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المجاماء 


حل 'نماما 


وب 1 52 


مصر ف ول واي سنة ليل 


المسامسالمالر 


ون ولش يهم 


الججوا ل اللستمر 


عثرنا على مقال كتتبه السذتر شلدن ايوس فى سنة ‏ 1915 لها كان ناظرا لمدرسة 
الحقوق اللطانية بعنوان « نظام الجدول المستمر » وحبذ فيه ادخال هذا النظام 
الى مصر لتخيله ا نكثرة لتأجيلات أمام محاكنا ندأت عن الطريقة التبمة الآن فى 
قيد القضايا و نظرها .وقد عن لنا ان ننشر رأيه هذا راجين حضرات قرائنا ان يوافونا > 
يما يظير طهم من القد او الملاحظات.وهاك ما قاله جنابه مع بعض التصرف : 


من المسائل الى علتمنهاشكوىالمتقاضين 
فى مصر وأ جع الكل على وجوب اصلاحها 
م ار نظرية وهمي 
كثرة التأجيلات أمام محاكنا وما ينج عنهاءن 
ضياع وقت القضاة وااتقاضين مما . وقد حاول 
الكثيرون من الكتاب علاج هذا التقص 
فدارت مباحنهم حول النظام الواجب اتباعه فى 
قيد اتقضايا ونظرها فرأبت أن أبحث فى نظام 
جديدسميته نظام «الجدول ال مستمر» .وكل رجائي 
الى حضرات رحال القانون أن ييدوا مايين لم 
من الملحوظات على اقتراحي هذا ع ىأن نصل 
من وراء البحث والتنقيب الى حل ص ض سألة 


ل جع الكل على وجو ب حلها . غير قبل الموض 
فى مساوىء النظلام الحالي أو فوائدالنظام الجديد 
يحدر بى أن أشير بالايحاز الى القواعد الاولية 
الي يحب صراعاتها في البحث الذي نحن لصدده 
المرافعات الشفهية والتحريرية 

غير خاف أن التاعدة الاصلية المنصوص 
عليها فى قانوثنا وفى سائر القوانين المهروفة لدينا 
هى أن المرافمة يحب أن ككون علنية شفهية . 
أجل أنه من ابمائز علا وبدلهة تفرير القاعدة 
السكسية ولسكن الواقع هو أن القوان نكلباقد 
قررت اأرافمة الشفهية كبد! أسلي “ولوآن 
الشاهد عملا هو أن الرافمة الشفبية مكثيراً 
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0 حجلة الحاماة 


ا يستعاض عنها بالرافمة الكتابية فتكتني 
المحمكة بتقديم المذّكرات من الحصوم وتصدر 
أحكامبا بعد الاطلاع عللها . تحن واللة هذه 
أمام مبدأين «مناقضين فى الممل وف النظر . 
فالرافعة شفبية نظر] وكتاببة ملا_أو فيكثير 
من الاحوال على الاقل 

على أنه لوكانت المرافة كتابية فى جميع 
الاحوال: وتقررت نظرا وتلا لمان الام 
ونوفرت علينا مؤونة البحث عن نظام خاص 
لترتيب القضسايا . اذ المفروض في المرافمدات 
السكتابية أن القضايا نفصل فيها عند الاثنهاءسن 
تبادل المذكرات والمستندات . أي أن المصوم 
يقدمون مذكرات بأقواهم ومستنداجم وق 
أودعت في قم اللكتاب ب فلكل منرم أن ييطلم 

عل مذكرة الآخر وأن إيضيف الى مذ كرته 
ماشاء من الاقوال والمستندات . وهكذا الى 
أن بيبدى الخصوم جميع أوجه دقاعوم أو الى أن 

مضي الميعاد المين قانوث) أو ءن الحسكمة . 

وعندئذ تفصل الحسكمة فى الدعوى بمداطلاعبا 
على المذكرات اللكتابية دون أن تكون هناك 
عرافمات شفهية بالمرة 

أما والمرافمة فى مصر شفبية طبقًا لنس 
القائون فيترتب على ذلك حتما النتيجتان الآ “ني 
بيانهما: 

أولا- حضوراتخصمين مما أمام المسكمة 





فى ميعاد ميين 

ثاني) ‏ اعطاؤهها ميمادا كفي للاستعداد 

فى الدعوى قبل الجلسة حى لا إضيع وقت 

أَاضى سدى 
نم أن للنظام الشفعي نتيجة ثائثة لاتقل 
عدا أهمية وهى ضرورة ترتيب القضايا بحسب 
أولو ينها مع مراعاة المدة الححددة لانمقاد 
الجلسات . لان نلك المدة مهيا طالت فلا بد أن 
لاحم ليبا المتقاون.وانى لواثقانهاذاانمقدت 
الملسات ست مرات في الاشبوع واستغرقت 
كل جلسة ست ساعات يوميًا دم هو الحال 
في لندن » فهذا لا بمنع المتقامنين من أن يسعى 
كل منهم في الاستثثار بالمزء الأكبر من وقت 
الجلسة . ويماأن مده الملسات فى مصر أقل 
والوقت أقصر فنحن أحوجالى نظام دقيق تير 
عليه المرافنات الشفبية 
وقصارى القول أت امرافمة الشفبية 
انستدعي نظام) خاصا دقية) لفيد القضايا والنظر 
يها بحسب أولوليتها .وكا شددنا في ضرورة 
المرافعة الشفبية كانت الحاجة أكثر الى ضبط 
هذا النظام 
شرح النظام الحالى 

ان الفكرة الاساسية لانظام الحالى المتبع 

امام المحم الاهلية والمتلطة هى ان بحدد لكل 
جلسة مقدم) عد ممين من التقضايايحي المراغمة 
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فيها . والعادة أن هذا التحديد يكون قبل 
ميماد الملسة بوقت طويل ‏ والاصل فيه انه 
حق من حقوق المدعين او المستأتقين غير ان 
الواقم عملا ان حرية المصوم ف تحديد الملسات 
مقيدة بقيود عديدة ٠‏ فني في أغاب ب الاحواليقوم 
الحضرون بتحديد الاسات مراعين فى ذلك 
التعليات الصادرة اليهم من رؤساء الملسات او 
البامحضرين 

لم ان نظام وزيم اللقضايا قدتحسن نحسئاً 
ينا فى المحككم الاهلية منذ عبد امره الى قاضى 


التوزيع فى محكمة الاستئناف وقاضي التحضيز . 


فى الحا الكلية غير أنه بالرخ ثم من مجبودات 
هؤلاء النضاة وسمييم في ايد جلمة مهائية 
للمرافمة فالواقع ان رؤساء الجلسات كثيرا 
مانضطرون الى تخصيصجزء كبير من الجلسة 
لعملية ( الجرد ) وتأجيل المرافعةفي لمض القضابا 
الى جلسات أخرى . أما الحاى المختاطة فالمالة 
فيها أكثر ارتباكا واْطراب) . خداول ال+لسات 
مكتظة بالقضايا الى حد يضطر الرئيس معه 
الى صرف زمن طويل فى جرد القضايا وبالتالي 
فى حمل ادارى محض يضيع فيه وقت القاضى 
والمتقاضى سدى 
فالنظرية اتى ينى علي النظا الالى هى 
ان الحصوم يعينون ن جلساهم بأقسيم فيتم 
تشكيل الجدول دون ان يكون للقاضي بد 
و2 





فيه.ينما ان الواقع لا يتمشى مع هذه النظرية . 
فاللسات يعينها قم الحضرين فى بعض الاحيان 
وفي الغالب تتكون الرقابةالفمليةلتقضاة إمااثناء 
انعقاد اللسات او خارجبا . ومع ذلك فائتالم 
نشاهد جلسة ما استطاع القاضي فيها ان يسمع 
المرافمات فى كل قضاياها . بل نه لوكانتشفبية 
المرافمات هى المتبعة عملا لما بتتى النظام الهاي 
الى اليوم اذ ان هذا النظام لا يتفق مع تلك 
النظرية بم له من المساويءالتى سنهينها 
0 تقد الاظامالمالى 

قلت إن النظام امالى لا يتفق مع شفهية 
المرافمات . والواقع انه من المستحيل ديد 
من القضايا 
قبل ميعاد تلك الملسة بزمن . فان مثل هذا 
التحديد لا مرج في نري عن التكبنبالمستقيل 
وما التكبن في مقدورنا . فان التحديد المذكور 
يفترض فيه الجزم بثلاثة أمور وهي : 

أولا - ان الفض ايالمرفوعةاليوم (اولبوليو 
سنة )155٠‏ من ؤيد ضد عمرو بكر ضد خالكد 
وعلى ضد حسن ستتكون صا ةللمرافعة فيي بوم 
الجاسة الحدد لها ( اول سبتمبر سنة ١؟5١)‏ 

ثانيا ‏ ان المرافمة ىكل من هذه القضايا 
ستستغرق وقتا معلوما من الزمن ( مع ان العم 
بهمحال ولو بعد الأطلاع علي الدوسيه ) 
ثلا ان الجدول سيبقى قاصر) على هذه 
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القضاياالثلات فلا تقيد فيه قضايا جديدة أو 
حال عليه قضايا مؤجله ( والواقع غير ذلك ) 

ان كل هذه الاسباب جلت القضاة 
يدركون حق الادرااك انه من المستحيل عليهم 
ان يتداخلوا تداخلا فمليا فى تحديد الجلسات 
وتشكيل جداولها فتركوا الامر الخصوم حتى 
صرنا ثرى في جدو لكل جاسةعددا من القضابا 
يوازى اريعة او حمسةاضماف القضايا التىيعكن 
المرافية فيها ‏ " 

السثانكر ان نمض الحا كفل الاخص 


التى لما نظام خاص للتوزيع والتحضير قد نسي. 


لما في كثير من الاحيان ان تتلافى جل هذا 
التقص اوبمضه فامكنها ان تدقع نخارات المدو 
المارجي ( القضايا الجديدة ) والمدو الداخلى 
( القضايا المؤجلة ) فم زد عدد اللقضايا فى كل 
جلسة عن عشر أو انق عشر . ولسكن هذا 
نادر والنادر لاحي له اصْف الى ذلكان اقمى 
ماوصل اليه النظام الاي من الاتقان ليس في 
حد ذاته موجبا للرضاء 

فلو فرصنا ان احدى هذه المحم يمحت 
فى ان لابزيد عدد القضايا التى ستنظر فىجاسة 
يوم الاثنين اول يوليو مشلا على عشر قضايا . 
وهب مع هذا ايض ان الحصوم لابر)بوكف 
فى التأجيل وكلهم منستمدوذللمرافمةفان ائيس 
لايلبث»وهو ٠مذور‏ فى ذلك طبماءان يتولاء 


الملل حيما برى ا نالقضيتينالاولينقداستغرقتا 
ساعتين من وقته وامامه تمان باقية. فيضطر ان 
.تفادى ذلكبالفات نظر الحامين الى ضيق الوقت 
وكثرة العمل وتلبهيم الى الاختصار وعدم 
التحكرار وان لا يتعرضوا لماهو ظاهر فى 
المذ كرات والاوراق ما لايفوت الحكمة 
درسهبالمناية والتدقيق.. وغير ذلك مما تكون 
نتيجته عدم استيفاء المرافمات . ومع هذا فان 
الوقت يفي دون ان تنتهي امحسكمة من نظار 
جميع القضايا. فتضطر ان تؤجل الباق لاجل 


بعد طبما لابترعنالشهرينحافظةعلى مبدثبامن 


عدم شحن الجلسات بعد كبي رمن القضاياوبذلك 
مخرج اسداب هذهالقضاا الذين جاءوا فى اول 
يوليو مستعدين المرافعة فى قضايام بتاك 
النتيجة السيشةوهىا الاي الت ي كانت مؤجلة 
لشهر اغسطس ستنظ رقبل قضايام ولاذنب لهم 
فى ذلك غير النظام المييب 

ولا ننس ما بمصر من نظام الاعياد التي 


الجلسات مقدما . تلك هي الاعيادالي لا.رف 

مني دف اى يوم ستكون. ذلك لاثنا اما ان 

لا تؤجل مطلقا لكل الايام التى يظن ان لوم 

الميد سيكون فيبا وهومالا يكن حصولهطبنا 

واما ان نسي ركالمتاد حتى اذا ما حدد العيد 

رسميا تؤجل القضايا فى آخر لمظة بالطريقة 
060091 


حجلة العاماه ٠‏ 


الاداريةوهذا هوالمتيع. .فى هذه اال ةلا ٠.‏ 'ون 
امامنا لتأجيلها سوى طريقين فاما ان بطوح 
بها الى اجال إميدة واما ان ترام مع غيرها 
في الجاسات القريبه وكلا الامرين غير ٠تمبول‏ 
وجمل القول ان لنظام الحالى القاضى 
بتحديد الجلساتمقدما مساوى. عديده نذكر 
منها: 
اولا: ان رئيس الجلسة مهما كان امينا 
ويجتهدا فى عمله كثيرا ما يضطر الى الاسراع 
في نظر القضايا فلا يمكن ان يوفى التقاشون 
مرافماتهم امامه م لوكانت المرافءة امام هيئة 
تحكيم اى امام هيئة انتقدت خصيعا لنظر 
قذيتهم ولا تعمل حسابا لغيرها من القضايا 
ثانيا : ان هذا النظام يولد فى تفوس 
ا حامين والتمضاة اميل الى كثرةالتأجيلات وهى 
عادة هرذولة . لأنه وان كانت الضرورة تدعو 
فى مبدأ الامر الى تأجيل بعض القضايا فان 
هذه القضاياستحالحمماالى جلساتمزدجة حتى 
اذاماجاء موعد نظرهااستحالالنظر فبها جيعبا 
واضطر القاضى لتأجيلبالى جلسة اخرى و هكذا 
تتضاعف دواعي التأجيل مع الزمن حتي يصل 
الامر بالمحكمة في الذبارة الى اليأس من مراقبة 
تشكي ل المدول مر اقبةفمليةفيصبح الامر فوضى 
ثالثا : انه من الصع بان لم يكن من حال 
على المتقاضين ان يعلموا بالضبط اليوم الذي 


تتسنى لهم فيه المرافمة . واذا ما اخظأوا فى 
تقديرم ترتبعل ذلك اضرا رعديدة نكن 
فى الحسبان 
نظام الجدول المستمر 

يقغى هذا النظام بانيمكو نلك لمحكمة 
جدول واحد وهذا هو الجدول المستمر وسمي 
كذلك لانولا يدرج بدالا القضاياتىتم تحضيرها 
أمام قاضي التحضير 

وكا فصل القاضى فى عدد من القضايا 
المندرجة فيه بالترتيب استطاع ان ضيف مثله 
فى ذيل الجدول.وثرى من ذلك ان الجدول 
المستمر ما جمل لبيان تاريخ القضية وانما لبيإن 
الدور الذي::ظر فيه فقط دون التفاتللوقتاو 
الموءاد. فالدعى علييم لابانون لجاسة معينة بل 
يحب عليوم ا حضور في المي ادالقان نى فقطويكفي 
فى حضورم ان يقرروا ذلك امام قم الكتاب 
غرم لا ؟ تحضرون فجلسةعلنية ولكن لو تأخر 
المدى عليه عن الحضور فقد بن المدمي حكي 
غيايًا لا يكلفه شيثا الا القيام ببعض اجراءات 
معينةو نلاحظ اذّكل ذلاشبحصل فيقلم الكتاب 
دون طرح الدعوى امام القااضى.اى ان كل هذه 
الحطوات التحضيرية ثم دون فيد الدعوى فى 
جدول ما 

فان حضر المدعى عليه طرحت الدعوى 
لاتحضير امام قاض ممين ل#ذا الغرض وهو 
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إيشبه قاضى التحضير عند ناوسواء اكانتالمرافعة _ 


امامه قصيرة ام طويلة وهو الاقل فانها متى 
اثتبت كان لذي الشأن اى لطالي التعجيل ان 
يطاب من قل السكتاب قيدها بالمدول وماعى 
قل السكتاب الا ان يميدها بنااعل ذلك الطلب 
في ذيل جدول ا حسكمة امختصة >سب رتيب 
الطلبات التى تصله .ثم يوزع الرئيين القصايا 
الجديدة بين وقت و آخرعل الدوا ارا لختلفة. وعلى 
ذلكفانالدواثر تكو زمخةهة بنظركل ماحال 
عليبا ممنك الفضايا بالطريقة التى يبناها حسب 
اولوتهااى تاريخ تقدعها ولا يمنتتصر فيا حال 
عليها عإرعدد محدد بل يكون مله بصفة دائعة 
مستمرة . 

ولكن ليسهناك ماعنم التامني من ان 
بيؤخرأوهّدمفىثرتيب القضايااذادعتالضرورة 
اذلك ولسكنهذا التمجيل او التأجيل لاييكون 
في الزفن وانمافي دور القضية وترتيبها الامر 
الذي يدور عليه كل هذا النظام 

وكل يوم ءن ايام انمقاد اللسات بيدا 
القاضى بنظر القنذية الاولى اي بدأ من حيث 
اتنبي في اليوم السابقفيستدر فى نظرها بالاناة 
وال وية مادام يشعر بانه بعيد عن قيود الزمن 
والمواعيد فلدان يعمل ما يشاءفي سبيل استعجلاء 
المقيقهمنمنافشةاالحصوم ووكلائم في المستندات 
والمذكرات واستيفاء المرافمات وا-تطلاع رأى 


وشت عدن 5 ١‏ 


المامين فما نمض او استمصى منالةطالةَانونية 
المارة في الدعوى وهكذا حتى يصل الى 
تكوين رأيه والنطق بالحنكم والغالب فيه ان 
بيكون في نفس الجلسة 

ولا شك ان هذا اقرب لامدالة واليق 
بها اذ يشبد المتقاون تفرغ القاضى لعمله 
متوخيا فى الوقت نفسه الصبر والرويةم|يدخل 
عليهم العلأنينة على حقوقهم والشعور بغمان 
سير العداله . تلك النتائحالمسنه لايمكن لوصول 
اليا الا بالممل نحت نظام كنظام الجسدول 
المستمر حيث يعمل القاضي حرا بعيدا بامرة 
عن قيود المواعيد او مسؤلية تراك الممل فلا 
يطلب مطلقا الا بأن يعمل وق ت العمل لامحسب 
جساب ما قطعه من القضايا ولا حساب مابقى 
٠نها‏ فى الجدول ام يثته وين اليوم سيعود أليه 
فى الند وهكذا ومن مزايا هذا النظامانهيمكننا 
من نتكييف العمل طبقا لاستعداد القضاة او 
»أيعرض عليهم من الظروف فنكان من لاعيلون 
الى الاسراع فى العمل قلل الرئيس من عدد 
الضايالتى حيلها عليه ومن عرض له مرض أو 
صادق ةسمل يستلزم مشقةاستثنائيةفيمكن تخقيف 
عمله بأحالة شىء منه على جد'ول زملاثهالقضاة 

التأجل نحت نظام الجدول المستمر 

كثيرا مانلجاأ المحكمة الى تأجيل القضايا 

بسبب ضيق الوقت.ولكن مثل هذاالتأجيل 
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لاحل له حت هذا !نظام الاهم الا التأجيلات 
التى تسكون لايوم التالي . وهذا لايكون الا 
لاثمام المرافمه وثرى من ذلك ان المحكمه 
مقتضى هذا النظام لا يعرض لما مايدعوها 
لتاجيل القضايا سبب ضيق الوقت ومن ثم 
يكون للقذاة سلطة ادبية واسعة فى رفض 
طلبات التأجيل بخلاىما ثراه فى النظامالجاري 
.عليه العمل فى المحا كالمصريةحيث يرىالقاضى 
من الوجبة الادبية فى انل برفض 
طلب المحامي للتاجيل لأنه سيؤجل هو نفسه 
بلا طلب ددا غظلما من التنضايا لشيق الو قت 
أ يي لسبب خا خارج عن موضوع الدعوى. . وقد 
نع أ عن هذا أن ا حمكمة كيرا متيب طب 
أحد الاخصام للتاجيل ولوكانت الاسباب التي 
ببدنها غير وجيبة بل ومع معارضة خصمه وما 
هذا كله الا حرصاً على الوقت ورغبة في تقليل 
عدد القضايا التي ستسمعالمرافمة فيبا.فقارن اذن 
بين مركز القاضى من هذه الوجهة وبين مركزه 
الذى يكون نحت نظام الجدول المدتمر حيث 
لا مصلحة له في التأجيل «مطات) فانه لاشك 
ييكون له سلطان أدبى واسم في رفض طلبات 
التأجيل 
المحاماة تحت نظام الجدول المستمر 
كلنابلم الجهود الواسع الذي يحب أن 
يصرفه محام برغب في نادية الواجب فى قضيته 


سه مقيدا 


وفى احادة المرافمة فيبا ناهيك بالقَضايا الممقدة 
التي لعوزها حسن الاطلاع ودقة البحث فا 
ماذا بكون مركز الحاي الذي لابننظر الاتاجيل 
قضيته . ذلك حال الحابى في معير فانه رغم من 
علمه بان قضيته سبق أن تاجلت متن ورغمامن 
عامه بان قضينه ستكون القضية العاشرة في 
الجدول فان ترد ترجيحه بان خدمه سيطلب 
الأجيل سيترتب عليه تطويقضيته الى أجل لميد 
انه بلا شك يتردد في تضحيةوقته واجهادفكره 
بلا جدوى 

هذا اذا أحابت الحسكمة طلب التأجيل 
000 ولك نحت بفرض رفض التأجيل 
فان ميماد نظرقضينه سيكو ذفى الوقت الاخير 
أي بين الظهر والساعة الاولى بعد الظهر حيث 
يكون القاضي عند ملله ومطالبته بإلايجاز 
والاختصار ١‏ 

0 من المَضاةينسبون 
لمحامين أسهم انما يوتمونبزخرفة القولويهملون 
بحث الا والبراهين . ولسكن من لا يمسذر 
الحابي لعذ ما يبناه من الظروف السيثة التي حول 
يينه وبين أنادية الواجث 

ذلك :يحصل ينما ئرى الحاى فى انجلترا 
حيث .سمل بنظام الجدول المستمر لايتأخر 
مطلقًا عن بذل المورود وأجادةالتحضيرغي راسف 
ولا متردد ما دام بث. شق ان قضيته ستنظر حا 
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ان لمييكن فى اليوم الحدد لما ففى الند او بعد 
الند وان كلامه مهما أطنب وأطال فيه سيجد 
آذانا تسمعه فى حكمة لاتمرف قيود الوقت 
والمواعيد 
اعتراض ظاهر 
ربا يتساءل القارىء عن الطريقة التي 
يمل بها ارباب القضايا تاريخ الذي ستنظر فيه 
قذيتهم وهو سؤال وجيه مع ما يناه من ان 
القضية تمين في الجدول "مرنها فقط بنير تاريخ 
ولا ميعاد 
والجواب على ذلك ان القضية م1 سبق 
بياله لاتعرض على المحكمة الا للفصل فيبا 
حضوري حما وذلك لاله اذا غابامدعي 
5 مثلا عند اعلانه استطاع المدعي ان بأخذ 
عليه حكيا غيابيا بئير ان :“رض القضية على 
عكمة ما ولذا فليس هناك امام الحتكمةأحكام 
غيابية بل يجب ان لا تطرح امامما القضية الا 
بعد ان نكون مرت عل قاضى التحطير وحضر 
اللصوم واصبحت صالمة للفصل فيا م 
حطورى. .أىان المفروضاذن ان لاصو سبق 
ان حضروا فلا يمكن ان يقال انهم يجبلون ان 
قضيةبل لابد واذيكونوامبتمينبهاءتتبيين 
سيرها كا أنه لابد وان يكون محل الاقامة 
والمنوان مماومين لدى كتابالحسكمة فمجرد 
قيد القنضية بالجدول يبادر قل السكتاب باعلان 


الحصوم بان قضيتهم قد قيدت وبالطبع سييتم 
الحسوم بسؤاله عن تمتها وعن التاريع النى 
يحتمل أن تنظر فيه بوجه التقريب : فاو فوش 
أن ثمرة القصية َه ية هي الجسماية تبسر لق السكتاب 
شأر فم الوقت الذى رعا استغرقته 
ال حسكمة لتفصل في القضايالتقدمةعليها أن يقدر 
من باب الترجيح التاريخ الذىستنظر في هالقضية 
وحيبيم به 

هذا ويقضى نظام الجمدول الستمر على 
المكمة أنتشر شركشفا أسبوعيا ببيانغر القضايا 
التي يغب أن تطرح أمام كل دائرةفىمدة ثلاثة 
أسابيع و وتأخذ الحكمه على نفسبا أن لا تنظ 
أثناء هذه للدة من تلك القضااالاعددا خصوصا 
تمينه رغبه منها في نجنبالمباغتهوزيادةفي الضمان 
وما علىأرباب القضايا اذن ,مدأ ن يستقو!العلومات ٠‏ 
السابقه من قلم الكتاب لكي يتفوا تام علي 
اليوم الذى ستاظر فيه فضيتهمالا ان يأتبموا 
قراءة هذا الكثف الاسبوعي. .وقددلالاختيار 
على أن طريقّه النشر أنت بالغرض المقصود منبا 
فى انجليره وهذا بفضل بقظهكتبة الحامين 

ولكن اسن هناك ما ينع قلم الكتابٌ 
نفسه من اعلان المصوم ولو بخطاب مسجل 
كلاجاء ميعاد نار قضية ما وأنهباتقاقهمع رئيس 
المحسكمه يستطيع أن بقدر الوقت اللازم لنظر 
القضايا المتقدمه وبذا يمكنه أن لعن بوم لنظر 
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القَضية تعيينا كافيا صحيحا واذا أُضْفنا الى هذا 
منجبة أخرى تعبد رئيس الحسكمة بأنه لا نر 
قضايا بعد مرة معينة فى «دة معينةكا رأينا فلا 
شك ان هذا ساعد كثيرا في تعيينميماد الملسة 
بدقة وأحكام 

قد يقال ان كل هذا لا عكن ان .عرف 
منه بطريقة جازمة يوم نظرالدعوىوانه وانكان 
هذا صحيحا ولكنف الثالب لا .يكون الفرق 
بين التقدير الذى يبنى على الاعتبارات المتقدمة 
وين الحقيقة الامدة وجيزةرعالاتتجاوز الاربع 
والعشرين ساعة 

ولاريب ان الافضل حتى مع هذا ان 
يترد صاحب القضية يومين على المكمة وهو 
ضامن ان دعواه سيفصل فيها من ان ,يظرق 
ابوابها مرات عدة بون اسبوع وآخر بنير فائدة 
في رأينا ان صاحبٌ قضية محدد لنظرها مثلا 
اول ينابر يظل يتردد على ا حسكمة من هذا التاريخ 


إلى ١6‏ فبراير م الى منتصف مارس 6غ الى 
أول مابو وربما لا فصل فيها إلا في أواخر 
وفيروهو فى كل ءرة بعلل نفسه بانتهاء قطيته 
ولكنه بؤوب بلا جدويسوىسماع قرارات 
فل : 

ويرى الاستاذ يكو أندمكن ادخال نظام 
الجدول الستمر في القانون اللصري دون تنيير 
جوهري في قانون الرافمات بل وربما تيسر 
ادخاله دون تغيير مطلمً) باعتبار أنهمن نظامات 
امحكمةالداخلية.هذا وقدوافق الاستاذالمستر 
اموس فى يبان فائدة هذا النطام من توفيرالوفت 
وضبط العمل 

ومن رأبه غير ما أبداه المسثر اموس ان 

يكون هناك جدول آخر دعاه بالجدول العام 
تقيد فيمكل القضايا الجديدة ثم تنقل منه الى 
الجدول المستمر بالتدريج بعسد ان قر على فل 
التحضير 


الامكام 


ملخص الحكم : يم الوقف ولصبح حجة 
على الغير عجر دصدورالاشهادبهوقيدهبا لضيطة 
فالتصرف الحاصل من الواقف بعد ذل كلا.يؤثر 
في صحة الوقف ولو كانعمدهمسجلاقب لتسجيل 


كتاب الوقف 
ذلك » لانه لم يعبد ف الشمرع الا .لامي ولا 
فى نظامه النضائي ولا فى اللوائس الصادرة بنظام 
الحم الشرعية إن التدجيل فى "سحل المدان 
مشروع لجمل التصرفات حجة عل ىالنير . ولان 
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القاتون المدني لم ينص على وجوبتجيلكتاب 
الوقف ليكون حجة على النيد 

راجع بهذا المنى الاحكام الا تية : 

كوكم ةالاستاناف المختلطة .10 عل 
سنة +هم؛ عبلة النشريع والقضاء سنة ” صحيفة 
6ك دسمبر سنة 06ه سنة 14 صحيفة 0 
أولة وم نابر سنة ١ه‏ غازيته الماك امختلطة 
الصادرة فى ٠١‏ فبراير سنة 1١‏ صحيفة >.٠‏ 

حسي نكامل سلطان مصر 
محكة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

المشكلة علة)نحترياسة حضرةصاح ب الزة 
حمد با نتوفيق وؤمت وبحضور حضرات مستر 
برسفال وامد بك راغب بدر مستشارين . 
واحمد أفندى عوض الشاذلىكاتي الجلسة 
الاتى 

في الاستئناف المقيد بالجدل العدومى 
بثمرة 165 سنة © قضائية 

المرفوع ءن بسيو بك الحطرب وحمد 
بك فؤاد المنشاوى نصفتعراناظريوقف المرحوم 
احمد باشا المنشاوى مستا نفان 


ضْد 


أفدرت1 


الست ست بأت موسى ابوحسينزوجة 


امد مصطفى حسين مستا نف عليبا 


الوقائع 

رفع المستأتفان هذه الدعوى أمام يكلة 
طنطا الابتدائية الاهلية صْد المستا نف عليها 
طبافيها المكر بثبوت ملكيية الوقف الى 
هفدان و؟١‏ قيراطا أطيانً) موضحة المدود 
والمعام بعريضة افتتاح دعواها وبتسليم هذا 
القدر مع الزامعا بالمضاريف والاتماب وثمول 
الحكم بالنفاذ الموقت بلكفالة وحفظ الحق 
لهما في مطالبتها بالريع بدعوى على حدتها.و بهد 
ات افوال وطلباتطرف المتقاضين فضت 
تناك المحمكمة بتاريض ٠‏ بوليوسنة والةاحضوريا 
برفض الدعوى والزامرافعيها بالمصاريفو ٠.١‏ 
قرش اتماث اماه فاست انف المستأقان هذا 
المكم بتاريخ ٠٠‏ اكتو برسنة ١6‏ طالبينقبول 
استكثتافيها شكلا وفى موضوعه الفاء المكم 
المستأ نف والقضاء لما با لباه امام محكمة اول 
درجة مع الزام الستأنف عليها بالمصاريف 
والاتعاب عن الدرجتين 

وتجلسة المرافمة صم وكيل المستًتقين 
على طلباته السابقة للاسباب التي ذكرها بالملسة 

ووكيلالمستأنف عليها طلب تأبيد المم 
المستأنف لاسبابه وللاسباب التى قالما عر افمته 
الشفبية 


أ 


المحكمة 
بعد سما 0 
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أوراق القضية والمداولة قانو 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث انه ثبت من كتاب الوقف ان 
الجسة افدئة والنصف |بينة للمستأتف عايبا 
هى فى القطعة الثانية المفدرة مخمسة أفذنة 
وثلائة عشر قيراطا وثمائية اسهم بحوض الوسابة 
مرة ؟ ضمن القطعة غرة ,فلا محل لادعاء 
المستأنف عليها بأنهاييست م نالاطيانالموقوفة 

وحيث ان المرحوم أحمد باشا المنشاوى 
وقف تلك الاطيان ومن صّمنما الاطيان المبيعة 
بأشباد في ؟؟ | كتوبر سنة سه ثم قيد هذا 
الاشباد فى المضبطة فى ؟ نوفير سنة «..ه 

وحيث ان الواقف نصرف ى78 دسمبر 
اسنة «.يه البيع فى المسة الافدنة والنصف 
المذكورة المستاف عليها وهي سحلت عقد 
هذا الببع فى + فبراير سنة + ٠...‏ اما كتاب 
الوقف فر يقيد بالسجلالافى ١١‏ ينايرسنة نه 

وحيثانكمة اول درجهاعتبرت هذا 
البيع صحيح)لسبق تسجيله قد كتابالوقف 
فلكي وسكت رض ضوف إطرى 
الوقف المستأتين التى طلبا بها ثبوت ملكيه 
الوقف للاطيان المبيعة 

وحيث ان اسباب الحكم المستأنف 
ليست فيعلبا لانه لم يمبد فى الشرع الاسلامى 
ولافى نظامه القضائي ان التسجيل فى السجل 


المصان مشروع لعل التصرفات حجة على الغير 
كا هو الخال فى القانون المدئى الذى لم يتمرض 
لوقف 

وحيث ان اللوانح الصادرة بنظام الحام 
الشرعية لم تنص على التسجيل لذلك الخرض فان 
المادة ١١‏ من لائحه ١07‏ بو نيو ساه ٠44افقضت‏ 
فى حالة الوقف بصدور حجة شيرعية واعلان 
ديوان الاوقاف وبيت المال بها والمادة ( هه ) 
منبا نصت على تسجيل الود نسجلات اللكمة 
التى بدائرتما العقارات اذا صدرت هذه العقود 
بمحكمة أخرى والمادة من اللائحة الصادرة 
في 07” مابو سنة 147 نصت على صدور اشباد 
بالوقف دلى بد حاك شرعى او مأذون.وقيده 
بدفتراحدىالحاك التي ي مالم تسكن الحسكةالتي 
في دائرتهاالاعيان الوقوفة دلي ل على أن الوقف 
يقع صحيحا وحجةعل الغير بمجرد صدور اشباد 
به على بيد حا شرعى أو مأَذونْ وقيده بدفتر 
احدى الام اية كانت . أما ماحأء بالمادة مم 
من اللانحةالاخيرةوهو انهلا همل حجةالوقف 
الا اذا كانت مسجلة بالسجل المصان مطابقةله 
أو كانت مسجلة وانسدم سجلها وخالية من 
شبهة التزوبر فالغرضمنهبيان طرق الاستدلال 
على صحة الوقف فى -الة النزاع بالرجوع الى 
السجل المصان ان وجد و بقيام القرينةعلل صحته 


00001 من شبهة التزوير 


31 
فى حالة انعدام السجل ويوّكد هذا الفرض 
المبارة التاليتوهى: د كذا يعمل بالحجة فى الاوقاف 
القدمة الى نحت يد نظارها وانلم يكن لما 
سجل متى كانت الحجة خاليةءنشيهة اللزور» 
وحيث أنالمين المتنازع فيبا صدر الاشباد 
بوقفها فى 7 | كتوبر سننة#. .عل إبد القاضى 
الشرعي وثم قيده فالمضبطة فى ١‏ أوفبر سنة 
+..ه فهو حجة على الغير من تاريخ هذا اليد 
بقطع النظر عن التسجيل الماصل فى ١١‏ شاير 
سنة ٠ه‏ فبيع المين المذكورة باطل ولو كان 
عقد البيع مسجلا قبل تسجيل حجة الوقف في 
السجل المصان 1 
وحيث اله بناء على ذلك يتعين الفاء 
المج المستأ نف وثيوتما كي ةالوقف|اخسسة 
الافدئة والنصف المذّكورة ّ 
فلبذه الاسباب 
حكت الحمكلة حضوري بقبول الاستئناف 
شكلا وفي الموضوع بالخاء المي المستأنف 
وثبوت ملحكية وقف المرحوم امد باشا 
المنشاوى المشمول بنظارة التأثفين للخضة 
الافدئة والنصف المبينة حدودها بعريضة 
افتتاح الدعوى والزمتالمست نف عليها صاريف 
الدرجتين وارلماية قرش اتعاب محاماه 
هذا ما حكنت به الحسكة الجلسةالنمقدة 


فى يوم الاريماء ه ابريل سنة جد ,© 


حملة الحاماة 


ملخص المكم : لا سقط المق يف 
المطالبة بالاوقاف الا عضى ثلاث وثلائين سنة 

هذا المكم «ؤيد لاحكام الحأ 1كالشتلطة 
ومخالف لبعض أحكام حديثة اصدرتها الحاكم 
الاهلية ارادت فيبنا ان تفرق بين دعوى 
الوقف فى نفسه ودعوى كلك الاعيانالموقوفة 
فخصصت النص الوارد في لانحةترتيب الحأ 1 
الشرعية بدعوي الوقف وخصصت الادة 7 
مدني بتمليك الاعيان الموقوفة 

ولد نشرنا هذا المسكم لماجاة فيه 5 
الاسباب الجديدة 

باسم صاحب العظمة فوّاد الاول 
سلطان مصر 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 

بحاستباالمدنية والتجاربةالمنمقدةءلتإسراي 
المحسكمة بهيثة ابتدائية فى بوم4١أغسطسسنة‏ 
واه حت رأاسة حضرة صاحب العز ةمد حلي 
عبسى بك وكيل المحسكمة . وبحضور حضرات 
يواقيم بك عخائيل وعلي بك القريسي القاضيين . 
وحضور محمد افندي المحين كاتب اجلسه 

أصدر د الحم الأتى 

فى قضية الشيخ فرغلى على ناظر وقف 

المرحومه الست جنفدا خاتون 


ند 
00091 


ملة الحاماة 


)١(‏ على بك شكيب بصفته وصيا على 
أولاد المرحوم ابراهيم بك وى الورداني (؟) 
الست فاطمه هائم عن نفسها ولصفتها وارئةعن 
المرحومة السث عديله هام والانها () الست 
صديقه هام كرعه المرحوم عمان باشا فبمى 
الوردانى عن تفسها ووارئة عن والدتها الست 
عديله هائم (4) الست تفيده بنتابراهيم|الحكيم 
زوجة المرحوم ابراهيم بك ذى الورداني (ه) 
وزارة المالية (3) الست مثيره هائم حرم عمان 
باشاصدتي (/) أمينافندي على الوصى على اولاده 
(4) الست ام مصطفى حرم المرحوم حسن بك 
حسى الورداني (ه) الست ام شمد حرم حسسن 
ابو بكر . الواردة الجدول السسومي سته ونه 
بثمرة 1617 

ا موضوع 

رفع المدعي هذهالدعوى وطلب لصحيفتها 
الافتتاحيه الك بتسليمه المزل الكاق بدرب 
المنبه قسم ا موسكي التابع لوقف الست جنفدا 
خاتون المشمول بنظارته مع الزام المدعى علييم 
بالمصاريف وأتماب الحاماه بحم نافذ وبدون 
كفالة مع حفظكافة حوق المدعي قبل المدعى 
عليوم فى طلب التعويض عنمدةوضع اليد وقال 
أنه تنظر على الوقف ال ذّكور بعقتضى تقرير نظر 
صادر اليه من محكمة مصر الكبرى الشرعية 
بتاريخ ١؟‏ اغسطين سبنه ,م0 ولا أراد وضع 


1١ 


بيده على أعيانه التى هى عبارة عن منز لكل بدرب 
المنيه الواضْح الحدود والمام بالمريضة نازعه 
واصْمو اليد . وبمد ان احيلت الدعوي على 
التحقيق لتحقيق وضنع اليد عين ىالقضية خبير 
لمعرفة ما اذا كان التزل التنازع في هويدخل ضمن 
حجة الابقاف الصادرة من الست جنفداخاتون 
بتاريخ ٠6‏ شوال سنه سه؟؟ ام لا وقد ياشر 
اعطبيرمأموريتة وقدم تفريره 

وعد ان سمعت أفوال وطلبات الطرفين * 
بالتكيفي ةالواضحةبمحاضراللساتوبالمذكرات 
الخنامية المقدمة في الدعوىتأجل النطق الحم 
ةالوم 

ا مكمه 

حيث أن المدعي لصفته رفع دعواه قائلا 
ان المحكمة الشرعية اقامتهفيسنه ١.٠٠‏ ناظرا 
على وقف الست جنفدا خانون ممتوقة المنفور 
له تمد علي باشا السكبير وما أراد وضع يدعي 
.اعيانه وهي منزل كأن بد بالمتبةتجبة المناصرة 
نازعه واضمو اليد في الماشمع انايقا ف المأزل 
ثابت بححة الوقف المؤرخة ٠١‏ شوالسنةمم؟١‏ 
وطلاب الحم باستلام المأزل مع حفظ المق فى 
طلب التعويض عن مدة وضْع اليد 

دقع المدعى علييم وثم ورثةالست توحيده 
الدعوى با كتسابهم حق الملشعند الوقف بالسبب 


المسير يور - اليد بحسن نية وذلك عملا 
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ينص الادة 70 مدق وشاركيم في هذا الدفع 
الغمان وطلبوا فى حالة عدم الاخذ بهذا الدفع 
ان نحم على مدعي فته بقيمة لبان ستحقة 
للبقاء قزل استلامها وقد عارض في هذا الدقم 
المدعمي حنج بان المق لا يسقط فى اقامة 
. الدعوى بشأن الوقف الا بمضى ثلاث وثلائين 
سنة ممصلا بأحكام الشريعة الاسلامية ولانحة 
تريب الحا 1 الشرعية وهذه المدة لم تحض لذابة 
رفع الدعوى 
وحيث انه لانزاع فى ان ا للتزل المتتازع 
عليه موقوف وقد أبد ذلك تقرير اللدير فيتعين 
حينئذ البحث فما اذا كان اق بالمطالبة بديسقط 
بمفى ثلاث وثلاثين سنة كأ يقول المدعي او 
مقتضي أحكام امادة ١‏ «دنى أى خخس سنين 
بالسبب المحيعح ومس عشرة سنه بدونه 
وحيث أن أحكام الحم الختاطة جرت 
بلا خلاف على ان الدعوىف الوقف لاتسقط 
الا بمغى ثلاث وثلائين سسنة وبنث رأمها على 
أن الاملاك الموقوفة بقيت خاضءة في تملكبا 
بمضي المدة لاحكام الشريدة الاسلامية التي 
كانت ساربة عليها قبل انشاء اهام م وعلى 
ذلك فجميم المسائل ال:.لقه باتتصرف 8 وهي 
صفات خاصهبالوق ف يجب النظر والفصل فيهاطبمًً 
للقواعد الخاصة المقررة للوقف لابحسب أحكام 
القانون التى تسكون #نافضه لتواعد ثابتة فى 


ججلة الحاماه 


الشريمة الاسلامية وبالاخص قراعد القلك 
يوضع اليد (انظر جكم الاستئئاف المختلط 
+ مارس سنه حهما مرة م ص ١١6‏ فئرة 
محم علد أول شراباق ) 

وحيث أن الماك الاهليه جرت ايد 
على هذا المبد! الا بعض أحكام قليلة أرادت أن 
فرق بين دعوى الوقف فى نفسه ودعوى 
تملك الاعيان الموتوفة فخصصت النصالوارد 
فى لانحه ترء تيب الحا كم الدرعيه بدعوى 
الوقف وخصصت المادة 7١‏ مدنى بتملك 
الاعيان الموقوفه ٌ 

وحيث أن هذا التخصيص بلا خصص 
داع للاضطراب والتثاقش في أحكام عام 
وان 7:وعت فانها ذات اختصاص مشروع 
تتلقاه من ولى الام وبيان ذلك أن الكم 
يمةتضى المادة<ها .هدم مفموأ لالاحكام الشرعية 
التىتصدر فى الوقف ويجما,اعدعةالجمدوىفان 
من يحكم لصالله من ن الحسكة الشرعية بتنظره 
1 و استحقاقه هي وقف مغتصب مدة لا تباغ 
الشلاث والثلائين سنة لا يلقى نفاذ أمام 
الحا 0 الاهاية اذا ما اراد استلام البين 
المفصوية ليضع بده عليها فتازعه الغتضب 
فالتجاً الى الحا ك الاهليه فائهااذا أخذ تبالرأى 
القائل سقوط الحق يمن عشرة نه قضث 
إسمقوط 000 تناف ضظاهر لان 


مجلة الحاماه 1 


الناظر ما قصد الحا 1 الشرعية الا لاثيات 
صفته الى لاتختص الأ 1 الاهلية بالفصل 
فيبا وما غرضه من ذلك طبن غير التوصل 
لامتيلاله على الءقار الوقوف للتصرف فى 
منافمه طب اشرط الواقف ولا يستولى عليه 
الا بواسطة الحاك الاهليه فحك الحاصت, 
الشرعيه في الواقع وسيلة وحك الحأكر الاهلية 
هو الثابة 

ولحيك انداذا كان هناك امنطرار لتقسيم 
دعوى المطالبه بالوقف فنشا ذلك التذريعم 
نفسه ويجب على الحا التىيكون حكلها عتما 
في الواقم لمكم عكة اخرى ذا تاختصاص 
قانونى ان تحترم مباديء تلك المحام واوار 
قانونها فان النص الوارد بها أسطع دليل على 
غرضر الشارع وتبيان مقاصده .ولا يبعد أن 
هذا التناقض هو ما لاحظته اشام امختلطه 
وأرادت تلافيه فامتنتجت أن الشارع بوضعه 
هذا النص فى احد قوانينه أراد تأبيد المبادىء 
. التى قررها الفمّباء لسقوط الإق في الوقف 

وحيث أنه من يرجع النظر الى الموادث 
السابقه على التانون لايحد مبرراً لاتخصيص 
الذي ذهبت اليه تلك الاحكام لان فتناوى 
المفتييننشان سوط المقفىالوقف عضىثلاث 
وثلاثين سنة واردة دشأن التصرفات ف الاعيان 
الوقوفه وليست قاصرة عل نفس الوقف فاذا 


ماحاء الشارع نمد ذلك وأخذ حكمبا فاه ياخذه 
لينطبق علي حوادثه وعلى ذلك يكون 
غرض الشارع بتقدير المدة بثلاث وثلاثين 
سنه فى الوقف فى لاحة تريب اللا 
الشرعيه أن إسرق حكمها على التصرفات 
وحيث أن أصوص القانون الدنى تؤيد 
هذا ارأى وتفر هذا الاستنتابج فان القانون 
اللدتى حيما كم على تقسيم الاموال في الباب 
الاول منه وذكر تعريف الاملاك الثابتة ميز 
الال الوقوف من الملك التام فقرر في المادة + 
أن الملك هو المقارات التي يكون للناس فيبا 
حق الملك السام وعرف فى المادة”“ الاموال 
الموقوفة بانها المرصدة على جهة بر لا تقطع 
وتسكون منفستها لاشخاص بشروط معاومة 
حسب المقرر بللوائم في شأن ذلك ويستفاد 
من ذاك أن الوقف ليس ملكا بالممنى الوارد 
في اللدة + ومعروف أن حق الانتفاع انما هو 
حق يتقرر على الاموال ومنفضل مام الاتفصال 
عن حق الملك لان الاثتفاع برد على استعمال 
الملك واستغلاله ( انظر المادة ٠‏ مدنى ) 
وحيث أنه منى كان جكم الوقف غير 
حك الملك فلا ينطبق على الوقف نص المادة 
»الى تقصدبالقلك بضىاللدةالطويلة الاملاك 
لا نالاوقاف شرعا تخرج المين الموقوفة لا:الى 
ملك أحد بل يتكون للنامن فنها حق للنفمة كا 
ع00091) 5 
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تقدم واعا ينطبق عليه نص اللوائتح الخاصة به 
يا أشارت بذلك المادة + السابق ذكرهاومنها 
لان حة ترتيب الحم الشرعية التي تفيد الاخذ 
باحكام الشريعة الاسلاميسة وقد جرى الشارع 
على هذا المبدأ في كل ماله علاقه بالوقف فنص 
في المادة م١‏ مدنى ان حق النفمه المعطى من 
ديوان الاوقاف قابل للائتقال عقتضى اللالحه 
المؤرخه باصفر سنه ٠١ (١١64‏ بوئيهسنهبيحدا) 
وحيث أنه متى وجب الرجوع للاحكام 
الشرعية في منفعة الوقف فان يحب الرجوع اليا 
فيكل ما تعلق بتلك التفمةمناغتصاب أعيانها 
أو توزيع أنصبتها أو تنفيذ شروطبا أو سوط 
الحق فيه أو فها يؤدي لضياعها وهو أعيانها 
وهكنا 
وحيث ان التفريق بين حقٌ النفعة وحق 
اللك وتخصيص الادة 7١‏ بسقوط الحقفى تملك 
الاعيان الملوكة رقبة ومنفعة أي الملوكه ملكا 
تام لم يكن فى القانون الدفى وقتوضم هعرج 
للاعيان الموقوفةفقط ب لكانيتناولايضاالاطيان 
المراجية الى كانت رقبتها ملكا لبيت امال 
ومنفءتها للزراع وكان حق النفمة فيبا يسقط 


بعضى لس سنوات طبالاحكاماللانحةالسعيدية 
وما كان يسري عليبا ح؟ المادة 7 مدتى وظل 


الام كذلك حتي أزال القانو ‏ الفارق يينباويين 
الاطيان العشورية مل للناس فيباحق الك القام 


جلة ألحاماة 


( انظر الادة ١‏ العدلة بالاصى الماللى الصادر فى م 
سبتمبرسنة 4م١1‏ )والشبهبينالاطيانالحراجية 
والوقف من جبة زوال حق اللك واستبقاء حق 
المثممة تام وفى هذا دليل على ان حْ الادة كن 
يقصد به 1كتساب حق اللك التام 
وحيث ان القانون جرى على مبدا اتفسال 

الك مرن حت للنفمة فى الاوقاف ولهذا 
حق الارث 
في مفعة الاموال الوقوفه تتبع فيه أحكام 
الشريمة الحلية وهذا النص يفيد بعبارته أن 
اللك لا يتوارث بلالارث في حق النفمةوان 
ماجتب ب الرجوع له هو احكام اشر بمةالاسلامية 
وعقيدة الشارم هذمكانت راسخة لمد أن نص 
في الادة *ه على ان الوقف يكون لاغيا اذا 
جصل امثرار بالنائنين.فهذا النص لم يوضع الا 
خوقامن تمسك من أراد أ كل مال غيره بان 
السين التي طلب ب فرع ملسكيتها وفاء لدبن هي 
وقف الوقف يخ رجبا عن حكم اللك فل تعدمن 

عنمن تأمينات الديون ولايحوز زع ملكيتها 
5 وأ ى الشارغ ضرورة التفريقيينالوقف 
الصحيح والوةف الررب والشريمة فى الواقع 
لا تنافى ذلك لان من سعى في نمض ماتم من 
جهته فسعيه صمدود عليه 

وحيث أل مت ل يكن للوقف ملسكية 
خاصة بل ,يؤول منافم تصرف فيوجوهها واذا 

ع6 1 


نص في اللادة يه مدني على ان 


جلة الحاماه 1 


اغتصبت أعيانه وطلٍ استردادها فائها تسترد 
لصرف تلك المناهم .وجب القول بان المادقدب 
لا تنطبق عليه لان حكمها مقصود بهالماك النام 
لاحق المنفعة وعلى ذلك يجب الرجوع في سقوط 
الدعوى في الوقف لاحكام الشريعة الاسلاميه 
التي قررت أن السقوط في هذه الحالة يكون 
بعضى ثلاث وثلائين سنه تحقيقا النرض الشارع 
الذي أراد تأييد أحكام الشريعة الاسلامية لانه 
الاحظ أن الممل جرى عليبا أمدا طويلا قبل 
انشاء الحام 

وحيث أنه كان من الوجوب عليه صراعاة 
ذلك لانه من القررأن الحوادث أوالافمالالتي 
تحصل في عبد قانون يحب ب أن يسري علييا حم 
ذلك القانون فما يتملق بانمقادها وشروطهآ 
وزوالما وذلك تأييداً للمساملات وتلاقي اينالا 
من الاضطرابات 

وحيث مع هذا فأن الحكمة في اطالة مدة 
السموط في الوقف عن غيره من باقى الاملاك 
لها أساس صحيح لان صاحب لللك قال عليه 
يتعهده فاذا قصر فتقصيره راجع اليه ويحب ان 
تحمل نبعته اما الوقف فقّد يكون شافراً ولا 
ناظر له ويظل زمنا طويلا او قصيرا حتي يقام 
له ناظر قد يكون أجنبيا عنه يطالب بحتوقه 
وقد لانمل جبة الاختصاص يخلوه من النظر 
فليس من الصواب أن يقارن باللكالتام وال رهان 


على ذلك قائم في هذه الدعرى .فد تبين من 
الاطلاع على أورافبا أن الناظرة عليه التي اتحصر 
فيها النظر والاستحمّاق رهنت حجة وقفه ثم 
تصرفت فيه وكان ذلك في سنه ١‏ “1 هجربة 
فقام أحد الجيران وأخطر وزارة الاوقان في 
السنة المذكورة لتجرى اللازم في شأن الؤقف 
فشرعت في اتخاذ اتحريات وفي سن ةحاس أى 
بعد مس عشرة سنة طلب ديوان الاوقاف من 
الحسكمة الشرعية ان”نيم ناظرا على الوق ف يطالب 
بحقه فأقامت الدمى رس رقم هذه الدعوىي 

وحيث أن نفس القوانين الاجنبية كانت 
تفرق بين الاملاك العامة والاملاكللخاصة حتى 
جاء قانون نابليون وسوى بينههافي سقوط المق 
بمضى المدة الطويله وجءاها ثلاثين سنة وهىمدة 
قرب من اثلاث وثلاثين سنة وربمالذلك 
يدأ الارع الصرى ان يسوى بين الاوفاف 
والمواردث من جبة وبين الاحكام التي وضعتها 
للملك لماص 

وحيث أنه مما تقدم يكون دفع المدعى 
علييم غير وجيه وبتءيت رفظه لان المق في 
المطالبة بالاوقان لا يسقط: الا عضي ثلاث 
وثلاثين سنة 

وحيث أن الطلب المقدم من المدعىعلييم 
الخاص بشيمه البانى والتحسيناتف ملهو موافق 
للقانون فيتمين اجابتة 


0001 ومن 
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فلهذه الاسباب 
حكمت الحسكءة حضوريا اولا بأحقية 
وقف الست جنفدا خاتون المتزل المتنازع عليه 
ثاني) ندب مصطف افندى صرحي الخبير لمعايئة 
اللنزل المذّكور وبدان التحسينات ال ىأ وجدهابه 
واضعو اليد عليه وبوان قيمتها ومن اوجدهاوعلى 
طالب التعجيل ابداع مبلغ قرش أمانة على 
ذمةالحبير واعلانه لمباشرةتملهوعلى الخمبير قدم 
تربره في ظرف شهرين من تاريخ اعلانهوا بقّت 

الفصل في الصاريف الآ 

ملخص من الحم : 
() ان الاختلاف بين اصطلاحات الحا 1 

الشرعية واصطلاحات الحم النظامية فى أصى 

مسئلة التسجيل هي التي أثارت الشك فى أمس 

تسجيل الوقف ودعت الحاك الى تق ربرالا- تغناء 


عنه ليكون حجة على النير 
ل ا فيالهام 
الشرعية أنه بوجد ىكل محكمة ة شرعية دفتر 


اسمه المضبطة وفيه تضبط الاشمادات التي 
تسكن بكاملة ويمذيها المشبدوالقاضى ودفثرآخر 
اسمه السجل تتقل فيه ماخصات الضبطة 6 
انثبت فيه الملخصات المرسلة من الام الاخرى 
ص ن الاشبادات الضبو. طة فيباوالمتعلة بعقارات 
واقسة في دائرة الحسكمة طبمًا للمادة ( 4م ) 


نجلة الحاماه 


ولكلا الدفترين دفترفير ست ,ثبت فيهالبيائات 
التي تمكن من البحث ار ٠ن‏ هذا الدفتر 
تستخرج الشبادات التي يطلبها الافراد عن 
التصرفات بحسب ما تقضي به المنشورات- 
فضبط اث_باد الوتف تسجيل له عمني القانون 
المدتى اذا حصل الضبط في سكمة الدقار سبا 
لانه ثبت فى دفتر فرارس التسجيل ويذّكر فى 
كل شبادة تطلل من بعد ضبطه ‏ فاذا ضبط 
الاشراد في محكمة غير #كمة العقار فلا يعتبر 
الاشباد مسجلا الا من يوم قيدملخصهالمرسل 

من ال حسكمة التى ضبط فبها الى يحكمة المقار 
لان شكنة لدبا وجا الحالة ليست مظنة, 
البحث عن التصرفات الصادرة بشأن ذلكالءقار 
وبناء على هذا ليس القيد في السجل اطلاقا هو 
التسجيل واغا هو التسجيل لا ١‏ لبط اشباده 
في محكمة الدقار والضبط فى غير ذلك تسجيل 
لإبزيده القيد فى السجل شي 

(0) انه وان كانت مألة ستوط الحق فى 
الوقف وامتلاك أعيانه بوضع اليد ليست من 
أصل الوقف فان حكم الشريمة واجب الاتباع 
مع ذلك في شأنها لان الشربعة جزءءن القانون 
الاهلى ذم يتملق نظام الوقف اذ هو لم لضع 
أحكاما للفصل فى منازعاته مع اختصاصة الام 
الاهلية مها عندما لا تكون متعلقة بأصله واذ 


خزفد أحال و اماد ين لقان المدنى على 
00091 


مجلة الحاماة 


لوائحه . ولوائحه هي الشريعة الاسلامية ولوانح 
الشاكم الشرعية ( مادة ١4‏ من لانحة سنة «عهه 
ومادة ب“ من لائحة سنة 16٠١‏ ) وعلى ذلك فلا 
السمع دعوى الوق ف .د مسنة وه ىتسمع قبلبا 
باسم صاحب المظمة 
فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 


بالجاسةالمدنية والتداريةالايتدا؟ ةالمتمقدة 
عا إسراى المحمكمة 

بحت رئاسة عبد اليد بدوى بك 

وحضور <ضرقَ العَاضْيين مد بكصديق 
واحمد فايق بك 

وعمان افندى ناشدكتب الجلسة 
الآتى 

فى قضية بسيو بك الخطيب بصفته 
ناظراً على وقف المرحوم منشاوى باشا 

ضد 

السيد بك عبد المتعال ومنصور السيد 
حساين على الددين - وورثة مد بك رؤوف 
و مصطنفى افندى ممدرؤوف : والستات 


زينب وجليله وفتحية وحنيفة مد رؤوف 


صدر المكم 


والست آسية حرم مد بك رؤوف - وورثة 
المرحوم احمد باما المنشاوى وم محمد بك 
احمد المنشاوي واحمد افندي يوسف المنشاوى 
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والست 1مة الله كريمة الرحوم يوسف .بك 
المنشاوى والست منيره هائم والسيد امام احبد 
القصبى والشي الكيوق الموهري القمبى 
بصفته وكيلا عن الغائي امد امد القصى 
والشيخ امد المطيب وامين باشا عبد لله 
الاتكليزى والست زهرة هانم كرعة المرحوم 
عبد الله باشا الالكليزى 
الواردة الجدول سنة م١١١‏ غمرة م.م 

قال المدعى بعريضة دعواهان من ضْمن 
ما يلكه الوقف بزمام ناحيةميت حبيب الشرفية 
١‏ فدان و١١‏ قيراطا و١١سهر|مساحتين‏ الاولى 
١ف‏ و١٠‏ ط والثانية ٠‏ ط و ؟١‏ سوا المدمى 
عليه الاول اغتصب المساحة الإدلى والمدعىي 
عليه الثانى اغتصب لاسا لي دك رفع هذه 
الدعوى و طلبالمكم بتثبيت ملسكيته الىهذا 
القدر وبتسليمها اليسه .م الزامهما بالمصاريف 
والاتماب وشمو لالمم بالنفاذ بغير كفالة 
وحفظ حقه فى الريع بدعوى على حدتها 

وبتاريخ 4 و5١‏ دلسمبر سنةم١ادخل‏ 
الدعى عليه ورثةالرحوم تمد يك رءوف وورئة 
أجمد بك امنشاوى ضمان) له فى الدعوى وطلب 
فى حالة مااذا عجز ورية الرحوم مد بك 
رءوف عن اثبات ملكيتهم الى هذا القدر 
يح عليهم له بلغ “ماج تمن ال فدان 


و١١‏ قيراط) و٠‏ سبماالت:ازم عليهاوه وشا 
١‏ 0 0 
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مع ورثة الرحوم أحد باشا النشاوي البسائع 
الاصلى لمورنهم وا مدعى عليه الثانى طلب اخراجه 
من الدعوى بلا مصاريف لانه لاينازع فى 
شى. 

ويجلسة. المرافمة صم المدعى على طلباته 
السابقة للاسباب الي قالبا وثبتت في محضر 
الجلسة والمذّكرة المقدمة منه 

والدعى عليه الاول طلب. رفض دعوى 
المدي وصم على طلبانه قبل الفمان للاسباب 
التى قالبا وثبتت عحضر الملسة والذكرة 
القدمة منه 

وقد أجل الم لملسة اليوم 

والمكة 

لعد سماع المرافنة والاطلاع على أوراق 
القضية والمداولة قاو ن) 

حيث أن المدعي عليه الثاتى طل ب إخراجه 
من الدعوى لانه لاينازع فىشىء ويتعين احابته 
المىطلبه 

وحيث أن المدعى والمسدعي عليه الاول 
متفقان على أن المرحوم منشاوى باشا وتقف 
الاطيان عحل النزاع بلشباد فى ١١١‏ كتوير 
سنة م وتم قفيد هذا الاشباد فى مضبطة 
محكة طنطا الشرعية في » أوفير سنة ٠4‏ ثم 
بلع هسذه الاطيان بمينها الى البائع الى المدعي 
عليه وهو مد بلكرءوف مورث الفريق الاول 


يجلة العاماة 


من الضمان بتاريخ ٠١‏ بو نيو سنة ٠4‏ ومسجل 
البيع بتاريخ ١‏ يوليو سنه ٠.4‏ وان كتاب 
الوقف لم يميد بالسجل الافي ١ايناير‏ سنةم..ه 
وان مد بك رءوف باع إلى المدعى علي هالاول 
بتاربخ 77 فبراير سنة +0 ومسجل البيع 
بتاريخ مارس سنة ٠.‏ وقد قدمت صورة 
رسمية من حجة الوقف والمقد الصادر من 
المرحوم منشاوى باشا الى مد بك رؤوف 
وصورة رسمية من عمد البيع الرسمي الصادر 
من عمد رؤوف الى المدعىعليه الاول وم ,شكر 
احد هذه الصور 

وحيث أن التزاع بقع أولا في أى 
التصرفين الزم الوقف ام البييع 

وحيث انه ,تعين لذلك البحث فها اذا 
كان يشسترط تسيل الوقف لييكون حجة على 
النير كما ذهب اليه المدعى عليه الاول أم لا 
بشترط ذلك كما دفع و كيل المدعي 

ويك أو أغلب الهالم عتلطة وأهلية 
ذهبت الى عدماشتراط تسجيل الوقف مسآندة 
الى المادة بس٠‏ من لاشحة ترتيس الحأ | كالشرعية 
المالية ( قانون تمرة" سنة 4٠١‏ مادة ٠م‏ من 
لانحة سنه بحم ) التى تمنع عند الاتكار سماع 
دعوى الوقف أو الافرار به أو استبداله 
والادضال أو الاخراج وير ذلك من الشروط 


الت نشترط فيه الا اذا وجد بذلك اشهاد من 
0 0006 


حملة المحاماه: ف 


يعلسكه على بد حاكم شرعي أو مأذون شرعي 
من قبله وكان مقيدا بدفتر احدىالماً لالش عية 
والى المادة »بس من هذه اللا'ححة مادة (5ه) 
من لاشحة سسنة ١44١‏ الى تقضى بانهعلى ال حسكمة 
الى صدر بها الاشباد ان تؤشر يمقتضاه على 
جل العقار واذكان ٠سحلا‏ مجهة اخرىمليها 
اشعارها بذلك لاجراء ما ذّكر وعلى كل حال 
مل الحكمة التى صدر بها الاشباد ان ترسل. 
ماخصه الى الحا الكاثن فى دائرتها المقار 
لتسجيله 

وحيث أن الحا ترى استنتاج) من 
هانين المادتينانه لإيشترط في الوقف أكثر من 
القيد في دفتر محمكمة شرعيةوانهلايحوز لاحد 
الاحتحاج عليه بمدم تسجيله مادام لاشأن 
لمنئىء الوقف في نقله من المضبطة الي السجل 
كا لاشأن له عند قيده في سجل كمة غير 
محكمة المقارفي ارسال ملخصه الى الحا 1 
الكائن بدائرتها المّار لنسجيله وما دام هذا 
امر اداريا محضًا ميملا عن ارادته 

وحيث أن هذا المذهب بى على خطأفي 
فهم ارتياط لانحة الحاكم الشرعية بتواعد 
التسجيل وفي فيم معنى وحكمة المادتين 
المذ كورتين وفى فم النظام المتبع في المسكمة 
الشرعية فى الضبط والتسجيل 

وحي ث أن قو اعد بيجيل الوقف ما كانت 


لتوضع أو ليبحث عنها في لاح ةا جام الشرعية 
لان كل نزاع ,تعلق بالتسجيل لا رقع الا 
امام الحماكم النظامية بين الوقف و آخر 
يدعى فى أعيازهالللك ولم تمخاطب الحا ّ الاهلية 
والمختلطة بلائحة الحكم الشرعيةاةطبيقها ىمس 
السائل باننظام وأ.دها عن الدينوهوالتسجيل 
فلأرجعم فى تر بر قراعد التسجيل وعلىالاخص 
التصرذاتالتى يحب فيها ذلك الىقواعد القانون 
المدلى الادة لد 

وحيث أن المادة اللامن القانون المدتى 
تشمل الوقف لان الوق ف تصر ف 'اقل للملمسكية 
اذ الوقف على مذهب الحنفية حيس المين على 
حك منك الله واشهاد الوقف نقل الملك الى اله 
وُهذا وان كان دور كي أريد به اتقاءأن 
يكون الوقف سالبةلامالولاسائبتفى الاسلام 
الا أنه من جبة أخرى تمر يألقاعدةةانو ثيةيحب 
أن تت كل الاثار الترتبة على معنى نقل الملكية 
والوقف ذوق ذلك نافل موق عينيةلحق الاثتفاع 
للمستحقين فبو تصرف نافل للملسكية وللحقوق 
المينية مما ويجب بهذه امثابة أن .يكون مسجلا 
ليكون حجة عل النير 

وحيث أن الاعتراض بان الشارع لم لمح 
الوقف عند وضع المادة وأن صفة الوقف 
الدينية تألى اتذاذ هذاالشرطبالنسبةلهقديكون 


لاودية 2 النسجلم مألةنظامية كاشتر اط 
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الاشهاد فى رفع دعوى الوقف مضافة الىأحكام 
الوقف يسوي هذه الاضضافة ارتباطها بالمصلحة 
العامة من حيث ماي مصام من بتعامل فىأعيان 
الوق ف كا ارتيطت المصاحة العامةبت جيل غيره 
من التصرفات على أن الاعتراض بطبيعة الوقف 
الدينية راض على التشريع بنع المشرع اطلاقا 
من أن ير وجوب تسجيل الوقف أكثر ما 
هو اءتراض على القاضى فى تأويل المادة لدوم 
يقل احد بان الوقف لا يجوز اشتراط تسجيله 
تشريما ولا وجه له 

وحيث أنه لذلك يحب ان يكون الوقف 
مسجلا ليكون حجة على الغير 

وحيث ان الادة بس من لائحة الام 
الشرعية لا علاقة ها فوق ذلك بامر التسجيل 
وان كل ما تفرضه هو ان يكون الوقف مثبنا 
بالسكتابة وقد فضلت اللائحة لتقيد من شأن 
البينة الجائزة اطلاقا فى الحا الشرعية والتقد 
تكون سيئة الاثربالنسبة|سائل الوقف انتجمل 
الاشهاد شرط في سماع دعوى الوقف على ان 
يله شرط) لاثرات الوقف نفسه الذى لا بزال 
جائرا بالبينةحسب قواعدالشريعة الاصلية ولذلك 
اجازت ان بقع الاشباد فى اى محكمة 

وحيث ان المادة ؤيم لا تفهم الا فهم 
نظام الضبط والتسجيل فى الحاكم الشرعية 


وحيث ان في كل مكمة شرعية دفر 


مجلة الحاماة 


اسمه المضبطة وفيه تضرط الاشبادات جيعا أى 
كت بكاملة ويعضيها اليد والقاضىودفتراسمه 
السجل وفيه ينقل الملخص من الضبطة م 
تثبت فيه اللخصات اارسلة طبقا للمادة (؛بص) 
من الا م الاخرى من الاشرادات المضبوطة 
فيبا والمتعلقة بمقارات واقعة فى دائرة ال حكة 
ولكيا الدفترين دفر فورست سمي دفر 
بارس التسجيل نثبت فيه البيانات التى تمكن 
من البحث في ايهما ومن هذا الدفتر تستخجرج 
الشهادات التي بيطليبا الافراد عوك 
التصرفات.فضبط اشهاد الوق ف تسجيل لهعنى 
القانون المدتى اذا حصل الضبط فى محكمة 
العقارلانه ريثي تفيدفتر فبارس التسجيل يحسب 
ما تقضى به المنشورات. ويذكر في كل شرادة 
نطاب من بعد ضنبطه فاذا ضبط الاشهاد في 
محكمة غير مكمة العقار فلا يعتبر الاشباد 
مسجلا الامن يوم قيد ملخصه المرسل من 
المحسكمةالت ص طفيها لمكم ةالعقارلامحكمة 
الذبط في هذه المالة ليست مظنه البحث عن 
التصرفات الصاذرة بشأن ذلك العقار 

وليس القيد فى السجل اطلاقا هوالتسجيل 
الم يضبط اشباده في محكمة المقار والضبط 
في غير ذلك تسجيل لا يزيده القيد فى السجل 
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وحيث انه بظبر ان الذي اثار الشك فى 
96 0 


مجلة الحاماة 0 


امر تسجيل الوقف ودعا الى تقرير الاستثناء 
عنه هو اختلاى اصطلاحات الحام الشرعية 
عن اصطلاحات الحا 1 النظامية والا فاذكل 
وقف «طبوط في مكمة عقاره مسجل من 
يبوم ضيطه 
وحيث ا نهتبين من هذا نالمادة؛وضمت 
لانظيم تسجيل الوقف ويفرض فيها وجوبه 
واذلم تكن القررة لذلك الوجو بعل عكس 
ما يفيم منبا ووجه وها ان ضبط الاشباد في 
أى محكمة مباح وان الضبط تسجيل لذلككان 
واجب المسكمة لاواجب الافراد ابلاغ محكمة 
العقار بوقوع الاشهاد لاثياته فى السجل فكل 
وقف مضبو في كمةغي ركم ةالمقار مسجل 
من يوم اثباته في جل محكمة المقار بناء على 
ابلاغ الحكمة التى ضبط فيها وهذا الابلاغ 
واجب على الحسكمة جرد الضبط 
وحيث ان الاعياذ الموقوفةموضوعالتزاع 
٠:‏ تام لمحسكمة طنطا وقد.ضبط الاشباد بوقفها 
فى حكمة طنطا فهى مسجلة من تاريخ ضبط 
الاشهاد بوقفبا وهو » نوفير سنةم..ه 
وحيث ان هذا التاريخ سابق على تاريخ 
تسجيل عد البيع الصادر من الواقف فحق 
الوقف اولى بالاحترام والتقديم 
١‏ وحيث ان المدعى عليه الاول دقع ايد 
بانه على فرض أن الوقف ححةعايه ولو لم يسجل 


أوكا ذهبت اليه امحتكمة من انه يحب فيه 
التسجيل وان قيده في مضبطة محكمة العقّار 
السجيل 4:. تج به وهو سابق عي ل تسجيل ابيع 
الصادر كّّ المدعى عليه الاول فانه اىالمدعى 
عليه الاول قد تمك الاطيان امبيمة له بومنع 
,بده مدة مس سنين سيب صحييح وهو عمد 
الشراء وبحسن نية 

وحيث أنه بصرف النظر عما اذا كان 
صاحبثافىالتسجيلين وآآخرهما تارعتًا(المشترى ) 
يعتبر حسن النية فى وضع بده بالنسب ةلصاح 
التسجيل السابق عليه ( الوقف ) مع امكان عم 
الثاتى بوجود الاول وما اذا كان الْمَلك بوطع 
اليد حمس سين يعتير انه 3 يتوفر فيه فيه 
حسن النية وجب على المدعى عليه الاول أن 
يثات وضع بده مدة خمس عشرةسنةفانالحكمة. 
تذهب الى العد من ذلك وترى ان دعوى 
الوقف تمع مادام لم عض على خروج البين 
من بده ثلاث وثلاثون سنة 

وحيث ان بعض اهل الرأى ذهب الى 
'تطبيق المادة “ل من القانون المدتى على الوقف 
والتسوية بين الاعيان الموقوفةوالاعيان المملوكة 
فى المكم الستندا الى عموم نصها وعدم استثناء 
الوقف منها والى ان الوقف يصح بيعه اواستبداله 
الشروط وصيغ مخصوصة وانه على فرظ ان 
ل 


0 لازم بين تومجواز 
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التصرف وعدم القلك بعضى المدة وليس ف القانون 
ما شت للوقف هذه الديفة الاخيرة فيجوز 
تملكه. اما المدة الى ككني في ذلك فيرجع فيها 
للقاعدة العامة الي قررتها المادة 7 لان مسالة 
التقادم في الوقف ليست من اصلهوليستالحاكم 
الاهلية مم:وعة من نظرها ولان الحم الاهلية 
اذا اختصت بأمر لم يسعها ان تطبق قانونا غير 


قانونها . 
وحيث ان جموم النص ليس فى نفسهمو جب 
لاشتراك الوقف في الحم مع الملك من حيث 


جواز القلك بالمدة المقررة في المادة +الانحموم 
النص لايترتب عليه حي ألا اذالم يكن هناك 
ما يوجب التخصيص او الاستثناء اوءلى الاقل 
هذا النزاع فيجب للقيام المجة بلمادة :7 اسقاط 
المجيج الاخرى الى ثري الى افراد لوقف بحم 
خاص ولا ييكنى الاستناد الى المادة 7١‏ 

«وحيث انه مع التسليم بان مسالة سقوط 
الحق في الوقف وامتااكاعيانه بو ضع اليدليست 
من أصل الوقف فانه ليس صحيحا القول بان 
الحام الاهلية لا يسمها فب تختص بالنظرفيه ان 
تطبقغيرقانونهاوعلى ا لاخ ص الشريمة الاسلامية 
لان الشعريمة جزء منالةانون الا هلي ويهذه المثابة 
يحب على الحا الاهلية تطبيقها فى المسائل التى 
لم ستقل القانون الاهلى بوضع حكبا.والشريمة 
جزء من القانون الاهلى عند ماتحيل الها احالة 


بجلة الحاماة 


صريحة كا هو الشأن في حم الفلك وانتقال 
الحقوق والالتزامات بالارث زمادة 4ه من 
القانون المدتى ) وهى كذلك جزء من القانون 
فما يتعلق بنظام الوقف لان المادة ٠١‏ من لانحة 
ترتيب المحام الاهلية خصت هذه الحا بكل 
المنازعات المتلقة به غير ما كان متدلقاً بأصلهول 
بضع القانون المدني أحكاماً للفصل فيها بل نص 
عند تعريف الاموال الموقوفة فىالمادة ا(راجعم 
بع المادتين ٠٠١‏ و م١‏ الى خلط فيبما الشارع 
والمادة 4ه من القانون المدني ) على انها هى 
المرصدة على جبة بر لاينقطع وإديح اذتكون 
منفعتها لاشخاص لشروط معلومة حسب ال مقرر 
اللوائح فى شأن ذلك فبومن جبة نفىان :كون 
المادة ١‏ من لائحة تريب الا َّ الاهلية التي 
تنص على انه اذا لم بوجد نص في القانون يرجم 
المي قواعد العدل منطبقة على الوقف ومن جبة 
أخرى قرر ان ييكون مرجع فيه الى لوالحه 
وليس له لواح الا احكام الشريمة دان وقواعد 
لائحة الحا كم الشرعية وما كان للشازع المصرى 
أن يفعل غير ذلك بعد ان قبل ابقاء نظام الوقف 
وهو نظام خاص لاشبيه لهفىالةانون الفرف.وى 
الذى نقل عنهاحكام القانؤن المدتى ولاغنى عن 
احكام خاصة للفصل في منازعاته ولا تل لثرك 
الامى فيها لمحا تقضى فيها محسب قواعد 
المدل لان ذلك يكون نزولا من الشارع عن 
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عملة المجاماء 


جز ءكبير من مله اليها لا تبدره قواعد فصل 
السلطات . ولان قواعد العدل لا تننى كثيراً 
فى مسائل الوقف لارتياط هذه المسائل بنظام 
اقتصادىاصظلاحي خاص الصورةولانالقانون 
قبل حالش ريسقوالمحكالشرعيةنفي اصل الوقف 
والوقف نظام متهاسك الاجزاء مرا بطها ولان 


2 التاريخ باتمال التقاليد الذي لا يشكرش أنه" 


في تفسير القوانين يعتبر الوقف نظاما. شرعيا 
فل يق ببق الا ان يعتبر ان المرجع فى أحكام الوتف 
هو الشريمة الاسلامية يطبق بمغبا الماكم 
الشرعية ( اصل الوقف ) ويطبق البافي امحساكم 
الاهلية اللهم الااذا تعلقت مصاحتهمايا بتطبيق 
بعض أحكام القانون الاهلل عليه .سواء خالت 
الشريمة اوم خالفها (التسجيل) أو نص القانون 
الاهيلى على سَْ خاص به (مادة *ه منالقانون 
المدني) . وقد جرت المحاكم الاهلية فملا على 
اقتباس حك م الوقف من الشرلعة الاسلامية 
ف كن من الال اني رفم يهنأ 
.وحيث أنه تطبيمًا ل تقدم يكون مرجع 
فى حكم وضع اليد بالنسبة لاعيان الوقف 
ما قررته الشزنمة الاسلامية من أن دعرى 
الوقف لالسمع بعد 7 سنة وهو المحم الذى 
قررته المادة ١4‏ من لاشحة سنة٠ههماوكاذا‏ 
للرعى الىأن صدر القانون الاهلى ويحب أن 
يبقئ كذلك إمد أن دل الشارع دسكوتهفيه عن 


"0 


السألة مع خظورمباوبالمادة حسمن لامحالا 1 
الشرعية الصادرة فى سنة 1١٠١‏ التى أيدت نص 
المادة ٠4‏ من لالحة سنة ١ه١‏ على أنه لاإرى 
في المادة 7 الي نقلت عن نظيرتها فى القاون 
الف نسوى الذي لا يعرف نظام الوقف خروجا 
عن المغبوم وامعروف من وجوب سريان حم 

الشريمة في هذه المسألة 

وحيث أن الشبهة في الرجوع الى الشريمة 
فى مسألة حكم ومنع اليدجاءت من أن لبا 
نظيرا فى أحكام القانون الاهلى ولسكن ذلك 
لايكفى لتطبيق حك المادةم لانهلابزالعنالك 
فوقما تقدمفرقيين طبيمةاملك وطبيعة الوفف 
يسوغ الاختلاف فى حكم وضع اليد 

وحيث أن طبيعة الوقف وغرضه نعم 
المنتفمين به موماً من جبات بر حفيقة بالجاية 
أو طوائف من المستحقين يساط عليهم ناظر قد 
يفرط فى امورم تؤيدهذا النظ ركبو يدموحدة 
نطامه واحاد الغاية من احكامه وعدم جواز 
التفريق بين القواعد الي وضْعت له وهى غير 
مخالفة لاحكام القانون 

وحيث أنه مما يؤيد هذا النظر ايض أن 
المدة الي حددت لمم ماع دعوى !لوقف جيل 
يذلب فيه تمدد الاولياء على الوقف فان قصر 
أحده في أمر تداركه الآآخر واه لين هناك 
من سبب يدعو الى مخالفة ذلك كا انهلسهنالك 
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كك 


ف 
مايه نحل قاعدة وطع اليد وزالؤقف 
ولثلة زيم بأ لأجكول فزت متيل 

مده اللك 208 

2 وحَيْكُ أن الانظمة القاتونيسة موق ذلك 
لانأئوجوكد مذتين لأيزتجخ اختلافينا الى 
ال تواطع اليف بل' الى'خالة من يؤعذ ملك 
بوضع اليد يا تحد في الةانون“الفرنسوي الى 
حجان المدة للطوطة تن ةمدتين ٠١‏ و٠«‏ منة 


ندم يكوق ول اليد يبب سحيح وحن 1 


2 تماييكون مالك المي نخاضرا أو غائياً 
زه المطور والغياب وجودةقي: ذائية عكة 
الامنتساق اتى رشبم اختصاصها موقم المقازة 

وحَيْث أن فل ذلك وجرم تؤبدماتذعن 
ليه حكنة في فهم أحكام القاثون ورونحه 
1 أوَحيتٌ أنه لذلشيجت الاحذ بتاعدة الشريمة 
الاسلامية من غير تمديل فيبأوتشويهلها فيجب 
ري رْآن دعوى الوقفن” لاتدهم بعال “م دنة 

نتمم ثيل ذلك ٠:‏ 
' :ناويك أل“تغوى الزقق' زفمتا قبل 

هذه الدة وات الوقفت ثابت “هن “الاشباد 
لمْتَرّطا بتأزيخ + توفبر سئة 0 فيتمين احابة 
نييلاتتم تنيز الك بالضمان للمدعى 
:عليه الاول على من باع له ' ش 
37 فينو السياف: ' 7٠‏ 








م 


عله التحاناك 


للدعي بدفته الى قدان و١١‏ قيراطا و35 نهم 
وتسليمها اليه بحدودها المبينة.بإعلان افتشاح 
الدعوى ويحجة الوقفت الشرعية وبالزام المدعئ 
عليه الاؤل بالصاريفف ومايتين: قرش انمساب 
الحناماة وشملت المككرم بالنفاذ يفير كفالة 
وبالزام ورئة حمد بك رءوف من المدعئ عليهم 
بان يدفمو| للمدعى عليه الاول من كأمورثهم 
مبلغ .٠م‏ ج.م: والمصازيف الحسكوم عليه بها 
صدر هسذا الحنكم وتلى علنا بجلسة .بوم 
التينت .*. مازس: سنة نحت رئاسنة 
,عبد اميد بلك بدوى القاضى وبحضور حض رقي 
القائيين:عفيق بك عذت وصال بجمفر بك 
وعثمان ناشد أفندى كاتب الجلسة أما: حضرتا 
القَاضْبين اللذين سما المرافمة وحغئرًا المداولة 
فد أمننا على مودة الحم 

تلض المع :ان القانون غرة 5 العادري 
الاابونيدسةة+١+الذىيجيز‏ ا حالةضباط النوليس 
ككل الاحتياط أتيوة بنضباط الميش لم ينتى.حالة 
جديذة جز الاحالة على المعاش. لمد انتهاء مدة 
الاحتياط ولا يقرتب عليه لمر مان من الضمانات 
التى متحها قانؤن المعاشات فما بحختص بالشر وط 


:الواجب اتباعها عند الاحالة نباي على المماش 
1 “ا ريا تشبيتحماكية .* 


“وان مدةالاحتياطلهى عثابة اسجازة شكل 
عاو0 0 


عب الجامله 


نخاص نبت ' اثناءهط الحال على "الاحتياط نالعا 
.لبيثة الموظفين فاذ! انّهت مدة الاحتياط اعيد 
الغنابط الى الخدمة أو أحيل على القوفسيؤن 
الطلى لمقخصنه ولا حال على الماش الا اذا 
توفوت .فيه حالة من حالات الاخالة على 
الماش المنصوص عنها في قانون الماثشات 

وان قانون المعاشات.لإمجوز. تمكيله بأي 
نوع كان الا برضاء الموظلف:ولوكان ذلك 
التمدزيل لفائدته 

نام صاخب المظمة فؤاد الاول 
سلطان مصرن 
محكمة استئناف فصر الاهلية 

الدائرة للدنية والتجاوية امشكلة عل) نحت 

رئاسة جنا بالمسترهالةوو كيل ا محمكة وحضور 


حضرات احمد موسى باشا وحسين درويش بك 


مستشارين وتمد راغب افندى كانتب الجلسة 
أصدر تال إلتى 
في الاستثاف للقيدبالجدول العمؤىيتمرة 
وه سنة مم قطائية للرفوع منعبد الغنى اقندى 
يجيب ضد ‏ وزارة .الداخلية ووزارة للالية 
وحضر حضرة الملى بك جرئس. عن الداخلية 


وحضرة توفيق بك حنين عن المالية 

وفى الاستاناف المقيد بالمدول المموي 
إنطرة الوسنةم#فضائيةالمرفوع من وزارةاالداخية 
صْد عبد الى افندق حيبت 


” 
25 موضوع لللعرف.,. . ..ر: 
رفع عبد النى افندى نيت هذه لدجو 
ىعر ينار سنة /اجها حكة مصر الاقوائية 
الاهلية على وزارتي إلداخلية والمإلية طلث فيهنا 


. اميم بالرام وزارة الباخلية بان تدفم ميلغ .٠٠م‏ 


جنيه لبويضيا عا لمقهِ من القرر: لسبب احإلته 
على المعاش بدون مراغاة القواعد المقررة في 


قانون.المهاشاتالذ ىكان يعافل بمقتضاه وطلب 


أيضم) الزام وزارةامالية يتسونةمماشه على جبباب 
جنيباوم.مابها شبزيا بدلا من ١١جنيبا‏ 
ونه مليم واجتياطي) تمديل هذا الماش الي ٠١‏ 
نجنياوسسم ملي طبقا انون المعاشات الجسيكيرية 

. وحكنت الحمكة اأشار اليبا٠‏ كتوبر 
سبنة 500 حضوري أولا.برفض الدحزى فيا 
يختص بطلب تعديل المعاش وثاني بالرام وزارة 
الداخلية بان تدبفم إلى المدعي مبلغ 0ل ججنيه 
مصري والمساريف المناسبة لذلك ومبلم 6.6 


.قرش أتماب محاماة ورفضت ما زاد هن ذلك 


من الطليات 
فابستأتف المدعي هذا لم في ٠»نوقيد‏ 


.سنة ٠93007‏ وطلب للإسيتباب الواردة لصخيفة 


استتافه اناه السكم امستأنف بالنسية لنسوية 
المعاش وتعديله بالنسية التعويض وان . فى له 
بطلباته سالفة الذكر. - 
واستأيفت أبن وذادة الداغلية هذال1م 
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لمن 


في "٠‏ دلسمبر سئة 1917 وطلبت للاسياب 
الواردة نصحيفة استئنافها الفاء المسكمالمستأنف 
ورفض: دعوى عبد النثى اقندى نيب بكامل 
أجزائها والزامه بالمصاريف 
' وجلسة المرافمة سمعت الحسكمة أقوال 
وطلبات طرفي الحصوم بما تدون بمحطر الجلسة 
ال محسكمة 

بعد سماع المرافمة الشفهية والاطنلاع على 
أوراق القضية والمداولة قانو 

حيث أن الاستثنافين مقبولان شكلا 

وحيث ان الطلبات المرفوعة الى 'كمة 
الاستئناف تتلخص ف وجبين : او لاانالمستأتف 
عبد الثى افندي نجيب يطلب من ياب اصلى 
المكر له بميلغ مما جج وسجمب م معاشا شير ياطبقا 
للمادة مه من قانون المعاشاتالعسكريةالصادر 
في ١4‏ يوليو سنة ١18‏ بدلا من مبلغ ١٠ج‏ 
و٠٠‏ م الذى ترتب له او من باب الاحتياط 
الم بتسوية معاشه علي حساب واج و040م 
تطبيما للادة 4؟ من القانرن المشار اليه 

'وحيث اله .يتعين غدم اجابة هذا الطاب 
لاله على غيراساس م قضى بذلك الحم المتأة 35 
الذي توافق على أسبايمحكمة الاستئئاف .وى 
الواقع فان قيمة المماش الذى ترتب للمستأتف 
مساوية تماما لما يستحقه على سي خدمته بناءعلى 
المادة ؟؟ من قانون ١6‏ يوليو سئة؟١ه١الخاص‏ 


مل الحعاماة 


بالمعاشات المسكرية الساري على المستأ تف لانه 
أحد ضباظ الجيش المنقولين ال ىالبوليسوالذدين 
طبقاً ليادة (ه»)من هذا القانون تستمرسمامتهم 
عقتضى أحكامه ٠‏ وفضلا عن ذلك فاه ينضح 
جليا من مراجمة المادتين 4 وه من الَانون 
السابق ذكره واللتين يستند عليعا المستأاف 
أنهما لا نطبقان على حالته لان الاولى فى 
بان معاش الضباط الهائزين لرتبة عالية لا يحوز 
ان تتجاوز ثلى الماهية اذا كانت ٠سدة‏ خدمتهم 
تعطيهم اللمق بأ كر من ذللشواما المادة الثانية 
(8ه ) فامها تقضى عماملة الضباط المنقواين الى 
البوليس مقتضى 'حكام تفانون المعاشات الملّكية 
التى هى أكثر فائدة لحم فيا ختص باحالتهم حْها 
على المعاش 

وحيث ان الوجه الثاني من طلبات 
الستأنف خاص بطلب التمويض بسيب احالته 
على الماش بطاريقه مخائفة لاقوانين واللوائج 
العمول :بها فيذا ااعلابت 
قبوله بناء على اسباب لمكي المستأتف التي 
توافق عليبا هذه الحسكلة وهى 0 فهايأتي 

ان احالة مسباط البوليس على .الاحتتياط 
تطبيةاللقانون مرة ١1١‏ الصادر فى ؟١‏ بو نيوسنة 
٠١‏ أسوة بضباط اليش هو عمل من الاعمال 
الادارية المارجةعن هراقبة كم وهذه الاحالة 


تمتبر أجازة بشكل خاص ومنمت خصيصا 
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على اساس ويتدين 


عه الحاماة 


للمتتضياث الحدمةفي البوليس فالضابط الحالعلى 
على الاحتياط يستمر تابما لميئة الموظفين في 
المصلحة التايع لماولكته يبقى مع ذلك بلاجمل 
بصفة ا الثالثة من القانونالمشار اليه 
تقضى بأنالمدة الهويؤديها الضابط فى الاحتياط 
تحسب له فى تسوية الغاش خدمة حقيقة 
ويستنتج من ذلك انه بعد اثتباء ٠دة‏ الاحتياط 
يجب اعادة الضأبط الى الخدمة أو احالته على 
القومسيون الطى لفحصه ومعرفة ما اذا كان 
لانتا للبتاء فى الخدمة وذلك طبقا لقانون 
المعاشات المعامل به ولا تمكن ان يترتب على 
الاحالة الىالاحتياط حر ما الضا بط من الضمانات 
التى يمذحها له قانون المماشات فيا مختص بالش روط 
الواججب اتباعها عند احالته مهايا على المعاش 
لان قانون المعاشات لا يجوز تعديله بأي نوع 
كان الا برضاء الموظف ولوكان ذلك التعديل 
بفائدة م صرحت بذلك المكومة وقتث 
اصدار قانون المماشات الجديد اذقررت بألا 
ييكون اجباري) الا بالنسبة للموظفين الذذين 
يدخلون فى الخدمة بعد تاريخ العمل به وأما 
الموظفون الموجودون فى الخدمة وقتصدوره 
فانه بت لم الميار فى قبوله أو عدم قبوله 
وحيث انه فما ختص ينيمة التعدويض فان 
ممكمة الاستثنانترىان حكمة اول درجة 
قدرت قيمة الضرر تقديرا حقا وعادلا ولذا 


ا 
يتمينتأييد الحكم المستأاف فيا تعلق بامبلع 
المحتكوم به لبنأ الذى بنى عليه الحم 


بالتعويض 
فلهذه الاسباب 

حكنت الحمكمة حطوريا بقبول 
الاستثنافينشكلا وفى المؤضوع بتأنّد الحكم 
المستأنف وألزءت للطرفين بالمناريف مناصفة 
وأمرت المناصفة في اتعاب الحاماه ورفضت 
ما غاير ذلك من الطلبات ,© 
وتلي علنا يجلسة يوم 
الثلاثاء ١5.‏ مارس سنة م١‏ الوافق * جد آخر 


صدر هذا | 


اسلة نوم 8 
وكيل حكمة استئناف مصر 
كاتب الللسة الاهلية 





6 
التاخيص : انطلب التعويض يسيب الفصل 
من الوظيفة والاح على الما شي غي رالاحوال 
النصوصعنباقانوناهو طلب يغاير طلب تعدديل 
المعاش وا نكان قانون المعاشات اجد عناصره 
والطلبان وا نكانا ناشين عن عمد واحدالا انهما 
معختافازفي أ ساسعاوموضوعبماومختلفانتكذلك 
فيالحق القانوق الذى إستمدان منه وجودها 
فالعاش مستمد منقانون الماشات وأما دعوى 
التعويض فانها مستمدة من القانون العام مادتا 
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كن 


©41 و04 ميق والادة< قن لانحة ترتيب 
اام إلاهلية ومن قانون الداشات فلا يسرى 
حم الادة السادسة من القاتون غرة سنة»..ه 
على دعوى التعويض ولا سقط المق فيبا 
عضي اربعة اشير من استلام السركي ٠‏ 
5 يانم مياجب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
مجكمة مصن الابتدائية الاهاية 
٠‏ : يجيستها .المدنيية والتجارية المنستّده علنا 
بسراي الحسكمة بهيئة -ابتدائية تحت رئاسة 
. حظرة صااحب المزة مخد بك نيب شكري 
القأمضى وحور حضرتى حسن بلك حسين واجمد 


بك تار القاضيين 
وحضور:عمان أفندي حلي الككاتب 
أصبدرت المكر الى 


فى قضية تمد أفندى نبيه أبو الملا 
: س0 
وزارة الداخلية 
الواردة الجدول عرة ؟91اسنة ماه 
ا موضوع 
طلب المدعى بصحيفة دعواء المءلنة فى 


.بونيه سئة 14 للاسباب الواردة بها المكم 


بالزام المدعى علر| بان تدفع للطالب ميلغ أريمسة 
آلافو مابتينجنيه مصرى على سبي ل التعويض 
. لانمكان يشتفل بوظيفة ملاحظ بوليس بمركز 
ديرو لفاة لخر سيتمبر سئة 1١‏ »تاريخ 


جلة الهاماة 


سبتمبرسنة"1“صدر أصرالوزارة برفضه لمددم 
ليافته للخدمة طيباً 

وبعد تحطير الدعونى احيلت على جلسة 
المرافمة 

ويحلسة ٠١‏ فبراير سنة «١‏ دفغ مندوب 
المسكومة فرعي بعدم قبول الدعوى لانها 
رفدت بمد الميماد وقد تأجل : النمطق بالحكم 


لجلسة ١4‏ مارس سنة .به * 


الحكمة 
بعد سماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانو 
عن الدفع الفرعى 


حيث ان الخاضر عن وزارة الداشليةدفع 
بعدم قبول الدءوى لانهاوان كانت موصوفة 
بانها دموى تمويض الا انها فى الواقم دعوى 
تمديل المكافأة التى يستحقها المدعي وتحسك 
بالادة السادسة من قانون المماشات رةه 
الصادر فى ٠١‏ ابريل سنة ٠...‏ التى تتنضى بنع 
المكومة أو صاحب الشأن من المنازعة فىأى 
مماش أو مكافأة نم قيدها بعدمش ىأربعة شبور 
من تاريخ تسلم السركي الى صاحب الشأن وان 
لدعي استل لكلا ة الخاصةبه بتاريخ ل فبراير 
سنة لاله ول برقم الدعوى الافى 7 يونيه 
سنة 14ه فيكون قد سقط حِمّه فى رفع هبذه 
الدعوى وقد رد علي ذلك وكيل الدعى بان 
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59 و مع وس وه 


يله المحاماة أنه 


الدعوئ تمويض عن رفت فى وقت غير لاق 
ونطريقة مخالفة للقوانين 

وحيث أنه لذلك بتمين الرجوع الى نص 
المادةالسادسةالمذ كورة وهو هلا بجوز للحكومة 
ولا لصاحب الثأن النازعة فى أى مماش ثم 
قيذه مق مضت أرلعة أشبر ٠‏ من تاريخ تسليم 
السمر رك المبين فيه مقدار المعاشى الى صاحب 
الشأن وسبتذى هذا الميماد فها يمختض بالمعاشات 
التى يجب استبداليا حنها عقتضى: المادة (00) 
الا دئّية من تاريخ دفع رأس امال المستيسدل به 


المعاش لا يقبل أن ابة منازعة تماق عدار المكاناة 5 


وبناء على ذلك فكل دعوي تراد بها أو 
اسن مارفا الذى تم: قيده 
أو المكافاءالي 3 إفبالايحوز قبولبابعد مغ 

الميماة المذ كور أما. أب كم كانت لاعل 


المسكومة ولع مصالحبا لاى سبب كان 


وتحت أبة حجة كانت ولامجوز أيِضًا قبولهذه 
الدعوى من الحكومة أو من مصالحها 
وحيث أنه مايجب أن يلاحظ أولا أن 
هذا القانون انما ونع الترتيب أككام الماش 
وحيث انه من مراجعة نص هذه المادة 
ومقارئتهابنص المادتين»«و٠؛منقانون١؟يونيه‏ 
سنة همه المتابلتين ليادة. السادسة المذّكورة 
ومن بأقي نصوص القانون المذّكور يقبين أن 
الغرض من النازعة التي نض عليبا القانون على 


قفل ابوابها هي المنازعة فى متدار المكافأه أو 
المعاشن الذى ثم ترتيبه' والمسكمة فى نذلك 
ظاهرة وهي الحافظة على نظام دفائر الحكومة 
واحمالبا حتى لانكون عرضة للتغبير والابدال 
من وقت لاخر ولذلك زأت الحكومة من 
مصاحتها ومن المصاحة العامة أنِضعل الحافظة 
على هذا النظام فوضمت هذه المادة (:5) حئ 
لا تنطرق يد التغيير والاابدال من وقت لاخر 
إلى هذه الدفاتر التى بنجب صياتتها من كل عيث 
ولذلك حرمت هذا التغيير حتى على نفسها .لو 
كان الامى فى م لحتبا ىا لمصوضيةلضحية 
للمصلحة العأمة وقد زادت حيظةالمشرع للامس 
خاء بالنض عام | يشمل كل تزاع يؤدىالىهذه 
مغى النتيجة مباشرة أو بالواسطةكان برقم شخص 
دعر المريش غنا ماع عليه من اصل: المداش: 
أو ترفع الحكومة دعوى اعادة. الثىء الفير 
المستحق الذي تقر ربطه للموظف أو' لأية 
حجة مثل غيبة صاحب الشأن ٠.‏ . ايل 
وحيث انه مرا يويد هذا التفسير ماجاء 
بالفقرة الثانية ذن هذه المادة نفسما اذجاء بهاان: 
«لاتقيل أية منازعة متعلقة بمقدار المكافأة أله 
اذا قدمت الى نظارة المالية في الاشبر الاربعة 
التالية لتاريخ صرف المكافأة»فانهذه الفقرة 
صريحة فى تخويل وزارة الإلية حق الفصل في 
هذه اام وهذاطيما لايتأتىاذكان الغرض 
0001 





فنا 


ان المصلحة التيرفتتٍالموظ ف اواحالتهالىالمعاش 
خالفت القوانين فان وزارة الليةطبمالاتكون 
عنتصة بالفصل فى مثل هذا التزاع بماان هذا 
التزاع من اختصاص الحا 1 الاهلية وليس في 
القانون. نص فيد الغاء القانو العام 

وحيث انه متى تقر ذلك ,تمي نالبحثفها 
ذه اليه الحاض رعن المسكومةمن اذ التمويض 
هو قش الماش وان وصفت يلفظ تمويض لان 
الاثنين يؤديان الى تتيجة واحدة وه تعدديل المعاش 


بطريق غير مياشر 
وحيث انه لذلك بت يتعين البحث ف يبان اصل 
المعاشواصل التمويض الذي يطلبه الدعي 


وحيث ان الماش والكافأة عبارة عنمبلغ 
من امال اوجده مد الايحاراوالاستخدامه وهو 
هنا نون العاشات » لصالح الموظفعن الدة 
الى امضاها فى خدمة الكو مة فى نظيرالمبالغ 
التي تخصمها الكومة من راتبه كل شهر بواقع 
ه الايه من الراتب الذّكور وعند فصل الوظظف 
من خدمة المسكومة يصبح هذا البلغ مستحقً 
له يجب على المبكومة حتما مقضيا انتؤديهاليه 
الا فى الاحوالالاستثنائية الي ب يقضىفيباحر مانه 
من هذا الحمق 

وحيث ان الذي يحب ملاحظته فيذلكان 
هذا الغ هو مقابل ما خصيته المسكودة سس 
الرانبٍ الشبري أى أن مميزات هذا المبلغ هوانه 


مجلة الحاماه 


متم لأجرة اللوظف عن المدة الماضية من خدمته 
يصرف له عند التقاعد 

وحيث أ التمويض موضوع الدعوى 
الحالية دول المدعى أمعندضسخ طدالاستخدام 
يحض ارادة الحسكومةوبطرمّةعخالفة للقوانين 
واللوائئح التي تعاقد عليها مع الحكومة عند 
التحاقه يخدمتها فبو يعتبر هذا الفسخ في وقت 
غير لائق وبشكل مخالف للقوانين ويطالب 
بال:.ويض نفس شر وط ونصوص عمد الاستخدام 
« قانون المماشات » والقوق التياكتسبهامن 
هذا القانون وأضاعتهاعليه المتكومة بعملبااانير 


القانوتى المذّكور 


وحيث أن الذى يلاحظ على هذ الت ويض 
لو صبح طبع انه مقابل ضر لق المدعي وعن 
مدة مستقبلة وان قانون المعاشات لم يكن الا 
احد عناصر الدعوىي 

وحيث أنه يتبين. من ذلك أنهما طلبان 
ناشئان عن عمد واحدالاأمهماعتلفانفى أساسعا 
وموضوعهما وأيضً) في المق القانوق الذى 
لستمدان منه وجودهافالمعاش مستمدمن قانون 
المعاشات وأما دعوىالتعو يض الهاليةفاهالستمد 
٠‏ حتّها من القانون العام (مادنىم. 44 مدنى) 
ومن المادة ٠١‏ من لانحة نزتيب الحم الاهلية 
ومن قانون المعاشات 

وحيث أن الشببة الوحيدة الت يتمسب بها 
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مجلة الحاماة 


مندوب المسكومة هى ان الدعى يتمسك في 
دعواه بقانون الماشات عل أنه تبين ا تتدمالٌ 
الغرض من ذلك التدليل على المخالفات التى أ 
معه المسكومة والمتوق المكتسبة له من هذا 
القانون وم تحترمها الحكومة 

وحيث انه لاحل للقول بانه ليس للمدعي 
ان يطلب طلبين عن حق واحد لان الطليين 
مختلفانما تقدم ولان مثل الوظف في تعاقده 
مع الحكومة مثل شخص مالك لارض اجر 
أرضه لاخر لمدة ٠عينة‏ وبشروط معينة فاراد 
الستأجر في أثناء مدة العقد ان يفسحع العقد 
عحض ارادته ويثرك الارض في وقت غير 
نق فان للالك الحق قانوث) في ان يطالب 
الستأجر بالاجرة الستحقة له عن مدة وضع بد 
الستأجر الذ كور وبتعويض عن الضرر الذي 
ياحقه أى الالك في نظير الضرر بالنسبة للمدة 
الباقية من العقد ولذلك يكون للموظف الذي 
اجر مله عند حصول الفسخ من ااستأجر 
الحكومة في وقت غير لاثق ان يطالب بالمعاش 
الهم لاجره عن المدة اللانية وبالتعويض عن 
الضرر بالنسبة للمدة المستقبلة 

وحيث انه لو صح ما يذهب اليه مندوب 
الحكومة مى عدم قبول الدعوى لأرتب على 
ذلك عدم قبول اى دعوى تمويض ترفع على 
الحكومة لخالفتها للتوانين واللوائح مي كان 


عر 


ذلك بعد مغى أد بمة أشهر على تاريخ استلام 
سري الماش أو المكافأة وهذا. الغاء للقانون 
العام وفي ذ لك ما فيه م نالتعسف ومحميل نص 
الماده السادسة ( من قانون المعاش ) ما لالحتمله 
من التأويل وم يقسده واضع القانون الم د كور 
كا تبين افا عند مناقشة هذه الماده وييارتف 
الغرض الذىوضءت له . 

وحيث ات الحا كم المختلطة جرت 
على هذا البدا فقضت بان هذا السقوط لا 
يسرى على حالة طلب تمويض بسبب الرفتى 
وقت غير لالقد راجع حكوحكمة الاستئناف 
الختلطة الصادر في 7” فبراير سنة ه.م١‏ محلة 
التشريعم والقضاء السنة السابمعة محما- حهه١‏ 
صحيفةهاوما بعدها» 

وحيث انه لذلك كله يتمين رفض الدفع 
الفرعى وتحديد جلسة لنظر الموضوع 

فلبذه الاسباب 

حكمت المسكنة حطوزنا برفض الدقع ٠‏ 
الفرى وقبولدءوىالدعى وحددتجلسة ٠١‏ 
مايو سنة ٠,0‏ للمرافمة فى الوضوغ وأبقت 
الفصل في الصاريف الا أن ,© 

رئيس الجلسة كاتب الجلسة 

صدر هذا وتلى عل بالجلسة الامقدة فىيوم 
الاحد ١4‏ مارس سنة 7١‏ نحت رياسة حضرة 
صاحب المزة حلمى بك عيسى وكيل المكنة 
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د 


وخضورحض رق حسن بك حسين وعبد السلام 
بك ذلك القاضيينوعئمان حلمىكاتي الملسة 


كاتي الجلسة وكيل الحسكة 
1 
التلخيص 
ان الدعوى الي ترفع من الموظف يطلب 


المويض عن ضرر احق به بسبب إحالته علي 
المعاش فى غير الاحوال المنصوص عليها قانونا 
او تقدير هذا الضرر دن المدة الني كانت بافيةله 
عن السن الممّررة لاحالته علي المعاش هي فى 
الحقيقة ونفس الام دعوى ترمي الى تعديل 
المعاش بطريق غير مباشر ويسري عليها حكم 
اللادة السادسة من قانون المماشات مره وسنة 
١‏ التي تقض ي قوط الدققيرااذا إثر: افع في 
بحر الاربعةشهور من تاريخ استلام سرك المعائش 
بام صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علا نحت رياسة جناب المستر 
برسيفال ودكيل الممكة التدب وتحضور 
حضرات صاحى اامزة مصطق فتحي يك 
ويوسف سليان بك مستشارين واحمد جدي 
افتدى كانب الملسه 1١‏ 
اصدرت الحكر الآ فى 
في الاستئناف الفيد بالجدول العموى 


جلة المحاماء 


عرة 4١‏ سنة 0م قضاليه 

المرفوعة من وزارة الداخلية الحاضر عنها 
فى الماسه حضرة الهابي بك جريس 

صد 

عبد المظيم افندي وهبي معاون بولإس 
“ديريه البحيرة سابمًاً ومقيم بناحية عياد مركز 
مغاغه 

وقائع الدعوى 

رقع عيد المظيم أفندىوهى هذهالدعوي 
الميحكمة مصر الابتدائيه الاهليه ضد وزارة 
الداخلية بعريضه دق ناير سنهم1؟اتقيدت 
بجدولها سنه ٠١‏ ككرة #«وم قال فيها أنه كان 
شاغلا لوظيفه معاون بوايس تقطة الطامير 
“ركز ابو ححص لغاية افسطس سنه ماه ثم 
احيلعل الوسيوزالطالمالىو بعد الكشف 
عليه قرر القومسيون الطبي ال كور انه قوى 
البنية لال ق الخدمهفرغ هذا القرار احالته وزارة 
الداخلية على الاستيداع ثم استدعتهتامرافيافى 
١‏ ابريل سنه 51١‏ لتقديم نفسه لناب مدير 
قسم الاشفال المسكرية بالاسماعيلية الذى كلفه 
بالاشتغال بقسم الاشفال السك ريةواستم رشاغلا 
هذاالمركز الاخير لغابة |كتو برسنه ١ه‏ حيث 
احالته الوزارة على المداش وقال بأن كل مااتته 
وذارة الداخليه من احالته على الاستيداع ثمعلى 
المعاش مخالف للقانون وقد لحقه ضرر كبير من 
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ذلك لانه حرم من الخدمة الباقية له عتتشى 
القنون وهى لغاية بلوغه سن الستين ولذلك 
طلب الحكم له بالرام وزارة الداخلية بان تدقع 
له مبلغ ١0م‏ جنيها تعويضا مع المصاريف 
والازءاب والنفاذ فدفءت الوزارة ال.دعى عليبا 
دقما قرعيا بمدمقبول الدعوى لرقنها بعد الميماد 
الحدد بالمادة () من قانوذالمعاشات الصادر 
فى ٠١‏ ابريل سئة ...ه فحكمت محكدة مصر 
المشار اليها تاريخ ه نوفير سنة 914 يرفض 
الدفع الفرعي المقدم هن المدعى عليها وبقبول 
دعوى المدعي وحددت جلسة © دسمبر سنة 
ها للتكلم في الموضوع واس تأنفت الحكومة 
هذا الحكم بتارعخ اول دسمير سنة مده طالبة 
الغاءموالحكم بمدمجواز قبولدعوى المأ نف 
عليه والزامه بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين 

وبتاريخ 7 مايوسنة او حكمتحكمة 
الاستثنافهذ: يمول الاستثناف شكلاوقررت 
قبل الفصل فى الموضوع تكايف المستأقة 
بتقديم المذكرة الايضاحية ااني جملت يعناسبة 
استصدار الامر العالى الصادر في ٠١‏ ابريل 
سنة :وا بق تالفصلني المصاريف وحددت 
جلسة لامناقشة فا تقدم هن الاوراق المذ كورة 

وبجلسة المرافعة الاخيرة يوم ٠١‏ دسمير 
سنة .واه صم محامي الحكو مةعلى طلياتهالسابقة 
واذارأت المسكمةوجو بتقديمالاوراق السابق 


و 


الام بتقدعها بعد استعجال طلبها من مجلس 
الوزراء وطلب امي المستأنف عليه التأبيد 
وأفوالهما موضحة بمحضرالجلسةويمذكراتهما ثم 
أجل الحم الى بوم ٠‏ دلسمبر سنة 19وا وق 
هذا اليوم الاخير رأت المحسكلة وجوب تنفيذ 
قرارها السابق صوص الاوراق المطلوبتقدعها 
من اللكوفة وأننات. التك ايوم «ديسمير 
سنة 5و1 ثم الى بوم ٠٠‏ ينابر سنة .ىه 
ال محسكمة 

حيث أنه لا نزاع في أن المستانف عليه بعد 
صدور قرارات الوزارة المستانفة باحالته على 
المعاش اعتباراً من اول اكتوبر سنة ١ه‏ طلب 
من جناب مدر عموم المسابات الصرية في ٠١‏ 
ديسمبر سنة 10 فو بةمعاشهونرت ب مايستحقه 
شبريا وصرفه اليه .ولا نزاع أيضا في أنه بمد ان 
تسوى معاشه بناء على طلبه استلم سركي المعاش 
يتاريخ ؛ ابريل سنة 4١7‏ يمقتضى الصال موقم 
عليه منه واستمر ,بض هذا المعاش من التاريخ 
اذ كور الى تاريخ رفع هذه الدعوىفي""يناير 
سنة 418 بغير ان يبدى أي اعتراض او محفظ 
لنفسه أي حق بخصوص هذا المعاش 

وحيث أن وزارة الد خلية التأًقتدفت 
دفما فرعياً بعدم قبول هذه الدعوى اذ ان 
المستأنف عليه لم يرفعها في مدة الاربعةأش رمن 


من ا انتلامه السركى والمادة السادسة من 
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أ 


قانون المعاشات نمرة ه سنة ٠.‏ تقضى بان كل 
دعوى براد بها أوبواسطتها تقدير مقدار المماش 
الذي تم قيده لا يحوز قبولها بد مغى الميءاد 
المذكور أمام أية محتكمة كانتكم أنه لايحوز 
قبول هذهالدعوى بدينها لورفمتمن المكومة 
او ءن مصاللها على الافراد .د مضى تلك المدة 
وحيث ان المستأنف عليه تج بن دعواه 
م نكن مبنيه على قأنون المعاشات وم يكن 
الغرض منها تعديل مقدار المعاش الذى ريطاليه 
وانما هى دعوى تمويض عن ضرر أقبه لخالفة 
المسكومة للقوانين التىكان ينبغي ان يعامل بها 
واحالته على المعاش في وقت غير لاق وحينئذ 
لا يمكن ان يسري عايه قانون المءاشات الذى 
هو بمثابة قانوناستثنائيوخاش بالمعاش والمكافأة 
بل يجب تطبيق المبادىء العمومية التى مقتضاها 
لا سقط حقّه في طلب تعيض مالحق من الضرر 
الا بعد مضى ١٠9‏ سلنة 
وحيث أن غرض المستأتف عليه بالدعوى 
الحالية بري في الحقيقة الى .ديل المعاش الذي 
ترتب اليه وان كانقد أ عطاهاشكل اخ رك يستبان 
ما ذكره في عريفة دعواء اذ أن قر أ حرم 
من الخدمة بسيب احالته عليالمءاش بغير مسو 
قانوني عن المدة الت يكانت بافية لهاى لوغ لسن 
المقرر للاحالة على المعاش وقدرهااثنانوعشئرون 
سنة وقدر تعويض الغبرر الذي قه,سبب ذلك 


حملة المحاماة 


عبلغ ٠6ج‏ قدعوا اه هذه هى مستمدةمنقانون 
المعاشات والغرض منها تحسين المعاش اذ ان 
التعويض الذي يذلبه هو عبارة عن المتجمد من 
جموع الفرق بنقيمة المهاش الذى يدعى با زله المق 
فيه وبين معاشه الى المترر بالسركي . وحيث 
أنه مما يدتبر ملاحظته أَيِضً) ان المستأنف عليه 
قبوله المعاش بالسكيفية المبينة ‏ ثةأوعدم اعتراضه 
عليه يمتبر متنازلا عن كل مطالبه فى هذا الثان 

اوحيث أنه ما تقدم .يظبر انالدعوىالطالية 
م يقصد ا الاتعديل امعاش بط ريكقغير مباشرة 
وبماامها رفم فى ميعاد الاربعة أشبر من تاريخ 
عدم قبو, لماطيةالامادة ائفة 
الذكر من قانون المعاشات 

وحيث أن الحكةطابتمن وزارةالداخلية 
أن تقدم المذكرات الابيضاحيةالتِيقدمت لمجاس 
النظار مع «.شروعات الاواصي الصادرة في سنة 
ادا واستةوءوروعل الخصوص مايتعاق منها 
بالمادة الختصة لسقوط طلب المعاش فى مدة 
الاربعة شزو, روأجت الحم غيرمرةلهذاالببب 
ولكن الوزارة صممتعإ العام وجو دمذكر ات 

وحيث أنه مع عدم وجود بيانات أخرى 
مب الرجوع لنص الاؤامر المذكورة الذى 
لايرمي الا تلغرض اللشروح بهذا الحم وحينئذ 
بالغاء الحم المستائف وعدمقبول 


دعوى التأف عليه يها بعد الميعاد 
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بنتعين 


٠‏ مملة الحاماة 


فلبذه الاسباب 
حكنت المحسكمة يالقاء المكم الستأتف 
وعدم قبول دعوى عبد المظيم افندي وهبي 
المستأ نف عليه والزامهءصاريف الدرجتين بدون 
الزامه باتعاب محاماه للمستأنفة 1 
صدرهذا لمك فييوم الاثنين ابيع 
الثانى سنة مم١‏ و١١‏ يناير سنة جه 


وكيل الحسكمة 


و7 

من ملخص المكم 

(1) لاتتافر ولا تناقض بين حق الشفءة 
وحق الاستردادالمقرر عوجب المادة 5+؛مدنى 
ذلك لان كلا من المقين يرد على نوع مخصوص 
من التصرفات لابرد عليالاً خرفدق الاسترداد 
يرد على بيع جزء من التركة او التركة لاعلى بيع 
عار م.ين بالذاتم! هو الال في الشفمة 

() لا .يكون قبول الشريك نهائي] ومانم 
من استمال حق الاسترداد حتى الصبيح الققسمة 
نمائية ويحوز الرجوع فيه حتى تفرز الانسباء 

(©) قبول شريك بين الشركاء لا حتدج به 
لايجاب قبول شرييك آخر وليس ف ذلك القبول 
ما نع من استمال حق الاس_ترداد بالنسبة 
لاشريك الجديد 


أيونا 


باسم صاحب المظلمه فؤاد الاول 
سلطان مصر 

محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 

بالجلسة المدنية والتجارية الكلية المنمقدة 
علن) سراي الحكمْة فىيومالانين١‏ ديسمبر 
سئة اه 0 

نت رياسة حضرة القامضى عبد الجيد بك 
إدوي وحضور حضرق القاضبين حمد بك 
صديق واد بك فايق 

والكاتي حسن أةتدي خليل اللبودى 

ضذل الحم الآأني 

في قضية مدطق افندى فبمى وسليان 
فهمى رسكينة هائم مود فهمي ووحيده هائم 
جودفبي وتمدافندى صادق 

ضصْد 

على عبد الجليل والست نظله هائم سام 
البسيونى 

الواردة الجدول سنة ..ه بنمرة ١74‏ 

قال المدعون باعلان دعوام ان الدعى 
عليها الثانية ( الست نظله نصفتها آرءلة مود 
بلك فهمي والد اللدعين ومورتهم ) باعت للبدعى 
عليه الاول جيع ما بخصبا شرعا فى تركة 
لأرحوم زوجها السابق وما ل اليه فيها عن 
ولدها فييم للتوفى بعد والده يحق ثلاثة قراريط 


وثلث١من‏ تموم أعيان التركة على الشيوع فكل 
001 


لمايا 


ماهو متروك ثابَا كان أو منةولا من أطيان 
زراعية ووابورات للرى والطحين ومنازل 
وسائرمادةاه|الكائئة بناحيىكفر الباجو رو كفر 
سنجلف القديم مركز منو ف مقايل مبلغ ٠١٠١‏ 
جنيه مصرى حسب ادعائهفى عريضة دعوى 
القسمة التي كان رما أمام محكمة منوفوالتى 
م يل لمم للدعين حصول أى بيع في هذه 
الحصة الا منها وقد أوقفت أخيراً تجلسة سم 
“وفير سنة م١ه‏ لعدم ابتداء المبير في مباشرة 
مأموريته بفرز نلك الحمة الى قدرها الدعى 
عليه الاول مخمسة أفدنة ومجون لاش ركاف الملك 
قبل قسمته ينهم أن يستردوا لانفسهم الحصة 
المباعة فلثير ويقوموا بدقم تمنباله والمصاريف 
الر سمية حسب نص المادة ؟<؛مدنى والمدعون 
هم شرك صليو ذلبائمةفي ميراث المرحوم والدهم 
وان المشترى هو اجنى عن موم الورثة والبيع 
الصادرلههوحصةشائمةوالملكالمشترك (تمحصل 
أي:فسمة يدتهم فيه ومجوز لبوأيط) أنيستردوا 
الحصة الشلثمة أظير قيامهم بدفع ثمنبا الحقيقى 
له مع ملحمّاته وان ادعاء المدعى عليه فى دعوى 
القسمةانه اشترى, الحصة المذ كورة مقابل الف 
جنيه مع أن الْن المقيقي لا يزيد عن جم 
وللهم أثبات ذلك بكافة الطرق القانوئية ومن 
جبة اخرى أن الخصة المشاعة التى اشترا 

المدعى عليها الثانية مخصها ا 


جل المحاماه , 


المطلوبة على التركة للا باقىثمن ٠حمات‏ وآلات 
ميكانيكية استأجرها المورث منشر كتي كوك 
وروديل الاتكليزيتين مع أنه لاتركة الا بعد 
سداد الديون وان المدعى عليه الاول + 
جزءا من الخصة الشائمة التى اشثر اهاوقدره ؟7 
قيراطًا زراعيه سبق للبائمة أن رهنته مشاعاً 
لولدها المتونى على مبلغ ٠6#‏ ج يعد رهن 
مسجل يتاريخ ١١‏ يوليهسنة لساب قعل ى تاريخ 
البيع الصادر للمدعى عليه الاولو خحم ما خصها 
في هذا المبلغ عن ولدها يحق السدس وقدره 
؟" جنيها و0007 م فيكو الباقى منالره نمبلغ 

١ج‏ و00 م بخص المدعينفيههمج الال 
يجوز لم حبس الجزءا المرهون واستغلاله حى 
تام السداد لدن مورمهم فضلا ما لبمعل الجزء 
المرهون من حق التتبع المغول لتزع الملكية 
وان مثل هذه الديوف يتمين خصمها من أمبل 
القن اميتي ليقوم المدعون بسدادها للدائنين 
فو روما بقى ه وكل مايستحقهالمدعي عليه الاول 
من المدعين نظير ارد اده لانفسهممن الحمصة 
الشائمة المذ كو رة اعنى مبلغ ه40 ج و/10هموقد 
اظبروا للمدعى عليه الاول رغبتهم في استرداد 
الحصة المذ كوره بانذاره رسميا في م5 نوفير 
سنة 14ه واستعدادهم لدفع عنها الحميتي مع 
الملحمّات بعد خصم الديون وذلك قبل صدور 
القرار ايعان دعوي القسمة 

60001 


جملة الحجاماه 


وفى اول دإسمير سنة 19414 عرضواميلغ 
القن الحقيقى نظير تنازلهلهم فرفض المدعى عليه 
الاول استلام امبلغ وادعى أن الْن المشترى به 
هو مبلغ ٠‏ اج فاودع المبلغ الممروض بخزيئة 
المحمكة في + دسمير منة 14ه ورفموا هذه 
الدعوى وطلبوا الك نصحة العرض والايداع 
وباحقيتهم في استرداد الؤسةالافدنةوملحقاتها 
قيمة الحصة الشائ.ة اذكو رةوتثييت ملسكيتهم 
لها نظير امن الحقيئى وقدره ومداج كخم 
مع الزام المدعي عليع! بالمصاريف والاتعاب 
والنفاذ 

وتحدد للمرافمه اخيراً جلسةاولديسمير 
سنة واه وقبها طلب المدعوث الحم اصلياً 
باعتيار الثمن المقيقي للحصةالستردة مبلغ ٠.م‏ 
جنيه وملحمّانه ٠١‏ ج و ٠٠م‏ واحتياطيا احالة 
الدعوىعلالتحفرق ليثبنوا بسائرطرق الائبات 
القانونية أن شعن الحقيقى +٠١‏ جفقطوالحم 

ديون الحضة وقدرها حرج ونجمم من 
اصل الثمن المقيقى واعتبار المسرضر والايداع 
595 يحينو المسكم باحقينهم في ربع اللد ة المستردة 
من تاريخ ايداع ثمنها مخزينة الحمكة على ذمة 
المشكرى 0 الزام المدعى عليهما بالمساريف 
والاتعاب والتفاذ 

وكيل المدعى عليه الاول طلب رفض 
الاعوىو ذلك للاسبابالى قا لهاودونتعحضر 


حا 
الملسة وبعذ كته 
وال ححكمة أجلت النطق بالملىم اخيرا 
لجلسة اليوم 
الممكة 


بعد سماع المراقمة الشفهية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانوث) 

حيث انحق الاستردادالذى قررهالقاون 
المدني فى المادة :<؛ مستمدا إياه من المادة ١4م‏ 
من القانون الفرنسى وجمله شاملا للشركات 
والتركات بمكس القانونالفر فسوي الذى قصره 
عل الركات, حكتدق القانونينمنع الاجنى عن 
أن ينفذ الي اسرار العاثلاثوالشركاتوعن أن 
يبذلهالاناسفي سياق منازعاته مع شركائه مادام 
لاتربطه بهم اواصر القرابة اواتتضامن » ولذلك 
هو لا برد فى القادو نينالا على بيع جزءمنالتركة 
والشركة لاعلى بيع عقار ممين بإلذات , ولذالك 
لم يسكن ينهوبين حق الشفمة تنافر اوتنافض اذ 
من كا نكل منهما دعل نوع مخصوص من التصرفات 
لا .برد عليه ال خر. 

وحيث انه ا نكانحق الشفعة مكروهالانة 
قوم عقبة فى سبيل حرية التصرفات وت.ادل 
المناقم فليس كذلك حق الاسترداد لان نوع 
التدرفات التى برد عليها ليس من التصرفات 
العادية وليست مما يشجع عليه اذ هى اغلب ما 
تسكون علبة للشقاق 
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وحيث ان السألة المرفوعة بشأمها القضية 
هي بيع +اط وثلث من تركة المرحوم مودبك 
فهمي فحق الاسترداد منطيق عليها 

وحيث أنه سواءانتكونالعلةالتي دفمت 
بالبائعة الى البيع . » الفوضى التي كانت هى 
ضحية لما او ان تكون الفوضى التي هي 
سيب فيبا وسواءان تمكون الشركة ايثة الى 
الانفصال او ان تسكون وثينة المرىفانالشارع 
لمع غالبية الاحوال وأطلق المسك وطرد الباب 
فلا ممل للبحث فها اذا كانت الاركان الى ببى 
عيها توافزات لم لم تتوافر 

وحيث ان وكيل المدعى عليه الاول دفم 
بيصدور قبول من بعض الدعين مشريكا » بدليل 
حضورم جلسات قضية القسمة الى رفمها على 
للدعين وبدليل ان لعضهم باع عقاراً لاجني 
آخر فتنازلوا بذلك عن الحق الذي يدي لهم نكار 
دخول الاجنى يشهم ٍ 

وحيث أنه من القرر ان القبوللا يكون 
نهائياً حتي تصبح القسمة نهائية ويجوز الرجوع 
فيه حى تفرزالاتصباء» وذلكماشفىءهحكمة 
القشريعف حق الاستردادوبفرض مّيق الغرض 
النى ومنع من أجله هذاالحق 

وحيث. ان القسمة / يحكم فييا بعد فاللدقم 
في خيريحله بالنسبة من فسباليه القبول 

وحيث أنه فضلا عن ان البيع الذي مندر 


من يعض المدعين لا يبيللا خرينحق الاسترداد 
وان ااح لبسمحق الشفعة فانه لا يسقط حق 
البائمين أنفسهم فى استرداد جزه التركة الذي 
بيع وهو موضوع النزاع لان المرجع في تقدير 
الرضى,الاجنبي شر يكاللش ركاءاتفسهم لاللاجانب 
ويجوز لاشركاء ان يقبلوا البعض وان يرفضوا 
الاخر, ب 

وحيث أنه لذلك يكون حق الدعين فى 
الاسترداد قائما بالرغم من القبول والبيع المنسويين 
الى لمضهم 

وحيث أنه فيا يتعلق مخصم ما يمخص المزء 
السترد من ديون ااتركة من ثمن هذا المزءفان 
الشريعة الاسلامية والتانون المدنى بحيل على 
أحكامها في هذا الصدد تقضي بان يكون كل 
جزء من التركة مثقلا ,يدينها والا كو 
الوارث مسئولا شخصيا بديون التركة 
فاجز. ٠‏ البإقى لدى الدعين مثقل مجميع 
الديون وكذلك الجزء الذى بيع المدعى عليه 
الاول وستكون التركة جيعها بمد أن يمود 
مابيع الى الورثة يحق الاسترداد مثقلة بالديون 
فلا وجه لان يدفم الورثة الذين يشكرون البزء 
المبيع تلك الديون المشتري ثم يستخلصونها من 
البائعة التى هى ليست مسئولة الابقدر اتتفاعها 
مادامت العين موجودة والحق في استردادها 
اتا والواجب على الشترى من ان يتوقع تزعها 
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مجه الهاماة 2 - 4 


من نحت بده بسبب تلك الديون لانزاع أيه 
وعدم علنية حق داني التركة لا بوم مانما ءوان 
عيب ذلك من الشارع ؛ والمشترى بعد ذلك 
حر فى ان قتضى مايخصم تلقاء هذه الديون 
من البائعة له نصفتها ضامنة 

ونحيث اله فها يتملق بخصم دين الرهن 
الذى أنشأته البائعة المدعىعليباالثانيةلابنب|الذى 
ورئته وورثه المدءون مر وكيل المدعى عليه 
الاول بان للمدعين حق امتياز على الاطيان 
للرهونة وهي ما وقع فى المزء المبيع له فرو يسم 
بان للمدعين ان يبيموها لاستخلاص حقيم 
مفضلين على غيرم وعليه » ويكون لبمس باب 
أولى عند استمال حقالاستردادحجزمالوسقط 
من دين البائمة بأتحاد الذمة 

وحيث أنه بصر ف النظرعن القرائن العاءة 
التى سافها المدعون للندليل على صورية النفانه 
لا يزال فى الامر ان المدمي عليه الاول فتتح نابا 
لاشك فىقدر امن باختلا فأقوالهفيهوترى الحكة 
احالة الدعوى على التحقيق للمرفة المْن الحفيقي 

وحيث أنه فما يتعلق بقدر ديون الركة 
فانه لا يمكن الزام المدعي عليه الاول بها وهو 
مشكر لبا الا حك فىمو أجبته اومواجم ةالبائمة 
له اذ هو وارها العام وما قضى به فى مواجرتها 
دتبر مقذيا به فى مواجبته 

وحيث أنه با يتعلق نصحة المرض يتمين 


انتظار نتيجة التحقيق وصدور حك في مواجبة 
المدعني عليه الاول او البائمةلهيشأن ديون الركة 
٠‏ فلبذه الاسباب 

حكمت الحكمة حضوريا وقبل الفصل 
في الموضوع باحالة الدعوى على التحقيق لمعرفه 
لثمن المقيقى لجزء التركة الذى بي من المدمى 
عليبا ااثشانية الى المدعى عليه الاول وندبت له 
حضرة عبد اليد بدوى بك وللرياسة ندب 
خلافه عند لانم وحددت للتحقيق امامهيوم7؛ 
فبراير سنة 16٠‏ وأوقفت القضية حتى يقسدم 
المدعونالحك ثبت لد رالديون التي على التركة 
وابتّتالفصلني المصاريف رئيس الجلسة 

كاتب الجاسة امضاء 


/ 
التلخيص 


القول بان المادة 4+0 مدنىتنطبقكذلك على 
حالة التصرف في العقّار المعين يقتضىحْما الول 
بالتناسخ او التنافض او الاشتراك بين هذءالمادة 
ومواد قانون الشفعة لذلك وجسان بخص قانون 
الشفعة بالتنصرفات في العقارات المعينة وان يجمل 
المادة ؟+؛ خاصة بالتصرف في الحصص الشائعة 
من تركة أو شركة وذلك تنزيها للشارع عن 
التنافض وايثارا تقول معدم التتناسح بين أجزاء 
قانون واحد خصوصا وان قانون الشفءةل ينص 
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على الغاء المادة 405 مدتى مع صدوره إمدها 

بام صاحب العظمة فؤاد الاول 

سلطان مصر 

بالجلسة اللدنية والتجارزة الا بتدائيةالمنمقدة 
علنا سراي المحسكمة في يوم السبت ٠١‏ مارس 
اسنة ملاوا 

نحت رياسة حضرة عبد اليد بك بدوى 
القاضى : وحضور حضر تن القَاضِيينخليلعفت 
بك وصاسل جمفر بك ؛ وعممان ناشد افندي 
كائن الجلسة 

صدر المكم الى 

في قضنية الست نفيسه ابوالء:ي نكاء ل ضْد 
الشنيخ عبد الغفار حمدكمل والس ثهديهشحاته 
النشار والست زكية ابو المنينكهلى 

الواردةالجدول سنة ٠ه‏ كرة ٠١١‏ 

قالت المدعية ,اعريضة دعواها أن المدعي 
عليها الثلثة شقيقتها ويكتلكان مما :قطعة أرض 
قدرها م ف وباط و١‏ س لكل منع) النصف 
شائما فيبا وأنها عامت. أخيراً أن أختها باعت 
للمدمي عليعا الاول والثانية نصوبها فى هذه 
القطعة وأنه مغى على البيع أكثر هن ستةشبور 
وان لها المق فى استرداد هذا التدرالشائع تملا 
بالمادة ,> من القانون المدنى لذلك رفمت هذه 
الدعوى وطابت الحكم بأحقيتها فى استرداد 


١ف‏ وما ط وماس البيعة من المدعي عليها 


نجه الحاماة 


الثالثة الى المدبي عليعيا الاول والثانية شائعة فى 
مف ووط ودس الي المدودوالمال بالعريضة 
وتثيت ملسكيتها لهذا القدر وتلينه لياق 
نظير استلام المدعىي عليعا الاوليين مبلغ وقدره 
قرش مع معاريف التسجيلمع الزامعا 
بالمصاريف واتءاب اللحاماة ع مشدول بااتفاذ 
ااؤقت وبدون كفلة 

وياسة المرافعة صعم وكيل المدعية على 
الطلبات السارّة للاسباب الت الهاو ثبت عحضر 
الجلسة 

ودكيل المدعي عليهما الاوليين طلسرفض 
الدعوى للاسياب التىقالماوثيتت عحطر الجلدة 

والمحمسكمة 

بعد سماع المرافعة الشذهية والاطلاع على 
أدرا: اق القذية والمداولة في ذلك قانو 

حيث أن طلبسة الاسترداد -- 
طلبها على المادة ؟<؛ وقد جاء نصها عام من غ 
مخصيص فبو سار على الملةالمدرو 9000 
الشفمة وقيوده غير منطيقة عليه . 

وحدث أن المادة ++ متمدةمن القانون 
الفر نسوي مادة 46١‏ ممااسمو نهحق الاسترداد 
الورا وقد وضع ليجبح لاورثة او لأجدم ان 


يطلب آخر من 





ن تتازل اليه احد الورثة عن 

حمته ف اللركة منقسمة الترك ةبش رطان يرد 

اليه قيمة ما دفعه مقابل هذا التنازلوذلك حفظا 
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عل الحاماة 


لاسرار العائلات أن ينهذ اليبا الشريب ويراعى 
فى تأويل التص المتررطهذااسأق وتغصي ل حكامه 
التضبيق منه باعتباره زع للمكية الذترى 
جراعنه 

وحث ان هذا المق قاصر فى فرأسا على 
التركات وارد فى بابها فلا تعداها الى شركات 
الزوجية او الشركات الالية علي اخة لاف انواعما 
ولا يداول الا التصرفات في المصص الشاذة 
فى التركاتكنذف ااشركة او لصف نميب 
الوارث فيا مثلا لا الحصص اإشائعة فى اعيان 
مديئة بالذات 

وحيث ان الشارع الصرىلم ضع احكاما 
لكات باعتبارها من الاحوال الشخصية وأتما 
5 ضع باب لاقسمة يشمل الأركات وااشركات على 
السواء ؤقذ ترتي على نقلالمادة ١والفر‏ 

. الى هذا الباب ان المادة اأصرية لم 

على التركات ولوحظ ذلك فى تحر برها 


. ٍ 
وحيث أنه عدا هذا ا'تعديل لا بظبر ٠ن‏ 





نص للادة ++ أهلى أوالمادة <معتاطانالشارع 
أراد احداث قاعدة جديدة لها كمه تختاف 
عن المسكءة التيوضعتم نأ جلباالقاعدة الةابلة 


لما فى القانون الفر نساوي ب كل مافى الاصراله 








الشائمة فى الشمركات وال كات والدول بغير ذلك 


تكن لا أساس له 


وف 

وحيث أن هذهامادة لاتنطبق حي ثيكون 
البيع حصة شائءة فى عقار مين بالذا تلا نالعلة 
فى هذه المادة من خونى الاطلاع على اسرار 
الشركة او الآركة لوجوب اشاراك مشترى 
المعة العاد فى ال بكل ما للشركةاوااركة 
من اأتّوق وما عيبا منالديون منتفية فى حالة 
العقار المميناذ الم ى لاحتاج الا الى الاطلاع 
على اسباب التمليك فى ذلك العقار المين 

وحيث ان التول بانطباق هذه المادة على 
التصرفات فى العقار العين سْتَغى حا القول 
بالتناسخ او التناقضاو الاشتراكبين هذهالادة 
ومواد الشفمة لان حق الشريك فى الشفعة فى 
العقار البيع #وط ب#يود وصوابط خلص منها 
حق الاس'_داد فاذا اشتركا فى .دلول وجبان 


ة يعدم العق المطلق منسوخا بالحق القيد او ان 





الشارع متناقدة) فى أحكامه وانه وضع 
للشفعة فى بابحكا وفى باب آخر حكيا آخر 
أوسع منه فنلمتيسر له الانتفاع بالاول جازله 
ان يطلب الاثتفاء بالا خر وهذاعبث وتناقض - 
أرهالشار ع عنه عادة 

. أنه لم بيق بعد هذا الاأن سس 
باب الشفمة بالنصرفات فىالعقارات الممينة وان 





عل المادة ؟.؛ خاصة بالتصرف فى الحخصص 
الشائعةفى الشركات والتركات اخذا بنص المادة 
الاخيرة واختلاف حكتها عن حكمة الشفمة 
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5 مجلة المعاماة 


ووجوب قصر انطبافها على ااحالات التى وار 

فيا لك الحكمة واثا) للقول ,سدم تناس 

2 :لون وأ حصوم) وذ الو الل 

الذي صدر فى سنة امولامير علا لالثاء المادة 

3 لاه لم_بر ينها ويينه تناف او تراكباً 
وحيث أنه لايكو نحل لطاب الاسترداد 

لوقوعه علي عقار معين بالذات 


الاين والفرا 


اختصاص قافى التحضير 
واعماله 
أضدر ت وزارة السقانيةمنشورا الى الحم 
فى اختتصاص قاض | لتحضير واعماله وهو بنصه 
منشور عام 
على أختصاص قاضي التحضير واعماله 
قد اشتملت المذكرة الابضاحية المقدمة 
من الوزارة المعجاس شو رى القو انمع مشروع 
القانون لماص بقاضى التحضيرعل البيان الكافي 
للاسباب التى دعت الوزارة الى اصدارها هذا 
القانون والغر ضمنهوهذا نصالمذكرةالمذكورة: 
« ان الزيادة المضطردة في القضايا المدنية 
والتجارية أمام الحا الاهاية قد افتت .النظارة 
»ن عدة سنين الى تكليف قاض واحد بدلامن 
ثلاثة بتوزيم القضايا المقيدة برولات الجاسات 


فلبذه الاسباب 
حكمت الحسكمةحذوري برفضدعوى 
اللدعية والزامبا بالمماريف و0١٠٠‏ قرش 
اتعاب المحاماه 
كاتب الجلسة 
امضاء 


رئيس الجلسة 
امضاء 


راث لوراك 


وكانت مأمورية هذا القاضى منحصرةفي فحص 
طلبات التأجيل وفي جعل القضايا يقدر الامكان 
صالحة للمرافعة عند تقدعها المحكة . 

« وقد نأ عن ذلك اقتصاد فى الزمن 
استعملته الدواثر في انجاز القضاياالمنطورةأمامبا 
ولسكن ساطة القاضى المتتدب لمذا الفرض لم 
تكن ممنوحة له قانوث بىكان يستمدها من 
موافقة الحصوم ليس الا .لذلكوجب ان يجاس 
فى زمن تكون فيه الملسة الكايةمنقدة لكي 
بحيل الخصوماليهالاستصدار الاواص.والقرارات 
التى تلزم فى المسائل التي يحتاجفيهاالرقرار قضافي 
وألسائل المذّكورة هى عادة شطب الاعوى 
أو ابطال المرافعة أو اعادة اعلان الغائبينأوجم 
اثبات النيبة وما شااكل ذلك 

« وكثيراً ما تط رأ مسائ لأ كثرأهميةمن 
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جلة المحاماه 2 


ذلك يت يتفق اللصوم فيا على استصدار بعض 
قرارات من القاضى كالدعاوى التي برفعها المدعي 
عليهم علي المدعين فى أثناء الخصومة او طلب 
ادال ضامن في الدءرى أوتعين خبيراو حاف 
الين الحاسمة او الملح ا احالة القضية على 
محكمة أخرى وغير ذلك وههمذه المسائل كلها 
خارجة الان عن اختصاص القاضى المنتدب 
للتوزيع فنكايا دعت المالة الى استصدا رص من 
هذا القبيل يضظر العَاضى الىاحالة|الحصو م أمام 
الحكمة وهذه بمد الح في القضيةتميدهاليه 
لانمام الاجراءات الاولية فيبا وفي ذلك اضناعة 
لوقت الخصوم والمحسكمةعل أ :ليس من موجب 
للرجوع الي امحسكمة في أمر من مصاحة اجميع 
ان صل فيه قاض واحد . 

فدرءا للهذه المضار وضعت اللمانيةمشروع 


القانون المرفق بهذه المذكرة وهو قَررما هو , 


حاصل فلا الاان مع زب يادة المزاياوخفيف الاضرار 
وستتكون اختصاصات قاضي التحطير 
النظر في اجراءات الدعوى الابتدائية وفيجيع 
المسائل المتملقة مها من طلب الخصوم الفصل فيها 
ويستازم تحضير القضية أن يوم كل 
طرف منطري الخصوم عا هو مطالوب منهمن 
الاهمال التي تؤدى الى تحديد الغرض من 
االحصومة وايضاحها من تعيين وكيل وتبادل 
الاوراق ببن الخصوم واعلان المذكرات 


والطلبات اللتامية وغير ذلك 

وقد بطر فى اثناءاستيفاء هذه الاجراءات 
مسائل فرعية وطلبات أخر ي كتخلف أحد 
المصوم عن الحضور امام الحسكمة وتخلفيم 
جميعا أوكابداء دفم فرعى من شأنه ابقانف 
الدعوى 3 و تقديمطلبات جدبدة لغرض استيفاء 
افلخ 

وقد يكون من جبة اخرى ءن صا 
للد وم الاثفاق على حدم الملان الذى يشم 
عباشرة القضا في أقرب زمن 

فاذا لم يخول اقاضى التحدذير حق الفصل 
في هذه امسائل الارعية طال التزاع وحيل بين 
المصوم وبين بلوغ الف رض القصود بالسهولة 
وأصبحت وظيفة القاضى الشار اليه عدعة 
الجدوي 

ومن جبة 'ثانيدة لوحظ انه يجب تعيين 
المدودالتى لا ,تعداها القاضي المذكور فى تأدية 
وظيفته وذلك بدون أن تمس الغمانات المتررة 
في القانون 

وهذه بعض ابضاحات لنصوصهذ المشروع 

فالادة م تشتمل على مبد يحب بناء عليه 
تقديم جديع مسائل المرافعات الى قاض ىالتحطير 

وتشمل المادة ‏ بيان جع ءن يخالف نص 
للادة السابقة ووجه لرومهذاالنص هو أنه اذالم 
يكن موجونً لعل على لطم الوه ان 
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بتخاصما وجبعليهلعدموجودماعنعه من ذلك 
والمادة ه وضنءت ومست لمزم مارت 
الشكوى منه وهو كز التأجيلات لسبب 
واجد. 
والمادة < تنص على الجزاء اللازم لتنفيذ 
المادةالسابةة وتضمن جمل القضيةصالمة المرافمة. 
والماد'ن ” وهم تثشتلان على بيان 
اختصاصات قاضى التدذير وهى على نوعين : 
فالاختصاصات المنصوص علي,افى الادة ,ا تشمل 
بوجه عام الاعيال التى يجب اجراؤها حْما سواء 
كان ذلك من تلقاء نفس القاضىاو بناء علوطاب 
اتمصوم 
فعلى القاضى من تلقاء نفسه : 
(أولا) ان يتحقق من صحةصفات الخصوم 
وتو كيلات الوكلاء : 
(ثاني)) .ان يرافس تبادل الاوراقبينالخصوم 


وابداعبا : 
(نائ) ان بحس باية_اف الاجراء'ت فى 
الاحوال المنصوص عليها قانوث . 


« وعليه بناء على طاب الخصوم : 
(أولا) اذيأمر بإعادة اعلانالحدوم. 
٠‏ (ثاني) أن يثبت ما يقرره اللخصوم وما 
يصطلحون عليه أمامه وغير ذلك , 
زثال©) أن حكر شطب الدعر ىأو بابطال 
المرافمة : 


مجلة الحاماة 


( راب ) أن يحك بإثبات الغيية 

وفيا مختص بالاحكام الغيابية فاها قليلة 
الاهمية لغياب صاحب الشأن فيها ولا<مال 
المعارضة فيها غالبا من المسكو. م عليه فى ؤسيلة 
لالزام الغانب بالحضور الا في احوال استثنائية 
نادرة جدا فايس من الفيد زيادة اعال الحاكم 
باشتغالبا ثل هذه الاحكام 

هذا فطلا عن ان القضايا الى حم فيها 
غيابيا لا نعضر مطلقاً قبل حصول المارضة في,ا 
وإذن فال ارضهأمامقاضى امعط هن الو فيك 
القضية الىحاتها!لاصلية وتمكن:القافى المذكور 
من اداء واجبهما يأبئى 5 

كذلك طلت ادال أخصم الث يغ 
الدعوى يعاق قبوله باهمية ذلك الخصم فيها 
واسبولة تقدير تاك الاهمية يكون من افيد 
ان مختص قاضى التخضير بالفصل فيذلك الامر 

والغااب هو قبول هذه الطنبات على !نما 
اذا رفضت فلا ضرر من ذلك على أولى العأن 
لان لم ان برفموا دعوام على دا وهذه 
الاسباب ذاتها هي الي ادت الى تقرير عدم 
جواز الطءن في القرارات الصادرة من قاضى 
التحضير فى هذه المسائل 

كذلاك الحال فى طلب احالة القضية على 
بيعضهما 


علهودهى 


مجلة الخاناه 


أ المادة م فقد نصت على اختصاصات 
قاشي التحطير فى حالة اتفاق الخصوم 0 
عرد الاطلاع عليبا أنها ترج في الحقيقة الى 
الاجراءات الاولية لا الى الوضرع وهذا فضلا 
علي ان الخصوم مخيرون في باذ خم الطر يه 
وقرول القاقى الذكور حم 

والغرض هن الفقر 
الفل علي لدد الخصو مالذينيجتدون فيخالفة 
القانون بارنم من تعدد التأجيلات والغرامات 
التي قد يكون حك عليهم بها 

وقد رؤي من المفيد لسن سير مل قامضني 
التحضير أن يعطى له وللمحكلة أيضا حق الحكم 
علي اللبمل أو سىء النية من الخصوم ( الملدتان 


هو ؛١)‏ بشرامة لا تتتجاوز جسمالة قرش أو 


لكين 






منالمادة ه هو 


الف قرش علي حسب الاحوال 

وحوزان تمنسرهذه الغرامة كلما أو جزء 
منها الى الخصم الآخر على سبيل التعويض لا 
لحقه من كيد خصمه بتقاعسه عن ذا ماهو 
مطلوب منه 

ولا كان من الواجب ان يكون لقاضى 
التحضّير السلطة الثامه فى ادارة جاساتهوضبط 
نظامها وحمل الكافة علي احترام هيئة القضاء 
الجالس هو فيبالزم أن يكون مختضًا بتوفيم 
المتويات واتخاذ الاجراءات المخولة للمساكم 
عموم) في جلسانها ولذلك وضعت المادة ٠١‏ 


جع ما ذكر فى الادة ا) 

عه القانون 5 وم 
القاضي بتحطير القضايا حيث يحملها صالمة 
للحكم فيبالا ان يكون قامني التحذي ركانكان 
سلفه قاصي التوزيع واسطة ببن الخصوم وبين . 
المحكة . 1 

فلاوصول الى تحتيق هذا التصد ولكي 
,يودي قاضى التحضير وظيفته بالدقة رؤى بيان 
وجوه التقصاني كدر وقوعها فى النمل لتدارك 
وقوعبا في المستقبل وهى 

١‏ اعتياركتاب الللسات على نحرير 
عاضرهم تحريرا سما وقد برجع هذا الى عدم 
0 ناء الملسة الى النقط المهمةأو معدم 
إملاثها علييم 

+ - إحالة القضاياعلى جاسة المرافمة قبل 
تقدم المستنداتفي جاسةالتحضير وقئل فحسبا 
عمرفة الدَاضى واللصوم 

+ غياب الحامين الكرر وقت تحضير 
قطليام وااكتفاؤم بأن يعبدوا بهذه القضايا 
الى كتاب لديهم يحضرون الجلسة لييمسوا 
بطلبانهم في أذن أحد الحامين الحاضس بالجلسة 
ني ب عن زملاث فلا تك إذأو اقفء يتفصيلات 
الدعوى وقادر على تقبمبا ولا ابا امع كذلك 
والقضية بينبما في حالة 0 تحطيزها 
تحضيرآوافيا 
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؛- الحسكم بغرامات زهيدة محكم يبا 
غالبا تطبيمًا للمادة < من قانون اتحضير . وقد 
يندر أن بحكم ببذه الغرامات تطبيقا للمادة 
مله 

ه ‏ تأجيل القضايا الى أيالمواسم المعرهفة 
من قبل الاصى الذى بتر نب عليه تأجيل القضية 
إداري ثم بجر هذا التأجيل غاب تأجيلا آخر 

«- إغفال تطبيق الماده ه من القاون 

-٠‏ التراخي فى استطلاع رأى الطرفين 
من الخصوم فى مدة التأجيل وفى تقسيم هذه 
المدة بينهما 

+ الامتناع عن توخي مايليم الخصوم 
أن مصلحتهم تنبض على تنقي صأمد التزاع القئم 
يدنهم فيتفوا على الالتجاءالى قاضى التحطيرحتى 
يطيق نلك السلطة الواسمة المعطاة له عقتهى 
المادة م من القانون الخاص به 

٠‏ السكوت عن إظبار الرغبة ني ضرورة 

مواظةالحاي نعل المضور بأنفسي متي 
قضايام والحث على حضورم تباعا 

٠‏ التساهل في مطالعة القضايا قبل 
الجلسة لي وجه يمكنى لتكوين فحكرة من 
القَضية يتسنى معها مناقشة الخصو م مناقشة 
تؤدى الى تحديد النزاع أو تقريبٍ مسافة 
الللف ينيم 


جلة الحاماء 


٠١‏ - التواتى في طلب القضرة من محكمة 
أول درجة لارفاقها بالقضية الاستئنافية وهنا 
يكون التقصير من الكاتب لاهماله فى تسجيل 
طلس ارسال الاوراق 

٠١‏ - الاقلال من الوقت اللازم للتحضير 
فتدتبينمنالكشوف الاسبوعية أن الوقت 
التي تستغرقه جلسات التحضير أقل مما يازم 
للتوزيع البسيط إذ يرى من تلك الكثوف 


أن متوسط الرمن الذي يصرفه قضاة التحضير 
فى جيع الحا كم لتحضير قضية واحدة هو أقل 
من أريع دقائق 


١‏ اأنص صراحة على أنسبب التأجيل 
هولاستحضار صورة رسمية من الاوراق أو 
المستندات الخاصة بالهام الشمرعية أو بالجالس 
المسبية وما كانت تلك الجبات خاضمة للوائح 
خاصة فقد يحتمل أن .يتعارض هذا القرار مع 
نسوص تلك اللوائح ولذلك يتين قصر سبب 
اتأجيل على العبارات العامة اله ثية وه «تقدم 
أوراق أو مستندات » م تحديد الوقت الكافي 
للحصول على تلك الاوراق محديدا يبيد كل 
احتمال لوقوع تأجيل للسبب عينه مرة مانية » 

فتلافى هذه الضار والوصول الى نتيجةتتفق 
مع غرض الشارع وجب أن دنى قادنى التحضير 
عا الى : 
١‏ يتحقق من صفات الخصوم (الاص 
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مجلة الحاماة 


الذى يدعو عند الازدم الى طلب الستنداتالتى 
تثبت تلك الصفات ) ويتبين صحة التوكيلات 
الصادرة منهم الى وكلاهم 0 

*-- يعين نقط التزاع الطروح أمامه بان 
يطلب منالمدعىتحديدها إذا قدر أمها غيرمعينة 
أو أن تحديدها غي ركاف 

+ يطلب من المدعي تقديم جميع مستتدانه 

اذالم يكن سبق تقدعبا 

1 - يراجم القاضي بنفسه هذه المستندات 
عند تقدعها 

يفيم المدعى إذاتبين بعد مراجمة 
المستنداتالتىقدمتمةدارالضرر الذي يتمرض 
له إذا كانت لديهمستنداتأو مذكرات أخرى 
يتأخر عن تقدجها 

يعن لمد ذلك المدعىعليه النقط التى 
يدور عليبا التزاع ويطلب متةمالديه من الدفوع 
الفرعية انكان 

يضرب له الاجل الذى راث كافي] 
اتحضير الدفاع وتقديم المستندات والمذكرات 

اذا نشأ من دقاع المدعى عليه ميدعو 
إلى مناقشات جديدة حاز تاجيل الدعوى مرة 
آخر: ى اذا قدر القائى أن المناقشات جدية 
وتستدعي هذا التأجيل 

٠‏ يتحقق من أن الكاتب يدون في 
محضر هكل مايقعى الجلسة ممايرىالقاضى فائدة 
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من ندوينه أو يلى على الكانب اذا دعت المال 
ما يرى لزوم) لضبطه با حضر 

وقد يلاحظ هناان اتفاق الخصوم على 
تحويل قضيتهم الى جلسة المرافمة قبل اتمام 
الاجراءات المتقدمة لايصح ان يكون سيا 
للتحويل بل الواجب يقغى باستيفاء تلك 
الاجراءات اولا ثم تحويلبا مد ذلك 

تلك هى الاجراءات التينسير فبها المرافمة 
سيرها العاديامااذا اعترضتباوسيلةمن وسائل 
التسويف فنى نصوص المادة » من قانون قاضى 
التحضير ما يكني لتلافى هذا الامر . »ثالذلك 

-اذا دقعم الدعى عليه لعدم اختصاص , 
الحسكرة التابع لما قانى التحطير او بأى دقع 
فرعى آخر امكن لهذا القاضي ان يبعث فى 
تفوس اللصوم ما يحطهم على اتفاق في تحكيمه 
فى هذا الدقع وتعود الدعوى اذَا الى سيرها 
العادى 

وما اذا حصل في حال تعدد المدعىعلييم 
انتخلف بمضومعن الحضورولريطاب المدعى لمم 
باثبات الغيبة فيلفت القاضي المدعي الىابداءهذا 
الطلب فاذا امتنع مع ذلك امر القاضي باثببات 
امتناعه فى محضر الماسة ايكون اساسا لم 
عليه بالغرامة اذا عاد فقدم هذا الطلب امام 
جلسة المرافعة . ومتى صدر حم باثبات الغيبة 
فى دعوى وجب عل القاضي ان لابحيلها الى 

©0001 ؤلوة 
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المحمكة قبل التحقق من اعلان هذا المكم 

اذا حضر احد الحامين عن زميل له 
اثناءجلسةالتحضير حضورا قانو نيأو رأى القاضنى 
ان الحامى لم يطلع على الفضية اطلاعا يمكنه من 
من تأديةكل البيانات اللازمة للتحضير وجب 
تأجيل القضية لآخر الملسة مع تفيم ذلك 
ا حامى بتتكليف زميله الوكيل الاملي ليحضر فى 
الملسةاثناءدور القضيةثم يدون الفاضيكل ذلك 
ففحضر الجلسة 

«ويلاعقة تسيلا لواحب المساناء أن 
براعى بقدر الامكان عند توذيع القضساياعلى 
:المنتنات ان مجع القضايا الملصة بكل محام في 
جلسة حضير واحدة ان أمكن 

اذا رأى فاضي التحضير ضرورة اصدار 

غياني يحب عليه ان يلفت نظر المدعي الذى 
يطلب أن يكون المي غير كفالة الى أنه 
لاملك المكم الا باتكفالة وخيرهيينالةنازل 
عن هذا الطلب اقتصاداً في الوقت وبين إحالة 
الدعوى الى الحمكنة 

وما أن قاضي التحضير نص باصدار 
الاحكم الثيابية فليس له ان يصدرها الافى 
حالة قبول جميع طلبات المدعي لانه غير مختص 
حم يكونى صا الخصمالغائبو 1 
على وجه جزبى لان احكامه بمقتضى المادة ٠١‏ 
من قانونقاضىالتح ضير غير قال تلطع ن لطريق 


باصدار 





مجلة الحاماه 


الاستثناف سيب حكونما حذورية بالنسبة 
مدعي فاذا تعرض القَاصى لاصدارها فقد 
خالف غرض الشارع. اما في حالة»ا اذا تراءئ 
مَاضى التحضير وجوب رفض ظلبات المدعي 
كلها او بمضها وجسعليه ان يحيل النضية الى, 
الممسكمة مع ائبات سبب تلك الاحالة فىمحضر 
الجلسة وليس لقاضى اتحضطير كذلك ان عم 
فى قضايا تزع الملسكيه حى عنهفيبة المدعى عليه 
لان احكاءه غير قا بلة للطعن فير بطري قالمعارضة 
( مادة .ههه مرافمات) 

- اذا صدر ححكم من الحسكة باحالة 
قضية على التدحقيق او تعيين خئير فلا تقدم هذه 
القضية ثانية المىقاضى التحضيربمد اثنهاءالتحقيق 
او تقديم تقرير الخبير فيها 

--كذلك دعاوى القاس اعادة النظر 
والمعارضة في اوامر تقدير اذ.اب الخبراء وفي 
اوامر تقاضى الاءور الوفتية لا تقدم الى قامنى 
التحضيرة 


.8 
عه 


قانور إن قاضى التحضر 
قانون مرة #.لسنة 19.٠‏ 
نحن خديو مصر 
بعد الاطلاع على لائحة تر تيباهاكم لاهلية 
الصادرة بتاريخ 4ايوليه سنة +124 


قانون المرافمات فى السائز المدنة 
ا 


مملة الحاماه 


والتجارية أمام الحكنة الاهلية الصادر بتاريخ؟١‏ 
نوفير سنة م1 

ولئاء على ما عرضه علينا ثأظار الحقانية 
وموافقة رأي تملس النظار 

وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين 

أصس :! عا هو أت 

الادة الاولى - تقدم المَضايا المانية 
والتدارية الجديدة ابتدائية كانت أو استنافية 
فيكل محكمة كلية الى احدى جلسات قاض 
التحضير 

وكذلك تقدم اليه قضايا المارضه في 
الاحكام الغيابية وقضايا بطلان المرافمة 

المادة الثائية - يعين قضاة التحضير فى 
كل محمكمة من بين فضاتها بقرار من ناظر 
المقانية بناء على طلب رئيس الكمة 

الادة ااثاائة ‏ يحب على الحصوم ان 
إستوفوا في أول جلسة ذكر جيع الاوجه التى 
تدعو الى طاب التأجيل 

وتقدم الى قاضى التحضير جيع أوجه 
الدفع والدعاوى التى تقام من المدعى علييم على 
المدعين فى اثناء الدعوى والمسائل الفرعية 

المادة الرابعة ‏ اذا طلى من قاضىالتحضير 
تأجيل قضية ورأى أن هذا الطلب كان حكن 
تندمه في جلسة سابقة ثم قرره فاله يحكم حيلئذ 
على الطالب بخرامة لا تتجاوز حمسماثة قرش 


ه١‎ 


وله أن يعن كل هذه الغرامة اوجزء) منها 
الى الخصم على سبيل التعويض 1 

المادة الخامسة ‏ لا يسوغ تأجيل ااقطية 
لسبب واحد مرتين الا اذاكانالتاجي ل لاحضار 
أوراق ليست فى حيازة الخصوم انفسهم بمدان 
ان يشت الطالب انه مل ما في وسعه للحسدول 
على تلاك الاوران فىالمدة الاولى 

المادة السادسة ‏ اذاتبينللقاضىا نأسباب, 
اتأجيل الثانيقويةوانعدمالقيامبالسمل الطاوب 
ناشىء عن سوء نية او خطاًاواهال الخصم افوكيله 
فيحكم على ذلك الخصم بغرامة لاتتجاوز خسمالة 
قرش 

وله ان كن حكل هذه الغرامة او جزءً) منها 
الى الخصم علي سبيل التمويض 1 

الماد ةالسابءة مختصقاضىالتحضيرعايأنى 

أولا - تحقيق صفا توكلا ءالخصوم وصحة 
ير ارييء 

ثأنيا - اللرخيص بتأجيل القضايا الى أجل 
يسع تحضيرها وجءلها صالمة للمرافعة 

ثالث مراقبة تبادل الاوراق بي نالخصوم 
وإبداعها واعلان المكرات التحريرية 

رابعاً ‏ التقرير باعادة اعلان الخصوم او 
حضورع شخميا 

خامسا ‏ اثبات أقوال الخصوم وطلهاتهم 
وتنازلم عنها واعترافامم والصلح ينهم وغيرذلك 
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يفن 

من الاتفافات التي تصدرمنهم 

سادسا . اصدار الاسحكام الغيابية وأحكام 
أثيات الغيبة 

ولا يجوز للقاذى المعافاةمنالكفالة فيأية 
حالة من احوال النفيذ المؤقت 

سايم .. التقرير بشطب الدعوى ويايطال 
المرافمة ْ 

ثامنا - الحكم بادخال ضامن فى الدعوى 
او بدخول شخص ثالث فيها 

تاسعاا ياف امرافمةفي الاحوالاللنصوص 
عليها قانوث 

عاشي احالة الدعوى الى محكئة أخرى 
مرفوعة اليها تلك الدعوى او دعوى أخرى 
مرتبطة بها 

حادي عشير ‏ صم دعوى الى أخرى مق 
كانت الاخرى لاتزال فى التحضير 

المادة الثامنة ‏ لقاضى التحضير أيت) فى 
حالة اتفاق الخصوم 

اولا-تميين خبير فى الدعوى . وفى هذه 
الحالة يحدد القاضي المأمورية ويسمي الخبير او 
الخبراء حس ب أهميةالدعوى اذالمرتفق الخصوم 


على تسميهم 1 
ويحلف الأبراء عند الاقتضاء ألهين أمامه 
فىاليوم الذى محدده لذلك 


ايك لمم ف المسائل الوقتيةوالاجرا ات 


جلة الحاماة 


التحفظية 

ثالًا - نوجيهالهين الماسمةاذااتفق االخصوم 
على صيفتها أو اذا طلبوا منه تقرير تلك الصيغة 

راب المكم بتحقيقالوقائعالتى يقررها 
ومباشرته 

أغانات السكرفيالدقع بعدم الاختصاص 
وببطلان الدعوى وبعدم قبولها وعفى المدة 

المادة التاسمة ‏ متى راى القاضى! [القضية 
تم حطيرها وصارت صا ةللمرافعةفيالموضوع 
يقر باحالتها الى أحدى جلساتدوائرالحكمة 

وكذلك تحولالقضيةعل المحسكمة للفصل 
في موضوعيا اذا يتم اللصم باداء الممل اذى 
تأجلت من أجله الدعوى طبق) انص المادتين 
الخامسةوالسادسة 

المادة الماشرة ‏ اذا رفع دفع يكنا حم 
ذه من اختصاص قا ى التحضير يرفلهاذيغم ذلك 
الدفع على الوضو. عأوحياجل الحسكمة وللمحكمة 
مى فصلت في ني الدفم حدز الدعوى أواءادتهاالى 
قاضى التحطير 

المادة الحاديةعشر ‏ لايقب ل الطعن بطريق 
الاستئناف فى القرارات التى تصدر من قاضى 
التحضير 

المادة الثأنية عشرة - لقاضى اتحضير في 
تحقيق اداءوظيفته جيع السلطة ااتى للمحكمة 
المادة 3 عشرة- لاتقب الحكةفى القضية 
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مملة الخاماه 


التي احيلت عليها فى الل فى ٠‏ وضوعها طلب 
*ن الطلبات المختص بنظرها قاضي التحضير او 
التىكان حب تقديبا اليه الا اذائثبت لدمها ان 
؟نم اسباب ذلك الطلب فد طرأتمنيوم احالة 
القضية او كانت تحبولة من الطالبوفت الاحالة 

المادة الراامةعشرة - رمم ذلك اذا رأأت 
الحسكمة من مصلحة سير المدالة قبول ورقة 
جديد ةكان من الواج يتمدعهالقاضى التحضير 
اوقبول دفع او طلب كان يجب ابداؤه اليه ففى 
هذهالالة حك على الهم الذى وقع منه الاهيال 
بغرامة لاتتجاوز الف قرش 

وها ان سكل هذه الغرامةاوجزءامتها 
2 لى الخصم على سببيل التمويض 

ونح ايضا بالثرامة المذكورة على من 
يرخص له من الخصوم بتأجيل الدعوى لتعيين 
ام عنه اوالقرب عهد تميين وكيله 

المادة الخامسة عشيرة ‏ لغى كل ما كان 
غالً) لهذا القانون 

المادة السادسة عشرة ‏ على ناظر حقانيةنا 
تنفيذ هذا القانون 


صدر سراي عابدين فى«صفر ساة مما 


5 قبرابر سنة ١و١‏ عباس <امي 
بامر الأضرة القخيمة حدر وية 
ناظر المقانية رئيس مجلس النظار 
خين رشدى بطرسغالى 


عه 


عرضت على إنة قبول الحامين عحكمة 
الاستثنان فيجلستها المنعقدة في ١‏ دلسمبرسنة 
ولد نحت رياسة صاحب العالى أمد طلمت 
باشا -- طلبات الاعفاء المقدمة من اسمميل 
أفندى جزارين وحمد كي راغب الحامييكف 
بالاسكندرية ويوس ف أفندىديانه الحابى يعصر 
يطلبون اعفاءم مؤالة «تحان دتق ريد فبوم بناء 
على ذاك للمرافمة أمام الحم الابتدائية الاهلية 
بناء على أنهم أدوا امتحانا اما مام الحا امختلظة 

وبعد المداولة 

حيث أن الحامين الىذكورين يطلبون 
اعفاءهم من الامتحان لانهم أدوا امتحانا امام 
الحا كم امختلطة طبقا 'قانون سنة ١514‏ 

وحيث ان القانون عرة ؟٠‏ لسنة 16و١‏ 
الذي افجب ب تأدية الامتحان امام حا كم الاهلية 
على ال امي الر اغيين القبو ل أمامالحاكم الابتدائية 
ولو أنه تقد نص فيه فى الادة .ه معدلة على بعض 
حالات الاعفاء ولم يذكر من يبتر ااعفاء الحامين 
الذين .يؤدون الامتحان امام الحاكم المختدالة الا 
أز علة عدم نص على ذلك ظاهرة لسببين 
ادلها مستفاد من دوح التشريع لان الشارع 
ة أوجب تأدية الامتحان علي الحامين امام الحأ 1 
الختاطة والاهلية بمّانونين مءاصرين لبمضهما 
الغرض | لت ين جد الحامي الذى 


0.4 حملة الحاماة 

. نحت القرين امام لام امختلطة والاهلية على فلهذه الاسباب 
معلومات ملي ةكافية لصون مصاحة المتقاضين قررت الاجنة اعغاءكل من اسماعيل افندي 
اذا ما قبل الحامونالمذكوروثٌ في نهاية الرين ابراهيم جز ارين وجمدافندي كي راغب وبوسف 
للاشتغال امام البيثتين القضائيتين المشار الييما افندي دبانه من تأدية لجان للمرافعة أمام 
والسبب الثاتى مستفاد من ان القانون مرة ٠١‏ الحاكم ال بعدائية الاهلية ل 


سنة 614 ١صدر‏ معدلا للرادتن السابعة والتاسة . 

من القانون عرة ١؟‏ سنة؟١اولم‏ يمدلالمادتين قانون تمرة ؟١‏ لسنة موه 

السادسة والثامئة منه بتعديل القانون غرة 5؟ لسنة؟1و١‏ 
وحيث يتضح من نص المادة الثامنة من اخلاص بالحاماه 

القانون عرتيه؟سنة محا أن الحامي نأمام الحا أمام الحاكم الاهلية 

الختلطة ممفون من القرين أو الاشتنال أمام ‏ مستخرج من الوقائع المصرية مرة .4 

الحا الاهلية وأذكل زمن يمضونهىالاشتثال سنة ماه 


بحام أمام الحأك المختلطة بحسب لم 2 - عن سلان مسن 
اعمال أناء الما الاعدة سا عدا 2-3 ,د الاطلاع على القانون عرة ١؟‏ لسنة 
1 0 . 0 ١٠د‏ اللخاص بالحاماة أمام الحاكم الاهلية . 
3 كين د دكورفضلاعنذلك وبناء علىما عرطه علينا وزير الحقانية» وموافتة 
فى النقرة الاخيرة منها على أن الحامين العفون ,أي الى قراف 
3 1 5 3 راى مجلس الوزراء : 
من الفرين يقبلون مباشرة أمام الحكم الاهلية رسمنا با هواات 


الاإتسدائية أو مكمة الاستئناف على حسب 2 مادة ٠‏ تمدل المادتان السابعة «فترة 
الاحوال. وبا أن هذالنصوص تعدلمقتضى أولى » والتاس.ة من القانون ثمرة 5١‏ لسنة 
القانونثمرة؟سنة4٠فيتمين‏ بناءعل ذلكقبول ٠4١٠١‏ المشاراليه انها كا يأتى : 

طلب الاعفاءالمقدممن امحامين المثار الييم مادام 2 « المادة السابمة (فترة أولى ) : اذا قضى 
أله ثبت لبذه اللجنة أنه قدأدوا ابنجاجالامتحان الحامي مدة التمرين مع المواظبسة على المضور 
الذي فرضه قانون سنة م١4٠‏ للقبولامام الحاكم في المكتب الذى يتم رذفيه وفى جلسات الحاكم 
الارتدائية الختاطة وادى اه الامتحان المنصوص علية في المأدة 
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مجلة اللحاماة 


التاسعة قبل بناء على طلبه فى المرافعة باسمه امام 
ملم لمحا كم الابتدائية . » 
«المادة التاسمة : من قضى ستي الفرين 
المنصوصن عنهما فى المادة السادسة يقدم طلب 
قبوله أمام ل حا كم الابتدائية الى اللجنة المنصوص 
ليبا فى المادة الثالثة 
ويجب أنيرفق بالطل بكشف يبيان القضابا 
لني ترافع فيب الطالب أثناءالتمرين مصدقعليه 
من قضاة ا حاكم او رئيس المحسكمة الى حصات 
امرافمة أمامها. وشهادة المحامي الذيتمر ذالطالب 
عنده دالة على مواظبته على الحضور لمكتبه 
مدة التمرين 
ومتي ثبت للجنة اسبتهال تلك الاوراق 
للشروط المقررة قبلت من الطالب أذ يؤدى 
امامها امتحانا علميا وعملي 
ويتناول هذا الامتحان اختبارات 
تحريرية وأخرى شفبية . 
وتشتمل اسئلة الاختبارات التحريرية التى 
تضعبا اللجنة على : 
)١(‏ استشارة في تزاع معين 
(ب) كتابة عقد وثلاث مسائل من 
المسائل اللحامة اخاصة باجراءات المرافمات 


مه 

أما الاختباراث الشفهية فتدور حول 
تطبيق البادىء القانونية العامة ونصوص 
القوانين على الوقائع الى يمرضها الممتحنون 

ويعمّد الا.تحان سنو واذا قضى المال 
فتجرى امتحانات غير اعتيادية 

وعفي من هذا الامتحان من اشتغل مدة 
أربع ستين بوظيفة القضاء أو الثيابة بللحاكم 
المختلطة ا والاهلية أو بتدريس عر الوق فى 
«درسة الحقوق السلطانيه أو في كلية تعتبر 
شهادتها الدراسية النبائيةمعادلة لشبادة المدرسة 
المذكورة 2 

؟- تحذف الفقرة الرابمة من امادة 
السادسة من القانون ره >؟ لسنة ١و١‏ 
السابق الاشارة اليه 

- على وزير الحقانيةتنفيذ هذا القازون 
ويعمل به من تاريخ نششره بالجر بدتين الرسميتين 
صدر إسراى رأس التين فى» رمضان 


سنة مم١‏ ( ٠١‏ ريوبيه سنة م1وا) 


فؤاد 
باص الغيرة الساطانية 
وزير اللقانية رئيس مجلس الوزراء 
“روت حسين رشدى 
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كه 


مجلة الحاماة 


امبا'لمَضاء وتحاماة . 


اعادة النظر 
في قرارات مجالس تأديب الحامين 

قدم حضرة الاستاذ مرقس افندي فهمى 
طلبا الى مجلس تأديب الحامين القس فيه قبول 
اعادة النظر فى قرار هذا الجلس الصادر ضصدمق 
3 نوفؤر سنة القا 

والفيوم أن لانحة تأديب الحامين الصادر 
بها الامر العالى فى ١١‏ سبتمبر سنة عمجل 
تنص على اعادة النظر فى مثل هذا القرار. 
ولسكنها نصت على قبول الطءن فى قرارات 
اتتأديب بطريق المعارضة اذا كانت صادرة 
غيابي) أو بطريق الاستئناف امامجلس التأديب 
اذا كانت صادرة من الس التأديب بالحاكم 
الابتدائية 

ولاب فى ان ذلك نتقص ظاهر فى نص 
لانحة تأديب الحامين التى لاتختافه عن اللوائح 
المقابلة لحا في فر نسا و بلجيكا 

ومع وجود هذا النصفانالقضاء فيفرنسا 
وبلجيكا متفق على عدم القسك بقّوة الثىء 
الحسكوم فيه وعلى قبول مبد! اعادة النظر فى 
القرارات التأديبية الصا بحو اسم الحان من 
المبدول على : شرط ان تظبر وقائع أو أدلة 
جديدة من شأنها الغاء المقوبة بالمحو او تحخفيفبا 


وقد أخذيهنا البدإ علس تأديب المحامين 
محكمة الاستئناف . وقرر جواز اعادة النظر 
في القرارات القاضية بحر الاسم متى ظهرت 
أدلة جديدة 

وسننشر نص هذا القرار فى العدد القادم 

المحاعي أمين الطرفين 

أصدر مجلس ثقابة المحامين قرارا اعتبر فيه 
الحامى ميا للطرفين المتخاصمينفى حالة ما اذا 
اؤتمن على ورقة سات اليه يبول منهما : ونص 
هذا الترار ما يأتى : 

« املس يرى أنه فى هذه المالة للمحامى 
الذي لؤتمن على المقد أن يمتنع عن تقدعه للنيابة 
مالم يتفق الطرفان على ذلك فاذا قدمه بناء على 
طلب أحد الطرفين دون الآخر وجي عليه أن 
يبن الظروف التي اقتضت ايداع المقدأمان تحت 
.بده وعلق عليبا اظهاره . وذلك لانه فى هذه 
الحالة يسم لكأمين ووكيل عن الطرفين من 


رحال القضاء والنياية 
صدق تبلس الوزراء في جلتهالني عقدت 
ن يوم الثلاثاءم يو نيو الاضى على ما يأنى : 
١‏ - تعيين حضرة محمد بلكابراهيم المستشار 
بمحكمة الاستئناف الاهلية نائً عمومي) لدى 
41 60 





مجلة المحاماه 


المح 1 الاهلية 

بين حضرةفوزيجورجىالمطيمى بك 
رئيس محكدة مصر الاهلية مستشارا بمحكمة 
الاستثناف الاهلية ( بدلا من حضرة صاحب 
المعالى وسف_ ليان باشاالذىءين وذيرلازراعة) 

+- تعيين حضرة على ثاقب بكري سمحكمة 
مضرالاهايةمستشاراعحكمةمصر الاهلية(بدلا 
من حضرة محمد ابراهم بكك) 

4- تعيين حذرة محمد مصطنى بك القاضى 
؟حكمة مصر المختلطة رئيس محكمة مصر 
الابتدائية الاهلية بدلا من حضرة «لى ثأقب 
بك الذي عين مستشاراً فى مكمة الاستئناف 
وحذطرة مد حامي عسئ بلك وكيل محكمة 
مصر الابتدائية الاهاءة رئيس) لحكمةالمنصورة 
الابتدائية الاهلية . وعبد المزيز مد بك وكيل 
محكمة طنظا الابتدائية الاهلية وكيلا لحكمة 
معمر الابتدائية الاهلية وعبد الرحمن عزيز بك 
القاضي بمحكمة مر الاهلية وكيلا احكمة 
المنصورة الاهلية ' ونقل كل من حذمرات عبد 
المكيم عسكر بك رئيس عحكمة النصورة 
الاهلية رئيساً لمحكمة طنطا الابتدائية بدلامن 
حضرة فوزي جورجى المطينى بك الذي عين 
مستشاراً فى محكمهالاستكناف وابراهيم يوس 
بك و كيل محكمةالنصورة الاهليه وكيلا لحكمه 
طنطا الاهليه 


فف 


لجنة قبول المحامين 

عقدت لمنة قبولالمحامين بيوم السبت ١‏ 
.ونيو برياسة حضرة صاحب المعالياجمدطلعت 
باشا رئيس حك الاستئناف الاهليةوحضوركل 
من المسيو سودات المستشار في محكمة 
الاستئناف وصاحب العزة جمد بك ابراهيم 
النائئب العمومي وكل من الاستاذ صليب افندى 
ساءي وادوار اقندى قصيرى المحاميييف 
بالنيابة..عن علس تقابة المحامين الاهليين 
وقررت ما رأ : 1 

اولا- يدرج في جدول موم المحامين 
الافتدية الاانية امعاؤم : 

١‏ من خريحىمدرسة الحقو قال لطانية 
على ابراهيم الزرنى . محمد مختارعية الله .حسين 
ادريس . حسن محمد اغا . محمد والى . محمد 
غالب عطيه . يونس عبد القوى ابو جايل . 
حسن عبد الجيد . حسين ابراهيم لطفى . امد 
شكرى بدير . عزيز تادرسيخائيل. مصظفى 
مصطفى عبد ريه . على على ابو الغيط . محمود 
على مد ناصر . مر مصطفى مر . اسكتدر 
فوزى . قطبقفيمى فرحات. كامل احمد.حنفى 
عبد اليد عماره . مد محمد الاجمدى . حسين 
النادى. حسين عاشور . عبد الغنى زيدان . على 
مان حياده . رياض تود . ذكريا مبران. 
عبد الحيد عبد الرحمن . احمد عبد الحيد الفقي . 
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مه 


.ميخائيل حنين.انطون 
جرجمن انطون . مود عبد الحادي عبد الرحم 
ممدشكرى.عباس!مين سيد احمد.عبدالاطيف 
سال البرادعى . مصطفى دمير . الفريد جندى 
حنا ويصا.على السيد سعد. ابراهيم حسنىميزار. 
مد عبده المليجى. مدامين الشاهد. عبد الم حمن 
ججوم . محمد سُعيد نامق . محمد جمال الدين . 
محمد محمد مد كور . تمد صاع سليم . ممد أحمد 
حافظ ٠‏ محمد البندادى ابوالوؤفا . 
مصطقى هاشم تم . شفيق ها 

-١‏ من خارج المدرسة . مد صبحي بجت 
حن ابو الفضل 

مين طنبة المعادلة . عبد الفتاح فبى. 


راضى ابو سيف راضى 


رافع مد 


ناشد ارمنيوس 

؛ - هن متخرجى الدفعة الاولى فى شبر 
يناير من امارج : على عوضر, . ابراهيم فبعى 
أحمد حسنى نورى 

ثانيا . قبات للمرافمة امام محكم ةالاستئناق 

الاهلية 

ات اشكدر افندى داود المحامي في 
الفيوم الذى تقر قبوله للمرافعة امام الخاكم 
الابتدائية فى ه؛ فبراير منة 9 وقضى في 
القرين سئتين وثلاثة أشبر ترافع في أثنائها فى 
37" قضية 


؟ - أمين عزمى المحامى فى الاسكندرية 


حملة المحاماه 


من الماصلين على شبادة المعادلة فى شبر ابريل 
سنة .وا وقد طلب قبوله للمرافةأمام محكة 
الاستثناف الاهلية حيث أنْه تقرر قبوله امام 
حكة الامتثتان المختلطة في ؟ أكتوير سئه 
وارفق بطلبه كثفا بالتضايالق ترافعفيبا 
أمام المحاك المختلطة وعددها *لاقضيه مدني هكليه 


وظالف جديدة فى القضاء الاهلى 

صد قاس الوزراء فى جاسته التى عقدها 
يوم 56 بونيو الماضى على انشاء؛١‏ وظيفهلقضاة 
فى المحاكم الاهليه عيزانية الس ةالحاضرة على أن 
تكون ن هذه الوظائ فكلما من الدرجه الثاني 
وأن تحسب مرتبام! من وفوراتميزانيه الحا 
الاهليه عن السنه الماليه الى أنير بط الما اللازم 
لما عيزانيه السئه القادمه 


رياسة امالس الحسبية 

قرر مجلس الوزراء فجلسة يوم 6ايونيو 
اتتداب حصرات اا بالعزة جلالبك رئيس 
محكمة الاسكندرية الاهلية لتولى رئاسةجاس 
الاسكندرية الحسبى وعبد المكيم عسكر 
بك رئيس محكمة طنط| الاهلية وا برهي يوس 
بك وكيلها لتولى رئاسة مجلس مديرية الغرية 
الحسبي وعمد حلمى عسى بك رئيس محكمة 
المنصورة وعيد الرحمن عزيز بك وكيلبا لتولى 
رئاسة يلس هددية ة ابقل المسي ومد حدى 

0 


عل الحاماة 


الفلكي بك رئيس محكمة الزقازيق وخحمد 
فريد بك الشافنى وكيلبا لتولى رئاسة مجاس 
مديريةالشرقية ومد مراد سيد احمدبكوكيل 
محكمة ببى سويف لنولى رثاسةامهلس الحسبى 
لمدبرية بى سويف ومصظفى -لمى بك رئيس 
محكمة أسيوط ولبيب عطيه بك وكيلها لتولي 
رئاسة الجلس اللي عديرية أسيوط وحامد 
رضوان بك رئيس محكمة قنا وحمدعبدالحادي 
الجددى بك وكيبا لتولى رئاسة الجاس 
المسى عديرية قنا 
اثتنداب القضاة 

أصدرت وزارة المقانية قرارا باتتدابكل 
من حذيرات عبد السلام بك كساب القاضي 
محكمة طنطا الاهلية « شبيت اللكوم » 
للاشتفال بمحكمة مصر الاهلية في شور يوليو 
الحاضر 

وانتداب حضرة مود على بك' سرور 
القاضى عحكمة الزةازيق الاهلية للاشتفال 
محكمة بنى سويف الاهلية مدتشهر اغسفلس 
القادم 

واتتداب حضرةكامل بك وهبه القاضى 
محكمة مصر الاهلية للاشتفال محكمة 


ل 


الاسكندرية الاهلية في شهري اغسطس 


وسبتمر سائة الور 





اجازات الحامين 
وزع مجلس 'مَابة الحامين على حضرات 
الحامين منشوراً خاصا بالاجازات هذا نصه: 
يتشرف مجلس النقاة بأذيرجو حطرات 
الاسانذة امحامين الذين يريدون الاستراحة من 
عناء العمل بان يتكرموا باخطار الجاس عن 
المدة التى يريدون الككف عن العمل اثناءها 
وان يراعوا في ذلك أن تكون مدة الراحة 
داخلةني الاجازا تالمضائيةوالا تنجاو زالشهبرين 
وان يخطروا النقابة مها وهى تبلغ عنها حضرة 
صاحب المعالى رئيس محكلة الاستئناف وحضرات 
أصحابالدزة رؤساء المأ م الابتدائيه وبين فى 
كشف يعلق باللوحه أسماء حضرات الحامين 
الموجودين. في الاجازة ومدة اجازاتثم فالرجاء 
العمل مهذا تحقية) للنظام 
مع الع بان قضايا الجناياتوالجنح التىفيها 
محبوسون والقنضايا المدئيه المستعجله التى مخثى 
عليها فملا من فوات الوقت ليست من القضايا 
التي يحوز تأجيلها لسبب غياب حطرة الهاي 
بالاجازةي؟ 


لقره 
حيرا ؟؟ ونيهدسته١‏ ؟و؟ 


قيب الحامين 
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ني 


مجلة الاماة 
فبرست العدد الاوك 
المباحث القضائية والتشريعية 
الجدول ااستمر 
الاحكام 
الوقف (حجة على النير) وعحكةالاستثناف الاهليةفىه ابريل سنة ١.15‏ 
الوقف (مشى للدة) حي حكمة مصر الابتدائية في:أغسطس سنة ١.1‏ 
الوقف ( حجه على الغير ‏ مشى المدة ) حي محكمه طنطا الابتدائيه فى ٠م‏ 
مارس سنه ١5١‏ 
الاستيداع والعاش . ح؟ محكمه الاستثناف الاهليهفي.١مارس‏ سنهم ١١1‏ 
الاحالة على المعاش والتعويض ‏ حك محكمة مصر الابتدائية الاهلية فى 
4 مارس سنة ١5٠‏ 
الاحالهةعلى المعاش والتعويض. حك كمه الاستثنان الاهليه تايرسته 0و1 
الشفمةوحق الامترداد. حك كه طنطاالاتد ائيهالاهليهفىه ١‏ دسمبرستهه.ه 
الشفمة وحق الاسترداد . حم محكمه طنطا الاهليه الابتدائيه 
١‏ المنشورات والقرارات 
قاضى التحضير - أعاله واختصاصاته (منشور) 
2 2 0 0 (قانون) 
أخبار القضاء والمحاماة 


ص اده 


0 


2 


- 


قرارات مجالش التأديب (اعادة النظر فيها ) - الحامي أمين الطرفين ل 


رجال القضاء والنيابة ( تعيينات ) - لجنةقبولاحامين - وظائ ف جديدة 
في القضاء الاهلى ‏ احالس المسبية ( الاتتدابارياستها ) - قضاة الجام 
الاهلية (اثتدايهم ) - الحامون ( أجازاتهم ) . ٠.‏ من ص مه الىيده 


00091 


ين 


م1 


5-4و 


بم يه 
41 


44-4 


7 7-00 


المدد الثالى 


امحاماء 


السنة الاولى 


البامسالمائ رن ؟" 


ربعم 


بحث فى أتعاب المحاماة ة الى يحتكم بجاعلي الخصم 


جرت احاح على 
درا افيا جدا فعى تراوح امام محكمة 
الاستثناف بين مائة قرش الى اربمائه ولا تزيد 
فى الغالب على الف فرش الا في بءض قضايا 
نادرة جدا لايمكن ان سكو ن اساسا يمتمدعليه 
عند البحث فى هذه المسثلة - وتتراوح تلك 
الاتماب امام الحا الابتدائية 5-5 ماله قر شُ 
وثلاثمائه قرش وهي لاتزود فى الغالس على سهائة 
قرش فى عض قضايا تناوا. 
ومطولة ‏ امافى الحا المزئية فلا تزيد تلك 
الاتماب غالبا على مثتى 


على #دير تاك الاتماب 


نت اجراءات عديده 


قرش وقد تسكون 
احيانا خحسة عشر قرشا او عشرة قروش فقّط 
والباحث في هذه المسثلة محد نفسه بين 
عاملين جديرين بالمناية 
العامل الاول اخلاقى وهو ضرورةالعناية 


فى تسبيل التقاضى بين الناسحتى ترلى النفوس 
على السك بالحتوق واحترام حتوق الغير من 
طريق قوة القانون 

وقد دلت الاحصائيات تلى ان عدد 
القضايا مرتبط ‏ فى السكثير ءن الامور ‏ 
عمدار ما يتكلفه المتقاضون من المصاريف 

وبديهي ان الاتماب التي بحم با على 
الخصسم داخلة 0 ما دكلفه التخاصمون مي 
+أوا الى سلطة القا 

,غير اننا 00 ان الغ في قيمة هذا 
العامل لان رخص التقاضى قد يؤدى ايذا 
الى وجود دعاوى كثيرة ليس لها من اساس 
وتصبعح الثالاة فى تسبيل التقاضى مدعاة 
الشكوى من طرريق آخر 1 

والعامل الثاى له مساس بالعدالة نفسبا 
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35 
من حيث تفاهة تلك الاتماب فهى لاتموض 
من جع لصالله مايسكون قد دقمه الى محاميه 
او ما يقرب من ذلك وفي هذا ظل ظاهر 

نضيف الى ماتقدم إن كثير امن اجراءات 
التنفيذٍ لاحم فيها باتعاب على الكصم مع ان 
سيب الالتجاء الى تلك الاجراءات هو عناد 
المسكوم عليهم ا مماطلاتهم بتصد مطايقة 
الح كوم لم وبقصد الوصول بذلك الى صا 
يذتزعه اولئك الماطلون مندالينهم بتنازل الاخرين 
عن جزء من حقوقهم 

وما مت ملاحظته في هذا المقام ان عدد 
المَغْايا فى مصر كثير جدا وقد لاحظ جناب 
المسير جون ادون مأرشال فى مقال ذثيرنه له 
« محلة مصر العدرية » انعد التَضايا فى معر 
يساوى عددها فى انجاترا تقريبا مع ان سكان 
القطر المصرى لا بزيد على ثلث سكان الجاترا 
وان المصاس موضوع تلك الدعاوى امم بكثير 
في انجاترا منها فى مصر 

ويظبر مما تقدم ان المطر فى الدول عن 
القاعدة الي اتبمت. الى الان فى تقدير تلك 
الاتعاب هذا التقدير التافه انما هو خطر وهمي 
| كثر منه حقيقى وانهليس فى زيادة تاكالاتءاب 
زيادة معقولة تصعيب فى التقاضى بهذا المقدار 
الذى قد تدوره البعضش فى اول الامر هن 
دون التفات الى الزيادة المضطرددفى عدد المَدايا 


مجلة الحاماه 


والى يوجد كثير منها على غير اساس جدى 
ومن دون التفات الى ما تفتضيه العدالة فى 
رفع نوع ءن الظلم واقع على الحسكوم علييم 
كما اسلفنا 

لهذا كله يرجح عندنا المدولءن القاعدة 
الى اتبمت الي الآن فى تتدير هذه الاتعاب 
ووطع ميا ! فى بزراضها زيادة مقولة 

وقبل ان نيدى رايا فى كيفية هذه الزيادة 
نحن بنا ان نبدى الملاحظة الاتيه وهى : النا 
غير مقيدين بآ راء الشراح الف نساويين فى هذا 
المددذلك لان لانحة الرسوم القضائيةفى فرفا 
الصادر ما الدكريتو المؤرخ< افير ابرسنة .هم 
وانتى تعدات بدكريتو ١‏ ينابر سنة 1446 قد 
نصت صراحة فى الادة وم عل تحديد تلك 
الاتعابيخمسةعشر فر نسكاد اخل بارس وعشمرة 
فرنكات خارجبا في الاحكام المطورية أما في 
الاحكام الذيابية فقّد نحددت بخمسة فر نكات 
وأرلعة فر نكات ( راجع مؤلف جرسونيه جزء 
أول صحيفة مرة 4:4 نونة 4ه؟ وتعليقات دالوز 





على قانون المرافءات صحيفة مرة ١١١8‏ وكذلك 
البندكت ) وقول شراح هذا القانون أن هذه 
الاتماب ليست ف المقيقة كل ما كان واجب 
الدقع العا للمحاماة على اللصم وانما فوحظ في 
تقديرها أنها عبارة ع نكل ما حكن أن ييكون 


قد صرف فى شئون الحاماة فهي أشبه شىء 
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جل الحاماة .5 


عصاريف الالآقال 


وهذا الرأى معيب كذلك للاسباب 


لذلككانت قيمتها عندم تافبة جا ولا الآنية : 


يوجد في قوائينا 3 بشيدنا و يضظرنا الى 
تفسير حكة تقدير هذهالاتماب عل الاحو الذى 
ذهب اليه الشتراح الفرنسوبون بل بوجدع'دةا 
نصوصتناير هذا النص الفر تساوى؟! سنبينه 
فمايل 

بعد هذه الملاحظة يحسن بنا أن نمرض 
أم الآر راء في هذا ا موضوع : بوجد رأى قائل 
بعل لانحة الرسوم اللقضائية أساسا عند الحم 
بالائعاب لىاالخصمالذى خسر الدعوي فتكون 
تلك الاتماب ساوية على الاقل لنصفاأرسوم 
النسبية مثلا أو مساوية لما 

غير أنهذا الرأي مميب لا لانحةالرسوم 
الضائية مبنية على قيمة الدعرى لغض النظر 
عن قيمة العمل فيها والزم نالذىتستغرقهوثروة 
المصوم ومثل هذا لا بصلح أن ييكون أسا 
عند تقدبر الاتعابسواءفي ذلك اتعابالوكيل 
بالنسبة لموكله او اتعاب الحاماة التى تححكم مه على 
الخصمو ذوقهذافانهذه اللانحة موضع نقد فلا 
إيصح أن نعلق شيا على شىء منتقّد فى ذانه 

وإوجد رأى آخر يقول بان الواجب عند 
تقدير هذه الانماب ملاحظة كونها ابل لما 
ذف المحسكوم لصالمه الى محاميه 
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أولا ان المج عل لصم الذى خسر الدعوى 
باتعاب ملحوظ فى تقديرها انبا 
المقابل عام لمايدفعه م نكسب الدعوى 
الى محاميه مما قد يؤثر فىالاتان الحاصل 
بين من كسب الدعوي ووكيله ويخلق 
نزاعا جديدا قدلا بوجد - وهذااذا 
أخذنا بالرأى الغا القائليجواز تعديل 
قيمة هذه الاتفاقات زيادة ونقصانًا مق 
قام التزاع بشأنها 
اذ ملاضظة ثرو العم ليس له امحل 
هنا وعمنى أن ن من خسر الدعو ىلا نصح 
0 إطالب باتعاب توحظ عند تقديرها 
ثروة خصمه واا امسعول عنه عدلا هو 
تلك الاتعاب الت لوحظ فيرا قيمة المَضية 
وأهمية العمل فيا والزمن الذىاستغرقته 
وعكننا الان بعد بيان ما تقدم ان نبدي 
راينا في هذا الموضوع 
أمامنا المادة(/م)من لانحة الرسوم القضائية 
للمحاك المختاطة والمادة (دس) من الامسى العالى 
الؤرخ 7 اكتوبر سنة لاحلا ونصها 

.يجوز طلب اجرة ال حامي نأو الوكلاءمن 
حم عليه بمصاريف الدعوى بشرطان تكون 
هذه الاجرة مقدرة بعرفة المكمة او القَاضى 


ثاني 





54 مجلة المحاماه 


« ويراعي فى تقديرها قيمةالشى. المتنازع 
فيه والعمل الذى باشرهو ال انىاوالو كيل والزمن 
الذى قضاه في ذلك وحالة ثروة المتخاصمين 
ولا يعد بالاوراق التى صار تحريرها بير 
حاجة اليها » 

« واذا اقتضى الال لتقدير الاجرة التى 
ينزم دفعها للمحاى او الوكيل هن مو كله فتراعى 
ايضاالاحوال البينة انها » 

وقد جرت 121 كع تطبيقهذهالقواعد 
عند تقدير الانماب بين الو كيل والموكل واهماته 
علد المج بالاتعاب لاحدالطرفين المتخاصمين 
على الاخر وفى ذلك ما فيه من مخالفة روح 


التشريع وحرفية نص 
على ان هذا النص في ذانهمعيب من حيث 


انه يقضى عراءأة ثروة الخصوم عند تقدير 
الاتماب اكوم بها على من خسر الدعوى 
ومن رأأينا ازا حسكوم عليدلا يمكون مسئولا 
الاعن الاتعاب التي بلاحظ فى تقديرها قيمة 


الثىء المتنازع فيه والعمل والزمن دون التفات 


الثروة من حك لصالله لذلك نرى ا يسدلهذا 
النص بالسكيفية الآانية : - « حذف عبارة 
وحالةئروة النخاصمين من الفقرةالثانية ووضعها 
فى الفمّرة الثالثة » 
وببذا التسديل يصبح النص اقرب الى 
العدالة 
اما الفوائد التى تنجم عن تقرير هذا المبد! 
فهى كثيرة اهبا 
اولا و ضع حد للطلبات الباهظة بين المتقاضين 
ثاني تقايل عدد القضايا الي ترفع على غير 
اساس جدي 
غات رفع ظلم واقع على المحسكوم لمصلحته ذم 
يتعلق بانماب الحاماة' 
رايم منع 1 المكم بالاتعاب على لصم في 
عقد الاتفاق بين م نكسب الدعوى 
وحاميه لان < لةثروةم نكد الدعوى 
وصركز امحبي الذى يترافع فيهالم يمكونا 
من العوامل فى تقدير تلك الات.اب 
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جلة المحاماة 


مزاا الغمامى 0 


كفى الحاى شرفا تعرينه بأنه اسكفيل 
إلد'اع لا بناء وطنه عن | 
؟والمال. وقينا 3 مرئته له أمام مواطنيه من 
اكبر رجال الثثرف وا كثرم حرية.وهىلذاتها 
م-.دودة من اهم الطبقات الضرورية فى الحيئة 
الاجماعية ذات النظامات القوعة الدستوريه 


الشرف والنفس والحرية 


ما يؤثر عن العلاء.ة ماريوزدي بانسيه 
من طيب القول فيها دونه عن الحىكلات هن 
أم السكتاب قفد نعتهيأنه د حر من القيود التي 
تأسر غيره من الناس . فخور يأنه يكتنف من 
محميوم . وانه لاسيد ولا مسود .وهوالانسان 
بكرامته الاصلية أذا كان فى الوجوذبينالناس 
من عثل ممنى الانسان » والييج نص كلانه 
د يععموط عل ممتصدم1؟ اأملتممن مسلعساات1 


تععامعهم وعم والتمعقه ع مول امحل مل تممر 





وععافية عمل اممختابيفه لسن ممع كليت عمل مرطايات 


بكلوشامتر عمل تمجه مر عمط برضا 










عسصمط'! أتممع 





مصصقط اغأ ين ل الع عسل 





"تعنسعا هل عع عات السجلامي 

شرف إتمالى مع عزة النفس ويعرفم عن 
الالقاب فأنم يهم ن امتياز وسو مقام بلامظاهر 
2 
الحاى على الحامين نحت الْدّرين في يوم الجعة ٠١‏ 
ابريل سنة 199٠‏ 


خارجية فامعنى ارقى والمرات ب أسمي ( ( وأق 
اتعروتى هزة عند هذا المقال ولايتاح لى خلع 
تلك النعال ‏ ( المكومية) 
وهذه الصناعة تاريخ ميد ىكل الازمان 
قد يذيق المقام عن ممرد ماضيها فني حاضرها 
مايغني عن غابرها يها كان الققضامكانتالحاماة 
داق وجدت الدالة وجداذالى ولاس ذلك 
بغريب على م ن كان شعاره الادب وحليته الع 
وقد تسمويه مداركه لقصر جباده على تتقيح 
٠‏ اعلوم 6 وصل أليه ا إناء هذه المونة فى تخصيص 
أتقسيم لخدية الم بسلامة الذوق ومتانة الرأى 
( اندها انحر امممناء ) مما قد يقغى به تقدم 
السن وثثرة التحارب وقد إبذته, في بهم حب العم 
والعمل به الى التدريس قط 
ولا كان موضوع محاضرفى فى بان هزايا 
الحاني فمعمرالقول على ماينبغى لصناعة المرافمة 
من الممدات لمن تيسرت له اسبابها وكلت فيه 
صفاتها كاف حتى تكون اسماله جارية على 
النبج المطلوب وافية بالغرض المقصود 
وهذه المعدات وتلك الاسباب منها 
مايسكون قطريا في بمض الناس عنحه اله لدبلا 
ناتاه اكتساب ولا يشم التنفاة : ومنها 
مايكون كسبيا لاحصل عليه الانسان الا 
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3 حجلة اللحاماة 


بواسظة الا كتساب والاخذ فى الاسباب 
في المعدات الفطرية 

يذبثى لطالب هذا الفن في مأ يقدم عليه 
ان تكون المعدات المبيئة له حاضرة لديه وهى 
أمور ثلاثة : الام الاول في القوى الجسدية. 
الامر الثاتى في القوي العقلية . الامر الثالث 
القوى الللقية 

١ف‏ القوى الجسدية 

اذالم يكن الانسان جيد الصحة سليم 
البنية خليا من الامراض الللمة فلا تبلغ فوة 
الفسكر حد كالما ولا يكون لاتماله نظام 
مضبوط ولا تأثير حسن لان قوة المسداساس 
كل القوى وقلا ينفع البناء اذا ل يدو الاسساس 
فلابد للمشتغل نصناعة المرا'عة أن تسكون 
أطرافه سليمة واعضاؤه أشيطة حتى يسهل 
عليه التردد على دوائر التّضاء الختلفة والانتقال 
الى ما كزه المتعدده وبق دى أعاله السرعة 
وخفة حركة ولطف أشارة وان يكوننصره 
قويا ( الا من وهب الله الفطئة وحدة الذهن 
فى المدركة . . . . ) لانه لايستنى عن 
صسراجعةكتبا تبالشمر الع ونصوص القوانييت 
ومؤلفات الك لشراح وقراءة اوراق القضايا ‏ 
( دوسهيات الجناياتمن فم النسخ ) والسهر في 
يجويز المدافمة فيها وتحضير مذكراتها وتحرير 
مالابد من كتابته . وان تسكون ادوات نطقه 


كالهنجرة والاسان والاسنان والثفتين صحيحة 
وصوته مدتدلاحى مخرجج المروف من مخارجبا 
وعيذ الكارات ضبا من لعض ويؤدىالعبارات 
صربحة بالقاء حسن مؤثر فى نفوس السامعين 
لان المدار فى الحأ 1 علي الخطابة وحسنالالقاء 

ورعايدرك المرافع لعذو بخطابتهوجودة 
تأدرته مالايدركه غيره بكثرة البراهين وسرد 
القوانين اذا كان في حروفه اختلال وفيصوته 
بشاعة . وان يكون صدره ورثتاه في سلامة 
من العلل حت لابحول ضبيق نفسه عن استرس الدفى 
اكلام و لاتموقه العلل عن اظ,ارصوتهيكيفيات 
مختافة من جهر ونخافت وشدة ولين وتوسط 
حسما تقتضيه المقامات ومالم يكن الصدر سلما 
فلاسبيل الى حسن الالقاء .وبابججلة متى كان 
الانسان متمتما بقوة جسدهلم يكن له اهمامالا 
فماهو بصدده من إحكام العمل وضبطه حلاف 
مااذا كان متأل)بالامر اضفانه ركو زدائامقكرا 
فى نفسهمشذولا باص دوهيبا تأ نمحسن مابيد 
اليه من اعمال هذه الصناعة.والملاصةان العقل 
السليم في الجسم السايم وواجب الرياضة البدنية 
وتنظيم أوقات الاعمال الءقلية موجب لارياضة 
النفسية 

؟ ‏ فى القوىالعةلية 

القوى العقلية هى النى يترتب عليها يجاح 

المرافعة الشفبية مباشرة وإصابة الفرض إصالة 
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مجلة الحاماة 


واما القوى المسدية مماد للها ومتكاأ تتكي. 
عايه الجسم نه تقوم به الروحالدبرة! لشؤوزالمياة 
وهو بدونما لا بنصد.وأنواع التوى المقلية 
عديدة والهم منها فى هذا المقام ثلاث : 

التوى الحافظة ‏ حاجة المرافع الى القوة 
الحافظة شديدة اذ كثيراما علي منه سرد 
تصوص القوانين والاحكام الشرعية وقد بجع 
احيانا الى الاواصى الالية واللوائئح والترارات 
استشباداً على مدعاه وتأبيدا لما يرأه فيازءه ان 
كو حافظ) لتلا كالتصوص وتواريخصدورها 
للم الناسشع منها والنسوخ لان القول قد بجر 
بعضه بعطً) فربما انتقل الكلام الى ما يحتاج 
بعض الام الى الاستشباد بنص الاشحة مثلا. 
فان لم يكن لديه من قوة المافظة ما يجمل ذهنه 
خاضرا أ وقع فى الارتباك.لاسماد عاد علمكء عواعيد 
قانون المرافمات مالا خاو الحال عن حفظله 
(صم ) ويختاج ايا ان يذدكر أمام المسكة على 
التعافب همل ما في اوراق القذايا الى استعد 
للدرافمة فيها . فأذالم يكن حفظه جيدا وقع 
لاعالة في الكاره: 

اولا- ان بضطر فيكل قعنية لى لتقب 
واانظر في مفسردات الاوراق صرة او ا 
والبحث عما محتاج اليه منها ليتاوه تحروفه علي 
القضاء . ولامخفى ما يستوجبه هذا الصنع من 
امناعة الزمن وايتاع الساممين فى الملل. 
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ان انه يع في الاضطاراب اذا كانت 
هذه القضايا متشابهة و:قل نظرهمن فضية 
لاخرى فيختلط عليه الامى لا سما فى قضايا 
المساب 

ثالثا ‏ انه يضطر الى استعدادجديد كلها 
اخرت هذه القضايا لنسيانه مددما بينالاجلان 
مان اعده اولا وكذلك بحتداج لان محنظ 
اثبات اللصم أو أوجهدفمهوجها فوجبا فيمكنه 
بعد انتباء كلامه ان يرد عليها على الترتيب 
ولو علق عليها عذكرة يدون فيها الدفوع . 
ورم يلزم ارد على عدة خصو مكل منوم بأى 
يجملة او وجه فاذا لم يكن واعيا كل ما انوا به 
من الدلائ لكانت ر افعته ناقصةوحجتهضعيفة 
ولايكفى ان ,أني على وجه اد وجبين وبقول 
ليس في بإقي الكلام ما يوجب الردك بقع من 
كثير لان هذا يدل على ضيق الفطن ومثله لا.بعد 
حجة عند المقلاء بن ع الابد من التعرض اجالا 
عد أو تفصيلا مكل وجه بالافساد ان كن قابلا 
حجةوالا فالسكو ات يعد تسلما 

وعاٍ ي المرافم اذا الم هن نفسه النسيان 
ان يكتى أثناء مرافنة ة اللمم رؤوس المسائل 
واشارات الدلائل ايتذّكر منها باقيهافلا تغرب 
عنه اذا اراد المناقثةفيها 

القوة الذكرة ‏ افوى سلاح يتقي به 
الانسان عاديات المرافسة الفجائية هو القوة 
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م5 
المفكرة لان ما يرئية بقّوة فكره ويقيده بدوة 
حفظه انما يظبر أرهاذاكانت المر اذم قفي م وطوع 
االدعوى ون الدور الاول منها 

اما اذا كانت دفوع فرعية خارجة عن 
الموضوع او فى الموضوع وبعد أنتباالدور الاول 

5 من الكلام فلا يديه ذلك الاستنداد نقما. 

واأدار اذ ذاك على مابتذ كره «المرافع من حوادث 
واجراءات ريما بعد العهد بها ومن دلائل ثقلية 
أو عقلية ربمالم يكن في حسبانه الاستناد عليها 
في ذلك الوقت 

فاذا كن ضعيف الذا كرة عجن عن 
تسديد الدليل وازمته الحجة وقد قيل لإس 
اللطيب بأولكلام يلقيه بل بما وليه 

القوة المفكرة - اذا انسع فسكر اارافع 
واتفسح عال تصرفه فى اللممتولات برع في 
الجدال وترتيب الاقوال ومبر فى #نسيق الادلة 
وانتزاعها من اقوال الخصوم واوراق التضايا 
وعباراتالقوانين 

وتفاضل أرباب هذه الصناعة ذاتيا أماهو 
بالقوى المفسكرة . اذيها يكونتطبيق الحوادث 
على النصوص القانونية . وليسكل من حفظ 
القانون او فبمه مجيد ذلك وانا فى القضايا التى 
توفع الى محكة الاستثنا ف أوالىانتقض والاابرام 
شواهد عديدة على خطأ التطبيق الاول 
او تقص الاجراءات ومخالفة د القانون 


حجلة الحاماة 


واهال بعض الطلبات في تقضايا الالقاس مايدل 
على اشلطاً لواقع من القضاة أ والمرائمين ( من 
أعضاء النياية أو منا نحن الحامين ) وبها مبتدي 
الى طريق العدل والاتصاف اذا كان الحكم 
اللطاوب لله نص فىااقانون م يكثر ذلك 
فى الدعاوى المدنية الحتاجة للصرف وها يختار 
الاصلح والاوفق اذا أمتكن ساوك طريتين 
او طرق نتائحبا متفاوتة ما اذا صلدت الحادئة 
للانطباق عل مادتين مؤاداها مختلف فترويج 
قاع الحم ا لي متضى احداهماحتاج الأشيق 
قوة الفسكر.وكاذ امكنانرل ا ظاواحية 
تأوبلين متخابرين فترجيح أحدها على الآخر 
لا يكون الا ارجحات ينتزعها الفسكرالصائبي 
وبها يمكن التوفيق بين النصوص المتضاربة 
وااواد التناقضة وحملبا على مايوافق المصاحة 
وبها ننتزع المحم .الالرامية والافناعات الجداية 
من افول الخصوم توصلا الى الخامهم ونقض 
كلامهم وا كثرماهمى الحاجة المىذلكاذا الجىء 
الانسان للمرافعة قبلان يستمد لما أوبوغت فى 
اثناء المرافعة بعالم حط به خبرا أواذالم يكن له 
فى الواقع برهان حةيم عي ينتيج مطلوبه .والمرافم 
النديه لايعدم طريقة للمنفشة في ادلة الاخصام 
والزاميم من كلامهم ولو بعض الالزام 
الامر الثالك - القوى الحلقية 
الاق ملدكة فى الانسا نتصدرعتم|الافمال 
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ملة الحاماة 


بلا تكلف ويدون تصنع وهو حب هذه 
الافمال يكون حسنا وسيشا. ولاري أن التمويد 
التدريجي على عادات خصوصةوالتربية عل صفات 
معيئة وملاحظتها من عبد الصغر مما يحمل هذه 
الصفات خلمًا فى الانسان وقد قيل الانسان ابن 
عوائده لا ابن طبيمته الاأنه لايتكرا ن الئاس 
يتفاوتون فى قبول الثربية والتخلق ذنهم سريع 
اللأثر ومنهم بطيئه وتوسطه ما يدلعليه اتفاق 
أشخاص في درجةالتربية وأختلافهم فىالاخلاق 
ذلا بد ان يكون ف الطباعأصولجبلية الالخلاق 
عنها ينشأ الاختلاف فى قبول الثرية بالسرعة 
والبطء والذى بريد ان يننظم فى سلك المرافمة 
ينبغى ان يكون ٠تخامًا‏ بالاخلاق المستةعموما 
وبأربعة منها خصوصا ومح : 
الانصان _والجراة ‏ والادب_والثيات 
بأن يكون فى طبعه أصو للها فىتربية: ودعلييا 
الانصاف 
الانصاف هو الس كبالمدلوالميلمع المق 
فاذا أخذه المرافع شعارا وج ل لدديد نافيمرافعاته 
امرأن لكلامهالساممو ذوارناابيانةالاضرون 
واذاكان للا نسان مذهب مءرو وف ومشر بمعاوم 
الت اليه جميع أحوالهو ا بتالشكوك انتتطرق 
الى شىء ٠ن‏ اقراله وأفدله لانمةاصده تقررت 
فى الاذهان وعرف بها بين العموم فاذاصدرمنه 
ما تحتمل لذاته عخالمةذلك الملذهب جم على الحمل 
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الحسن وزال الابهام وك صاحبهمؤونة التأويل 
واستراح من ذع اساءة الظنون به وتضارب 
الاوهام فى أمره مخلان ما اذا كان يبول 
الذهب فانكل ما يصدر عنه تعرض له التبم ١‏ 
ويذهب الناس فيه مذاهب شتى يعدم اطمتان 
الغو اليه وثقتها بأمره 

وأليق ذهب تدور عليه أعمال ا ارافع هو 
الانصاف ولذا نيحد لاقل أقواله تأثيرفى القاوب 
فل حتج في تصدييق الناس له الى طويل معاناة 
وانصافه يكون باذعاه لاحق وثركه التثيث 
بالحاولات اذا ظبر بالادلة القاطعة اذالحقمارام 
اقصم ولا يمز عليه بعد طول الجدال أن يقنازل 
عن انه والنسلممناظرمبحجته فانه فى اقيق 
م بل الاللحق-لاللخصم ول يرجع الا الى 
المدل.والمق ل يكن خاصا به حني حجر على 
الاذهان اعتقاده لذيره فهو أ<ق بالاتباع حيّْا 
وجد وعلى أي اسان ظهر . ولي ان الانسان 
عرضّة للخطأ ومرى لاخلط ففخرهائما يكو بقلة 
الاغلاط لا بالعصمة منبا ومن يحاول غير ذلك 
فهو تحاول ان لايكون انسا) 6 ولتزل فول اللياء 
قد وحددمًا يقرون بلطأ ويمترفون بالزلل 
ويرجمون بأنفسهم عن كثيده ن ارانهم ممتذرين 
بان العاقل عليه أن ,تحرى الصوابلاانيصيب 
بالفل . وليحذر امراف اذا انصاع الى المق 
واعترف بدّوةدليل الخصمانيتس.دى الى الاعترا اف 
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07 جل المحاماة 


لعقيقة ما أودع لديه من الساومات ويتتطرف 
يافشاء ما اثتمن عليهم نالاسرار.وهذه الصناعة 
من الاقة فىهذه النقطة ما هوءملوملد يع مسر 
' الصناعة والحرص على الامانة 
:دمن فان ذلك ذني لايشتفر وسسيئة لا تممحى 
قد يلومونا على عدم الانصاف بين ذوى القرنى 
ومن نجممهم أواصر الل فياصلاح شتاق الاهل 
ولوكان منا المنصف الذي برفض قضية الولد 
ضد أبيهى لا يكون لسان المقوق فى مجلس 
القضاء وهدم قواعد البر بالوالدينأوقد يد تعصى 





تومل اماك | 


على الحامى منع شتاق الاخوين ولا يدرى 
اللائمون أمهم فى ذلك «خالون غير عالين تحقيقة 
النفوس البشرية فقد يتطابر شرر الشر بين 
الاقربين بنا لابتفق فى خصومةبينمن لامجممرم 
أدتى صلة ولمله على قدر الوفاق ييكون الشقاق 
وبنسبة المشم يكون الالم. الليم الا ان يكون 
بعرض الصلح او التحكي توصل لذض ال ملاف 
وحسم التزاع بالمسنى 

من الانصاف ان يكو المرافع ممتدلا 
فى طلبه مراعيًا المقام فلا ينبنى له ان بحتد 
في شرح وقائع امخالفات وصغائر لجح ويشتد 
فى الطلب كا لون فى كباثر الجنايات . واأثل 
الظاهر فى هذا الممنى موظف النياية الذى .يظن 
ان واجبانه م:حصرة فى طلب ال .قاب لكل 
«مهم وانكان برا وأنه ان ل يغمل ذلك يكون 


مقصراً فى اداء واجباله متراخ) عن القيام 1 
والعبرة نصوث اللسان بحن لبان عنالابتذال 

3 لا يتخي للساي ان يشط عن مواقع 
الحقائق ويتغالى فى مطالبه ويتبسط في مساكه 
بحارلة ما لايمكنه من الاهركان يسمد امن 
عم اج راؤه وفحشت جرعته وعأين الشبود 
المدول فله وأقر بده او كاد يمر به وقامت 
الادلة الظاهرة دلى ارتكابه لاجناءة فيجحد كل 
ما امهم به وويطلب براءته فيطيع الزمن 3 بل 
خير له لو نازع في ثبوت ركن من أركان المناية 
قانو) رأولى له ثم أولى ان ححث ثوفر شرط من 
شمر 'ثطها لوكن تخفيف |! قوية والمعاملةبالرأفة او 
كأن يطلب في تمويض شى«حتيرممايقع التسامح 
في مثله عادة أموالا ذزيرة ويقدر فيالتضمينات 
مبالغ بأهظة ينها وبين القيمة المقيقية مراحل 
زاءما انه ان مل فى الكل لسل له فها دونهما 
يقرب منه وبذلك يكون قد حصل على قيمة 
ما هر مطلوب له في الواقع أو بالاقل على قيمة 
تامة . متمسكا بما اشتهر عل ؛ ض الالسنة (ادعى 
الباطل حني يسلم لك المق) ولكن تلك خدعة 
ومن طلب أخذ الاق زائدا أعوزه يلهناقمكوما 
أقدر من قدر الاشياء قدرها ووقف عند حدها 
ان يذعن لقوله ورصدق فى خيره ويلع بأشارته 
فضلا على صري عبارته وما أحق من جاوز 
الحدود ان يساء به الظن و برى بالتلييس والتغربر 
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ويكذ بح ىف الصدق ويخطى»<تى ىالصواب 
ألا نر ىكيف ند فى نفسكارتياح)اذ اشاريت 
شين ممن عرف ان يديع سامه ,قيم محدودة ولا 
يحد ذلك الارتواج اذااشتريتهمناعتاد | اساومة 
ولو كنت فى الملة الاولى مغبوثً) رفى الثاثية 
راتما وما ذلك الا لاطمئنان النفسالىمن اعداد 
الحق وعدم اطمثنانها الى هن لم يمتده . ويكون 
الانصاف بتخير القضايا القة اتى لانم المرافة 
فيها يجانب الذمة ولا يجان الغهض.لةفان الاشارة 


الى درجة المحابي في طبقات اللميئة الاجماعية , 


أدعى الى ساوك هذا السبيل مس الانصاف قياما 
بالخدمة العامة المفروضة على كل فرد في مبنته 
لاجاعة وتطالب بها الامة كل نطائقة فى اداه 
الوق القدسة للوطن . ؤلايذه بال امم حب 
الريح وطاب السكسب الى ان يقببل كل مايعرض 
عليه من القضايا أي كانت بل عليه أن يقتي منها 
مالا تتؤدى الحاماة فيه الىاهتضام < قاتلاب 
مال ولا يتضى الاهتهام به.الى خذل فضيلة أو 
نصر رؤيلة حتى لا يلب ياسبى فى مصلحة 
شخصه ضرا على الحيئة الاجماعية عملاحديث 
(حب لاخيك مانحي لنفسك)فليسله انيدخل 
فى المصومةاذا عل ان موكله بريد أخذ »1 ليس 
له أو يلنهم حم تلغير قبله وهو بمد معرفة ذلك 
منه اذا سهل له بلوخ مأربه واحتال لدرك أمنيته 
يكون قد رضى عشاركته فى الليانة ولا فرق 


الا 


حينشد ينه وبين من يشترك في جرعة . ولا اذا 
عل ممن"اتتدبه للدفاع عله أله ممن ب«يثون في 
الارض فساداً ويكدرون صفو النظام الانساني 
لان تمذيد .ثل هؤلاء للسبى فى تخليصيم من 
المقاب موجب لتاديم-م فى الاضرار بالئساس 
وحسبك بذلك خلة فى خلا الحامي لاتعد من 
مزاياه ونحن في مقام بوامها للدلالة بالافتضاء على 
يجني صدها منالساوىوما دمنا فى ذ كر الحاسن 
أطلقنا الدذان لسن البيان 
الجرا 31 

المراد بالجرأة هنا قوةالقلي وثيات المأش 
في المواقف المطيرة وقدبرهنت المشاهدات على 
أنكل عمل عظم أنه في ال الم وسار ذكره بين 
الناس اسساسه قوة القلب ولولا ثبات المأش لما 
اتتقل من حيز الفكرزالى امارج وما أ سكن بقاؤه 
في الوجود مرعى النظام مود الأآثر 

وانماكانت الجرأة من الصفات الضرورية 
التحقيق في المرافم لأندحين يقوم فيعاس القضاء 
وباللطابة القنوونية يكون قد أخذعل :فسهعبدة 
أمر خطير وقبل تحمل عبء عظيم تننظر الئاس 
تتيجته وتنشوف لعاقبته اذ وراء خطابتههذه حم 
قاطع وقضاء محتوم «دهمستقبل سيد أوشتى . 
ومنالمتمين أن::جل هذه اللطابةإماعندوم برى»ء 
يحقن ونفس زكيةتسل وحق ضائع يبت وضرر 
واقع يزال فشكو النايجةخي رأحصل بالامةوإما 
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ذا 


أن تجلى عن دم بطل هرق ونفس طاهرهة.ذب 
وحق مقر يطيع و ضرومر يع دقى فتكوزالماقبة 
شراحل بالامة فيلزمه لأأجل أن يظفر بالنتيجة 
الحمسئة ووشجو 
اليه وافيا أزيثيت فى هذا الموقف العظيم مداق 
بسلاح القاون معتهما حصن الذكة مبرزا 
الاقدام والحيرا إأةماتستدعيه المال أ 
لبه من امول ومتمهالطجل أ و الوجلعن اجادة 
القول فان عبارته تقصر عن الوفاء بالغرض ولا 
تقوم بابراز ما فى النفس من المماقي وياحقكلامه 
البى واختلال الالقاه وينبنى على ذلك عجزه عن 
العبء الذى أقدمعل جملهوذهابالثمّةبه ورجوعه 
بالمييةوالمسرانفالميبة كاقل خيبة نموذ بلله منها 
وعروضالهيبةلطالب الخطابةاماان يكون 
منشؤه خور طبع وضعف قل ب كاحصل للكثير 
حاولون القيام فى مواقف المطابة فتأبى علوم 
طباعهم وريد ركهم من اللو ما أريجف »د 
القاوب وتسارع له الانفاس وتتقطع عنده 
الاصوات فلا تسمع ما يعقل ولاتعقل ماسمع 
وهذا لاعلاج له والاجدر تصاحية ان ,يطلب 
له عملا مير الخطابة . واما ان يكرن ملشؤه 
وساوس تعر ض له وقتمابهم بالكلام ٠‏ لاحفتها 
نع الفكر واللسان عن سسرعة المركة ولسكن 
م ا 
حكن علاجه بثلم تلك الوساوس وازالة تناك 


من العاقبة السيئة وويؤدى ماعبد - 


عه الحاماه 


الاوهام . والمارسة وطول الزمن أكبر معينعل 
وها . ومحوها يكون يتنبيه الفكر الى أنها في 
غير علبا وتدير أنها لا وجه لما . لانها ا كانت 
ناشئة عن التفكر فيا ببديه من الاقوال ومخافة 
ان لا يسعفه منمامه بالبيازفيرتبجعايه في المطابة 
من وينفذ الول والناس يتتظرون فلا يجدوتف 
و تمعون فلا يسممون وهنالك الج الفاضح 
والمزى الواضح 
لان حصول ذلك فى الذالب يكون لاحداثنين 


فالامى هين ولا وجه للمخافة 


رجل دعى لغتة لسكلا لام فها ل , كك ن أل بحقيتته 


من قبل فيبتدىء امك لم قبل استحذار اجزاء 
الموضوع اججمالا 7 تيب المادىء واظلوا اتيم 
ومواضع اثتقالات المعانىفينفذ من هالكلام ديقف 
دون الاتمام . ورجل فيد فكره تحفظ عبارة 
معيئة يتلوها وقت اماج ة بحر وفباوحظر :لى نفسه 
التصرف فيها فاذا شذت منهكلة واحدة السد 
انه عليه - جيل الكلام ووقع في الخطر 

والمرافم ليس واهدا منمءا لانه لا حضر 
لس القَضاء الا بسد أنيطلع عل أدراقالقضية 
الني أخذ عل عهدتهالمرافة فيها ويبحثما يمكن 
أن يكون حجة له فيها يستند به وما يمكن ان 
ينكون حجة دليه ليتبصرفي دفعه عند الضرورة 
فبو لابقوم بالكلام الاوعنددفكر وءمان قائمة 
غابة الأمر أنه بريد أن يعبر عنها وليس فى ذلك 
شىء مى الصدوبة لان كل ناطقيمكنه أن يقول 
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ماشاء من العبارات ما دام عنده فسكر يريد أن 
بعرزه الى غيره . وكل انسان يعرف دن 'قسه 
أنه كل لم مع من يدعو الامر الى كلامه الازمنة 
الطويله والاوقات العديدة لابستريه ملل أووجل 
م نشاهد في عملنا اليومى فى مع من نقف أماميم 
وقدجمتنا مهم را بطةالمنبتواللمواتحاد الشارب 
واتفاق المارب 
الأدب 

وهو ميفة في الملائق تبعث ف النفس حب 
التواطع فتقر بها الى من علاه! وتسمو بها الى 
ى دونها وخليقبالحامي ازجمل شعاره الادب 
فى القول باختيار الالفاظالمؤدية للمانى المقصودة 
بلا خدونة وتوخى القّاءها بلاغلط م يهذب 
قلمه فى التحرير على الغط الذىتزين الفاظه ممانيه 
وألفاظه زائنات الممانى 

وحلية الادب فطيلة أليق بالحا ي التخلق 
بها فى م اشمرته وهءاملته فان له بين الناس قدر 
بزداد بإلادب ويكثل بالحاسنة وقد يأخذ الاين 
مالا ,أخذ بالشدة وغلة الحامى على خصمه انما 
تكرن بأداب المناظرة فيقرن الاليل بالدليل 
وبقرع الحجة بالمجة وكلما لان جازه وظبرت 
مزاياه عرف بين النأس باتلاق الحسن فتساك معة 
سبيل الجاملة ورد النذ, 
ان بدرت مندكلة خارجة عن حهود الليافة 
أو است ل لنظ) بارسها فضي اللو ابأبلذ في 


بنةايردفلايؤاخذ زميلا 





فا 


النوال» ادفع بالتى هي أ حسن .و ناهي كبزي من 
عتدى فيرد 8 'عتداؤه بالملاطفةوابلغ حديث 
شريف يؤدى أرقى ممنى فى هذا الباب من 
مكارم الاخلاق .انق للهحيما كت واتبع السيثة 
المسنة تمحها وخالق اللمس يخلق حسن 

حاجة'اراف ماس ةل او كالادب. اقاضى 
في<ترمه وي:نى بطلبه فتكون موعظة حشنة 
ومثلا يقاس عايه - تمد تكون علاقة الحامى 
بزملاثه اكثر أدبا وبوكله اظابر فى حسن الم املة 
واستخباط المهرولات بالاسنه فقد ييكون بين 
أربابالقضايا.ن إظنونالحامى سام كاسمون 
العامة ومخشون بأسه فلا يفضوذالي بسر أمرم 
ولا لوذاليه تحججهم وأولنك خيرم, محل اميم 
وأدب الاديب لوصول للحق وابداء الرأي 
إللامة ذوق توم بعض المر_ملاء أن واجب 
اماي تقمص جلابيسم و كله والاتصاف خصاله 
وأتخاذ مظبر العداء همه ويغالبوزفى ذلك الى 
حد الاساءة للاخوان ونقض الرعاية الواجبة 
للزملاء فلايأأخذالغر ور ئاششافى الصتاعة الاقتداء 
بتلاك الخصال الذميمه وسار زملاله بل حسن 
التفام قاعدة التعامل والمودة رابطة متينة في 
العمل قوامها الادب والتا لف محسن المؤازرة 
والتضامن بين أبناء ااطائفة بالتذاصر والتعاون 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونواعلى الاثم 
والءدوان 
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7*4 
الثبات 
وهو أحكام الرأى وتأسيسه على التؤدة 
والتروىثملقسك بهواارص عليه وعدم اتذبذب 
فى الفكرة للعدول عنما من غير يحث وما دام 
الامر مناه عل يقي وحكه ظاهر جلي لايحةاج 
الى التردد فلا مفر من الاعتصام به والاستمرار 
عليه وهى من الخلال الشريفة التي يتصف بها 
الحامي المنصف الجرىء الاديب لتككل الصفات 
ويمتاز حسن المزايا وأجل الحاسي . قيل ان 
الرجوع للحق فذيلة ولاتنافى بين هذا وذاك 
اللسم ان الثبات على الرأى والداب على الدمل 
فرضته حسن القيدة وقاعدته بناء الرأي على 
فكرة سديدة فنى ما اتكشف غامض أمرها 
وظهر المق مخلافها فان السك بالق هو الثبات 
ولاخلاف بين لمر والمجزاذالمةررقي الاذهان 
ونوافر فيه الاججاع هو الثبات على الحق وخدم 

تمض العبد أن ال.جدكان معولا 

فى الاسباب الكسبية 
محصسيل ال.لوم واقتناء الممارف وتقوية 
المدارك بالدرس والمطامة والكد فى'( مل 
بالثابرة وهى ام الاسباب السكسبية . فتى أنم 
الشاب دراسته وثل جائزة لم يكن مثله الا 
كثل طارق باب بده المفتا حب وغلهالدخول 
وياح له الانتفاع ( كلة مأئورة عن المرحوم 
الاستاذ الاعام الشيخ عبده مقت الديار المصررية) 


حملة: المجاماء 


وما دامت تلك الاسياب فى عو وازدياد 
هالانسان تفسهبهاللمح'فظةعلى مة 'مهو احرص 
على ماادخره استةبلهمنها كلم ولافخر رجال 
من ذوى السكرامة وا أعل الع فلاشكانتماو 
مثلم تلاك الصناعة وتطبيق الم على الممل هو 
«نتهى المبارة ومبلغ الاجتباد فى تدوين المسائل 
القانونية وتقربرها على التوسع ببحث المؤلفات 
ومراجمة الوسوعات فى «تقارنة الاحكام 
واسادها لختلف الأ راء فيا ذهب اليه الششراح 
ؤدى للنبوض بإلبنة وبلوغها الشأو الانس لها 
من الرفمة فلا تذيق أوقاتج بالاطلاع والاخذ 
تلك الاسباب فان لنا فيع منتبى الأآمان وما 
مذهب الحرية وأتم "صر ودالاحايةنافطيلةوقد 
سكم ببا . وقد بة اول موضوعنامن الاسباب 
فى كل ياب ما يضيق المقام عن رده لاشارة 
الي مالا ينبئى لامحاى الاش تال نه مع مرنته ما 
قد يؤثر في شر فها ودرجتبا من الاعتباروكذلك 
اموق والواجبات بتوسع يفوق هذا القال 
بالامجاز . تم اكلام عن الاستفتاء والاستشارة 
والاتعاب بما يتتضى الحافظة على الكرامةوعاو 
النفس عا يزيد عن المساعدة القضائية الجائية ‏ 
طبما ‏ فى نحدة المسكين واعانة المقير واعانة 
ليوف وكل مان كرم الاخلاق من المزايا 
الانسانية وانما هي نبذة بسيرة فى نحارب مدة 
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قصير ةق يتهااث اء'لّر بن يكت صدديقى الاستاذ 
عبد المزيز بك فيمى حياء الله وبيأه وجح الله 
مسعاه ولابد أن عنايقنا بلك المزاياوالتوسع فيب 


يستوجب حا باوغمم:قنا أسمى درجاتالشرف 
وغابة التوال نيام الاستقلال 
أحمد مصطفى 


دع ويد 


بحث في استرداد الشبورع 


للاستاذ احمد بك لطفي الاى 


الغرض هن هذا البحث 

() اذا باع شخص حصة شائمة فى عار 
مشترك ينه وبين آخرينفلبؤ لاء يعضوم او كليم 
الاق في أخذ الحصة المبيمة لانفسهم جصيراً على 
المشترى بالهْن الذى بعت به وهذا الأق مقرر 
مقتضى قانون الشفعة الصادر فى مار سسنة ٠١‏ 
وقد اشترط هذا القانون سلسلة قردنص 
عليبا وأوجب العمل مها ورتب حلى عهم اتباعها 
سقوط اللمق فى أخذ الإيع بانشفمة ف ها وجرب 
العطلب في زمان معين ونصفة مخصوصة ولزوم 
عرض القن عرضاحميقي)وغير ذلكمن الاجراات 
المديدة الى تمرض حمّوق الشفيعلاخطر ىكل 

دور من أدوار التقاضئ 
واس قانون الشفمه هو الو<يد الذىقرر 
هذا الحق للشريك فدّد جاء فى باب الشركات 
نص آخر هو نص الادة ؟<؛ مدن التى قررت: 
« يجوز للشركاء فى الملك قل قسمتهيينهم 


ان إيستردوا لانفسهم الخصة الشائمة التى باعها 
أحدم لاغير ويقوموا بدفم تمنراله والمصاريف 
الرسمية والمصار يف الضرورية او النافة » 

فان هذه لمادةاذ ا خذتعل. طاهرهاتفيد: 

-١‏ تقرير حق الشف ةللشريلك فى أى ماك 
مشترك .نقولا كان او عقارا 

" - ان حق الشفمة هذا يكون فها يباع 
شائما في الماك المشترى سواءكان منقولااوعقاراً 

+_ان هذا المق يفال لاشمريك ما دام 
الشيوع قائها ولو لبث أعواما طريلة 

4 - أن استعمال.هذا الحق ليس مقيد)بأى 
قيد ويك أث.ونهمجر ددفع النومصاريف البيع 

ومن دنا يغيم ان الشفعة المقررة لاشريك 
بقَانون ارس سنة ١٠.1‏ والاسترداد القرر 
بنص آلادة ( 40 مدثى) للتقيان فى موضع 
راحد هو حالة بيع حصة شائمة فى عقار مه ك 


لاجني عن الشيوع فان موضوعبما فى هذه 
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الحالةوالغرضمنهما يكون واحداهو المصول 
على البيع جبرا على اأشتري بالثئن ومصاريف 
البيع واف المقان فى مواضع أخرى هي 
القيود التى بوجببا قانون الثفمة في الطاب 
والدعوى فان المادةٌ 45 لم تشترطها ومحختلفن 
ايضا في اتقضاء حق الشفعة وسقوطه سواء 
بالملم والسكوت عن الطلب أو بمفي ستة 
شبور على تسجيل البيع فان ( المادة ,45 ) على 
خلاف ذلكقد أطلتّت الاسترداد منباوحفظت 
للشريك الحق فيه لذاية القسمة 
كان اتغاق الشفعة والاستردادقالموضوع 
والغرض واختلافهما فى القبود موجبا لتساؤل 
المعتغلين بالقانون عن الحكمة اليدعت الشارع 
لتئرير حق واحد بنصين مختلفين من جبسة 
الاجراءات والقيود ودعا ذلاك طبءاللبحث فما 
اذا كان ح قالاسترداد هو حق آخر غير حق 
الشفمة لايحوز تطبيقهالافي دائرة غير الداثرة 
التي يسري عليها قانون الشفعة بل ادى 
ذلك الى البحث فما اذا كان قانون الشفمة لم 
يلغ الاسترداد ولنير ذلك من المسائل العديدة 
التى ادى اليها تمارض النصوص 
تضاربت احكام الحام فى هذا الموضوع 
تطاريا شديداً واسكن اختلافرام يافت نظر 
المتناضين والمشتخاين بالقانونقاء زمان عقدار 
ماالفته اليبا الآ ذلك لان دوائر القضاء 


حجلة العاماة 


أصبحت مشحو نةامد كير من قطاياالا ترداد 
التى رفمت حدرثا وعى حاة دطا اليا طمع 
الناس الارباح الفادحة التى جر اليبا ارتفئع 
اسعار الازاضى الزراعية لاضعاف أثمانها وقت 
البييع 

لم ثبت القضاء الاهلى على موادىء مدينة 
فى دعاوي الاسارداد فان دواثر محكمة 
الاستاناف ثارة كر وجوده واخرى ثمره 
وتارةتقول بوجوده فى الماّولاتدوز العقارات 
وأخرى تصر تطبيقه على البيوع الوافمة فى 
حصةشائمة في تركةاو شرك وتر اذى اتطبيقهفي 
حالةبيع حصةشائمة فى عقار معينومراراقره 
وتطلق استماله في ابي حالة من هذه الاحوال 
- شجمت هذه الحاءة المضارين على اقتحام 
اخطار التاضى طمعا بنوال الارباح الكبيرة 
واحجم الحامون عن شاد المتقاضين لما ب 
أن يتبعوه لانمهم ان أشاروا بالتقاضى جاز أن 
يسوق الموكل سوء طالمه لاحدى الدوائر التي 
لانقر الاسترداد وان اشاروا بعدم التقاضى ققد 
بيضيع على الموكل ببح كان الحامى مباية 
<رمانه منه 

دعا ىكل ذلك لنشر هذا البحث راجياان 
عن حدق هيئة القضاء أمنية الحاماة بان تتفضل 
7 فم الللاف وتوحد المبادىءالتى تر اهاصائية 
فى هذا الموضوع امام فانها بذلك #ضى على 
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مجلة المحاماة 


آمال المشاغبين وتسم للمحاماة بتأدية واجبها 
السامى٠‏ هوارشاد الناس لما فيه خيرم واقناعهم 
يرك التقاضى الذى لااساس اه من المق ولا 
من القانون 
وتحقيًا لبذا الغرض أت أن أدون ني 

هذا البحث خير تعليق جميع الاراء النلفة 
والاحكام المتناقطة فى اهم المسائل المتعلقة بالمادة 
(42) متبعا نى ذلك الترئيب الاتى 

١‏ تعريف الاسارداد واثواعه 

ماد المادة (45 مدن اهلى ) 

تأثير قانون الشفعة على قالاسترداد 

4 الببوع اللى مجوز فيبا الاسترداد 

. الاشخاص الذين ام حق الاسترداد 

٠‏ الاشخاص الذن ترفم علييم الدعوى 
بالاسترداد 

٠+‏ متى يسقّط حق الاس رداد 

م مايترتب على الاسرداد 

تعريف الاستردادأوا نواعه 
الاسترداد على وجه المموم هو ان محل 

شخص عل آخر فيا اشتراه مقابل دفع الفّن 
ومد اريف البيع-و حقالاسيرداد ! | ايكون 
مقرراً باتناق المتعافدين او معقتنى نص من 
نصوص القانون . ومثال الاول بيع الوفاء اذ 
ييكون لابائع حق اس" .داد الثىء المبيع فى مدة 
معينة . ومثال الثاني استرداد المقوق المتنازع 


يفف 


فيها اذا باعها الدائن فان المدرين حق استردادها 
اق لظير دفم امن والمساريف (المادة هم مدنى) 

وحق الاستردادقدم و لكنه يكن معروقاً 
في القانون الروماتى بل 0 يعرف فى التشريع 
الفرنسى الا من الرن السادس عثير واتواعه 
فىهذا التشري عكثير حيث بلغت خمس ا وعشر بن 
نوعلم ببق منها ( منذ صدور قانونسنة؛٠معلى‏ 
ما فلم إسوى اربعة ب بيع الوفا استرداد 
المتوق المتنازعفيه! ‏ استردادالوارث للحمة 
الشائة التى يبيمبا احد الورثة لاجنبى عن التركه 
(الادة 41م مدني فرنسى ) واسترداد الزوجة 
لادىة التى يشتريها زوجبا فى عدار للها حصة 
شاذة فيه (مادةم: 6:فرنسى)واس” اداد البائع 
بيم وفائيالم| يبيعه نظير رد الثمن والمصاريف 

اما القاتون المصري فان انواع الاستزداد 
الواردة فيه هى ‏ الشفعة ‏ واستزداد الوق 
التتازع فيها- واسترداد المبيع يما وفائع - 
واس داد الشسيوع الآرر بالمادة (45 
مدق اهلي 1 

ماخذ المادة ( 435 مدتى ) 

الفرض من هذا الاب هو معرفة الاصل 

التشرينى الذى استمدت مزه المادت( »د ) لان 


معرفة ذلك توصلالادراك 'خرض»نماوالدائرة 


التى تنطرق عليها 
اختلفت آراء المشتفلين بالقانون في مصر 
3-35 
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7 
فى «أخذ الادة المذ كورة. و 


الرأي الاول ‏ المادة +:؛ ماخوذة من 


المادة (١4م‏ فرئسى ) التى أباحت للورثة ان 


ن حصر ارائهم 


يأخذوا بطريق الاسترداد الحمة الشائمة التى فى 


بيبيعها الورئةلاجني واصحاب هذا ارأي يقولون 
بان الماده ( ++ ) هى بعينبا نفس المادة ( ١4م)‏ 
ولسكنها مع ذلك لاتنطبقفقط في البيوعالني 
تفع فى التركات بل تتناول الييوع التى تقع في 
الشركات وهذه الييوعهى التي تقع فى حمس 
شاششة في جموع حتوقواترامات الشركة أو 
التركة فلا تنطبق 
فىعقار معينمن ثبركةاو تركة 

( داجع حم الاستئناف الصادر فى م 


مابو سنة ١..واعرة‏ #ملاسنة ٠٠و‏ احقوق سله 





ق اذذفي حالة بيع حصةشائعة 


سادسة عشر صحيفة هم وحك الاستثناقف 
الصادر فى ٠١‏ ونيو سلة1.» غرة751-قرق 
السنة المادية والعشرين صحيفة 7٠١‏ ويم 
الأنكد 
جموعة رسمية سئة ثامنة عشر عدد ١‏ صحيفة١0١‏ 
وحكر ممكمة طنطا الابتدائية الصادر إتاريخ 
؟" أكتوبر سنة وه وحكعكمة طنطا الصادر 
في 1٠6‏ ديسمبر سنة 1515 ) 

ويؤيد اصحاب هذا الرأى قوم يانه 
لابظبرمن نص المادة (؟5؛ مدنى ) ان الشارم 


اف الصادر فى "١‏ ديسمير سنة 15ه 


مجلة اماما 


قصدم:ماحكمةتخالف مار رأدالش ارع الفر نسو فى 
نص الادة(١4مدني)دلوائه‏ بسط حك ,الج لبا 
اتشمل الشركات والتركاتوانه لو قيل».كس 
ذلك لتعارضت م حق الشفعةالمئّرر للشريك 
المقار ولأدى ذلك الى الول بتكليف 
الشفيع باجراات معينة وخطوع ا لقيود عدديدة 
لبس المسترد بمكلفا بها ولا خاما لما فى 
طلب المين المبيعة وهو عيب بحب تازريه الشارع : 
عنه ‏ وانه لا :كن التوؤزق بين الندين الا 
باعتبار نص المادة ! ؟+4 مصرية ) ننس نص 
المادة (45م مدتى فرسى )» مم التوسع قن 
تطبيقها حيث تشمل التركات والشركات لان 
المكة فيهما واحدة وهى مدم تقوذ الاجتبي 
الى اسرار المالإثنلات أو الشركات 

والرأي الثاني هو ان الادة (52٠فى‏ ) 
ماخوذة من نض الادة(7: 14 فر نسي)|اتى جمات 
لازوجة <ق استرداد 'للمةالشالة ى'تر 
زوجها فى عقار لما في ملك شائع( ( داجما 
امنشورة فى غلة الاستقلال أضرة 0 
عر الحا سنة خامسة صحيفة م6٠‏ ) 

واارأء ى الثألث هو ان المادة (2: مدنى) 
ليست منقولة عن القانون الفرنى وأصداب 
هذ الرأى يؤ.دونه بانه لادايل على ان 
المشرع اراد نقل مضحوث المادة ( 24 فرني) 
الى القانون المصرى ولان حق الاسترداد انما 
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مبلة الحاماة 


ادخل على القانون الفرنسى لانه لا يوجد فيه 
حق عام كح قالشفعة الذي ينطبق فى حالة 
الاشتراك على الشيوع في الملك من غير بوان 
سببه فلاءل اذن للقول بوجود حق منفصل 
إسة.مله الشركاء على الشيوع فى «ثل الاحوال 
الى يستعمل فيبا حق الاسترداد الورائى في 
فرنسا فللادة نفلت من القانون الف نمىولكن 
على - جيل الاطراد اي من غير ان يّصد منبا 
الغرض الذي وضعت لهم في فرنسا اذ الشارع 
المصرى قد بدلفىتركبالادةه رمه فر نسي» 
بما يدل على انه اراد تغبير حكمها لطملا تنناول 
كل انراع الشيوع ولم يرد ان يقتصرهاعلى مابباع 
شائمافي تركة او شركة ولذا اطلق لفظ 
« الحصة الشائعة » بمكس الادة الفرنسية فان 
الشارع قيدها بان سكون شائعة في ميراث 

« راجع حم "١‏ ينابر سنة 4ه استقلال 
سنة ثالثة صحيفة م؟ » 

وما تقدم ينضح جلي انمأخذ المادة(4:0) 
لا يخرج عن حالتين 0 
التشريع الفرني واما أن. يكون ٠‏ نمبتكرات 
الشرع المصرى 

فاذا كان مصدرهاالتانونالفر شى فيجب 
مراعاة القواعد والاصول الفرأسية عد العمل 
حق الاسترداد وقصر تطبيقه على أحوال 
الشركة .واتركة وان كانت من مبتكرات 


بولا 


الشارع المصرى فيجب تمر البحث عندالتطبيق 
على الفاظ المادة ٠<؛‏ واطلاق نصبا على جيع 
الببوع التى تقع شائمة سواءكان ذلك فى تركة 
أو شركة أو رد شيوع فى ملكثابت 

وقد بحثت محكمة الاستكئاف الاهاية 
أخير هذا الوضوع وأصدرت فيه حيأ مبدي 
ترى من الفائدة ابراد أسيابة وهى : 

ومن حيث أن الستأنقة ترتكن يذ 
دعواها استرداد المين موضوع النزاع على ماجاء 
» بالادة جه من القانون المانى الاهلى التي نصها 
ديجوزللشركاءفى| لللكة ىقس مته بيوم أن يستردوا 
لانفسبم الحصة الشائمة التي باءبا أحدم لاير 
ويقوموا بدفع ثمنباله والمصاريف الرسمية 
والمصاريف الضرورية والثافمة » 
فى الدعوى يستلزم 
معرفة ما اذا كانت الادة اذ كورة تتعارض مع 
قانون الشفعة وهل القانون الم كور من شانه 
الغاء تلك المادة وجعلبا لا عمل للها أملا 


ومن حيث ان | 


ومن حيث لانزاع فى أن قانون الشفعة 
والمادة ”45 يلتقيان فى موضع واحد وهو حق 
الشريك فى العقار الشاثم لاخذ المسةالتىيكون 
باعها احد الشركاء لاجنبى عن الشيوع مقابل 
دفع القن ومصاريف البيع ويختلفان فى القيود 
التي يشترطها قانون الشفعة لذلك 

وحيث أن ال ميان لستره العقارح قاختيار 

00091 


5 حملة الحاماه 


أحد الطريقيناما قانون الشف ةالصادر ىمارس 
سنة 15١1‏ أو المادة 37؛ لايمكن الاخذ به عع 
وجود القيرد في احدها دوذالا خراذ لو صيح 
ذلك لكان الشارع المدمرى متناقضًا فى احكامه 
فانه يكون وضع في باب حكيا قيده بقيود 
وشروط مخصوصة ووطع في باب آخر حكيا 


بغير قيد ولاشرط -أق واحد فمن ل ,تسر له نص 


الانتفاع يذلك الحق من الطريق الاو للصعوية 
من الطريق الثانى لملوه منها وهذا 
يكون غاية فى النافض يحب تازه الشارع عنه 

وحيث أن القولبان قانون الشفمة الصادر 
في مارس سنة ١م‏ حاء ملغي)ليادة 45 لامكن 
الاخذ به أيض) مادام الهلم برد نص فالقانؤن 
الذ كور عليه 

ومن حيث مى ماتةررهذا وجب البحث فما 
هىالاحوالااتىارادها الشارع بالادة وى وهل 
هي تختلف عن تلك الي قضاه' قانون الشفة 
ولاجل الوصرل الى هذا يجب الرجوع الى 
مأخذ المادة المذّكورة 

وحيث أن الرأي ااراجح 
هذه المحسكمة ان المادة 7 مأخوذة من امادة 
١م‏ من القانون الفر نسي أ 
أن يأخذوا بطريق الاسترداد الحصة اخالة 
أو بمضها اتى إتنازل عنبا احدم فى التركة بلا 
تعيين لاجنى رصاع عدم نفوذ ذلك الاجني 


قيوده ولجه 


والذى تأخذ به 


تى أباحت لاورثة 


الى أسرار الائلات .ومماوم أن الشفمة غير 
موجودة في القانون'فرسى. لهذا اممطرالشارع 
هناك ان يضما لادة رعلا لااحكمة سالفة الدكر 
فاخذها الشارع المصرى بعدأن اطلقبا من قيدها 
وأباحها فى الشركات كم التركات 
وحيث ث أن عدا هذا التعديل لايظبر من 
المدة ؟:؛ اهل والمادة .ه مختلطةالمقابلة 
لما ان الشارعاراد قاعدةجديدةلماحكةتختاف 
عن تلك الني وفعت القاعدة الها بلقلما فيالمادة 
دن القانون الفرنسارى 

وحيث مبى ماتةرر هذا أصبتحمن اللازم 
عدم التوسع فى استمال الادة 457 ووجوب 
حصرها في الملة الى اقتذت حكمة الشارع 
الفرنساوي وضع المادة 1م من اجلبا يحعلبا 
قاصرة على <ق الشريءك في البركات والشركات 
قبل قسمته| متى ما كان البيع حاصلافيذير عين 
معينة.اما اذا كان فى عين معيئة فد بطلت 
حكامة الشارع من خوف افوذ الاجبى الى 
سسر العاثلة واذن يتدّل المسترد الى شفيع ويمب 
عليه أن يلجا لقانون الشفعة بقيوده المعلومة 

تأثير قانون الشفعة على <ق الاسترداد 

تمارض الاسترداد فى الك المشترك 
والشفة فى المبيع الشائع واختلاف الاجراءات 

والقيودة في ا-ة ,ال كل واحد من الممّين جل 
الحاكم تبحث فما اذا كان قانون الشفعة الصادر 
ع 60 


عل المحاماة 


في ستةايء قدالنىمفول المادة 97 فانقسمت 
الاحكام لرأيين 

الارل ان قائرن الشفءة قد الغي حك 
المادة +47 مدني بحيث أصبيح لاوجود لما بد 
صدور قائون سنة رنيو 

( داج حم الاستئناف الصادر فى ٠‏ 
بوايو سئة 4 عر دهسزة 04 حقوق سئه 
اناسعة عشر صحيئة 184) 

الثانى يقول بأنالمادة(+5:) ملغاةفما؛ أقض 
قانون الشفعة الصادر في ؟؟ مارس عن عه 
فاذا باع وارث حصته لشخص غير وارث ول 
يسترديقى الورثئة هذه المة فى الميعاد المين 
فيالادة ٠5‏ ٠ن‏ قانون الشفعة ضاع حقبم في 
الاسترداد 

8 اجع حكم الامتئناف الصادر في ١م‏ 
مارس منة 5.٠ه‏ جموعة رسعية سنة #ماة 
صحيفة 0) 

الشالث ‏ يقول بمكس ذلك وان المادة 
(430) ل تلغ لانحقالشفءةغير ح قّالاسترداد 

« داجع حكم الاستثنان الاهلى الصادر 
فى ٠١‏ بوأيوسنة 8ماحةوق صحيفة 971١‏ 
الاستؤ.اف الختلط الصادر فى#فير ايز سنة با..ه 
منة تاسءة عشر جتموعة رسمية صحيفة 1١4‏ 
وحم الاستئناف الختاط الصادر في مم 


دإسمبر سنة 0.»السنة العشرين هن الجموعة 


421 
الرسمية صحيفة 4١و‏ - الاستئناف المختلط 
المادر فى ؛؟ ابريل منة ٠01‏ مموعة رسدية 
سنة ثالثة عشر صحيفة .وه ف الاستثناف 
المخناط الصادرفي 4 امار سسنة با..ه صحيفة؟16 
مموعةس'ة 7أسعةء در وحكم عمابو سنة زلى 
مموعةعتلطة منة ثالثة وعشر بن صحيفةم.ما(» 
الببوع الى يقع فيها الاسترداد 
القسم الذين يقولون بان حق الاسترداد 
لايزان باقياً وسمولا به الي رأيين: 
الارل ‏ يدول بان الاسترداد لا يطبق الا 
عل الببوع ني تقع على حمة شائمة فى جموع 


حقوق وااتزامات فى ششركة او تركة 





عسملموزاناه'4 اه عاتمجل 06 اتام متمق 


واصحاب هذا الرأى همالاين رقولوذيان 






اصل اللادة (:<) مأخوذ من اشمريع الفرنسى 
(1: ) وان الشاع توسع فيه اضبح يمل 
الشركات والترات ‏ وعلى ذلك فلا يجمزون 
الاسترداد فى البيع الواقع في حصة شائة من 
عقار مدين في نركة او شركة بل يةولون بأنه فى 
هذه الخلة لامجوز الا تطبيق احكام الشفعة 
دون الاسترداد 

واه الاحكامالصادرةبوذاالمنىهى .ني 

راجم 5 استئناف اهل #مابو سنة 01و 
حدرق سنه سادسةعشر ص 76 

وح استئناف اهلى ٠١‏ ونيه سنة 5.ه 
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يذه 


حقو قسنةحاديهوعثرين ص ١٠م‏ 

وحك ابستش ان اهل 8 ديس مبرسنة 1ه 
جموغة رسمية سنة #منة عشر ص .لاا 

وحك حكمة طنطا الابتدائية الصادرق 
٠١‏ اكتوبر سنقهاه (لم ينشر) 

وحكم محكمة طنطا الابتدئية الصإدر في 
٠‏ ديسمير سنة 1و١‏ (لياشر) 

الثاقى يدول اصحاب الرأى اثاتى ان 
الاستردادجائز في البيع الذى يمع فى أى حصة 
شائءة سواء كانت في عتار مدين من شركة او 
تركة او من رد شيوع قائم بين انين او 
أكثر ع 

واصحاب هذا الرأى هم الذين يدو لون ,أن 

الادة « 457 مدتى » عى من مبتكرات المشرع 
المصرى وانهالم تؤخذ من تشريع آخر وان 
التشريم الفرنبي لم يكن ماخذا ابل كن 
سب فى تمكير شارع:! المصرى فى النص عليبا 

داجم شرح المستشار دوهاس جزء رابع 
باب الاسترداد والاحكام الآآنية : 

حكم استؤ'ف اهلي ٠١‏ مايو سنة اه 
مموعة رسمية السنة التاس.ة عشر المدد الاول 
صه 1 

وحكم استكناف اهلى ١؟‏ اكتوبر سنة 
او موعة رنمية السنة التاسءة عشر الدد 


ص 7م 


ملة الحاماة 


فيمنله حق الاسترداد 

الملاف في هذه السألة واقع بين الذين 
.يقولون بان المدة 459 هى من ابشكار المشرع 
المصرى فان ١‏ كثرمم ,قولون بان <ق الاسترداد 
لا يكرن الا للشركاء الاصليين دون من 
يتلقون الق عنهم سواءكان اثقال حموقيم 
لاخير بطريق الارث أو البع أو الوصية او غير 
ذلك - فايس لوارتالشريك الاصلى ولاان 
إتلقى الحق دنه حق انسترداد ما يباع من ياقى 
الشركاء للغير 

و رفونالشركاء الاممليين باهم الذين نشأ 
ينبم الشيوع فانكانالشيوع أشأ عن ارث 
فيكون الاستردادللورثةدو سواه ولاييكون 
لوراتهم وانكن الشيوع :"ش) عرشركةمدنية 
أو تجارية فحق الاسترذاد يكون من المقدت , 
ينهم الركةوانكن الشيوع نتيجة اشتر ك 
في عقار فالاسترداد ان امتلكوا العقار بالمقّد 
ولا ينتقل هذا الحق لا لورثتهم ولا لنيرهم من 
يتلقون الحق عنهم 

ويؤيد اصداب هذا الرأي قولهم ياللص 
فأن المادة(7<:) اضيف في اصلها الفر نسى لكلمه 
د الشركاء » لفظ « الاصليين » فأصبحت تجيز 
حق الا ترداد للشركاء الاصليين - وكذلك 
وردت هذه اللفظة في نص المادة « 1.ه دق 
مختلط » التى نصت على الاسترداد إما الاحكام 
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ملة للعاماة 


التي قفررت هذه اقاعدة فبى 
راجع اسكئة فاهل ؟اماوسنة#910رعه 
رسمية السنة الناسءة عشرا'مدد الاول ص لم 
وحكم اسككد فادلى١؟‏ آمكتوبرسنة /ااية 


جموعة رسمية السنة التاسعة عشر العدد الثانى 





ىص 7" 

وحكم سك ة الاستذ اف الختلطة»..ارس 
سنة 00 شموعة التشريع والقضاء المختلط 
الس:ة الرابعة عشرص ٠١4‏ 

وحكم عكمة لاستئناف الختلطة < 
إيونيه اسنة ده جموعة اتشريع والقضاءااسنة 
السابعة عشر ص7م 

وحكم محكمة الاستئداف المختلطة ام 
ادسمبر سنة 9414 شموعة التشريع والتضاء 
الساة السابعة والشزين ص ٠١٠١‏ 

وهناك رأى آخر يقول بغير ذلك ويطاق 
هذا المق لاى شر يك سواءئن اصليا او متاق) 
الحق عن شريك اصلى 

«راجع حكم الاستئاى المخناط 07«مارس 
سنة +0 جموعة مختلطة السنة الرابمة عشر 
ص ٠>‏ وعلى هذا الرأى المسيوده هاس الفّرة 
التاسعة من باب الاسترداد جزء رابع ص/0١»‏ 

قن يطاب منه الاستراد 
اذا اردنا أن نتقيد نص الادة -٠؛‏ مدتى 


فاننا تقول بانها اشترطت ان يكون الاسترداد 


عم 


فى البيوع التى تصدر من شمريك إضلى وى 


الواقع فان نصها يفيد ذلك حيث تقول 


« يجوز للشركاء ‏ الاصليين ‏ في اللك قبل 
قسمته ينوم انيستردوا الحصةالشائعه التى باعبا 
احدهم لاغير  »‏ فان الؤمير في احدهم عائد 
دلى الثركاء الاصايين ‏ وعلى ذلك ذلا يجوز 
الاسترداد الا في البيع الصادر من شريك اصلى 
محيث اذا صدرممنتاتى الم قعنالش ريلك الاملى, 
ذلا يجوز الاستردادوعل هذا الرأى قضاءحكمة 
الاستدان الختلطة فامه! قررت ي>كمم' الصادر 
فى ديام نة 14 جموعة ررة سنة سبعة 
وعشرين ص ٠٠١‏ ما يأل 

«دحق الاسترداد المنصوص عليه نى الادة 
اده مد مختاطلم ُصعليه الالمصلحة الشركاء 
الاصرين ويشرط ان يكون البييع صادرا من 
احدهم اما كو ن طالب الاسترداد .ن بيت 
ورثئة احد الشركاء الاصليين فالك لا يخرله 
شخصي) صفة الشريك الاملى ما هى المال 
فى الشريعة الاسلاءية حيث الوازث ليس معةرا 
مكملا لشخصية المورث » 

متى سقط الحق في الا ترداد 

' نصت المادة (؟؛ مدن ) على أن حق 
الاسترداد يتى للشزكاء لغاية القسمة ‏ ولسكن 
لأدة لم تبن القصود بالقسمة يحب أن تقع 
القسسمة في جميع العسين المشتركة أو مجوزان 
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24 


يسقط الاسترداد حصول قسمة فى جزء من 
الاعي أن الشتركة دون الآآخر وهل يازم ان 
تكون القسمة نمائية اى قسمة فرز أو جرد 
تخصيص لاشيوع بين الشركاء كأ ي.ون حقكل 
شريكبمينمن الاعيان المشتركةمع, يقائدش ثافيها 

كذلك لم برد فى النصمايشير الى سقوط 
حق الاسترداد بالتنازل عله مراجاز ض مأو 
بالسكوت عنه بمدالتكليف منالمعتريبيابداء 
الرغية فيه 

تعرضت أحكام الحاك لافصل في بعض 
هذه المسائل فن ذلك ان قغى بان المراد,القسمة 
هو جرد صدور مثل هذا المسكم أم بلجرانها 
وان الحق فى الاسترداد سقط عجرد صدور 
مثل هذا المكم ولا ازوم لصو لالقسمةوتميين 
الحصص فعلا 

وقررت بعض الاحكام سقوط المق في 
الاسترداد ياتنازل عنه صراحة اوضمت) 

فقد فضت كمة الاس؟ اف الخناطة 
يحكمها الم_ادر بتار بخ ه مارس سسنة مهما 
الذشور في الجموعة سنة ثامئة صحيفة 144 ان 
هذا الاق يسق طكلاصدر منالشريك على يدل 
على اعترافه بالمشترى شرريا معه على الشيوع 

وقضت مكمة الامتة اى الاهلية حكمرا 

الصادر في كم ناير منة ومو (الاستقلال دنه 


ثالية صحيفة ه؟)بسةوطحق الشرييك متى صدر 


حملة المحاماه 


مه اص يدل على رضائه بالبيع الحاصل لاجنى 


أوقضت ,هذه التاعدة أيضا مكمة الاستكداف 


الناطة باحكامها الصادرة فى 7١‏ مارس بنة 
٠٠‏ #موعه رسمية سنة ثابيةعشر صحيفة ه0١‏ 
وق ١9‏ ونيو ادلة محم1 مجموءة سنة سابيه 
صحيفه 846 

ومن هذا يغم ان امحاي لاتأخذ بنص 
المادة ++ على اطلاقه فما يتعلق بسمّوط الحق 


ف الاسترداد بل يل الىتربدهذا امك بكل 
ماعكن انتتقيد به من .واعد العامة المسقطة 


ة للحقوق 


وهو فى الواقع اقرباروحالدل والقانون 
فما ترتبعلى الاسكداد 

١-اذا‏ كان حق الاسترداد ممّرراً وكان 
لاشريك فى العةار ان يعتمد عليه فى اخذ ما 
يباع شائما من احد الشركاء الاخرين فان بقاء 
هذا المق يجان -ق الشفعة يؤدى لاتائج 
الانية 

أولا ليس المسترد متقيدا ,باع اجراآت 
معيئة في المطالبة بحمّه لا ,النسبة للبائع والمشغرى 
ولا بالنسبة لقوق النير بل يكفى ان برقع 
دعراه على المشترى ويا خذ الءينالمبيعة فى نظير 
دفع هنما ومصاريف البيع والمصاريف الضرورية 
او النافمة التي يكون صرفها المشترى على البين 
المبيعة 
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جلة الحاماة 5 


كذلك لايلزم المسترد يتسجيل الطلبولا 
المكم الصادر له بالاسترداد ليمكن الاحتجاج 
به على النيركما هو الال فى الشفعة 

ثاني) - يءتير المسترد أنه حل محل امشترى 
وانه تملك العقار من البائع من وقت ابيع ويعتير 
المشترى ىكل ما اجراه من التصرفات أو 
اسقار الدين المبيعةانه طفييل -/4'0 60" © 
“نر ) لايلزم المسترد منها الا عا كان داخلا 
في سلطة الطفيل فجميع التصرفات العينية التى 
يكون أجراها المعترى الصبح ساقطة وجميع 


المصاريف الى ص رفت لايلزم المشكرىمنباسوى 
الضرورية أى التىكانت لازمة لصيانة المين أو 
النافمة الى زادتف قيمتها 
كلمة اخيرة 

دونا هذا البحث للاحاطة يالا راء المختلفة 
والاحكام التضارية فى موضوع الاسترداد يفير 
تليق عليهْأو ترجبحلاحدهاعلى الاخر ولكئنا 
ستءود فى مقال آخر لناقشة هذه الآراء 
والتمليق علييا ان شاء الله 





ان فكرة انشاءالجدولالمستمر حسنة من 
حيث ان الباعث لما هو الرغبة في سرعة 
الفصل في القضليا الحضرة وككنها بنظامها الذى 
الخصمته د الحاماة “فى عددهاالاولايس تصاللمة 
ولا مؤدية للشرض القصو_ »نما بل ريما كانت 
مخلة بالعمل ومضرة بالمتقاضين ومتعبة للقاضى 
وممطلة للمحاى.والاولى + نيذها . واذا أريد 
منع التأأجيلا ت أو تقايا,افايعدل نظام التقاضى على 
وجه يضمن السرعة مع الدقة فى جديم القضايا 
محضرة غير محضرةو سه التق صالفاحش المشاهد 
فى النظامال الي والى الفارى ملاحظانى على هذه 
الفكرة وما يحب ادخاله على قانوتى المراقمات 


والتحضي رمن التعديلات 
0ك 

انه ليس من النظام فى شيء أن لا ييكون 
فى المحسكة جدول عام الحصر القمسايا الحضره 
والتى حت التحضير على السواء والا كيف 
يعرف باكاتب المحكلة ورئيسها ماعندهها ءن 
القضايا أو وزير الحقائية مافى اكه مركن 
المخاصمات ؟وكيف براقب مفتشو المسابات 
حصلى الرسوم ومقدرمها؟ أل اس من المائز مع 
عدم حصر جميع القضايافى جدول عام أن الكاتب 
الختد أو المبمل يدم للمفتش القضية التى لا 
اختلاس ولا اهمال فيبا ويخفي عنه التي فيها شىء 
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كم 

من ذلك ؛ وهب أن القضية يحملتها فقدت أو 
سسرقت فباذا يثبت الخصمان تقدعها المحكة 
وتسيب قل الكتاب فى ضياعها :وعلى أيثىء 
برتكنان في المطالبة بتعويض الضرر الناتجعن 
فتّدها انلم يكن هناك جدولءام لحصر جميع 
القضايا وليكون كوثيتة لبما على اهما عبدا 
مخصومتهما الي المكلة لتحي فيها 

على أن للجدول الام غرضًا اخر عبن 
الاغراض المثار اليباوهوالك شف والاستدلال 
منه على كر و تاريخ الاحكام فى القضايا الى 
بريد الناس سحبمستنداسهم اوصور رسميةمنها 
فاذالم يكن لبذا الجدول دجود فم يمكشفون 
دك يستدلون ؟ 

وهب ابنا اذ قلي التحفير حي فى 
القضية غيابيا فبل ؛صصحانتبتىبلا قيد فيجدول 
ما ؟ وماذا تكو الال لوكان اكوم لمجاهلا 
بتاريخ امس وحجاءطانيا حكنه اومستنداتهوحث 
عنها الكاتب فل يمثر عليها اوكان متواطتا 
مع الخصم الاخر وسوف فطلب ألرجل بحجة 
البحث ؟ الم يكن فى ذلك ضياع او تمطيل على 
الافل لقوق الناس ؟ 

عل انهاذاكان من الغيرورى انشاءالجدول 
المستمر فائه لايتعارض مع المدول العام حت يصمح 
القول بمدم امكان المع ينها ولذلك ارى ابقاء 
دول العام 


عملة الحاماة 


رك 
انه ليس دن المصاحة في شوء ان يرك 
ار ,ا بالقضايا جاهنين ,'ليومالذىتسمح ال دير 
بنظر قضاياهم فيه ولايكفى امرفة ذلك اليوم 
ان رئيس المحكمة حرر كثفا با يغلب :لى الطن 
نظره ءن القضايا فىكل ثلاثة اسايع ‏ لمم قد 
يجمله معردفا باثتتريب ولكن ما الذى يضطرنا 
ا 
منتحديد جاسة م.ينةمع اعلان!! لخصومءها < 
لايبقوا مع وكلائيم ملازمين امحكمة منتفارن 
قطرمم ؟ الله ان صاحب القذية خير له ان 
تتأخر عشرينهرة من إن بقى علاز»البا.» للا 
اعماله الاخرى ثلاثة اسابيع 0 
كثرة التاجيلا تلمكو منهما ليست ناشئة عن 
محديد جلسات معينة للمَضايا بلعنف اد النظام 
الحالى الذى لا يجوز المدول عنه الى نظام آخر 
اعظم فساد) منه و لذلك ارى البقاء على ما نحن 


عليه 





بس * 37 

واذاكان الغرض من انشاء الجدول المستمر 
ان رئيس المحمكمة يوزع من واقمه القضايا على ٠‏ 
الدوائر فالاولى عدم انشائه بالرة لان الافضل 
مصاحة العمل ان قاذى التحذير الذى درس 
القضية وعرف اهمينها هو الذي يوزعبا على 
الدوائر ويحدد لباجاسة المرافعة اولىمن انهاتبتى 
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مجلة الحاماة 


إبعد التحضير في حكم اموفوف ذون ان تتقدم 
للمراذعةالا بطلب تعجيلتقيد بمقتضافي الجدول 
المستمر . ولذلك ارى عدم الماجة الى انشاء 
هذا المدول وان بيقي الممل جاربا على ما نحن 
عليه الات من توذيع القضايا وتحديد جاسات 
المرافمة فيها بمعرفة قضاةالتحطير 
-_- 1 - 

واذا كان الملحوظ فى فكرة انشاء 
الجدول المستمر هو حمل القضاة على الاستمرار 
فى أظر القضية حتى يثتبوا منها بالمكم القَطني 
فان ذلك ممكن بدون احتياج الى انشااعجدول 
ثان مجاني الجدول العام ولسكن بثلائه شروط 
( احدها ) ان ,تخصصاساع المرافمة وا المكم 
قضاة لايشتغلون فى غير المدتى حى لاتمترضهم 
جلسة جح ومخالفات مستانفة تموقهم عن 
الاستمرار في نظر القضايا المدنية و( الثانى) 
“.ديل نظام التقاضى وتو سيع سلطةقاضى التحضير 
الى درجة تمكنه من نجريزالةضية لسرعة ودقة 
وجلبا صالمة للحكم و ( الثالث ) اذتخصص 
قضاة لايشتغاون بغير التحضير لان ماموريتهم 
هم التمديل المشار اليه تسكون شافة يمجزون 
عن القيام بها اذا كلفوا بغيرها.أمااذا ظل نظام 
التقاضى وقانون التحضير على -الهماوظل القَاضى 
يشتفل في الجلدة وفي التحطير وفي الجبح 
والغالفات المستأنفة واتتدابا للجزئيات بدل 


لم 


المتذيب من قضاتما فان اذال تنبت على ما ههى 
عليه ولا مختتع الشكوى من التأجيلات ولو 
انشأت الوزارة آلافا من الجداول وسمتها بما 
شاءت من الامماء . وذلك لان الممكمة قد 
تنبين من المرافعة ضرورة تكليف الاصمين 
او احدها بتقديم ورقة لم يفطنا لازومهااويعتمدا 
عدم تقدعها تطليلا او انها ترى احالة الدعوى 
على التحقيق او تعيين خبيرأوغير ذلك ما حصل 
كثيرا فتضطر لتاجيل القضية الى اجل آخر 
حتى ْم ما ارادته اذ بدونه لاتستطيع الم 
في الدعوى قطميا ولهذا لايكون منالفيدابدا 
وضع اى نظام داخلى اد قانون آخر عتم على 
القضاة المكم قطميا فى جميع الدعاوى المقيده 
فى الجدول المستمر مع بقاء نظام النقاضىوقانون 
التحضير على حالما 

وخلاصة الول ان نظام الجدول المستمس 
غير صا مطاما لالمنع التأجيلات ولالتقليلماولا 
لسرعة الفصل فى الَضية قطءيا والاولى عدم 
التفسكير فيه قطديا 

امااذا اريدتقريباجل النزاع <ى لانشكو 
المكومة ولاس من كثرة التاجيلات فانه 
يحب تعديل قانوني المرافمات والتحطير على 
الوجه الا نى 

)١1(‏ يسمح لقاضى التحضير بالمكم فى 
قضايا نزع الللسكيه لانها لاتحتاج لبساطتها 
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مد 


لثلاثة قضاة 

زرب) يسم له بالحسكم بالتقاذ الممجل 
بلا كفالة او بها فى الأحوال الصرح بها في 
القانون لان المدعى اذا اراد الا ن ممافاته من 
السكفالةاضطر لاحالةالةضية على الك لتعافيه 
منبا مع أن احوال المعافاة محصورة في القانون 
وفي امكان قاذى التحضيروحده الْيقبيئ,ا بدو 
احتياج الى اثنين آخرين معه 

(ج) سمح له لمم فطل التحقيق 
واجرائه وتعيين اللبراء واستبدالم وبالا نتقال 
لمماينة الاعيان الثابة وبغير ذالم الاجراءات 
الجهزة للدعوى حقيقة فيتكون قد قام :نا تدل 
عليه كلمة ( تحضير ) اما احالةالقضيةءلى الماسة 
كالكتله الدماء فيس من التحضير فىشى».علي 
اله اذا اخطأ فى الحسك,بالتحقيقاوبتميينالخيير 
فللمحكمة ان لانتقيد حكمه اذا كان في غير 
الاحوال ألتى يجوز فها ذلك 

( د ) منحه الساطة المطلقةفى الاطلاع على 
الستند الموجود فى جبة اذاره او جبة قضائية 
اخرى لم تسميح يتسليمه او تسلم صورته الى 
المتمسك به 

(ه )اذ المعارضات فى الاحكام الميابيةسبب 
كبير من الاسباب التي تمد اجل النزاع بين 
المصمين لان كتين من المبطلين يتعمد التأخر 
عت الطور فحكم عليه غياب) فيعازض 


حملة الحاماة 


بقصد التسويف او بقصد التمكن من جريب 
ملكة اوايكره خصمه على الصاح معه على اقل 
من مطلوبه.ومثل هؤلاء جب ان يقامفي وجهم 
سد مايع حول انهم وبين ما يشتهون وذلك 
بت“دبل انوت المرافمات والتحضبر نظام جديد 
إقضى - اولا ‏ يعدم جواز المعارطة الا.ان 
يثرت انه كان خارج القطدر فى وقت اعلانه 
بصحيفة الدعوى وام يسكن له دليل رسعى 
اودائرة تمثله -وثاني) ‏ بان يمعلى للمدعي حق 
طلب اثبات غيبة المدعى عايه ولوكان واحدا 
حتى اذا لم لعضر بعد اعلانه بحكم ثبو تالغيبة 
يكون المسكم الغياببي الذى يصدر عليه فى 
الموذوع غير قابل للمءارضة . وا اشترطنا 





ثبوت فيبة المدعى عايه ايكون هذا كضمانة 
لامتخلفين عن الحضور لعذر لم يسوم تبليغيه 
للقاضى بواسطة وكيلعنهم فاذا تخافوا بعدذلك 
ليكو لهم تمت عذر ويكونون قد استحقوا 
الحكم علييم حكما غيايي) لا يقبل المارضة 

وتعديلالمادده+مرافءات بان يكاف المدعىي 
يشمرح دءواه فى الاعلان الافتتاحى شرح وافي] 
كمذكرة ضافية مع بيان مستنداته يبان كفيك 
والغرض من تمسكه يكل واحد منهاوا لوجود 
منها عنده والغيرنوجود وجبة وجودهانكانت 
ادارة أوحكمة متلطةأوشخصا) من الناس ثم 
) مرافعات بان تحمل ميعاد 
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تعديل المادة ( 


عل الحاماة 


الجلسة اربعة اساييع يكلف المدعي بقيد القضية 
وتقديم الحاصل عليه من مستنداته فى النصف 
الاول متهأ . اما النصفاثاتى من الاربةاسابيع 
فان المدعي عليه يكون مكام) فيهايتتدم مذكرة 
منافية باقواله مع بيان مستنداته واحدا واحدا 
والموجودمنها والغير موجود وجبة وجوده.وفى 
الجلسة الحددة وهى أو ل جلسة يتحت على القارني 
أن يسمع الرافة في القضية م لو كانت فى 
المساتم يقرر الأجيل 
مستنداتهمالى برى انما ضرورية للدعوى والا 
تقرر بما يراه .وفي الجلسة الثانية 





ليقدم الخصوم باقى 





يتعين عليه ان 
يسم المرافة ويددر قراره اما باحالة التضية 
على المرافية او على التحقيق او تين خبير فى 
الاحوال التي يجوز له نيبا ذلك 

بهذا يمكن ناديز القَضايا بسرعة ودقة 
وتمتنع الشكوى من التأخير 

هذا ما عن لي من اوج الاقد عرفكرة 
المدول المستمرو بعذر ماراً تمن طرق الاصلاح 
فى نظام التقاضى فى مسر وعندى ان كل نظام 


44 


جديد لسألة خاصة هو كالترقيع فى الثوبالبالى 
لايتجانس مع نظام آخر لمسالة اخرى والافضل 
ان المسكومةتشكل للنة ءن ثمانيةمستشارين 
ومن رؤساء الماكم الابتدائية الثمانية وءن جبيع 
مدير الاقالم رمن ستةعشر محامياممن اشتتغلوا 
بلامحاء.اة عشمرين سنة على الافل ثم من وزير 
الأقانية اومن ينو بعنه بصفته رئيس وتكلف هذه 
الاجنة بسن نقاءات جديدة ملامه لبد من 
قضائية واداريةواوقاف وترع و جسور وغير ذلك 
بذلا من تلك النظامات الرثة المسجبة لتسعة 
اعشارالم اكل الموجودة الان امام القضاء وعلى 
ذاني ان ذلك لا يكلف الاجنة أكثر من ثلائة 
اشهر لان جميع اعضائها احتكوا بالامة وعرفوا 
اخلاقبا وما جب لبا وعرفوا الضار والنافع من 
النظامات المالية وما يجب اصلاحه او الناؤه 
6 

هذا ما اظنه واجبا على المتكومة للبلاد 
والله اسأل ان يوفقها ويوفق الامة لما فيه المي 


طنطا عبد الوهاب ممد الخامى 
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3 عملة الحاماه 


عم 


وصية سفيه 8 الحجر عليه 
الملخص : 
)١(‏ الحجر لاسفه لايبطل الوصية التى صدرت 
من امو ص قبل الاجر 
(؟) التناقض فالمصلحة يناو صى المختار وا'تقامبر 
لايترتب عليه عزل هذا الرصى بل ينبن عليه تعيين 
وصي للخصومة كلا دعت الحاجة الىذلك 
بام صاحب العظمة <سي نكامل سلط'ن مصر 
الهلى المسى العالى 

المنمتّد علا بسراى ممكمة الاستئان 
الاهلية نحتر ماسةسعادةيمى ابراهيم باشار ئيس 
#كمة الاستئناف الاهلية ونحضور حضرات 
احمد ذو الفقار بك وحسين دوويش بك 
المستشارين بالمحسكمة المذ كورة والشيخ عبد 
الرحمن مود قراعه نائي المحكمة الملياالشرعية 
وحسن رضوان باشا مدير الثربية سابقا ‏ 
اعضاء 

والشيخ مود ضيف كات المجاس 

اصدر القرار الاتى 

في الطمن اليد يجدول استئناف قرارات 

الجالس الحسبية بنظارة المقانية رم (هة ) سنة 


14 وهاذا قضائية ويحدول املس رتم (4ه ) 
سنة كه و 16 قطائيه 

الأرفوع من حضرة صاحب المعالى وزير 
المقانية بناء على شكوى محمد بك يدير المقيم 


بالاسكندرية الماضر شخصيا بالجلسة 


ضصِد 

الدت جر هائم صكرعة محمدبك ذ 
القيمة بالاسكهرية 

عنقرار بحاس حسىمحافظةالاسكندرية 
المادر في ١؟‏ مارس 0 القاضى )١(‏ 
باختتصاصه باننظر فى قيمة الوصاية اللتارةصحة 
و بطلانا () بالا نالوصاية الخدارة الصادرة من 
جمد بك نميم الموخدار محمد بك بدير على 


6 


القاصرة :رجس بنت ابن المتوفيي(م) استمرار 
وصاية الست سجر هانم علىالةاصرة المذّكورة 
(؛) تكليف الست سجر يتقديم ملحق جرد 
بماقد بخص القاصرة فى تركة جدها 

وحضر عن النيابة العمومية حضرة خمد 
افندىتوفيق الساوى: 

الوقائع والاسباب 
لعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
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حجلة المحاماة 35 


الاوراق والداولة حسبالتانون 

عن حيث أن الست سجر هام كرعة 
الرحوم ممد اقندي نميم الموخدار التى كانت 
قيمة على بيبا الحجور عليهقد عينها مجلس حبي 
محافظة الاسكدرية بتاريخ باايناير سنة ودود 
وصية على بنت أخيها نرجس القاصرة 

وحيث انه على اثر وفاة مد افندى نيم 
الجوخدار قد أخطر جمد بك بدير #افظة 
الاسكتدرية باله قد أصيح وميا مختاراً مزفبل 
لوق على حقيده نرجس عقتضى اعلامين 
شرعيين صادرين من عكمة الاسكندرية 
الشرعيةفي ؟١‏ وما فبراير سنة ١515‏ 

وحيث ان ال لس السب المذكور فرر في 
١‏ مارس سنة 1و١‏ باختصاصهياا غار فىتقدير 
قيمة الوصابة المختارة صحة وبطلا)) وببطلان 
الوصاية للختارة الصادرة من محمد ثميم أفندى 
الو خدار الى د بك بدير على القاصر ة أرجس 
المذكورة وباستمرار وصاية النت سجر هائم 
كرعة المرحوم ممد افندي نعيم الجوخدار على 
هذه القاصرة 

وحيث أن حضرة صاحب العالى وزير 
المقانية طمن في هذا القرار بناء علي شكوى 
حمد بك بدير 

وحرث انديحبةاللس المي المالى المنستّد 
فى هذا اليوم طلب الوكيل عن تمد بك بدير 


ألغاءالقرارو اعماد الوصاية ااختتارة. وطل_الوكيل 
عن ال تسجر تأييد القرار الَأ ف.وفوضت 
انيابةالرأى للمجاس 

وحيث أن الطمن مقبول شكلا 

وحيث أن مجلس حسى عافظةالاسكندرية 

لم متمد وصابة مد بك 3ن الختارة على البات 
نرجس القاصمرة الصادرة اليه من جدها مد 
افندي نمي . بناء على أن محمد افندى: يم المذّكور 
كاز في حالة سفه وقت صدور نلك الوصاية 
منه ولان الحجر عليه د ذك قد ابطلبا 

وحيث انه من المقرر شرعاكا افتي صاحب 
الفضيلة مفتى الديار المصرية أن الحجر للسفه 
لا بطل ااوصية التى صدرت من الموصي قبل 
المجر 

وحيث أنه متى كانت هذهالوصايةصحيحة 
شرعا فايس المجاس الحسي الا ادمادها طبقاً 
لاص المادة /«؛ من لانحة المجالس الحسيية 

وحيث أن القول بعد ذلك من الست 
سجر بأن الوصى المختار لا يصاتح لاوصاية 
لوجود تنافض بين مصاحة البنتالقاصرة وبين 
مصاحته بصفتة وكيلاعن ناظر ةالرقف ااستحقة 
فيه القاصرة قول لايلتفت اليه لانه على فرض 
صحة هذا الآول لاييني عليه عزل الود امخختار 
الذى وضع الموصى ثقتهفيه بر بينى عليه فقطاتعيين 
وصى للخصومة منالجمبة المختصة عند اللزدم 
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وحيث انه بناه على ذلك يكورت قرار 
علس حسبي محافظة الاسكندريةالفاضى #طلان 
وصاية مد بك بدير المختارة وباستمرار وصابة 
الست سحرقرارف غير محلهويتمين الغاؤهواعماد 
وصاية جمد بك يدير المختارة 

فبناء على ذلك 

قرر ال الس الحسى ااعالميقبولالطءن كلا 
وفي الموضوع الفاء القرار المعلموذفيهواءنمادتحد 
يك بدير وصيًا مختاراً منةبل المتوفىع ل القاصرة 

هذا مافرره الجلس الحسبي العالي يجلسته 
المائية في يوم الاحد -“مايو سئةه41! الموافق 
رجب سنة جما 


كتب البيوع رئيس الجاس الحسيي الهالى 


٠ 
اختصاص الجالس المسبية‎ 
فى الوصاية‎ 
ملخص القرار‎ 
المتصود منالوصايةالتي تمختص بنظر هاالجالس‎ )1( 
الحسبية هي الوصاية العامة اما الوصايةالخاصة يعمل‎ 
معين التى تنتوى بانتهائه هي خارجةعن اختصاص‎ 
الهالس الحسبية ذلك لانه لايوجد نص صربح او‎ 
ضمنى يفيد الاختصاص بل على المكس هن ذلك‎ 
يوجد نص المادة 70 من اللائحة القديعة لمحا كم‎ 
الشرعية الصادرة في 17 يونيه سنة 1848 يفيد انه‎ 


لاشأن للمجالس الحسبية فيها كذلك لاتكوتف 


يجلة المحاماء 


الوصاية بالخصومة مع وجود ولى أو وصي وصاية 
عامة ولا اختصاص للمجالس اله بية عند وجود الوللي 
او الوصي العام ( المادة الثانية من اءر ١١‏ نوفمبرسنة 
18 والادتان 11 و17 منلائحة"؟ينايرسنة19) 
باسم المناب الاقم عباس حلهى 
باشا خدبوى مصر 
' المجلين الحسبي العالى 
المنعقد علنا بسراى #كمةالاستثنا ف الاهاية 
نحت رئاسةسعادة بحى ابراهم باد ارئيس مكمة 
الاستئناف الاهايةو نحطو رحضراتمدطلعت 
بك وحدن جلال بك المستشارين باللمكمة 
المذكورةوالشيخيحد مود ناجى المضو بالحكمة 
الشرعية العليا وحسن رضوان باشأ مدير الغربية 
سابك اعنطاء والشيخ تحود ضيف كتب الإلس 
اصدر القرار الاني 
في الطعن المقيد بجدول استثناف قرارات 
امال الحسبية نظارة الحقانية رقم ؟ سنة 
4 وبجدول المجلس الحسى دم لاسنة وكحل 
صْد 
بواس داغر وشركاه عن قرا رتس حسبى 
مركز اش.ون المادر فى18 نوفمبر سنة 1ه 
القاضى برفص: ييف وصى خدومة الى 
عدايد بن عبد الهادى الدسوتى 
وحضر عن النيابة العدومية حضرة #د 
افندى زكى الابراشى 
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ملة احاماة 


الوقائع والاس.ياب 
بعد سماع المرافة الثفبية والاطلاع على 
الاوارق والمداولة حسب الَانون من حي ان 
عبد الحادى الدسوتي الوليعلى ابنه القاصر عبد 
الجيد مدين لاخرين فطلب الياس نقولا داغر 
بصفتهوكيلا عن الداثنين بولس داغروشر كاله 
من علس حسبى مراكز اش.ون فى ترفير 
سنةمتعيينه صىعل عبدا يد القاصر الخدومة 
لان الدائين المذ كررين رفموأ على المدين عبد 
الهادى دعوى امام الحكمة الختلطة طلبوا فيها 
بطلان البيسع الحاصل منه لابنه القاصر فقرر 
الملس المذكرر في ١١‏ أرفمبر سنة 1#ه عدم 
اجابة هذا الطلب ارتكانا على ان المادة )1١(‏ من 
لانحة ١‏ نار سنة ببهما تمنع من ذلك 








واحيث نيم ادة ناظرالحمّانيةطءن فيهذا 
القرار لان الغرض ليس عزل الولي 

وحيث الندجلسة اول فرابر سنة 4ده 
لامجلس المسبى العالى حضر المءلم سعد عطيه 
وكيل الدائنين وطلب الذاء القرار وتميين وصى 
للخصومة. والنيابة فوضت الرأى للمجلس 

وحيث ان الطمن مقبول شكلا 

وحوث ان الوصابةالتى تنظر فيها المجالس 
الحسبية بموجب امر ١١‏ نوفمير سنة كمه 
وملحقاته هى الوصاية المامة ام الوصايةالخاصة 


بعمل معين التى تنتبى بانتهائه فليس فى اتلك 


4. 


التصوص ٠ايدلصرا‏ احة اوضمنا على ان لل.جالس 
الحسبية نظرها بل بعض النصوص يفيد ان لا 
شأن لامجالس المذكورة فيا ( المادة ,من 
اللامة القديمة لامحاك الشرعيهالشرعية الصادرة 
فى ١7‏ يولية سنة هما ) مثلا 
وحيث انه زيادةعلى ذلك الوصابةبالخصومة 
لا تكون غاب مع وجود ولى او وصي وصاية 
عامة عندما تتمارض معلحته.ع مصاحةالقاصر 
3 فى ال لة التي بصهدها المجلس. والاحول التى 
اتستمد المجالس الحسبية ساطنها منها صريحة فى 
ان نين الجالس الحسبية للاوصياءلابكو نالا 
عندعدم جودوصيا او ولي( المادةالثانيةمن ار 
9 نوفير سنة حهما وامادتين ١‏ ولا من 
لائحة ١‏ ينايرسنة 007م١)‏ على الاخص 
وحيث أنه ينتجما تدمان المجلس الحسبى 
ليس اه تعيين وصى للخصو مةلانهغير مختص بذلك. 
فيناء عليه 
قرر املس الحسبي الدالى قبول اللمن 
شكلا وفى الموضوع عدم اختصاص الموالس 
الحسبية بنظر هذا سس 
هذا ما قرره المجلس الحسبى العالى بجاسته 
الماية المنعقدة فى يوم الاحداول فير اير سنة؛ ١ه‏ 
الموافق > ديع الاول سنة بسسم0 الف واثلهانة 
وثنتين وثلاثين 
رئيس | ا العاللى كاتب المجاس 
امضاء 


0 © كن 


ل مجلة المحاماه 


أخلال يحتوق الدفاع 
تقض وابرام 
ملخص المكم 

() اذارأت الحسكمة ان تنير وصف الجريمة 
من شروع في جناية سرقة با كراه الى سرقة اقامة 
ولو كانت جنحة ول 'ذبه التهم الى هذا التغيير عد 
ذلك اخلالا محقوق الدناع وبطلانا جوهريا في 

الاجر ات وسببا لنقض المكم 


باسم مصاحب العظمة فؤاد الاول 
سلعطان مصر 
مكنة النقض والابرام 
المتسكلة عل حت رياسة حضرة صاحي 
المماليأ<مد طلمت باك رئيس المحسكمة 
وحضور حضرات مسر كلوينى ومسيو 
سودان وعبد الرجمن رضا ضا بك وصال حتى بك 
المستشارين ع ورزفق قاله سيك بكرن لس نيابة 
الاستئناف ومد راغب أفندي كان ا.إلسة 
أمنفز تالمىم الآتى 
في الطمن المقدم من 
النيابة العمومية 
فىقضيتها فرة ١١4١‏ ستقو وا جور 
يحدول الحسكمة عرة 45م سنة بم قضائية 
ضد 
مود جمد الدرب الشرير بألى رحد ةم ره 
١‏ سنة جزار ومقيم بالطود 


وقائم الدعوى 

لهمت النيابة الع.ومية امتهم المذكور 
بأنه في وم ٠‏ أغد طس سنةه ١51‏ ::أحيةالطود 
شرع فينسرق ةجاودلءبد العزيز: ميس على إطريق 
الاكراه الواقع على عبد الله بسيو زايد أثناء 
اأسرقة بان قاو..هومربه والقاه على الارض” يانه 
ىق الزمان والمكان اذ ؟. 'ررين هرب من دوار 
العمدة بعدان قيض عليه قانونا سيب الجناية 
المذكورة . وطابت من حضرة قاضى الاحالة 
بمحكمةاسكندرية الاهلية احا المنهم المذ كور 
عل مكمةالجيات ها كن بالواده جار مم 
فكرة أولى و١٠٠٠‏ فقرة تأولىءتوبات 

وحضرة قاضى الاحاة الثار اليه قرر 





بتاريخ ١‏ فبراير سنة ة ١ ٠‏ باحالة المتيم المذ كرر 
على محكءة الجدايات لحا كنه بالمواد المذ كورة 
ومحكمة جنايات اسكندرية حكمت 


يتاريخ ١٠6‏ مارس سئة ٠و١‏ جملا بالمادتين 4م 





فقرة ثانية و١؟٠‏ عوباتحضوريا حيس محمود 


٠‏ امد الدديب الشيير بابى رحمة ع ة شوو رمع الشغل 


بالنسبة لاسرقة وشبر مع الشغل بالنسبة 
طروبه 

وبتاريخ ٠٠‏ مارس سنة ٠*16قرر‏ حضرة 
كامل بك عزيز نائب نيابة دمنهور بالطمن في. 
فى هذ' المكم بطريق الثآض والابرام وقدم 
نقربرا باسباب طمنه في م١‏ مارس سنة ١59٠‏ 
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مله الحاماة 


الحمكمة 

بعد ماع طنات النياة الممو ميةو الااطلاع 
على الاوراق والمداولة فانو] 

من حيشالذطلب النقش مبديح شكلا 

وحيث أن اكتنفاء الممكمة بائبات 
جنحةسرقة بدلا منج اي ةسرقة با كر اءاذاأمكن 
اعتباره؛ في)ر لومةم) لاستب ادظروف الا كراه 
المشددة فانه يتمين من جبة أخرى قبول وجه 
الطمن الآ خخر الذى ارتتكنت عليه النيابة 

وحيث في الواقم ونس الام أن اغفال 
الظردف الشندةوما ,ترتبعل ذلك من فيض 
الدقو بةلاعنم هن اعتبار المريرالوصف من شروع 
فى جناية سسرقة بأكراه الىسسرقة تامة ولوتكن 
جاحة اخلالا بحقوق الدفاع وبطلانا جوهريا 
فى الاجراءات متى تسكون اللحسكمة لمتنبه 
المتوم الى هذا التنزير ولم تمكنه من أن يتنادل 
دفاعه عن هذا الوص المديد 

فلبذه الاس.اب 

حكت الحسكلة بتبول الطمن والذاءالحكم 
المطعون فيه واحالة التضية على محكمةجنايات 
اسكندرية للحكم فيرا ددا من دائرة أخرى 
غيد التى حكمت فيها أولا 

هذا ما حكمت بهامحسكمةيجاسنها العلنية 
المنعقدة في يوم السبت ه إرئيه سنة موا 
الموافق 16 رمضان سنة رج 


مو 


اشئال للم عل وأقمة خطاً 
نض وابرام 
ملخص اليم : 
يقل القض و يعتبر الم مدتملا على بطلان 
جوهرى اذا قرر وفاة 11 6 ثبت ماديا مخالفة 
هذا للحةيتة ولو كان هذا الملا «ترئبا على قول 
صادرءنالنيابة وهوقول لايمكنايقوم «قامالدليل 
الها نو في اللازم لائيات الوفاة 
باسم صاحب المظمة فؤاد الاول 
سلطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
الشكلة عا) نحت رياسة حضرة صاحب 
المتالى احمد طلءت باشا رئيس الحمكمة 
وحضور حضرات اصحاب العزة المستر 
كلوينى ومسيو سودان وعبد الرجمن رضًا يك 
وصاءحقى بك المستشارين بها ورزق اللسميكد 
بك رئيس نيابة الاستثناف وجمد راغب أفقدى 
كاب الجلسة 
أصدرت المسكم الاني 
فى الطمن المقسدم من 
النوابة الحمومية فى قضيتها عرة 1154 
سنة 15وات 0و1 تجدول الحسكمة رةم184 
قضائية ضْد 
بييومي مد تولى سمره 7٠‏ سنة وصناعتة 
عسكري غرة0//اتبع اجي أورطه بلوك مرةه 
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ك4 


وقائم الدعوي 

انهمت النيابة العمومية انهم المذ كوربانه 
فىيوم “مار سسنة 1915 يناحية|بوصويردخل , 
حل سكن فاظامه ا براهيم بقّصد اركاب جرعة 
فيه وطلبت عمابه بالمادتين + و هبس عمّوبات 

وحكمة بور سديد المزئية حكءت تاريخ 
ه يونيه سنة ١0109‏ تملا بالمادتين المذ كورتين 
حطوري بتغري المتهم خجسماية قرش صاغ 

فاستأنف الححكوم عليه هذا الكم 
.بومصدورهفىهيونيهسنة 15ىاوا! يابةاستا نفته 
ايا فى يوم + يوليه سنة 1415 

ومحكمةالزقازيق الا بتداثيةالاهليهمتمقدة 
ببيثة استثنافية حكمت بتاريخ م أغسطس 
سنة 15و! عملا بالمادتين الواردتين بالمكم 
المستأتف غيابيا بقبول الاستثتافين شكلا ك2 
الوضوع يتعديل ل المسكر الست تف وحيس انهم 
رين سيط وأعفته من مصاريف الدرجتين 
فمارض الحسكوم عليه بتاريج 7 > أغسطاس 
سنة 191 

وحكم فى المنارضه تاريخ م مارسسئة 
5*٠‏ غيابيا بقبول المءارضة شكلاوف الوضوع 
بسقوط المق فى رفع الدعوىالعمومية لوفةاللتوم 

وبتأريخ»ابريلسنة 2*٠‏ /قررحضرةصاحب 

السعادة مد توفيق رفءت باشا النألب الحموي 
بالطمنفى هذا لمكم بداريق التقض والابرام 


مملة الحاماة 


وقدم تقريراً باسباب طمنسه في التاريشالمذكور 
الممحكية 

بعد سماع طلبات ال يأب ةالعمومية والاطلاع 
على الاوزاق والمداولة قانوث] 

من سا3 طاب النقض صميح شكلا 

وحيث أن المسك المط.ون فيه قضى 
بسقوط الدعوى العمومية لوفاة امتهم 

وعيك أنه ثبت في الواقع أنالمتهملايزال 
0 وان المحكم بالوةة كان نتيجة خطأ مادي 

وحيث انه اذا قرر المكم واقمة يعبت 

مادي) انها عخالفةلاحقيةةفيمتبر مشت لاعلى بطلان 
جوهري حتى ولوكان اللطأ مترتي] على قرل 
غير يعس صادر من النيابة المدومية لا كن 
أن يقوم مقام الدايل القانوتىاللازملاثبات الوفاة 
كما أن ال سي المادر فى واقعتموضوعية لا تير 
نبا) مق لم يكن للقاض يكال لحر فىتقديرها 
وكان «قيدا بطرق ائبات مءلومة مثل شمادات 
الوفاة والشبادات الطبية وغير ذلك ومحكنة 
الموصوع لم ترككن على شىء من ذلك فى الحم 
بالوفاة 
فلبذه الاسباب 

حكنت الحكة بقبول النقض والابرام 
والغاءالمي المطمون فيهواحالة الققضيةعل محكمة 
الزقازيق الابتدائيةالاهليةمنمقدة. 
للحم فيبايجد دمن دائرةأخرى غير الي حكمت 
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ثة استثنافية 








حملة المحاماة 


فيبا اولا 
هذا ما حكنت به الحمسكمه يجاب 


المنعقدة فى 


لها الملنية 
وم السيبت ه يونيه سئة موا 
الموافقق 1 رمضان سنة 25 

كتب الجلسة رئيس الحسكمة 


اده 
اعادة النظر فى الاحكام التأديية 


مجلس تأديب الحامين بمككية الاستعناف 

ماخص الميم 

مووز اعادة الظر فى الاسكام الأديبية المادرة 
بحو الاسم هن الجدول ولوكانت تار 52 


0 او ادل بجد بر 





اه حشيرة صاحب ٠‏ دقام ؤاد الارل 
سلطان مصر 
محكة استئنان مصر الاملية 
غلنن: تأدب الاءين 
المنعقد عذ) نحت رئاسة حطرة صاحب 
المعالى أحمد طلمت باش 
الاهلية 


ارئسح>كمةالاسئناف 


واضؤية حضرات مستر برسيفالوكيلها 
ومستر كلابكوت وبوسف سامات بك ث 
المستشارين . 
وحضرة مد ابو شادى بك وكيل 


امحامين نائبًا عن النقيب 


د 
ونحضور حضرة حامد شكرىبك و كيل 
النيابة الحمومية 

وحضرة رزق ميخائيل أفسدى سكرتير 
محكمة الاستناف الاهلية ‏ . 

أصدر الم الا تى 

في طلس اعادة النظر المقدم من حطرة 
عرقس أافندى فبمى عن المع الصادر ضْده من 
على تأديب الحامين يمحكمة الاستناف 
الاهاية بتاريشى؟ نور ساة ١1وافيالتضيتين‏ 

١‏ و العضيته 
التادييتين عرة ؟ومسنة ١لو1ر‏ 
وقائع وأسئات المكم 

من حيث اله جارخ ثري فير سنة 1911 
0 عن علس تأديب المحامين بمحكمة 
الابكنا 


0 


ف الاهلية عحو أسم مر قس ادى 


0 0 





وحيث انه في م فبزاير سنة 150٠‏ قدم 
عرقس أفدى طلبا لهذه الحسكمة جاء فيه أنه 
عا" على مل 5ندات جديدة قاطة فى كل الوقائع 
التى عزيت اليه وهذه المتندات 0 رض على 
علس التأديب عند الفصل في قضيته فى أول 
.4 ولذا امس ةبول اعادة النظر فى القضية 

شكلا وف الموضوع الحسكر بالندول عنحكم 
3 نوز سائة أنه1 واعتباره كأن 0 يكن 
واعادة اسمه الى |الدول 


وحيث انهفيوافبر ابرايض) حضر «رقس 
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غة 


أقندى الى فل كتاب #كمة الاستثناف وقرر 
اله إمارض فى المتكم الآنف الدكر وذلك 
أها انض باغلاث رقائعالمبنية فيه وفى : 
١‏ طلب رشيوة لاستصدار دكرتو 
با نتتصاص بط ريكخانةالكلدان 
؟ الاتفاق مع وكيل نطريرك الكلدان 
على رشوة ليحكم له لحة .وكاته في الوصية 
© عرض رشوة على مجاس البرتستاات 
بقبول نجيب مودي طمن طثف هار وقستانت 
وا مجر عليه 
وذلك باعتار ان هذه الوقثم اخذت 
تهما خامة مع انهالم نسكن داخلة ضمنالامميام 
ول تمان له بصيغها ووذثمها اتى اثبتبا المسم 
وحيث انه بعد تاريخ هذه المعارضه قدم 
كذلكمرةسر افندى مذاكرة صُمتها ب'نامسهيا 
عن الوقائع والادلة الوريقول. اجا مدت 3 
يسبق عرطما على م#لس التاديب وءن شانها 
ان توجب برآله من العقوبة التي عدوقب 
مها ما ضمتهاايضاي'تاتقصياياعناوجهالمارضّه 
وفى يوم م5 قراير اسنة عور الخدد 
لنظر القضية ترافم الطااب امام ابلس فيقبول 
اعادة النذار والنيابة ابدت اعتراض ها على هذا 
الطب كا هو مبين عحضر الملسة 
وحيث ان لامحة تأديب الماءين الصادر 


عايها الامر الهالى فى ١١‏ سبتمبرسنة ١#‏ الى 


غجلة الحاماة 


عوقب موجبها مرقساؤندى لم تنص اعد 
النظر فى الاحكام التى تصدر من ع الس التأديب 
ونصت فتطعلىقبول الطدن فى الاحكام المذكورة 
بطر يق المعارضهاذا كانتصاد ردم اباو بطريق 
الاستثئاف امام علس التأديب يعحسكمة " 
الاستئئاف اذا كانت صادرة من 2س التاديب 
بالحاك الابتدائية 

وحيث ان القطالتى يجب ان يتنادلها 
البحث الان #تحصر فيمعرفةمااذ' كانتاحكام 
عجااس تأديب المحامين تعر نشابة الاحكام التى 
متى حازت فوة الشىء الحتكوم فيه لابقبل 
اعادة النظر فيها ارلا تمتير حائزه هذه الصفة 
وحينئذ يجوزاعادة النظر في,ا مى وجد امر 
بتازم ذلك 

وحيث أن لانحة الحامين في فر نسا الص'در 
عليها اللاص الملكي في ٠‏ توفبر سنة 1409 
مثلبا مثل لانحة المدامين فى مصر حيث لم :ص 
أيم) على اعادة النظر في القرارات التى تصدر 
من مجدالس التأديب أو من ال14ى التى تؤدى 
وظيفتها واقتصرت على انص على قبول الظعن 
فى هذه القرارات بطربق الاسة اف اذا نت. 
صادرة من عماس التأديب أو نت الام 
الاإتدائية التى تؤدى وظينتهبا سواء كن 
الاستثناف من النيابة أوكانمن الحامي فى الا وال 
النصوصعنها فتلك اللائحة وف حالة الاستئداف 
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مجة الحاماة يفيه 


الحكمة الاساء افية مهيئة ججعية حمومية فى 
أودة مشورنها فيالاستثناف المذكور 

وحيث أنه .م عدم النص في اللاضحة 
الفرنساوية على اعادة النظ رما تقدم فان ما 1: 
فرنسا حكمت بان قرارات مجانس التأديب 
لانكتسب قوه الثىء امحسكوم فيه وحيتئذ 
يجوز الرجوءفي,امتى و جدمسوغ لذلك. وقدرأى 
هذا الرأى أيض) علماء القانون فجاء فى دالوز في 
ياب قوة الثيء المسكوم فيه عند السكلام على 
الدعا.ى التأديديةعلى وجه العموم فترة ١ه‏ فى 
الجزء الاخير منها ما تعربيه:ان دعوى التأدبب 
تماق بوقائم لا بحدها قانون المتوبات وللسير 
فيبا طرف خءصة معينة فالعقربات المقررة ذيبا 
مده وات يهلد ا ارات 
التى تصدر فيها ليست أحكا 

وجاء فيه أب فهذا ا ارأيه 
بتوسع أعمتكلة مهام ( أفركاتو ) ترتحيعدبرى 
المجاس من المواب ايراد هذا الشرح بنصهلما 
فيه من الفائدة فةال 

« أن من يشكر عل علس التأويب حق 
العدرل عن قراره مجوز له ان يسند ريه الى ان 
الثانون ليس فيه نص يميز هذا الدول ‏ والى 
لبيمتها لاةبا لالادول 
ع هذا المبد ! عللالقر' 


ان القرارات القف:. 








لطريق القياس ‏ والى ان المدوليؤدى الى 


تقر بر حق العفو الس التادب وهو منحقوق 
ا َّ وحدة 
«غير الوبارم من هذه الاعتبارات التى 


لانتكر اهميتها فان ءن رأينا ازلجالساتأديب 
حق تخفيف العقوبات التى قضت بها وكذلك 
ايض حق العدول عنبا لبا 

«إنالادلةالتى ذكر ناهاتأييدا للرأىالقائل 
لعدم جواز اامدول لاتكون قاطمة الا اذا 


امكرن مساراة قرارات التأديب بالاحكام 
التضائية الصادرة من كمة او من يجلى له 
اختماص عام 


«غير انهذه المساواةامر محال لان مجالس 
التأديبٍ سلطة عائليه لاتتمدى قراراتها طائفة 
الأ امين ولا يحب ن قرارانها علنيه 
وليست قرار راتها فاصلة فىحةوق ق اط دية كلراحتى 


ان 2 





مزع ن لطزف شدم'اا ذلا ترجععزقرار ظور 
ا وعدم عدالته 
«انسلطة الأدي سٍتستازم من طبيءتها سءة 
وسوولة لازمين للفظ كرامة الحاماة وقد ينتج 
من هذه السعة مخالاة في المقاو خطافىانواقع 
«أفلسءن امول والعدل ان يكون لهذه 
الساطة بذانها طريقاصلاح ما شذ من قراراتها 





القاسية وتقويم ما فرط ٠‏ نالقرار اتغير ال ادلة 
«غير انويجب مع ذلك انلانررهذا الرأى 


علىا اطلاقه بل تقيده بان يكو المّر ارصادرامن 
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مجلس التأدبب ذاته او ءن محكمة تؤدي 
وظيفته فاذا خرج الترار من سلطة مجلس 
التأديبت ب ورفع اسه الى مدّكسة الاستتناف 
إلطريق الطمن القض فى فلم يق مجلس التأديب 
حق الذاء م صدر من سلطة دليالانه اخلال 
بحق تلاك ار الشى. «المحكوم فيه » 
وحيث ان احكام محكدة لاس افالنى 
يشير اليهأدالوز بانها نحوز قوة الشيء اللحكوم 
فيه ولا تكرن قابلة لاطمن هي محسب لانحة 
الحامين فى فر نسا (الادة باءمثما )الاحكام 'لتتى 
تصدر من محكمة استة أفية ببيثة جميةممومية 
تجتمع ببيئة مجلس تأدب للنظر و الاناناق 
الذي يرفع لها 5 ن حك لصدر عن «جلين”أديت 
او محكمة ابتدائية ببيئة مجلس تأدب 
وحيث ان السكم المطلوب اعادة النظر 
فيه ال لم إمدر من محكمة الاستئناف 
بالطريقة المذكورة ! نذا وانما صدر لاول صية 
مرن مجلس تأدب بمحكمة الاستئداف 
فالاستثناف الذى وضعه دالوز لا ينطبق عليه 
وحيث انه جاء ايض في مؤلف مورين 
١‏ فى التأديب جزء ” صحيفة 440 - 44١‏ طمن 
تمره ."م ما مضمونه:أن قوة الشيء المحكوم 
فيه يحب ان تتلاشي امام الاءترارات الماليةالنى 
لابد ان ييكون لما المركز الاول فانااعدل, أبى 
ان يؤيد قرارا ظهرخطأدفالمدولعن القرارات 


جلة الحاماه 


لتى بظهر خطأها جائز علي الخصوص للاضى 
الذي يصح وصف سلطته بانها ساطة عائلية 

وحيث أن لاكوست فىكلامه عن ااشىء 
الحسكوم فيه صحيفة +؛ رأى ان قرار الهو 
اذااصدر على محام لامنع اعادة قيد اسمه في 
المستقبل 

وحيث ان محا م الاستشناف والنقض 
والابرام فى فرنسا اجم.ت على ان قرار مجاس 
التا دريب عحو اسم الحاني جوز المدول عه 
سواء دن صادراً من «جاس تأديب المحا.ين 
او من محكمة الاستة اف بويثة جمدية عمومية 
بذاء على العن فى قرأر مجلس المحامين فقت 
بذلك محكمة استثناف باريس فىه١‏ اغسطس 
سنة جما بهيشة مشكلة من جوع دوائرها 
ر دالوز جموعة احكام سنة مما جزء ؟ 
صحيفة رمم) 

وقغت بذلك محكمة استئناف الجزائر 
فى © يثاير سنة 141 بهي لبا المتكلةمن جميع 
دوائرها ابيذ) فحكمت بارجاع #بيد اسم محام 
كان حكم مجلس التأديب بحو اسمه وايدت 
الحكم محكمة الاستثناف (دالوز موعة اعكام 
سنة ١124‏ جزء اصحيفة41)وقطىبهذا القضاء 
كذلك «جلس تأديس الحامينم ن بارس 
المؤرخ ٠‏ يناير سنة ١٠607‏ ( دالوز مجموعة 
احكام سةمءوا جزء اول صحيفة ممه في القسم 


رازه 
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حملة الحاماة 


الاول من التعليقات ) 

وحيث ان الحا المذكورة قضت هذه 
الاحكام بناء على اعتبارات أهمها انقضاءهجالس 
التأديب قضاء عائلي لم يقيدهالشارعيقيود ممينة 
فواج_هذا التضاء انيضمن للمقدمين محا كة 
امأمه عدالة مطلتة واسعة ويب ان تكو ذم 
كل طرق الدفاع وكل انواع النظلى التي تنبابا 
المباديء العامة مفسرة بروح التوسع والبسر 

وحيث انحا كم بلجيكا فجت فى احكامما 
ايضا على هذا المنوال فحككت محكمة لبيج في 
ام يتابر سنة هده حك مؤداه ازعقوبةمحو 
الاسم لاعكن ان تكون مؤؤبدة وان المحسانى 
يكن اعادة اسمه الى الجدول بطريمّة اعادة 
الاعتبار اذا ثبت انه اصبح اهلا لذلك 

وحيث انه قد جاء ايض فى البانديكت 
الفرنساوية نح تكلة محام «افوكازو»مرة 1١57#‏ 
انه متى تقدمت اوراق جديدة أو ادلة تمر ض 
فى بادىء الام اول تحتق من قبل ومن شأنها 
رثة المحامى فلمجاس التاديب الغاء قراره 
السابق 

وحيث ينطح »نكل ما تقدم ان القصاه 
فى فرنسا وبلجيعا على اتفاق فى قبول مبدا 
اعادة النظر فى الاحكام التأديديةالصادرة بالمحو 
فن الجدول ولو كانت صادرة من مححكمة 
أستثنافية وعدم القسك بقوة الثىء المحكوم 


ك1 
فيه في هذا النأن متي وجدت وقائع او ادلة 
جديدة من شأنها خفيف العقوبة أو .حوها 

وجيث اذمجاس التأديبٍ يرى هذا الرأى 
ابضًا في هذه الالة فط اى فى حالة مخحو 
الاسم من المدول مع هذه القيود يمينا لم فى 
ذلك من ضمانة العدالة وصحقيقها 

وحيث ان الحاكم المختلطةقد اتبمت كذلك 
هذا البدأً وحكت به محكمة الاستثناق في 
جميتها العموميةالمنعقدة في:؟ ابريلسنة14و١‏ 

وحيث انه للاسباب الل كور ةجيعبايتمين 
قبول طلب مرقس افندى فهمي اعادة النظر فى 
قضيته وتحديد جلسة لانظر فى ال قاع الديدة 
لتقديرها ومعرفة ما اذا كانم ن شأ نها ان توصل 
لبراءته او تخقيف المتوية عنه والحتكم يف 
الموضوع 

وحيث انه فما ختص بالممارضة المقدمةمنه 
فآن جميع الاوجه التى ابداها تدخل فى دائرة 
دير الوقائع الديدة وتتناول البحعث فى 
موضوع القضية وحينئذ يتعين ضمها للطات 
السابق والنظر فيها مع الموضوع 

فلهذه الاسباب 

حكم المجاس بقبول اعادة النظر وتحديد 
جلسة ١١‏ ابريل سنة 157٠‏ للنظر فى الوقائع 
الجديدة المقدءة من المحامى لتقديرها ومعرفة 
ما اذا كان من شأنها ان توصل لبراءته او 


د 
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لتخفيف المقوبة عنه ولحسكم في الموضوع 

صدرهذا المسكم ول علنافييوم السبت 

+ مارس سنة 14760 الموافق ٠١‏ جماد الشاى 


سنة مجم 


السكرتير امضا 
1 


الاشكال فى التنفيذ واستثتافه 
والغرامة اللهديدية 
يحكة الاستثناف الاهلية 
ماخص المكم 
 )١(‏ الاشكال في تنفيذالاحكامدعوى جديدة 
فال حكم الصادر فيها من الحمكمة الابتدائيه قابل 
للاستئناف ولوكان الح «وضوع 'الاشكال صادراً 
من هذه الدكمة بصفة استئنافية 
(؟) اذا حم على شخص بالقيام بعمل ما وقضى 
عليه بغرامة يومية يدفمها لحصمه الى حين القيام 
بهذا العمل واردت ان تعرف اذا كان حم الغرامة 
نهائيا لاجوز الرجوع فيه او تهديديا جوز العدول 
عنه فعليك ان ترجع الى اسباب لمكم فاذا اتضح 
مها ان القاضي توفرت أدديه جميع الاركان اللازمة 
التقدير الضرر طبقا لنص المادة 16١‏ من القانون 
المدتي فحكمه نهائي والا فلا 
راجم كذلك فها مختص بالمبدا الاول حكم 
محكمة مصر فى 7 يونيه سنة 408 وارد بتعليقات 
جلاد على المادة 40 مرافعات فقرة ١ه‏ صحيفه 40م 
وداجع فها يختص بالمبدأ الثاني الاحكام الاتية 
حكم محكمة الاستئناف الختلطة في 1١‏ دسمير 


الرئيس امضا 


حجلة المحاماه 


سنه 1496 وارد بفهرست العشر سنوات الاولى 
فقرة 5ئلا 
محكمة الاستثناف الاهلية فى7 نو فبرسنة 
وارد بللجموعة الرسمية ااسنة الرابمة 
صحيفة 189 
محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية فى 4 
فبراير سنة 408 وارد بالمجموعة الرسمية السنة 
العاشرة صحيفة 7١‏ 
وراجع فى موضوعالغرامة التهديديةايضا اقوال 
العلماء الاتى ذكرمم 
مسبو دوهلس جزء اول صحيفة 78٠‏ الفقرتان 
١‏ و" . بلانيول جزء ثان صحيفه 4ه 
بودرى . كتاب التعبدات . جزء اول الفقرات 
و8/ك وثلا؟ . 
بام صاحب العظمة حسي نكامل 
سلطا مصر 
محكمة استثنان مصر الاهلية 
الدائرة الدنية والتجارية 
امشكلة عائ) نحت رياسة حضرة صاف 
السعادة يحبى ابراهيم باشسا رئيس السكمة 
وبحضور جناب السر هالتون وكيل المحسكمة 
وحضرة صاحب السعادة حسن جلال ,اشا 
المستشار بها وحضر. 5 أحد حجدى أفندى كتنب 
الجلسة 
أصدرتالمك الى 
في الاستئنافى القيد بالجدول الممر مي ممرة 
لاه سنة 4 قضائية 
المرفوع من امواجا داود يوسفالتيميتنا 
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ضد 

حنا أقندي عبيد اقيم بوص والست 
مصربة بنت بولس زوجة المرحوم عبد المسيح 
لطرس عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها 
القصر لويس وأديب وروجينا ودولات أولاد 
عبد السيح بطرس . ثم ساورفيم عبد الملاك 
وقلاده حنا ومكارى جرجي 
من ناحية ابنود عركز قنا قنا 

ع الدعوى 

رفم حنا أفندي عبيد والس مهم يهبنت 
ولس لصفتهما دعوى الى محكمة فنا الإزئية 
3 داود ا غرة*م 70 سنة 1517 إلطلب 
ملكيتبما الى «طثمس على الشيوع فى م ط 
و١٠‏ س عل الشيوع في4١‏ ط و4١‏ سوبازالةباء 
الوابور الذى احدثه المدعىعليه على هذه الارض 
والزامه بد و لذن قدره جنيا واحداً عنكلبوم 
في حالة اتأخير من تارب بخ المم اغاية التنفيذ 
ولعد نعيين خبير فيها 2 ت تلك المحسكمة 
المزئية بتاريخ 7١‏ نوفير سنة 1١14‏ بثبوت 
ملكية المدعين الى غ ط و #مس على الشيوع 
في المقدار السالف الذكره بالتابر و بازالةماحدثه 
الدعى عليه من البناء على هذ«الارض المشتركة 
بين الطرفين على الشيوع وبالزامه بالمصارريف 
وتحمله بمصاريف الازالة راو الرامه يدفم جنيه 


واحدثم وض اللمدعينع نكل يوم فىحالة تأخره 


وجرجس ابراهيم 


.0 
عنالتنفيذ وبعبلغ .قر شاالمابعاماةفاستؤتف 
هذا الحكم امام 'محكمة قنا الابتدائية بصفة 
استثنافية مرة 14٠‏ سنة 1916 وهذه حكمت 
بتاريخ * دسمير سنة 1416 #أبيد الحكم 
المستاتف : 

فشر عالمدعياذفي تنفيذهذ | المسكمالنهائى 
الصادر لمصلحتهما وفى التنفيد يم وم جنيها 
مصري) تمويضا عن مدة التأخير فى ازالة 
البناء من: تاريخ اعلازا لحسكم الجزاى الواقعفى 
ه يناير سنة 11 واثابا عنهما المحضرفىالتنفيذ 
على داود يوسف با ذكر فرقم هذا الاخير 
اشكلا فى هذا التنفيذ فما مأتص بلغ التعويض 
فتطا .أممكمةقنا المزئيةو ادخل راقم الاشكال 
المذكور بانى الشركا المتمرضين للمحكوم لما 
فمكم تال ةالجزئيةالملذكورة بتاريخ*ايوليه 
سنة1 لدم اختصاصما بنظرهذا الاشكال. ولعد 
ذلك عدة اراد المدعيان التنفيذ يما طليا التنفيذ 
به أثفا وعبلغ :م" جنيب مص ري أيأنجمدتعلى 
الدعى عليه بسب بتأخيرهفي الازالة.فرفع المدعى 
عليه اشكلا ف التنميذ بخصوص مبلغ لوج 
وهلام قيمة التعو يض المطلوبم ن تاريخ لمكم 
الابتدائى الواقع فى نوفير سنة 114 لغاية 
بوم طلب التنفيذ فى م8 ابريل سنة 1515 

فحكمت محكمة قنا الاسنثنافية المذكورة 
بتاريخ ه ابريل سنة1و١‏ برفض الاشكال 
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وباستمرارتنفيذ الحسكم والزامرافعهبالصاريف 
و١٠‏ قرش |اذ.اب# اماةللمدعيناصلا.فاستا اف 
راقع الاشكال هذا الحكم الاخير بتاريش م 
ابريل سنة 097 ضد المدعين وفي مواجبة بافى 
الشمر كاء طالب الذاهه وعدم أحقية الدعين في 
التنفيذ عبلغ بلغ التدووض الذى قسدراه واعفاه من 
كل عويش لسدم عرد فى الازالة م م الزام 
المدعين المذكورين بالمصاريف عن الدرجتين 
واتعاب الحاماة ١‏ 

ويجلسة اليوم المحددة أخيرا لنظر هذا 
الاستئناف يوم ١١‏ يونيه سنة 419 دفم محاميا 
المستانف عليهم يعدم جواز الاستثنان لصدور 
الحكم الستأنف من محكمة ابتدائية بصفة 
استثنافة.وطاب محامي المتانف رفض هذا 
الدقع لاقوالهاميينة بمحضر الجلسة.وديد أن 
قررت المحكمة ضم هذا الدفع الى الموضوع صم 
محامى المتأنف على طلباتهفى ورقة الاسئثئاف 
وطالب محاميا المت نف عليهم التأبيه 

ال مأكية 

لمد سماع المرافمة الشفهية والاطلاع على 
الضِيةوالمداولةعنالدفع بعدم جواز الاستثناف 

حب ث أن المستأ فعليهم وقمو ادم جواز 
الاستثناف لان موضوع النزاع الحاللي اشكال 
في تنفذ <حكمولانالاثىال فصل فيه من نفس 
المحكمة التى ةر الحكم الصفة استثتافية 


مجلة المحاماه 


ولذايكون المسكم التأ نف غيرق ابل الاستئناف 
لان الحكم الذي رقم عنه الاشكئال في تنفيذه 
هوحكم نهافى 

وحيث ان هذا الدفم فى غير حله ويحب 
رفضه لان وان يكن شكل الدعوى الماليةهو 
اشكال فى تنفيذ حكم صادر نصفةنبائية الا ان 
موضوعبا فىواقع لاص دعو ىجديدة مرفوعة 
أمام محكمة أولى درجة والغرضمنهائمييكف 
مؤدى جكم صاذر بلزام المتأتف باغ معين 
عن كل يوم من ايام ااتاخير في تنفيذ ذلك 
الحكم 

فبناء على ذلك يكون الحكم الصادر في 
دعوى الاشكال قابلا لأست كاف فل بالبدإ 
القاضى بان جميع الاحكام الصادرةمن محاكم 
أول درجة حاز استثنافها الا اذا نص القانون 
صراحة يما يخالف ذلك 

عن ا موضوع 

حيث أن المسألة المطروحة لدى محكمة 
الاستئناف هى معرفة قيمة المكم المطلوب 
٠‏ أيقافتنفيذه فما يتعاق بالطزء ازء الخاصمنه بالرام 
المستانف بان يدفم لبعض المستانف عا علبي مبلغ 
جنيه واحد تموينا عنكل يوم في حالة تأخيره 
عن ليم قطعة ارض وازالة ما عليها من البناء 

وحيث انه من المقرر قانو] ولا نزاع فيه 
انه اذا أ القأضى بتنفيذ حكه فى ميعاد ممين 
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يجوز له أي فى الوقت ذاته أني بصفةمطاقة 
ونهائية بالزام الحسكوم عليوم بتدواض محدد 
لقاضى قيمته عبلع معسين عنكل بوم من أيام 
الأخير ولكنه يجب فى هذهالحالة وطيما لنص 
(للادقصم) من القانون المدنى ان يكوزا لح 
بالتعويض مبنياً على تقدير حقيتى لقيمة الضرر 
وبناء عليه اذا اتضح من أسباب المجأت 
ااقاضى قد توفرت لديه جميع الاركان اللازمة 
لتقدير ذلك الضرر فمن البدهى والهلة هذه 
أن الت.ويض الذى 6ك م فيهويكونمناسيً لقيمة 
الضرر الناشيء عن .ال 0 دفى تفيذ المسكم 
ويكون لمبلغ المسكوم به لصفة تعريض قوة 
الثىء 2 فيه نهانيا ولا يجوز تخفيذه فها 
بعد عقنضى حك م قطالي آخر 1 
وَحَبك اله من جبة أخرى اذا الح من 

أسراب الك وأو تبين من ظروف الدعوىأن 
الغ لكوم" به نصفة ت.ويض عن كل يوم 
تأخير قد حدده القاذى جرد سلطته دل يكن 

فى الواقع مناسي لقيمةالطرر الناشىء عن التأخير 
فن البديهى اذا أن هذه الحاة تختافعن المالة 
الاولى ويصبح المك م بالتعويض ك1 لعبر عنه 
الاسطاح لضا من الاجرااات الاكراهية 
أو حكناً ثهديديا بقصد منه الأثير بطريقة غير 
مباشمرة على ارادة الحسكوم عليهومله على فيذ 
ماالزم به 


000 


وحيث أن الاككام امتصفة ببذه الصفة 
الاخيرة تتكون قابلة للتعديل حسب الظروف 
وللمحكة التى اصدرت الىك, م الاصللى الذي 
وقع التأخير فى تنفيذه لمق دير قيم ةالضرر 
الفلى الناثىء عن التأخير وتمديل التمويض 
الحسكوم بهوتخفيضهالىالحد الذى ينطيق حقيقة 
على ذلاك الذرر . وفى الوا اق فأن القانون لايمرز 
للمسا ؟ انتقضي ينمو يضات مبالغ في ولاتتساوى 
مطلة) مع قيمة الضرر بدعوى ١‏ كراهالدين على 
التافيذ ذالافى حالة واحدة وهى وجود شرط 
جزانى متفق عليه بين المتماقدين 

وحيث انه اذا طبقت المبادىء السابق 
ذكرها على الدعوى الالية توح منباجلياً من 
ان المسألة موضوع النزاع هى حكم من الاحكام 
المهديدية المشار اليها انق)ً لان مبلغ المنيه الذى 
قذى به الحسكم ع نكل يوم من ايام التأخير فى 
التنفيذ قد حددته المحكمة من تلقاءسلطتها فقط 
وايس مساو لواقع الام فى الضرر الْميقى 
الناشىء عن التأخير وخدوصا اذا لوحظ ان 
ذلك الضرر ثاشىء عن عدم الانتفاع بقطمة ارض 
مقدارها ؛ ط وعم سل تمكن اليتات 
عليهما الاولان من الانتفاع بها لسيب تآخير 
المستأنف فى #ميذ | 

وحيث ان محكمة الاستئناف / يد فى 
اوراق الدعوى مايازم من الاركن والدلائل 
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ك1 


لتقدير قيمة الذرر الذى اق المستأتف عليهما 
الذكررين لسبب التأخير فى تنفيذ الحكم ولذا 
يتعين حفظالحق ن يطلب التعجيل من الاخصام 
فى طلب تقدير قيمة ذلك الضرر بواسطة رفم 
دعوى على حدتها 
فلبذه الاسباب 

حكنت المسكمة حضوريًا بقبولالاستئناف 
شكلا وفى الموضوع بالذاء الحكم المةأنف فيا 
يمتص بالغرامة وبابتا فتنفيذ الحكم فمابتعاق 
بذلك معالزامالمسةانفعليهما الاو لين بالمصاريف 
وءاثتين قرش الداب محاماة مع حفظ الحق 
لصاحب الثان ان يرفع دعوى المححكمة 
المختصة بتقدير التعويض الناشيء عن التاخير 

ت.ليقات الحلة 

( ) تقد اصابت الحكمة يبول استئناف حكم 
الاشكال شكلالان لاعلاقة هنا لدعوى الاشكال 
بالحمكم الذى بنيت عليه 

هذا الحسك ٠١‏ هو الا عقد قضائي قد لدأ عنه 
ارتباط فانوقي بين المتخاصين لا يمكن الفصل فيه اله 
بدعوى جديدة 

ومادامحي الاشكالدادراءن الحكمة الابتدائية 
فى دعوى م:الة بذاتها فهو قابل للا ستئناف شكلا 
طبقا لنص المادة ه4” مرافمات . 

على انناجد صعوبة في تطبيق هذا المبدأ على 
الحالة الي ييكون فيها موضوع الاشكال قاصرا على 
طلب تفسير حكم صادر هن مكمة ابتدائية بصفة 
استثنافية لانه بلرم من التقارب بين الحالتين لمكن 
ان يقال فى هذه الالة ان الاشكال دعوى جديدة 


مجلة الحاماة 


(0) ليس في القانون المصرى ولا القانون 
الفر :وى نص مخول المحا كم حق القضاء بغرامة 
يومية قطعية كانت او مهديديةوانماسارت المحا ي 
على هذه القاعدة لتكره الحمكوم علييم على تنفيذ 
احكامها 

ولقدا تتقد عاماءالقانوذفٍ فر نا هذهالاحكام 
لما فيها من جاور السلطة ليس فقط لاث القانون 
م ينص عل الغرامة ولكزلاه نص بالمكس على 
على تاعده تعيين التعويض - ماده 1141 مدني 
151 اهو) 

وفى سنة ١4قضتالحاكم‏ الفر نساويه بالغرامه 
لاول مرة وفى سنة 16874 قضت لاول مرة بجبواز 
العدول عن حم الغرامه (راجع بلانيول ) 

ولقد جرت العادة هنا عند التعاقد اذيه 
الدائن على مدينه غرامة يومية عند التأخيرفي تنفيذ 
العمل المتتيد به ولكن هذا اشرط اصح قلبل 
الفائده لان كثير ا !١‏ ترفض الحاكم الاهليه الم 
بالغرامه المتفق عليباوكثيراً ماتمدلعنها بسدالحك بها 


١ 
عدمجواز سماعالدعوى‎ 





تحكة طنط الأبتدائية الاهلية 
ملخص اليم : 
لا يجوز لامحاكم الاهلية ان تنظر الدعوى 
المائرة المكونة من جريتى التد بد والتزوير اذا 
قضت الحاك الختلطة, لعوبةفى جرعة التبديد وحدها 
ذلك لان الجريكتين مر تبطتاق نبعضهما ووقمتالغرض 
جنائى واحد . والكم من الحكة الذتاطة بعقوبة 
على التبديد هو حك غلى اشد الجرعتين عقوبة ‏ 
والعبرة فى معرفة اشد العقو بتين بالقانون الذي قرر 
ارتباط الجرائم التي وقعت لغرض واحد 
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مجلة اهاماة 


وذا دام القانون الاهلى جمل عةوبة التبديد 
عقوبة للتبديد والتزوير معا فلا يجوز نظر الدعوى 
اماءامحاك الاهلية اذاقضت اللحكمة المختلطة بعقوبة 
التبديد لسبق 'نمصل فيها 
باسم صاحب المظمة فؤاد الاول 
سلطان مصر 
محكمة طنطا الاهلية 


يملسة لجنس والمخالفات الستأنفة النمقدة 
علا سراي المكمة 3 يوم الاربعاء ٠مارس‏ 
سنة ١0‏ الموافق ١‏ جباد الثانية سنة ,مم١‏ 

نحت رئاسة حضرة عبد الجيد بدوى بك 
القاني بالحسكمة 

وحضور حض رق خليل عفت 
وصائم جمفر أفندي القامنيين 

وحضرة سابا افندى حنين عضو الايابة 


عفتثاب تأفندى 


وعل أفقندىكت الجللة 
صدرالمج الا ني 
قطي ة لواب ةلمر بافرة: وسنولا 
ضْد 
. سيد امد الاش عتمره 60 سنة فلاح 
من دملو 
اقامت النيابة الع.ومية الدعوى على هذا 
الهم وطلبت عدابه بالمادة +ماعمو بات لتزويره 
عخلصة بمبلغ ٠ه‏ قرشا صاغا نسب صدورها 
من الواجه نقتيرى جورجيادس وكيل الست 


1 


كترينه بوانيدس تارهات؛ اكتوبر سنةد5١‏ 
وذلك بوطع ا٠.ضاءمزورة‏ واستعالهتلك المخالصة 
المزورة وهو سام بتزويرها بان قدمها المحضر 
كينادس في م مارس سنة 1١١8‏ بناحية دملو 
والنهملم يحضر وحكمةفويسناالجزئية حكمت 
غيايً عملا بالمادتينءم١‏ و«م عمو بات بتاريخ.م 
دسمبر سنة 9حو١‏ وعملا بالادة ١١١‏ محقيق 
جنايات حيس الممهم مع الشغلئلاثةشهور وكفالة 
الف قرش بلا مصاريف - واعان الك للمنهم 
فى 7١‏ ديسمير سنة 1514 ول رمارض فيه 
واستأئقه فى "١‏ ديسدير سنة1918 

وجاسة يوم« دسمبر :1و٠‏ التىتحددت 
انظر الاستكناف طلبت النيابة التأريد والتهم 
حطر 

ومحكمة طنطا الاستثنافية حكمت بهذه 
الجلسة عملا بالمادة ١١+‏ و/7١‏ تحقيق جنايات 
وا مادتين الميدنتينبالمسكرالمستأ نف فيا يبول 
الاستئناف شكلاورفضهموضوعاوتا.يد لمكم 
المستأتف ‏ واعلن الحسكوم عليه بالحكم فىيه 
دسمير سنة ١19‏ وعارض فيه فى ١٠‏ دسمير 
سنة 115 

وبحلسة يوم “مارس سنة 0+و؟ الهدد 
لنظر الممارضة طلبت النيابة التأأييد وحامى الهم 
طاب ترجة القضية المنضمة وهيقضيه امحكمة 
الختلطة الى اللمه العربية ‏ والمحكمة قررت 
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م14 
جيل الققضية لجلسةاليوملاستمرار الأرافمةوفيها 
طلبت النيابة التأييد وطلب المحامى عنه براءته 
والهمكية 

إلعد سماع التقرير الذى”:لاه حضرة القاضي 
الملخص بالملسة واقوالوطلباتالنيابة الممومية 
والحائى عن المتم والاطلاع على 
والمداولةقانونا 

حيث ان المعارضة حازت شكلها القاوتق 
طبمًا للمادة ٠١‏ تحقيق جنايات 

وحيث انه ثابت من الاوراقان احسكمة 
المختلطة حكمت حبس امتهم شبرا لتبديده 
الزراعة التى حجز عليها اللواجه تقتيرى 
جورجيادس وأقمالمتهمحارسا عليباوان حكمبا 
بنى على ان المخالصة التى قدمبا المتهم المحضر 
المختلط عند حضوره ل ابيع الزراعةالحجوزةمثبتة 
براءة ذمته من مبلغ 00000 
عليه مخااصة مزورةقلد المت فيها امضاءالمواجه 
تقتيرى جورجيادس 

وحيث ان قيمة الخالصة لاتتجاوز قيمة 
المزروعات الحجو ز علي افلس الغر ض من الذويو 
با كثر من الفكن من بيع الزراعةالحجوزعاءٍ ليبا 
وتبديدها ويكون كلا المرختينجر عت الزوير 
والتيدبد لايقبلان التحزثة 

وحيثاذالمادة«فقرةثانية تكون منطبقة 
وجب اعتبار الجرعتين جرعة واحدة والمكم 


الاوراق 


مجلة الححاماة 


بالعقوبة القررة لاشدهها 
وحوث ان الحسكمةالمختلطةلقصر اختصاصها 

على الجرائم التى تقع عل تنفيذ احكامها وعدم 
وجود نص مقأبل الممأدة (««عقوبات)فىقانومها 
ال نامي لم يكن ن بشعها الا ان تقتتصر على لمكم 
فى مسأة التبديد تاركة أم ال. وير المحاك 
الاهلية باعتبار انه وا نكازمرتبطا يج رعةالتبديد 
ارتباطا لا قبل الفصل لايزال لهوجود مستقل 
من حك اختصاص الحاكم الاهلية وقانون 
عقوبانها 

وحيث انه يتمين الان البحث فى اثر الحكم 
الصادر من المحمكمة المختلطة على حق الاكم 
الاهلية في العقابعل التزوير 

وحيث ان المكر الصادر من المحكمة 
المختلطة صادر من محكمة مضرية وان الحاكم 
الاهليةلا.يسعهاانكار وجودداو ارتياطه بدعوى 
التروير : 

وحيثأنالها 1 الاهلية لاتملكانتفصل 
جرعتى ديد وتزوير غرضهماواحد ولاتملكان 
توقع على كليهما ١ك"‏ من عقوية واحدة هى 
عدوبة اشد الجرعتين 

وحوث أذعةوبةالتبديد فىالقانون الاهلي 
هى اموس ويجوز ان بزاد عليه غرامة لاتتجاوز 
ماثة جنيه مصرى (مواد 5ه؟ و 56؟ عقوبات) 


فى حين انعقوبةالتزوير اليس مع الشخ ل (مادة 
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مجلة الحاماة 


عم ) فالعقوبة الاشد هي عقوبة التبديدلانها فى 
حدها الاقصى تشتمل على عمو بتينمن عمو بات 
الجنح. الحبس وا الغرامة وان كانت طبيعة العقوية 
الاولى أهون وأرفق من طبيمة المقوبةالواحدة 
المقررةللتزوير 

وحيث انه لامحل للقول بان عموبة تبديد 
الاشياء الحجوزة في قانون المقوبات المختاط 
وهي الحبس من ثلاثة شهور السنة(مادة ...م 
وليسفيالقانون الختلط مادة مقابلة للمادة بيهم 
من القانون الاهلى)أرفق من عقوي التزوير فى 
قانون العمّوبات الاهلى اذ العبرة فىمعرفةاشد 
الموبتين بالقانون الذى قرر أرنياط اللجرائمالتى 
وقعت لغرض واحد ووضع قاعدة الاجتزاء 
بءققوبة واحدة في تلك الحالةماانهلا حل للبحث 
فيماذا يكون الحكماذا أعتير انعدو بةالتيديد 
سواء في القانون ااختلط او الاهلى اخف من 
عقوبة التزوير ايكتفى يعقوبةا حكمةا لختلطة 
اطلافا باعتبار ان الاولى امام ت.ارض القوانين 
ان تخل امحسكءة الاهلية بواج ب الحكم بالعقوية 
اللقررة لاشد الجرائم احكتفاء عا دونهامن ان 
مل بواجي عدم الحكم بعقوبتينعندمايوجب 
القانون الاعلى المع بمقو بواحدةأم تلجأ الممكة 
الى نظام مستولد يوم على البحث فى مااذا 
كانت مع تطبيق نص القانون الذى يقر اشد 


عقوبات تلك المرائم تكتفي بحكم ال محمكمة 


1 
المختلطة من حيث تقدير المقوبة أوتقدرالمةوية 
الملاكة وتخمم منها ماسبق تنفيذه على امتهم من 

عتوبة اللمكة الختلطة 

وحيث انه وقد حكنت الحسكمة المختلطة 
لمتوبة على التبديد وهى أشد المرعتون عقوبة 
والجرعة التى كان تحب على الحكمة الاهلية ان 
محم لعقوبتها اذا عرض عليها أم ااتبديد 
والتزوير مما لا يسم الحسكمة الاهلية الاان 
ترى أن كل عقوبة جديدة توةهها تكون 
عقوبة ثانية فوق عقوبة أولى مادامت عتوبة 
التبديد هى العقو بة للتبديد والنزوير مما بحسب 
قانونها 

وحيث أن القول بان الجرعة المدرروضة على 
الحكمة هى جرعة التزوير وليس لبها بان كدنى 
ياصى التبديد لانهما جرعتان مستقلتانفى قانون 
الخأكم ااختلطة وان هذه ال 14 غتصة بحسب 
لانحتها مجرعة التبديد واذالحا م الاهلية منوعة 
من نظرها عقتضى المادة الاولى من قانون 
يكن المأ 1 الختلماة ان تمع 
من نظرها ولا لمحا كم الاهاية انتختص بالقضاء 
فيبا ان ذلك القول لا نض ما تقدم لاندمع 
النسليم به لا ينتج اك" من ائبات صعة احالة 
القضية على المحسكمة الاهلية 

وحيث أن القضاء فى الام مرتيط بالمادة 
»ب وهى عامة فى نصهأ وحكمتها وليس فيبا 
0081 57 


عتوبتها فم 


1 
ما يدعو الرقص رتطبيق ,| على من قضت محكمة 
اهاية فى كل جرامه التى وقعت لغخرض واحد 
ونع من ان تشمل حالة الذى تقضى الحسكمة 
المختلطة في المزء الذى لايتجزأ من هذه الجرائم 
ذى العقوبة الاثهد اذا رفع امره في باقى راثم 
الاخرى الى امام الاهاية 
وحيث انه لذلك ييكون قد سبق المقاب 
على جريمة التزوبراذ العقاب على التبديد عقاب 
عليه أيض) يحسالقانون الأهل الذيهو وحده 


حجلة الحاماه 


واجب التطبيق ولاتحوزللمحكمة الاهليةاعادة 
النظر فى الدعورى 
فلبذه الاسياب 
ولعد رؤية المادة سد حقيق جنايات 

حكمت الحسكمةحذوريابةّبولالمارضة 
شكلا وف الموضوع بالغاء المي الممارض فيه 
وعدم جواز نظر الدعوى وبراءة المتيم أسيق 
الفصل يه جِرْها الذى لايتجزاً من المكمة 
المختلطة رئيس الجلسة 
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مجة المحاماة 


القراي ولفرا 


قانور نخاص باحكام النفتى 
وبعض مسلئل الاحوال الشخعية 


قانون نمرة 7٠‏ لسنة 9و١‏ 
نحن سلطان مصر 
بعد الاطلاع على لاتحةترتيب الحا كالشرعية 

والاجراءات المتعلة بها الصادر بها الامران 
العاليازا أؤرخان ؟؟ ذى القعدة سنةبسم ٠١(‏ 
دلسمبر سنة مه )و «جادىالثانيةستقميس 
(#يولية سنة ١556ا)‏ 

وإعد الامطلاع على التانونعرة ؛«الصادر 
فى هذا اليوم 

ود الاطلاع على ما اتفمّت عليه اللجنة 
المؤلفة من حضرا تأصحاب'لفضيلة شيخ الجامع 
الازهى وشيسخ الللسكية»ورئيس ال كمة العليا 
الشرعية ؛ ومفتى الديار المصرية » ونائي السادة 
المالكية وغيرممنالعلماء 

وبناء على ماعرضهءليناوزير الحقانية وعد 
موافة ملس الوزراء 

رسمنا بها هوا أت 
الباب الاول ‏ في النفقة 
القسم الاول ‏ في النئقة والعدة 
مادة ٠‏ تمتبر نفقة الزوجة التي سامت 


لل 


ولنشوراك 


نفسها لزوجها ولو حكما د ,)فى ذمتدمن وقت 
امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبه علىقضاء 
أو تراض منهما . ولا بسقط دينها الا بالاداء 
أو الابراء 

٠‏ الطلقة اللي تستحق النفقة تنتبر نفقتهبا 
دب كافي المادة السابقة من تاريخ الطلاق 

3 من افرط لغير رضاع لعتبر عدتها 
بالنسبة لانفقة لسنة بوضاء لاترى فيها الحيض . 
فأن ادعت أنها رأت الدم في أثنائها أخرت الى 
أن ترى الدم مرة أخرى أو الي ان تضى سنة 
بيضاء وفي ااثانثة ان ررأت الدماتقضت عدتبا 
وان ل ئره تنقض العدة باتتواءالسنة 

فان كانت مرضم) وحاضت فأ أنناءالر ضاع 
اعتدت بالاقراء وانتآخر حيضها بعد اتقضاء 
مدة الرضاع كان المي في تأخر حيضها هو 
ماتقدم 
وفى التي لاتسمع دعوىلها في ا ميض 
لا كبر من سنة 
الفسم الثاتى ‏ فى العجز عن الناقة 

تنع الزوج عن الاتفاق علي زوجته 
فان كان له 0 ظاهر نفذ ذالحكم عليه بالتفقة 
فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه 


00091 


4 اذااءى 


1 


معسر او موسر ولتكن أصرعلى عدم الانفاق 
طاق عليه القاضى فى المال . وان ادعى المجز 
٠‏ فان لم يشبته طلق عليه حالا وان أثبته امبله مدة 
لاتزريد على شهر فان لمرنفق طلقعليه امد ذلك 
٠‏ اذا كان الزوج غائ غربة قرية ذان كان 
له مال ظاهى نفذ الحسكم عليه بالنفقة فى ماله 
.وان م يكن له .ال ظاهس أعذر اليه القسادني 
بالطرق العروفة وضرب لهاجلا فان م يرسل 
ما تنفق منه زوجتة على نفسها او ١‏ حضر 
للانفاق عيبا طاقعليهالقاضى بعدمضى الاجل 
فان كان بعيد الميبة لا يسبل الوصو لالية 
أو كان جبول الحل اوكان مفقودأوئبت ان 
لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي 
وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون 
الذى يعسر بالتفقة 
+ تطليق القَاضى لعدم الاثفاق يقع رجميا 
وللزوج ان ان براجع زوجتهاذا تبتايسارهواسة.د 
للانفاق فى أثناء العدة فان 0 رشنت الساره و 
سيفب للاقاقم تصحالرجعة 
الباب الثاني في المفقود 
٠١‏ اذا كان للمفود وهو مر اتقطع 5 
مال تلفق منه زوجتاه حازلما أن م أقع أصيها 
الى القاضى وتبين الجبة التى يظن أنه سار اليا 
أد يمكن أن ييكون موجودا بها 


وعلى القاضى ان ملم الاص الى وزارة 


حملة المحاماه 


القانية تتجرىالبحث عنهمجمييع الطرقالممكنة 
فاذامضت مده رباع سنين من حين رفع الام 
الى القاضى ول يمد الزوج وم يظير ل خبر يعلن 
القاضى الزوجةف.تدعدة وفاةأ ربع ةأشهر وعشرة 
ايم . وبعد اتقضاءالمدة يحلا انتتزوج بغيره 

اذاجاء المفتود اولم يحىء وتبين انه حى 
فزوجته له مالم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة 
الاول . فان تمتع مها الثانى غير عام بحياته كانت 
للثاتى ما م يكن عقده فىعدة وفاة الاول 

الياب الثالث -- في التفرريق بالعيب 

للزوجة انه تطلب التفريق بينها وبين 
زوجها اذا وجدت به عيب مستحك] لاعكن 
الببه منه او يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها 
المقام معه الا بضر ركالهنون والجذام والبرص 
سواء كن ذلك الميت بروج قبل لد وإقهم 
بدأم حدثب.٠د‏ المقد ولم كرض به.فان تزوجته 
عالة بالميبت ب أو حدثالعيب بعد العقد ورضيت 
به صراحة أو دلالة بعد عامبافلا يجوز التفريق 

٠‏ الفرقة بالعيب طلاق ياثن 

٠١‏ يستمازباهل الميرة ف الميوبالتي إطلب 
فسخ الرواج من اجارا 

الباب الرابع ‏ في احكام متفرقة 

ل نسرى احكام المادةالثالئةمن هذاالقانون 
علي المستّدات اللانى حكم لمن بنفقات عدة 
يمقتضى احكام نهاليةطادرة قبل تنفيذ هذاالةانون 
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حجلة الحاماة ينا 
؟٠‏ على وزير المقانية تنفيذهذا القانون * على وزير الحقائية تنفيذهذا القانررن 
١‏ تأرعز نشسره ف ١‏ الو قا | ن تارم نشره « بالوقائ 
وبري العمل به من تاريخ نشمره فى د لوقام ويسرى العمل به من ارخ نشره « بالوقائم 
للصرية» المصرية » 
صدر بسراى رأس التين فيه؛ شوال س ةر١‏ صدر بسراى رأس انين فى ه» غوال 


( 15 يوليه سنة 1580) سنة مم١‏ ( 18 وليه سنة 1550٠‏ ) 





فؤاد : 
بامر الحضرة السلطانية 0 
وزير الحقانية رئيس مجلس الوزراء بتر مشر البلطاية 
امد ذو الفقار ‏ محمد توفيق نسيم وزير المقاية رئيس مجلس الوزراء 
تعريك المادة ١٠؟‏ 5 0 توفيق نم 
من لانحة ترتهب الحا كم الشرعية لقضاا ال موقوفة 
قانون قرة 44 لسنة 17٠‏ : ارسلت وزارة الأقانية الىا حا كم الاهلية 
نحن سلطان مصر النشور الآآتى 


بعد الاطلاع على لانحة ترئيب الحا كم 2 استللى بعض الحكم عما اذا كانتالقطايا 
الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر بها الحكوم فيها بتقديم المساب والتى مضى على 
الامران الماليان المؤرخان ٠7‏ ذى الفعدة سنة . ايقافها كبر من ثثلاتسنوات تقدم للجلسات 
٠١ ( "0‏ دإسمير سنة 1665 ) و6 ججادى حسب منشور الوزارة الصادر فى ١7‏ مارو سنة 
الثانية سنة م١‏ (” يوليه سنة )1556١‏ اها للفصل فيها او تحفظ بالدفترخانة باعتبار 
وبناء على مأ عرضه عليئا وزير المقانية ان الاحكام الصادرة فيبا هي احكامقطمية 
وموافقة رأى مجلس الوزراء وترى الوزارة اذالاحكاوالصادرة بتقديم 
رسمنا ماهو ات المساب فى قضايا اقتصر فيها علي هذا الطاب 
مادة ٠‏ يضاف على المادة “م من لانحة تمتبر احكام) قطمية تنتبي عندها االمصومة فى 
ترتيب المحاكم الشرعية فمرة ثانية هذا نصها : هذه القضايا فتصبح خاضعة للقواعد المقررة في 
« ومع ذلك فان المسائل المنصوص عليها حفظ القضايا بالدفرخانة 
في القانون نمرة ٠٠‏ لسنة ٠١٠٠‏ ييكون اليج 2 اما القضايا التى طلبت فيبا طلبات اخرى 
فيها طيما لاحكام ذلك القانون » كالالرام عا ينتجه المساب او بتثييت المجز 
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14 
التحفظي او اى طل بآخر ولم وصدر ذبالمم 
الا بتقديم المسابفبذهتء:رموقوفة اذا تركت 
فيبا الخصومة من ثلاث سنوات ويسرى عليها 
احكام منشور الوزارة بادى الذكر الذي يقضي 
بتقدهها للجلسات للحكم فيها 

بناء عليه افقتضى نشره بامل ا'تنبيه عراعاة 
ماذكر والعمل بموجبه 





منشور خاص بالتفتيشس 
فى احوالالاختلاسات 


وزعت وزارة المانية على الحم الاهلية 
الماشور الانى: 
اظبر التفتيش فى احوال الا+تلاسات 
ضرورة ذكر البيانات الاتية : 
أولا يب على افلام السكتاب بالحسكمة 
والنيابة أذتبينف دفاتر ليم الصور والتصديق 
دلى الا مضاءات وائباتالتارضخ فى خانة لللحوظات 
قيمة الرسوم التى تحصات عليها وار وغرة 
التوريه ١‏ 
ماني يحب على أقلام ا حضرين ان تبين 
بالسراكى المعدة لتقييد أوراق التنفيذ المرسلة 
للجرات لتنفيذها الرسومالمتحصلة عليها وتواريخ 
وعر توريدها 
ثالنا حب على امناء التحصيل ان ببينوا فى 
قسائم التحصيل الداخلة السيب الذىنحصل بد 


مجلة المعاماة 


من اجله .بيان) كافي ان كان للاعلان أو التنفيذ 
او الانذار أو غير ذلك من البيانات التى سبل 
بواسطتها الا ةدلال على الاوراقالمدفوع عنها 
الرسم حين المراجمة ععرفة حضرات المفتشين 
رابن يجب ان تكون بصمة خم المراجمة 
بعيدة عن عرة قسيمة التحصيل لسبولة المراجمة 
لانه: ظهر اها فى اغلب الاحيان تقع فوق 
كرة التحسيل المعطاة بتوريد التقود فتطمسما 
ويتعذر معرقها ومعرفة اسم المحكمة التي 
حصلت الرسم 
- بناء عليه اقتضى النشر بامل ااتنبيه على 
اقلام السكتاب والمحضمرين باستيفاء ما ذكر 
والعدل عقتضاه وعلى ,اشكانب المحكمة الكلية 
والسكتبة الاول بالحاكم الجزئية مراقبة تنفيذ 
ذلك والاشارة اليه بتقارير التفتيش الشبرية 


قضابا المعافاة 
وزعت وزارة المقانية على المحا كم الاهلية 
المنشو رالا تى: 
لما لاحظت الوزارة من الاطلاع على بعض 
قضايا المعافاة ان كثيرا منبا يؤجل مراراسبب 
عدم احضار الخصوم فبها فى اليماد الحدد لنظرها 
أو اعلائهم بصفة قانونية بواسطةرجال الادارة 
وخصوم) الممد الذين يكلفون بذلك من قبل 
مر كزطابت الوزارة من الداخلية اصدار التعلمات 
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مجلة المحاماة 


اللازمة لرجال الادارة او العمد باجراء الاخطار 
أو اعلان الاوراق على وجه السرعة وبكيفية 
مستوفة حتى تعاذ للمحكمة الختصة قبل ميءاد 
نظرها بوق تكاف ولاتؤجل بسبب تأخير أو 
تقصير جبة الادارةومتى ورد الرد ومعهصورة 
التلممات التى اصدرتها فى هذا الثان ذترسل 
اضر تسكمصورمة,اللاحاطةبماجاء فيرا الم جو 
ضهان لسير العمل بمتتضي هذدالتعلمات على الوجه 
الكل موافاة الوزارة بكل هالاو تقصير بقع 
من رجال الادارة فى اعلان الاوراق المذكورة 
الاخطار الداخلية بذلك لتتخذ اللازم' لملافاته 
دفما للضرر الذى ياحق بالتقاين 
وهذا نص المنشور الذى اصدرته وزارة 
الداخلية ووزعته على الحافظات بخصوص اخطار 
واعلان الحصوم بمواعيد اللسات وهذا نصه 
المادة هه من تعريفة رسو امحالم الاهلية 
الصادر بها دكريتو 7 كتوبر سنة 18 : 


انه فى حالة طلب المعافاة من بن الرسوم و 7 
كتاب المحمكمة اللص. م الآخر بواسطة جبة 
الادارة باليوم اليذلككم ف الطات قبل حلوله 
بوق تكاف 

وقد عامنا من كتاب ورد الينا هن وزارة 
الحقانية انها لاحظت عند فحص قضايا الممافاةان 
هذه القَضايا تأجلت عرارا بسبب عدم اخطار 
الخصومبالميماد المحدد لنظرها أو لعدم اعلانهم 


نا 
بصفةقانونية بواسطة تعمداط كلفينعادة بذلك 
من قبل المركز 

وبالنظر + لةفتر طابى المعافاةمن الرسوم 
وبناء على طلب الوزارة امشأر اليا ثلفت نظرك 
الى هذا الام لزانتي عر السنة ز يوريو 
الاذارة المتا د تكليفيم بتلك الاعلانات بان 
يقوموا باجرائها على وجه السرعة وبطريقة 
مستوفاة لكي تعاد الى المحسكمة المختصة قبل 
الجلسة بوقتكاف ولا تؤجل القضايا بسسبب 
تأخر جبة الادارة او تقصير رجالها في استيفاء 
جملهم وعلى مأمورى الرااكز والاقسام ان 
ان يراقبوا حسن سير العمل فى هذا الموضوع 
قيامً بالواجب ورأفة باصحاب القضايا الفقراء 
ومنمً للضرر ءنهم وان ,تخذوا اللازم ضد من 
بقصر من العمد أو من غيرم في ذلك 


قضايا خيانة الامانة 

وزعت وزارة القانية على لحك الاهلية 
المنشور الانى: 

عامت الوزارة ان بعض الحم ترسل 
لصلحةخفر السواحل قضايا جنح منقضاياخيانة 
الامانةالمحكو. مفهابالمقو ب (المنصوص عنهاءامادة 
وه من قأنون المتقوبات) بعد حفظها بدفترخانة 
المحكة حمس سنوات باعتبار امها من القضايا 
المبينة نحت ثمرة ٠١‏ من الجدول الثالث الملحق 
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دنا 


بلأئعة دفترخانات اللحاكم 

وحيث ان المقصود بقضايا النصب البينة 
بالجدول الثانى حت عرة ١‏ المحدد لحفظها خمس 
عششرة سنة منها مس بدفترخانة ا ك.ةوعئسر 
بلافترخانة المصرية هي القضايا الخاصبة يجميع 
الجرائم الواردة في الباب العاشر من السكتاب 
الثالث من قانون العو بات لما لوحظ وقت 
وضع اللاتحة من ان كيرا منها بتماق 
يحقوق الافراد وأحيا برجع اليبا عند النذاع 
الدني ‏ * 

وحيث ان ججرعة التبديد والاختلاس 
وخيانة الامانة المنطبقةعلى المادة <٠؟‏ عموبات 
واردة ف الباب المذكور مع النصب . لذلشيحب 
معاملة قضاياها كقضايا السرقات والنصب 
وحفظها المدة المذكورة اعلاه بقسميبا 

كذلك لوحظان ,مض الحاكم ترسل لصاحة 

خفر السواحل المذكورة مستندات الايرادات 


مجلة الحاماة 


والمصروفات بعد حفظها ‏ س سنين ارتكانا على 


ذكرها فى الجدول الثالث نحت كرة ٠ل‏ مع ان 
هذه المادة تمدلت بقرار الوزلرة الصادر في ١7‏ 
مارس سسئة ؟141 القاضى بحفظ المستندات 
المذكورة حمس سنين بدفارحانة الحاكم والى 
مالاممايه لهبالدفترخانة المصرية ويتعين ملاحظة 
هذا القرار والعمل به 

بناء عليه ترجو التأكيدبان لاترسل قضابا 
السرقاتوالنصب وخيانة الامانةءلىوجهالعموم 
(الحسكوم فيها بالمموبة الوارد ذكرها في البيانين 
الثامن والعاشر) وكذلك مستندات الابرادات 
والمصروفات الى مصلحة خفر اليبواحل ضمن 
الستنى بل تنيقى بدفيرخانات الحا كم مدةالجس 
سنوات المقررة لما ثم ترس ل للدفترخانةالمصرية 
لحفظها بها المدد السالفة الذكر 

وافتفى النشر لاتباعه والعمل عوجبة 
بالحسكمة وفروعبا 
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مجلة امحاماة 


1 


اممبا'لمصًاء وتحاماة 





اصدز مجاس ناب ال |مين منشوراً غرة؟ 
اسنة 0م.واوهذًا نصه 

ال للمنثور مرة ١‏ برجو ملس النقابة 
من حضيرات الاسانذة الحامين ان يلاحظوا 
الموافقة دائن) على تأجيل القضابا انى يحكون 
حذمرات ز .لاه فيها بالاجازات.ادامت هذه 
القضايا خارجة عن الاستئناء المبين فى المنشور 
السابق« أى فباعدا تقضايا الجنايات والجس التي 
فيها محبو- وذ والقضاياالدنية الىة.جلةالق خشى 
عليها فملا من فوات الوقت »كك يسبل بذلك 
على الحأ اجابة طلب التأجيل .وترجو التقاية 
تنذيذ ذلك باندقة وهى تؤءل ان لا يخرج احد 
من حضمرات الحاءين عن هذها ,ططةاتي قررها 
المولس مراعاة الصا العام , 

غير نى م بوايه سلة فلن 

تقيسالمحا.ين : مقس حنا 


نائب المستشار القضائي 


قرر اس الوزراء فى جاسته المامقدة دم 
الاربعاء ١؟‏ يوليو الاضى شكليف المسار واثر 


روس تيلور المستشار السلطانى بوزارة الاشغال 
العموميةالقيام باعباء وظيفةالمسةشارالةضائيمن 


٠«يوايوستة 157١‏ 
تعبينات و تنقلات قضائية 


وافق #لس الوزراء فى جلسته التى عقدت 
في سراى رأس التين يوم الاريساء "١‏ يوليو 
الماضى على «رسوم سلطا بالتعيينا تو التنقلات 
الانية بين رحال القضاء والنيابة : 

أولا - دين كل من حضراتالبكوات 
مخدمهى الدين بركات الاسةاذعدرسة المةوقَ اضيا 
بمحكمة الاسكندرية الاهلية.ن الدرجةالاولى 
وسيمون كراسو ورياض قاته وحن توف 
من وكلاء النائرالعموىقضاةمحكمة أ يو 
ونيب مرقس قاضيا بمحكمة الرقازبق وعبد الأسييح 
حنا وحسن مصطفى ثابت من وكلاء النائب 





السدوي ومصطفى صديق النجار من الحامين 
قضاة من الدرجة الثانية عحكمة 5 ومدالفنى 
الجزابرلى وسلمان يسرى من وكلاء الذائب 
اللو كال بأراق رشبل + لام الاخططاط 

بوزارة القائية قضاه 2 ططدا ونين 


دم 
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تتا 


م ادبك رئيس قل الترجمةبالوزارةوعيد العزيز 
غنيم من ذكلا لناب قاين بكم المنصورة 
واحد أفندى القدرى وكيل ثيابة مصر قاضي] 
بمحكمة الاسكندرية وحسين زكيو كيل النيابة 
قاضيا محكمة ببىسويف 

ثانا تميين كلمن البكوات انربى ابو الدز 
يةبمحكمةالاسكندر به 
الابتدائية الاهلية وت#مودنور القامى من الدرجة 
الثازة بمحكمة الاسكندرية الابتدائية الاهلية 
ورزق ميخاثيل رئيس قل عحكة الاستئناف 
الاهلية وحامد الشواربى الموظف من الدرجة 
الاولى برزارة اللتتائية وتحمد ائيس الحابى وتمد 
حافظ الموظف ٠ن‏ الدرجةالاولى بوزارة المتانية 
وكلاء للنيابة العمومية 

ثانا ندل السترلنتنثوربالقاضي بمحكمة 
مصر الابتدائية الاهلية الىمثل وظيفتهبمعحكمة 
الاسكندريةالابتدائية الاهليةوالمسئر هربرت 
لسن الام ىعحكمةفن الى مثل وظيفته محكمة 
طنطا 





القاضى من الدرجة | 


وام لكل من ضرا ت على بعاصم وحسين 
بك فهمى وامين بك حسين وتمد بك توفيق 
خليل القضاة في محكمة طمطا الى محكمة مصر 

وكل من يوسف رفعت بلك القاضى في 
محكمة فنا وجمد حسن عزت بك القاضى يع 
مكمةأس يوط الىمحكمة اسكندرية 


مجلة احاماة 


وكل من على بك القريمى القاضى بمحكمة 
مصر وعبد الوهاب عزت بك القاضى عحكمة 
المنصورة الى محكة طنظا 

واحمد بك شرف الاين من محكمة قنا الى 
مكمة الزقازيق 

وكل من موافي بلعلامالقاهضى فيعكمة 
أسيوط واحمد نثأت يك القائى في مكمة. 
نا الى حكمة ببى سويف 


امتحان ا امن * تّالتمر ان 
للقبول أمأم الحاكم اح 2 
ننشر هنا الاسئلة التى وجبت الى الحامين 
بحت القرين في الا.تحان الذى اجرته لهملمنة 
قبول ال حامين بحكمة الاسثناف الاهلية 
يوم 24 دإسمبر اسنة 15و لاقبول أمام 
الحاكم الابتدالية 
السؤال الاول يد واضع بده على فدان' 
ارض معين المدود .فكر ذهب لقلم كتاب 
محكمة مصر ا!ختلطة وباع هذاالفدازعلىاعتبار 
انه ملوك له . باعه لخاد عقتضى عند رسمى 
وخاند استصدر الصيغة التفيذية على صورة 
العقد واءاته لكر . ثم استصحب محضرا .ن 
الحكمة المختلطة واستلالفدان فلا بالرغم من. 
معارض ةمد الواضع اليدكنةة: فاعي الدعوى. 
التى برفعها محمد لاثبات حقه وازالة بيد خالد ؟ 
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مجلة انحاماة 


السؤالااثانى مود وحليم منالحامونوعند 
كل مممنا مع ٠١‏ ك2 وأا أن يستثمرا 
هذه المبالم فيالتجارة “فلج لمليالتاجر . ليقد 
معه شركة موضوعهالاتجار فيالغلال . لشترط 
ان لا يدفع على شين من النقود 


حر عمّد الشتركة . ولاحظ ان مود 


وحلما ءن المحامين الذين لايجوز لم قانون المع 
بين مبئة المحاماة والتجارة 
السؤال الثاث جمد باع منرلا عر لالد 
وهذا المتزلتجاورمتزل بكرمن <د واحدفقط 
فبل لبكر حق الشفعة ‏ فان كن له 
حق الشفعهحرر اعلازالرغبة في الاخذ بالشفءة 
الدؤال الرابع حضر اليك موكلك حسن 
افندى ابراعيم وعرض عليك ما يأتى : 
ان المرحوم خايل افندى عهمان كان يمك 
مزلا عصر اشتراه فى سنة ١918‏ من أحمد 
أفندى شكرى انذي اشنراه فى سنة 254 ١من‏ 
مالكه الاصل 
وان خاي ل فنديعْمان توفى في سنقه١١‏ 
وطلب منك موكلك أن تحر له عقد بيع 
من الورثة 
فحرر هذا العّد ‏ وقل ماهى متدات 
التمليك التي تطلبها من الورئةوماهى الشبادات 


وكا 
التى يحب عليك أن تستخرجوا من المحام ضمانا 
لصلحة موكاك المشكرى 
الدؤال اللامس أطان على اميم الاني 

بالطريقة القانوئية . وبين المواعيد القانونية 
للطمن . والاشخاص المفروض وجودم في 
الدعوى طبنًا لاحكام القانون 

حيث ان المدعىي طلب فىعرلذة دعواه 
السك باحقيته للمقار الأزوعةملكيتهو بابطال 
الاجراءات المتوقمة عليه وو التدجيلات 
الاترتبة عليبا 

وحيث أبن الدعى لم بحضر وم يحضر 
ايضا 

ث ان طالب البيع طلب المكم في 

غيبة المدعي برفض الدعوى الاسباب التى 
ذكرها فيءرافءته 

وحيث انه يستفاد من عدم <طورالمدعي 
ومن رقعة الدعوى بد لمم بذع الملسكية 
وتحديد يوم البيع واد النشر 
بدعواه عرقلة التنفيذ وكسب الوقت لمالح 
المدين 


المدين 


اله انا قصد 


لذلك 
حكمت الممحكمةغراريابالنسبة المدعي 
برفض الدعوى والزامه بالمصاريف 
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38# 07 2 0س" مجلة ١‏ امام 


فبرست العدد الثاىق 
المياحث القضائية والتشريعية 
بحث فى اتعاب الحاماة الى يحكر بها على امهم 1 ص ١د‏ 
مزااالحلى ( عحاضرة للاستاذ أحد بك مسعاى ) 56 
بدث في استرداد الشيوع ب للاستاذ احمد بك لطي وب 
الجدول المسمر ‏ للاستاذ عبد الوهاب بك محمد 2 
الاحكام 


وصية سفيه قبل الحجر علميه ‏ قرار لا..جاس السب ااءالى فى "٠‏ ما يو سنة 19168 36 
اختصاص الجالس الحسبية فى الوصاية - قرار لا.جلس المسبي العالى فى اول فبراير 


سلة 1914 58 
الاخلال بحتوق الدفاع(تقض وابرام)فى ه ييوذيو سنة +14 اول اشيال الحسكعلى واقمة 
خطأ ( تقض وابر برام ) فى © يونيوسنة 190٠‏ 5 
اعادة النظر فى الاحكام التأدريرة ( مجلس تأديب اللحاءين في محكة الاستثناف ) في < 
مارس سنة 1919٠‏ يذ 
الاشكال فى النفيذ واستئنافه والغرامة النهديدية ( حكة الاسئناف الاهلية ) فى١١يونيو‏ 
سنة 190117 1 


عدم جواز سماع الدعوى ( مكة علنطا الابتدائية الاهلية ) في ٠١‏ مارس سنة ١98٠‏ 40 .و 
التوانين والقرارات والمنشورات 
قانون خاص باحكام النفقة وبعض «سائل الاحوال الشخصية ‏ تعديل المادة +8؟ عن 
لائحة ترتيب الحا كم الشرعية ‏ القضايا الموقوفة - منشور خاص بالفتيش فى احوال 
الاختلاسات - قضايا المد'فاة ‏ قضايا خيانة الامانة كلد 
اخبار القضاء والمحاماة 
اجازات اللح'مين ( ٠نشور‏ لقابة الحامين  )‏ ناب المستشار القضائى _تعرينات وتنقلات 
قضائة ‏ امتحان الحامين نحث القرين 1 
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العدد الثالث 





السنة الا ولى 


مصر فى اول سيتمبر سنة قر 


الام لاون ” 


سربعية 


شكاو: ىقو وأماك وأما 5 


اصلاح الاجراءات الةضائية الاهلية 


)١(‏ تحديد مواعيد الحضور (؟) الدعاوي المستعجلة 


نشكر وزارة الحقانيةلاصدارها.نشورها 
الذىيقغى بزيادةا لات المدنيهبا؛ | اكالاهلية 
الجزئيه ويتوزي-ها توزيما عادلا وترجوها ان 
تلج الاحوال الاانيه مما يشكو منهالمتقاضون 
عمسا كنا الاهايه 

١س‏ المحديد «واعيد الحضور 

لبس باله| كم الاهلية قاعدة نضمن سرعة 
النار في الدعاوى الجزئرة فبِيما القانون اجاز 
فيا تحديد يعاد 4 ساعةفقطوةال ,أن لصاحب 
الدعوى بحريكبا أرى ان فلم الحضرين يأنى 
تحديدال اد الا بد شبر واحي ب شبرين أو 
ثلاثة شهور ودتذر فى ذلك بأن الماسات 


٠ .‏ 3 
مشحونة وبان حضرة القامنى يامر ندم محديد 


جلدات قريبة . وقد ييكون موضوع الدعوى 
او إقيمة "كبيالنحتالطلب 
فيتعطل التحديل شهوراً 

أماالدءاوى الا بتدائيه فاللقرر اداريا الان 
عاتضى منشور وزارة اتانيه أن تحديد ميناد 
المضور فيبا لا يكون الا ,مر قاض اتدب 
يوميا لتوزيع الدعاوى اجديدة على ا.إلسات 
مع ان القانون يقرك لامتقاضي نم رتحديدالميعاد 
مع مراعاة المسافات 


معطالبة بأجرة شبر 


على أنه لامانع يعن من تديين اختصاص 
الدواثر المدنيه “ثل جءللى اختصاصدائرة كذا 
شاملا الدعاوى التداربة واختصاص دائرة 
كذا شاملا دعاوى تزع اللكيةوالاستحقاق 
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5 


جلة ١‏ امام 
فبرست العدد ااثاى 
المياحث القضائية والتشريعية 

بحث فى اتعاب الحاماة الى يحم مما على القهم 1 ص اه 
مزايا الحامى ( محاضرة للاستاذ احمد يك مصطفى ) 6د 
بدث في استرداد الشيوع # للاستاذ امد بك لطي ود 
الجدول المستءر ‏ للاستاذ عبد الوهاب بك مد 5 

الاحكام 


وصية سفيه قبل الحجر علميه ‏ قرار لا.جاس السب ااءالى فى »" مايو سنة 1918 3 
اختصاص الجالس الحسبية فى الوصاية - قرار لا..جلس المسبي العالى فى اول فبراير 


سنة 1914 3 
الاخلال بحقوق الدفاع(قض وابرام) ه ييونبو سنة»157 اولاشيال الحس>كعلى واقمة 

خطأ ( تقض وا. برام ) فى © يونيوسنة 190٠‏ 56 
اعادة النظر فى الاحكام التأدريرة ( مجلس تأديب الىاءين في محكة الاستثثاف ) في 
مارس سنة 1907٠‏ يثنا 
الاشكال فى النفيذ واستئنافه والغرامة النهديدية ( حكة الاستئناف الاهلية ) ف١١يونيو‏ 
سنة 151317 لذن 


عدم جراز سماع الدعوى ( شكة طنطا الابتدائة الادلية ) في ٠١‏ مارس سنة 1+٠‏ 165 
التوانين والقرارات والمنشورات 
قانرن خاص باحكام النفقة وبعض «سائل الاحوال الشخصية ‏ تعديل المادة +م؟ عن 
لائحة تر تيب الحا م الشرعرة ‏ القضايا الموقوفة ‏ منشور خاص بالنفتيش فى احوال 
الاختلاسات قضايا الممافاة ‏ قضايا خيانة الامانة مل 
اخبار القضاء والمحاماة 
اجازات الله'ءين ( ٠نشور‏ لقابة الحامين  )‏ ناب المستشار القضائى _تعيينات وتنقلات 
قضالية ‏ امتحان الحامين تحث القرين فذق 
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المدد الثالثك 





السنة الاولى 


مصر فى اول سبتمير سنة ١55١‏ 
السام الما ولش رهم 
شكاوى وآماك ماما 


اصلاح الاجراءات الةضائية الاهلية 





)١(‏ تحديد مواعيد المضور (؟) الدعاوي المستعولة 


نشكر وزارة الحقانيةلاصدارهاءنشورها 
الذىيقضى يزيادةا إلسات المدنيهباء 1ك الاهلية 
الجزئيه ويتوزي.ما نوزيما. عادلا وترجوها ان 
تاج الاحوال الا'نيه مما يشكو منهالمتقاضون 
عسا كنا الاهايه 

١‏ س لمحديد مواعيد المضور 

لبس بالا كم الاهلية فاعدةنضمن سرعة 
النثار في الدعاوى الجزثرة بها القانون اجاز 
فيبا نحديد يعاد اساعةفقط وقال ,أن لصاحب 
الدعوى تحريكبا نرى ان قل الحضرين يأبى 
محديد ال اد الا بد شبر واحي نا شبرين او 
ثلائة شهور ويدتذر فى ذلك بأن الماسات 


مشحونة وإأن حضيرة القامئى يأمر بعدم تحدريد 


جلات قريبة . وقد يكون موضوع الدعوى 
معلالبة بأجرة شهر اد بقيمة كب يالنحت الطلب 
فيتمطل التحصيل شهوراً 

أماالدءاوى الا بتدائيه فالقرر اداريا الان 
فى منشور وزارة الممانيه أن تحديد ميناد 
المضور فيبا لا يكون الا ,مر قاض ,تدب 
يوميا لتوزيم الدعاوى الجديدة على اإلسات 
مع ان القانون يرك لامتقاضين مرصحديدالميعاد 
مع مرا له المسافات 

على انه لامانم عنع من تيين اختصاص 
الدواثر المدنيه »عثل ج.لل اختماصدائرة كذا 
شاملا الدعاوى التدارية واختصاص دائرة 
كذا شاملا دعاوى تزع الملّكيةوالاستحقاق 
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يفن 


الى وهكذا. فيب قاذ غ رين اصحابالدءاوى 
الى ان قاضى تير ,وم كذا خاص بدائرة كذا 
الختمة عوضرع الدءرىالمقدمةفيحدهماحب 
الدعوى اايماد الذي يراه مناسيا نحت مراقبة 
قم الاضرين لم النسويف 

؟ ب الدعاوى المستملة 

ليس للدعاوى ااستمجلة عااة خاصة 
تضمن سرعة الفدلى فيها. فان برض الام 
لاإسمح لصاحب الدعوى بتحديد جلسةقربية 
الا ب.داستئذ' نالقاضيمم ءا كان نوع الاسة جا 
فاذالح يتيسر له مابلة القاضى تعطلت الدعوى 
ثم ان هذه الدعاوى ::ظرف الملسات الاعتوادية 
المدازة مع القضايا غيرالمسة جله: كثير اماق جلبا 
القاضى لتقديم م تندات اوللاستمدادأويؤ جل 
النطق بالحكم أجلا بميدا فتطيع الفائدة من 
الاستعجال 

ولنا آمان بشأن هذه الدءاوى نذكر 
نما . . 

١‏ أنه بحسن نحد يديو م خاص في الاسبوع 
لنظر الدعاوى المستءجلة بكل محكمة جزئية 
ووضع تلك الدعاوى يجدول خاص مع تحديد 
ساعة خاصة من ارقات الس ةكساعة دءالجاسة 
أو ساعة الظور 

؟- وفي السواصم الى فيبا ١‏ كثر من 
محكمة جزئية كدية مصر أو الاسكتدريه 





يجلة المحاماة 


يحسن جعل يغ الدعاوى ا تمجلة اله بعةالان 
لإزئيات ايده وذواحيها كجزئيتي الجيزه 
وامبابه .ن صواحى مير هن اختداص قاض 
واحد بخصص جلسة او جلستين فى كل ١-بوع‏ 
للفصل فى الدعاوى المسة.جله دون غم ها . 
وجوز جعل ذلك من 1< ماص احد الآضاة 
| إزئيين كةامى عاو يزععمر أوة ماءطارين 
يلاس كارية أو من اختد اص قادى' لتحشير 
بالحسكمة الابتدائيه يشرط عا متمد اله أومن 
اختصاص رئيس ال سكمة الابتدائية أو وكيلبا 
كا هى الخال بالسكمة الختلطة 

وحسن ان يكون اتثئاف احكام 
الدعاوى الممتعجلة من اختصاص مسك.ة 
الاستئة فى ءام هالت قيمة' مزاع .م مراعاة 
النظر في الست افى بالملة الاولى 

ويلوح لنا فى غالب الاحوال'ذقيمة المزاع 
'ريد على نصاب القذاة الجزئيين فذا وافق 
اختصاص احدفم فى نظر التزاع بصذة ابتدائية 
لسرعة الفصل قد يتكون معذلك من الصواب 
وزيادة الضمان ان يكون الفصل في الاستئناف 
من اخ:صاص ا-_كمة العليا وهذا ماهو جار 
انما َّ الختاطة المصرية 

ان من الاجراءات الجارية والناقمة 
اشتراط اختصاص قاذى الامور الم تحلة في 
الميم باخلاء الستأجر الذى يتأخر فى دفع 
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عمل الحاماة 


الاجرة او الذى لم خرج من الحل المؤجر بعد 
انت,اء مدة الاجارة . وقد اننتّت الها ]عل ان 
اختصاص القاضى الم:.<ل فى | كالة الاخيرة 
لالزمه سابقة تماق لا في تأخير الاخ'ء من 
اللطر واخرر . الا ان الحا نم الاهلية يجمل 
هذا الطريق صعي' جدا بعكس المارى الام 
الختلطة 

فان بض اقلام الكتاب يطلب رسوما 
نسهية على طاب الاخلاء واءنى بذلك رسما هيا 
عن اجرة سنه كمله كما لو كان الامر يستازم 
نزاعا قذائيا فى موضوع فسخ عمد الاجارة 
فاذا كانت الاجرة السنوية ٠‏ »جيه بلغ الرسمم 
1 جنيها - اذا زادت على ذلك فردفم ا؛ ين في 
اماه 'ماية الانف جنيه وواحد في الايه بابد 
الالب عقب الح باجابة الطلب 

مع ان اختصاص القاضى المتعجل وقى 
واستقانى لاية اول بحث الموضوع ولا يؤثر 
حكية دايه وقد يوز القاضى الوطوع أن بحم 
أن الفسخ ل يكن حقا بمكس ما أمر بهانةاضى 
الستعجل على أنه إلى بعد كت'بة هذاانوزارة 
الحقانيه اشارت يهم اخذ رسم ني اذا كن 
طلب الاخلاء من اختصاص الحسكمة الكلية 
في الموضوع ‏ أما ان كان من اختصاص القامضى 


المزئى فرؤخذ الرسم الاسبى 

ولكنى لاارى رجه المكمة في هذا 
التمييز . فاز فى الحاتي نلا يتناو لالبحث موضوع 
ال اع بدفة جديه ربما استوجبت تحقيتات او 
اجراءات طويلة والمطلوب: ن القاضى المستعجل 
سرعة الفصل فى الطنب بددن ابطاء ولو كانت 
السأله في الموضوع ءن اختصاصه بصفته قاضنيا 
للامور الجزئية 

فيحسن اذذفرض رسوممررةفيدعاوى 
الاخلاء الي ترقع لقاضى الامور المستعجلةمبما 
كانت قيمة الاجارة 

؛- كثيرا مايسهو على القاضي الذى م 
في "دعوى المستءجلة ان يذكر ان حكمه صادر 
إلصفة مستمدلة وأى 0 ا حضر يري تنفيذ 
المكم قبل فوات مواعيد الاستثتاف لانه 
يعتبر الحكر عاديا . فيحن لمنع هذا الالتباس 
ان يذاكر فى رأس المسكم أنه صادر منةامني 
الاءور المستمجلة 

هذه بعض امان يمكن لوزارة المتانية 
تحقيقها باهون سبيل اذا هى وافتتعلى فائدتها 
واؤملموافقتبا 

اميل بولاد 
الخانى 
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جلة التحاماء 


لكام 


عدم جواز استئداف القرارات القريدية 
للمجالس الحسبيه 

قراو اجلسالبى الاي في73 أكتو بر سنة 311 

ملخص القرار: 

لاوز استئناف القرارات القبيديةالتىلم تنصل 
فا موضوع وذلك “ملابالمنهوم من نص الفقرةالنائرة 
من المادة الثائية هى تانون لالس المسبية ومنما 
للاضرار الناججة من عرنلة سير العدألة اءام الجالس 
الحسبيه برقع الا-:ئنافات عن كل انار ولو كانت 
صادرة بالتأجيل ارتكانا على ظاهر نص المادة دو 
الاخذ بالمفوو م والمقصود منها 
بام صاحب العظمة 0 الاول سلطان مصر 

ال يي العالى 
المتتقد 0 8 الاستقاف 
الاهلية نحت رئاسة حضرة صاحت السعادة 
بى ابراهم باشا رئيس مكمة الاسئئنان 

الاهلية وحضور خشرات أمنداب السنادة 
والمرْةٌ والفضيلةحمد و درواإش 
بك امستشارين بال باشسكمة المأكررة والشيخ عمد 
اسماديل البرديسى نائى الحكمةالشرعيةالعليا 
وحسين واصف باغا - اعضاء وكتي المجلس طا 


حضرة أجد حمدى افندى 


اصدر اقرار الآ فى 

في الاستتداف المقيد يجدول اكاناف 
قرارات الجاس السبية بوزارة المانية رقم 
(00) سنة ملق كلحل ويجدذل المجلس رتم 
(7) سنة 1514 14ك! المرفوع من الت 
زهره هام كرعة الأرحوم حس ني فبعى مدير 
المنوفية ابا ومقيمة اشارع الماك الناصر بقسم 
السيدء زنب عصر 

ضصْد 

ابنتها السستدولت هام خالد سيد حرم 
عد السلام بك رجب ومقيمه برمل 
الاسكندرية 

عن قرارى مجلس حسي مصر الصادرين 
فى ه بوايه وه اغسطس سنة و١١‏ في المادة 
0 سنة وله١‏ حاوان 

3 الوقائم والاسباب 

بعد سماع الاقوال والطلبات والمداولة 

من حيث انه بتار إبخ"1 ديسمبرسنة1914 

بت الست دوات هام من يلس حسى مصر 
رم احبر ع نيا قفنت فر نه 
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05 الغاماة 


للاسباب الواردة فى عريضة الطلب واهمبا 
الاسراف واتتبذير 

وحيث ان المجلس السبي ا مذكور فرر 
بداريخ ه يوليه سنة 9ه بندب خلرل الحازم 
افندي اللبير لاداء المأمورية المبينة بأسباب 
الآرار دتمل تمرير عنمأوتقديمهللمجاس فىظرف 
اربعة اسابيع وتأجيل القدل فى طلب الحجدر 
الى ما بعد 1ةربر المذكور 

وحيث انه قرر أيضًا بتاريخ ه اغسطس 
كاي المطللوب المجر عامها بأيداع مباغ ثلائين 
جنيهاعل ذ م ةاالخبير'1 تدب'ةحصادارة الحجور 
غامها وانذارها بوجوب تقدم الاوراق 
والمجتداتالتى تمكن اعلبيرمنأدبةمأموررته 
والااعتبرت عاجزة عن نفى مانس ساليها وينظر 
الجلس عندَئذ فى الطلب على علاته وتأجيل 
المثلة لجلسة #سبتميرسنة1.اوتبليغ مضمون 
هذا القرار الى المطلوب الجر عليها 

وحيث ان المطلرب الاجر علييا رفت 
ا-تثنافا عن القرار الاول في ؟ اغسطين سنة 
الكل واخر عن القرار الثألى 57 مله 

وحيث انه يجاسة اليوم 0؟ | كتوبر سنة 
5لو1) دقع محامي المستانف عايها فرعرا بعدم 
قبول اسلئناف القرارات القبودرة .رتكا على 
سابقة الحسكم بذلك من المجلس الحبي العالى 
وطلب عامى المستأتقة رفشهذاالدفممرتسكنا 


6 
علي ماجاء صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 
اأثانية من قانون المجالس الحسبية باستئنان 
اي قرار وانضمت النيابه الى عامي الستأنف 

ءانبا فى طلبه واقوالهم عحضر الملسة 

وحيث ان الاستئناف قدم فى اليعاد 
وحيث ان القرار المطءون فيه قفى بتعيين 
+بير افحص حسابات الطاوب الجر عليبا 
توصلا لعرفة دحةم'هوم:د اليبامنالاسراف 

والتبذير 

وحيث ان هذا القرار فصل فا موضوع 
ومثرله لاتحوز استثنافه عملا بالفيوم من نص 
الفقرة الثانية من المادة الك'نية من الّانون وطبمًا 
جرى عليه قضاء الجلس الحسبي الءالى اخيرا 
فى هذا الموضوع ١‏ راجع حك الاستثئاف عرة 
١ه‏ سنة 17د مانا الرقيم م | كتوبرسنة 
حلوا) 

وحيث انه فى الواقع بالتأءلل لنص هذه 
الفقرة وخصوصا النص الف رنسوى لها يرىانها 
خاصة بالقرارات التى تصدر فى الموضوع اذ 
النص هذا 


عللنا “لداع انلزن" اجتعمل عادما ) 





رعاء ومتاء العام ب بفمفصعل 


قعيارة مده )معدم م) تفيد الفصل : 
والترار الصادر ,التحقيق لاجل الوقوف على 
الحقيقة كا هو الحال فىالقضية الحاضرةلابعتبر 
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لهف 
فسلا في طلب الحجر ولبذا لا يكن ادخله 
فى مدلول الفقرة الممكى عنها 

وحيث انه فوق هذا فان الأأخذ بنظرية 
المستأئفة يفتسم بايا وا-ما لذوى الشغب والحسد 
من المتخاصمين اذ بتمكنوت. بواسطته 
من عرق لة سير المدالة أمام المجالى الحسي 
وذلك برفمبم ا-تثمافا علركل قرار يصدر منها 
ولوكن قرارا باتأجيل ارتكا على ظاهر نص 
المأدة وبهذه الصورة ,تاخر الفصل فى القضايا 
أمام تلكا مجالس . ٠م‏ ان بمضها قد يكون في 
غاية الاست.ح ل ويثى عليه من فوات الوقت 
ولاشك أن الشارع لم يكر,برمى الرهذه الثاية 
وحيث انه لذلك يكرن الات اف غير مقبول 

فليذه الاسباب 

قرر الجلس الم_بى العالي عدم قبرل 
الاستئنان هذا ما قرره المجلس المي المالى 
يومالا وماء.م اكتوير سنة 111 وه صفر 
ساة رعس 

الترارات 5 اعضاء المائلة 


عدم جواز المعارضة فيها 
قرار الجلس الحسبى الءلى 71 يونيه سنة 18ة 


ملخص القرار : 
اذا اجازتالةوانين الجإرى العمل يها أماء الجااس 
الحسبيه لاعضاء العائلة حق طلب الحجر على احد 


غبلة المهاماة 


افراد'هاو. حقطلب رفم الاسثئناف عن هذ« القرارات 
فليس ذلك معتاه ان ال الحجر هو خهم حاتي 
فى الدعوى لانم عمله في لواقم هو مجرد ا بلاغ حال 
المطلوب الحجر عليه فور فى هذه ال ل كد'هد حسبة 
ومثله مثل الملمق في المو'د الجنائية فلا يترتب على 
غيابه او حضوره اى تأثير فسير الدعوى ولاتجوز 


الحسسة كهالمءارضة عند ما يصدر قرار فى غيبته 


بام صاحب المظمة حسين كامل سلطان مصر 
اللي الحسى المالى 
لمنمقد علنا بسراى مكمة الاستدان 
الاهاية نحت رثاسة سمادة يمبى ابراهيم باشا 
رئيس محسكمة الات اف الاهاية ويحض-ور 
حضرات اجه ذو الفقار بك وحسين درويش 
بك المستشارين الحسك.ه المذكررة والشيخ 
عبد الرجمن رد قراعه نانس اله>.: الشرعية 
العلا وحن رطو ان باش' مدير الخربية سايتا- 
أعضاء 
والشيخ تود منيف كتب الى 
اصدر القرار الانى 
فى المعارذه في قذديه الاستئاف القيد 
يدول استئنان قرارات امالس الأسبيه 
بنثارة المق'ية رقم ( ذه) سنة ولو واولو 
قضائية ويجدول الجلس رقم (60) سنة وله 
وهاه قغائيه ١‏ 
المرقوءه من مد بك عبد الوهاب زايد 
وحمد عبد القادر بك زايد وحمد سيد بك زايد 


60 41 


يجله المحاماة 


وحمد عبد اعلاق زايد المتيمين ناحية كفر 
الشرفا القيل 
ضْد 

الث بهيه بنت مد افندى عرد الخالق 
زايد المتيمه بالاحيه المذ كوره 

عن القرار الصادر من المبلس السب العالى 
!تاريخ ٠م‏ مابو ساة واه القاضى بالذاء قرار 
علس ون" 8 ش ين القناطر ورفشن طا 
المجر على الست بهيه لذ كرره وحذر عن 
اليابه السموميه حضرة جمد افندى راغب عايه 

الوقائم والاسباب 

بد سماع المرافمه الشفهيه والاطلاع على 
الاوراق والمدا.لة حسب القانون 

من حيث ان الست مهيه بنت #دافندي 
عبد الالق هاشم زايد حجر عايها من ماس 
حسى مركز شبين القناطر بتاريخ " ابربل 
سنة 16 لاقه بناء على طلب والدها راماميا 
وعين المجاس المذ كور عيد الوهاب بك هاشم 
زايد قما عليها فاسجائة نفت الست مهية هذا 
القرار : فى ؟٠‏ ابريل سنة واه 

وحرث ان الملس المسبي العالى تقرر في | 
"٠‏ مابو سنة 6ه اخاء القرار الما نف ورفشس 
طلب الحجر 

وحيث ان طانى الاجز طزوا بتاريخ 
٠١‏ يوليه سئة 6ه فى قراز الجللى المسبى الم لى 


فيلا 


المذكرر وقالوا انهم يما ضون فيه لانه صدر 
فى غيتهم 

وحيث ان اسة اللجلس الحسبى المالى 
الندمّدة فى هذا اورم الحدده لنظر هذه الممارطة 
قال الحامى الاضر عري النارضين ان 
لى الاجراءات اتْى حدات في الجلسة الى قرر 
اللجلى الحسبى ال الى فيها برف الحجر هى باطلة 
ب لان موكليهل, !نوا للحضور فيها - 
الحاضران عن الست بريه عدم قبول العارضه 
وطلبت النيابة كذلك عدم قبولها 
نت القوانين الجارىعليها 
الحسبية يمير لاعذاء المثلة 
حق طلب الحجر على احد افرادها وحق رفم 
الاستئد ف عن القراراتالتىتصدر بهذا |الملصوص 
الا ان ذلك لاينببى عليه اعتبار الطالبي نكاخطام” 


حتيئين في القذيه تجرز مام .ارضة فير عند ما 


وحيث أنهوانكان 
العمل امام المجالس 


يصدر قرار في عيبتب اد بدون سماع اقواطهم 
لان وظيفتوم فى الواقع هي عرد ابلاغ حالة 
المطلوب | اجر عليه الى علم المجلس ا مخقتص 
7 كان هو الجلس المسبي الابتدائى او 

جاى الجلى الحسبي العالى فر فى هذه المالة كشبود 
المسبة ومثلبم فى ذلك كثل المبلغين فى الواد 
الإنائيه الذى لايترتب على غيا هم 


اى 7 ثير فى سير الدعوى الموميه 


أو حضورم 


وحيث انه من جبه اخرى فان فانون 
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نينا 


المرافمات الجارى عليه العملاءام المجلسالحسبى 
العالى لاجيز حق العارضه الا للخصم المقيتى 
الذى يكون قد حم عليه الامر الذىل بترفر 
في هؤلاء المعارضين 
فيناء على ذلك 
قرر المجلس الحسى العالى عدم قبول 
المعارضه 
هذا ما قرره المجلس الب العالى يجلسته 
العلنية النمقدة فى 20 اا يونيهسنةه١والمرافق‏ 
١14‏ شهران سنة سمج 
الاستثناف وتصابه فى السند الواحد 
تصرف المسكومة فيا زعت مالكيته 
حم عكمة الاستثناف الاهليه ٠١‏ قيرايرسنة *انه 
مخلص ١‏ 3 
(1) يب لمعرفة جواز رفع الاستئناف من عدمه 
ان يقدر نصاب الدعوى القائمة على سند او سيب 
قانوتي واحد بحسب القرمة الاججالرة ليم الانصبة 
' (؟) للحكومة المرية المطاقة فى التصرف ىكل 
او بعض ماقد تملكه بنزع الملسكية فلا أل تبيعه 
لمن ارادت من دون ان تتقيد تفضيل هن زعت 
ملكيته الا اذاكان له حق في الشفمة ومالب بها في 
المواعيد المآررة 
باقم صاحب العامة فؤاد الادل سلطان معر 
محكمة استثناف مصرالاهلية 
الدائرةالمدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرةصاحب 


عجلة العاماة 


السعادة مد محرز بأشاو حضور حضراتمسيو 
سودان ومستر كلابكوت مستثارين وممد 
افندى عبد السلام كاني الجلسة 
اصدرت المي الا لى 

فى الاستئناف القيد بالجدول العمدوميعرة 
الام سنة 5م قضائية 

المرفوعمن السيد عيدالا فرجون ومزمل 
عبد الله فرجونوحسن جمعه فتاح, مخدمد طني 
«ودى واسماعيل ت#د عبد الرازق وداود فضل 
عبدالراز قو ناصر اجمدعلى وحسن عبده علي 
واجمد ابو زيد وعرابىحسن سلمان وعبد الازيز 
سلمان وعبد العزيزالمانوكرم يمد عبد البادى 
ويندادى اجمدحسن والسيد سليان فرغل و 
عمد عليقان متأ نفين 

وطد» 

.صلحة الاملاك الاميرية الداضر عنها 
بالإلسة حضرة حلم بك دوس مندوب قم 
قضاياها واسيد محمد الشرف الادريسي 
مستأنت علبهما 

د الرقائ » 

رقع المستأتقو هذه الدعرى امام كمة 
قا الابتداة ضدالمستا نف علير.اب.ريطة.ؤرخة 
«؟ فبرايرسنة14؟١‏ قبدتيحدولبا عرة همه سنة 
هله جاء فيبا انه بتأريخ ١‏ إلونيه سللة 1805 
اصدرت الحكومة المصرية امرا عاليا بتزع 
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مجلة الحاماة 


ملكية؛ ,اس و/ااطو ١١‏ فدانمناطيانالمدعين 
كثنة بناحيةا بوالريش الَبلى الواقمةالآنْ حوض 
الجريهلتوسيع نطاقمحطةاسوان وانشاءما قات 
بها ود ان اخذت ما احتاجت اليه للءنفعة 
العامة تبقى «س و ط دفدادين وض الجرية با 
2 المباتى والخيل والاشجار وهذه 
الاطيان مبينة الحدود بالعريضة. وقد استأجر 
المدءعورن هذه الاطيان التى استغنت عنبا 
الحكومة مرك مدة حمس سنوات وقاموا 
بتصايحها وخدمتها حتىأصبحت صالحة للزراعة 
ووضموا اليد عليها للا نواحدثوا بمامغروسات 
واوجدوا بها دولاب ساقيه ذكل ماهو في 
مصلحة الزراعة غير انهم حاموا ان الحكومة 
اجالل للدي عبد قار لكي تمد الثعريف 
الادريسى فأنذروها فى اما كتوير ساة الو 
رسي مع ان المدعى عايه اكات لم يكن له 
اطيان واقمة بالناحية المذكوره ثم عرضوا عايبه 
بتاريخ 5 نوفميرسئة “1ه عرط) حقيقي) مبلغ 
*<اجنيه مصرى قيمة ربع (الأن) عن الاطيان 
المذكورةمعرسم التسجيل_وماكاذ المدعي نالحق 
فى اخذ هذا القدر بالشفمة لانهم تحددونها ءن 
جبرتين وذلك بالقْن الذى ارادنه الحكرمه 
وقدره ٠٠١‏ جتيهاذ لكر .واهذهالدعوى وطلبوا 
الح بلنوعق د البيع الم 'درم نالحكومة الى المدعى 


عليه الثأنى بمبيع + س + ط ١‏ فدادين واحقيتهم 


الكل 


الاخذ هذا القدر بالشفعة بالمن المبيع به واعتماد 
محضر العرض الحاصل فى ١5‏ نوفمير سئة10ة 
مع الزام المدعي عليه الثانى بالمصاريف والاتىاب 
بحكم نافذ الفمول وبلا كفالة مع حفظ كافة 
حموقيم 

وبعد المرافعه فى هذه الدعوى 

حكمت محكمة قنا المشار اليبا بتاريخ مم 
اكتوبر سنة4؟١ح‏ ضور برفضدعوى المدعين 
والزامهم بالمصاريف ومائتى قرش اتعاب بحاماه 
للمدعى عليها 

فاستا نف المستا تفون بتاريخ اول فبرايير 
الذ كور وطلبوا للاسباب المبينة 


بصدحيفة الاستئناف || 


سنةية ااا 
بقبول الاستئناف 
شكلاوموضوعا بالغاء الحك التأنفوالحسكم 
دم احفية ااحكومة في بع الاطبان المنازع 
عليها و باضافتها على «لك المستأنفين مقابل ردهم 
ما اخسذوه من الْْن مع الزام اهنا 
بالمصاريف والاتءاب 
وقد تحدداخير اللمرافمهفىهذا الاستئناف 
جلسة يوم © فبراير عه ٠لذوقيب|طلب‏ الحاضر 
عن ااستاتفين الحكر بطلباته الميئة بعريضة 
الاستناف و طاب اجالحاجراذ عنالمستأنف عليها 
تأبيد المي المستأنف وذلك للاسباب 
التى ابداهااكل منهم ودونت عحضر الجاسه 
وبالذ كرا تالقدمة 
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يكيرنا 


ا مكمه 

بعد سماع المرافيه الشفويه والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداوله قانوا 

حي ث | الاستثناف مقبول شكلالان نصاب 
الدعوى القائمة على :د او سيب قانوتي واحد 
يجب ان يقدر بحسب القيمه الاجانيه لميع 
انصبة المتأثنين 

وحيث ان الحكم المستأتف على اسباب 
صحيحة وفي محلبا وهذه المكة تري 
الاخذ مها 

وحيث فيماءتملق عوضرع الدعوى ان ازعم 
الشكية للمنفمة العامة وهو احد الاسباب 
الثلائة النصوص عنبا فى المادة هم مدنى 
لزوال اللكية بدون اختيار صاحبها أتافامره 
عن -لة الاستيلاء على الملك موقتا للمنفعةالعامة 
فى انه بنقل حةوق الذي نزعت ملكيته الى 
من نزعها تقلا صحيحا تام) لايمنون اى حق 
للاول فى استرجاعها او شرالها بعد حين 

وحيث بناء على ذلك يكون للحكومة 
مطلق المرية متى أرادت التصرف في كل أو 
إلعض ما قد تملكه تملكا ناما ع اللكية فى 
بيعسه لمن أرادت مهما كانت تتائج هذه الاربة 
مؤسفة وبدون أن تكون مقيدة بثمن 
ما يلزمها على الاخص بتفضيل من زعت ملكيته 
الا اذا كان له المق في الشفعة وطالب بها فى 


جملة المحاماة 


المواعيدالمقررة وهو مالم يتوفر فيهذهالدعوى 

وحيث وان يكن لايحوز نزع الملكيةالا 
للمنفعة العامة فانه لايترتب حتى على نزع الملكية 
دخول الاعيان النزوعة ملكيتها فى أملاك 
الحتكومة والعامة اذ ان نص الادة الثالشة 
وحدها من قانون نزع الملكية الصادر في 4 
ديسمير سنة ٠.1‏ يكنى للدلالة على امكان 
نزع ملكية أعيان غير مخصوصة فى حد ذانها 
لامتفمة العامة وليس إذن من الممكن اعتبارها 
ماحقة بأملاك المكومة الءامة لان تناك المادة 
ديح نزع ملكية الاعيان الجاورة فضلا عن 
الاعيااللازمة للمنفعة المامة متىكن الاستيلاء 
عليها لازما الحسن انوصول الى الغاية المفصودة 
هن النفعة العامة 

وحيث متى يثبت ان النفعة العامة التى 
يسوغ نزع الملكية من أجلها وحدها لا يفضى 
حا أن تدخل الاعيان المنزوعة مككيتها ضمن 
أمارك المسكو. ةااء'مةفالاستمال الذى تخصص 
لههذه الاعيان مد نزع المككية الخاصة اماهوالذى 
يبينما اذا كانت تمتبرمن أءملاك الكو مةالعامة 
أو من أملا كبا الخاصة وما اذا كانت با تالى محلا 
لت امل أو تملك بوضنع اليد أو التتصرف بدون 
قانون أو أمر عال 

وحيث ان ارض التزاع وهي #اورة لما 
استخدم في توسمةمحطة |-وان دوزان تستعمل 
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نجلة الحاماة 


لبذ الغرض ليست على خلاف مابدعيه المأ فون 
محل اى منفعه عامة ولم نكن فى اى وقت من 
الاوقات ضمن الاملاك ااءامه فالحتكومة الى 
اتولت عليما بتع الملسكيهفى كل فدا نتتصرف 
فيها بالبيع بدون احتياج الى اءرء'ل لاخراجها 
من النفمة المامه واتباع الاجراءات الاخرى 
اللازمه لبيع الاملاك العامة 

وحيث ان امستا نفين قد توخوا في ب.ض 
ماذهبوا اليه الى د التشمريع الحالى اللخص 
عسائل نزع الملسكية ونقدم وان كان يعتر 
صحيحا من الوجبةالقانو نيه الا انه لامكن ان 
يؤدى الى ادنى ننيجة عملية فيص الحوممتى لوحظ 
ان التشريع الدالي لابترك سواء اخطاً فى ذلك 
ادنى مال للتردد في الفصل فى هذه المساثل 

وحيث ان لامحل ايضا للحكم بتواعد 
العدل والانصاف بناء على الأده - و من 
#انون تشكيل الحام الاهلية ا بطلب 
المستأنفون مادامت :صوص القانون صربحة 
فى بيان مايحب الحكم به فيها 

فلبذه الاسباب 

حكت الحصحمة حضوريا شبول 
الاستئئاف شسكلا وقررت فالموضوع برفطه 
وتأبيد الحكم المستأنف والزمت المستأنقين 
بالصاريف وعبلغ ٠٠١‏ قرشءايه وخمسين فرشا 
اتعاب محاماه للمستانف عليبا وبرفض ما غير 


لفن 
ذلك من الطلبات 
هذا ماحكمت يحلستم! العلنيه المنمتده فى 
الوم الثلاث عشره ف اير سنة 4٠‏ الموافق ٠١‏ 
ججاد الاولى سنة رعس 
الشفمة وحق الاسةذاه 
- محكمة الاستشاف #امابو سنة 6٠و‏ 
تلخضن المكم : 
المادة 459 مدى مأخوذة من المادة 41م 
هن القانون الفر ن'وي على الرأي الراحح فيجب 
حمير هذه المادة في الملة التىاقتضت حكمة الشارع 
الفر نساوي فى وضعها وذلك بان تكون تاميرة على 
حق الشريك فى النركات والشركات قبل قسمتها متى 
كان البيع -اصلا في عين غير معينة اما اذا كان فى 
عين معينة فقد بطات حكمة الشارع من خوف تفوذ 
الاجنبى المي سر العائلة ووجب الرجوع الى قانون 
الشفعة بةيوده العاومة 


باسم صاحب المظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة استثئاف مصر الاهليه 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
المدللى امد طلءت باشارئيس ال حسكمةوحضور 
حضرات جناب مسترهل وصاحب المزه اجمد 
عرفان بك مستشارين وحمد عبد السلامافندي 
كانتب الماسه 
اصدرت المكم الانى 
فى الاستئتاف اليد بالجدول العمومي 
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يفنا 


غره ؟وه سنة 1م قطائيه المرفوغ من الست 
نويه هائم الشمسى حرم المرحوم على بك 
الشريينى 1 
مدا نفةضد 

عبد الءزيز افندي بيومى الشرينى الذى 
م بحضر بالملسه ولا احد بالتوكيل عت مستا تف 
عليه 

الوة ثم 

رفت المدتأنفة هذه الدعوىأمام محكمة 
الزقازيق الابتدائية الاهايه ضد التأنف عليه 
بعريضة مؤرخه ١١‏ مايوسنة4١هفيدت>دولهها‏ 
غرةءةا سنة هده جاء فيو أنه بتاريخ؟! كتوبر 
سئة 06 اشترى المدعى عليه بامزاد الءنتى هن 
محكمة الزقازيق الإزئية ٠‏ ط ومس ونصف 
قيراط وثمانية اسهم ونصف مما ورثة امرحوم 
مد على الشر بينى من تركه والده فى المتقارات 
المينه بعريضة الدعوى بثمن قدره ١0٠7١‏ جيرا 
نخلاف المصاريف وقد اشترى ايضًا يتاريخ 320 
يوايه سنة 65 ١٠6‏ ط و ؛١‏ س من الحصة التى 
يرثها_كل + ان سلما على الشر بينى م نالعقارات 
المذكوره وقد تلتى المدعى عليه هذا البيع من 
مشتريه الاول عمان بك البنان في مقابل 5 
6٠‏ جنيها مصريا وقد اراد المدعى عليه ان 
يتقاسم مع بقية الورئة هذه المقارات واخذ 
يشاغيهم وا أن هذه القسمه تمود على التركه 


جلة المحاماة 


بالضرر وتلق بالورئة خسائر ججة بحق لم 
جيءا او بعضيم بناء على نص الاده +45 من 
القانون المدفي ان يسترد والانفسهمالحصة المبيعه 
للغير من بعض الورثة فىمقا بلا ن,دفموامادفعه 
فى منها ونظراً لان المدعي عليه قد دفع تمناقدره 
٠م‏ جنيبا مدمريا ذالمدعيه :عرض عليه هذا 
المبلغ على ان يتنازل لما مما اشتراه ويسلم المقود 
للمحضر واسة! م هذا المبلغ وله بعد لكأن يرجع 
بالصاريف التى صرفها والدعيه مستعدة لدفباله 
لجبلها بها الان وأن رفض فبى» ضعارة أقاضاته 
بطل تثبيت ملسكي ةب الى المصص المبيعة.واا 
رفض المدعى عله ذلك رفمت هذه الدعوى 
وطلبت الحكم لها بتثبيت ملتكيتها الى + ط 
و ++ س من الاعيان المبيتةالممالموالحدودبمريضة 
الدعوى و ت#ليمهااليهافيمة' بل امس الممروض 
وبدحة عرضه مع الزام المدعي عايه بالمصاريف 
واتءاب الحاماة وشمول الحكم بالتفاذ المجل 
وبدون كذلة 

وبعد المرافءه فى هذه الدعوى. وتقديم 
المذكرات فيبا 

حكمت كم ةا قازر قالمثاراليهابتاريخ 
م٠‏ فبراير سئة 1ه حضوريا برفض دعوى 
المدعيه والزمتبا بالمصاريف وماثة قرش اتعاب 
عاماة فاستأتفت المستأ مه بتاريخ 6 ابريل 
سنة قله الحكر المذكور وطلبت الاءباب 
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يجله الحاماة 


الواردة بعريطة الاسئئناف الك يقبول هذا 
الاستئناف شكالاو مو شوعاالة'ءا كالستأاف 
وبصحة عرض مبلث ال؛ ؟مجنيهامصر يا وتثييت 
ملكية المستاثفة الى » ط و + سمنالاعيان 
المبينه المدالم والحدود بصحيفةالدعوى وتسليمها 
اليها 3 مقابل المدروض 2 الزامالمستا أفعليه 
بالمصاريف واتءاب الحاماه عن الدرجتين 

وقد تحدد للمرائمه في هذا الاستثناف 
ين جلسه يوم 8؟ ابريل سنة ٠؟وفيباطاب‏ 
حضرة الحامى عن المستأئذة الحكم بطلباته 
الوارده بصحيفة الاتثنان 

0 ا مكمه « 

بعد سماع اارافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداوله قانونا 

من حيث ان الاسة؛ !فى حاز شكط.القانوتى 

ومن حي ث نمست نفةتر تسكن في دعو اها 
اسبّرداد ال.ين موضوع النزاع على ما جاء بالمادة 
(5:) من القانون المدى الاهلى اتى نصها 

« يجوز لنشركاءفى الملك قبل قسمته ينبم ان 
يستردوا لانفسبم الحصة الشائة التي باعبا 
أحدم للثير ووموا بدفع ثمنهاله والمصاريف 
الرسمية والمصاريف الضرورية والنافمة » 

ومن حيث أن الحكم فى الدعوى يستازم 
معرفة ما اذا كنت المادة المذ كورة تتعارض 
مع قانوث الشفمة وهل القانون المذ كور من 


إيمنا 


شأنه الغاء ماك المادة وجعلبا لاتمل لما ام لا 

ومن حيث لانزاع فى أن قانون الشفمة 
والاده ؟ة تيان فى موضع واحد وهو حق 
الشريك في المقار الشائع لاخذ الحصة انمي 
يمكون باعبا أحد الثمركاء لاجنبى على الشيوع 
مقابل دقع لثمن ومصاريف البيع ومختلفان فى 
القيود التى يِث” طها قانون الشفمة لذلك 

وحيث أن الرعم بان لمسترد العقار حق 
اختيار أخد الطريةتين اما قانون الشفمة الصادر 
فى مارس سنةءه والمادة»دفلاعكن الاخذ 
به مع وجود التيود في احدهها دون الخر اذ 
لومح ذلك لكان الشارع المصري متناقضا فى 
احكامه فأنه ييكون وضع فى باب حك قيده 
بقيود وشروط مخصوصة ووضع فى باب 
اخر حك بخير قيد ولا شرط احق واحد فن 
لم يتيسر له الانتفاع بذاك الحق هن الطريق 
الاول لصموبة قيوده ولجه من الطريق الثانى 
عللوه منها وهذا يمكون غاية فى التناقض يحب 
تبه الشارع عله 

وهن حيث أن القول يأن قانون الشفية 
المادر فى مارس ستة ٠١.١‏ جاء ماغيا للمادة 
؟<؛فلاعكن الاخذ به ايضا مادام لم يرد نص 
فى القانون المذكور عليه 

وءن حيث انه متىتفررهذاوج ب البحث 
فياهى الاحوال التي أرادها الشارع بالادة 45 
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نيدلا 


وهل هى تختلف عن تلك التى قضاها قاثرن 
الشفءة ولاجل الوصول الى هذا يحب الرجوع 
الى ٠أخذ‏ المادة المذ كورة 

ومن حيث أن الرأى الراجح والذيتأخذ 
به هذهالمسكة أنالماده 1 مأخوذة من امادة 
441 من القانون الفراسى ااتى اباحت للورث أن 
بأخذوا بطريق الاسترداد الحصة الشائمة أو 
بعضها الي يتنازل عنها احدم فى الركة بلاتميين 
الى اجنبى حرصا عدم نفوذ ذلك الاجنبي الى 
أسرار العائلات ومعلوم | ذالشفءة غيره وجودة 
و القانون الفرنسي هذا اضْطر الشارع هدك 
ان يضع المادة 4١‏ للحكمة سالفة الذكر فأخذها 
الشارع المدسرى بعد أناطلقها مزةيدها واباحبا 
فى الشركات م في التركات 

وحيث أنه عدا هذا التعديل لايظبر من 
نص امادة »دغ اهل والمادة ١ده‏ مختلط القابلة 
لماأن الشارع أ أراد فاعدة جديدة لما حكمة 
تلف عن تلك ااي وضءت القاعدة القابلة 
لما فى المادة 6 من الانون الفر نساوى 

وحيك الدب عرز هذا أصببع من اللازم 
عدم التوسع فى استيال الماده +4 ووجوب 
حصزها فى الماله الى اقتتذت حكمة الشارع 
الفرنساوى ووم المادة دعم من اجلها لبا 


مجلة المحاماة 


قاصرة على حق ااشرءك في التركات والشركات 
قبل قسمة,ا مى كان البيع حاصلا في عين غير 
مدينة ام اذا كان في عين مدينة فد بطاتحكمة 
الشارع من خوف تفوذ الاجننى الى سسرالمائلة 
واذا ينتقل الل" د الى شفيع ويب عليه أن 
باجا لقانرن الشفعة بقيوده العاونة 

وحيث أن الحصة التى "تطلبيا المستأئفة 
شائعة فى عبن معينة أبانتها فى صحيفة دعواها 
<الة المادة 59 ولا 
مءنى بعد ذلك للبت فيا اذا كانت ضماتها فى 
عقد البيع مبطلة لطلبها ندا بالبيع ام لا 
وعلى الاسباب 


الألى عهاني الم 1 الستأتف 36 المكم 


المذ كور فى محله وواجب 0 
فلبذه الاسباب 
حكات المسكمة بتبول الاستانان شكله 
ورفضه موضوعا وتأبيد المي الستأنف 
والزمث المستأتفةبالمصاريف و١‏ عقر شثلائمالة 
قرس اتعاب محاماة 
هذا ماحكات به الممسكمة يجبا العلنية 
المنعقدة فى يوم اليس «مايوسته. ؟الموافق 


واذ' فطلبها لاينصرف على 


وحيث بإناء على 


54> شعيان سنة رعس 
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عملة الحاماة 


0 

اختصاص الاكم الاهلية بالنسبة للاجائب 

6 محكمة طنظا >7 اكتو بر سنة 18 
ملخص الحكم : 

انه وان كاذالظاهر من نص لائحة تر تيب 'لها 
الاهليه ان اختصاصها قاصر على مايقع بين الاهالى 
من دعاوي الحقوق دون لاجا نب سواءكانوا تابعين 

لاحدى الدول الموقعة على معاهدة الحاكم متام 
أو تابعين لاحدى الدول الغير الموقمة 0 وان 
كانت لائحة تر رتيب الحاكم الختلطة 0 تفرق بين 
الاجانالتابمين: الكو مات الوقعة على معاهدة 
الها كم المختاطة وبين غير اللوقعة بل تركت نهها 
عاما شاملا فانه بالرغم من كل هذا لا .يمخرج عن 
ص الما 1 الأملية غير دعارى الاجاب 
التابمبن لاحدى الدول الوقمة على مماهدة الحاكم 
المذتاطة ذلك لا نالاصو ل القانونية المقررة 1008 
التارؤية اللتى دعت الى 'نعاء الماك تختاطة 
والخابرات التى جزت بثأن ذلك والفرض الذى 
توخته الدول فى انشائها وطبيعة هذه لماك ٠نانها‏ 
محا استثنائية حلت سل محاكم استثنائية أخري 
( لمك القتصليه ) والداعى الذى جر الأسكوءة 
المصرية لابرام هذه امماهدة وهوا لاحتفاظ بساطتها 
واحلال النظام حل الفونى تي كانت سائدة كل 
هذا ينفى اختصاص الحماكم الختلطة بدعاوى 
الاجانب التابدين لدول لم توقم على مماهدة المحاكم 

الغالطة ويؤيدااختماس الحم الاهليه بها 


باسمم صاحب المظمة ذؤ اد الاول سلطا زممسر 
محكمه ططا الاهلية 


اختص" 


بالملسه المدنيه والتجارية الاستئناف 


ينا 
المشكلة علنا بسراى الحكمة فى يوم الثلاثاء .م 
| كتو بر سنة 1915 4 صفر سنة,م١1‏ 

نحت رياسة حضرة على بك سام رئيس 
ا ممكمة 

وعضوية حضرق القاضيين عبد اللهيديك 
بدوي واحمد بك فايق وحضورحافظ جمدكتب 


'السة 


صدر الحكم الي 
فى قضية الست نبويه مرعي 
ضْد 
النشيخ جبر على مرعى وشمد .بك السباعى 
الملصرى 
الواردة الجدول كرة .م منة1518 
في 9 وفير منة 1و1 أعلن ج. علي 
مرع ىكلا م نتم دالسواعى بك المصمري والسيده 
ويه مرعى على بالحضور امام مكمة زفق 
الجزنيه لياع الحسكم باثريت ملكيته فى عشمرة 
قراريط اطيانا تيدنت حدودا وموقما بورقة 
اعلا ن الدعوىلايلوليتها اليه بالشيراء محمد بك 
السباعي المصرى ولنازعة:روية مرعى على له 
يها وطلب احتياطيا عند عجز البائع عن _تقديم 
السند المؤيد للملاك ان يقضى عليه برد الْهُنِرهو 
قرش صاغ والف قرش تعويط) والزام 
من حكم عليه بالمصاريف وان يكون الحم 
نافذا ممجلا بغير كفله 
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مل 
وامام الحسكمة الجزئيةأصر المدعى على هذه 
الطلبات ووافقه علرياالببئع له 
واما محامى نبويه مرعي فانه دقع بمدم 
اختصاص الحاك الاهلية بنظر الدعرى لانها 
متزوجة من ابوانى وقدم شبادة دالة على تبعيتما 
فلدولة المذكورة وطلب ف الموضوع رفض 
الدعوى بناء على ما قدمه من الاسبابوالحكمة 
الجزئية حكمت في 18 ابريل سنة هلها 
حضوريا برفض الدفع الفرعى واختساص 
الحسكمة بنظر الدعوى وفى الموضوع بتثبيت 
ملكية المدعى في المشرة التراريط المطلوبة 
وألزمت المدعىعايا اثانية بالمصاريف بان تدفع 
للمدعي مبلغ ٠«مثلاماية‏ قرش تعويضا وماثة 
قرش اتعاب محاماه للمدعى والمدعى عليه الاول 
كل منهما النصف ورفات طلب الفاذ المرقت 
وبتاريخ 4 سبتمير اسنة منو١‏ رفت 
نبويه بنت مرعى استئنافا عن هذا الحسكم 
طالبة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع 
المسكم من باب أصلى بالذاء الحتكم المستأفف 
وبسدم اختصاص الحاكم الاهلية بنظر هذه 
الدعوى واحتياطيا في موضوع الدعوى الذاه 
الحسكم المستأئف ورقض دعوى المستأفف 
عليه الاول والزامه بالمصاريف واتعاب الحاماه 
عن الدرجتين وبالجلسة كل طر ف أصرعل اغراله 
ومذكراته المقدمةالمحكمةا لمزئية 


حجلة الحاماة 


ال محسكمة 

بعد سواع المرافءة والاطلاع على الاوراق 
والمداوله قانونا 

من حيث انالا تئناف از شكلهالقانوتى 

وحيث ان المأ نفة طلبت فى ورقةاعلان 
الاستثةاف الغاء لمتكم المستأتف وان يمَضى 
اصليا ب.دم اختتصاص الحا الاهليه رنظرا الدعوى 
بناء على انها من رعايا دولة ايران لزواجها من 
فارسى واءة.'طيا رفض دعوى الستأنف عليه 
الاول قباب والزامه بالصاريف 

وحث انه فيا ماص الدفع بمدمالاختصاص 
فائه من المقرر ان الاجانب الذين يخ رجون عن 
اختصاس ال| ؟ الاهليةتماهماثتابمون لاحدى 
الدول الموقعة على مماهدة الهاك الختلطة ولا 
عبرة بما تذهب اليه الحا كم الختلطة م نازلانحة 
ترتيب الحا ى الاهلية قصرت اختصاصرا على 
ما يمع بين الاهالى من دعاوى الحقوق المدنية 
واتجارية فى حين ا لانحهترتيس الها ك المختاءله 
م تفرق بين الاجانب التابمين منهم للحككومات 
المرقمة على اتفافات هذه الحاكم وبين النير 
الموقءة اذ ان الاصولالةانونية اللتررهوالظروف 
لتاريخية التي كانت سهبافيا نشا الحا ك امختاطة 
والخ'برات الى جرت بشأن ذلكوالفرض الذي 
توخته الدول فى انشامها وطبد ةهذء الحا ومن 
امجاعا م استئائيه حلت محلمما كم استشالية 
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مجله الحاماة 


اخرى ( الحا م القنصاية ) فيحدود الاتفاقات 
التي ابرمت بين المسكومة الصرية وبين 
الدول الموقعة عليها وكن الداعى لاحكومة 
المصريه لابرامها الا<تفاظ سلطتها واحلال 
النظام مل الفوضى التى كانت سائدة اذ ذاك 
( راجع في تفصيل ذلك المسكم الصادر من 
محكمة الاستثناف الاهليه رقم ٠١‏ ديسمير 
سنة ١و١‏ بشان ارا كشيين موعة رسميه 
سنه ثالثة ص ٠١7‏ ) تنفي اختصاص الها كم 
الختلطة بغير من خصصت بهم وتسقط المصلحه 
فى القول بذلك الاختصاص 

وحيث ان المماهدة التي ابرءت بن دولة 
ايران والدوله السمانيه لاحقه فى تاريخها ١م‏ 
ديسمير سنة لم١‏ لانشاء الحا كم الختلطة ومع 
القسليم بان المادة ١4‏ من هذه المعاهدة تثبت 
للايرانين فى بلادالدولةالممانيهحتوقا كتوق 
الاجاب وتلحقهم بهم تماء| فانه لانزاع في ان 
اعرف الذيكان قد نشا في مصر خاافالةواعد 
معاهدات الامتيارات بين الدولةالممانيهوالدول 
الاجنبية والذى بنى عليه وعل الفوضىالتي يحمت 
عنهانشاء الحا كم الختلطة فى سئة 0/م؟ لم 
شمتع 4« الابراينون و يتتصل بهم اثره بل لوصح 
أمهم تتتموا به كانت المماهدة تنازلا عنه وعلى 
ذلك وجب مداملة الايرائيين معاملة خاصة 
لامى معاملة الاجاني اتابمين لدولة موقعةعلى 


فين 


معاهدة الما كم الختلطة لمنافاة ذلك للاصوك 
والاسياب والاتفاقات الى تقدمت الاشارة 
اليها ولا هى بعاملة الاهالى لا زالمماهدةا'فارسية 
المثمانيه اثبتث لهم حموقا نجمل مر كزم عتتلفا 
بعض الاختلاف عن الاهالى وهو من نوع 
لمر كز الذى كان للاجانب في الدولة الئمانية 

وحيث ان المادة الاولى من هذه المماهدة 
صربحة فى ان الرعايا الايرانيين الموجودين 
بمالك الدولة الممانية خاضعون ٠باشرة‏ لاحكام 
وقوانين ونظاءات الدولة العهانية وتابعون 
ل السلطنة في كافة الواد المقوقية ما عدا 
ما كان منها قانما بين ايرائيين ( مأده7) ولم 
حتفظ دوله يران لنفسها الا ببمض المقوقمن 
مثل جواز وجود ترججان من طرف الشبينداريه 
وقت الحا كه الخ ... 

وحيث ان :شبيه المعاهدةللاير انين برعايا 
الدول الاجنبية الاخرى في وجوب مراداتهم 
القواعد المرعية بدأ نالبسابورتات وغيرها(مادة 
« ) ومعافاتهم من الخدمه المسكرية بصفتوم 
اجانب شام شأن الاجانب الاخرين(٠ادة)‏ 
ومعاماتهم معاملة رعاياا كثر الثعوب تفطيلا 
فيغير ما هو مذ كور عواد المماهدةالثلاثهعشر 
( مادة ١4‏ ) لاجمل الحا َّ الاهلية غير مختصة 
بالنظر في شؤوتمم اذا قام نزاع ينهم وبين احد 
الاهالى بل هى المختصة دون غيرها من الحاكم 

عاو600)؟ 


وين 


لانها ذات الاختصاص العام وماعداها من 
الحا كم النظاميه الاخرىمحا 1 ا-تثنائية 

وحيث انه لم يمد نمت نزاع فى اختصاص 
الحا كم الاهلية بالجرا نم الوافءة من الايراثيين 
مع مراعاةالَيودالواردةفىتلك المماهدة وامسائل 
الجنائية والحتوقية حكمهما واحد في المماهدة 
فلا يجل لاتفريق ينما فى المكم 

وحيث انه اذا جاز للدحا كم المختلطة ان 
تدعى الاختصاص يعَضايا الابرانرين مدنية 
وجنائيه باعتبارهم اجانب مخالفة فى ذلك ظاهر 
النص وعدّود الاتفاق على انشاتها والاسياب 
التاريخية المي دعت لذلك والاصول المقررة في 
سيادة المسكومات وحقوقها جاز ايضالمناصل 
ايران الدعوى باختص|صهم بالجنسم والجنايات 
الواقءة من الابرانيين على غير الإيرائيين لان 
ما قدم دليلا على الدعوى الاولى يصلح دليلا 
لدعوى القناصل خهوصا اذا لوحظت طبيعة 
الامتيازات المصرية ومابيناجزا هام نالهاسك 
الذىلايجيز انيكونالفصل فالمسائل الجنائية 
٠نشأن‏ الحام الاهلية نفي حين تحاط الفصل فى 
المسائل المدئية التى هى دونها اهمية بضمانات 
الحسكمة المختلطة من اغلبية الاجانب ونغميرها 
ومع ذلك فل يذهب الى ذلك الرأي احد حتى 
الحسكومة الايرانية نفسها 

وحيث انه مع نيوت ان الام الاهلية 


مجلة الحاماة 


هى الحا كم ذات الاختصاص العام واناللها كم 
الختلطة ماكم استثنائية حلت محل عام استثنائية 
اخرى لامجوز التوسع ىق تحديد اختصاص هذه 
الحاك الاخيرة حمل الايرانيين تابمين لها لان 
هذه التبعيهأمر يتعلق سيادةاالحسكومه المصرية 
وحقوق المسكوءة الايرائية فتقريره لايع ألا 
بالطرق السياسية ولا يوز ان برجم فيه لي 
القضاةاذ هو بتعدى دائرة التاويل الى المساس 
بحقوق الحسكومة المصرية بالنسبة الحسكومة لم 
تدع شيثامن ذلك ولم يكن لها ان تدعيه 

وحيث انه لوكان رأى الحا كم المختلطة في 
اختصاصها بنظر قضايا الابرانيين صحيحاليبت 
الحسكومة الايرانية نفسها من عبد قام املاف 
بين الحا كم الاهلية وااختلطه بشأن الابرانيين 
تطلب هن المسكومة المصرية اياف تنفيذ 
الاحكام الصادرة من الها كم الاهلية اذا كانت 
تمتقد أن لائحة ترتيب اللها كم امختلطة مجمل 
لبذه الحاكم دون غيرها نحق النظر في شؤو نهم 
وكانت ترى أن لبا حا في أن تطلب من 
المسكومة الصرية امانا من محاكبا الاهلية 
غير ماقررته المماهدة المبرمة بين دولة ايراث 
والدولة الثمانية 

وحيث انه لاشك بعد هذا فى اختتصاص 
الحاكم الاهلية بالنظر في قضايا الابرانيين مع 
مراعاة الضمانات التى قررتها لهم معاهدة سنة 
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ممة الحاماة 


ام اذاطلبوها وبذلكيصيص الهكم المستأأتف 
القاضى بالاختصاص فى مله 

وحيث اله فيها بخص موضوع الدءوى 
فان امستأئفة اعترفت بان الاطيان محل النزاع 
كانت مملوكة للمستانف عليهالثانيوائما ادعت 
انرا تبادلت معه عليبا بدلا زواع . 

وحيث أن اثبات البدل الناقل للملك يجب 
أن يكون بالسكتابة فما زادت قيمتّه على عشرة 
جنيبات وم تقدم الستأئفة كتابة ندعل حصوله 
عىأن البدلاازراعى فىذاته ليس نافلا للملكية 
فيمكن نقضه يكل وقت ولايئرتب عليه حق 

وحيث أن دعوى الستأنف عليه الاول 
ثابته من المستندات القدمه منهالدالةعلى ملكيته 
للعشرةالقر اريط موضوعالدعوى بطري ق الشيراء 
من عمد بك السباعي المصرى صاحب الماك 
الاصلل باعتراف ال: فيصبح عم فى 
دعواه وجب رفض الاستئناف «وضوعاوتأبيد 
المسكم المستأتف ١‏ تقدمولما جاءبهمن الاسبابة 
مع رفض ما خالف ذلك من الطلبات 

فلهذه الاسبرب 
حكمت السكمةحضوريا يبول الاستئتأف 

شكلا ورفضهموضوعا وتأبيد الحكمالتأتف 
واازام المسدا ثفة بالمصاريف ومائة قرش مقابل 
اتعماب الحاماه للمستأنف عليه الاول ورفض ما 
خالف ذلك من الطلبات 





انفسها 





هين 
الشفعة وعرض لمن 
محكمة طنطا 57 أكتو بر سنة وليه 
ملخص الحكم 


)١(‏ ان القصود من عرض الدُن وملدقاته 
الوارد ذكره فى المادة ١4‏ من قانون الشفعة انما هو 
العرض الحقيتهى المنصوص عنه فى قانون المرافمات 

(؟) اذا عرض الشفيع ثمنا اقل من اهن الثابت 
فى العقد بمحجة صورية هذا لون ولم ينجحفيائبات 
هذه الصورية فلا يعتسبر انه قام بما فرضه عليه 
قانون الشفمة من عرض الأن وملحقاته ويسقط 
حقه فى الشفعة ولا يفيده ان يعرض بقية الثمن بعد 
ذلك اذا كان الميماد المنصوص عنه فى المادة 19 من 
قانون الثفمة قد انقضى 
باسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطانمصر 

محكءة طنطا الاهلية 

بالجلسةالمد نيةوالتجارية الاستثنافيهالمشكلة 
علنا بسراىاحكمة نح ترياسة حضرةعبدا ايد 
بك بدوى القاضى 

وعضوية <ضرنى القامئيين جسال الدبن 
افندى اباظة واحمد بك فارق وحضورحافظ جمد 


كاتب الجلسة 
صدر الحم الآ نى 
فى فضية على او حبيب الزيات 
2 
الست بهانه بنت محمد الشيخ والشيخ على 
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14 


الفقى والسيد ابو طالب الحلوااى 

الواردة الجدول كرة و7 سنة 1917 

رفعت الست بهانة مد الشيخ دعوى صْد 
على ابو حبيب الزيات وعلى الفهى والسيد ابو 
طالب امام محكمة ال حله المزئية تيد تيحدولبا 
نحت غرة مو سنة 14واطلبت فيها ا<قينها فى 
اخذ المزل المبين بعريضة الدعوى بالشفعة نظير 
دفع الثمن وقدره ٠٠حوقرش‏ مع الزامالمدعى عليه 
الاول بالمصاريف والاتعاب والتفاذ 

وبالجلسة صممت على هذه الطلبات 
واحتياطي) الاحالة الى النحقيق لاثيات صورية 
لفن الواره بعقد البيع - - ووكيل المدعى عايه 
الاول قال بأنالدعية تلم حصول البيع وانه 
مستءد لاثيات ذلك واالْوْن المحقيقيهو الوارد 
إمقد البيع والماعى عامهما الثانى والثالث قالا 
أن لفن ٠٠١‏ جنبها 

وحكءت محكمة الله المذكورة اخيراً 
بتاريخ +" وليه سنسة 1و١‏ حضوريا باحقيه 
اللدعية في اخذ امنزل البين الخحدود والمواقع 
بعريضة افتتاح الدعوى بالشفعة مقابل قياءها 
يدفم نه وقدره ٠66‏ جنيب والزمت المدعى 
عليه الاول بالمصاريف ورفضت ما غاير ذلك 
من الطلبات .لم يقبل امحكوم عليه هذا المك. 
ودقع عنه استكثناناً بتاريخ ؟ يوليو سنة هاا 
وطلب للاسباب الواردة به الحكم يقبول 


مجلة الحاماة 


الاستثناف شكلا وموضوءاً بالشاء المع 
المستا نف ورفض دعوى المستا نف عليها الاولى 
مع الزامها بالمصاريف 

وبجلسة ٠٠/‏ سبتمبر سنة ١و١‏ الحددة 
اخيراً للمرافمه صمم وكيل المستأتف على طلباته 
الاثقة وشرح الدعوى م جاء محضر الجلسة 
وقال أنحق المستأتف عليه فى الشفمة قد سقط 
لمدم عرضها لقُن رم لحقاتهفي خمسة عششر يوء) 
من تاريخ علمها بالبيع وارتكن على المادة ١4‏ 
منقانو نالشفعة فى العرض وعلى حكم محكمة 
الاستشاف الصادر فىدمايو سنةه١١‏ والاضر 
عن المستأنف عليها الاولى طلب التأبيد مرتكنا 
على شهادة الشهود وعلى دفاعه الثابت بمحضر 
الجلسة وقال انه ل يقبت اثنسا لم نعل بالبيسع - 
والمستأتف عليبها الاخرين لم حضضرا 

وقد تأجل النطق بالمتكم اخيراً لهلسة 
هذا اليوم 

المحكمة 

يعد شماع المر اقمه والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانوث 

من حيث أن الاستثناف حازشكاهالقانوتى 

عن عرض الْقْن 

من حيث أن وكيل امشترى طلب رفص 
دعو الشفعةلانها امرض كل الْْن وال.لحقات 
درسم السجيل فى ظرف خسة عش بوم من 
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مجلة الحاماة 


تار اخ علمها إلبيع 

وحيثأزالمادة ١4‏ فقرةادلى مندكوريتو 
الشفعة قضت بانه يجب على من يرغب الاخذ 
بالشفة أن يمان للبائع والث ري طلبه لها كتابة 
على يد محضر ويكون هذا الاعلان مشتملاعل 
عرض القن وماحقاته الواجب دفعها قانوث 

وحيثان الءعرض المشار اليه فىهذه المادة 
هو العرض الْمَيقّى الذى رتب قواعده قانون 
المرافمات لانه اذلميكن ن كذالك فلا ملو الامر 
فيه من أحد مءنيين الاول أن ييكون عمنى 
الاجابفيال قود وينى ءنه فيهذه المالةاعلان 
طلب الشفمة هذا فدلا عن ان الشفمة عندما 
نكون بطريق التقاضى ليست عقدا لانها 
تملك مال بغيراذن مالسكه والثاتى أن يكون 
مدني الاستعداد لدفم الثمن ولاوجه لبذا 
التأوبل لان الاستعداد لدفم الثمن مقدر من 
طبيعة الث_فعة فليس وجوده او انقطاعه معلا 
على ما ببديه الشفيع هذا فضلا عن ان العرض 
مهذا المنى ليس من الاوضاع القانونية اذ لير 
فيالقانون المصرى كله ولافىالانونالفر نسوى 
2 والشريعة الاسلامية اصطلاح #انرتى اسمه 
العرض ع.بى الاستعداد .والقول بانه كذلك في 
اولي الققة مصادرة على اللمطلوب 
وغير جد ان,قال 0 0 يصفه بانه عرض 


حقيقى لانهلم يثبتان الشارع يعرف نوع آخر 


ذل 


من العرض. والاحتجاج بالمادة ٠6‏ من القانون 
المدنى فىغيرمحله لا نتفصيل شكل العرض جاء 
من أنالمادة سيقت لبيان حكمه من الابراء اما 
المادة؛١‏ فحاجة التحرير لا نقغى ازوما بتفديل 
شكل العرض 

وحيث أن وجوب العرض القيقى ظاهر 
من حكمة الشفءة وطبيعت,! ومن نصوص دكربتو 
م؟ مارس ١١١١‏ فان الشفعة اذا كانت بقضاء 
القاضني 
الحكر بالشفمة لا يسقّط الا .د خمس عشرة 
سنة وكان لابد لزوال اثره من التقادم أومنف 
دعوى جديدة بفسخ البيع ليدم دفع الثمن اذا 0" 


فان هذا 


نزع لللسكية المشعرى جبراً عنه فاذا كان 


قم الشفيع بدفع لمن وقت صدور الحكم 
يحمل الشفمة نقض) شديداً لمرية التعاقد والملك 
لان يد الشفيم بعد الحكم بالشفمة لا تبيح له 
حرية استعال العقارالثذوع فيه أو التصرف فيه 
ثم هو لم يحن ذنيا في اتراض الشفيع لهومر كزه 
فى الشفعة سابى مض فسكيف يكلف بالانتظار 
أو بلخاصمة ان اراد أن تستقر يده ويطمثن على 
ملكه فطبيمى اذن أن يكاف الشارع الشفيع 
عرض القن عرضا حقيميا فاذا لم يقبله المشترى 
بإدىء الرأى واتظس حتى 00 القضاء 
بالزامه كن 'مناأت رج من الصفقة لاله 
ولاعليه ويزداد هذا جلاء عراجعة المادتين م 
و ٠١‏ من دكرجو نزع اللسكية للمنافع العمومية 
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والمادة م١‏ من ذكرلتو الشفعة فان زع الملكية 
بالشراء سواء للشفعة أو للمناقم العموميه يجب 
أآثاره بعجرد المي 
أتحقق من وجود قيمةاللك 
الممزوع نحت يدمن نزع ملكه وعدم المائهالى 
الخاصمة بها والمادة ٠+‏ تكملة لقطع ذيول 
الشفمة حى لاعمتاج البائع الى مقامضأة الشفيع 
يباقى الثمن في الاصل الذي منحه للمشترىفري 
والمادة ١4‏ ترميان الى غرض واحد 


أنتتوفاجرا الهوتقطع 
فيه ممائيا وذالك بالتحقق 


وحيث أن الاءترا ضبان دفعالث.ن يتوجب 
حيس مبالغ جسيمة بدوت فائدة لصاحيها 
لابرد على محللان للشفيع أن يطلب بريع الدقار 
المشفوعفيه منيوم طلس الشفعة ملقام قد قام 
بواجب العرض المقيقى الذى فر ضاذالمشترى 
لم يكن محا فى رفضه عند لمكم بالشفمة فلس 
هو الذى بخسر محجز ال للخ »كذلك لا يجوز 
من المبس لان ذلك لا 
بضيره ولا من دفع ريع المقار للشفيع فقد كن 
له أن يقبل الثمن بادىء الرأى فاذا لميفمل قلانه 
فضل خطر مواصلةا'قضاءعلى قبول الثم نوذلك 


شانه 


للمشاكرى أن يشكو 


وحيث اذ.الشارع نص فوق ذلك على أن 
الشفعة يقضى فيبا على وجه السرعة ولم جز 
المغار ننبةفاحكام الشفمة الغيابيةفدل على انهاراد 
أن يكون الضرر من ابداع المبلخ على اقل ما 


حجلة الحاماة 


يكن أن يكون 

وحيث ا وصف الشفيع بانه مشترمحتمل 
وانه لايصبح مثتريا حقيقة الاءن يوم القضاء 
بالشفعة فلا يصصح الزامه بان يدفم مقدما من 
عين قد لا,يصبح مشتريا لها وصف غير صحيح 
اما انه قد لايصبح مشتريا لبا فذلك ما لا تأثير 
له في ايجاب الدفع مادام عدم الثمراء لبس من 
جانبه ومادام لايحوز له من جبة اخرىالرجوع 
فى طلبه الشفعة اذا قبلبا المشترى واماانه مشتر 
تطبق عليه قواعد اليع فلا وجه له لان الشفءة 
تزع للملسكية وان اش بهت البيع ولبذا وضمت 
لما #راعد خاصة والا لا كتفى الشارع بواعد 
البيع وقاعدة عرض الثمن عر ضاحقيقامستمدة 
من طبيعة الشفعة الخاصة ومن ثمفانعدماضافة 
الفظ حقيقى الي كلة عرض الواردة فى الادة 
4 من قانون الشفعة لايدل على االشارعقصد 
اعفاء الشفيع من دقع لثمن قبل القضاء له 

وحيث انه لاحاجة بعد ذلك للرجوع 
للشريعة الاسلامية وان كانت مؤيدة لبذا 
المسكم | كتفاء بما تقدم لا نفيا لصحة الرجوع 
اليبافذلكمما لا نزاع فيه 

وحيث انه مجوز للشفيع ان يعرض ثمنا 
افل مى الثمن الثابت فالدمّد اذا كان يطمن في 
صورية هذاالنالاخير وانا اذالم,نجحفيائبات 
الصوربة وان اله هو ماغرضه فلا يعتبر انه 
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حجلة اللحاماة 


قام بالتكليف المنصوص عثهفيالمادة؛ ١‏ ويسقط 
حقه في الشفعة ولا جوز له من جبة اخرى 
عرض بقية الثمن بعد ذلك اذا كان اليعاد 
المنصوص عنه فى المادة ١‏ قد ا#ضى 

وحيث أن عقد البيع صدر في ١٠دسمير‏ 
سنة 19و وسجل فى ١١‏ من ذلك الشهر وان 
الشفيعة عرضّت في "١‏ ديسمبر ١ه‏ جنيها مع 
ان الثمن الوارد بالعقّد هو١6١‏ جنيواثم عرضت 
بجاسة #٠‏ مابو سنة ١1١‏ بافي ااثمن ورسوم 
التسجيل 

وحيث ان المتأنف عليها ل تجح فى 
اثبات صورية الثمن كالم ينججح الستأاف فى 
اثبات انها علمت بالعقد من تاريخ حصوله 

وحيث أنه من جبة اخرى ندث ان العقد 
قدم يجلسة ؟ ابريل سنة يكو نقدمفى 
على علم الشفيع قبل عرض بقية الثمن ورسوم 
التسجيل | كر من خمسة عشمر يوما على القسلم 
بعالم ملم بذلك قبل هذا التاري 

وحيث ان عرملها الاولي كان غير حقيقي 
لانه لم يكن كاملا فهو غير كاف وان عرنها 
الثأتى جاء متأخرا عن الميماد المنصوص عنه فى 
المادتين 4١و ١١‏ ويتعين رفض دعواها 

فلبذه الاسباب 
حكمت الحسكمة فيفيبهالم:أتفعليهما 


الاخيرين وفي حضورالبافيين بقبولالاستئناف 
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شكلا وفى الموضوع بالذاء لمتكم المستأأتف 
ورفض دعوى المستأًنف عليهاوالزامهابمصاريف 

الدرجتين 

صدر هذا الحسكم وتلى علنا بجلسة يوم 
الاربعاء ؟؟ ا كتوبر سنةورو1 س بم حرم 
سنة مجم( المشكلة نحت رياسة حضرة عبد 
السكيم بك عسكر و كيل ا مسكمة وعضوية 
حضر القاضيين عبد الجرد بك بدوي واجد 
بك فايق وحضور ميشيل انطو نكاس الملسة. 
اما حضرة ججال الدين افندى اياظةٍ القاضى 
الذى سمع الرافمة وحضر المداولة فقد أمضي” 
على مسدودة المم 

03 
قرارات قاضى الاحالة 

بان لاوجه لاقامة الدءوى أو عدم صحة التهمه 








ضرة قاضى الاحاله بمحكمة سوهاج في 
بية أ طبطا سنة 48٠‏ الأقيدة 
بجدللالاحالة غرة ٠١‏ سوهاج سنة 57٠١‏ 
ملخص القرار 

١القرار‏ بِأنْ لاوجه لاقاءة الدعوى لعدم 
صحة التبمة ليس معناه عدمكفاية الاأدلة أو عدم 
الثبوت على الاأطلاق بل معناه ان الواقمة لاوجود 
ها أصلا 

٠‏ لقاغى الاحالة أن يبحث في الادلة من 
حيث الصحة وعدهها وليس هذا مما يتفرد به قاضى 
الموضوع بعكس ٠اتضت‏ به محكمة التقض يمحكمها 
الصادر فى ؟ يونيه سنة 1ه 
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١0‏ - لقاضي الاحالة أن يصدر قرا رابغدم صحة 
التيمة وهذه الحالة تنطوى نحت دعدم وجود أثر 
لجرعة ماء التى نصت عليها الفقرة الثالئه من المادة 
؟ من القانون مرة ؛ سنه 00.ه 

4-القرار أن لاوجه لاقامة الدعوى لعدم 
الصحة لايقبل الطمن بأي وجه من الوجوه.أما أمام 
أودة المعورة فلانه ليس قرارا بعدم كفاية الادلة 
وأما أمام حكمة النقض فلانه يستند الى الوقائم لا 


الى القانون 
القرار 

نحن موا علام 'قاضى الاحالة بمحكمة 
سوهاج الاهلية 

بعد الاطلاع على التقرير المقدم من النيابة 
العمومية فى قضية الجنايةمرة 4<؛ طبطا سنة 
9٠‏ المقيدة يحدول الاحالة عر: ٠0‏ سوهاج 
سنة 197 المشتمل علىتممةسيد ضرار ابوزيد 
وعبد الجواد ضرار بأنهما فى ليلة ١4‏ ينابر سنة 
0 بأداض كوم غريب وأم دومه سرقا جخاره 
وبردعه وتليسا تملق |حمد هر يدى مار حالة 
كونهما حاملين أساحه أى بنادق 

وبعد الاطلاع علىأوراق القضيةالمذكورة 
وطلبات التيابة السسومية وأقوال التبمين 
وامحامى عنيما 


مجلة المحاماة 


وحيث انه مق بتكذب المدعى وجب 
القرار بأنلا وجه لاقاءة الدعوى الممومية 
لعدم صحة التهمة 

وحيث أن هذا النوع منقراراتالاحالة 
+ينصعنهبديخته هذه ففانون تشكيل مساك 
لا الجنايات ولذا كان موطع دنه ثارة وهلا 
تارة أخرى مد يحجم البعض عن اصداره بهذم 
الصيفة ويستعيضها «بعدم كفاية اللبوت » وقد 
بدى البعض الااخر انه يزيد هذا التعبير قوة 
فيسةءيضه| د عدم الثبوت على الاطلاق “مع 
أن الواقية لا وجود ابا اصلا ومن ثم فبى لا 
تتطان الثبوتكفيا كان أو تأقضا وبديهبى أن 
الثبوت لا .ينصرف الى الجناية منحيث الوجود 
أو العدم وائما ينصرف الى الاتام نفسه من 
حيث ثبوته وعدمه أى أن ذلك الاتهام الموجه 
الى شخص بارتتكاب جناية حقيقية قام عليه 
أو اعوزه الدليل. .ومنهذايتبين أنالقول عدم 
الثبوت ليس معناه عدم صحة التبمه 

وحيث أن النيابة قد تطعن من جه ةاخري 
على مثل هذا القرار أمام أودة المشورة جارية 
على هذا الاعتبار أ على أن القول بعدم صحة 
التبمة هو بمثابة قرار بعدم كفاية الادلة مع أن 


الفرق بين الاثنين ظاهر جلى فى اللفظ والمنى 


وقد ترى أودة المشورة رأى النيابة فى ذلك 
فتنظرف الموضوع بدون نصفية للادلة من حيث 
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مملة المحاماة 


الصحة وعدمها وتحيل المتهم بثير جرعة الى 
محكمة الجنايات 

وحيث أنه رما كانت علة هذا الس 
هى سكوت القانونالظاهرىعنالنصصراحة 
على هذه الحاله بصينتبا هذه حتى أدى ذلك الى 
القول بأن ليس لقاضى الاأحالة أن يبحث فى 
سدق الشهود وصحة شبادتهم أو فى حقيقة 
الوقائع وأن هذا ما ينفرد به قاضى الموضوع 
0 حي محسكمة النقض الصادر في » وليه اسنة 
300 المجموعة الرسميهالسنةالثامنهعشرةغرةىه» 

وحيث أن هذا القول الذى تضمنه الحكم 
المذ كور وأن لم يسلب قاضى الاحاله هذهالسلطة 
التي هي أكبرضمانللمتهم البري.فأن ما ترددين 
اسبابه من المنح والمنع لقاضى الاحاله را كان 
«ثار هذا اللبس « راجع اباب الحسك الذ كور 
المندرجة بالمحيفه غرة ب7١‏ وما بعدها من 
نفس الإموعة » 

وحيث أنه على فرض الاخذ بظاهر هذا 
المحم إمن أنه ليس لقاضى الاحالهأن يتصدى 
الى تقرير صحة الوقائع وعده ها فان العاعن على 
قراره الذى يصدر مالفا لذلك أن كان بحت 
طمن جائز لايكون الا أمام محكمة النقض 
باعتبار أنه قد تجاوز ساطته لاأمام أودةالمشورة 
التى لاننظر الافى القرار ندم كفاية الادلة 

وحيث أن الامر الواجب البحث فيه الان 
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هو معرفة أنواع الترارات التى رخص القانون 
مرة ؛ سنة هءى لتاضى الاحالة أصدارها فى 
حالة عدم وجود وجه لاقامة الدعوى وهل 
بدخل فيها القرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى 
لعدم صحة التبمة أم لا . وهل هنك طريق 

للطمن على مثل هذا القرار آم لا؟ 

وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة ٠١‏ من 
القانون الذاكور نصت على أنه إذا لم يرالقاضى 
أرا الجرعة ما أو لم بجد دلائلكافيةلاتبمه يصدر 
أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى 

وحيث إوؤخذ من هذا أن الامربأزلاوجه 
لاقامة الدعوى يكون فى حالتين : الاولى 
اذالم يوجد أثر لجرعة ما . والثانية:اذالتسكن 
الدلائ ل كافة لاتبمة 

وحيث أن عدم وجود أثر.إر:ةماينطوى 
حتها بلاشك عدم وقوع ذمل مطلقا من التهم 
بل هى أولى المسائل التى يصدق فى حقبها هذا 
التعبير على وجه القيقة لاالجاز كتنيرها اذْ ان 
الفعل الذى لايعاقت عليه القازنون قد يسمى 
جرعة في الجلة1:© 1٠:1‏ وأما هذا فلا أثزله 
على الاطلاق وقد عبر القانون فينصه الفرنمي 
عا لاش لوضوحا عن هذا فال : 


ميكل ممما مسصسة المكصي كد ميك انكام 


د لاسلكع هذ 


وحيث أنه لا يمكن أن قال أن الزاد 
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1 
بهذا فقط هو أن الفمل اللنسوب الى امتهم 
لايعاقب عليه القَانون أو.لابعد جنحه ولاتخالفه 
اذ لوكان الامر كذلك لالتزم المقئن هذ التعبير 
الذى عربه فى المواد ١59‏ و 3 5ه المعذله 
بشمرة ١‏ من #انون يق الدايات وللكن 
الاطلاق على هذا الوجه أنما اريد بوادخ لمثل 
هذه الله التى يكون امتهم في أحوج ضهان 
قاضي الاحاله منه فى غيرها . ولا يقل أن 
القانون أراد أن حيط الجانى الذى قامت على 
جناءته ب.ض الدلائل بغمانة هى قرار قامني 
الاحالة بأن لاوجة لمدم كفاية الادلة ويحرم 
من ذلك البرىء الذى أوقنه المقدور في تهمة 

ملفقة وظهر تلفيقها للاضى المذ كور 

وحيث أن القول بمكس ذلك قد يؤدى 

الى نتيجة لايمكنالنسام بها وه أنه اذأأجرى 
قاضى الاحاله تعقيقا تكميلي) ظبر به التلفيق 
علهووا لابدم حلاللشاتكا نافر المدعى ,وده 
بتلفيق مانسبوه الى المهم وجب على الدَاضى فى 
هذه المالةأيض نميل الت , الممحتكمةالجنايات 
لتحكم بيراءته لاله لاعلك القول بعدم الصحة 


مجلة الحاماة 


وجودأثر ل+رعة ما التى نصت غليباالفقرةالالثة 
من المادة ٠١‏ 

وحيث أنه فمامذتص بالطمن عل قرارقاضى 
الاحالة أن لاوجه لاقامة الدعوى لعدم وجود 
اثر لجرعة ما فمّد نصت عليه المادة ؟٠‏ منةانون 
تشكيل ع الجنايات وقيدته على وجهالعموم 
بأن لابحصل الاللطأ في تطبيق نصوص القانون 
أو في تأويلبا 

وحيث أنه إإزم على ذلك أن القرارات 
التى تصدر بانلاوجه استنادا الىا موضو ع كمعدم 
صحة التهمة لاتقبل الطعن أمام محكمة النقض 
لعدم ارتسكانها على القانون ولا أمام أودة 
المشورة أذابرتها للحالة المائز الطمن فبها امامها 
في أذن غير قابئة للطعن بوجه من الوجوه 

وحيث اناه ولمع مطابقته ل اك القانون 
الذى جرى على أن كل حاة يجيز فيها الط.ن 
بطربق النقض لطأ فى القانون يقابلها حالة 
لاي.لل الطمن فيها فأنه لاثى«فيهتخالف الألوف 
أو بجر الى خطر اذ أن قاضى الاحالة فيتصرفه 
على هذا الوجه لم يتجاوز ما لانيابة أو لقاضى 


أو ان يمر أنلاوجه لاقامةالدعوى لمدم كفاية -التحيق من هذا المق عند وجودمايدعو انظ 


الادلة مع انه ليبس هناك فمل يفتقر الىالدليل 
وحيث أنه يؤخذ مما تقدمأنفاضى الاحالة 
فى حل من أن ,شرر أن لا وجه لاقامة:لدعوى 


لندم صحة التيمه وأن هذا يدخل في حيز عدم 


القضية لمدم الصحة « مادة 1١1591-45‏ نحقيق 
جنايات » مع أن حق قاضى الاحاله في اصدار 
«ثل هذا الامر اظبر فى المادة 
حمبما فى المادتين المذ كورتين 


7د" من 
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جل المحاماة 


وحيث فطلا يما تقدم فان قاضى الاحالة 
كان ةلك قبل التعديل الصادر يهالقانون عرةلاسنة 
4 الامر « بصفة لاتةبل الطعن » بألاو جه 
لمدم كفاية الادله فى الجنايات المقيقة التي 
اعوزها ألاثبات فبالارى فى الجنارات التى قام 
اديه الدايل عدم صحتها ولا يمقل أن المشمرع 
كان متسامحا في جاني الجنايات الحقيقية ‏ امحا 
ل يجزه فى حق المنايات الاير الصحيحة 
وحيث أذلك إتعين القرار بصفة لاتقبل 
الطمن ,أن لاوجه لافامة الدعوى لعدم صحة 
التبمة 
إنأء عليه 
قررنا أن لاوجه لاقامة الدعوى قبل 
المتبمين لعدم صحة المهمة قرارا لابمببل الطءن 


"5 
قاضى الا<الة وحقيقات النيابة 

قرار حضرة قاضى الا<الة فى قضية الجناءة عرة 
٠‏ بلينا سنة ٠8ه‏ الواردة جد ول الاحالة عرة 44 
سوهاج سنة 7٠١‏ 

ماخ ص الترار 

المراد بتء تميق القضية الجنائية ععرفة النيابة 
عملا بالمادة التاسعة من القانرن غغرة 4 سنة ه٠ة‏ 
قبل تقديمها لقاضى الاحالة هو ان يتولىأحد اعضاء 
الايابة بنفسه ذلك التحقيق لا ان يعبد به لاحد 
رجال البوليس بانتداب يصدر اليه منه ومن ثم 
فالقضية الى تقدم للاحالة على غير هذا إلوجه يجب 
اعادتها للنيابة لمباشرة محقيقها بنفدها 


/1 
محكمة سوهاج المزئية الاهلية 
قرار 

بأعادة قضية الى النرابه الممومية لتحةيق 
الواقعة عءرةتها 

نحن موافى علام قاضى الاحالة . 

بعد الاطلاع على التقرير المقدم من النيابة 
العمومية فى الجناية عمرة 40 بليناسنة .مه 
الواردة بجدول الإحالةعرة 4 سوهاج سلة بيه 

المتمل على مهمة تمد يوس ف عمان وحمد 
السيد حسن بام,| فى ايئة ٠١.‏ نوفمير سنة واه 
بأراضى ناحية اولاد خلف سرقا بالا كراه شال 
صوف من تمد امد السكوز بان ضرباه ضري 
احدثبه اصايات 

وبمد الاطلاع على اوراقااقضية الذكورة 
وسماع اقوال المتهمين والحامي عنهما 

حيثا نالمادةالتاسمة من القانونعرةوسنة 
ه. الصادر بتشكيل محاكم المنايات نصت 
على ان كل فضيه جنائية حمَمتها النيابة نظرها 
قاضى الاحالة قبل تقدعها محمكمة الإنايات 

وحيث ان مقتغى هذه المادة ان قضايا 
الجنايات لاتقدم لتَاضى الاحالة الا بعد ان 
نسكون حققت معرفة النيابة 

وحيث أن هذا النصالذى لم يكن لدشدية 
فى نظام محآكم المناياتالقديم اتأوضع خصيسا 
فى قانون سنة 0ه لحسكمة ارادها الشارغ 
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وحيث ان هذه المتكمة انماهي ايجاد 
صْمانات للمتهم تقوم مام الضمانات الى كان 
يكنا النظام القديم مع تحقيق الغرض الذي 
وضع لاجل النظام اللمد 

وحيث ان المراد من محقيق القضية ععرفة 
الزيابة هو ان يدولى احد اعضاء الثيابة بنفسه 
ذلك التحتيق لاأن يعبد به الي احد رجال 
البوليس باتتداب يصدراليه منه وذلك لما هو 
معبود فى عضو النيابة من انه افدر من 
غيره على ادارة التحقيقاث الجنائيه وفي ذلك 
تحفيق للضمانة التى ارا دالشارع اذمحيط بها المنهم 

وحيث انهذهالضمانة لامكن ان تتوفر 
بوضع تحقيق المنايات بين بدى البو ليس وتز كيته 
باتتداب من قبل النيابةاذ انهذا الا :تدا بلابمنح 
رجلالبوليس قوة ذيرقوته المعنوية ا واستعددا 
فو قاستعداذه 

وحيث انه اذا ضيح أن قوم رجل البوليس 
عمتضى هذاالا تتداب يبعض ا ال. لق بالتحقيق 
كالتفتيش والمعابنة او جمع الاتدلالات في 
القضية فلا يصح ان يكون #ضره هذا هو 
الاساس الذى تقدم به القضيةالى قامنى الاحاله 
وتبنى عليه محا كة أمامكمةالمنايات وييكون 
عمل النيابة فى هذهاإالةقاصر اعلى ير دالوساطة 
بين البوليس وقاضى الاحالة في ااصال اوراق 
القضية اليه 


مجلة المحاماة 


وحيث انه اذا بالخ ت النيابةفي اعتبارحضر 
جع الاستدلال الى هذا الحد فلا اقل من ان 
محص الادلة التى ّدم بها المتيم الى الحا كئة 
وذلك بأعادة سماعث بادةشهودالاثبات ونحقيق 
دفاع اتيم على يدها ' 

وحيث فضلا هما تقدم فانه يحب عدم 
اغفال ملاحظة اظبرها العمل وهى ان رجال 
البوليس مالمكلفو زدائماوالتضيةفي دور التحقيق 
بالبحث عن الادلة والفاعل للجنابة ولاشك في 
ان ترك التحقيق بين ايديهم إشمر بثىء من 
المخاطرة بمصاحة المنيم فضلا ع نفد الضمانة التى 


اشر نا اليها 
وحيث لذلك ولان الثياية لم تاشر مقيق 
هذه القضية 


قررنا 
اعادة القضية الى النيابة العمومية لتحقيق 
الواقعة ععرفتها وامرنا بالافراج عن المتبمين 
مؤقتا بالغمان الشخصى 
اختصاص ا ثية المدنية 
في طلب تصديح دفاتر المواليد 





حكم محكمة الموسكي " مالو سنةة1اة 

ملخ ال مكم 
يجوز للحا ا الاهلية ان تنظر طلب التصحيح 
فدفاتر المواليد لأنهذا الطلب وانكاذعملا اداريا 
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مجلة الساءاة 


الا انه. متملق بالصلحة العامة وليس فيه تعطيل 
لاعمال الحكومة بل فيه مصلحة من حيث [صحيح 
املا والاعمال الادارية التى تمنع الحا ٠ن‏ النظر 
فيها هى الاعمال التى تجريها فروع الحنكومه 
بسفتها مثلة لل لطه الغموهيه وهذا لا ينطبق على 
الاغلاط الى تحدث في الدفاترالعموميه كدغاتر الواليد 
والتوئين والمكلفات 
كذلك تنظر المحكمه الجرئيه المدنيه هذا الطاب 
لان المادة ١؟‏ من لائحة الواليد رالوفيات لم تمنع 
ذلك بل ا كتفت بالقول ان التصحيح يكون بحكم 
قضائى من دون نص على مااذا كان هذا الح 
يصدر من قاضي اللخ لفات أوالقاشي المدتي.والخهووم 
من هذا النص انكل امر لا يكون موجبا للعقوبة 
رفع الى القاغى المدتى 
ياسمم صاحب المظمه فؤاد الاول سلطان معمر 
حكمةالموسكي المزثية 

محنستباالمد نيةوالتجارية المنمقدةعلابالحكة 
فى يوم السبت #مايو سنة ١ه‏ و «شعبانسنة 
بسب حت رئاسة حضرة سلامه ميخائيل بك 
القامنى 

وحطور مصطفى افندىكاملكاتي الجلسة 

اصدرت المع الانى 

فى قذية حمد افندى على بصفته وصياعل 

القاصره خدبحه بكر ى 
صد 
مصاحة الصحه 
الواردةفى الجدولسنة وده كرة مده 


انا 
ا موضوع 

رفمت الث قاطمههالم رقتى بصفتهاوصيه 
على ابنئها الةاصرة خديحه يكرى هذه الدعوى 
واختصمت في,االمدعي, عليبا وقاات بعريضتهااتها 
رزفت بتاريخ»م فبرابرسنة.+بالقاصرةخديحة 
من زوجها المرحوم حسن بك بكرى وقيدت 
بدفتر مواليد صحة قدم العياسية .يوم 4 
فبر اير سنة موحت غرة؛ »؟ ونظراً لضياع شهادة 
الميلاد قدمت طلبا مصلحة الصحة بأعطائها 
شبادة اخرى وبعد أن استامتها واطلمت عليها 
وجدمذ كور بهاأنالقاصرة اا كورة(توفيت) 
مع أنها لازالت على قيد المياة لذلك طلبت 
المي بشطب كلة توفيت يخانة التطميم اماس 
بالقاصرة بدفتر مواليد صحة قم العباسيةمصر 
والزامها بالمصاريف والأت.ات - م زالتصفة 
الست فاطمه هاثم وحل محلبا مد افندى على 
وبالجاسةدفع مندوب المسكومةالدعوي بدفين 
فرعيين الاول بعدمالاختصاص لان طليالماعى 
عل اداري لايحوز لمحأ اك التداخلفيه والثانى 
بعدم اختصاص القائى المدنى لان الدعوى 
من اخةصاص قاضى مكل المذالفاتوالمحسكمة 
قررت بظم الدذمين الفرعيين على الومتوع 
واءرت المصوم بالتكلم فيه ثم سمعت اقوال 
وطلبات الطرفين كالوارد بمحضر الللسة 
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كا 


ا مكمه 

حيث أن الدفع .دم الاختصاص لان طالب 
المدعي عل ادارى لاوز للمحا 0 التداخل 
فيه غير وجيه لان التمحيح الذى يطلبه المدعى 
وان كن جملا اداريا الا انه عمل عام للمدعى 
مصاحة ظاهرة في تنفيذه حدث يكون مطابا 
لطفيقه الواقع وكذلاك الحال بالنسيةللمدعى عليها 
فثل هذا العمل هثل عملية تقل التكليف فان 
اجراء هذا التكليف وان كان عملا اداريا الا 
ان ذلك لابمنع الحا 01 من النظر فيهلتءلقهبالمصاحة 
المامه لان الاعال الادارية التى عنع الحا كم 
النظر فيهاه الاعال الى نجريهافروع الحسكومه 
بصفتها ممثلة للسلطة ال.ومية وهذا لا ينطبق 
على حالة الاغلاط ااتىنحدث فيالدفاترالعمومية 
كدفائر المواليد والمتوفين والمكلفات وغيرذلك 

وحيث ان الدفم يعدم الاختتصاص بناء 
على ان الدعوى من اختصاص قاضى محكمة 
المخالفات غير مقبول ايضا لان لانمحة المواليد 
والوفيات وان كانت قد نصت على عدوية 
الخالفات نظلير ارتكاب ما يخالف نصوص هذه 
اللائحة الاان طلب المدمي تصحيسح الشهادة 
ليس من المخالفات المماقب عليها بموجب لائحة 
المواليد والوفيات وانما كل مانصتعنهاللائحه 
في المادة (١؟)‏ منها ان التصحيح في دفائر 
المواليد والوفيات لا يكون الا بحكم قضائي 


حملة الحاماة 


بدون نض على ما اذا كان هذا الك القضائي 
يصدر هن قاضى الخالفات او من القاى 
الدنى 

وحيث ان المفبوم من ذلك ان كل امر 
تنص عنه اللائحة ولا يكون موجبا للمتويةاق 
لايكون فى ذانه مخالفة جب رفمبا لتامضغى 
الخالفات لامائم من رفنه الى القاضى المدلى 
مباشرة لان الذى يمل الموضوع من اختصاص 
ااقاضى الجنائى ان يكو ن الموضوع في ذاته 
موجبا لعقوبة . اما اذا كان رد اجراء الغرض 
منه تصحييح خطأ لاعلاقة له بالعقوبة فلاشىء 
كنع من رفعه إلى القَاضْى المادى وهو القاضى 
المدنى 

وحيث انه فا ختص ,الموضوع فانالمدعى 
عايهالم تنازع فى ان الفتاة المراد تصحيح اسمها 
بالشبادة بايا لانزال على فيد اللءاة وليست 
متوفاة كا جاء خطأ بالشباده 

بناء عليه 

خكمتالحكمة <ذوريابرفض الدفمين 
الفرعيين المقدمين من المدعى عليها وباختصاص 
الحسكمة بنظر الدءوى وفياموضوعبشطب 
كلة (توفيت ) المذ كورة مخانة تطعيم القاصرة 
خديجة بنت حسن بك يكرى يدقتر مواليد 
قسم المباسية بمصر والزمت المدعىي عليها 
بالمصاريف ولخحسين قرشا صاغا اتعاب اماه 
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جلة الحاماة 


5 
الحبس الاحتياطى ومواعيد طلبه 
محكمة سوهاج ه مايو سنه 0ه 
ني لي 
١‏ عدم حصول النيابه على اذْنْ منالقاضى المزئي 
بامتداد الس فى مدة الار بعه الايام سقط حقهاق 
طلب الامتداد بمد ذلكملا بن صالمادةلا*من قانون 
محقيق الجنايات 
طلب النيابه امتد ادامر الحبس الصادرمنهالايمكن 
اعتباره استصدار أمر بالحبس مباشره من القاضي 
ولا يدفع علها خطر سقوط حةم' فى طلب الامتداد 
اذا لم تطلبه فى مدة الار بعه الايام 
محسكمة سوهاج الاهلية 
بالجاسة الممقدة بمحكمة سوهاج فى يوم 
الاحد مارو سنة ١؟وو٠؟‏ شعيان سنة يرجم 
نحت رئاسة حضرة موانفى علام افندى القَامضى 
و حطذور حضر ةكمل شكرى افندى 
وكيل الايابة وحمد افندى عارف الكاتب 
عن امتهم 


محفوظ عبد الغنى في قطية الجناية عر ؟١‏ 


تقدمت المعارذة المرفوعة من الحامي 


سو هاج اسنة .لو 
حيث أن الحامى عن المنيم قدم دف] طاب 
يعقتذامعدمقبولطلي امتداد الميس المقدم من 
النيارة لمدم حو لباعل ذلك فى اليماد القانونى 
مرتكنا على المادة,” منقانون تحقيق الإنايات 
وحيث أن المادة المذكورة نصت على أن 
أمر المبس الى اهرمن النيابة بغير أذذمنالقاممى 


ايل 


المزئى لا يكون نافذ المفعول الاالمدة الاريمة 
الايام التالية للقبضى على المنهم أو تسليمه للنيابة 
انكان مقبوضًا عليه من قبل مالم محصل اليابة 
اثناء هذه المدة. على اذن بالكتابة من القامنى 
0 أي بامتدادها 

مع ما أن أمر اليس 
من النيابة ليس له 
قوة أكثُرمن اربمة الايام الا اذاحصلت النيابة 
فى اثناء هذء المدة على امر ,امتداد هذا المبس 
نى ذلك هو أن أمر المس 
يتلاشى ويزول اثره بعد اربمة الايام فلا يلحقّه 
الامتداد الذى يأتى بمد لان الامتداد لايكون 
الا لاءر موجود بالف.ل فاذا مااتعدم هذا الامر 


سدق احلسدلن الصادر 


وحيث أن مدخ 


استحالاءتداده زر أسلعاة لع امم 1.6 ) ومن 
هنا تظبر حكمة تكليف النيابة اذا ارادت 
استمرار ذلك الامر بالحصول على اذن كثابي 
با.تداده فى اثناء مده الاربءة الايام 

وحيث اله لمكن القول بأن طب 
امتداد الميس هو عثابه أمر جديد يطلب الى 
القَاضى اصداره لان هذه الحالة نخاائف المالة 
المنصوص عنبا فى المادة م جنايات وهى الى 
ام يسبقها أمر من الند ابة بالميس يعنى أن أمر 
القاضى في الادة مم عايات مي انشاء للحجس 
0 ار جديد من نوع 0 بخلافه في المادة بم 
جنايات فهو امتداد لامر النيابة 
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وحيث أن المادة بام أوجبت على امتهم 
اذا رغب فى سماع اقواله عند الامتداد أن يقدم 
للا بذلك فى اليومين التالبين للقبض عليه 

وحيث أن المكمة في ذلك وني تكليف 
النيابه بالحصول على الامتداد في اثناء مدة 
الاربعة الايام هو اعلانكل طرف بذلك قبل 
اتقضاء المدة الذ كورة 

وحيث أن تأخير انهم فى تقديم طلبه فى 
ذلك الميملد يجر عليه خطر سقوط حمّه فى سماع 
اقواله وبذا تسكون النيابة قد اكتسبت حق 
امتداد اليس لمده اريمة عشر يوم بدون 
أن تسمع اقوال امتهم 

وحيث أن هذا الحق يغابله طبيعة حق 
المتهم في طلب سقوط حق النيابة فى امتتداد 
الجبس اذا لم محصل عليه في مدى الاربعة الايام 

وحيث انه ثابت هن اوراق هذه الدعرى 

أن امر النيابة صدر حيس المتهم فى ه مابو سه 
٠‏ ولم حصل النيابة لذاية م منه وهو نهاية 
الازبمة الايام على امتداد ذلك المبس 

وحيث اهلاحل لما ابدته النزاية اعتذاراً عن 
هبذا التراخي سواء من جبة احتساب الزمن 
بالسإدات على زعمها أو من جبة قبول عامي 
المنهم تأخير عرض الاوراق 

وحيث مما تقدم ييكون الدفع المقدم من 


محاميالمنيم فى بحله ويتمين الحسكم بسقوط حق 


مجلة الحاماة 


النيابة ففي امتداد امر الحبس الصادر منها 
فلهذه الاسباب 
قررنا سقوط حق النيابة فى ا«تداد امر الحبس 
لعدم الحصول عليه فى الميعاد القانونى 
القاضى 
الشفمة و كلذ الثبراء 
محكمه طنطا 75 ابرريل سنة »لابه 
ملخص المشم 
ان المساومة في ااشراء لاتمتير تنازلا عن حق 
طلب الشفمه الذي هو نزع ملك الماتري جيرا عنه 
ذف لان هذا الحق لابولد قبل ان بوجد الماتري 
ونم له ااشراء 
باسم صاحب المظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
505 ِةالابتدائية امنمقدة 
علنا بسر'ي الحسكمة في يوم الاثنين همارس 
سنة 5و1 
تحت رئاسة حضرة عبد اليد بك بدوي 
القافى 
وح ورحغ ري الاضيين خليل بكعفت 
وصالل بك جمفر وعّان افندى ناشد كاب 


الجلسة 
صدر المي الاتى 
في قطية الشيخ مد خليفه المشاش 
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حجلة اللحاءاة 


ضد 

بدر عبد السلام وعبد القوي عب السلام 
والشيخ امد الغرايل واسماعيل الغرايل 
ومرسى الغرابلى وتمد الثرابمي والست استيقه 
الغرا لمي 

الواردةالجدول سنه 15,١‏ مرة 1 

قال المدعى بعريدة دعواه ان الأسة 
الاخرين من المدعى علييم باعرا الى الاولين 
+ ف م١‏ ط م س اطيان بزمام ناحية بار الجام 
نظير تمن قدره واه؛ فرشا ونظرا لانه جار 
من حدين للقطعه الاخيرة من هذه الاطيان 
البالغ مساحتها فوط ققد عرض عليههاءب لم 
الثمى جيعة ومنه ٠066‏ قرس رسم التسجيل 
عرضًا حقيقياوطاب منبم|ا-تلامه جي.ه والتةازل 
له عن الاطيان او استلام مبلغ قرشا 
والتنازل عن ١‏ ف وط ال جاورة لدفل يتبلالذلك 
رقع هذه الدعوىء طلب المسكى ياحقيتهلاخذ 
؟ ف ٠"‏ ط م س با شفعةمة'بل مو خم ماررسم 
التسجيل وقدره 4+*١5‏ قرشا واحتياطيا احميته 
لاخذ المساحة الاخيرة وقدرها ١‏ ف ه طنظير 
دقع مباغ لحك قرء) وما يخصها فى رسم 
التسجيل مع الزاموم فى كلاال لتينبالصاريف 
وات اب الهاماة وشمرل الحمسكميا 
كاله 

ويجلسة الرافمة صم المدمي على طلباته 





له ذه بدون 


ويلا 
السابقة الاسباب الى قاللحاوئيتت بمحضر ا إلسة 
والذكرة القدمة منه وعرض »بلغ 
ذا للفذان ونسعة قراريط ان مبحكملهبالصفقة 
جيعها 

واللدعى عليه الاولان انكرا جوار 
المدعى لما ودفما بسقوط اق فى طلس الشفعة 
لعدم تقدمه فى الميعاد مع سابقة #لمه بالبيع من 
لوم ددوره الاسباب الى ةلاهاوئيتت>حعغر 
الماسةوالمذ كرة القدءة منبماوقداجل المسكم 
لجلسة اليوم 

والحسكمة 

بعد سماع المرافة الشفهية والاطلاع على 
اوراق اتمضية والمدارلة فى ذلك قانو 3 

حيث ان المدعى عايب|الاول والثانىانكرا 
جوار المدعى لما لانه لم يذكر فى عتدهما الا 
اسم اجمد امد الصميدى وقررا انه كان يساوم 
فى ثمراء قطعة ١‏ ف وه ط قبل ان تباع لاوم 
تذض الساومة الى اتفاق بينه وبيزملا كباعلى 
بيعبا له فيكون ذلك تنازلا منه عن طلب 
الشفمة وان البيع صدر في م1 يوليو سنةماة١ا‏ 
وسجل فى 77 سبتمبر سنة 116 وتاريخ اول 
انذار لطلى الشفعة هو ٠١‏ ا كتوبر سنةةاة١‏ 
»ع علسه يصدور البيع لما من يوءه في نحقه 
في الشة ة سقط بعدم تقدم طلب الشفعة في 
الميماد وانهما على اى حاللم يشتريا من القطمة 
450091 
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التي مساحتها ١‏ ف ١‏ ط الا 1١‏ ط وان ذكر 
شرامهما للقطمة جيعها جاء خطأً 

وحيث ان المدعى قدم العقد الذى يفيد 
الجوار وسكت المدعى حليبم| الاولان في اإلسة 
الاخيرة عن ذلك فيسكون النزاع الذى اناراه 
بشأن الجوار سافطا 

وحيث ان المساومة في ششراء الاطيان 
لاتستبر بحال تنازلا عن حق طلب الشفمة اذا 
هي بيعت لغير المسساوم لان حق ااشفءه غير 
سبببا فاذا كان سبب الشفعة ساب على قيام 
المق فيبا فان حق الشفعه الذى هو ازع هلمك 
المشترى جبرا عنة لاينشا الا يوميوجدااشترى 
ويم له الشراء 

وحيث ان المدعى انكر العلي بالبيع قبل 
طلب الشفعة بيخمسة عشر يوما ورتين احالة 
الدعوى على التحة 

فلبذه الاسباب 

ححبت المكمة حطضوريا وقبل 
الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى على التحقيق 
ليثبتالمدعى عليبما الاولان بكل الطر قالقَانونية 
انه مضى على عل المدعى بالبيع | كثر من يوما 
قبل طاب الشف ة المعلن فيما كتوبرستقورة 
وللمدعى النفى بالطرق عينها وندبت لاتحقيق 


مجلة الحاماة 


سنة 1576 وابدّت الفعلى في الصاررف 


َم محكمه طنطا 6١اكتوبر‏ سئهةاة 
ملخص المكم 
)١(‏ يبتديء ميعاد الاستئناف هن بوم اعلان 
الميم الصارر فى المعارضه لاءن يوم اعلا لمكي 
الذى وميف خطأ انه غيافي وهو حضورى 


بام داح العظمة ف ؤاد الاول ساظان معمر 
متكي سينا الاهية 
حكم تمبيدى 
بالجسة المدنية والتجارية الاستثافية 
المشكلة علما بسراى السكمة تحت رئاسة 
حضرة عبد الميد بك بدوى القاضي 


6 


وعذوية حضرتى القاضيين ججال الدين 
افندي اباظه واحمد بك فايق وحطور حافظ 
حمد كتي الجلسة 

صدر الحكم الاتى 
فى قضية مد افندى عامر 
ضْد 
الشيخ يد جمد حجازى 
الواردة ااجدرل غمرة 418 ساة؟ 1و١‏ 


رفع السيد على حجازى دعوى ضد د 


حضرة خليل بك عفت ولارراسة ندب خلافه عامر والسيد احمد طاحدامام محكمة بندر طنطا 
عند المانم وحددت للتحقيقامامهيومه؟ابريل الجزئية تقيدت يجدولبا نحت غرة 1107م سنة 
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جلة الحاماة 


احاطلب فيبا الحكم على المدعىعايهما الاول 
بصفته مدي)والثانى مام بدقع مبلغ 41٠١‏ قرش 
نه 0٠١‏ قرش اخذها المدعى عليه الاول من 
المدعى ليرسل له به حديد) ولم يهم بارسال ذلك 
ذلك و١٠٠٠‏ قرش بصفة تعويض فى حالة عدم 
ارسال الحديد المذكور وذلك عوجي عقد اتذاق 
يشبما وءن باب الا<تياط احالة الدعوى الى 
التحقيق لاثرات تسلم مبلغ "٠٠‏ قرش للمدعى 
عليه الاول بضمانة المدعى عليه اثانى ضْمان 
تضامن فى دفع المبلغ. جمميه مع التمويض 

وبتاريخ ٠١‏ يونيه سنة ١14‏ 
محكمة بندر طنظا المذاكورة ثيابيا بالنسية 
للمدعى عليه الاول وحضوريا بامسبة للثالى 
بالزامهما بان يدها للمدعى بانتضامن مبلغ 
اربعة الاف وماثةقرش والمصاريف وخمسينقرشا 
اتماب عاماة والتفاذ بلا كفاله 

وبتاريخ ١؟‏ يوليو سئة ١9.04‏ عار ض محمد 
عامر في هذا المسكر طاليا الثاءه 

ويتاريخءفبرايرسنة1515 حكمتالحكة 
المذكورة يعدم قبول المعارضه مع الزام المعارض 
بالمصاريفو٠دقرشا|:‏ اب محاماة 

لم يقبل المعارضهذا المكيو 7 فم عنه استكنافا 
بتاريخ م ابرءل سنة 1515 وطلب للاسباب 
الواردة به الحكم بلقوالمسكم الستأن بيع 
اجزاله ورفض دعوى المستاتف عليه مع الزامه 
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عصاريف "أول وثانى درجة واتماب الحاماه 
واحتياطيا احاة الدعوى الى التحقيق لكى 
ثبت الستائف بكافة الطرق القانونية بما فيها 
البينة تأخر المستأنف عليه عن استلام الحديد 
من غطة قطور وبعدها يحكم بالطليات 

وجلسة ١7‏ سبتوير سنة ١1415‏ المددة 
للمرافعة دفع الحاضر عن الم:أتف عليه فرعيا 
بعدم قبول الا تثناف شكلا لان الحكم اعلن 
فى 4؟ ,بوليو سنة للمس:' نف وى 7١مارس‏ سنه 
للسيد احمد طلحه والاستثناف اعلن فى 
مم ابريل سنة 1915 وقد مضى ا كثرمنثلائين 
يوما وقدعارش المتأنف فى الحمكمةالمزثية 
باعترار ان الحكم صدر عليه غيابيا وقد ثبت 
ان الحكم حضورى 

والحاضر عن المتأنف طاب التأجيل 
للحكم ارد على الدفع الفرعى وسيقدم مذكرة 

وقدتأجل النطق بالحكم اخيرا اجلسههذا 
اليوموقدم وكيل الى تأنف مذكره بدفاعه 


صمم فيوا على رفض الدقع الفرععي 
الممكمة 
بعد سماع المرافعه والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 
عن الدفع الفرعي ١‏ 
من حيك:ان اميم الابتدائ وصف خطلا 
بانه غيانى والواقع انه حضوري 
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كه 


وحيث انه ان جاز لل.دكمة الا تثافية 
الاترتب على هذا الأ اثرا وان ت#تير الل 
جحضوريا حسب الواقع والمتيقة فلا ترفض 
الاستئناف اذا رفع لها بءلة انه إيرفعء ن الحم 
معارضة فليس سواءالحسكمةواللمصوماذالخصوم 
ان ينتفعوا بهذا الوصف واذ. يرذ.وا معارضة 
عن هذا الحكم وان كانت المعارضه لم تشرع 
لمن هذه الحالة ولا يدفم حقهم وجوب علمهم 
بالقانون الذي ونع قاعدةانه اذاحضر الخصوم 
م يكن الحكم غياييا ول تجز فيه الممارضه لان 
٠‏ هذا يمدمصادرةعل المطلوب بر تعر مل «متاتننا 
' ” كايقول المنطقيون اذعل الكلاف هو:ماهو 
حكم القانون فى الحكم الذي وصف بائهغيابى 
| يعتبر غيابها ما وصف أو يب الرجوع إلى 
حقيقته ومن.جية اخرى فانه ما يفرض الهم 
.رفون القاعدة الى تقدم ذ كرها يجوز لهم 
' إن يدفموا بانهم يعرفون قاعدة قانونية اخرى 
دعي ان طريق الطمن فى الحكم الغيانى هو 
المعارضة وانه لايجوز استثنافه الا بعد المعارضة 
فيه أو بدد فوات ميءادها وانه فد يمخشونبحق 
ان تحاسيهم المحسكمة الاستثنافية بتقتضى هذه 


المبادىء فلجأوا بناء على ذلك الى للعارضة قبل - 


الاستئنان وانهم ما كانوا ليطالبوا بالاستئتان 
والءارضه ف وقت واحداتقاء لكل الاحتمالا تأو 
ليطالبوايممرفةإاَانون ا كثر من القاضىالذىاخطاً 


حملة اللحاماة 


وحيث انه قد تمع احواليجوزفي,ااختلاف 
الرأي فى وصف الحكم بانه حطورى أو غيابى 
فااحد الفاصل بين خطأ القاضي والحقيق بحسب 
ما يراها هو في الساث الخلافية غير بين 

وحيث انه فوق ذلك يحب احترام ظاهر 
الحكم وان يترك تقرير وجود اعلطأفهللقضاة 
انفسهم لان ترخص الخصوم في تقرير وجوده 
بحسب ما ببذهبون اليه في ف,مالقواعدالقاذر نية 
تقل لمؤلية القضاء ٠ن‏ القاضى الى الخصوم 
ومضيعة لهيبة القضاء واحترامه 

وحيث انه اذلك يكون ابتداء مرماد 
الاستئناف من يوم اعلان الحكم الصادر فى 
الممارضه لا من يوم اعلان الحكم الذىوصف 
بانه غوانى وهو حضوري ويكون الدفع الفرعي 
فى غير حله 

عن الموضوع 

حيث ان المستأنف انكن استلام مبلغ 
آل #١‏ جنيها وادعى انه عرضه للتدايم وان 
المدتأنف عليه هر الذي أبى الاستلام وانتكر 
حق الستأنف عليه في التعريض لان اللمطأليس 
من جانبه وعرض ان يثبت ذلك بالبدئة 

وحيث ان المحتكمة لاتري مانما من 
اجابتهالى طلبه 

فلهذه الاسباب: 
حكنت الحكمة حضوريا برفض الدفع 
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.عمل الحجاماة لاه 


الفرعى المقدمءن المستأتف عليه وقبولالاستثناف 
شكلا وقبل الفصل فى الموضوعباحالةالدعوى 
على التحتيق لائيات مادون باسباب هذا الحكم 
وندبت للتحقيق حضرة احمدبك فايقولارياسة 
ندب خلافه عند المانم وحددت للتدةيق جاسة 
٠‏ نوفير سنةو1.ه؛ واب تالفغر فى المصاريف 

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة .يوم 


الاربماء ه ١‏ كتوبر سنة حلحل سام عرم 
سنة مم1 المشكلة نحت رياسة حضرة على بك 
سالم رئيس الحسكمة وعضوية حض رف القاضيين 
عبد الجيد بك بدوى واحمد بك فايق وحضور 
حافظ مد كنب الماسة . اما حضرةجالالدين 
افندى باه القاضني الذى سمع المرافعة وحضر 
المدادلة فقد امغى على مسودة الحكم 
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عه 


القراي الفا 
فر ع حساب الامانات 


عصلعة البوسته 
قانون عرة 9؟ لسنة ١57٠‏ 
نحن سلطان مصر 
بعد الاطلاع على الاص العالى الصادر 
بتاريخ مارس سنة م١‏ الخاص عصاحة 
البوستة الصرية 
وعلى الاوامر السالية التالية الشاملة 
للتعديلات التى ادخلت على المصاحه المذ كورة» 
وبناء على ماعرضه علينا وزيرالمواصلات» 
وموافقة رأى مجاس الوزراء 
رسيا عا هوات 
مادة ١‏ ينشأ بمصلحة البوستة فرع لساب 
الامانات 
؟- يكن لكل شخ ص أوجمي ةأوشر كة 
أومحل تجارى أو كل جدية .شكلة قانونا أو 
بالاتفاق أن يفتح لنفسه حسابا للامانات بند 
موافقة مصلحة البوستة على هذا الطاب للاتتفاع 
به في الاحمال اشر 
عد يحب أذلايقلمايدفع مندفتح المساب 
عن ؟ جنيه معمرى وكذا يجب ا ذلا يمل رصيد 


وط الموضحة بعد 


اللحاماة 


رات والنشوراك 


كل حساب عن نيعا البلخ ٠.‏ فان نتقص جب 
على صاحب الحساب أن يكمله 

؛ - الى مساب الامانات مايدفمه أسحانبا 
بأنفسهم أو بواسطة غيرمم وما يأمر بتحويله 
أصداب الامانات الاخرى . ويمكن ان يعلى 
عليها ريضا بناء على طلب صاحب لساب المبالخ 
المستحقة له طرف مصاحة البوستة او ما تحصله 
ناه 

م نحساب'ت الامانات في الاعيمال 
الانية بواسطة أذ ونات خصم ممضأة من 
اصدابها : 

() صرف ميانغ لصاحب الحساب نفسه 
أو للغير نقودا أو ثقلا لمسابات أخرى » 

(0) آسوية أى «بلغ مطلوب ٠ن‏ مصلحة 
البوستة محصيله وذلكىميلغ ستحق لصلحة 
من مصااح الحسكومة» 

() مشارى حوالات أو بونات بوسته» 

(4) دقع نولون وتأمين طرود البوسته » 

(ه) مشترى ظوابع بوسته لاتقل قيمتها 
عن جنيه مصرى واحد 

هذا واستمال هذه المسابات للاعال 
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مجلة المحاماة 


المبينة اليه لابعفي: من دفم الرسوم المقررة 
عليها من ذى قبل كلرسوم على الموالات أو 
التحصيل أو يرما 

فاذلم تدرج هذه الرسوم في اذن الخصم 
تخدمبا المصلحة من تلمّاء تفسها من الحساب 
لمقتص وتخصم أيضا م نتلقاءنف_باالرسو النوم 
عنها بالمادة ١١‏ من هذا القانون. 

د يكون اذن اللمم معمولا به لدة 
خسة عشر يوا تإتدىء من تاريخ سحبه الى 
تاريخ وصوله الى للسكتب المسحوب عليه ولا 
بحسب يوم السحب فى هذه المدة . 

+- لاجوز التنازل عن اذن الخصم ول 
تحويله فلا ندف قيته الا لاشخص المذ كورفيه 
او لوكيله أو ان ينوب عنه قاثونا . ولا يبمسكن 
مل بروتستو في حالة عدم دفع اذ اللصم بل 
يعاد بالابضاخات اللازءة . 

م الحكومة المصرية ضامنة لرصصيد 
الحسابات ولا يدفم فائدة عنها لاصحابها . 

مصلحة البوستة غير مسؤولة عن 
اللأخيرات التى يكن أن تحصل فى تنفيذالعمل 
ولاعن تائج التغبيرات: الى تحصل في الركز 
القانوني لصاحب. الحساب الي لم تباغ لما فى 
الوقت اللازم : 

٠‏ _المصاحة لست مسؤولة عن تتائج 


وهل 
سوء استديال أو فتّد أو ضياع أرانيك أذونات 
للم المسامة منها الى صاحي الحساب 

-١‏ بمكن لمصلحة البوسته فى أى وقت 
قفل أى حساب من تلفاء تفسها لاسباب لبا 
وحدها الدق في تقديرها . وكذا يتفل كل 
حساب مذى عليه حمس عشرة سنة بدون 
اضافة اوخصم ويضاف رصيده لجاب 
الحكومة 

١‏ على وذار المواضلات بالاتفاق مع 
وزيرالماية أن يع ي#رار. الشروط اللازمة 
لاعمال فرع حساب الامانات وله بالالخص ان 
يعين مكاتب البوستة الى ينثأ فيها هذا الفرع 
وأن إدترط اذا رأى أزوما اخطارات :خاصة 
عن اذونات الخصم الى تزيد عن مبلغ ممين 
وان يحدد الرسوم على الاعال المختافة وان يع 
الاجراءات اللازءة لعليى الاضافة واللصم 
وفرر با الاحتراطاتالمومية الخامة بتي 
هذا القانون . 

علدت على وزيرالمواصلا تتنفيذهذالقانون 
ويسرى ال .مل به من تاريخ نش القرارالوزارى 
المنصوص عايه فى المادة السابقة في « الواثم 5 
المصرية » 

صدر بسراى رأس التين في ه ذئالقعدة 
سنة وعم (١؟‏ يوليه سنة ٠كى١‏ ) 
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قرار وزارى 
ب لشروط اللازمة لاعال فرع حسابات الامانات 
مصلحة البوستة 
وزبر المواصلات 

بعد الاطلاع على المادتين كلو" من 
القانون غرة 9؟ لسنة 1١٠‏ القاضي بانشاء فرع 
لحسراب الامانات عصاحة البوستة 

وعوافقة وزير الللية 

قرر ماهو آت: 
القسم الاول ‏ فتح الحداب 

١‏ المكاتب المرخص لبا بتادية العمل 
حساب الامانات فى .ماحة البريد بنك أ في 
الوقت الماضر ولمين دور اعلان آخر فى 
مكتببي التاهرةوالاسكندريةامموميين ققط. 

؟-جلة حسابات في مَكتبٍ واحد أوفى 
عدة مكانب_للمودعأن يفتتم اكثر من حساب 
واحدفي فيمكتب واحد أوىعد ةمك ببشرط 
أن يكون لكل حساب عنوان + للف . 

الطلباتومتدوها ول نتقدم وكيفية 
تقدعها -أى شخمن أوعل #ارىأوشركةيريد 
فتم حساب امانات بمصلحة البو تة عرهأن يقدم 
عب كي الى و كيل بوستة المي لرغوب فم 
الحساب فيا ش 

هذا الطاب يب تربره على مطبوع 
خاص بصرف مانا من مكتب البوسته عند 


حجلة الحاماة 


العطني وعلى الطالب أن يرفق به المتقدات 
اللازمة 

36 اخطار القيول وما يتنه من هدم 
تماذج الامضاءات أو الأختام ‏ اذا قبل الطلب 
مخطر الطالب بذلك و نطاب حدورهالىيمكتب 
البوستةلفتح حسابه ولاجل ذلك عسأنْيقدم 
نماذجا من امضائه أو ختمه أو منامضاءات أو 
اختام الاش صالمذول لبم أن ينوبوا عنه ذلك 
وهذءالقاذ يحب أن يمنلمالطالب لهوللاشخ'ص 
المومى اليم في مكتب البوستة امام رئيس 
المزينةعل الاسمارة الخاصة التىى تصرف عهانا : 

القسم الثانى ‏ المبالغ التى تعلى بالامانات 

ه_الملغ الادنى لفت ااحي اب لاعكن 
فت حشاب عبلغ قل عن جنيبين وتعتبر هذه 
الفيمة الحد الادتى لرصيد الحساب 

طرق الهم ابالع الرغوب مايا 
بااحسناب تجوز دفمرا بالدارق الا 'نية : 

(1) نقد أراوراق مله محوبة بالاسهارة 
الخصصة لبذا الغرض . ويعطى إيصال خاص 
عنكل البالغ التي تدفع يذه السكيفية » 

(ب) باعطاء :لمات عامة بان :ضاف 
للداب: احين اعلان أخرمكفة لمباغ المستحق 
دفءب الصاح الحساب من مداحةالبوستةسواء 

كانت حوالات أو قم طرود حول عليبا أو ما 
يشابه ذلك » 
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عل الحاماة 


(ج ) باعطاء تعليات خاصة بأن يضاف 
لاحساب أى مبلغ ميين مستحق دف.همن مصلحة 
البوستة لماحب الحساب. وهذه!: ايمات 
الخاصة يجب اعط ؤها على المتند المختص, بالمبلغ 
بواسطة" تحويل با'عيارة الانية: :ديضاف لحا 
بالامانات » موقم عليا من صاحي المسا بأو 
ىس #ولله أن ينوب عنه ف ذلك » 

(د) بنقل مبألغ من حسابات مودعين 
آخرين وفقا لاحكام هذه اللائحة واللكرن 
3 لمبلغ لازم لذت الى ابلايحو زدفمه بالسكيفية 
المبرنة بالفقرتين 'ب) و (د) من هذا البند 

(؛) - ارسال الستندات مسسجلة- 
السةدات الخاصة بأى ملغ ٠‏ دلوب : ليته 
بالمسا بج بأ نترسل بالبوستةداخل «ظروف 
مسجل يمعلى تجاناءنمصاحه البوسته ولا يجوز 
تسليمها ليد عامل الشباك 

م الاخطار اليومى بالمالغ ااتى :لى 
بالمساب ‏ يخطر أصحاب المساب يوي عن 
امبالغ التى تعلى الحساباتهم 

اتقسيم الهلث - المبالغ الى مخصم من الحسايات 

ه- ضرورة لحرير اذونات الخصم على 
الاستيارة الخلصه دونغيرها - لا امم مكتب 
البوستة أى »بلغ من حساب الامانات الاعند 
ورود اذن خمم اليه موقت عليه من المودع أو 





وكيله وتستئتى من ذلك رسوممصاحة البوستة 


كك1 


الأذكورة بد فى البنود من ٠6‏ الى +؟ ولاتقبل 
المصلحة أى طاب شفبي خم م مبلؤمن المساب 
ولا أى اذن مكنوب عل أى مطبوع اد ورق 
:5 ا 0 
- صرف دفائر اذوثات المصم _تمعلي 
07 خصو م تموعة على شكل دفاتر 
الشيكات يحتوى كل منها على خمسينورقةوذلك 
بإناء على طلب موقعا عليه منه او من وكيله . 

١‏ الدقتر. شخصية_دفاتراذو'تالخصم 
إل تعملبا من صرفت بم دون دوام . 

١‏ فقد عاذج أذونات الهم - يحب 
اخطار المصئحة عند ضياء م ا اذ أ فوت الم 
التصرقة لا.ودعين ولا تتحمل المصحلة أبة 
مؤولية عن الضرر الذى ينجم عن استعالبا 
بطريق الفش أو الاستعمال الغير قاثونى 

٠١‏ عمل اذن خاض لكل , ع من اععال 
الخدم - سحب اذل خم مقلم بذاته عنكل 
نوع من الاغال اي 1 لقع نحت الاو الادالاية 

)6 ) دفع أى مبلغ نقدا للمودع أو للشخص 
المذ كور فى اذن اللصمء 

(؟) تصدير تقودبواسطةاموالاتالداخلية 
3 ال لودانية أو و الخارجية » 

0( تسوية أوراق اتحصيل» 

0 قسوية القيم الحولة على المارود ودفع 
العوائد المركية المستحتة على تلك الطرود » 
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يذذا 


() دقع رسوم التصدير او التأمين على 
الطرود . 

)0( شراء طوابع بوسته لاتقل قيمةها عن 
جنيه واحد وشراء أذونات بوسته داخلية أو 
انجليزية » 

(/) الاشتراك في الجرائد. 

(4) تقل مبالغ لهاب مودعين آخرين + 

(5) دفم بل مستحقة لمصالح يوي مثل 
رسوم ابشرك ٠‏ 

)٠١(‏ نسديداىمبلغ مدتحقلصلحةاابوسته 
لاشتراك فى صناد.ق الألطابات الخصوصة 
وغير ذلك . 

يحوز أن تدرج باؤن الخصم الواحد جلة 
أعال ما بقع نحت عنوان واحد من المنوانات 
الا نفة الذ كر وفى حالة طلبارسال نقودحوالة 
بوسته يجب ارفاق حافظة التصدير المتعادة 
باذن اللصم . 

1 سحب اذ ن الخصمعل المسكتب المفتوح 
به الحساب فقط ‏ لايقبل اذن الخصم الا 
بالمكتب المفتوح به الحداب المسحوب عليه 
الاذن . 

٠٠‏ اذونات تقل الى حساب يحية أخرىب 
عند تقل مبلغ من حسابامانات الى اخرمفتوح 
فى مكتب غير المسكتي الموجود به المساب 
المخصوم عليه بحسب على ذلك المبلغ رسم حوالة 


بجلة المحاماة 


عادية 

#اوز رصيد المساب ‏ مع ملاحظة 
أحكم البند با يرف ض كل اذن خص تزبدقيمته 
عن الرصيد أو تله أقل من المد الادنى المقرر 
وهو جنيبان 

القسم الرابع ‏ قفل ونقل الحساب 

- قفل اللساب #وجب اذذ خضم‎ ٠١ 
يحق للمودع أن يقفل حسابه عوجب اذن‎ 
داعم‎ 
الرسوم الطاوبة منها دفى هذه الملة يحب أن‎ 
يذ كر بالاذن : ان سحب هذا أمباغ هو لقفل‎ 
المساب‎ 

تقل الحساب الى ممكتب آخر ب 
أزاد المودع تقل حسابه الى مكتب بوسته 
لخرم رخص لهيأشذال حسابالامانات فيمكنه 
اجراء ذلك عوجب اذن خصم وتخصممئن المبلغ 
النقولقيمة الرشم كا لو ارسل هذا اأبلغ يحوالة 


إبوستة . 


خصم يدقع ل-| من المبالغ الياقية له 


القسم الخامس ‏ الرسوم 
1 الرسمالمقرر شهر بخص على حاب بكل 
مو ودع رم مقرر قدر ين مليم عن.كل شور 
أو سور «فى تاريخ ديسمير او في يومقفل 
الحنات وعزمم هنا الرسم سواء حصلت اولم 
نه لى أعال في المساب في خلال الشبز . 
7 رسم أذونات الخصم عند صرف 
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جلة الحاماة 


دقر أذونات خهم للمودع يهم على حسابه 
مبلغ ٠6رماما‏ وذلك بصفة رسم مدّرر قدره 3 
ملمات عن كل اذن . 

0 واذا أعاد المودع عند قفل حسابه غاذج 
أذونات يافية بدون 5-١‏ يال فان الء لح ةتحاسبه 
قماء 

١‏ رسم صور المساب - بخص أيعنا على 
الحمساب رسم قدره ملما عن كل صورة أو 
مستطرج إطلب * ن لناب عن كل مده شين 
واحد أو كدورهة. 

١‏ احتساب ر--وم الحوالات - كفة 
الم الات المسحوبة من مداحة البوستةعوجب 
أذونات خصم تحسبعليها ارسوء امقر رتحصيبا 
عن الحوالات . 

ع0 رسوم أوراق التحصيل والطرود الحول 
عايها-كذلك أوراق! تمشل رقم الطرزها مول 
عليه الحصلة برسم أصحاب حاب الامانات 
مخصم منها الرسوم المقررةع النوعين الدكورين 

القسم السادس س أحكام “ومية 

4 الاخطار شهرء) ع نالبواقي ‏ فضلاعن 
اخطار المودع بومي) عن امبالغاللضافة لح ابدفانه 
يخطر شير بدون رم عنالباقي لس ابدفي مهاية 
كل شهبر . 

٠‏ نص الباقىعن الإبدالادتى وهو جذيهافب 
عند ما هل الرصيد عن الحد الادنى وقدره + 


نلا 
جنيه يطلب من المودع تسكميلءفاذا لميفمل ذلك 
يجوز تفلل حسابه . 

أحكام الحوالات والقهم المحصلة ‏ جميع 
الاحكام الختصة بالحوالات والقيم المهول 33 
تسرى أين) على ما يمير اجر اؤه متها عوجب 
أذو نات خم 

مكان اعلا نالحجوزات والمعارضات ‏ 
كافة المسائل الخاصة بالاجوزات والمعارضات 
امتالقة بحساب الامانات يحب اعلانها الىوكيل 
بوستة الجبة المفتوح فيها المناب والا فالمصاحة 


لا تضمن تنفيذها أحد زبور 
قانون فر 518 لسنق »ىا 


قانون معدلاب ضأحكاممن قوا نين المعاشات . 
نحن سلطان ممر 

بمد الاطلاععلى قانوتى المماشات الملكية 
الصادرين يد ريخ ٠‏ رمعلء أن سة ١٠4‏ ) المؤافق 
١‏ ريونيه سنة بلدها ) وبتاريخ 4؟ رييع الاولة 
سنة 18007 ( الموافق ١٠١‏ ابريل سنة 5.5( ) 

وبمند الاطلاع على قانون المعاشات 
السك ري ةالصادر تاريخ ٠‏ شعبان سنة إعما 
الوافق( ١6‏ بوايه سنة )١51‏ 

وبناء ما علىماعرضه علينا مجلس وزرا”| 

رسمنا بماهو ات 
مادق -خلاقلاحكام الىادة ٠‏ منقانون 
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المماشات الملسكية الصادربتاريخ.» رمضان 
سنة104 (المواقفق١:‏ إبوئيه سئه4.037١‏ )لسوى 
معاش الموظفين والستخدمين المءاملين يمقتضى 
القانون المذكور وبهالون الى الماش بين أول 
اغسطس سنة ١15‏ وأو :سطس سنة؟0ة١‏ 
بواقع متوسط الماهيات التى نللها الموظاف أو 
المستخدم فى الثلاث سنوات الاخيرة من مدة 
خدمته وسرى عليها حم الاستقطاع وتمتبر 
الماهرات اللاصة بالمدة السابقة لااول اغسطس 
سنةة 1وامن ثلاث سنوات المذكورةقد زيات 
يعقدار عشمرين فى المائة 

؟_خلاها لاحكام المادة ٠6‏ من #انون 
المداشات الملكية الصادر بتاريخ ؛»ربيع الاول 
سنة 97م الموافق ١٠١‏ ابريل سنةة١5١1‏ سوى 
معاش الموظفين والمستخدمين ااماملين ع:تغى 


القانون المذكور ويحالون الى المعاش بين أول . 


اغسطس سنة ١.1١‏ وأول اغسطسسنة رجه 
بواقع متوسط الماهيات التى نالباالموظف أو 
المستخدمفيالسختين الاخيرتين من مدةخد ته 
وسرى عليبا حم الاستقطاع وتمتبر الماهيات 
الخاصة بالمدة السابقةلاول اغسطس سنة وحى١‏ 
منالسنتين المذكورتينقدزيدت عدار عش رينف 
المالة 

م تراد النبايات العظمى_الخددة عقتفى 
المواد الآ تي بيانها عقدار عشرين فى المائة 


عملة للمحاماة 


للموظفين والمستخدمين الحالين الى الماش 
اعتباراً من أو اغساس سنة و1١‏ كذلك 
لورثتهم الذرين لهم الحق فى المداش 

وبيان هذه الموادكلاً فى : 

أولا لمادة ٠‏ و4" ( الفّرة الثانية القسم 
الثانى ) من قانون المماشات الملكية الصادر 


تاريخ :مرمطان سنة 4.# الموافق ”١‏ بونيه 


سئة رحد 

(ثانيا المادتان<و<؟منقانونالماشات 
الملكية الصاد. بتاريخ 5 راع الاول سنة 
7م الموأفق ٠١‏ ابريل سنة و.ى١‏ 

(ثالتا المادتان 4؟ ووم من #'ثر المعاشات 
المسكرية الصادر بتاريخ ٠‏ شعبال سنة رس 
4 بوليه سنة 41 لايترتب على 'نطبيق احكام 
هذا القائرن في أىحالمن الاحوال أنتتجاوز 
الم 'يا تالعظمى المذكو رة مبلغ ٠ح‏ جايم)مصر) 
فى السئة . 

.- عرض وزير الماليه على محاس الوزراء 
الاحوال التى يظبر له الها تستدعى تفسيراً 
للأحد احكام هذا القانون وتفس #اسالوزراء 
ينشر في الوة ثم المصرية ويتخذ اساب) نقسوة 
الاحوال الماثلة لذلك وبر تفسيرا تشريعيا 
ويكون العمل به واجيا . 

...عل وزراء حكومتنا تنفيذ هذاالقانون” 
كلمنهم فى ما يخخصه 
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جل الحاماه 


املاحية اا جا ل 

اصدرحضرة صاحب المعالى وزيرالخقانية 
الترار الا تى 

بعد الاطلاع على المادة الراب.ة منالقانون 
عرة ه العادر فى ١١‏ يوليو -نة ٠٠١‏ المختص 
باأجرمين المت'دين على الاجرام 

وعلى قرارنا الصادر بتاريخ هماو 
بتش كيل اللجنةالتى من اختصاص,اتنايش 
محال لمرمين المذك رين وبعد الاطلامعل خطاب 
وزارة الداخلية المؤرخ 4'لوايهسنة ١٠٠١,قررنا‏ 


َه 





ما هوآت 

اللجنة الثى .ن اختصاصها يقتضى اماده 
الراب+ةالمث ازاليبا نتفتشعل الرءينال تادين 
37 الاجرام فى ادقات معينة وترفم الى وزير 
المقانية ت#ارير عن سير المسجو نين وعن تمارم 
تشكلكابأق: 

ل حضرة صاحب السمادة حافظ حدن 
باشا عافظ القاهرة رئب) 

؟.- جتاب المستر سيدق ويلز المديرالعام 


لد ايم الفنى والصتاعى والة باري 
»_جنابالمستر كالويالىالمستشار عحكدة 
الا اف الاهاية 


4 عطيه حدنى بك المستشار عحكدة 
الاستئن'ف الاهلية 


ه. جناب المستر هيوز كبير مفنشى 


16 
النيابات الاهلية 


.- حضرة مد صفوت بك وكيل مموم 
الامن العام 


الغضرون واعااو, 

وزعت وزارة الحقانية على الحاكم الاهلية 
المنشورالا فى: 

فت الفقرة الاخيرة من منشور الوزارة 
الصادر في ١١‏ فبراير سنة ٠و١‏ بأن كو 
توذيع الاوراق بين الندهوبين بلتساوى الام 
وعلى الناشمحضر ونوابهمراء'ة ذلكبُكل دفة 
وف آخن كل شبر رر كف بعدد الادراق 
التى اها كل مندرب عركز اد مكمةوواللارج 
وعد دالائام التي فضاهافي لخر جوير-للاوزارة 
بد عرضه على حضرتكم في السكمة السكليه 
وعلى حضرةالقاءنىالجزئى بالححكمة الجئية ارافية 
التوزيم بطريقة عادلة 

وقدارأت الوزارة أن يمكون تقديم هذه 
الكاشوف من الحاكم الجزئية للمحكمة'لكلية 
بد عركها على حضرات القَضاة بالكيذيةامشار 
اليبائم تراجع بمعرفة الباشكاتب وعند نهابةكل 
ثلائةشورببينفي تقربرهالجاري تقدعه لاوزارة 
عن تفقيشه على امال الحاكم|لجزئية| ملحو ظات 


الى براها مخالفة لماقضى به المنثور المذكور 








واقتضى النشر بذلك للتنبيه باتباعه 
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ككدح 


جهلة الصاماة 


اممبا'المضاء ولحاماءً 


وكيك التاق 

قرر محاس الوزراء يحلسته المنقدة فىيوم 
الاربعاء ؛ اغسطس سنة 0+ احالة حضرة 
صاحب السدادة عمد شكرى باش وكيلوزارة 
الحقانية على المء'ش اعتارا من ٠”‏ اغسطس 
فيبلغ معاش سعادته على حاب القانون العام 
المعدل للنهايات القصوى لا.عاشات الذى صدر 
فى ه اغسطس سنة :كح مبلغ كه جنيراق 
السئة ومنيح “كافأة استثزالية قدرها جم 

ولا كان لسعادته اله فى اجازة اعتيادية 
قدرها ثلاثة اشبر ونصف لو بِتَى فى الخدمة 
فقد قرر الجلس منخه الفرق بين مرتبه الاصلى 
والمءاش الذى يتنا وله لد ةالثلاثةاالاشبروالنمف 
البى تبتدىء من تار بخ احالته على المعاش 

وفى جلدة ه اغسطس قرر الجاس تعيين 

: حضرةصاح السمادة عبدالة: حيبي باشا وكيل 

الداخلية وكيلا للحمائية خلفا لاضرة صاحب 
السعادة مد شكري ياشا 


اتتراب القضاة 
محكمة مصر الاهلية 
اتدب كل من حضرتي غالى سلمان بك 


القاني بعحكمة مير الابتدائية الاهلية قاذي 
لام مر اكز القاهرة , ومد توفيق سرى بك 
القاضى #حك.ة مصر الابتدائية الاهلية قاميا 
لحكمة الوايلى ا.إزئية 
محكمة الاسكندرية الاهلية 

اثندب 5ل من <ضرتى مد حسن عزت 
افندى التَاضى عحكمة الاسكند رية الابتدائية 
الاهاية قاضي) لحمكمة دمنهورالمزئية وطه ر جمد 
افندى القاضى يعحكمه الاسكندر ببة الابتدائية 
الاهلية فاضي) للاحالة بها 

محكة ططا الاهليه 

اتدب كل من حضيرات عبد الوهاب 
عت افندى اقافى عحكمة ططا الابتدائية 
الاهاية قائنيا ل+-كمة بندر ط. ١‏ الجزئية وخليل 
ع ت”أبت افندى القاضىعحكمة طنطاالابتدائية 
الاهلية 'م,لحكمة م ركز طنط 'المزئية واسحاق 
عبد الماك اؤذى القادضي محكمة طنطاالابتدائية 
الاهلية قاءدي) لحكمة ال حلة الجزئية وكامل الو كيل 
افندى القادضى ععسكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
قاضي) لحمكمتى دسوق رفوه ا إزئيتين ومحود 
فؤاد افندى القاضي بمحكمة طنطا الابتدائية 
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جلة الحاماة 


اضيا لحكمة كف ر الزيات المزئية.و إبراهيم جلال 
انندى القاضى بمحكمة طنطا الابتدايه الاهليه 
قاضيا لمسكمة تلا المزئية ودام جعفر افندى 
القاضى عمحكمة طنطا الابتد ائية الاهلية قاضي] 
لذكمة ماوف الجزئية وسليان إسرى الدى 
القااضي بمحكمة طنطا الابتدائية الاهلية قاض 
للاحالة مها . 
ْ محكمة' المنصورة الاهلية 

انتد بكل من حضرات أءيز ركىافندى 
القانى بمحكمة المنصورة الابتدائية الاهلية 
ميا مكمة رين المزثية ومح دصلاح لين 
افندى القاضى بمحكمة المنصورة الابتدائنة 
الاهلية قاضيا ذكمة دمياط الإزئية واحالة 
افظة دمياط وحسن نبيه المصرى يك القاضى 
بمحكمة المنصورة الابتدائية الاهلية قاضيا 
المحكمة ميث ثمر الجن زليةوعيدال لمزيزغنيم افندى 
القاضنى بحكمة المندورة الابتدائية الاهليه 
قاصيا للاحالة بعدبرية الدقبلية ومركزى طلخا 
وشربين ٠‏ 

ممكة بنى سويف الاهلية 

اتدب كل من حضر ىجد نشأتافندى 
القاضى بمحكمة بنى ويف الاتتدائية الادلية 
قاضيا لمحكمة ببى سويف الجزئية ونصار على 
افندى القاضى يعمكمة بى وين الاتدائية 
الاهلية قاضيا لمحكمة بني مزار الجزلية 


ا 
محكة اسيوط الاهلية 

اتتدب كل من حضيرا تيو سفمية'افندي 
القااضى بمحكمة أسيوط الابتدائيةالاهليةقاضيا 
لحكمة ملوى المزئية وصااح جودت 3 
القاضهى بمحكمة أسيوط الابتدائيةالاهليةةاضيا 
لمحكمة دبروط الإزئية وتمود صادق اسماءلل 
بك القاضى محكمة أسيوط الابتدائيه الاهلية 
قاضرا ثانا لمحكمة أسيوط المئية وأجد فؤاد 
افدى القاءنى ع كمةأسي رطالا بتدائية الاهلية 
#منيا لمحكمة سوهاج المزي الة مدرة 

جرجا وأحجد ابراهيم افدى القاضى عحكة 
أسيوط الابتدائية الاهليه قاضيا احككة البلينا 
المزلية . 








إعكة قتا الاهلية 

اتدب كل من حضرات اسكندر رزق 
افندى اقاضى محكة فنا الابتداتية ‏ الاهاية 
قاطي لسكمتى اسسنا وادفو الجزئيتين ومصطافي 
رشدى افندى القاضي بمحكمة قنا الابتدائية 
الاهلية قاضيا لمحكمة الاقصر الجر ئيقوإبراهيم 
أحمد شلي افندى القاضى عحكمآ قنا الابتدائية 
الاهلية اضيا احكمة قوص الجزئية ومصطفى 
صديق النجارافندىالقاضى محكةفنا الابتدائية 
الاهلية قاضيا لسكمة أسوان الجزئية وينظر 
أيضًا فضايا الاحالة بمديرية أسوان 
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مك1 
في النيابة 
دقلات 
في ثيابة الاستشاف ‏ تقل الى نيابت عكمة 
الاخثاف مد طفى حنفى بك الوكيلمنالدرجة 


الاولي بنيابة الر.ة وممد زكى الابراشى بك 
الوكميل من الدرجة الاولى بنيابة الاسكندرية 
الكلية 


فى نياية مصر ‏ نقل حسن فرود افنندى 
الوكيل من الدرجة الاولى بنيدابة سوهاج الى 
ثرابةمصر الكليةواججدكمل ش راب دين افندى 
الوكيل من الدرجة الادلى فى بور -عيه الى 
ثيابة الازبكية ويمد على افسدي الوكيل من 
الدرجة اثثانية فى ايتاى البارود الى نيابة بنبا 
وابراهممكا لى افندى الوكيل من الدرجة الثاثة 
فى اجا الى نيابة بولاق 

فى ثيابة الاسكندريه ‏ تقل مر عارف 
افندى الوكيل من الدرجه اثثانية في المحلة الى 
ذابة دمنبور وصالح سالم هركلاذ دى الوكيل 
من الدرجة الثانية فى بيا الى ثيابة دمنهور ايد 
وعبد الفتاح افندى حسين الوكيل من الدرجة 
الثالثة في نيابة المنصورة الإزئية الى نابة ابو جمص 
وهمود السعيد افنندى وابيب مش قى لشساي 
افتسدى الوكيلان من الدرجه الك"ثةالاول من 
اسيوط السكلية الى نيابة شبراخيت والثاني 
من اطسا الى ياب ايتاى وعبد اارازق امد 


مجلة الحاماة 


الس:بورى افندي مساعد النرابة في نيابة اسيوط 
الجزئية الى يابة الدلنجات 

فى ليابة ططا ‏ وتقل مصطفى را 
افندى الو كيل من الدرجة"ثانية بذي'بةبن 
لزي الى نياب للة, رمد صا افندى دفوم ببايم 
عوهرافادر وحسين حسن أ ندي وكلاء النياية 





من الدرجة'ثالثة الاول منسوهاج الى اشدون 
وا فيمن الواسهى الى كدر الي والثالث من ام 
الى دسوق 

فى نيابة الزقا. .بق وثقل احمد حجازى 
بك الوكيل هن الدرجة 0 1 
الى نياة الزقازيق الإزئية يه وكامل وصنى 
الذهب اؤدى الو كيل من الدرجة 0 
نيابة مصر الكلية الى نور سعيد نايا لبا وعد 
الصاوى اسماعيل افندي ومحمود رشيد افندى 
الوكيلان من الدرجة الثانية الاول من البليئاالى 
بلييس والثاني من ماوى الى النيابةالكاية 

في ثيابة المنهورة - ونقل عبدالفتاح - ليم 
البشرىاقندي المساعد بثيابة منوف الى نياة 
المنصورة الكلية ١‏ 

فى ببى سويف . وثقل ولاج رج سخليل 
افندى الوكيل من الدرجة الثانية بثيابة الخطليفة 
الى ثيابة اطسا وعلى سرى افتندى وحمد شوق 
المطيباثندى ورياض عيد الءزيز افندى وكلاء 
النيابة من الدرجة الثانية الاول م الوابلى الى يبا 
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جلها اماه 


والثانى »ن الازبكيةالىنيابةبنى سويف الإزئية 
والثالث من ايزةالى المنيا واحمد عبد اللطيف 
اؤندى المساعد بنيابةفوص الى ثيابة بنمسويف 
السكلية 

في نيسابة اسيوط ‏ وتقل سيد مصطفى 
افندى الوكيل من الدرجة الثانية بنيابة بنبا 
الى نيابة سوهاج نائي) لما وحمود فؤاد افندى 
ومحمود حجاج افندى الو كيلان من الددرجة 
الثانية الاول مناشمون الى جرجا وا'نى من 
أبوحمص الى طرطا وبيومي على نصار افندى 
تعد قوسه افندى واحمد عبد السلام افندى 
واحجداسماعيل فبمى افندى وكلاء|ليابةمن الدرجة 
الثاثةالاول من شبراخيتالى ملوى والثانىي»ءن 
الدلنجات الي نيابةايوط السكلية والثالث من 
كر موز الى ياي ةاسيوط المزئية والرابع منالفيوم 
الى البلينا 

فى نيابة قنا ونقل ابو العينين سالمافندي 
المساعد بنيابة اسيوط الجزئية الى نيابه توص 

وجعل محل اقامةسابا حيشي افندى اأساعد 
بنيابة مصر الكلية وعلى ابراهيم الزينى افندى 
معاون النيابة بمصر فى ثيابة الازبكية وعبد 
الرحن ممرد افندى الوكيل من الدرجة الثالثة 
بثيابة الموسكى فى نيابة اكليف رتمدعةارعبدالله 
افندي المعاون بنيابة مصر فى نيابه المووسكي 
والسيد صالح بك الو كيل من الدرجة لاولى 





حكر 


بذيابة بولاق في نيابة عابدين وكامل ع زيزافندى 
الوكيل من الدرجه الاولى بنيابة دمنبور في 
ثيابة الاسكندريه السكليةوعلى مد بدوىافندى 
المساعد ينيابة دمنبور فى نيابة الاسكندرية 
السكلية وعمد ابراهيم حسين افندى الوكيل من 
الدرجة الثائية بنيابة اللبان فى ثيابة العطارين 
وتمد صاوي حمدى افندي ال وكيل م٠»كف‏ 
الدرجة الثالقة بنيابة الاسكندرية الكلية * 
فى ثيابة اللإان وعبد اللطيف طلمت افندى 
الوكيل من الدرجهالثلثة بنيابه الاسكندرية 
الكليه فى نيبكرم و زوعيدالوهابداء دافندي 
المساعد بنيابة دمنهور فى نيابة كف رالدواروكل 
من سام افندي زكي ال وكيل من الدرجةالثانية 
بنيابة مر كز طنطا ومد صادق افندى المعاون 
بنيابة طنطا السكليه فى بشدر طنطا وود سالى 
جنينهافندى الو كيل منالدرجة الثالثة بنيابة بندر 
طنطا في مر كز طنطا وكام لحمايه افندي الوكيل 
عن الدرجةالاولى بنيابةدسوق فى شبين اكوم 
وعبد السلام عزت عاما افتدى الوكيل من 
الدرجة ااثالثه بنيابه الزقازيق المزئيه فى هبيا 
ومرقص بطرس افتندي الر كيل منالدرجدالثانيه 
ليس في السويس :5ْ] للها وجمدعبداللهالعربى 
افندى الماعد بنياية اأنصورة الكايه فى 
اجا ورياس رزق الله اهى الوكيل م نالدرجة 
الثالثة بنيابة المنصورة الكلية فى ميت غمر 
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1 مجلة الحاماة 


وصالح مدى افندى ال وكيل من الدرجةااثالثة 
ممابة ببى سويف في "وا على وامدهشام افندى 
:الو كيل من الدرجة الثالثة في جرجا فى ديروط 
وانيس غالى اقندى المساعد بذيابة طبطا في ايم 
وحسن عبد الرحمن افندى الوكيل من الدرجة 
بابة ادفو فى نيابة قنا الكلية وشفيق 
مدصور اقندى الو كيل من الدرجة اماك فىنيابه 
قنا الكليه فى نيابة ادفو 
#* 
#8 
ونقل صاحب المزة مصطفي حنفى بك 
نانب نيابة الجيزة الى نيابة محكمة الاستثناف 
الاهلية كا كان أولا لاتحقيق والتفتيش 
ونقل كل من حضرات رزق ميخائيل 
اقندي و كيلالنيابةالجيزةالجزئيةوحامدالشواربى 
افندى وكيلا لنيابة الزقازيق السكلية وحمد بلك 
حافظ وكيلا لنيابة الاسكندرية 


تعيينات 





عين حضر اتعبد اليدمرافندى وشاحى 
مساعدا للنيابة في سوهاج وحسن عبد اليد 
افندى معاون للنيابة بدبروط وعبد الجيد اعييك 
الرحن افندى التكانب من الدرجة الثالثةفي ثيابه 
الاستثناف معاون للنيابة فى نيابة مصر الاهلية 
وحسين ابراهيم لطفى افندى مسساونا لنيابة فى 
نيابة طبطا ووديع ميخائيل فرج افندى معاونا 
للنيابة فى نيابة ملوي الجزئية وحسين ادريس 


افندى معاونا للنيابة فى نيابة الوا بلى الجز ثيةوتجد 
غالي عطيه افندى مماونًا للنيابة فى نيابة ميت 
غمر وعمدأمين وال يمماوثاللنيايةفى'يابةالمنصورة 
الجزئية وحسين افندى جمد أنما مداونا لاندابة في 
بيابة انبابه وحلفوا البين ينيدي حضيرةصاحب 
الى وزير الحقانيه في الوزارة فخاطهم حضرة 
صاحب الم الي الوزير وكان يجان حضرةصاحب 
السعادة النائبٍ العموي بعد حلفهم البين و شرح 
لم وظيفة النائب وأنه لااعيل مع الحوى بل 
ينتصر لاحق ويسعى لظبوره.وشرح لم الضرر 
الذى ينشأ عن اليل والانحراف عن جادة الحق 
فتقباوا كلام مداليه بالقبول االحسن 


ترتيب الاعال الدنية 


بمحكمة الاستئناف الاهليه 


وافقت وزارة المقانية على الجدول لاص 
بترتيب امال الجلسات المائية عحسكمة 
الاستثناف الاهلية ابتداء من اول نوفير سنة 
قل الى آخر مابو سنة لاوا 

الدائرة الاولى المدنية تمد في يوءالثلاثاء 
والاربعاه من كل اسبوع برياسةحضرةصاحب 
المعالى طلءت باشا والمستر كلا كوت واحجمد 
عرفان بك 

الدائرة الثانية تعد فى يوم الاث.ينبرياسة 
المستر برسفال و كيل ال محسكمةوعطوية مصغلقى 
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علة المحاماة 


فتحي بك واحمد عرفان يك 

وستستبدل هذها إإ'ت اثلاث بجاستين 
في الاسبوع الاخير من الشبر يحاس فيبء|ابوتى 
الثلاثاء والار بناء حضرات مصطفي فتحي بك 
ومستر كلابكوت واجمد عرفان بك 

وتعقد جاسة التوزيع فى يوم اليس من 
كل اسبوع وتؤلف من دائرة الوكيل 

وتعقد الدائرةاله لثةفيايامالسبت والاحد 
والاثين من كل اسبوع من حضرات احمد 
مونى باشا والمستر كالويانىوفوزنيالمطيعي بك 

وتعقد الدائرة الراعة فى ايام الثلاثاء 
والاراء والجيسر من حضرا تمد رز باشا 
والستر كرشو وصالح حقى بك 

وعمكمة انض والابرام في يو مي الاثنين 
والثلاثاء الاخرين من كل شبر من حضرات 
طلءت باشا والمسثر برسفال وعزيز كيل اا 
والمدثر ماك برنت وعبد الرحمن رضًا بك 

وتعقد محكمة الخالفات التأفة الدائرة 
الاولى فى يومي السبت والاثنين الاخيرين من 
كل شهر برياسة 2000 
وحافظ عبد النى بك 

والدائرة الثانية تمقد فى يوتى الاربعاء 


والستر -ودان 


والميس الاخيرين من الشبر من حذرا تمد 
صااح باشا والمستر كرى وزكي ابوالسمود بك 





لفن 
اخبار 2تلفة 

» وافن مجلس الوزراء على الانعام برئبة 
اغوي على صاحب السمادة ممد ابراهيم باشا 
اناب السسومي لدى لماك الاهلية ‏ ' 

» عين »د مصطافي بك رئيس #كمةمصر 
الابتماثية الاهلية عضوا عجاس الازهر الاعلى 
بدلا من احمد زكى باشا الذى استقال لكثرة 
مشاغله 

© عين امار كلود بارتن سكرتير مصلحة 
البوسته المصرية العام سكرتيرا مالي) لوزارة 
المتانية وألخى منصبه في .صاحة البوسته 

» تبحث وزارة المقانية عن مكان يايق 
لمحسكدة السيدة زيني الزئية ويكون داخلا 
فق دائرة قسم السيدة بدلا من مكانها الحاللي 

» عين .و نس افد ىمد ثابتالامي وكيلا 
للنائب العمومى لدى الحا 1 الاهلية 

» ندب امد افتندى المغمري القامني 
فى محكمة اسكتدرية الاهايه والمتندب للعمل 
فى وزارة الحقانية لتولى رياسة مجلسى الجيزه 
والقليو بيه الحسبيين عند الاقتضاء 

» ندب مصطفي رشدى افندي وحسن 
مصطفىثابتافندىالةَاضْيان محكمة قناالاهلية 
الاول لاعمل فى محسكمة مصر الاهلية بدلا من 
السيدفوده بك فى الفترةالبافيه م نأجازته والاخر 
للعمل فى محسكمة ببى سويف الاهليز الى آخر 
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يفذا 


سبتمبر الجارى 

« ندب ممد غاب الثرياتى افندى القاضى 
محكمة طنطا الاهلية | يه للعمل فى محسكمة مصر 
الاهليه وقتيا الىآخر سيتمبر ا+ارى 

» اعلنت ادارة مدرسة الحقوق السلطانية 
الظلبة المتسبين الى الدربةالمصر لهم بالدخول 
فى اءتحان ا كتوبر سنه ١4.٠‏ بانه مكنهم ان 
بيسددوا مبلغ الستة جنيبات قيمةثلاثةأرياع رسم 





الامتحان لذاية ٠١‏ سبتير المارى 

»قل الاستاذ اسكندر أفدى قلدس 
الحامىامام محكمة الاستاف المليا مكتبة 
من الاسسكندرية الى العاصمة 

» عين مد غالب الغرياتى افندى المندوب 
القضائي في وزارة الاوقاف قاضيا من الدرجة 
الثانية محكمة ططا الابتدائة الاهلية وحاف 
امام دائرة الجنايات عحكمة مصر الكلية 

#عيزعل ابو الغيط افندي من خر حى مدرسة 
الحقوق معاونا بالنيابة السمومية 

» عين الاستاذ احمد حسين ميش افندى 
المساعد السكماوى فى مدرسة الطب كهاويا 
بالثيابة يمكتب الطبيب الششرعي 


حجلة الحاماة 





وفيات 

فجم القضاء والحاماة برفاة اربعة من رجائمها 
العاءلين وهم : 

المرحوم السيد مد بجدي باشا المستشارفى محكبة 
الاستعناف الاهلية 

وا مرحوم ممودبك نبيهااقاضي في محكمة المنصورة 
الاملة 

والمرحوم نه. الدن بك زغلول الحامي ونقيب 
الحامين الاهلبين امام محكية طنطا 

والمرحوم ابراهم 'فندي الجمال الحابى وصاحب 
مجلة المقوق و.ثول ف كتاب القضاء المصرى الاهلى 

2 

وعقدت محكرة القض والابرام فى الساعة الناسعة 
من صباح يوم الاث.. ين "٠‏ اغ هاس برياسة حضرة 
صاحب السعادة محمد صالح باشا وعضورة حضرات 
مصماتى قتحي بك وا.. بكر يحى بك واحدد عرفات 
بك وصائح حقي بك المتشار ين محكية الامتثناف 
وسلمان عزت بك رئيس نياب ةالاستئنافو وسنصدقي 
افندي كاتب الحسكمة . وبمد اعلان افتتاح الجلسة 
قال سعادة رئيس الجلة مايأبي : 






سبحان من له الدوام والبقاء 

لقد كان من المقرر أن برأس هذه الجلسه زميانا 
الاقدم حضرة صاحب السعاد: السيد ممديجدىباشاء 
غير أن الله جات قدرته قضى ولا رادلقضائه ن فوجثنا 
بأ انه لهمن دارالفناء الى دار البقاء ولا اقدرأناصف 
كك «قدار ما اعترانا من الدهشة والمزن والكدر 
لبذا الصاب الاليم . فلةد كان ذلك الراحل الكريم 
من خيرة رجال القضاء ومن أوسعهم علرأواكثرم خيرة 
كان رحجهالّهوف لاخو نه لطيف المعاشرةحاوالتّكاهةاديياً 
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جلة الحاماة 


ارمأ عأخدم المدالة مككمة الاستثثاف نحو النلائين هاما 
جد في عمله <از فى تصرفاته ل ستطع أ< من 0 
ناقديه أن كان له ناقدون أن يشب له ما ينافى صذات 
القاضى النزيء الذىلاييدي ,أي الا وهو على 'عنقاد من 
صحنه ويقين من صوابه ١ل‏ يستام. عق أي .نسب اليه 
أنحرااً عن لمق أو ميلا عن امضاء العدالةافاية شخصية 
أو/ ى ف الننس ٠‏ ومن اعلطأ والافتراء على قم 
القضاء .أن يفسب حكم لواحد من ن هيه لكا كل فرد من 
افرادها رأى معتبر معدود سواه كأن ذلك اتراحد رئيس 
أو مرؤوسما 

قبالاص لة عن نسي ٠‏ بالنداية عن جميم أخواق 
اعزى محك: الاستثتاف على فقده وأرقع كف الضراعة 
الى المولى الرحيم أن #طر على جدئه سحالب رحته 
ورضوانه 

وتوقف الجملسة عشر دةائق حداداً عليه 


2 
6 







وقام حضرة سلمان عزت بك رئيس النيابة وة 
دمات سعادة مجدى باشا فانمدم بموته ركن. : 
من أركان التزاهة والمدل فنقد اقام النقيد سنين عدة 
بمحكمة الاستئناف خدم فها القضاء بالعدل والذمة 
والنزاهة مما يجمل له ذكرى حسنة مهودة رقتدى بها . 
وتأسف على موته رجال القضاء والنيايه والمحاماة . وان 





الاعلى اللو ولاه يرى أن التمسك بالمق هو أناس 
اعله وكان اطيياً وديماً 5 حميد الاخلاق مجاه 
مجلس الادباء ون كازقد مات فامانت. 
في العالم حيث كان يأني للاسنش باد عليها بالاأمثلة 


ما ثرهومثولناته 


إردنا 


الأثورة. واني اليوم 'عزى حضرات زملائهالم_تشارين 
وال اتقبد ذويه ورجال القضاة والمحاماة ومصر على 
قنده . والله سبحانه وتهالى اسأل أن يمطر عليه من 

ثم قام حضرة جمد 'بوشادي بك وقل: 

«أن المحام #بلساني تقدم إلي سعادتكم وإلى الامة 
المصرية يواجب التعزية على وفاة هذا الفاضل العظم 

فقد ققدت به ركنا من اركان النزاهة التى هي 
رأس مال كل قاض 00 تري أن كل ماقيل 
في جانب محدى باشا من حيث شدته وميله للمقوبة لا 
يؤازى شيثا فى جانب نزاهته فهو لم يصدر بوم حكماً 
أو يعط رأباً بغير ارتياح ضمير واعتقاد بالمق لبذاارى 
أنه بموته قد ثرك مثالا طيباً لكل قاض أن يتجرد عن 
الهوى وان يرى التمسك بالمق اساس اعماله فأنا أن 
طلبت من الله أن يعوضنا خيرًبوفاته فأنااطلب الاقتداء 
بنزاهته واللّه سبحانه وتءالى يفيض عليه سحائب الرحمة» 


سحائب رحته انه 








6. 

ورفعت اللسة عشر دقائق حداداً على التقيد 
وبعد فوات ايعاد المذكورة اعيدت الجلسة بالهيئة 
السابقة 

فتقدم للمجكبة حضرة ممد ابو شادي بك الحامى 
وقل انه يطلب رفع الجلسة حداداً على المرحومين نصر 
الدين زغلول بك وابرا ايم جمال افندي الحاميين 

فاجابت الحكمة طلبه وأبدت اسفها على :وفائهما 
وقررت رفع الجلسة خمس دقائق حداداً عاييما 

وبعد فوات هذا الميعاد اعيدت الجلسةبهيتهاالمنوه 
عنها ونظرت القضايا الممروضة عليها فى ذاك البو 
بت ج1777 ةحطان 0105111 ان لاسن 
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ليل مجلة إلحاماة 


فبرس العرك اثالث 
المباحث الدانو نيه والتشريعيه 
شكاوى وآمال :اصلاح الاجرانات الفط ثية الاهلية ‏ للاستاذ امبل بولاد الحامي 2 ص ١١١‏ 
الاحكام 
عدم جواز استثئاف القرارات التمبيدية لمجالس الحسبية ب قرار الجلس السب العالي 
فى 09 | أكنو برسنة واه 1 
القرارت الحسبية في غيبة أعضاء الهثلة وعدم جوا: امعارضة فيه قرار الجلس الحسبى الءالى 
/الايونيو-نة وى اهن 
الاستثناف ونصابه فى السند 'لواحد وتصرف المكرءة في م نزعت ١اكيته‏ - حكم محكية 
الاستئناف الاهلية في ٠١‏ فبراير سنة 7٠‏ 16 
الشنمة وحق الاسترداد س حكم محكية الاستثئاف فى ١#‏ -مايوسنة 7٠‏ لين 
اختصاص الحاكم الاهلية بالنسبة الاجانب ‏ حكم لحكبة طنطا في 78 أكتوير سنة 911 ١‏ 
الشفعة وعرض الثمن ‏ حكم محكة طنطا في ++ | كتوير سنة 8.1 اخيل 
قرارات قاضى الاح لة بان لاوجه لاقامة الدعوى او عدم صحة التهمة - قرار قاضي الاح لة 
بمحكمة سوهاج 11 
قاضى الاحالة ونحقيةات النيابة ‏ قرار قاضي الاحالة بمحكمة سوهاج يذل 
اختصاص الحكية الجزئية المدنية في طلب تصحيح دفاتر المواليد # حكم محكية الموسكي 
فى #مايوسةحزة 1 
المبس الاحتياطي ومواعيد طلبه ‏ حي محكة سوهاج في ب مايوسنة 7٠‏ لذ 
الشفمة والمساومة في الشمراء س حك نحكة طنها' في 8؛ ابر يل سنة «بره 16 
القوانين والقرارات والمنشورات 
فرع الامانات بمصلحة البوستة ‏ ( قانون نمرة 75 ) م16 
فرع الامانات بمصلحة البوستة ‏ ( قرار وزاري من وزير المقانية بالشش ط اللازمة لاعمال 
٠‏ الطرع المذكور) ن 
قانون معدل لبعض احكام من قوانين المعاشات ( قانون مرة «) .0 
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يجلة العاماة 02 


أصلاحية الرجال ( منشور لوزارة الحقانية ) ص 1١6‏ 
الحضرون و'عمالهم ( منشور لوزارة اللقانية) ينذا 
اخبار القضاء والحاماة 
وكل الحقانية لك 
اتداب القضاة لحذا 
في النابة ( تنقلات وتعرينات ) نينا 
تريب الاعيال المدنية بمحكة الاسة نناف الاهلية 11 
أخيار مختافة لفن 
وفيات بهذا 
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و0 اقمأواره 


لاخعالء الا ع0 19اكمع/االانا ع00081 م معداأوام 


العدد الرابع 


مرج عن أختصاص الحا كم الاهاية 
المسائل المذ كورة بالمادة السادسة عشرة من 
لايح توتيهبها 
ومن من هذه المسائل ما يتعلق بأصل 
الوقف ‏ فا هو اصل الوقف ؟ 
من جبة اللغة 
أن اصل الشىء هو اساسه ووجوده وان 
ماعدا الاصل هو فروع الثشي«تتفرع من الاصل 
من جبة القانون 


0000 
22 


حاماة 


مصر فى اول أكتوبو سنة ىل 


المسامسالمَا ون الهاي ليمي 
ماه و_اصل 9 


ولأى داع أخرج عن اختصاص الحا كم الاهلية 


السنة الاولى 


على ان الوقف يمكن ان يكون له وجود بدون 
الشرائط واما.الشرائط فلا بمكن ان يكون 


لما وجود الا اذا نبت وجود اصل الوقف 


ولقد رأى الشارع اذ المع فياصلا الوقف 
يحتاج الى معلومات شرعية خاصة ومراجمات 
طويلة في كتب الشمرع والقياسعلى فتاوى فبانه 
فالقاضى الشرعى هو الذى ستطيع ان 
يعرف اذا كانت الصيغة التى استعملها المنشيء 
في انشاء وقفه تدخل فى الالفاظ اللاصة التى 


ان اصل الوقف هو عبارة عن الاركان ينعد بها الوقف وهو الذى يستطيع بعدمراجعة 


الجوهرية التى يينى عليها نشاءالوفف وتسكوينه 
او بعبارة اخرى هوكل مايسكوذاركانوجوده 
وشرائط صحته وما عدا ذلك منمسائل الوقف 
فبو فروع عن وجود الاصل . لذلك اجمعالفقباء 
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كتب الفقراء ونحكم سوابق الشرع هل هذه 
الصينةمترنة اوغير مقترنةبعالامجمل الوق ف ينعقد 

والقاضى الشرعى هو الذئيمر, فاذبحكم 
فى اهلية الواقف الخاصة . وهو الذى يعرف 


1 


اذاكان المال الموقو ف نصح وقفه شر عأاولا بصي 
كل ذلك تطبيقا لتواعد التمرع 

فالنظر اذن فى اصل الوقف >تاج الى 
قضاة درسوا دراسة شرءيةمكينة. وهذاالامر 
لاتوفر وجوده دائما لدى المَضْاةالاهليينلذلك 
استثتى الشارع اصل الوقف من اختصاصهم 

ويظهر مراد الشارع بوضوح تام اولا - 
بما جاء في النص الموجود فى النسخة الفرئسيه 
من لائحة ترتيب الحاك وهو ينطق بأن امراد 
هن اصل الوقف انما هو صحته 

اركانه واتمقاده 

ثانيا ‏ بما جاء فى المادةه «من لا تحةالحاكم 
الشرعية الصادر بها الامر الءالىالؤرخ7١رونيه‏ 
سنة ٠هم١‏ فان هذه المادة عن دكلامها على كيفية 
قسمة الاستحمّاق والعمل بشروط الوقف 
فرقت بين امل الوقف من جبهةو بين الاستحمّاق 
والشروط من جبة اخرى فجاء فيهامانصه : 

« اذا حصل تنازع فى استحقاق وقف 
بين مستحةيه وكان اصل الوقف ثابتا' لانزاع 
فيه وكان لبذا الوقف كتاب مسجل » 

فاللائحة الشرعية التى كانه العمل جارياعليها 
وقت وضع لامحة الأ 1 الاملية عبرفيب الشارع 
عن اصل الوقف بشثىءغيرالشروطوالاستحقاق 

ثاثا احكام الشريعة الاسلاميةفىتمريف 
اصل الوقف فقد جاء فى المادة هه من قانون 


جله الخاماه 


العدل والانصاف للمرحوم قدرى باشا: 

« انكل ماتملقت به صحة الوقف من 
شرائط الماك ونحوها يتوقف عليه صحة العقد 
فبو من اصله » 

وجاء فى كتاب ممد بك زد فى الوقف 
صحيفة 10 : 

: واصل الوقف هو كل مانوقفت عليه 
صحته فاذا شبد اثنان بان هذه الارض وقف 
ولسكنهماقالال نماين ذلك بل اشتهر عند نااوسمعنا 
من الناس قبلت شبادتهما على الراجح وحم _ 
بوقفيتها ولوشبدا بالتسامع على شر انط الوقف 
التى يشترطها الواقف في الوقفية من مخصيص 
الغلة وكيفية صرفها لم تقبل هذه الشبادة » 

وجاء فى نفس هذا المؤلف صحيفة 1١‏ : 

« لوكان الشرط غير مؤثر علىاصل الوفف 
ولا على امنفمة كا اذا اشترط انه بدأ من بع 
الوقف بقضاء دبنه صمح كل منالوقف والشرط 
اتفاقا » 

وجاء في صحيفة ١#‏ من مؤلف فيالوقف 
للشيخ عبد الجليل عبد الرحن عشوب : 

« اصل الوقف عند الفمّباءكل ما تتوقف 
عليه صحته من شروط فى الصيغة او فىالوائف 
اد الموقوف او المبة الموقوف عليها . والمراد 
بشرائط الوقف ما عدا ذلك من كل مايثتمل 
عليه كتاب الوقف من الشروط التى يشترطها 
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ملة امحاماة 


الواقف فى الولابة على وقفه او صرف غلتها » 

وجاء فى المزء الثالث صحيفة ٠6‏ 4الطبعة 
الثالثة من 5 المتار على الدر الختار لابن 
عابدين » 

« كل ما يتعلق نصحة الوقف ويتوتف 
عليه فبو من اصله وما لابتوقف عليه فهو من 
الغرائط » 

وفى الفتاوى الهندية الجزه الى صحيفة 
16 

« الشهادة على الوقف بالشهرة تجوز وعلى 
شرائطه لا . ومعنى قول المشائن لانةبل الشبادة 
على شرائطه انه بد ما ينوا الجبة وقالوا هذا 
وقف على كذا لاينبنى لهم ان يشهدوا انه 
بيدأ من غلته فيصرف الى كذائم الى كذا 
ولو ذ كروا ذلك لاتقبل شهادتهم » 

فيؤخذ من هذا ان الشرائط ثىء واصل 
الوقف شىء آخر 

رابعا- قضاء ال ها كم فى هذا الصدد 

)١(‏ جاء فىحكم استئنافي صادر فى “مارس 

سنة 4ه منشور بعجموعة المقوق السنه التاسعة 
صحيفة 0 مايأتى : «نص المادة (5) انابقصد 
به منع الحا م الاهلية من نظر امنازعات التى 
يترآاى لبا انها تمس اصل الوقف الا منمها 
عن نظرالمسائل الحسابية والاستحاق وكلما كان 
منصوصا عنه بعبارة صريحة في ؟.:ابالوتف» 


ةا 


(ب) وجاء في حك استثنافي صادر فى 
٠‏ ناير سنة مه منشور بالحقوق سنة ٠١١‏ ص 
ه « قرر علاء المنفية ان كل ما يتعلق بصحة 
الوقف ويتوقف عليهفبو من اصله كاهايةالواتف 
لاتبرع ونحوها وما لا يكون كذلك فلس منه 
كسائل اشتراطالنظروالتغييروالتبديلوالاخراج 
والادخال وغيرها من الشرائط التى يشترطها 
الواقف فى كتاب وتفه وتختص الحا والاملية 
بنظر المنازعاتعالواقمة فيه » 

5 وجاء فى حك استانافى صادر فى +7 
فبراير سنة كنوا ام خض الحاكم الاهلية 
بالمنازعات الخاصة بالاوقاف ولا يستثتىمن ذلك 
وي ما كان فيها خاصا بإصل الوقف والمراد 
باصل الوقف الاركان الجوهرية التي يفيني عليها 
انشاء الوقف وتكوينه وبعبارة اخرى انكل ما 
يتوةف عليه الوقف ذبومن اصلهوما لايتوتف 
عليه فبو من الشر انْط» 

(د) وجاءفى حكم استثناففي صادر في ٠١‏ 
يونيه سنة 16ه « أن ما جاء المادة (5) من 
آخرا اج المنازعات المتملقة باصل الوتف من 
اختتصاص الهأ ع الاهلية العام انما يتقصد به 
المسائل التي لها مساس باصل وجود الوتف 
ذاته وعليه فت لم يكن النزاع متعلقا باصل" او 
أو صحة الوقف فكفة النازعات التى تفع 
على اىشر طمن شر وطهالى لايكوناوجودها 
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او عدم وجودها تأثير على الوقف نفسهب ليرد 
تغبير فى كيفيته انما هى من اختصاص الحاكم 
الاهليهالعام الاعتيادى» 


يج اهاماة 


وبماحب ملاحظة انه لايمكن الرجوعالى 
احكاء امحاكم المختلطه لان لان هاخالية منهذا 
التخصيص الموج دفي لالحةت رتيب الحا الاهلية 


التعاقد بالاراسلة 
لم الاستاؤساى اقندى الجريدينى لاني 


3 «قدمة 

لابزال الانسان يستعمل السكتاية من بده 
وضعها لهذا اليوم للتعبير عن مقاصده وافكاره 
واكثرالناساستممالا لها ججاعةالمشةخلين بالتجارة 
وماشامهبا من أجمال الاخذ والعطاء بين الناس 
فى بلدواحد أوفي بلدان مختافة فبيع'د امثراسلين 
متام المشافهة لايل انهم بلمجا و ناليهامع استطاعهم 
أنيتشافهوا ويتباحثوا ويجملونها واسطة التعاقد 
ينهم .كانت هكذا ف ايام الرومان وفى بدء 
الاسلام ولا تزال ليومنا هذا على ما هي عليه 

ولا يخفى على أحدماربرمه الناس وينقضونه 
بين بعضهم بالمكانية بواسطة البريد ما يسمونه 
رسائل أوكت بأ وتحار رأو جوابات . فيكون 
اذ من الاهميةبمكان البحث في العلافةالقانونية 
المتولدة من الكاتة بين المكانبين 

وما يصدق على رائل البريد نظبق على 
رسائل البرق ( التلفرافات ) ايض فان الناس فى 
معترك الحياة الهائلي يطلبون السرعة فى العمل 


وقد يمدون الأقائق من ذهب فاتائراف فى 
مساملاتهم القانونيه شأن عظلم «ثل شأن رسائل 
بريد على السواء 

١‏ وقد انناف تقدم العم وااتمدن واسطة 
ثالئة للمخاطبة بين الناس البعيدين بعضهم عن 
عن بعض هى التلفون.وفي الواقع ان البحث 
فى التعاقد بااتلفون لا عتاز بشىء عن التعاقد 
بين شخصين جلس كل منهما فى غرفة مجاورة 
للاخرى واخذا بالمكالة بدون أن برى احدهها 
الآخر.عل انه لابد من ملاحظة امرين فى هذا 
النوع وهها محل وقوع خءأ فى معرفة شخصية 
أحدامتماقدين . فانه لايخفى أن اسلاك التلفون 
ترط المدن واللمدان بعضها بيعض فلا مندوحة 
منمءرفة المكان المتمر محلاللمقد م ندقد يخطىء 
الرجل فيخاطب رجلا آخر ليسبالقصود فيفقد 


شرط من شروط التاقد وهو معرفة حقيقة 





شخص المتعاقد ممه . وفى هذه المالة يرجع الي 
التواعد الاولية المبينة بهذا الصددفى القانون 
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يجلة الحاماة 


المدتى فى اثناء الكلام على هذا النوع من اعلطأً 

حثنا فى التماقد بالمراسلة ينم الى ثلانة 
أفسام: ١‏ المراسلة البريدية 

؟ المراسله التلرافية 

> » المراسلة التليفونية 

والنوع الاول اهم مايتجه اليه النظر 
والبمث 

القسم الأول 
في المراسلات العريدية 

اسهولة البحث فى هذا الموضوع لابدمن 
حصره فى مياحثغسة 

أولا ‏ جواز التعافد بالمراسلة 

ثاني - شروط صحة هذا التعاقد 

عالقا - الوقت الذى يم به التعاقد 

رابما ‏ طرق ائبات هذا التعاقد 

خا تسجيل هذا النوع من التعاقد 

البحث الأول 
جواز التعافد بالمراسلة 

لاخفى أن اساس كل تعاقد ايجابوقبول 
فتى نوفر هذان الركنانعتد المقد صحيح). ولا 
يلزم لصحة المقّد أن ييكون المتعافدان في مجلس 
واحد اوأن مختص كل منهما بنوع من الكلام 
بل يكفى أن تتحد ارادتهما وتتفق نيقهما على 
التعافد فينتبى الامر 

فاتحاد الارادتين أو النيتين كا يكون 


141 


بالمشافهة ييكون بالمراسلة ايض . على أن التعاقد 
بالمراسلة لم بل حظوة فى عيون جيع رجال , 
القانون لأن منهم من اتكز صحته ومنهم من 
حدد مدتهفجعله ساريا على المتعافدينمدةحياتهما 
فاذا مات احدهها لاابسرى فمل العقد على الورثة.. 
ولا يخفى ما في هذا الول من الضعف الذى لا 
يصح انخاذه قياس كذلك ولبذا رفضه كبار 
الشراح واجدوا اليوم على أن التعاقد بالمراسلة 
مثله: مث لكل تعافد آآخر على السواء فليس في 
التوانين ماعنع هذا النوع من التماقد أو يتقضة 
على انه لابد من الاشارة في هذا المدد الى 
اعتراش على هذا النوع من التعف د أَبدأالعلامة 
توليه فى مؤ[:ه فى القانون المدنى الفرنساوي 
عندما ذكر طرق اثيات الت.افد بين اثنين 

قال : أن القانون الماتى بوجب فى اثيات 
التعاقد المتباد ل التعبدات/أن يكو ن عدد صور 
العقد «طامًا لعدد التعاتدين فبماكان عدد 
المتعاقدين يحب أن يكو عددصور المت د بمددهم 
وليس الام ركذلك في المراسلات المتبادلة بين 
تاجربن مثلا فاناك اذا جم تكلذكتب الفريقان 
جمدت عمد واحدامؤلفا من اجزاء عديدة 
لاقيمة لاحدها بدون الأخر فيكون لدينا 
حينئذ عمد عرفى لم إستوف الشروط القانونية 
فما مختص لعدد الصور ولايسكون هناك ما 
يقبت هذا النوع من المقود 


00091 


18 


على أن هذا الاثتقاد على التعاقد بالراسلة 
غير وجيهكا يظبر لأول وهلة لان ليس ماعنع 
من ائبات هذا التعافد بكل طرق الاثبات اذا 
م يكن ف اليد عدد من النسخ يطابق عدد 
التعاقدين فيستطيع المكلف بالائباث أنبحاف 
خدمه اليمين أويئيت العقد بالييئةحاسبامابيده 
من الاوراق بده الثبوت بالكتابة 
بوفضلاءن ذلك فأن القانون المدنىيوجب 
اتعدد النسخ فى « المقود العرفية الحتوية غلى 
تعبد متبادل بين الفريقين » ولا يوجب ذلك 
فى التمبد تفسه الامر اذى يدل باجل بيان على 
أن كل طرق الاثبات جائزة لائبات العقد 
هذا فما يختص بالمقود ذا تالالتزامات 
لمتبادلة واما بقية التمبدات التى لاتفيد الافرية 
واحدا فلا نزاعفي ان المراسلات وحدها كافية 
لائباها 
على انه لاحخقى انه ليس من الهم وجود 
توقيع الفريقين علىعقد واحد لالزامهما كليهما 
عضمونه بل إكفى أن يكون عندكل مهما 
صورة بامنضاء الآخر وهذا كل مايطابالقانون 
اذ ليس من الممقول أن بحتم على صاحب الشأن 
أن يودع توقيعه على ورقة في حيازته هوحر فى 
التصرف فيها . فا دام الامر كذلك صم لنا أن 
تيس الامر على المراسلة بين الفريين فان لدى 
كل مهما شيا بتوقيع الآخر: فاذاجتمع الامران 


مجلة الحاماة 


كونا عمّداً واحدا بين الائنين 
صحيح أن ما فييد الواحد ليسصورة 
طبق الاصل ا في بد الاخر ولسكن مضمون 
المراسلة يؤدي مننى الاتجاب من جبة والقبول 
هن جبة اخرى وهذ ا كل المطلوب لصحةالعقود 
فان القانون لايفرض الفاظأ معينة فى القمود 
بل يكتفى بالنية المراد بيانها والمنى الطلوب . 
ابراده وكل هذا متوفر على اتمه في المراسلة بين 
المتعاقدين 
بقى ف آخر ييكفى و حده لان ينض 
رأي (توليه ) فان المراسلة ليست من العقود 
العرفية ابدا لان العقد العرفي >توى وحده على 
كل التعبدات المتفق عليها ويوقع عليهامتعاقدان 
وليسر الامرك ذلك فىالمراسلةلان بياذ مايشترطه 
الواحد من التماقدين فقط يكون مكتوي) 
وموقماً عليه بامضاء صاحبه.فالفريقان لم تدا 
بالمراسلة كتابة عقد بل توضيح الافكار وعرض 
مايقبله كل من الاخر.ولانزاع با نال دالمرفى 
نتيجة المباءثة وصفوة مااتفق عليه المتعاقدان 
يعد طول الاخذ والمطاء 
بناء علكل»اتقدميرىالمنص ف أن امراسلة 
بالسكتابة لم تكن مقصودةعندمااشترط الشارس 
المدتى تعدد المقودبتمدد المتعاقدين لامها ليست 
من العقود العرفية بلهى تكون تعبدا ان لم 
يكن شفاهيًا فلفظيا على الاقل 
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جلة الحاماة 


وما يزيد الامر وضْوح) نصوص القانون 
التجاري في هذا الصدد فانه عبز عييزاً كل بين 
الاثيات بواسطة العقود العرفية وبين الاثيات 
بامراسلة ثمانه ليس من المعقول أن يضع القانون 
حواجز منيعة فى سديل حرية التماقد فيحدد 
ويحرم التساقد بالمكاتبة أو يلل اعتبارها .كلا 
بلالامر بالمكس فانه يجب تفسير روحالتقنين 
تفسيراً موافق) لمرية التجارةوتنشيطهاوملاحظة 


السرعةفي التعاقد بالمراسلةتارةو بالتلغرافاخرى. 


وكل هذه امور لا يمكن أن يتوفر مها شرط 
وجود صورتين ممائلتين مع كل من المتعاقدين 
حتييصح أن يكو نعقداً عرفيا . ومادامالقانون 
يجيز البييع الشفاهى مثلا يجوز منباب اولى البيع, 
بالمراسلة 

ولايخفى أن مدا القانون التجارى وا 
القانون المدتى واحد وكل مافى الامر أن قانون 
التجارة اوضمم بيانا فما يخص التعاقد بالكتابة 
فهو يعتبر مكاتبات التجار رابطة ينهم ويفرض 
فرصً) محتم) وجوب اخذ صورة [كويبا) »نكل 
مراسلة تصدر وما ذلك الا لجعلها دليلامن ادلة 
الاثبات عند مضاهاتها على المرأسلات التى ترد 
فلا نزاع اذا فى انه جوز لاناس أن يتساقدوا 
بالمراسلة كينها شاؤًا . ولكن هل يحوز ذلك 
في كل العقود . فاتنا اذا قررنا أن المراسلات 
التبادلة بين المتعاقددين دوي على ايحاب وقبول 


نيلا 
الفريقين فيجب القول بان كل عقد يشترط 
الايجاب والقبو لفط لصحته وان صحيحفيشرج 
من ذلك العقود الرسمية فانها لايكفى فيها 
الاجحاب والقبول بل لابد من وساطة موظف 
مختص ليكون المقّد تام) صحيحا ٠‏ فلا يحوز 
الرهن العقارى التأميني بالتكتابة لأن القانون 
يقضى أن يكون هذا النقد رسمي) ومثله 
الطبة 

اما عقد الزواج فلا يصمح بالكانية عند 
الافرئج الذين يسيرون على نصوص قانوتهم 
المدتى واما التابمون للدولة ااعلية اللخاضعون 
للقانون المصري فيجب اتباع نصوص الشريعة 
الاسلامية بالنظر للمسلمين منهمواماالريحيون 
فنصوص شرالعهم . اما الشريسة الاسلامية 
فتجبز التعافد للزواج بالمراسلة شأن كل العقود 
المدنية ٠‏ فاذا كتب رجل الى امرأة يعر ضعليها 
الزواجو اجابتهراضيةتم المقدصحي(اذا تو فرت ” 
فيه بقية شروط الزواج طبما ) لابل مجوز 
لوكيل الزوج أو الزوجة أن بم المقد بالمراسلة 


3 


قنا لايجوز عقد الرهن المقارى التأميني 
بالراسلة بل لابد أن يكون رسميا ولك نهل 
يجوز لاحد الناس أن ير لكتاب) لخ ربوكله 
فيه بأن يقد هذا الرهن 

ان محكمة النقض والابرام في فرنسا قد 
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قررت مبدأ عدم جواز هذا التوكيل وذلك بعد 
طولتردد ويحث والحجةعلى ذلك هي أالقانون 
يفرض وجوب تداخل موظف ممومى عند 
قبول الراهن بالرهن. ولا نزاع بأن قبوله وقع 
عند ارساله توكيلا أوتفويضا بالكتابة وهأ 
زال هذا القبول قد وقع عخالةً للقانون أى انه 
م بقعفى حضرة الموظف العمومي المختص فلا 
عر به 

ومن المبادىء القانونية العمومية انه اذا 
حتم القانون وجوب الرسمية فى عقد منالعقود 
فالتوكيل الذي يؤدى الى عمل هذا العقد يجب 
أن يكون رسميا ابن 

وهذا المبدأمّررفى محاكم:|المصرية بلائزاع 
فانو كلاء الشركاتوالمصارف يديعون ويشكرون 
بالنيابةعن الششركات والمصارف بموجب توكيل 
رسمى محرر امام كانب العقود الرسمية 

اما فى كل الظروف الاخرى فيجوز 
توكيل الغير بالمراسلة لعقد المقود وقد صرح 
القانون بذلك ( بالمادة دده مدلى فرنساوي ) 
متبما بذلك العادات التى سار الناس عليها في 
معاملاتهم وخصوصا فى كتابتهمالرسائلاللؤمن 
علييا 

وما يقال في المقود العرفية يقال ابا فى 
الضمانة فأمها جائزة بالمراسلة يسرى فعلها على 
الضامن والمضمون فلوكتب ررجل لدائن يقول له 


عجة الحاناة 


0# 
كن مطمشنا فما مخص دينلكعل فلان وان لاشيء 
بيع عليك يمد هذا القول ضمانا للمدين يجيز 
للدائن ان كمَاضى الكانب بصفته ضَامئ 

واما فى القانون التجارى فان اعطاءضمانة 
مستقلة ومقتضى المراسلة أ جائز عمل به كل 
التجار وهو ما يسمونه 1081 

على أن هناك أمرا اختلف القانونيوزفيه 
وهو جواز قبولالتحويل بالمراسلة أى بدون 
,وضع كلة الول على التحويل نفسه بل برسالة 
ترسل للساحب ‏ فالقائلون بجواز الامر 
يستندون على امبدأ القانونالقائل بأن القبول 
ليس شرطا فى التحاويل بل كل ما يجبخيه أن 
يكون المسحوب عليه ميا ولا عبرة يقبوله 
أو بعدمقبوله . والحقيقة أن قانون التجارة يعتعر 
السندات نحت الاذنتنفي ذألمتودالتحوبل نفسها 
وان موافقة القابل للتحويل لبست ضرورية 
لتكوين العقد فاذا قبل السدوب علي هالتحويل 
فقبوله لايسذ الاقبولا جديداً يضاف الى بول 
موجود من قبل فيصح والمالة هذه فصل 
القبول عن المقد 

وقد كان القانوالفر نساوىالقدم يمترف 
بصحة القبول بوا-طة كتابة مستقلة ول يغير 
القانون المديد شيئاً من هذا فوجن اذ اتباع 
هذا اليداً 

وزيادة على ذلك فان القانون الفرنبساوى 
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مجه الحاماة - 


خلانا لقانون الباجيكى لا ؛ يشير الى جل وضع 
القبول علي التحوبل فسه أو على ورقة مستقلة 
قمدم اشارته هذه ندل على انه لا عانم في اعتبار 
القبول صحيحا اذا جاء فيورقة ة التحويل نم ان 
القانون يسترض أو بالمرى يظ نأنقبول التحويل 
ييكون علرورقة التحؤيل تفسها ولكنه لاحم 
الامر تحتيما ولا يجعله شرط لايصح القبول 
بدونه اذ انه شتان ما بين اشتراط الشىء وبين 
تخمين وقوعه 
وقد يمترض معارض فيقول أن اتحويل 
لابقع صحيم) الا اذا كان على الكمبيالةنفسها 
فلا يجوز فى ورقة خارجة حالة انه لاايوجد نص 
في القا نون يقضي بذلكفيجب قياس قبول التحويبل 
على النحويلولكن الحتيقة اثهلانسبة ولاشبه 
بين الامرين فالتحويل اذا لم يكن على ظهر 
الكمبيالةلاقيمة لهلا نوجو ده علىالكمبيالة 
اصل في تعريفه وفي كيانه فاذا لم يكن هناك 
فلا يسمى محويلا 
ومن يراج الاحمال التمبيديةالتى كتبهاالشراح 


قبل أن وضموا القانون الماتي الفرنساوى يجد اخرى 


ه14 
قكرةجوازالقبول علىغيرالكمبيالة تفسماسائدة 

واما اصحاب الرأى الخالف لمذافيقولون 
أن مثل هذه الامور غير صالح ة ملي] وحاجزة 
خرية التجارة وهذا ليس من غرض الوانين فى 
شىء اذ لا يخفىك يٌتضى من الوقت والتعب 
اذا قبل التحوريل على ورقة اخرى غير المكتوب 
التحويلعايها ومافىذلكمن تقبيدحركة المبادلة 
والاخذ والمطاء 

على أناهم ما يتمسك به انصارهذا اارأى . 
قولهم أ القانون قد نص صراحة غلى جواز 
الضمان بالمراسلة فلوكان قصده أن يجيز القبول 
كذلك لنصءثل هذا النض بيدان معظمالثقات 
على الرأى الاول ولا شك انه يوافق حالة بلاد 
مثل القطر المصري حيث الناس بعيدون عن 
الاصولااتجارية بعداشاسما يمماونمعظم اعاطهم 
على فاعدة ليست من القانون بشىء فيجب على 
القانون الموضوع فى مثل هذه البلاد أن براعي 
احوال وءادات اهليه ‏ لا أن يقان في جبة 
والنجارة والناس على العموم يسيرون فى جبة 
( البقية فى المدد القادم ) 


4١ 


00091 





ده 


141 


ازمكام 


الوصئ والحسك عليه جنائيا 
قرار الجلس الحسبى العالى اول فيرااير سسنة 514 
ملخص الترار 


0 المكم بالحبس ولو لسرقة لايترتب عليه وحده 


حرمان المحكوم عليه من المْتع بحقوقه الوطنية التى 
منها الوصاية 
باسم الجناب الافخ عباس حلهى باش| خديو مصر 
الجلس الحسى العالى 
مجلستهالمنقهدة علنايسر رايكمة الاستئناف 
الأهايتنحترياسة سعادة > بى ابراهيم باشاو كيل 
محكمة الاستئناف الاهاية ويحضى رحضراتاجد 
طلمت بك وحسن جلال بك المستشارين بالحكمة 
الذكورة والشيخ مد ممود ناجي العضو 
بالحكمة الشرعية العليا وح ن رضو ان باشامدير 
الغربية سابقا 
والنيخ” مود صني فكاب ال لس 
أصدر القرار الآ تى 
في الطعن اليد يحدول استكناف قرارات 
الجالس المسبية بنظارة الحقا نية رتم 4سنة 14و1١‏ 
ويجحدول ال ملس رقم ١‏ سنة 14د 
المرفوع من سعادة ناظر الأقانيه 


ضْد 

قرار مجلس حي محافظة القنال الصادر 
في ؟؟ نوقير سئه #ىه؟ القاضى يعدم عزل 
المرمه رضيه بنت عطيه الوصيه على كرعة 
الرحوم شمدامدفايد 

وم تحضرالوصية المذكورة بالجلسة وم 
ترسل من بنوب عنها 

وحضرعن النيابةالعموميه حضرةّتمدافئدى 
ذكى الابراثى 

الوقائع والاسباب 

بعد سماع طلبات النيابةالمموميه والاطلاع 
على الاوراق والمداولة حسب القانون 

من حيث انه فى ٠‏ اكتوير سنة /ا0ة١‏ 
توفى حمد افندى فايد وترك بنتا تتصرا اسمبا 
السيدهوزوجة اسمهارضيه بنت عطيه ثم لعينت 
الزوجة وصية على بننها القاصر 

وحيث ان مجلس حسى محافظة القنال لما 
طلب مرن الوصية اذكه حسابا عن 
ادارتها وجدها محبوسه فى مادة سرقه حكم 
عليها من أجنها بالمبس مدة شهر في ٠.‏ سبتمير 
سنة الوا فعرضت عليهمألة عزلما قتررى 
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0 ودع وج يبو سدس السو سو ب 


"١‏ أوفير سنة *دة؟ عدم عزلبا فطعن سعادة 
ناظر الحتانيه في هذا الرار بتاري 7 يناير سنة 
4 لظوور خيانها 
وحيث انه جاسة اول فيراير سنة ١514‏ 
للمجلس الءالي طلبت النيابة الغاء القرار المطعون 
فيه وعزل الوصيه . اما الوصيه فلم تحضر 
وحيث اذالطءن مقبول شكلا 
وحيث ان الحسكم بالميس ولو اسرقة لا 
بحرم المحمكوم عليه من المتع حقوقه الوطنيةالتتي 
هنها الوصاية بمجرد صدوره كالحسكم بعقوبة 
جنائية كن لما كنترديه ينتعطيه قداتذخذت 
لنفسها صذاعةغى الةعندالمو سات والسرقة التى 
حكمعليبا من اجلهاحصات اثناء ما كانت تفسل 
عند الموه.سات واجماع هذين الاءرين ف الوصية 
يضر نصالح القاصرولوكانت الوصية ام القاصر 
ولبذا يرى الجاس الحسبى العالى من الاصابح 
للقاصر تثيي رالوصيه بنيرها 
وحيث ان بحاس حسى مافظة القنال لدية 
من الظروف ما به يسبل عليه تميين بددل رصنيه 
اللذكورةوصيا على سيدة القاصر 
فبناء على ذلك 
قرر الجلس الحسبي الءالىةبول الطءن شكال 
وفى الموضوع الغء القرار لمطمون فيه مزل 
الوصيهواحالة تعيينالبدل علىجلس حم ىمحافظة 
القنال 


10 

هذا ماقررة الس المسبى العالى جلسته 

العلنية المنمقّدة فىيومالاحد أولة رايرسنة ره 
الوافق <تربيع الاول سنة بس 


التنازل ا قرار 
صادر باستمرار الوصاية 
قرار مجلس الحدبي الماللي م اكتوبر سنة هلو 
ملخص القرار 
ان مسائل الحجر والوصاية هي من المسائل 
المتعلقة بالنظام العام . فالتنازل عن الاستكناف لانم 


الهلس من النظر فى الموشوع 


بام صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
الجلس المسى العالى 
المتعقد علا نسراى كمة الاستئ_اف 
الاهاية نحت رئاسة حضرة صاح بالسعاد حي 
ابراهم باشا رئيس ممكمة الاستئنان الاهلية 
ونحضور حضرات اصحاب السعادة والعزة 
والفضيلة حمد صالح ياشا وحسين درويش بك 
المستشارين بالحكمة الم رةوالشيخ مداسماعيل 
الإرديسى ناب الحكمة الشمرعية المليا وحسين 
واصف باشا أعضاء ” 
وكاتب المجلس حضرة احجد حمدى افندى 
اصدر القرار الا فى 
فى الاستثناف المقيد بجدول استئداف 
قرارات المجالس الحسبية بوزارة المقانية د 
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اوعدا 


(«ه ) سنة هاو - واؤا ويجدول الجلس 
رتم (02) سنة هاور - هادا المرفوع من 
تمود افندى مصطفى الباجوري لتم 
بالاسكندرية بالسيالة نمرة ٠١‏ الشمول بوصاية 
حضرة صاحب العزة على بك حسين 

صْد 


حضرة على بلك حسين القاضي + 


معر المقتلطة د الوضى عل المستأتف» والست / 


خديحة فانم والدة المت أنف عن قرار مجلس 


حسبي مصر الصادر. بتاريخ ١١‏ ءابو سنة 16و١1‏ _ 


فىالمادة غرة 4١‏ وعرة وهم سنة ه. ١‏ السيدة 
الوقائع والاسباب 
بعد سماع اقوال وطلبات الحاضرين من 
االحصوم وحضرة محمد راغب عطية بك وكيل 
النيابة الحاضر فى الملسة والابطلوم على الاوراق 
والمداولة » من حيث أن الست خديحة هام 
بنت عبد الرجمن الوصية على ولدها المستأنف 
طلبت من مجلس حسبى مصر في ١7‏ مارث 
سنة و1ه١‏ استمرار الوصابة على ابنها المذّ كور 
لسوء سلوكه وبلوغه غير رشيد : 
لسبى اذ كور قرر 
بتاريخ ١‏ مايو سنة ١0‏ اس تمرار الوصابة على 
مود مصطنى الباجوري المذكور 
وحيث أنْممودا هذا رفع استثناقاعنهذا 
القرار بتاريخ ١‏ يونيه سنة ٠١9‏ ثم قرر تنازله 


وحيث أن المجلس ١١‏ 


اي اماه 


بس در نوا 


عن استئنافه بتاريخ ”وليه ساق ةاة1 

وحيث اله يحاسة المرافمة الحددة اخيراً 
لنظر هذا الاستثناف طلب الوصى عليه حضرة 
على بك حسين وكذا عبد الجيد افندى خليل 
الحامى عن والدة المستأتف وكذاحضرة وكيل 
النيابة تأييد القرارلمستأتقفلافيه مصاحة القاصر 
عحكمة ول بحضر المستأنف 

وحيث أن الاستئدا 0 ستثناف قدم فى الميعاد 

وحي أن المستا قف وان :از لعن استثنافه 
الا أن هذا التنازل لاعنم المهاس من النظر في 
ا موضوع لان مسائل الحجر والوصاية هي من 
النظام العام 

وحيث انه فوا ختص بالموضوع فظاهرمن 
مراجعة اوراق القضية ومن مداالعة الاوراق 
المقدمة اليوم من حضرة القيم أن الستأاف قد 
بلغ غير رشيد وانه على جانب عظيم من ضيف 
الارادة والففلة مما جمله ويجدله عرضة لتأثيرالمير 
عليه ولذايكو نالقرار المستأنف القاضي باستمرار 
الوصاية عليه فى محله ويتعين ناديده 

فلبذه الاسب_اب 

قررالجلسالمسي الءالى قبو ل الاستئئاف 
شكلا وفى الموضوع تأبيد القرار الستأتف 

هذا ما قرره اللجلس الحسبى العالى فى 
بوم الاريماء ه صفر سئة ١604‏ و54 اكتوبر 


سنة وروا 
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اختصاص. بط ركخانةالارمن 
. الار ثوذكس 
حكم محكمة الاستئناف الاهلية فير يرسنة ٠‏ 8 
مالخص الحكم 3 
ان نص المادة 18 من الخط الطمايوني الصادر 
14 فبراير سنة 1861 فى عبد السلطان عبد الجيد 
ليس قاصرا على دعاوى الميراث بلنسبة لاختصاص 
البطر يكخانات وانما ذكرت دعاوى الميراث علي سبيل 
القثيل والمقارنة وان التعبير يلظ الدعاوى الخصوصيه 
الذىجاء فى هذه المادة يشمل جميع الاحوال الشخصيه 
المنعلقة بفير الملمين من رعايا الدوله العليه فيجوز اذن 
رفعها امام اليطريكخانات او رؤساء الطوائف او مجالس 
نلك الطوائف «تى اتنق الخصوم على ذلك والمقصود 
هنا من اتذاق الخصوم ان لا تقوم معارضة في شأن هذا 
الاختصاص من احد الخصوم ذلك لانه من المبادىء 
المسلم بها قانونا ان عدم امعارضة في قبول اختصاص 
احدى جبات القضاء الاختياري يقوم «قام قبول 
اختصاصها في نظر الامر . 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
محكمة استثناف مصر الاهليه 
الدائرةالمدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل امحسكمة ويحضور حضرات 
صاحى العزة ممعطلفى فتحى بك ويوسف 
سلمان بك مستشارين وحمد فهمى احمد اؤندي 
كاتب الملسه 


ب 0 
اصدرت المسكم الا تى 

فى الاستثناف اليد بالجدول العمومى بنمرة 
بي سنة حسمو ١6‏ و ٠١‏ سنة 0" قضائية 

المرفوع الاستئئاف الاول من الست 
اغذنى أرملة ارتين هنيكيان عن تفسراويصفتها 
وصية علي ابن,االقاصرهر ايدتهنيكيانالمرزوقه 
به من زوجها المد كورتم بطريكخانة الارمن 
الارثو كس 

ضْد . 

اللواجه جاك ابراهام تنجريك بصفته 
النى يدعيبا كوصى على هرا ييتارتين هنيكيان 

والمرفوع الاستثناف الثالى من نيافة 
طوركوم كوشاجيان بصفته مطران ومرخص 
عموم الارمن الارثوذ كس بالقطر المصرى 
و «عند الازوم » ميشيل بك رييزيان بدفته 
رئيس مجاسادارة طائفة الارمن الارئوذ كس 
باسكندريه وسيادة الاب رويين كاييكيان 
نائي المرخص المشار اليه بالاسكندرية 

ص 

الحواجهجاك ابراهام تنجريك والست 
اغادنى ارملة المرحوم ارتين هنايجيان وزوجة 
الاذوكانو كاركين دورجيران 

والرفوع الاستئناف الثالث من نيافة 
المطران كوم كوشاجيان بصفتهمرخص بطريركي 
جميع الارمن الارئوذ كس بالتطر المصرى 
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ند 


و« عند الازوم » «يشيل بك رييزيان بصفته 
رئيس علس طاففة الارمن الارئوذ كس 


باسكندرية والاب رويين كاييكيان نائب , 


المرخص المذ كور 
صْد 

المواجه جاك ابرهام ::جربك والست 
اغادتى ارملة المرحوم ارتين هنايجيان وزوجة 
الافوكان وكار كين دورجريان 

وقائع الدعوى 

رفع الممواجه جاك ابراهام تتجريك 
بصفته وصيا شرعيا على هرابيت ارنين 
هنا يجيان هذهالدعو ى امام كمةمصرا الابتدائية 
الاهلية ضد الست اغادتى أرملة المرحوم ارئئن 
هناييان ونيافة المطران تورجوم كوك اجيان 
إصفته مطران الارمن الارئوذ كس ( والاب 
روب نكابيكيان وميشيل بك ربيزان ) وطلب 
بصحيفتها المعانة فى ؟؟ و 6؟ ابريل سنة م٠.ة١‏ 
المم بالزام المدعى عليهها الاوليين متضامنين 
اولا بان يسلا له جيع حصة القاصر هيرابيت 
هشايجيان ابن المرحوم ارتين هنايجيان المشمول 
: بوصأيتهوقدرها؛؟ ط من 064 ط فىتر-كةوالده 
من ودائم واثائات و مبالغ ومفروشات وارض 
وحل نجارة وذمامات وغيره وثانيا بان يسلاله 
محضر جرد اتركة التوفى وكشفا بح.اب 
مصروفات وايرادات التركة من تاريخ وفاة 


لوبنتسا 


الورث الى يوم صدود المع الابتدائي 
هذه الدعوى وان يكوذ كشف 0 
مؤيدا بامستندات الدالة على صحته وذفك في 
ظرف اسبوعين من تاريخ النطق بالحسكم 
الابتدائى والا يكونان ملزومين بان يدفما 
متضامنين مبلغ عشرة جنيبات يوميا من كل 
يوم من ايام التأخير ثالئا تميين حارس قضائى 
على تركةااتوق فى نتولى بض ماما وذفع ماعليبا 
وادارة حركة امحل التجاري وعلى جميع اعمال 
الادارة التي فها خطر ومصاحة للقاصر الي أن 
يصدر كم نهائى في هذهالدعوى. كل ذلك بحكم 
مشمول بالتفاذ العجل لايتوقف على معارضةأو 
استثناف مع الزام المدعي عليهما المذكورين 
بالصاريف والرسوم والاتعاب.وباعلان تاريخه 
٠او؟؟‏ مابو سنة ١14‏ ادخل المدعىعليهها 
الاخيرين فى الاعوى بصفتهما الاول 
النائب البطربركى لطائفة الارمن الارئوذكس 
بالاسكندرية' والثانى رئيس مجلس 
الطائفة الذكور ليسمما المسكر في مواجبتهما 
بالطلبات الموضحة ااعريطة , 

وبجلسة المرافمة امام الحسكمة الذكورة 
قدمالماضر عن المدعى عليه الثاتى دفمينفرعيين 
الاول عدم اختصاصتلك الحكمة بنظرالدعوى 
وان الححكمة الختصة هي محكمة اسكندرية 
التى حصل فيها حصر التركة ‏ والدقع الثانى 


ادارة 
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مجلة اماق 


عدم قبول الدعوى شكلا لامها مرفوعة من 
غير ذى صفة والحاضر عن المدعي طلب رفض 
الدفيين الفرعبين للاسباب التى ذكرها محضر 
الجلسنة وقد سممتاقواله وطلبات باقى الخصوم 
وتدواث بمحضر الملسة ايض - وبندأن 
قررت المحصكمة المذكو رة بشم هذين الدفمين 

على الموضوع حكمت بتاريخ ٠0‏ إناير سنة 
ولول حضوريا برفض الدفعين الفرعيييف 
واختصاص هذه الحمكمة بنظر الدعوى ثاني) ‏ 
بالرام المدعى دليهما الادلى والثاتي بأن يسلما 
للمدعي بصفته )١(‏ حصة القاصر هرابيت 
هنايجيان البالخ قدرها واحد وعشهرين قيراطاً 
اربعة وعشرين قيراطا فى تركة والده ارتين 
هنا يجيان ودائع ومبالغ واثائات ومفروشات 
وارض ومحل تجاره وزمامات (؟ ) محضر جرد 
التركة وكشفا تحساب مصروفات وايرادات 
التركة من تاريخ وفاة المورت الى يوم صدور 
هذ الحسكم وان ييكون كثف الحساب مؤيداً 
بالمستنداتالدالة على صحة ذلك فى ظرف شور 
من تاريخ اعلانيما بهذا الك وان تأخرا 
يلزما بغرامة قدرها جنيهانمصريانعنكل .وم 
من ايام اللأخير(م ) بتميينالمدعي حارس)فضائيا 
على تركة المتوفي لاستلامها وتولى ادارتها 
وقبض ماطهأ ودفم ما عليها والزمت المدعى عليبا 
الاولى بالمصاريف مائتىقرش صاغ اتا بحاماة 


أقا 
وامرت بالنفاذ القت بدون كفالة بالنسبة 
للحراسة ورفضتما خااف ذلك من الطليات 

فاستأنفت الست اغافتى هتيكيان بصفتها 
وبطركيانة الارمن الارثوذكس ذلك الحسكم 
تاريخ م١‏ سبتمير سنه 1415 وطلبا بعريضة 
استثنافهما تمرة وبا سنة م قضائياً المكم 
يبول الاستثنا فشكلا والغاء المكرالمستأ: ف 
ورفضدعوى الستا : نف ضدممع الزامهيعصاريف 
الدرجتين واتماب الحاماة 

و كذنكرم نياف طوركمكوشاجيان بصفته 
مطران ومرخص عموم الارمن الارثوذكس 
بالتقطر المصرى و « عند الازوم > ميشيل بك 
ربيزيان بصفته رئيس محا سادارة طائفة الارمن 
الارثوذكس باسكندريةوالابرويي نكا يكيان 
نائب المرخص الثار اليه استئنافين عن 
ذلك الحكم الاول غرة ١6‏ سنة/قضائيه 
والثانى غمرة ٠١"‏ سنة بم قضائة وطلبوا فى 
فى الاول _منع التنفيذ الوقتي المأمور به والزام 
المثلن اليه الاول بالمساريف واتماب الحاماه 
اللصيمة بهذا الطلب مع حفظ المق للطرفين 
فم يتعلق عوضوع الاستئناف المرفوع السائف 
الذكر والحتوق السائرة للطالبينك طلبواكٌى 
الاستثااف الثاني الحكم بقبوله2كلاو ف الموضوع 
بالذاء الحكم المستأنف وامر النفاذ المؤقت 
مجميع اجزائهما وبالاخص عدم اختصاص 
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الحكمة جوهريا مع الزام المعان اليه الاول 
بالمصاريف واتعاب الحاماة عن الدرجتون وحفظ 
كافة المقوق السائرة للطالبين 

وبجلسة وفبراير سنة ٠0٠‏ المحددة اخيراً 
لنظر هذه الاستثنافات طلب الماضرونذ ضمها 
لبعضبا فأجيب طلبهم ممسممت اقواليم وطلبامم 
ودونت يعحضر الجلسة واجل النطق:بالحكم 
الجلسة اليوم 

المحمكمة 

بعد سماع المرافعة الشفيية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمذاولة قانو 

من حيث أن الاستثنافات الثلاثة المرفوعة 
من المأ نفين قد حازت شكلبا 

وحيث أن المستأنفين دفما امام الحسكمة 
الابتدائيةكمادفما امام هذهالحكمة دفمين فرعيين 
الاول منهما بعدم اختصاص محكمةمصر التى 
قدت لبا الدعوى بنظرها لان النزام خاص 
بتركة حصرت يسكندرية والمتوفى الذى ترك 
هذءالتر كةتوايط) بها وكاذيجب رفع الدعوى 
امام محكمة الاسكندرية والثالى أن المستأأف 
عليه الذى رفع القضية بصفتدوصيا معينان 
قبل ال جاس الحسى على القاصر لاصفة له في 
امفاصمة اذ أن المهلس الحسبى الذى عينه ويا 
لا بلك هذا الحق والوصية التي لها هذه الصفة 
هي والذة القاصر « المستأتفة الاولى » لكونها 


مملة الحاماة 





عينت من الميشمة الختصه وهى بط ريك 
الارمن الارثوذكن 
عن الدفم الادول 
حيث أن الاسباب التي بى عليها لمكم 
اتا نف هى فى محلها ويتعين الاخذ مها ورفض 
هذا الدقع والمسكم باختصاص محكمة مصر 
بنظر الدعوى 
عن الدقع الاق 

حيث أن المستأتفين يترتكنان فى 
اختصاص بطريكخانة الارمن الارثوذكس 
باقامة الاوصيا على القصر من افراد طائفتها 
على الخط الحمايو ني الصادر من السلطنة العثهانية 
في عبد السلطان عبد اليد يتاريعم١فبراير‏ سنة 
01م الموافق ٠١‏ جادى الاولى سنة7١‏ ٠وعل‏ 
المذكرةالتارسلها وزير خارجية الاستانةلسفراء 
الدولعند تبليغي الخط المشاراليه والامر الصادر 
من الباب العالىيفي لاصف رسنة4/١١‏ والتحريرات 
الساميةالعموميةالصادرة منه ايض فى ٠م‏ ججادى 
الاخرى و اشعبانستقه :+ ومبلغةمن نظارة 
العدلية بالاستانة للمعية السنية عصر بتاريخ ١١‏ 
شوال منالسنة المذكورةوالامرالعالى المدريوى 
الصادرفي ١١‏ نوفير سنة <ههم١‏ يالغاء اقلاميت 
الملل وترتيب الجالس المسبية وتعليقات مجلس 
شورى القوانين على مشروع الاثمر المذكور 

وحيث أن الخط الحمابوتى قد نس في 
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مجلة احاماة 


لمادة 14 يأن« الدعاوى خصو صية مثل دعاوى 
الميراث سواءكانت بينائنين مسيخيين أو ائنين 
من الرعايا يجوز أن تنظر بناء على طلي اللخصوم 
امام البطريكخانات أو رؤساء الطوائف أو 
مجالس الطوائف » 

وحيث أن نص المادة يدل على أن دعاوى 
الميرات انما كرت على سبيل الْقثيل والمقارنة 
وجينئذ بكونالتعبير بلفظ الدعاوىالخصوصية 
بشمل جيع دعاوى الاحوال الشخصية التعلقة 
بثير المسامين من رعايا الدولة الملية فيجوز اذ 
رفعها امام البطرييكخانات أو رؤساء الطوائف 
أوعبالى ناك الطوائف مق افق اللصوم 
على ذلك 0, 

وحيث انه فى الواقع أن الامور اللمتعلقة 
بالاحوال الشخصية كدعاوي الروجية والنفمة 
والبنوة والوصاية وغيرها هى اكبر تدا وأم 
ارتباطً بالامور الدينية من مسائل الارث بها 
واذاساغ قبولالنظر من دعاوى المواريث ععرفة 
البطربكخاناتمتى طلب االخصوم نظرها ممرفةبا 
فيكون هذا داعيا حما لقبول النظر فى مسائل 
الزوجِية والبنوة والوصاية وغيرها من المسائل 
المرتيطة بنظام المائلة وبادارتها الداخلية 
الني يرجع فيها الى احوال المائلة الشخصية 
الخاصة ما 

وحيت أن اءتزاض المستأنف عليه بأن 


عور 


الاختصاص المنوح للبطريكخانات بالخط: 
الهمايوى الا نف الذكر هواختصاص استئناقى 
من لاسباب مخصوصة فلا يكن أن يزاد علية 
شىء آخر بطريق التوسع والاستاتاج اعتراض 
فى غير مله لانه لوحصل التسلم به لوجب 
انتراعحق النظرىجيع المسائل امتعلقةبالاحوال 
الشخصية المحضة من البطريكخانات ارتكا 
على ان انط الحايونىلم ينص عليها بلفظ صربيح 
وحصر دائرة البطريكخانات فى نظر مسائل 
المواريثالتي نص عليها باللفظ الخط المشار 
7 

وحيث انه مع ذلكفان المذكرةالا يضاحية 
التى ارسلها وزيرخارجية الاستانهلسفراءالدول 
عند تبليغيمالخط الممايوتى المشار اليه والامر 
الصادر من الباب العالى فى صفر سنة 17874 
والتحربرات السامية الصادرةمنه ايض فى مم 
جادى الآ خر و١؟‏ شعبازسنة مهم قد ازالت 
كل التباس نشأ عن عدم الافصاح فينصاللط 
البمايوتى حيث جاء فى المكرة فيالادة #ادان 
جيع الدعاوى الى يرجع الفصل فيماالىالقوانين 
الشرعية الدينية تنظر بمعرفة الحاكم الشرعية اذا 
كان ذو الشأن فيها من المسلمين وععرفة 
البط ريكخانات اذا كانوا من المسيحيين »وجا 
ف التحريرات الساميةأن البطويكخاناتتسجر 
فى حفظامتيازانها القدمةوتأبيدالبذءالامتيازات 

د» 
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بيب لل 100 


عو ع 


تستمرفى رؤيةدعاوىالافقةوالتراخوصا المتولدة 
من مواد عد النكاح وفسخه ودعاوى الجباز 
وتستم ركذلك فى سماع وتدقيق الاعتراضات 
لتى تقع من المقدرة علبهم النفقسات من جبة 
زيادهااو عجزم عن ادامها وقد اشارت هذه 
التحربرات ايض الى مسألةالوصايا بأ وانكانت 
هذه الألة هى من الامور الهتوتية الا ان 
لبط ريكخاناتالمق ا نتنظر فيها وف صدقت 
عليها كو نمعتبرة ك! وان الامرالعالى الصادر 
في ؟؛ صفر سنة ١١74‏ أشار الى مادة الوصارة 
بانه اذا كان الايتام ليسم وصىولا و ىفيجب 
انتخاب وصى عليهم من معتمدى ملتهم 


وحيث اندمع هذاالافصاح لاحل لاحتجاج. 


المستأنف عليه ال ابق بيانه 

وحيث ان الستأنف عليه يحتج ايضا 
بصدور بعض اواء رعاليهمنحت بعض الطوائف 
حق النظر في أمورها الشخصيه وطائفة الارمن 
الارثوذ كس لم يصدر امر عنحبا هذا الحق 
وهذا الاحتجاج ايضا غير مقبول لان الأوامر 
التى يشير إليها المستأنف عليه اما جاءت مؤيده 
لقوق قدعة ممنوحة مميع الطوائف الثيرمسلمة 
على السواء فصدورها صلحة طائفة او بعض 
طوائف دون الاخرى لاتحرم الطوائف الى 
لانشملها من التمتع محتوتها المستمده من 
الفرمانات والتحريرات السامية السابقه البيان 


مملة اهاماة 


وحيث انه مما يحب الاشارة اليه في هذا 
اللقام ان طائفة الارمن في مصر مغ انها طائفة 
واحدة فقد صدر أمر عال للقسم الكاثوليي 
منها عنحه حق النظر فى احواله الشخصية ول 
ببعدر امر نظيره للقسم الارثوذكسي مع ان 
الامتيازات الممنوحة من الدولة العمانية للطائفة 
باكلا هى متساوية فمدم نحين الفرص للقسم 
الارثوذ كسى من هذه الطائفة للحصول على 
أمر عال لابحرمه من التمتع بالمتوق التي يتمتع 
بها ابناء طائفته الاخرون 

وحيث اله فها يختص بالقيد الوارد فى 
المادة ١4‏ من اللّظ البمابوتى الى نض فيه 
بان البط ريكخانات لا تنظر فى للدعاوى الامتى 
طلب الللصوم منها ذلك 

اندمنالمبادىءالمسم مهاقانو نانعدمالممار ص 
فيقبوأ لاختصاصاحدى جباثالقضا الاختيارى 

مستهاسهاه؟ نه مكلمع ممتاءتلتضدل 

قوم مقام قبول اختصاصبا فى نظر الامر 

وحيث ان الحاصل في الدعوى الخاليه انه 
فضلا عن عدم حصولممارضةمناحدامخصوم 
في اختصاص البطريكخانات فان الفريق الذي 
لم يعارض فى طلب الاختصاص افق على هذا 
الطلب وذلك ان المتوفي لم ,ترك من الورئةسوى 
زوجة وابن لهمنهاقاصر وثركايضااختا لاترت 
لحجبها بالابن فالزوجة عقب الوفاة طلبت من 
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أجلة امعاماه 


البطريكخانه حصر التركدوتديين وصى ع القاصر 
ول تعارض الاخت في هذا الطاب فقضت 
البطريكخانه بتعيين الام وصية وقد جاءعت 
الاخت بعد ذلك ورفمت دءوي امام 
البطريكخانه في وجه الوصية طالبة ترتيتٍ 
تفقة عليبا من مال اخيبا فحكم برفضها فلجأت 
الى محكمة كرموز الشرعية ورفمت دعويون 
صّد الوصية اإيضا طابت فيهما ان بحم لها 
محضانة الابن وحكم فى كلتيهما نهائيا بمدم 
الاختصاص وقد استغرق نظر هذه الدعاوى 
جميعبا اربع سنوات ل تنارض الاخت فيها 
مطلنا في اختصاص البطريكخانة ولم تحصل 


منها هذه الممارضّة الا بمد ذلك حيث طلبتمن ” 


مجلس حسى اسكندرية فى سنة 1١09‏ ( على 
ان المتوفى توفى في سنة م١١‏ ) حصر التركة 
وتعيين الوصي ععرفة المجلس المذ كور 

وحيث ان المستا فين يدفمون ايضا بان 
المستأتف عليه لم تكن له صفة تمذوله رفع هذه 
الدعوى اذ انه عين من قبل المجلن المسى 
وهذا المجللاحق لهبنا على ما ورد بالمادة (؟) 
من الامر الصادر يتشكيله فى اقامة وصي على 
قاصر مسيحى حيث جاء بالمادة المذ كورة انهاذا 
توفى احد الاهالى اللاضءين لاحكام الها 8 
الشرعية فها يختص باحوالهم الشخصية عن 
ورئة قصر فيسكون نصيب الاوصياء عليهم او 


يندا 


تثبيتهم من اختصاص المجالس المسبية والمتوفي 
م يكن من الاشخاص اللاضمين لاحكام الحاكم 
الشرعية 

وحيث ان المستأاف عليه يمتج على ذلك 
بان القاضى الشرعى هو القاضى العام للاحوال 
الشخصية بين جميع الاهالىمسلمينو غير سلمين 
الاما استثتى من اختصاصه بأو امرعاليهوحيتئذ 
يكون المجلس الحسي مختصا يتعبين الوصى فى 
هذه المادة حيث لم تصدر اوامر عاليه عنمغيره 
هذا الاختصاص 

وحيث ان هذا الاحتجاج يكون متبولا 
لولم #أرضه الامتيازات السابق بيانها فى هذا 
المسكم التى تخول البطريكخانات الاختصاص 
الطاوب 

وحيث انه مما يحب الاشارة اليه إيضا فى 
هذا الصددان قانون الجالس الحسبية عند ما 
عرض على الحكومة بعد فحصه في مجلس 
شورى القوانين ارسل هذا المجلس تعليمًا على 
مشمروعه جاء فيه مالأتى « ان هذا المشروع 
خاص بالمسلمين ويازم أن ييكون متبم)في وصف 
احكام الشريمة الغراء اذأن كل الطوائف 
متمتتعة بنظراحوالبا الشخعسية لدىرؤساءديانانها 
وحسب شراتئعها ولذلك راعت هيئة المجلس 
عند نظر هذا المشروع نطبيقه على الشريعة 
الغراء ال » 
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ايه لاما 


وحيث أن المستأنف عليه بدفع آخر دقع 
بأنه صدرت احكام من هذه الحكمةفى مسائل 
تمائلة بعدم اختصاص البظريكخانات واتمحصار 
الاختصاص ف الجالس المسبية 

وحيث أن الاحكام الى قدمها تختص ياقامة 
قيم عل جور عليه ويجب التفريق بين تنصيب 
الاوصياء الذي هو من قبيل المواد التى يحوز 
فيها النظر عمرفة احدىجباتالَضاءالاختيارى 
وهو اكثرارتباطا بالنظام العائلى ومسائل الحجر 
القي هي على عكس ذلك 

وحيث أنه للاسباب المتقدمة ججيما بتعين 
الحكم الابنداى فيا قفى به من اختصاص 
محكمة مصر بنظر الدعوى والغائه فماعدا ذلك 
وعدم قبول الدعوى لتقدعها من شخخ ص لاصفة 
له في التقاضى 

فبناء على هذه الاسباب 

حكمت المحكمة بقبول الاستثنافات 
الثلاثة شكلا وف الموضوخ بتأبيد الحكم فمآ 
يتعلق باختصاص محكمة مصر والغاله فما عدا 
ذلك وعدم قبول الدعوى لتقدعها من غير 
ذى صفة والرام المستاتف عليه بصفته :صاريف 
الدرجتين ججيعبا واتماب الحاماة للمستانفين 
وقدرها سهالة قر 8 لكل من الحاميين عنهما 


عن الدرجتين 
هذاماحكمت به الحكمهق جلستها العلنية 


المن.قدة في يوم اليس ؟افبرار ينة١؟9١ا‏ 
المواق7؟ ججادي الاولى سنة .رعس 
كاتب الجلسة 2 وكيل المحكمة 


آل 
اليمين ند 
حك تحكمة طنطا 16 أكتوبر سنة ١91‏ 
لس للك 
أن طلب توجيه هين بصيغة الطلاق تخالف القانون 
ذلك لان قانون المرافماتمادة(١1)‏ لم سمح الخصم 7 
الذى يكلف خصمهباعين الا ان يقدم صيغة الواقعةالتى 
يريد الاستحلاف عليها, وق دجرىالعرف في القضاء الاهلى 
بان تكون الهين بصيفة « أن أواحلف لله النظم » 
وحكية هذا هو الشعور يجلال الاو فبه ورهبته وخشية 
العقاب فطلب مين بصيفةالطلاق ليس فيمثبىء هن حكمة 
اليمينو يتعدى اثره الىااغير (الزوجةوالاولاد) فبواضف 
من الين بالله قوة وهو يضر الغير اذاكان الحالف حاتنا 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول ‏ لطان ميصر 
محكمة طنطا الاهلية 
حم 
بالجاسةالمدنيةوالتجارية الاسك افية المشكلة 
علنا بسر اي الحكمة في يوم الاربداء ١٠اسلثمير‏ 
وحهط ٠١‏ ذي الحجة رمس 
تحت رياسة حضرة على بك سال رئيس 
المحكمة 
وعطورة حضر العَامْيين عبد الجيديك 
بدوى واحمد بك فابق 
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زه اناس 


وحضور حافظ تمد كانتب الجلسة 
صر الجكم الآفى 

فى قضية اسماعيل اسماعييل وابراهم 

اسماعيل 5 
صْد 

عمد سالم اسماعيل عن نفسه و بصفته ولياعلل 
اولاده حسنه وفردوس و سام 

الواردة الجدول عرة ##اسنة 1و1 

رفم مد سام اسماعيل عن نفسه وبصفته 
ولياشر عياعل اولاده القصر دعوى ند اسماعيل 
اسماعيل وا براهيم واحمد انماعيل الصخيزوحامية 
بمى اسماعيل ارملة المرحوم تمد اسماعيل امام 
محكمة كفر الشيع المزثية تقيد تيجدولباتت 
مرة .وم سنة 1١14‏ طلب فيبا المكم بالزام 
المدعى عليهم بان يدقموا له مبلغ 1 قرث) 
ماع وتثييت الحجز التحفتلى التوقع بتاريخ 
م7 اكتوبر سنه 1١91097‏ وجمله حجزا نافذا 
والمصاريف من تركة هورم بالتضامن 

وبتاريخ ٠١‏ توشير سنة موا حكءت 
محكمة كفر النشيخ المذكورة حضوريا بالنسبة 
للاولين وغيابيا للثالث والرابعه بالزاموم بان 
.يدفمو| متضامنين المدعي بصفتهالمبينة بالعريضة 
مبلغ »٠٠‏ قرش الفين وتسمابه قرش وتثبيت 
الحجز التحفظى وجمله سجزا نافذا بقدر مبلخ 
+ه»» قرش صاغا والزمت المدعى عليهم بكافة 


ك3 
المصاريف ومبلغ مائتينفرش صاغ تعابحاماة 
وشملت المكم بالنفاذ يدون كفاله 
م يقبل أسماعيل انماعيل و برهيم اسماعيل 
ورفعا عنه استئنافا بتاريخ «نوفير 
سنة م1ه١‏ وطلبا الاسياب الواردة به ا 
بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالثاء 
المكم امستأفف فها عدا مبلغ السند والزام 
المستا نف عليه بالمصاريف ومقايل الحاماه 
ويجلسة اليوم الحددة اخيرا للمرافمةطلب 
وكيل المأ تفين الغاء المسكر فيا زاد عن مبلغ 
4٠١‏ قرش الذى بالسند وقال ان المستأ عليه 
وجه اليهمااليمين بالطلاق فقبله|اساعيل اسماعيل 
ولم يقبلها الأدخر وهو ابراهيم اسراعيل ( عضر 
جلسة .م اأكتو بر سنة 914 ) ومستعدين 


١ هذا‎ 


:للف اليمين 


وكيل المستأنف عليه قال انه يطلب طرح 
اليمين لانه بشكل مخصوص 
الحسكمة 
بعد سباع المراخعة والاطلاع على الاوراق 
والمداوله قانونا 
من حيث انالاستثناف حازشكلهالقانوتى 
وحيث ان المأ تفين طليا رفض الدعوى 
فها عدا مبلغ 4٠١‏ قرش ا حرر به سند علييما 
قام بذاته وقال محاميبما ان. موكليه مستعدان 
لقبول اليمين التى عرضْما عليهما المتأنف عليه 
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امام محكمة اول درجة تجلستها المنمقدة يوم 
اكتوبر سنة ١١14‏ بصفتها القانونية 

وحيث انه تبين من الاطلاع على محضر 
الجلسة المذكورة ان المدغى ( المتأنف عليه) 
طلب تتكليف المستأتفين ياداءاليمين بلق المظيم 
و بالطلاق ملاناعلتخالنبمامن الاجرةموضوع 
التزاع وقد قبلها احدهمااسماعيل اسماعيل ورفضها 
الاخر 

و حيث ان امادة 1١‏ من قانو نا مرافمات 
م تجمل للخصم الذى يكلف خصمه باليمين الا 
ان يدم صيغة السؤال الذى يريد الاستحلاف 
عليه او بمبارة اخرى الا ان تعد الحلوف عليه 
وهو قدر التزاع وصورته 

وحيث أن اليمين ( او ما يحلف به ) نظام 


قَ على المقائد وانخذه الشارع طريقا لاثيات * 


التعهدات ونفيبا لان فى ما يستدمره الحالف 
من تقديس الحلوف به وجلاله ورهبته ف نفسه 
وخشية المقاب ان هو حنث قوة ليست لغيره 
من طرق الاثبات وحاجز دون الكذب 

وحيث انهوهذه حكمةاليمينلايمكنان 
تكونصيغتهاحلالتحكم طالب اليمين لانهويكل 
الامر الى ذمة المطلوب تحليفه وءقّيدته ولذلك 
اجاز الشارع للخصم المكلف باليمي نان يؤديها 
على حسب الاصول المقررة بديائته ان طاب 
ذلك 


يه خزه اععاماه 


وحنيث ان الفمّباه فى الشريمة الاسلامية 
اجءوا على ان اليمين التى تسقط الدعوى أو 
تثبتها هى اليمين الله 

يوحيث ان العرف في القضاء الاهللى قد 
جرى بان ييكون اليمين بصيغة «اقسم (احلف) 
له المظيم » هذا اذا لم يطلب باليمين املف 
على السيئة الى تلاثم اصول دنه أواذا اث 
عقيدته تأنى عليه اسناد الملف الىخالق فيكتفي 
بصيغة « احلف » كم ورد في الماددة ١07‏ 

وحيث ان التمليق بااطلاق وهو المعتبر 
فى مذهب الحنيفه فى حكم اليمين فضلا عن 
انه ليس فيه شيء من حكمة اليمين التي لحظبا 
الشارع في هذا الباب وانه ليس طريقا لاسقّاط 
الحقوق واثباتها فى الشريمة الاسلامية ,تمدي 
أثره الي غير موضوع النزاع » الى الزوجة 
والاولاد فوو اضمف من اليمين باله قوة ومع 
ذلك فهو يضر بالنير اذا كان الحالف حانثا 

وحيث انه جب لذلك رفض هذه الصيفة 
لخالفتها للتانون 

وحيث ان رفض احدااددعى عليه اللحاف 
مع استعداده الان لايفسر الا بانهمعارض في 
جواز الميئة التى عرضت عليه كا هو حقه” 
عقتضى المادة ١‏ » كا ان قبول القابل لايلزمه 
بالحلف على هذه الصيغة 

وحيث ان الحكم الابتدائى لم بقض 
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فى طلب اليمين بشىء فلا هو رفض الصيغة ولا 
هو اعتبر المدمى عليه الذى أنى الحلف نا كلا 
وحكم عليه وكلف المدعي عليه الذى قبل العاف 
واخرجه من الدعوى بل اعتير طلب اليمين 
كانه لم يكن وقضى فى الموضوع بحسب ماقدم 
من الادلة مع مخالفة ذلك لمفهوم طلب اليمين 
على حسب مابنته اللادة 10١‏ من قانون 
المرائمات 

وحيث اله لبذه الاسباب يكون ماقضى 
المي الابتدائى فى غير له وبتمين رفض 
طلب اليمين بالطلاق وحصره فى اليمين باله 
وتكون صينة اليمين والسؤال كالا فى : 

اقسم لله المظيم انه ليس فى ذمتى شىء 


من مبلغ الاتجار لنايةا كتوبرسئة10!المرفوع * 


به الدعوى الان وهو مبلغ 4ه قرشا 
فلبذه الاسباب 

حكتالمكةحضورايقبول الاسثناف 
شكلا وتبل الفصل في موضوعه بتكليف 
المستأتفين باداء اليمين الساسمة المبينه صينتها 
باسباب الحكم وحددت لحضورها للحلف 
يوم ٠١‏ | كتوبر سنة 16و1 وابّت الفصل فى 
المصاريف الآن 


؟ 
التصرقف لذ والدون 
محكة طنطا١؟‏ اكتوير سنة وا 

ملخص المكم 

اسان الشريعة الاسلاميةهيالمرجع فى مواد الارث 
وهي المرجع كذلك في تحديد مصير النزامات المورث 
لان هذه الالنزامات انما هي جز من التركةمقابل 
الحذوق 3 

؟اذا كان حقالدئنين شخصياف حياةالمورث فانه 
يصبح عينيا على تركته بعد وفاته ويكون حق الدائنين 
فى أبطال التصرفات تتيجة تحول حقهم وتغير طبيعته فلا 
يشترط في ابطال تصرفات الوراث أثبات الغش 
والتواطق بل يكفي تحق قالضرر.ذلكهو الطريق الوحيد 
لتأمين الدإئنين على ديونهم من تبديد الوارثين 
باسم صاحب المظمة فؤاد إلاول سلطان مصر 

محكمة طنطا الاهليه 


بالجلسة المدنيه والتجاريةالاستثنافيهالمشكلة 
علنا سراي ال حنكمة نحت زياسة حضرة عبد 
المكيم بك عسكر وكيل الحسكمة 

وعضوية حضرتى القاضيين عبد اميد بك 
بدوي واحمد بك فايق وحضور ميشيل انطون 
كانب الجلسه 

صدر المكم الآثى 
فى قضية عبد الملك مخائيل 
ص 


الست منه ابو الفرج بقطر والست صوفيه 
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|براهيم رزق زوجة المرحوم مترى افندى سعد 
عن نفسبا ووصيه على اولادها القصر وندولا 
افندى سعد والمعلم عبد الملك جرجس - ومحمد 
سام الاهبل وتمود حسين شيحه والشبتخعل ىمار 

الواردة الجدول عرة 8١٠5‏ سنة ١914‏ 

رفع محمد سال الاهبل و مود حسين شيحه 
وعلى مار دعوى ضد منه ابو الفرج بقطر 
وصوفيه ابراهم رزق عن نفسها ووصيةعلى ولديها 
سعد وشفيق المرزوقين لها من زوجهامترى سعد 
ونقولا سعد وصبح جرجس وعبد املك مخائيل 
امام محكمة منوف الجز أياتقيدتيجدولا نحت 
أعرة ,٠١‏ سنة ماه١ا‏ طلبوا فها المع بأحقيتهم 
الى ه ج ولااس وحط اطياث قبي بال ريضهوعو 
التسجيلات النوقعة عليها بناه على 'طلب الدعى 
عليه الاخير لوفاء دبن له على مورث: الاثنين 
الاوليتينوالزام من بحوعليهبالصاريف والاتماب 
والنفاذ يدون كفاله 

وبتاريخ ١١‏ يونيه سنة 114 حكمت 
محكمة منوفالمذكورة حضوريا بأحقية المدعين 
الاول الى قيراطين ونسعة اسهموالثاني لي 
قيراطن والثالث الى اثثى عشر سما شالمه في 


اس ولاط وعف المبينه بالعريضة ومحوما توقع " 


عليبا من التسجيلات والزام المدعى عليه الاخير 
بنصف المصاريف والمدعين بالنصف الباتى مع 
المقاصه فى اتعاب الحاماة ورفضت ما غاير ذلك 


من الطلبات لميقبل عبد الملشغائيلهذا | الحكم 
ورفع عنه استثنافا بتاريخ ««اغسظسسنةم ٠.1‏ 
وطلب للاسباب الواردة به المكم بقبول 
الاستئناف شكلا وموضوعا: يتعديل المسكم 
الستأتفور إفضدعوى المدعينبالنسبة الى القدر 
الذيلم تحكم به به حكمة أول درجه وقدره4 اج 
واس ومط نه حج ودس واط باقي نصيب 
القصر وكاج وااس واط نصيب ااستأف 
عليهما الاولين من مورئهها مترى الذكور مع 
الرام المستأتف ضدم الثالث والرابعه (صبح 
جرجس) والخامس بالمصاريف واتعاب 5 
عن الدرجتين 1 

ويجاسة ١؟‏ اكتوبر سنة ١١14‏ تحير قال 
وكيل المستأنف انه متنازل عن مخاصمة الست 
صبح جرجس فائبتت الحكمةهذا التنازل 

ويجلسة ؛؟ سبتمبر سنة ١١١9‏ الحددة 
اخيرا للمرافمة صمم وكيل المستأنف على طلباته 
الواردةباعلان الاستئناف وارتكن على المذكرات 
المقدمه فى الدعوى 

وو وكيل المستاً تف عليهم_الثلائة الاخيرين 
طلب الت يد 

وبق المستأتف علييم لم يحضروا وسبق 
حم بثبوت غيتهم 

وقد تأجل التطق بالحكم! اخيرا لجلسة 
هذا اليو 0 
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مجلة الحاماة 


اللمكمة 

بعد سماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا : 

من حيث ان الاستثناف حاز شكله 
القانوق 

وحيث انه يتمين اولا تحديد مقدار تركة 
مترى سعد لامها محل التذاع 

وحيث ان اخلصوم «تفقوزعلانالورث 


الاصللى ترك ٠١‏ س و اط و«فدزوترك ورثة . 


زوجته ( ساره ) وبنتا( صبح) وولدين ( عبد 
الملك وسعد ) وان سعد توق قبل والدتهوترك 
امه ( ساره ) وزوجته ( منا ) وولدين ( تقولا 
ومترى) وان ساره توفيت بمد ذلك فلت 
تركتها الى عبد اللك وصبح ولا يصيب مكرى 
أو تقولا من تركتها ثىء فيكون نصيبهترى 
من تركة ابيه وهو ما اصبح تركة لأرى نفسه 
بعد وقاته ]م س و ط لام جزءا ودس 


ودط كم يمول ورثته 
وحيث اذ المرجع في حم الارث من 
حيث انه سبب للتمليك للشمريعة الاسلامية م 


.بدل عليه ظاهر نص المادة؛همن القانونالمدنى 
والباب الذى هي داخلة فيه ما انها مرجع فى 
حديد مصير التزامات المورت لان الالتزامات 
جزء من التركه مقابل لاحقوقفيجب انيكون 
القاضىفى أمرهاهو ذلك الذىةغى أ رالمذوق 


٠ 
وحيث ان الشريعة الاسلامية تفرق في‎ 
ثتقال لقوق بين التركةالمستغرقةوغير المستذرقة‎ | 
فعى على حك ٠ك الميت فى الاولى وهى ملك‎ 
الوارث فى الثانية اما الديون فبي على اى حال‎ 
متعلقه بالتركه لايسأل عنها الوارث فى امواله‎ 
لان الدين لاينتقل من ذمته الا بالرضنا ولان‎ 
للميت مصلحة فى ان تسدد ديونه من امواله‎ 
الى تركها فلا يجوز ان تحول تصرفات الوارث‎ 
دون توفيرهذهالمصاحةفإلدا ثنين | بطالتصرفات‎ 
الوارثاذا تنج عنها ضرر لهم‎ 

وحيث انحو الدائنينفى ابطالالتصرفات 
اد في اعتبارها كأنها لم تسكن نقيجة لتحول 
حقهم وتثير طبيعته فانه بعد ان كان شخصيا 
فى حياة المورث يصبح عينيا بعد وفاته وذلاك 
السبيل الوحيد لتأمين الدائنين على ديونهم من 
تبديد الوارث اذا هو مم بذنك 

وحيث ان ماذهبت اليه حكمةأولدرجه 
*ن جعل مرجع ف ابطال تصرفات وايجاب 
اثبات الفش والنواطق خطأ واتماجازالقول بذلك 
فى فرلسا لان الوارث يستمر شخصية مورثه 
ولان الشارع ومع طرقا ممايةالوارث اوالدائن 
من ضرر هذه القاعدة اذا خيف الضرر 

وحيث ان اجتلاب هذء القاعدة دون 
الضمانات التي تحوطها تفويت للغرض الا كبر 
من احكام التركات وهو ايصال الحقوق لاربامها 
ديع 
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يننا 


وتقديم حق الدائنين على حق الورئة كم ان 
طرق الماية الى وضءبالشارعالفر نسوىلايمكن 
تقلها الى نظام التوريث المصرى لانها من عمل 
الشارع ولا يمكن للقاضى من غير نص ان يقضى 
بها لامها تتجاوز ممنى التفسير والتأويل 

وحيث اله لانزاع مع ذلك في وجوب 
الرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية ولاعورة 
بالاعتراض على حق الدائنين بانهلم تنظم فواعد 


لله علني) فخطأ الشارع فى عدم تنظهم طرق ٠‏ 


الملنية ليس حجة على من اكتسب حمًا عقتيفى 
نصوص القانون وحيث أنه لمذلك يتعين المكم 
بعدم اعتبار التصرف الذي صدر من الوارث 
بالنسبهلدائنى المور ثكلا ثبتانه ليس لهم طريق 
آخر لاستيفاء حقوقهم من التركة كا هو ظاهر 
فيهذه القضية 

وحيث انه لاحاجة بعد هذا الى البحث في 
قيمةعقودالبيع الصادرةمن زوجةالمورث بالنسبة 
لاقصر لانه اذا ابطل التصرف بالنسبة جيم 
التركة فلا حل للبحث فى وجه جديد لابطال 
التصرف بالنسبة لنصيب القصر 

وحي ث أن السنتأتفعليوم الثلاثة الاخير.ين 
بدعون ملك يع الّدر الموروث عن الورث 
الاصلى وهو ١١‏ سو؟ ط وم فدن ممتتفى عموذ 
بيغ ثلاثة صادرة لم من الورثة اثنان منهاباوفيها 
ورثةمترىاطيانا كانتمرهونة بعمّدين من مثرى 


مجلة الحاماة 


نفسه الاول بمقدار ٠١‏ سو١‏ ط و١‏ فد والثانى 
بمقدار١طواف‏ وامبيع + س و١‏ فدذ فى عقد 
البيع الاول وه س و؟طفى عقد البيع الثاتى 
وعقد البيع ثالث بمقدار بوط وليس مثرى أو 
ورئته من بين الباليين 

وحيث تبين من ذلك انتركةمترى سعد 
كلبا بيست من ورثته الى المستائف عليوم الثلائة 
الاخيررين : 
وحيث ان هذا البيع الصادر من الورثه 
لايواجه به داثنو المورث لا تقدم من الاسباب 
الا ان المشثرين انفسهم داثتون عقتضى عقود 
الرهن المقدمه وحقهم مقّدم علي حق المستااف 
ولهم ان يطالبوا تركة مئرى سعد المذكورة 
بقيمة مأيخصه من الدين وبحبس ما دفع فيهذه 
التركة من العين المرهونه وتتدعيم على سوام 
في استيفاء دينهم منها 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحسكمة حذطوريا بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل المسكم 
المستانف ورفض دعوى المستانف عليهم الثلاثة 
الاخيرين بالنسبة لتركة مكرقل: انع التي تبلغ 
؟ ارس واط من القدرالمدعىبه 9 ويج ولاس 
وحط المبين بدريضة أعلان الدعوىوحوهاتوقم 
على ما زاد على هذه التركة من التسجيلات وهم 
وشأنهم مم المستأنف ني مطالبةالتركة بما بخص 
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1 متريسعد من الدين مقدمين على التأنف نفسه 
ولهم حبس المين التى كانت مرهونة لهم بذلك 
الدين حتى استيفاله والزمت المستأقف بنصف 
لصاريف والستأتف علييم عدا الثالث والرايع 
واللأمس بالنصف الباقى مع المقاصة في اتعاب 
لجاماه 

صدر هذا المسك وتلى علني) يجاسة يوم 
الثلاثاء ١اكتو‏ برسنة "#١191‏ محر مسنة مم1 
امشكلة نحت رياسة حضرة عبد الجيدبك بدوى 





القاضى وعضوية حضرفى الاضيين شمد افندىي 
صديق واحمد بك فايق وحضور حافظ مد 
كان الجلسة ‏ اماحضرة عبد الحكيم عسكر بك 
وكيل المحكمة الذي سمع الرافمة وحضر الداولة 
قذد امقى عل متواده المكم 


زان 
الولى الشرعى 
واجرآءات القسمة 
محكمة طنطا ة؟ مارس سنة 9407٠‏ 
ملخص المكم: 

() لابتقيد الولى الشرعى بالااجراءات الى وضعب 
قانون المرافمات لصحة القسمه حيث يكون فيها قاصر 
ذلك لان احكام الشر بعة الاسلامية واحكام القانون 
الفرنساوى الذي اخذت عنه هذه الاجراءات تقضي بعدم 
سزياتها على الولى الذى منح سلطة اوسع .رن سلطة 
الوصى ٠.‏ 5 
(؟)كذلك لايجوز انه ينتج بهذه الاجرءاات 


غير القاصر لامها وضعت لايتهفالاحتجاجبهاء نغيرهأ نما 
هوسمي لنقض مانم منجرة غير القاصر وهوسعي مردودا” 
(*) لايشترط فى وجود حق الارتفاق ان تكون 
ملكة المراوى كلها لاحد الفريقين وكا يمكن انشاء حق 
الارتناق على ملاك مفرز يمكن انشاؤه على هلك شائع 
باسم صاحث العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
بالملسةالمدنية 7 الابتدائيةالنمقدة 
عانا بسراى الحكمة نحترياسة حضرةعبد اليد 
بدوى بك القاضى 
وحذور حذيرق المَاصْيين عفيفي عفت 
بك وصال جمفر بك وعمان ناشد افتنندى 
كاتب الجلسة 
8 الحم الآتى 
في فضية حافظ بك سلام وزكى افندي 
سلام عن نفس هو بصفته ول شرعيا على نجله عبد 
الرازق افندى ركى لام وامين افندى عيد 
المزيز سلام واسماعيل وعبد الثفار افتدى 
سلام 
ضصِْد 
الشيخ اسماعيل منتصور الشقنميرى وخمد 
اؤندى راغب الشقنقيرى والشييخ مود مر نصر 
حبيب وعبد المقصود مود حبيب ومود جبر 


سليان حبيب 


الواردة الجدولسنة١؟15‏ مرة امم 
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طلب المدعون بعريضة دعواهم الحم 
اصليابحقيتهم فى أن يأخذوا بطريقة الاسترداد 
المقارى والشفعة النصف على الشيوع في ١١‏ س 
وبعطوء القدزمع ملحقات هذه الاطيان. من 
مواش والا تالزراعة والفاوبو اللبش ونصف 
ألوابور الثابت المعد لرمها والابنية التاقة عليبا 
حسب ماهو مبين جميع ذلك بالعريذة وذلك 
مقابل مبلغ لين ملما و44١؟؟جنيهامن‏ مبلغ ملم 
416 جنيه0815٠‏ المودعة خزينة هذه الحكمة 
مع رسوم تسجيل العقد وتحريزه على ذمةاللدعى 
علييم الثلائة الاخرين والبافي وقدره مليم ؟ 
جنيه 007" بمحجز نحت ,يدهم على ذمة المواجه 
اسطنانى كريازى لتسديده حسب اقساطه 
واحتراطياالحسم باحقيتوم فين أخذوا بطريقة 
الثفمة س ط ١١‏ فدن ه١٠‏ مقّدارما اختصيه 
المدعىعلي,ما الاولان بعقدالةسمة الواح الحدود 
والمعام بالمريضة حت حرف ( ب ) وماحقات 
الاطيانا لذ كورة من مواش ومبان والا تزراعيه 
ونصف الوابور الشابت <سب ماهو مبين في 
العريضةنح تحر فج مع الرامالمدعي عليهم الثللائة 
الاخيرين بالمصاريف واتماب الحاماه بحم 
مشمول بالنفاذ الموقت وبدون كفالة 

ويجلسة امررافمه صمماللدعون على طلباتهم 
السابقة للاسبابااتىقالوهاو ابت بعحضر الماسة 
والمذكرة المقدمة منهم 





والمدعى عليهم الاخيرين دفموا بسقوط 
حق المدعين فى الشفعة لعلمهم بالمشترى من تاربخ 
سبتمير سنة 1914 وقبوليم البيبع بدايل 
اقتسامهم المنقولات الزراعية والحطب التخلف 
عن القطن معهم وطلرو ااحالة الدعوى على التحقيق 
لاثباث ذلك وقد اككر المدعى علييم ذلك وبأن 
عقد م١‏ سبتمبر عقد اتفاق بسيط لم حصل فيه 
بيع أو شراء . وقد اجل المتكم لللسة اليوم 

والميكمة : 

بعد سماع المرافمة الشفبية .والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة فى ذلك انوت 

حي ثأنالمدعينارككنو افياثبات ذعواهم 
الى الشيوع ينهم وبين المدعىعليهم والى الجوار 
بالارتقاق وباملاصقة من جبتين 

ولعي إن المدعىعليممدفءوا هذه الدعوي 
بأن هناكقسمة شيوع واتكرواحق الارتفاق 
والملاصمة 

وحيث أن المدعين قرروا أن عمّد القسمة 
المؤرح ٠‏ ابربل سنه ١15‏ ينهم وبين المدعى 
عليبما الاولين لابفيد القسمة النبائية وذلك 
بنصه وباباحته لأأى الطرفين العدول عنهوبعدم 


اتباع الاجراءاتالقانونية المترتبة على و جود قصر 


فالشيوع قثم باق وقد اعترى به المدعى علييما 
الاولان ضمنا فى عقدالبيع الشرعىالصادرءنبما 
للمدىٍ عليهم الاخيرين وفي العقد التكمييل 
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مجلة المحاماة 


وطلبوا بناء على ذلك اخذ الاطيان بالاسترداد 

العقارى والشفعة 
وحيث أن صيغة عقد القسمة المؤرخ ٠١‏ 

ابريل ١515.‏ بصرف النظر ما بي بعد تحريره 
من بعض الاطيان والملحمّات والمراوى والطرق 
شائماً تفيد القسمة النبائية فما حدد وافرز ولا 
يعتد ببعض العبارات التى اراد المدعون أن 
يرتكنوا اليبافان نية المتعافدين صريحة قاطية 
.وكل مافى الامر أن المت اقلدين اجلوا مقاس 
الاطيان بالمقادير التىاقتسموها وعينوا حدودها 
ومواقعها كا اجلوا وضع الحدود والأراويس الى 
ثلاثين يوم وان وجه الماجة الى قياس ووضع 
المدود أن الاطيانعندما بدييتمنالبائع الاصلى 
كريازىاحيل فى مساحتها الى كشوف التكليف 

وحكم مرمى المزاد وتخل كل بائع بعده 
المسئولية بالعدجز : والاقة: نساعبالزيادة وانه 5 

من الحتمل ألا تكون الطبيعة مطابقة للمساحة 
الوارده فى العقود و يدل على حَمَيةَة نية المتماقدرين 
ما فبمه اللدعون اتفسوم من مدن المقد وعبروا 
عنه في عربضة دعوي وضم الحدود بتاريخ لفن 
ونيه سنة .داوء وان عقد القسمةتضمن :.هدا 
م نكل من الطرفين بان ,ديع او يشتري مايزيد 
أو + ينقص عن التحديد الذى اتفق عليه 

وحيث ان الشرط الإزالى 

عليه فى عد القسمة ع'د الرجوع في القسمة او 


الذي افق 


6و" 

التأخير فى المقاس ليس فى نفسه نافضا لطبيعة 
عقد التسمهاو مغيرا لمقيةتهاوائما يكو نكذلك 
اذا كان احد الخصوم ارادالا- تناداليهوالانتفاع 
به فى الرجوع عنبا.وحتى رفع هذه الدعوى ل 
بيقع ذلك بل اكد المدعون رغبتهم فى بقاءالقسمة 
بعر يضة دعوى موضع الحدود واحتفظوا فيها 
يحقيم في المطالبة بالشرط الجزائى من حيث 


«التأخير لامن حيث الرجوع عن القسمة التي 


بنوا دعوى وضع الحدود على صحتها وبقامما 

وحيث ان الاجرادات التى وضعها قانون 
المرافمات أصحة القسدة حيت يكوزفيها فاصر 
لاتقيد الولى ا بيد الوصي لان القانون 
الفرنسوى الذى اخذت عنة هذه الاجراءات 
يضى بعدم سريانها على الولى اذ سلطته اوسع 
من سلطة الوصي ولان الشريعة الاسلامية 
التى لانزال سارية فها تعلق بسلطة الولى على 
مال موليه لاتقيده بشىء 

وحيث انه لاتجوز للمدعين فوق ذلك 
الاحتجاج لعدم حصول هذه الاجراءات 
لامها وضنءت اية القاصر فرو الذي ,يحتج بها 
دون المتعاقد الاخر اماالمدعون ف كمرم حكم 
«ن سعى فى نقض ماتم من جرتم فسعيرم 
مردود علييم 

وحيث ان مارواه المدعون عن عبارات 
المقد الشرعى والدتد المسكمل له لاوجه له 


00091 
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لانه مع اتتصار الاول على ذكر الادواض 
الى تقع فيبا اطيان المدعين والمدعى عليرم ومع 
ان الثانى. ذكر قطع وجود الاطيان ججيعبا 
+ س و ##ط وه0؟ فدن واحال على العقد 
الصادر من الواجه شكرى طنبه الى المدعين 
باعتباره اساسا لبيان حدود يقطع الاطيان » 
فانه نص ف العقدالابتدائى الصادرفى1 اسبتمبر 
والقهد الششرعى على رضاالمشتر بن بالقسمةوقبوام! 
وهذا كاف مل تحديدها اساس التعاقد ينرم 
ويين البائعين 

وحيث انه اذا كانت القسمة نهائية بطل 
حق الثفمة بالشيوع كا بطل حق الاسترداد 
وان كان لابرد بطبيمته على هذا النوع من 
التصرفات 

وحيث انه من حيث حق الارتفاق قرر 
المدعى علييم فى مذّكرتهم ان ال واجهشكرى 
طنبة امالك الاصلى ليع الاطيان هو الذى 
انعأ مساقيبا ث ثم بلع نصفما الى المدعين واشترط 
بقاء المراوى والمساقىعلى اصلها ثم باع النصف 
الباقى بتلاك الشروط ثم حصات القسمةبالشروط 
عينها 

وحيث ان هذا القدركاف فى اثيبات ان 
للمدعين حق ارتفاق على ارض المدعى علرهم 
لا رتيب المالك الاصلى 


ملاتسيظ عل عفن مل سمت لمتكم جمير 


مجلةالمحاماة 2 


0 ذهب اليه ليه لصوم جميما فانالشارع المصرى 
١‏ اعد كرع كعاب كرد ارم 
وانما بالاتفاق 

وحيث ازرواية الدع علييم فضلا عن 
الاصل الذى. يرج المدعى علييم اليه فتفريرها 
يدها نص المقدين اللذين تلقى بهما الخصوم 
اللاك المدعون عن دعا كي داسير وثابت «البند 
السادس من ااعقد الرسمي » والدعى عليهما 
الاولان عن شبكرى طنبة ( اخر فمّرة ف, البند 
الاول من العقد اارسمي ) من قبول حقوق 7 
الارتفاق او قبول الاطيان يحالتبا 

وحيث انه وا نكاذالعقدان ينقلان سكل 
من المدعين والمدعي عليهما الاولين نصف 
المراوى شائما فانه يلزم كلا منهما على حسب 
رواية المدعى, عليهم بابقائها على اصاها ولاإشترط 
لانثاء حق الارتفاق عبارة اصرح من هذه 
(مادة «٠‏ من القانون المدتى ) وليس شرطا 
فى وجود حق الارتفاق ان تكون ملكية 
الراوى كلها لاحد الفريقين فيا يمكن الشاه , 
حق الارتفاق على ملك تامككن انشاؤ دعل ملك 
شالع وحق الارتفاق منشأهنا لكل عقار على 
النصف الشائع من العقار الآخر فى المراوى » 
كيا انه لبس شرطا ان يكون المقار المرتفق 
او المقارالمرتفق به عقارا مفرزا فانشاءاللواجه 
شكرى طنبة لق ارتفاق فى مصلحة كل 
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مجله الحاماه 


من الملسكين الشائمين على الاخر عند بيعهانشاء 
صحييح وقد أيد عقد القسمةوجودق الارتفاق 
المتبادل باستقالّهالمراوىعل الشيوع وعدم اسقاطه 

وحيث أنه لذلك يكون حق الشفعة فى 
الاطيان للبيمة لان الاطيان التى يملسكونها 
وعلها حق ارتفاق للاطيان المبيعة 

وحيث اذ المدعى عليهم الاخير ين دفعوا 
بسقوط حق المدعين في الشفعة لعلمهم بالمشترى 
منتاريضبهسبتمبروقبوطم البيع بدايل افتسأمهم 
المنقولاتالرراعية والحطب المتخلف عن القطن 
معهم وطلبوا الاحالة على التحقيق لاثبات ذلك 
كما دقع المدعون دعوى العم بالانكار وبأن 
عقد م١‏ سبتمبر عمد اتفاق سيط / يحصل 
فيه يبع او شراء الى اخر ما جاء بهذ كرتهم عنه 

وحيث ان عمد سبتمبرعقد بيع بات ناقل 
للملسكية لان كل اركانه «توفرة ولا يقدح 
فيه انه اتفق فيه على شرط جزالى 

وحيث أن المحمكمة لاترى بعد ذلك 
مائما من احالة الدعوى على التحةيق اجابة 
لطلب المدعى عليوم الاخيرين 

وحيث ان الحسكمة لاترى وجباللحراسة 
لعدم وجود المطرمن بقاء الحالة على ماهى عليه 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحسكمة حضوريا اولا برفض 

طلبتعيين حارس قضائي ثانيا باحالة الدعوى 


كا 

على التحقيق ليثبت المدعي علييم الاخرون 
بكافة الطرق الانونية عم المدعين مشترامم 
الاطيان المشفوع فيها وبناء عزبهم بمجرد وضع 
يدث فى شبر سبتمبرسنة وه واقتساميم مع 
الدعي علييم المتقولات و حطبالقطن واظرارمم 
عدم الرغبة فى المشكرى.و ندبت التحقيق حضرة 


«خايل بك عفت ولاريا.ة ندب خلافه عند 


المانع وحددت للتحمّيق امامه .يوم ١8‏ ابريل 
سنة ٠*ه‏ وا بقت الفصل ف المصاريف 
صدر هذا المكم وتلى علنا بجلسة يوم 
الاثنين.ه؟ مارس سنة +٠‏ نحكرياسة حضرة 
عبد اليد بك بدوى القاضى و بحضور حضرق 
القاضيين خليل بك عفت وصال بك جمفر 
وعمان ناشد افندي كاتب الملسة اما حضرة 
عفني بك عفت القاضى الذيسمع المرافمةوحضر 
المداولة فقّد امغىعلى مسودة الحم 
3 0 
فى الديون لغاية الف قرش 
محكية الاقصر الجزثية 14 أبريل سنة 190٠‏ 
مقس الك 
جواز سماع شهادة الشهود ف الديونلغائةالنمقرش 
ليس من النظام العام ولذلك يجوز الاثفاق بين الدائن 
والمدين فيذلك على انه لاعبرة بشهاده الشبودولا بعتبر 
السد اد الا بايصالاو باس تلام سند الدرين, مترشراعليهبلسداد 


536 


00091 


2 7” 

صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكمة الاقصر الجزلية 

بالإلسة المدنية والتجارية المنممّده علنابوم 
الاربما ١4‏ ابريل سنة 57٠‏ و 78 رجب سنة 
م تحت ريأسة حضرة اد نشأت افندي 
القاضى وبحضور شنوده مقاربوس الكانب 

صدر المكم الآآتى 
فى قضية سامان افندى غبريال 
0 

عزيز جورجيوس وجورجيوس ناروز 

الواردة الجدول مرة هدم سنة ل 

طلب المدعى بعريضةدعواه المكم بالزام 
المدعي عليبما الاول بصفته مدبنا والثانى ضامنا 
متضامنين عبلغ ٠‏ قرش صباغغ والمصاريف 
واتماب الحاماة والنفاذ وارتكن على كبياله 
مؤرخة ٠١‏ يوليه سنة 5لوا 

واعترف المدعى عليه الاول الماضر باصل 
اللدين وقال انه دفع منه ه جنيه وعنده شرود 

المممكمة 

بعد شماع المرافمة والاطلاععلى الاوراق 

حيث أن المدعى عليه يول أنه دفم خسة 
جنيهاتوأنه مستعد لاثيات ذلك بشبادةالشبود 

وحيث انه متفق في ساءدالدين انهلا يمتبر 
السداد الاباستلامالكنبيالة مؤشرا عليها بالسداد 
مخط الدائن نفسه أو بابراز يصاليخطه ولاعبرة 


حجلة الحاماة 


0 
بشمادةالشبود فهاجوز الشبادة غليه 7 
وعيعَان حكة الشارع فى عدم جوازسواع 
شبادة الشوود الافيالمبالغ الضثيلة هي لا" نهجوز 
أن شبد الشاهد زورا جرد وتجوز الحاباه 
أو الاثتقام أ أوالكذ ب أوعجر داعلطاً أوالنسيان 


حتى لقد 0 بعض العلماءأن هذا من النظام العام 


- ولا بقبل هن نفس المدين أن يرضى لشبادة 


الشرود فيها لا تجوز الشراذة فيه اذ ليس غرض 
الشارع حماية المدين فقط الذى قدتضره سذاجة 
وسلامة نبته أو ثقته لخصيه بل أيعنا عد مكثرة 
القضايا النير مبنية على اساس متين وجعل 
القضاء بسيدا عن المضاربات الغيز شريفة بااشهود 
ومن الجائز أن الخصم الذىرضى بالشبوداسبب 
من الاسباب ااتقدمة عند ما برى أن خصمة 
ألى لشبود اعتقد أنهمكاذيون يعمد هو انشا 
الى احضار شبود زور ولو أن القضاء الفرنسى 
جرى على عكس هذه القاعدة « وقضاء 
لكسمبرج جرى على عكحكس القضاء 
الف رنسى » 

( انظر بوديلا كانتبرى جزء ؟ مرة ١١86‏ 
حاشية وبلائيول جزء * ثمرة 1٠١١‏ ودوهاس 
جزء م صحيفة 444 هن بند 45 الى شد ٠ه‏ ) 
وعندي أنه لايحوز الاتفاق مقدما بأى حالمن 
الاحوال على أن الديون التى تحصل بين اثنين 
يجو زائباتها بشهادة الشبوداذا زادت عن الالف 
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جلة الحاماة 


قرش لأف كل فريق ربا بنوى الضارية 
بالشبود من وقت الاتفاق على المعاملة وهذا 
فى الحقيقة اتقفاق على أمر غير ممين من شأنه 
الاخلال بالتواعد التى فرصْما القانوث 

وحيث انه يجب البحث اذا ق: سالتتاوهى 
عكس ذلك وهى هل يجوز الانفاق على عدم 
جواز سماع الشهود فما تجوز الشبادة فيه وهل 
هذا بخالف النظام العام 

وحيث أن تساهل الشارع فى #بول شبادة 
الثهودف امبالغالصخيرة والتخالصمهاميناه فائدة 
المتعاقدين استثناء ٠ن‏ القاعدة الاصلية فتنازههم 
برضاهم عن ذلك وانخاذهم القاعدة الاصلية التي 
وضمماالشارع والنىهى افضل بكثي رلاتقاء الخطر 
الذى ينجم من شهادة الشهودللاًسياب السالفة 
الذكر لاعخالفة فيه للنظام العام بل المكس يد 
النظام العام أى القاعدة الاصلية. وقد جرى 
القضباء الفر نسى والقّضاء المصري على ذلك فى 
كثير من الاحكام (انظر تعليقات ريفيرفوستان 
هيل ويول بونت على الققانون المدنى الفرذمى 
الطبمة العالثة والخخسين مادة ١4م‏ صفحة 16؟) 
والاحكام الشار البها فىالبند دده والذى بعده 
وانظر كتاب القضاء المصرى للاستاذٍ | براهم 
جال تعليماً على المادة 66؟ مدني صفحة ٠١١‏ 
والاحكام المثار اليها وكذلكفيليب جلاد صفحة 


17 عرة * وصفحة ١١7‏ ثمرة 19 نحت عنوان 


اكه 
(لايحوز الاثبات بالبينة ) حتى لد حكمت 
بعض المحاكم بأنه اذاكان الدين ثاب بالسسكتاية 
وانكان المدعى به اقل من الف قرش فلايحوز * 
اثبات التخالص منهبالبينة لاا حر رات على حسب 
القانونالمهسرى هي الاصل فى الاثبات فلايصح 
نفىما اشة.لمتعليه حجة اقل منما ( انظر جلاد 
صفحة/ م1 عرة ١)وهذا‏ مطابقالنصالصريح 
فى القانون الفرنسى فى الجزء الثاتى »ن المادة 
م١‏ وقد قال هاتون فى الزء الاول صفحة 
ان الشارع المصرى ترك هذا النص لاأنه 
أضّ و اضح 
بناء عليه 
حكدءت الحكمة حضوريا للاول وفيابي 
للثانىبالزامالاول بصفته مد يأ وى بصفتهضامت 
متضامنين عبلغ سبعة جنيواتوالمصاريف 
الكاتب:امضاء القاضي : امضاء 
-00 


والآلة التى استعمات 





قرار احالة من محكة سوهاج 
ملخص الترار 
« استعال الآلات التى قد تحدث القتل فى ذائها 
لاايكفى لاعتبارالواقعة شر ؤعاً فيقتل خصوصاً اذاكان من 
بينتلك الآلات آلة نارية محشوة بالبارود فقط الذى 
لايستعمل عادة فى القتل» 
5 
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محكمة سوهاج الاهلية 
قرار 

نحن مؤافي عسلام قاضى الاحالة بمحكمة 
سوهاج الاهلية 

بعد الاطلاع على التمّرير المقدم من النيابة 
العمومية فى قضية الجناية غرة ٠44؟‏ طبطا سنة 
المقيدة بجدول الاحالة عرة 4 سوهاج 
اسئه 0و1 

المشتمل على مهمة اججد قاسم خمد والينى 
قاسم حمد وجوده قاسم بانهم فى إيلة 6 اكتوبر 
سنة واه و54 محرم سنة مم٠‏ باراضى المزيرة 
شرعوا فى قتل مفضل ابراهيم دا مع سبق 
الاصرار بأن ضر به الاأول بعيار والثانىوالثالت 
بسكاكين أحدثوا به إصابات بذراعه ورأسه 

وبمد الاأطلاع ع ىأوراق القضية الذكورة 
وسماع اقوال الممهمين والحانى عنهم 

حيث انه ثابت من السكشف الطي ان 
الاصابة النارية حدئت من آلة محشوة بالبارود 
أطلقت على مسافة قريية جد حتى ان حبوب 
البارود الغيي امحترقة وجدت منغرسة فى هوضع 
الاصابة 

وحدث ان باقى الاصابات بحالتها المبينة في 
الكشف الطبى وفى صدر محضر محقيق النيابة 
لاندل على وجو دثيةالقتل والبارود بذاتهلابمكن 
إن محدثه خصوصا اذا كان موضع الاصابة هو 


حجلة الحاماة 


ااساعد ومع ملاحظة ان الضاربكان علىمسافة 
قربية جدا من المصاب وفى مكنته اختيار جزء 
ميت من الجسم اذا فرض ان البارود قد يتل 
فى بعض المواقع 

وحيث لذلك يُكون الفلل المنسوب الى 
المتبمين جنحة منطبقة على المأدة 7٠٠5‏ عقوبات 

فاهذه الاسباب 

قررثا اعتبار الواقمة جنحة منطبقةعلى المادة 
عقوبات وأمرئا باعادة اوراقها الى الثيابة 
العمومية لاجراء شؤوما با مع الافراج عن 
التتبمين فور ان لم يمكونوا محبوسين اسب ب آخر 

طبق الاصل قاضى الاحالة 


لضن 
الحلات العمومية 
محكمة سوهاج 0؟ فبراير سنة .ويه 
ملخس الحكم 1 
١‏ المراد بالحلات العمومية المنصوص عنها في المادة 
سنة 3774 ؟ عقو باتع الاماكن العموميةالتي تنمائل 
مع الطرق العويبة من حيثية الانتفاع بها كالننزهات 
والحدائق وجوها 
+ حل المومس لم يخرج ع نكونهمنزلا خاص اعد 
لسكناها وتعاطى هبنة مخصوصة فيه نحت قيود مخصوصة 
فهو بهذه الخالة لايدخلفي عدادالحلاتالعموميةالصادر 
إبشأنها القانون مرة اسنة ويه 
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عله اعداماه 


باسم صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكمة سوهاج الجزلية 
يحاسة المخالفات النعقدة علنا بالمسكمة فى 
يوم الاربع ون فبراير سنة 76و نحت رياءسة 
حضرة موافى علام افندى اثقاضى : وحضور 
حضرة حسين ح نافندى عضواائيابة والكانت 
اد على وهى 
درا الآ تى 
فى قضية النيانةالعمومية غرة اؤسنة ٠ه‏ 
د 
السيد مد على سنه 5 عريجى لسوهاجج 
لانه في ليلة ٠١07‏ نوفير سنة واه يسو هاج 
وجد بحالة سكر بينف محل مموى المومس هام 
وطابت عقابه بالادة *؟" عقوبات والمتيم انكر 
03 الحسكمة 
حيث ان المادة *؟" ع نصث على معافبة 
الاشخاص الذين يوج دون بحالة سكر بين فى 
الطرق العدومية والحلات ال.مومية . وحيث انه 
بت من اوراق هذه الدعوى ومنشبادةشاهد 
الاثبات فيبا ان المذالف وجد كران فى منزل 
لومس المسماة هانم 
وحيث ان الامر الواجب البحثفيهالا ن 
هو معرفة ما اذا كان منزل المومس هذا يعتبر 
محلا عموميا بالممنى الذى اراده التَانون فى المادة 
“زع ألا 


وحيث لاجل هذا يتين البحث فيها اذا 

كان المراد بذنكهو الحلا تالعمّرهية بالمنى الخاص 
اى نلك اللا تالتى نص عنءافى الا نونكرة اسنة 
4 ( لائحة الحلات العمومية)وانكان كذلك 
فبل منزل المومس «دخل صمن تلك الحلات . 
وحيث اذالةَانون انما اراد بالحلاتالعموهيةفى 
المادة المذكورة الا.اكن العمومية التى تمائل مع 
الطرق العمومية المطوفة عليها في تناك المادة 
لوجود الشبه بين الاثنين اذكلاهماغصص للمنفعة 
العامة وذلككال:نزهات والحدائق العمومية 
وندوها حتى لا.تأذى بور من وجود مور 
فيها يق على الناس طر يهم او ييكدرصفوهم 
فجمل المشرع لهذه الطرق والاماكن الممومية 
حرمة خاصه تسكفل راحةالجمهور وطأ نيثته فيها 
وحيث فضلاعل اذهذامستفاد منروحلمادة 
فانه ظاهر يحلاء فى النص الف رئسى حيث عبر 
الشارع عنها بقوله (كنانانام ««مذا) في حين انه 
سمى الححلات العمومية الصادر ِشمأنها القانون 
غرة اا سنة 4مو١‏ ( معتاطيار عاممصعدنابلةاة)» 
ولا يمكن ان يكون المثئن اراد ان بحيط هذه 
الحلات الاخيرة هذه الرعايةالخاصة مع انهاباج 
بيع المشسروبات الروحية وتعاطيرافيها تحثقيود 
مخصوصة فى بعض الجبات وبلا قيد فى البعض 
الاخر ( مادة ؟٠‏ من لائحة المحلات العمومية) 
وحيث أنميؤخذمن ذلك اكلة مومية اتى 
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ا و اق 


جاءت ف المادة “]" وصم) للحلات انما هى على 
اطلاقها اى عمنآها العام وتدل مع منموتها عل 
تلك الامآكن الخصصة المنفءة الامة والتي هى 
في حم الطرق المسومية من حيئية الاتفاع بي! 
هذا فلو سابرنا النيابة فيا 
تزعمه من ان المراد هو الحلات العمومية بالمعنى 
الخاص لما مح قولها بان منزل المومسداخ لني 
عداد تلك المحلات اذ انهم مخرجعن كو نمث رلا 
خاصا أعد لسكناها وتعاطى مر:ةالبخاء فيه تحت 
قيود مخصوصة ( راجع فى هذا الصدد حكم 
الاستانافالّتلطالصادرفى»١فيرابرسنة‏ 3 
تمليةاتالم#يولامبا على القانون الاداريالمهمرى 


صحيفة 16 - ؟) 


وحيث انه 


وحيث انهلوكان فى عدادالمحلات العموميه 
لجرت عليه أحكامالقا نونثكرة اسنة4 ...ول أأعدت 
له لائحة خاصة هى لائحة بيوت الماهرات التى 
اخذت من ذلك القانون ..ض النصوص الملامة 
وتركت البعض الاخر ( قارن نصوص لالحة 
المحلات العموميةولانحة برو تالماهراتالصادرة 


|0000| اخلهة امهاماه 0 ان تجو فحن 


فى ١١‏ نوفير سنة 6..ه) 

وحيث انه تجرد قبول المومس أشخاصاق 
منزلها لا يكسبه صيغة المحل العموى اذ لوكان 
الامر كذلك لاصبحت بيو تالحالكات وارباب 
المرف والصنائع وييوت التجارة وغيرها مما 
.يششاها الافراد فى عداد المحلات ال-مومية وهو 
مالم يقل به احد 

وحدث فضلاعن ذلك فانه يقرت ب على القول 
بانه محل وى ان كل فعل ؤت فيه من يس كنه 
بِقَع تحت طائلة العقاب كفل فاضم علنى او 
سكر بين او نعوه الى غير ذلك من التتاح الى 
يبررها العقل بداهة ولا تتفق مع الغرض الذى 
أعد له ذلك المنزل . وحيث مماتقدم تكون 
دعوى النيابة على غير أسساس ويتمين المع بيراءة 
المهم عملابالادة /ا4اج 

فلهذه الاسباب 

حكمت الحكمة حضوريا ببراءةامخالف 

ورفعت المداريف على الحكومة 


القاضى 
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مجلة امحاماة 


قري القرارات والنشوراى 


قانون رة م" لسنة ١9١‏ 
قانون خاص يتعديل لائحة ترتيب الحاكم الشرعية 
والاجراءات المتعلقة بها 

نحن سالطان مصر 

بعسد الاطلاع على لانحة ترتيب الم 
الشرعية والاجراءات امتعلقة بها الصادر بها 
الا.ران العاليان الرقهان ٠٠‏ ذى القمدة سنة 
٠١( 10/‏ دلسمير سنة و.وا) وم جادى 
الثانية سنة موم١‏ (# وليه ميئة )156١‏ 

وبناء على ما عرضه علينا وزير اللتانية 
وموافته رأي يلس الوزراء 

رسمنا عماهو ات : 

مادة ١‏ يضاف على المادة*؟ من اللأحة 

السالفة الذكر العبارات الآآتية: 

«ويكون تضرف الحسكمة الابتدائية 
الشرعية في الأوقاف فابلا للاستئناف فى 
المسائل الأآثية : 

)١(‏ اقامة ناظر وضم ناظر الى اخرواذن 
احد الناظرين بالانفراد ولو فى همل خاص 
ورفض الاذن بالخصومه والاذن بمخاافة شرط 
الواقف مبما كانت قيمة الأعيانالموقوفة 


(ب) الموافتة على الاستيدال. أو عدم 
الموافقة عليه والاذن بالاستدانة والتحكير 
والتأجيرالدة طويلةو بيع المقارالموقوف لسداددين 
اذاكانت قيمة الاغيان الموقوفهتز,د عن جسمائة 
عجثيه مضرى 

وتقدز قرمة الاعياز الموتوفة على حسب 
التواعد القررة فى المواد #مو؛” وهم من لانجة 
الوم المعمول بها أمام لهام الشرعية الصادر 
مما القاونغرة » الرقيم 8؟ مارس سنة محري 

؟- تعدل المادة م من اللائحة السالفة 
الذكر بالآلى . 

«: أتص الحسكمة العليا الشمرعية بالفصل 
في قطايا الاستثناف الذى إرفع البهافي الاحكام. 
والتصرفاتف الاوقاف الصادرة بصفة ابتدائية 
من الحا الشرعية الابتدائية »» 

م تعدل الفقرة ااثانية من مادة ه من 
اللانحة الذكورة بالاتى : 

::وجوزالاستئناف ف الاحكام والنصرفات 
في الاوقاف الصادرة بصفة ابتدائية من الحاكم 
الششرعية الابتدائية أمام الحمكمة المليا »» 

:مدل الفقرةالاولى منالمادة :من 


00091 





الما 


اللائحة السالفة الذكر بالآتى : 
» الاوراق الرسمية سواءكانت سندات 
أوحررات ككون حجة على أى شخ صكان فيا 
دون ما مع مراعاة ماجاءبالمادة١١‏ من هذه 
اللأحة من القيود الخاصة بالاشباد بالوقف »» . 
ه- تمدلالمادة ٠‏ من اللأحة الذكورة 
بالآتى : 

5 «منع عند الاتكار سماع دعوى الوفف 
أو الاقرار به أواستبدالهأوالادخالأوالاخراج 
وغير ذلك من الشروط التى تشترط فيه الا اذا 
وجد بذلك اشبادممن علسكهعلى يدحاكم شرعي 
بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالبين فى 
المادة ...م من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر 
احدى ال كم الششرعية المصرية 

وكذلك المال فى دعوى. شرط لم يكن 
مدو نابكتاب الوقف المسجل وفىدعوى:ستحق 
يكن من الموقوف عليهم وقف الدعوى مفتضى 
ماذكر 

ولا يعتبر الاشهاد السابق الذكر حجة على 
الغير الا اذا كان هو أو ملخصه مسحلا بسجل 
الحكمةالتى بدائرتها العقار موقو ف طبق)لاحكام 
ألادة ويم من هذه اللاضحة » 

- يضاف بعد المادة 10٠١‏ من اللائحة 
الذكورة مادة.٠٠‏ مكررة نصما ما يأتى: 

داذا امتنع الشوود عنالحضور جرد طاب 


00000000 الله الام 0 ممسسا ل الس 





الخصم ذلك هنهم وج بُكليفرم بالحضود على بيد 
محضر أو احد رجال الضبط عيفاد بوم واحد 
مما غير مواعيد المسافة الميينة فى المادة هه 
من هذه اللائحة . 

فاذا ل حضر الشاهد لاداء الشبادة بعد 


تكليفة بالحضور على الوجه المعتير قانوث حم 


عليه بغرامة قدرها مائة قر شاميرى واذا اتتضى 
الحال حضوره يكلف ثاني] بالحضور وعليه 
مصاريف ذلك التكليف 

واذا حضر من دمى للشهادة وامتنم عن 
الاجابة أواذا امتتم الشاهد عن الحضور بسد 
تكليفه به مرة ثانية يحكرم عليه بغرامة قدرها 
مثا قرس اميرى 

واذا حضر الشاهد الذى تأخر عن المضور 
وابدى اعذرا صحيحة جاز اعفاؤه من الغرامة 
بقرار ءن الحكمة التى اصدرته» 

- يضاف بعد المادة +بى من اللائحه 
المذكورة مادة مم مكورة نصها مارأى: 

ديحوز لكل ذى شأ نأن يستأنفالتصرف 
في الاوقاف الصادر من المحكمة الشرعية 
الابتدائية بصفة ابتدائيةنى ظرف ثلاثين يوم 
بالاكثر من يوم صدور التصرف . 

ومجوز لوزير الاوقا ف أن برفع الاستكتاف 
فى مسائل الاوقاف الخميرية فى الميعاد المذكور 
ويرفع الاستئناف بتقرير يقدم بق كتاب محكمة 
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مجلة المحاماة 


التصرف الاتتدائية أو بقل كتاب المحمكمة العليا 
ويترتب على 'الاستئناف ناف تتفيذ التصرف 
الصادر عن الحكمةالابجدائية الافى اقامة الناظر 
وتفصل اللحسكمة ال.ليا بءدالاطلاععلى الاوراق 
ويجوزهاأن تستدعىمنتري لزدم) لسماعاقواله 
٠.انتستوف‏ ما تراءلازم) من الاجراءات 

ولحكمة الاستئناف أت تلغى أو تمدل 
التصرف اأستأتف امامبأ ولبا أن تقيم ناظراً 
عند الغائها التصرن الصادر باقامةالناظر» 

4 تضاف الفقرة الأاتية على المادة بردم 
من اللائحة المذكورة . 

«ولا يحوز لهذه الحا أ أنتج لأى اشباد 
بوقف أو بافرار به أو استبداله أو الادخال أو 
الاخراج أو غيد ذلك من الشروط التى تشرط 
فيه الا ذاكان مستوفيا الشروطالمنصوصعليها 
فى المادة بس من هذه اللالحة» 

٠‏ تسرى احكام المواد اواو مولامن 
هذا القانون على .واد التصرفات فى الأوقاف 
المنظورة بامحاك ولم فصل فيب| الا بسد العمل 
بالقانون المذذكور 

1 تبقى احكام المادة بسن من لائحة 
ترتتيب الحاكم الشرعية الصادر بها الأمر العاللي 
عرة ٠,‏ الرقهم © يوليه سئة ول معمولا بها 
في الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الصادرة قبل هذا 
التعديل 


نلف 


٠١‏ - لايحوز للمحاكم الشرعية بعد مضى 
خمسة عششر يوم من تاريخ العمل بهذا القانون» 
خلاف مواعيد المسافة » أن تسجل وى سجلاتها 
أى اشباد بوقف أو اقرار به الا اذاكان متوفي 
الشروط المنصوص عليها فى المادة بم من لائحة 
ترتيب الحاكم الشرعية المعدلة بمقتضى هذا 
القانون 

٠١‏ -على وزير الحقانية:.فيذ هذا القانون 
ويسرى العمل به ٠ن‏ تاريخ نثشره فى الجريدة 
ألرسمية 

صذر يسراى رأس التين فى ١‏ ذىالحجة 
سنة مم٠‏ ( «سيتمير سنة 98٠‏ ) 7 

فؤاد 
منشورة فرة : 
عما يجب اتباعه فى تطبيق بعض نصوص القانون 
اغرة هلا سنة 1917٠‏ 


استفهم بعض الحاكم الشرعية عما يحب 
اتباعه في تطبيق بعض نصوص القانون عرةه» 
سنة 1+٠‏ فرأت وزارة الحقائة أصدار هذه 
التعليات لتستمين مها الحاكم فى تطبيق نصوص 

هذا القانون 

المادتان الاولي والثانيه 

اشتملتهاتان الملدتان على حكمين عخالنين لا 
كان العمل جارياعليه قبل صدور هذاالقانون وهها 
١‏ ان ثفقة الزوجة أو المطلقة لايشترط 
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في اعتبارها دينا فى ذمة الزوج القضاء او الرضأ 
بل .تبردينا من وقت امتناع الزوج منالانفاق 
مع وجوبه 

؟ ان دين التفقة من الديون الصحيحة 
وهى التى لاتسقط الا بالاداءاو الابراءويترتب 
على هذين الحكمين 

٠‏ اذْللزوجةاوالمطاتة انتطاب الحكم 
باانفقة على زوجها من مدةسابقةعلى التراضى 0 
كانت أكثر من شهر اذا أدعت ان الزوج تركبا 
من غير ثفقة مع وجواب الاثقاق عليها في هذه 
المده طالت أو قصرت ومتى أثبتت ذلك بطريق 


من طرق الاثبات ولو كان شبادة الاستكشاف 
المنصوص عليها فى الماده //ا١‏ من اللأيحة حكم 
لما عا طلبت 


؟ ان دين الثقه لابسقط عوت أحد 
الزوجين ولا بالطلاق ولو خاما فللمطلقة مطاقا 
إلحق فها جمد لما منالنفقة حال قيامالزوجيهمالم 
كن عونا عرالطلاق أ الع 
: ان النشوز الطارىء لابسقط متحمد 
النفقةوا اجنم النشو ز مطلمً) من وجوبهامادامت 
الزوجة أو الممتدة ناشزة 

وظاهر أن هذين المكمين هما صوص 
عامهما فىهاتين المادتين واما ما عداهها من ا-كام 
النفقة فامرجع فيه الى الارجح من مذهب ابو 
حنيفة طبة) للفقرة الاولى من المادة ١٠8؟‏ وعلى 


 ةاماحلا مجة‎ ٠ 


ذلك يكون المرجع فيمن تجب لها النفقة ومن 
لانجب هومن مذهب الى حنيفة 
المادة الثالئة 

موضوع هذة الادة هو من تأخر حيضها 
وهي التي تتتيد شرع من ذوات الميض وقد 
تأخر حيضها اما من لست كذلككالصغيرة 
والتى بلغت بالس نوم نحض واليائسةوالمستحاضة 
التى ليست عادنها فى الحيض فخارجات من 
موطوع هذه الادة فامرجع فى حكمهن ما هر 
الارجح من مذهب الى حنيفة وتفصيل هذا 
الموضوع أن من تاخر حيضها لا يخلو حالبا 
عا بأ 

١‏ - انها اذا اعترفت باتقطاع حيضهاسنة 
كاملة من وقت الطلاق اعتبرت منقضية العدة 
بالنسبة للفقة باتهاء هذه السنة 

-- اهما اذا لم تقرف بذلك وقالت الى 
رأبت الام ثلاث مرات فى اثناء هذه السنة 
اتقضت عدتها 

انها اذاقاات الى رايت الدم مرتين 
فى هذه السنة اخرت الى أن ترى الدم مرةثالثة 
فتتقضى عدتبا أو بمضي عليها سنة كاملة من 
وقت انقطاع الدم فى المرة الثانية وحينئذ تعتبر 
منقدئية العدة بائتباه هذه السنة بالنسبة للنفعة ‏ 

+ اذا قالت الى رايت الدم فى السنة 
الأولى مرة واحدة فان لم ثر الدم فى سنة كاملة 
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مجلة الحاماة 


من وقت انقطاعه في المرة الأولى انقضت 
عدترا بال ة للنفقة بانتبائها . وان رأته مرتين 
فى الثانية اتقضت عدتبا من وقت رؤية الدم 
في المرة الثانية ( التي هى الميضة الثالثة ) وان 
راته مرة في هذه الثانية اخرت الى أن عفى 
عليها سن ةكافلة من وقت انقطاع الدم فتعتير 
منقد'ية المدة بانتهائها أو ترى الدم فى اثنائها 
فتقنضى عدتها برؤيته 

ه اذا كانت المعتدة مرض) وحاضت 
في اثناله ثلاث مرات انقضت عدتها برؤية الدم 
فى المرة الثالثة 

١‏ اذاكانت الممتدة المرضع قد حاضت. 
عستيز فى مدة الرضاعاخرت بعدانقطاع الرشاع 
الى أن ترى الدم مرة ثالثة أو يمضى عليها سنة 
من وقت انقطاعه (اىالرضاع) لاترى فيبا الدم 

اذا كانت المتدة الرضع رأت لين 
قىاثناء مدة الرضاع مرة واحدة اخرت بعد 
اقطاع الرضاع الى ان ترى الدم صرنين أخرين 
أو يعضى عليبا سنة من وقت اتقطاعه لا ترى 
فيها الدم أصلا فان رأت فى اثناء هذه السنقمرة 
واحدة أخرت ا اترى الدممرة ثالثة ايعضى 
عليه سنة من وقت انتطاعاالميض لاترىفيها الدم 

م اذا لمر الممتدة امرضع الدم في مدة 
الرضاع اصلا فكمها بمد انتطاع الرضاع حم 
من تأخر حيضها بغير رضاع وهو ماسلف بيانه 


1 


ملاحظة 

أشبر السنةتءتبر بالاهلة ماعداالشبر الاو لأما 
هوفيمتبر بالايام فيكم ل ثلائين يوماولوكان ناق) 
اذا كان الطلاق حصل بمدفجر اوليوم منه أما 
اذالم يكن كذلك فيعتبر أيضًا بالاهلة وكذلك 
براعى فى اشهرالسنة التي تبتدىءمن وقت انقطاع 
الميض او الرضاع 

المادةالرالمة 

منت هذه الادة بيان الا <والالتىيطلق 

فيها القاضي على الزوج الحاضر الذى ليس لدمال 


,ظاهر يمكن التنفيذ عليهوهى: 


١‏ اذا تصادق الطرفان على الاعسار او 
انكرت الروجة وأثبته الزوج وفى هذه المالة 
عبل »ده لا نزيد على شير فان انفق فلا نطليق 
والا طلق عليه القاضى بقولهفخت نكاحك منه 
او طلقتك منه 

* اذا ادعى الاعسار و يشبته لاعصادقة 
ولا ببينة 

: »اذا سكت ول يقل انىمعسر اوموسر 
وأصر على عدم الانفاق وبالاولى اذا قال اتى 
موسر وأصر على عدم الانفاق 

وفى هاتين الخالتين الاخيرتين يطاق عليه 
القاضى بدون امهال باحدى السيغتين السابق 
ذكرها وفى كل الاحواللابد من طلب الزوجة 
التطليق 

دك 
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الحانة الكامسة 

تضمنث هذه الماده الاحكام الأ نية 

١‏ اذانغاب الزوج غيبة قرية ول يترك 
(زوجته تفقة ورفء تآمرها للنفضاء فان كان لبذا 
الزوج مالظاهر وهو ماعكن التنفيذفيهبالظرق 
المعتاده نفذ حك النفقة فيه . 

؟ - اذا غاب الزوج غيبة قرربة وم ترك 
لزوجته تدقة ولم يكن لهمال ظاهرورفعث امرأة 
امرها لضا طالبة التعاليقعليهلمدم الانفاق ففى 
هذه المالة يمد ان بثبث لدي الحكمة غيبته 
وزوجيتها وتركبا بثير ثفقة وعدم وجود مال 
ظاهر له تضرب اجلا لبذاالغائب بحسب ماتراه 
وتنص على انه اذالم برسل فى تلكالمده لزوجته 
)٠‏ تنفق منه على نفسبا النفقه الحاضرة الواجبة 
لبا عليه اولم يحض رللائفاق ءليبانطلقعليه وتقرر 
تكايف 0 الكتاب باعلان الذاني بصورة من 
هذا القرار فان مغى الاجل ول برسل لزوجته 
ما تنفق منه ولم بحضر للانفاق عليهاوتحقةت 
الحسكءة من وصول الاعلان اليه طلاّت بقولبا 
فسخت ذكاحك منه أو طلقتك منه 

© اذا غاب الزوج غيبة بعيدة ولمبثرك 
لزوجته نفقة ولم يكن له مال ظاهر يمكن اخذ 
النفقةمسهففى هذه المالةمتى يت للمحكة الزوجية 
ويب ةالزوج وعدم وجود مال نطلق عليه بدون 
ضرب الاجل والاعذار المبينين في المالة الثانية 


+ - اذا غاب الزوج ولم يدر مكانه ولم 
يكن له مال ظاهر ورفعت اازوجة امرها الى 
القضاء طالبة الفرقة لمدم الاتفاق ففىهذءالمالة 
متى ابت المدعية الزوجية والغيبة وعدموجود 
المال وعدم الم بالكان طلقت الحكمة عليه 
في المال بالصيغة المارة وبدون ضرّب الأجل 
والاعذار المبينين قبل 

ه -اذاكان الزوج مفقوداً ول ثركتفقة 
" يكن له مال ظاهر ورفءت زوجته الامر 
للّضاء طالبة الفرقة لعدم الانة_اق فتى ائبتت 
الزوجيةوالفقد وعدم وجودالمال طلقت الحكمة 
عايهما في اال ةالثالئة 

> -اذاكن الزوح مسجونا ولم يكن له 
مال ظاهر يكن اخذ النفقة منه ورفمتزوجته 
الامر للقضاء طالبة الفرقة لاعساره واثبتتذلك 
طلقتالمحكمة عليه ,..دضر بالاجل والاءذار 
المبينين فى المالة الثانية 

وغير خاف أن للراد من الائيات فى جميع 
هذه الاحوال هو الاثيات بالمجج الشرعية ولا 
تكفي شبادة الاستكشاف لان المكم الذى 
تصدره ا حكة حك بالطلاق وظاهر انعلا بدقيل 
السير في الدءوىمن الاعلان والاعذار بالطرق 
النصوص عليها فى اللاتحة 

ملحوظة 

يعتبر الزوج غائبا غيبة قريبة اذا كاذبكان 
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اللطمدة . ا 


إسبل وصول قرار الحسكمة نضرب الاجل اليه 
فى مدة لا تتجاوز النسعة الايام ويستهرغائبا غيية 
بعيدة من ليس كذلك 
المادة السادسة 

تضدنت هذه المادة يان حكمين 

١‏ ان الطلاق الذى توقمهالحسكمة لعدم 
الاثفاق ظلاق رجعى يجوز لازوج اذيراجعفيه 
ما دامت الزوجة فى العدة 

- ان جواذ الرجوع مشروط لشرطين 

ثبوت يساره >يث يظن قدرته على 
ادامة الانفاق عليها نقمة مثلها 

+ استعداده للانفاق عليها نفمةمثاهافاذا 
لم يتوفر الشرطان لم تصح الرجمة 


اعمال الخعراء 
وزعت وزارة المقاني.ة على الحم الاهلية 
المنشور الا لى: 
لايذفى ان اعمال الليراء امام الحم هى 
ذات أهمية عظمى لانها تتءاق بأمورفنية غائضة 
يتوقف الفصل فى الدعاوى عليبا 
وقد تبين لاوزارة من بحث الدوسيبات 
الخاصة ببعض اليراء المقبولين امام المحاكم ان 
هؤلاء الميراءلم يتدموا الى لجان ابراه التى 
قررت قبولهم سى اوراق بسيطة لاقيمة لها 
في ذاتها ولا تعبت كفاءة امير فى الفن الذى 





لالظ 


قبل فيه كثل خبير تقر قبولهف الاعمالالمسابية 
مع أنه لا حمل الا شبادة البكالوريا وآخر قبل 
فى الاعال الزراعية وهو لم يقدم من الاوراق 
الدالة عل كفاءته سوى شبادات بسيطة موقغ 
عليها من بعض محامين وخبراء بطريق الجاملة 
على ان قأؤن اعلبراء فى بان الشبادات 
والمستندات التى تقدم من اللبراءيجبدقة خصها 
#مرفة لجنة اخلبراءوماذلك الالفحي ص وتقدير قوة 
تلك الاوراق اتكون أساسا لتقدير الكفاءة 
التى يعرتب عليها القبول والتميين 
وةانون الخبراء بالادة التاسعة منهفضلا عا 
ذكر قدأ با لاجنة امير اءطلب ايضاحاتاضّافية 
من الخبير وهى لا تكو نالاخاصةطبء) بالبحث 
ف يأ كفاءة المير فى الفن الذي يرغ ب التعيين فيه 
ويناء على ذلك فالاجنة لما قبل التعيين ان 
تستحضر اير لتتحقق منها نه قادرئبنفسهعل 
تأدية ما يطاب من الاعال وان تبحث معه أبذا 
وتستوضعح منه عن مبلغ معلوماته فىالفن الذى 
برغب الاشتذال فيه حت ىتكون كفاءة المبيرقد 
تدرت وبنيت على أساس صحييح 
فلبذا تلفت الوزارة نظر حضرات اعضاء 
جانالميراء الوص شبادات ومستنداتاللبراء 
عند التعبين بكل عناية ورغبةوأن لا تقبل منما 
الاما يدل على صحة الكفاءة التامه في الفن 
الطلوب التعيين فيه 
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امسا 'لمَصًاء ونحاماة 


منح اعانة ”3 في اللكق 
ارجال القضاء والنياية 

كتبت وزارة المقانية الى المحاكم الاهلية 
الكتاب الاتي : 

قد تقر مننح حضرات موظفي: القضاء 
ومفتشي النيابة والوكلاء اعانة قدرهاخسة عشر 
فى المثة فى السنةالحاضرةعلى واقم» رتهاتهم المالية 
يعوجب التحسين بير الاعانة المربية حيث 
لادخل لما فى المرتباتبحيث لاتزيد على *هاج.م 
فى السنة بالتطبيق للمادة ٠‏ من منشور الالية 
غرة 40 سنة ١,٠‏ اللاص بالاعانة اعتباراً من 
ناس سنة ٠و1‏ لغاية م؟ فبرايرسنة ىا 
على قسطلين الاول النصف من أو ل مارس00..١‏ 
الغاية اغسطس سنة "٠‏ وااثانى منسبتمب رلغاية 
8 فبراير سنة1؟14 . والامل التذبيه بصمرف 
المستحق عن الستة ااشهور الاول من اول 
مارس سنة٠؟15‏ وقدره/ ونصف في المئة حيث 
لابتجاوز النصرف ».م 

وهذا مع الاحاطة أن الاعانة التي تصرف 
لحضرات متشاري محكمة الاستثنان والقضاة 
ومفتشى النيابة تحتسب على واقع المرتب الاصلى 


مضاقاليمبلغ المكافأة الجارى خصم الاحتياطى نه 

وكتيثور زارة المقانية الى المحاكم الاهلية 
التكتاب الاتى : 

استعلمت بعض الحاكم الاهلية مما ذاكان 
منشور المالية غرة ه؛ سنة لسري على 
الكتبة الموقتين ومندوى المحضرين اسوةبياقي 
الوظفون وتمنح لهم الاعانة المديدة كاملة من 
عدمه 

وباحألةهذه المسألةعلى جنا بسك رتير مالي 
وزارة المقائية افاد بتاريخ ٠١‏ سبتمير الحالى 
السسرربان منشور الالية سالف الذكر عليهم وان 
تنح للحم الاعانة الجديدة كاملة 

فبناء عليه نؤمل التنبيه بالاجراءكا توضح 


طلب عقدها 


ارسل جماعة من حملة اليس انس ال صاحب 
السعادة رئيس محكمة الاستثناف الاهلية 
الكطاب الا 

حضرة صاحب السعبادة رئيس محكمة 
الاستثناف الاهلية العليا 
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انمقدت في شبر يونيو الماضي لمنة فحص 
طليات حاملى الليسانس الراغبين فى الاشتفال 
بالمحاماةوقررت|ناستوفت طلباتهءالاجراءات 
اللازمة للاجاز ة بالمرافعة امام الححاكم 

وقد رأت الاجنة حينئذ أن بعض !لدللبات 
.ذتمصبا شىء من الاجرا اءات فأجاز تلاصحا بها 
امرافعة الى جلسة اخرى 

وبما أن الكثير أو الب ضمنهذمالطلبات 
الاخيرة التى اصابها الارجاء قد اتم اص-ابها 
ما نقص من الاجراءات لثى يتطلها قيد الاسم 
واجازة المرافمة . وعا أن أى ار جاء آخر رتب 
عليه ضرر ليس بالقليل ادبي ومادي د غيرماعس 
صاحبه من الشعور ببقائه يبن غيره من الزملاء 
الحامين عاطلاعن التشرف بالمرافعة امام المحاكم 
فضلاءن عدموجودمايئرر هذاالتأجيل الان- 
لهذا نرجو منسمادتعشديد الرجاءأنتتكرموا 
إسرعةعقد الاجنةامختصة لاب تف طلباتناوالاجازة 
لنا بالرافعه امام المحاكم 

ومع عظم املنا فى اجابة ملتمسنا رجو 
يأسعادة الرئيس أن تتفضاوا بقبول فائق الاحترام 

طالبو قيد الاسماء المرجأة 


نب التضاة 
نظر] اتأ+ خر المستر هيل والسترهاك برنت 
و الس ركالوياتى فىاوروبابالنسبةلواعيدالبواخر 


جنايات الزقازيق فى شبرا 


القادمة الى مصر فقد صدر الامر بندب المستر 
كلابكوت المستشار بمحكمةالاستثناف الاهلية 
للجاوس في محكمة جنايات طنطا وامنصورة 
واحد قضاة محكمة طتطا لتكملة الهيئة في 
الحكمة 

وندب المستركرى للجاوس في عكمة 
جنايات بنى سويف 

وندت قاض من محكءة اسيوط الاهلية 
للجاوس فى محكمةجنايات اسيوط وقنا فى شهر 
اكتوبر أيد) 

وندب حضرة صاحب السعادة مد محرز 
راشا المستشار بمحكمة الاستئناف رياس ةمحكمة 
اكتوبر 


السيد جمد عدى باشا 


الرجة حياته 

ولد الرحوم السيد عمد مجدى باشافى ليلة 
1 ريع الاول سنة 1096 ه ( 1804 ميلادية ) 
عدينة القاهرة 

وبمد أن أتمدراسةالحقوق عدرسةالالسن 
والادارة بالتاهرة كان احد أعضاء الارسالية 
المصرية فجاز شبادة الليسأنس فى الوانين من 
كلية اكس بفر سا ثم از شبادة الدكتوراه فى 
القوانين والدكتورادفي الفلسفةمن جامعة بارس 
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وقدم رسالة موضوعما الرهن العقارى ف الشمر انم 
الفر نساويةوالرومانية ه ديدع ٠ل‏ ادعام هنا 

ستوعمه""! لعل مع نه متجصع18 أتمل 

وتمين مساعدالانيابة بمحكة اكس الابتدائية 

بر نسالمدةعامينكان فى نخلالما موجطع احترام 
وثقة رؤسائه 

وا عاد الى وطنه عين مساعداً للنيابة فى 
محكبة مصر الختلطة فى ١١‏ دسمبر سنة ١41‏ 
براتب سنوت قدره ١٠..دفرنك‏ ثم تقل الى نيابة 
محكمة المنصورة الاهلية فياول ناير سنة 4ه 
ومنها الى نيابة مصر الاهلية فى اول ينابر سانة 
مهم وعين بعد ذلك قاض فىيحكمة المنصورة 
الاهلية فى ١١‏ مارس سنة حهه١‏ م نقل قاضياً 
في حكمة الاسكندرية الاهلية فى اول نوفبر 
سئة «هم١‏ واتتدب فاضي محكمة الاستئناف 
الاهاية فى 5؟ نوفبر سنة 1844 وعين بعد ذلك 
مستشارا مها بأمر عال صأدر فى 0 يو نيه سنة 
؟هما وظل قاه) بعمله فىحكمةالاء تثناف الى 
ان أدركته المنية 

وكان رحمه الله أقدم مستشار فى محكمة 
الاستثناف ومن كبار أ عضاءالحمم العلمى المصرى 
والجمية المغرافية السلطانية . وكان يتن الننة 
الفرإساويةكأ حد ا بنائهاوبمرفقليلامنالانجايزية 
فضلا عن تسكنه من اللغة العربية 

وقد نال الرتبة الثالثة فيسنة هده والرتية 


الثائية فى سنة 5وه١‏ ورتبة الممايز في سنةهوه١‏ 
ومنسحرتبة الميرميران فى سنة 15١٠‏ ثم الباشويه 
المصريه فى 4؟ مارس سنة 1514 ومنمعالنيشان 
الجيدى الثااث فى سنة ه٠١‏ والنيل الثالث فى 
الالاسمبر سلة 115 ثم منمع نيشانالبيل الثانى 
في ه اكتوبرسنة ولو١‏ 

وكا كان المرحوم والده السيد صا بك 
مجدى القاضى العالم والشاعر الاديبالجيد مثالا 
لكل الاخلاق وعلو الصفات ودماثة الطبع 
ومثلا أعلى لتفانى فى تخدمة الوطن واللم كان 
ابنه المرحوم السيد مد عدى باشا. فقد خدم 


القضاء وال نسمة وثلاثئين عام تقريا وله من 


الؤلفات شىء كثير نذكر منها رسالته البديمةفي 
الرهن العقارى الوا نين الفر نساوية والرومانية 
التى حاز عليها شبادة الدكةوراه ورسالته فى 
التوحيد وججلة رسائل أخرى فلسفية فى النور 
والهيئة الوجوديه والموجود . وله رسالة اؤلؤة 
تاج الملوك التى أنشأها تلبية لطاب ع 00 
وقتئذ لتكون مرشدا للسياسة المصريه ورسالة 
نوه فيبا بالنساء العالمات فى الاسلام . وله رحلة 
دعاها ثائية عشر يوم فصعيدمصرصْمنباوصقاً 
للآثار المصرية المتيقة كتبت بأسلوب رائق 
لا نظير له فى العربية . ولدجلةموْلفاتورسائل 
تشمل خطبه ومواقفه في الجمع العلمى والججعية 
المثرافية نذكر منبا رسالنه عن حريق مكتبة 
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مجلة الحاماة 


الاسسكندرية 

وسالممدةا لكل مرغامااتنا ماعل سمج ما 
. : 
واخري عنواتها . 

«رفم هل عل عدت هل عنم سمتجماكة؟ , 

فاصم ممتجممنر 

واخر رسالة له كانت عن ( عل ارمنت) 
وله رسالة علمية فى باب لم يطرقهسو امعن 

عمَائْد المرب وقدماء المصريين نعنوانها 


دسم مول اه سمتاري1 5 
مغر مع1ا سال امعلة 


16 0 








جللم ام 


حم ااستكلك 

وله ججلة رسائل اخرى م تطيع بعد 

وكان مشتغلا حتى ا انام حياته فوع 
القانونالرومانى بالعربيةوا كمل كتاي ا لفهالمر حوم 
والده بناء علرطلب المنفورله اسماعيل بأشاخديو 
فصر اسمتحلية جيد العصر بدرر>سنات خديو 
مصر ضُمنه تاريخ المائلة العاوية حتىعصرعظمة 
ساطاثنا ال الى وقيدمهالى اهمع العلبى للحصول على 
الماثرةالتي وضعها حضرةصاحب العام ةالسلطان 
فؤاد الاول ورفع نسخة »نه للاعتاب الملية 
السلطانية فدازت الول والاعجاب 

ورتب وطبع ديوانالمرحوموالده 

وكان رحمه الله عدا ماذّكرمتضلم) ف اإعاوم 
القانوئية والالحية والاخلاقية حمدة فى التارريخ 
الاسلامى والمصرى التدم 

وكانت له ربد كبيرة فى ارشاد مصاحة 
التنظهم والفات نظرها الى مخطيط القاهرة 


وخ ف 
وتسمية شوارعبا واحيائها باسماء تارخية مناسبة 
ولانمكنناككر كل ماله ص الفضل على هذه 
البلاد ةد تفاتى فى خدمتها فشّسرت بفقّدمعان) 
قانوني) كبيراً وقاضيا معرومًاً بدله واستقامته 
وتزاهته وفقد الال فى شخصه مؤرخ) فاضْلا 
ومعدةفي علم الحا والاخلاق رعمامسااثا 


عوضنا الله فيه خيراً 


اخبار مختتا مختافة 

»انم برتبة الباشوية على حضرة صاحب 
السعادة مد ابراهيم بأشا التائي العمومى لدى 
الحاكم الاهلية 

»عيبن حضرة متولى غيم بك مدير قدم 
القضايا بوزارة الاوقاف مستشاراً فى محكمة 
الاستئناف الاهلية , 

* اختارتوزارة الاوقاف حضرةاتربى ابو 
المز بك نائب نيابة دمهور وحضرة مد زكى 
الابراثى بك وكيل نيابة الاستئناف ليكو نامن 
موظفي قدم قضايا الاوقاف بدرجة ناظر ادارة 
براتب ٠باجنيها‏ نوي لكل منرماعدا العلاوة 
والاعانة 

ه تقررتأليف فسمالقضايا فيوزارة الاوقاف 
من منود سامى بك مديرا واتربي ابو المز بك 
وكيلا له وهراد محسن بك مفتشا قذائيا .ويبتى 


موظفوه الآ خرون على حالطهم 
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014 مجلة الحاماة 


المباحث القانونية والتشريمية 


ماهو اصل الوقف ولأى داع اخرج عن اختصاص الحاكم الاهلية ص با 

التعاقد بالمراسلة ‏ للاستاذ سامى افندى جر يديني الحامى 1525 
الاحكام ١‏ 

الوصي والمسم عليه جنائياً ‏ قرار ال جلس السب العالى ق أول فبراير سنة 114 حم 


التنازلعن اسنشناف قرا رصادر باستمرارالوصاية_قرارالجلس الس العالرفي م* اكتو برسنةه1؟1 ١7‏ 
اختصاص بار .يكنخانة الارمن الارثوةكس_حك حك الاستشناف الاهليةني ؟1 فبرابرسنة؟وؤ هما 


البين بصيغة الطلاق . حم حكبة طنطا في 18 أأكتوبر سنة 1515 كول 
التصرف في التركات ‏ حك محكة طنطا فى ١‏ ا كتوبر سئة 1515 حدر 
الولى الشرعى واجراءات القسمة ‏ حكم محكبة طنطا فى 4؟ مارس سنة #٠‏ ايف 
شهادةالشهود في الديون لفاية الف قرش حك محكية الاقصر الجمزئية 14 ابر ئلسنة ٠و1‏ لهم 
الششروع في القتل والآلة الي استعملت # قرار احالة من محكمة سوهاج 3 
الحلات العمومية ‏ حك محكبة سوهاج فى 9* فبراير صنة ١5٠‏ 1 
القوانين والقرارات والمنشورات 

قانون خاص بتعديل لائحة ترتيب الحاكم الششرعية والاجرآآت امتعقلة للا ( قانون مرة 

سم لسنة 9و1 ) يلف 
منشورمرة ؛(لوزارة المقانية) عمايجب اتباعه فى تطبرق بعض نصوص القانون منفرة سنة٠#.ة‏ ١م‏ 
اعمال الخبراء ( منشور لوزارة الإقانية) لكف 
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الى 


العدد الخامس 


2 


دن 


ماه 


السنة الاولى 


مصر فى اول نوفير سنة ١50١‏ 


السام الماك ع 


مرك ز_الوارث في القوانين ا مصرريد 
بقل الاستاذ على ذكى بك العرابي 


مقدمه 

ففشبر يوليوسنة 18.ه؛ طبءت رسالة فى 
«مركز الوارث في الثعريمة وتتائجهفيالقانون» 
تكلمت فيها بالتفصيل على نظرية الميداث 
في الشر بمة الاسلامية وما يترتب عليها من 
التتائيج من جميع الوجوه في القانون المصرى 
مع مقارنتها بنظطرية القانون الروءاني والقانون 
الفرنساوى 

وفى نوفير من تلك السنة الى حضرة 
عبد الجيد بك بدوى الاضى بالحاك الاهلية 
وكان وقتئذ مدرسا مدرسة الحقوقيمحاضرة فى 
هذا الموضوع باللغة الفرنساوية فى جممية 
الاقتصاد والاحصاء والتشريع وشرت فى 
عملة مصر الحديثة التى تديرها هذه اللمعية وقد 


إتفق معى فيها فى المبد! الاساسى هذ االموضوع 
وان كان لم يتناول كل نتائجه وقد نشر تترجمة 
هذه الحاضرة فى ( اإريدة) بتاريخ مارس 
اسئة 4لو1 

وفى مارس سنة414. القى حغمرةالاستاذ 
امد يك عبد اللطيف الحامى محاضرة فى نادى 
المدارس العليا فى نفس الموضوع خالفةا فيها 
فى المبد! الاساسي حيث قرر ان الوارث تؤول 
اليه كل حقوق المورث ويلتزم بواجيانه شخصيا 
بشرط اذلانتجاوز مقدار الحقوق وانه بناء على 
ذلك يكون له التصرف فىاعيازالتركة باعتباره 
مالكالما حمق الارث وكل ما يكون للدائنين 
ان يطمنوا على تصرفه هذا بدعوى ابطال 


التصرفات منى توفرت شروطبا . وقد درت 
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3 ا مجلة الحاماة 


هذه الحاضرة ف فى الجريدة فى عددى 16و70 
مارس سنه 1514 

ثم تلاه حضرتا عبد اليد بك مصطفى 
وعبد اللميد بك بدوى للرد عليه وْشر رد عبد 
الجيد بك بدوى فى ( الجريدة ) فى 4؟ مارس 
سنه 1514 وقد خالننى هذا في بعض التفصيلات 
التي لم يدخل فيها فى محاضرته الاولى 

ثم تلوتهم للرد علييم بلمحاضرة الانية وقد 
اقتصرت فيها على الرد علييم فها خالفوتي فيه 
وقد نشر هذا الرد فى « الجريدة » في ١١و4١‏ 
وه أبريل سنة وذى١‏ 

ثم اعقبنا اجمد بك عبد اللطيف لاردعلينا 
اخيرا.وقد نشر هذا الرد في جريدة الشدب 
بتاريخ ١6‏ مايو سنة 1614 

وقد اوردتهذاالبياذ لحصر كلما كتب 
في هذا اللوضوع تسهيلا لمن يريد البحث فيه 
وقد يسكون من الفيد نان جمع كل هذه 
المحاضرا ات وتطبغ فشكل كةا ب يسبل اقتناؤه 
ويجد فيه الباحث الموضوع مبحوثامن كل وجوهه 
وحاويا لكل الاراء التي وردت فيه 

ا لموضوع 

كل الشرائع تمترف بحق الارث ولكنها 
كلف ىكيفيته وسبب هذا الملاف أن مالية 
الشخص لاتت رك بكابا من حقوق فقط بابض 
من التزامات 





1 العاوم أن المتوق في حال المياة 
تضمندائم) وفاء الالتزاماتولا يح بأ نككون 
الوفاة هادمة لمذا الضمانهاضمة توق الداثنين 
فاذا قلنا أن الوارث يرث حتوق مورثه فط 
ولكنه لايلتزم بواجباته كان هذا ظلما ينا 
للدائنين لاننا تكون قد سلبناهم ثروة مدينهم 
الى منها يستوفون حةوقهم.وان قلنا أ نالوارث 
تؤول اليه جيم حقوق المورث ويلتزم كذلك 
تجميع واجبانهكانهذا ظلما بالوارث لا نالديون 
قد تزيد على الحقوق فرضطر لدفمها من امواله 
الخاصة وهو ل يلتزم بها وم يستفد منرا( ١‏ ) فم 
.ببق الا أمران اما أن نةول بوجوبايفاء الديون 
أولا من جموع المقوق والباقي .يؤول اللوارث 
وهو مذهب الشريمة الاسلامية وأماأن تقول 





انانوارثتؤول اليه جديع حقوق ا موثو يلتزم 
يدبو نولك ن بشر أن لا يدع ن جوع لتر 
المتوق وهو مدهب ول البرك شيط ريت 
فى القاثون الفرنسوى 

والفرق بين المذهبين أن الدبن لما كان 
ينفل لذمة الوارث شرعا فانه يتعلق بالتركة 
وبحل اجلةه اما فى القانون الفرنسوي فاته 
لماكان ينتقل لذمة الوارث يقدر التركة فانه 

)١(‏ وقد كان مذهب القانون الروماني أولا قيل 
أن منج الوارث خيار الخرد الذى يسمح له بتجديد 
مسثوليته بالديون بقدر التركة 
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عله المحاء ة 


ينتقل: كا هو لشروطه فيبقى لنباية اجله والذي 
اراه أن مذهب الشريمة هو لمعقول والاكثر 
حاية لمصالح اولى الثأن فانه فلا عن حماية 
حقوق الدائنين حماية نامة باستلزامه وفاءديونهم 
من التركة قبل أن يؤول منبا شىء الى الورثة 
ومنع اثتقال ديو نهم لذمة اخرى بغير ارادتهم 
فان فيه ابعن) حماية للورثة انفسهم من الاصل 
ب.دم الزامهم بديون مورثهم وهم لم يسقدوها 
ولم يلتزموا بها ولا لزوم بلا التزام فضلا عن 
أن حقيقة ثروة الشخص هىفرقءا له وما عليه 
وهذا هو الذي يحب أن يجرى فيه الميراث 

فيرى مما تقدم أن ميادىء العدل تقفى 
دائماً ان بنظر لقوق الميث وواجباته مما اما 
السببية بينهما أن نشا عن عمّد واحد واما لان 
اموق هي محل وفاء الواجبات فلاممكن مالقا 
البحث فى مصير المقوق بدون نظر الى مصير 
الواجبات ويب على الدوام الحافظة على الرا بطة 
الموجودة إبينهما 

الى للقانون المصرى قترى انه قد دد 
بالمادةة؛ من القانون المدنىطرق انتقّال الللكية 
وذكر من ينها اليراث ثم اخذ يتكلم فى المواد 
التاليةعلى كل منما واحدا فواحداً حتى اتى دور 
الميراث بامادة ه فاحاله جملة واحدةعل الشريعة 
فبواذًا قد احاله باعتبارومن طرق امال اللكية 
وكانه قال ان التقال المتوق بالميراث يكون 


يفف 
طبقا لاحكام الشرءمة فلا منى اذا للتولبأن 
مده ود من هذه الاحالة انما هو معرفة درجات 
القرابةوتحديد انصباءالورثة فقط كذلك لام.نى 
للقول ,أن القفانون قد قرر بالمادة ؛؛ أنكفة 
حقوق المورث ترجع الي ورثته لانتف هذه 
المادة لم تبين مإيدخل ومالا يدخل ىكل سبب 
من اسباب الملكية الواردة بها بل قتطاعدت 
هذه الاسباب ثم شرحت كلامنبافى اأواداتالية 
فاذا اردنا ان نعرف ما يدخل في الميراث وما 
لابدخل وجب الرجوع الى المادة أو المواد التى 
افردهالشرح اليراث كا اذا اردنامءرفةمايدخل 
فى البيسع وما لا .يدخل وجب الرجوع للباب 
الذى افرده للييع 9 

وبالر جوع الىبابالميراث جدان القانون 
قداحالها فيه على الشريعةفهذهالشرءةهى وحدها 
التى تبين انا حدود الارث وقدقررت فىذلك 
اولا أنكل المتوق لاتنتقل بالارث بل ان حق 
الشفمة مثلا يسّظ بالموتوثانيا انالحقوق التى 
تقل بالارثلايؤولم'ما للوارث الا ما ينبتى 
بعد سداد الدرن 

كذلكلاوجه للقول أنا بتفسيرنا هذاقد 
اعتبر:! أن كل نص هن نصوص القانون مستقل 
بذاته وغير مرتبط. يباقى المواد لاننا قدتمشينامع 
نصوص القانون فاعتيرةا أن المادة 4؛ تشرحبا 
وتفسرها المادة ؛هفما ختص بالميراث وهذهتحيل 
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ا ا 11:00 ا 
1 جلة المحاماة 


على الشريمة وهذه تقضى با قلناه ولتكن هذا , 


الانتتقاد يحب أن يرد بحق لنفس حضرة المعاضر 
الذي نظر للمادة الاولى فقط واراد أن يستتتج 
مها أذكافة حقوق اللورث تؤولالى وارثه فانه 
بذلك قد اخذ الملقة الاولى فط منساسلة هذا 
الموضوع وترك باتى الملقات فضلا عن انه قد 
حرا ما لا تطيق من النى 

على أن نفس رأى 
الا<الة على الشريمة غير مفهوم لانه قال اولا 
«ان انتقال الحو ق.والالتزاما تبالارثهىمسألة 
تقد فصل فيبا القانون المدتى ولم دقيد فيها 
مذاهب الفقباء » 

واستدل على ذلك ما رَآه ثم عادوقال داذ, 
التركة تنتقل الى الوارث بشرط الإرد وهذا 
الشرط حاصل له عندنا بقوة القانون أى مم 
الاحوال الشخصية » والتتدافض ظاهر بين 
القوين ' 

وانى اري أن من اللطأ القول بأن مذهب 
الشريمة هو مذهب اليراث بشرط المرد لأأن 
الشريعة لاتترف عسؤولية الوارث الشخصية 
مطلقا واما الوارث بشرط. الجرد فى الةانون 
الفرنسوى ذانه يكون مسولا شخصيا وغاية 
سثوايته هذه تحدد بعقدار التركة 
ولذلك لايحل الدين ( تكملة دالوز فى الميراث 


ص مه ) 


حضرة انحاضرف نتحديد 


الامر أن 


واخيرا ذان التتبة التى وصل الها حغرة 
المحاضر هن أن الوارث يسأل شخصيّاعن ديون 
المورث عقدار الاركة هى ننيجة خالفالشريمة 
ولا تتفق مع القانون اما من جبةالشريمة فلانها 
لاتمترف مطامًا عسكولية الوارث لامطلقاً ولا 
الى احد واما القانون فانه ان سلمنا جدلا بأن 
النصوص التى اوردها ال اضر تفيد مسئولية , 
الوارث شخصيا فانه ليس فيه أي نص يحدد 
هذه المسئولية فوان يحب على حضرته أن يبل 
الببأ على اطلاقه ويقول بأن الوارث يسأل عن 
الديونولو زادتعن شموعااتركةما كان يتفى 
القانون الروماتى قبل منيح الوارث شمرط الجرد 
نسم من جبة الشربدة قد افهمنا الحواضر انه غير 
مقيدعذاهب الفقهاء بل خول لنفسهحقالاجتباد 
واستمج أن آية الترآن ( ءن بعد وصية يوصي 
مها اودين ) لاتعارض مبدا اتفال التركة بكليةتبا 
من حقوق والتزامات الى الوارث ولكن اذا 
كان حضرته يرى أن مسألة انتقال المةؤق 
والالتزامات قدفصل فيها القانون ول برجم يماالي 
الشريمة لم يبق ممنى لرجوعه بعد ذلك للشربعة 
وفتح باب الاجتراد فيها وان كان القانون يمحيل 
هذه |1 لسألة على الشرربعة فلا نزاع فى انه لاايريد 
الامذهب ابى <نيفة بالذات لاأى مذعب 7 آخر 
فضلا عن مذهب ا حاضر 

اتتقد حضرة الحاضر رجوعنا للاحوال 
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مجلة الحاماة 


الشخصية فى مصير الالتزامات مع ان لفظة 
التزامات لااثر لما في المواد التى تقضئ باحالة 
الميرات على الشريءة وهذا اعتراض غريب لاننا 
قد يبنا انالالتزاماتلا يمك فه لباعن ا لقوق 
والبحث فى الميداث حب ان .تناول الاثنينمما 
فالاحالة واقمة على الاثنين ولا مك نان .يكون 
غير ذلك 

فأموال الشخص كانت ضامنة لدبونه فى 
حياته وتستمر كذلك بمد وفاته فلا تفك 
الديون عن الاموال بالوت بل تبتى فى نفس 
التركة وتستوفى من أعيانها قبل ان يؤول منها 
شىء للوارث ولا يلك الوارث من التركة الا 
ما يتبقى بد سداد الدين فحكها حك الال 
المرهون لايكون للالك فيه الا ما يتبقي بعد 
سداد الدين 

وقد رتب الفقباء على ذلك ان الوارث 
لامكنه ان تتصرف فى التركة قبل سدادالدين 
ولاعنم هذا التصرف الدائنين من متاب.ةاعيان 
التركة فى يد الشترى لاستيفاء حقوةوم متها 
لان الوارث لامكنه ان ببيع اكثر مما يملك 
وهو لا ملك من التركة الا هايتيقى بعد سداد 
الدين فلا مكنه ان يبيع وعلك المشتري الا 
بهذا التدر 

وقد نحث الفقباء في ملسكية التركة قبل 
سداد الدين فقال المنفية نمتبرها في حم ملك 


اهف 


اليت حى تسدد الديون وقال الشافعية هي 
مملوكة للوارث هن وقت الوفاة وانما فدترتبت 
عليبا حقوق الدثئين وهذا اختلاف نظرى 
محض ليس له أى نتيجةعملية. اختلاف فى التعليل 
لافي المسكم فالكل جمع على ان الوراث لا 
يؤول له فعلا من التركة الامأ يتبقى بعد سداد 
الدين ولا بمكنه ان يضرب صفحا عن حقوق 
الدائنين و بتصرف فى التركة كأنها خالية من 
الددن.فقال ابو حنيفة ,مدم ملكية الوارث 
<ى بطل البييع الصادر منه وراي الشافنى انه 1 
يكفى للوصول لهذه الغاية ان تكون الديون 
«رتبة على اعيان التركة فتمتير التركة مماوكةله 
ولكنبا مرهونة للدائنين.فاذا كنا قداخذنا 
بتعلول الشافيي لانه يطابق الواقع ولابتكات 
افتراض أمر موهوم بلا ضرورة فلا نكون 
قد خر جنا عن مذهب ابى حنيفةمادامالمسكم 
واحدا فى الاثنين 

كذلك لا ارى اى تمارض بين #رير 
ملكية الوارث بهذا القيد وبين بدأ لاتركة 
الا بعد سداد الدين بل ,السك سارىكل التوافق 
بينبما لاننا تبر ان التركة تنتقل للوارثمثقلة 
ةوق الدائنين فهو فى المقية لايكون له فيرا 
الاما يتبتى بعد قضاء تلك المقوق شأنالر اهن 

فال حضرة المحاضر ان الهو ل ندم انتقال 
الدين لذمة الوارث وتعلقه ,امول التركة غير 
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مقبول لان امال لا.يصاحلال رتيب الالنزامات 
بل يصلح فقّط حلا للتنفيذ بها فقلنالهاالَانون 
يعرف عثل هذا النظام فانه اذا اشترى. شخص 
عقارا مرهونا انتقل لملكه بالرهن الذى عليه 
ولسكن نفس الدين لاينتقل لذمته كذلك التركة 
تنتقل لاوارث بالرهن الذىعليبا ولك نالديون 
لاتنتقل لذمته فال قياس ممع الفار قلا نالمشكرى 
نامقار المرهون اذالم يكن هو الملنزم شخصيا 
بالدين فان هذا الالتزام واقع على غيره وهو 
الراهن ول يقل احد ان هذا الالتزام الشخصى 
يقع على المين الرهونة فنجيب على ذلك بسؤال 
-أضرته وهو اذا توف الراهن الواقع عليه الالتزام 
فى هذه المالة و يترك ورثة ففى ذمةء نيكون 
الدين اذن ؟ الا يسم ممنا بأنه في هذه الالة 
لابكون فى ذمة أحد بل هو في نفس المين 
المرهونة ؟ ان الرهن حق عنى ,رتب عل نفس 
المين وينتقص من نفس ملسكيتها فلا بكون 
لصاحيها اللسكية الثامة.عل اثنا نقول انه بوفاة 
المدين وعدم التزام الوارث بعده يكون العقد 
قد اتعدم أحد عاقديه وم بحل أحد علهفيتفسخ 
حا حيث لاببقى الا الماقد الآخر فلا يمكن 
ان يوم به المقدخيبقى مال الدائن فى الأركة 
تفسها ولس لاحد اسةماءه للانتفاع به 

ان مبدا كاية التركة الذى يطلب منا 
ا حاضر تطبيقه لايستلزم التقال كل حقوق 


- .ته 0 مجلة المحاماة 


الميت وواجباته للوارث بل يستازم فقط عدم 
فصل المقوق عن الواجبات حتى لا.يضيم على 
الدائنين لتأمين الذنيكان لل فى حياة المورث 
وهذا ما فماءالةراء فالوايجب انتو الواجبات 
من المقوق اولا وما يتبقى يؤول للوارث فبل 
يوجد مبدأ يحترم كلية التركة | كثر من ذلك ؛ 
.يظر لى ان الذىي ريده ال حاضر لي سكلية التركة 
بل استمر ارهذه الكليه وا تقال هاللوارث وهذا 
.شىء آخر لان التركة قد تبق ىكلا من غير ان 
تنتقل للوارث وكلية التركة لابمكن تقريرها 
الا لصالم الدائنين وهذا متوفر فى نظام الشرية 
لد ان حذيرة المحاضريرى انها تجاوزت المد 
فيه بتقريرها انه لابؤول لاوادث شىء الابيد 
قضاء الواجبات وما رتبته على ذلك من بطلا 
تصرفات الوارث قبل سداد الديون 

وقد اخطأ المحاضر فى قوله ان المادة .هم 
دق تقرر مبدأ كلية التركة اى اتتةا هابرمتبا 
حقوقا وواجيات الى المورث لان هذه المادة 
جاءت فى باب البيع وكل ما تعرضت له هوهل 
اذا باع الوارث استحمّافه فى الركة يدخل فى 
ابييع الديون التى لما ام لا وهذه بالاجماع تؤول 
للوارث لامها ضمن الوق واما الديون التى 
على الميت فل تتعرض لها مطلقا ولا يعقل ان 
الوارث يديع الديون التى على التركة وان هو 
اراد بيعبا فل يجد من يشتريها 
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تنتقل الآن الى مسألة حلول لدي نبالوفاة 
الذى تقضى به الشريعة الاسلامية وقد انكر 
حضرة الحاضر هذا المبدأ فى القانون وليس ى 
انكاره هذا غرابة لانه لم أخذعيادى.الشريعة 
في مسألة مصير الديون يعد الو فاة وقرر انها 
تتتقل لذمة الورثة.فن الطبيعى اذ انها لا تحل 
اجالبا ولسكن الغريب ان حضراث مناظريه 
قد خالفوه فى مصير الديوذ وقرروا وجوب 
العمل بأحوام الشربعةوعهماتتالبالذمة الوارث 
واسكتهم مع ذلك لابسلمون بحلول اجالبا 
وحجلهم في ذلك ان القانون قد بين لاستحماق 
الديون قبل اجالهااسب باليس منهاالموتويقولون 
ان قواعد الشريعه يجب انتتقيد بمافررهالقأنون 
من القواعد العامة )١(‏ 

وانى اجيب على ذلك بأن مبدأحلول الدين 
بالوفاة ليس قاعدة اصلية فى ذاته حتى يقال ان 
القاثون لم برها بل هو نتيجة طبيء 





متى تقرر وجوده قانونا وجب الاخذبهوتطبيقه 


جميع دَائْه وليس من الضرورى ان ينص 
القانون على هذه النتائج بالذات بل يكفى الما 








00 ارد عبد اميد بدوى في اللريدة مع انه فى ف 
محاضرته الاولى قال ان مبدأ عدم 56 العبد'ات 
بالارث انبنى عليه التعمبدات الموجلة تصبح حاله ( راجع 
مجلة مصر الحديثة عدد 1٠7‏ سئة 1914 ص 1 ) 


_ ١ مستفف.‎ 


لفيفه 


ان القانون بناء على الشربعة لايقضي باتتقال 
ديون الورث اخمة الوارث بل ان هذهالديون 
بق عيكة عل التركة: وتستوفى منبا مباشرة 
فالوازث اذن ليس ملزما باداء الدين فبأى 
شكل بمكنه ان يستولى على متابله فى التركة 
وينتفع به انهابة اجله وبأىحق مكنهانيمارض 
الدائن فى استيفائه حالا من التركة وهولاحق 
له فى التركة الا فيا يتيتى بعد سداد هذا الدين 
انهم يرفضون بتانا كون الوارث يأخذ اءوال 
التركة ويلتزم بدديونها فلنفرض لمم ان الميت 
كان مدينا بمائه جنيه ولم يرك بد وفاته الا 
هذه المائة جنيه فقّط فالقول بأن هذا الدين لا 
يحل اجله بالوفاة لا يقصد منه الا شىء واحد 
وهوان الوارث يأخذ هذا المبلغ تصرف فيه 
وفى نماية الاجل يرد بدله فبلا يكون فى هذه 
الحالة قد أخذ أموالالتركة طلباو#مل بديونما 
فلييي.وا لنا اذن بأى حق ينتفع الوارث بهذا 
المبلغ لنهاية الاجل ومن اين يستمد هذا الحق 

ان الشريعة التى قررواالعمل بعوجبهاتقضى 
حلول الاجل فكيف لايقيلون حكممافيذلك 
ختفوصا وان جكمرا بتفق مع المنلق والمقل 

ينا قال َ حضرة المحاضرانقاعدة حلول 5 
الدين بالوفاة قد سبل على الفقباء تقريرها من 
غير ان تتاذى منها حالتهم الاقتصادية لانعقد 
القرض عندهم غير لازم وهذا عكس مايجحب 
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وض + 
ان يقال لان المالة الاقتصادية تتأذى مائة مرة 
من تقرير مبدأ عدم ازوم عقد الترض اكثر 
ما تتأذى من حلول الدين بالوفاة ل فى المبدأً 
الاول من الترير وعدم الوفاء بالمبود..يقرضك 
الرجل مبلغا معينا لمدة معينة واعتمادا على ذلك 
تنجر به ثم لانشعر الا وقد فاجأك في اليوم التالى 
بطلب ميلغه وقول لك الشريعة يحب ان ترده 
اليه في امال فترتيك احوالك وتضطر لتصفية 
يجارتك في المال 

قال حضرة الحاضر أن القانون الفرنسوى 
قد قضى بالمادة أن الشخص بتعاقد لنفسه 
ولورثته الا اذا الفق الخصوم أو قضت طبيعة 
العقد بير ذلك ثم تقال أن القانون المصريولو 
انه لم ينقل هذه المادة الا انه نقل مستثنياتها 
فقرر بفسخ عمّد الشركة والتوكيل واستئجار 
الصناع بالوفاة فبظريق المكس ينفسخ العقد 
بالوفاة فى غير هذه الاحوال ويسرىعلىالورئة 
وهذا الاستنتاج غير صحيح لان القانون قد 
نص ايضنا على أن الامجار لابتفسخ بالموت فبناء 
على هذه الطريقية فى الاستنتاج يمكن القول بأنه 
فى غير الاتجار ينفسخ العقد بالموت وبذلك نانى 
فى ااقانون الواحد يماعدتين متن افضتينالاولى 
أن التقد لايتفسخ بالوت بطريق المكس من 
موادا وكيلوالشركةوا-تئجار الصناعوالثانية 
انه يفسخ با موت بطريق الاستنتاجالمكسىمن 


مجلة الحاماة 





مادة الاتحار. وقد تي حضرة الحاضر احئمال 
الاستنتاج الثانى لان المادةقالت لاينفسخ الايجار 
الا! ذاكان حاصلاباءعل سيب شخصى للمتعافدين 
فمدم فسخ الايجار ,لوت هومطابق للقاعدة 
وانما اتى القانون به ليستثى منه فقّط الاحوال 
التي يكون المّد فيها خاص) بشخص المتعافدين 
ولسكنىارد على ذلك يأ نالقانون يجسبأن يقرر 
المباديء العامة قصدا وليس من الضرورى أن 
لايقررها الادمئًا غناسبات مخصوصة أوعندما 
ييكون مضطراً لابرادها ليستئى منبااشياء 
معاومة ول وكان مذهب الحاضر صحيحا لاكتفى 
القانون بالقول بأنْعمّد الابجارالحاصل سبب 
مهارةالمستأجر أوحرفتهالشخصية بنفسخ يلوت 
وترك القاءدة الاصلية يستنتج بطريق المكس 
من ذلك كا فمل ف الشركة والتوكيل على رأيه 
فلاذا اضطر لذكر القاعدة فى الإيجار ليستثتى 
منبا اشياء معاومة و1 يضطر أدذكرها عتدمااراد 
استثناء الشركة والتو كيل 
بل المقيقة أن القانون لو ارادالاخذعيداً ‏ 
الادة ؟؟٠‏ فر نساوى لنقل هذه المادة صراحة 
ها تقل غيرها ولكنه تركبها ولا يمكن أن 
يكون الثرك الا متصودا لانبا تخالف حقيقة 
ميدأ الثسريعة الالامية التي قررالعمل مقتضاها 
في الميراث فركز الوارث يجب أن يؤخذ من 
الشريعة ثم نقيس عليه احكام القاتونفاوجدناء 
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موافمًا لمكان حمّاوما وجدنامخالة) كان شذوذا 
وخطأ وليس من الول أن تقول أن الشارع 
بعد أن قر المبدأ صراحة اراد هدمه ضْمنا 

قرر الةأنو ن أزعقد الايجار لاينفسخبو» فاة 
أحد المتعافدين الا اذا كان حاصلا ب سحرفة 
الستأجر أومبارته الشخصية ( مادة ١.وم/وهذه‏ 
المادة لاتضح أن تكون الا صُمن قانون يمترف 
باستمرار شخصية الميت فى وارنه وفعلا فانبا 
منةولة من القانون الفرنساوى الذى يمر ف بهذا 
الاستمرار ومعلوم أن عدم فسخ المقد فىهذه 
الخالة معناه استمراره والعقد لايستمر الا بين 
شخصينفيفهم من ذلك حاولالوارث#ل المورث 
فيه وليس العقد الا موعحةوق والتزاماتتؤول 
كلباللوارث وهذا مخالف مبداالشيريمةالنىتقفى 
بأن الوارث لايلتزم بالتزامات مورثه وقد قال 
حضرة عبد اليديك بدوى أن القانون المصرى 
ل ينل قاعدة أن الشخص يتعاقد لنفسه ولورثته 
ولكن ناذا لا .تقال أن التقاعدةعندنا أالشخص 
يتعاقد لنفسه ولتركته من بده وانا لا افهم ممنى 
هذا الول ولا كيف يمكن نصوراستمرارالمتد 
مع التركةلامع الوارث.انالمقدلايتصورانشاؤه 
ولا استمراره الا بين الاشخاص فالوارث يلتزم 
به بدل المورث وقد نقّل الشارع هذه المادة عن 
القانون الفرئساوى من غير أن يلاحظ انهسبق 
فترر للميراث عندنا مبادىء نمخااف ذلكالقانون 


جمدت 





ويه 
كذاك لاافهم مسنى قوله أرن عدم فسخ عند 
الايجار بالموت امر لاعلاقة له ينظام التوارث 
بل هو نتيجة طبيعية عن العّد نفسه لانى ينت 
أزعدم فسي المقّد معنادا تتقاله يحقوقه وواجباته 
الىالوارث بسبب وفاة المورثوهذا هواميراث 
بعينه وهذا هو مانبحث فيه من أول الحاضرة 
لخر امنافشة فيها هل حّوق الورث وواجباته 
تتتقل لوارئه أم لاثم قال < أن الشافمي ومالك 
لم يجيزا فسخ الاجارة بالموتواجازها الحنفية 
والكل «تفقون على أن التركة وحدها هيالتى 
تازم بديون اللورث » وغريب حقيقة أن يول 
الشافيى بعدم العزام الوارث بتعبدات مورئه ثم 
قفى مع ذلك بمدم فسن الايجار بالوفاة وقد 
رجعتالى مذهبه فرايت انه انما قضى بذل كلانه 
يبر أن عمد الايجار يدرر للمستأجر حقا عبن 
على الثىء الؤجر قطبيع اذا انهل بنفسخ بالملوت 
كالبيم والرهن 

اما عند المنيفة فمةّد الايجار لابتتج الا 
حقوقًا والتزامات شخصية فطبيى انه ينفسخ 
بالوفاة و لايسرى عل الورثة .قال الزيلعى فى مذهب 
المنيفة تعليلا لفسخ الابجار بموت أحدالماقدين 
«د أن الءقد ينعد ساعة فساعة لساب حدوث 
المناقم فاذا مات المؤجر فامنافم التى تستحق بالمقد 
هى التى تحدث على ملكه وقد فاتعوته فتبطل 
الاجارة لفوات المعفود عليه لان رقبة الميين 
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تنتقل لاوارث والنفعة نحدث على ملكه ذ 
يكنهو عافد ولا راض مها اذا ماتالمستأجر 
فلوبقىالمّد انما بتى على انه مخلفه ورائه و امنفمة 
الهردة لا تورث ( جزء ؛ صن 144 ) 
وجاءقكتابالامفىمذه ب الشافعى تمليلا 
لدم فسخ الايجار بالموتٌ ما .لخصه بتصرف 
«قال بعضوم يقبعأن يتكارىر جل منز لا يمسكنه 
فيموت وولده لا يختاجون اليه فيقال ان شلتم 
فاسكنوهوم ايتامه يقبي أن عوتالؤجرفيتحول 
ملك الدار لغيره فتتكون الدار لولده واليت لا 
علك شيم وبسكة, ااستأجر بأمرالميت والميت 
لاأمر له حين مات فأجاب عن ذلك أذالوارث 
لاعلك الا ملك اميت لا اكثر فلا يمكنات 
ييكون احسن منه حالا والميت قبلموته مائان 
يمكنه فسخ الاجارة فكذلك الؤارثكذلكان 
كان اليت قد رهن ملكه فلا ملك الوارث فسخ 
الرهن ففى كل من الايجار والرهن قد اوجب 
امالك فى ملسكه حقا لم يكن له فسخه كذلك 
لو مات ال تأجر فلا يكون لاوارث أن يحتج 
بعدم حاجت-ه للثىء المؤجر كمن اشترى دابة 
لان يمنى بالرواحل فلا يكو نلورثته فسخ البيع 
واسترداد ثمنه حجة انهم لايمنون بالرواحل لانم 
بلسكون عنه ماكان بلسكهف حياتهولايكونون 
أحسن مثئة حالا فها ملكوه (جزء هن 66,) 
وكلنا نعتبر الايجار فيالقانون من المققوق 


الشخصية فكان الواجي فسخبا بلوفاة طبق 
لبد الشريعة من أن الوارث لا يازم بتمبدات 
المورث 

تنتفل الآن الى مسألتوضطع اليدوقد نصت 
المادةهم؟ من القانون الفر نساوى على انه« لاجل 
عام الدة يجوز للشخص أن يضم الى مدة وضع 
بدومدة وضع بد ملكه 0 كانت طريمّةالقليك 
سواءكان ءام إو خاص) عقابل أو بدون مقابل 
وهذه المادة تسوى صراحة بين الارث والشراء 
واللهبة وتقول أن الوارث والمشترى والموهوب 
لدسواء يجوز لكل منهم أن يضم المووضع بده 
وضع بد مملكه حتى اذابلغ جموع الاثثينوالحد 
المقرر للمدة التي ,جوز الاك بها تملهالللكفجمات 
لكل منهم وطع بيد خاص به واجازت لاأرنف 
ضيف له ونع مملكه ايضًا . ولكنه رغم 
صراحة هذا النص فان الشراح قلوا انه يجب 
التفرقة بين الوارث والمثترى يطبيعة المال فان 
الوارث تؤول اليه حموق مورثه ويلتزم بجميع 
تعبداته ولا يكون ممه الا شخصا واحدا فهو 
إستديم شخصيته فوجب أن إستديم وضع يده 
كاهو لاأن يبدأ وضع بيد جديد خاص به بل 
ينتقل اليه وضع يد مورثه بصفاته وعيوبه فاذا 
لم يكن المورث واضم) بده بضفة مالك وجب 
اعتبار وارثه حا كذلك ولوكان فى المقيقة يمتقد 
علكية مورئه وبظن نفسه انه قد اصبح مالكا 
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بالارث . اما المشترى ذانه مستقل عن البائع 
فيدأً وضع بد جديد قالم بذاته مستقلا يصفاته 
ولايحاسبالابناءعل ونع يده ولاق خذ بييوب 
بد البائم له . فنى انتمّال الملك بالتعاقد يوجد 
بدان متتابمان ومستقلتان بها فى الارث 
لا ,وجد الا يد واحدة بدأها المورث وستمر 
فيها الوارث 

وقدجارىاك شاع المصرىالشراحفى ذلك 
فتقل المادة هسم بعد أنعدلها ما يوافق رأيهم 
نص بالادة بن مدت ه على أنه يجوز لواضع 
اليد على القار أن غم لمدة وضع د يدهن اتتقل 
المقارمنه اليه» .ونص بالمادة دبعل أنه (لانخل 
لملسكية بوضع اليد لام تأجر والمنتفع والمودع 
عنده والمستعير ولا لورثتهم من بعدهم ) ومزج 
هاتين المادتين هوعيارة عن امادة 90١؟‏ بالمنى 
الذي فسرها به الشراح فقد حذف من المادة 
“7 العيارة التى نسوى بيز. يع واط بي اليد بأى 
سبب كانواس تبدطا بالمادة ٠‏ 0 ارث 
إستدم وضع بيد مورله بصفته وعيونه ولم 
ببلاحظ ان علاقة الوارثبالمورث ف القانون 
الف نساوى الذى ندل عنه هى غيرها فى الشري.ة 
الاسلاميةالىاخذ عبادثرانى الميراثفان الوارث 
فى الشريعة لايستديم شخصية مورثة فلا داعى 
لأن ديدم وضع يده ولكنى لا اذهب 8 
ا حاضر الي أن هذه المادة تنيد أن الشارع راد 


5- 


و 


أن يقر مها مبدأ ا-تمرار الوارث اشخصية 
مورثه بل ان الحتيقة أن الشارع تقل هذه المادة 
وغيرها خطاً من غيرأن بلاحظ خالفتهالمبادىء 
الميراث في الشريعة التى قرر العمل عقتضاها 
ولذلك يج أن تحصرشذ وذهافى حدود دائرتها 
ولا تتخذ هدا الشذوذ مبدأ في ذاته ونيدم به 
المبادىهالنى قر رهالشارع ص راح ةوالتى لايمختلف 
اثنان فى انه قصد تقريرها قصداً ويح ب أن تبر 
ان هذا شذوذ قاصر على وضع اليد قط فلا 
يتعداه لغيره 

وقدقالعبدالجيد بك بدوى أذعلة اسنتمرار 
الوارث لوضع بد مورثة بصفاته وعيوبههى (أن 
ربد الوارث بد جلة واستمرارلا يدتفصيل وابتداء 
وانها تقم على جموع المركة لاعلى عين بالذات) 
ثمقال «فالعيب الذى لق يدالمورثعيب مطلق 
دانم ٠‏ داءالثىء فييده فاذا انتقل الىبدشخص 
آخركم اذا باع مستأجر شين الى أجنى فان 
هذا الاجني ككنه أن تمككد عضى امد ولكن 
ليد الوارث يدجلةواستهرار فانها لاعكنها محو 
هذا العيب الذى لق ايد الاولى يد المورث » 
وأخير قال ان « حي بد المورث ف الششريمة 
الاسلامية وبااتالى فيالقاتون المصري حكنبا فى 
القانون الفر نساوى » ثم قال د تكرر له اذا سلم 
القانون المسرى ببذه النتيجة فلان الشريمة 
ترضاهاولانأ اماء ولكنى ألا حفط على هذ الاقوال 
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كمد سس 


(اولا) ان حضرته لم يأت لنا يسبب 
استمرار الوارث وكل ما قاله ان بد الواراث 
بد جلة واستمرار لايد ابتداء وتفصيل وهذامن 
قبيل تفسير الماء بللاء.. قولنا ان الوارث يستديم 
وضع بد مورثه معنأه ان بده بد استمرار فهدا 
ليس تمليلا بل عبارة أخرى لنفس الشىء والمهم 
ان نعرف لما ذا تحمل بد الوارث بد استمرار 
لايد ابتداء كما يمول أو لماذا يستدم 
الوارث يد مورثه 6 تقول وماذا لايمكنه ان 
505 الذى لمق يد المورث *انتى لاأرى 
أبتأعمية للتولبأنيده يدجملة لان ذلك نقيجة 
الاستمرار ٠‏ واليد اذا كانت وافعة على مموع 
التركة فامها تكو ذواقعة أب) على كل عينمنما 
بالذات والوارث ممكنه أن يبيع كل التركة 
الشخ ص آخر بقع يد المثدترى على #وعباوتكون 
بده يد جلة ولسكنها ليست يداستمرار فالعبرة 
اذا عقدار اليد بل بطبيءة السبي الذى ائبتت 
عليه اليد فامكة.ي والوارث هنا يتحدان فى ان 
بد كل مهما يدجلة ولكنم) يختلذان في سبب 
اتلك اليد وناء على اختتلاف السيب تعتير بد 
احدهما يد ابتداء ويد الا خريد استمرار . العلة 
المقيقية لاعتبار يدالوارث يداستمرارهىاعتبار 
ان نفس شخص الوارث هو استمرار لشخص 
مورثه فالوارث هنا هو فس المورث فن الطبيعى 
اذا ان تسكون بده هى نفس بدالمورث لاغيرها 


مجلة الحاماة 


فاستمراروضع اليدلابفسرالاباستمرا رالشخصية 
التي تجمل الوارث يحل محل الورث في كل 
حتوقة وواجياته ويده ٠‏ 

( ثانيا ) انه ليس من الصواب القول بأن 
حم الشريعة فى هذا الموضوع هو حم القانون 
الفر تساوى وان الشريعة ترضىانه اذا كان وضع 
بد المورث لايؤدى لاملك فلا كن ان يؤدى 
اليه وضع بد الوراث لان الششريعة الاسلامية 
منجية لاندترف بالقلك يوضع اليد فلا منى 
للقول يأ نالشريعة ترضى قواعد هذا القلكومن 
جبة أخرى لوتساع :اوقا اننائقول ذلك بطريق 
المشابهة والقياس بين الاك بو ضع اليد فىالقوانين 
الحديئه وحق مرور الزمان فى الشريعة لوجب 
القول ان.ماكان منع صرور الزمان شمرءا فحق 
الورث يجب أن يكون مان له من حق 
الوارث ما انموائع الذلك قانون)فيحقالمورث 
تنع القلك في حق الوارث وتكون النتيجة انه 
اذا مات المورث وهو مءترف يأنه غير مالك فلا 
كن لاوارث ان يدقع دعوي للالك رود 
الزمان واوكان هو مذكراً دعواه مع ان الثشر يمة 
لاتقضي بذلك بل نجيز لاوارث أنريدفع دعوى 
امالك في هذه المالة ولا حكن الاحتجاج عليه 
بحلة الورث . فنير صحيح اذا القول.ات 
عيوب ,د المورث تثتقل شمرعا ليد الوارث لان 
ااشرددة لا ترف باستءرار الوارث اشخصية 
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مجلة المحاماة. 


الورث بل إل تمتبر ان الميراث هو طريق من 
طرق ائتقال الملسكية كالبيع والبة وقد اعتيره 
القانون أيضا كذلك « مادة٠؛4‏ »دنى» وكان 
الواجب انيعتيره أيضا سبياصحيحا فى التملك 
عضى المدة ولسكن الشارع المصري #دغفلعن 
مركز الوارتٌ فى الشريعة الالامية التى أخذ 
بمبادثها في لأيراث وقرر بالادة ها ٠ن‏ ااقانون 
الدتى ان الوارث لا يملك بغي المدة اذا كان 
الورث لا يمكنه ان عاك بهذ الطرمّة وهذه 
المادة مأخوذة عنالةانون ن الف تساوى الذىي. «تبر 
شخص امورث ( راجع رسالتى فى مر كزالوارث 
صحيفه م ومابعدها ) 

(1) انميق ل حدبأن يدالوا تكيدالمورث 
شسرعا بالمنى الذى جاء به حضمرته لان الشريعة 
تضع الوارث والمشثري والموهوب له فىمستو 
واحد من هذه الوجبة واككل مهما ان يخم 
بيده الى ريد مملكه فاو تلنا اذييد الوارث يٍ 
المورث لوجب ان تقول ايد ويد الثثرى كيد 
اليا ام ويد الموهرب له كيد الواهب وبناء على 
ذيك 1 ثنا اذا قلناان سس المادة 7١‏ مدنى جاء 
بدعة فى شرع الميراث ث النى أحال عليه القاون 

فلا يال لناكلا بل ان هذا هو حي الشريمة 
تقسها والمديقة كا قلنا ان هذا النص و 
القانون الفر نساوى وهو نتيجةعنمبدإاستءرار 


فنا 
الشخصية فىهذاالقانون خلافالاشرعةالاسلاءية 
وبالتالى للقانون المصرى 
وأخيرا فان حم أفضلية البيع الصادر من 

الوارث ومسجل على البيع الصادر من المورث 
وم يسجل فانه لايدل مطلقا على اعتبار شخص 
الوارئ كشخص الورث بلاذهذ لحي مأخوذ 
من ااقواعد الخاصة بالتسجيل وحدها بصرف 
النظر عن كون الوارث يستدم شخصية مورثه 
أم لا( انظر مبير واعوس وموثيه فى #لةمضر 
المديثه عدد ١6‏ صحيفة 07 وما بدها) فان 
الشربعة والقانون يمتبران الميراث طريقا من 
طرق التقالالملكيةللوار. 0 6 
الوارث بالنسبة المورث > أركز المشترى بالنسبة 
للبائع دوم لوم انه اذا باع شخيص ليد ممباع ثانيا 
خالد ولم يسجل احدهها ثم باع خالد لبكر وهذا 
سجل وجب تفطيل بكر على زيد مع ان الباع 
لزيد تلق الملك عن المالك الاصلى بالبيع وحل 
له فيه وصارمثلهكذلكالوارث ح لمحل المورث 
لأنه تلقى الملك عنه بالارث وحل محله فيه ولا 
فرق بينالتمكباحدهراوالتملكبالاً خرفر كزهها 
واحد ويجب ان يكون حك تصرفاتهما واحداً 

( راجع رسالتى فى مركز الوارث صحيفة ,م 
ومابعدها) 
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التعاق بالمر أسلق 
بقل الاستاذ سامى افتدى ار ندينى الخامى )١(‏ 


المبحث الثانى 
فى شرط صحة التعافد بالمراسلة 

اذا صمح انهيجوزللناس ا نيتعاقدوابالمراسلة 
فاهى شروط هذا التعاقد ؟ 

لاشك انها اجتماع الايحاب والقبول . 
فيجب البدث حيتئذ فى السكيفية الى رقع بها 
الايجاب والقبول ثم فى كل منهما على حدة 

() كيفية اتحادالايجابوالتبوللتكوين 

العقد بالمراسلة 

اذا اجتمع الايجاب والتقبول تمالعقد .على 
انه لابد من ان يكون القبول واضحا بسيطا 
بدون شرط والا لما تم العقد . فان من يقبلى يقيد 
وشرط لايعتبر قابلا بالحميقة بل اعا هويعرض 
عقدا اخر خلاف الذى عرض عليه 

وعند ما يم القبول بيرتيط بالعقد فريمًا 
الت.اقدين ولا يسةتطموان حل ماربطاه .وعليه 
فاذا ارسل القابل تلثرافا يقول فيه( ثم قبلت) 
لاتجوز له ان يلحق التلغراف بكتاب يقيد به 
قبوله او بعدل عن الكلام الذى سبق صدوره 
مله « راجع داللوز 0ه جزء ؟ نوط 30 » 


(1) انظر صفحقه ١ف‏ العدد الرابع منعلالحاماة 


ولا يفرض القانون شرطا آخر لصحة 
العقد مادام الغرض شخصيا محضا خلاقالا كانت 
عليه الشريمة الرومانية فى مثل هذه الاحوال 
بل يكفي ان تسكون المراسلة توية عل ىكل 
ما يريد ان يقوله الموقع عليرا 

ولسكن رما أل سائل فال : هل من 
الضروري وجودالتو فيع اوالام.ضاءعلىالكتابة 

والجواب ان الشمراح القانونيين اختلفوا 
فى ذلك شأنهم فى كل الامور فقال عدد »نرم 
اس بقليل ان التوقيع ليس من اللازم الحتم 
لصحة التعاقد . فاذا كان خط الكانب معروفا 
او كان اسمه واردا فى السكتاية بما يفيد قبوله 
او اذالم يكن هذاك شك ف انه هو الككاتب 
فلا شيبة فى انه مقيد با "كتب ولو لم يوقم 
بامضائه 

قالوا : واذا سلمنا مخلاف هذا الرأأيجملنا 
التعاقد بالتائراف «ستحيلا لانه لاتحمل خط 
الكانب ولا توقيعه . وهذا هو الرأى ااراجح 
المعمول به 

واسكن ما القول فى تاريخ المراسلة وهل 
هى محثمه ؟ 
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والجواب انه اذا حدث اختلاف ف تاريخ 
وصول المراسلة او ارسألها فيجب البحث عن 
التاريش وامافى غير هانين الالتين فلا يفيد 


وضع التاريخ أو عدم وضنه شيا لان التاريخ 
يدل على الزهان منحيث السبق واللحوقوليس 
بدليل على الصحة 

0) الايجاب 


مبما كانت سرعة المخابرات بينالمتعاقدين 
فلا بد من مفى زمن بين الايجاب وبين القبول 
فقد يحدث ان يزول الاتماب فى هذه المدة 
فيقع القبول بأطلا'. وزوال الايجاب يكوذاما 
عوت صاحه أو بفقدماهليةالمتءاتد او برجوعه 
عن كلامه أو بفوات الدة التى ضرءها موعدا 
للقبول 

فاذا ماث الموجب قبل ان مم المقد فلا 
فائدة للقبول ألا د فى بعدذلك ولا ينم المقد 0 
الوفاة جاءت قبل تقرير المق بينه وبين من 
كان شارعا فى ااتعاقد معه سواء كان الحق له 
أو عليه . ولذا فلا يلحق ورثته شىء من الإتقوق 
التي لل تسكن له مند وقاته . وكذلك الامر فما 
اذا جن قبل وقوع القبول . على انهم قد زعموا 
بوجوب استثناء امر من هذه التاعدة ذمالوا 
لو عرض دائن على مدينه طريقة لوفاء دينه ثم 
توف قبل ان يقبل المدين با عرض عليه فلا 
بنع موت الدائن المدين من الوفاء موجب 


مجلة الها 


ل 
الطريقة التى عرضت عليه 

يدانه يجب 
الاستثناء 

صحيح انه مازال امرض فى فائدة المدين 
فالقبول الضمى يكفى ولسكن يجبانيكون 
الايجاب معروْ) جيدا عند المدين قبل موت 
الموجب حتى ,نصح ان يؤول سكوت المدين 
قبولا . فانه ليس من المعقول ولا بالامرالنطتى 
التسليم بهذا لجخا على عمومه بل يحب 
الاحتياط فى التأويل 

وبالرئم من ذلك فال نون الا ماني التجاري 
شَرر وجوب استثناءقاعدةاقل اقناعامنالقاعدة 
السابقة اذ نص قائلا: 

« ان الايحاب الصادر من تاجر في اعمال 
تجارية لابزول عوته الا اذا ثبت قصده الخالف 
لهذا اما باقرار منه او من ظروف الال » وما 
قيل فى الوت يقال فى فتّد الاهلية القضائية 
المتسببة اما عن جنون او تفليس او مااشبهذلك 

ويسقط الاجاب اذا رجع الوجب عنه 
قبل القبول لانه يكون قد وعد وعدأ ثم رأى 
انه لا يستطيع اعانه اما لضيق ذات يده او 
لظروف 'جعلت ما وعد به غيرموافق .ولسكن 
لابدفى هذه الاحوال من معرفة ما اذا كان 
رجوع الموج ب عن كلامدلا يكو سببامطالبته 
بتويض من الشخص الذى عر ضعليهالايجاب 
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التروى فى وجوب هذا 


"4 


ومعرفة المدة اتى. يستطيغ ٠‏ الوجب فى اثنانها 
ان يرجع عليه إيجابه . ثم معرفة الاحوال الى 
لايستطيع بها الموجب ان يرجع عن كلامه 

المطالبة يتعويض ‏ ليس من العقول ان 
يكون للانسان ملء المرية بان بعد وبرجع 
عن وعودة حالا لاننا اذا <ولناه هذا الحق 
الطلق قانه يسبب لسوء نيتةاو اهياله أو عدم 
خبرته ضرا عظما للغير . فقد يكون هذاالنير 
تاجرا اشترى بضاعة بناه على طلب الموجب 
ثم يزى نفسه مازما بهذه البضاعة عند رجوع 
الموجب عن ايجابه او يكون تداستأجرعخازن 
لزن البضائع اد انفق مصاريف لارسالها كه 
انه تقد يتأنى من عرض عليه الايجابان يُكون 
قد خسر بارتفاع سعر من الاسعار المتنيرة او 
نزوله لانه وثق يكلام الموجب فأوقف بيمه او 
أسرع فيه 

ففى مثل هذه الاحوال لابد لنامنالقول 
بأ على الواجب دفع تمويض مالحق بع نتعامل 
معه من المسارة مراعينف ذلك ظروف الرجوع 
عن الايجاب والظروف التى وجد فيها القابل 
فتقدر التمويض قدره اولا نحم بتعويض ما 

ومن ااشراح من يقول بان ليس على 
الموجب من ملام ولا حرج برجوعه فى كلامه 
فانه لم يمخرج عن دائرة حةوقه في هذهالاحوال 
لان له حق الرجوع عن غرضه مادام لم يقيد 


حجلة امحاماة 7 


بالقبول ومن استعمل حقه لايسأل عن تنيجة 
الاستمال لان الضرر اللاحق ( اذا كان هناك 
ضرد ) ل يكن متأتياعن خط ارتكبه الوجب 
بل كان من الواجب على من تعامل معه ان 
بحسب لبذا الرجوع حسابا ولا بقيد نقسه 
اما القاللون بالتعويض فينسبون وجوبه 
الي النش الذى اناه املوجب برجوعه عا عرضه 
فى وقت غير لاثق لان القابل كان تقد وثثق به 
وحسب حسابا لكلامه 
مرودود لانه لاعكن ان يكون هناك غش 
تماقدى اذا لم يكن المقد قانما ولا شك فىان 
المتد غير تائم لعدم التقاء الايحاب بالقبول 
وبذهب فريق من القانونيين الى ان فى 
عدم قيام الوجب بكلامه ورجوعه عنة قبل 
وقوع القبول بحلا للتمو يض استناد؟ الى ان الذى 
جاءته رسالة الموجب قد يكون شرع فالتنفيذ 
قبل ان نجيئه رسالة الرجوع عن الايحاب فاذا 
احب الموجب أن يتخلص من مس ولي ةالتعويض 
كان عليه ان يملن الآخر قبل ان بشرع هذا 
فى التنفيذ وما ذال لم يفمل حق عليه اللطأ 
وبالتالى التعويض ( راجع المادة»4١‏ امن القانون 
المدتى الفرنساوى 30 
والرد على هذا الراى مثلالردعلى ماتقدمه 
فليس امامنا عقد تام حتى نول بوجود خظأ فى 
600091 


جلة الحاماة 


الامريل لديا هشر وع عمد ينم اولايم فلا يصح 
قياس هذه الحال على ماجاء في القانون من وجوب 
الزام م نكان سببا فى بطلاق البيع بالتعويض 
المناسب لان الت:فيذ فى حالة بطلان البيع قدم 
وانتبى ثم ابطل بعدئذ واما فى حالتنا فم يم 
شىء من ذلك 

3 فكل هذه النظريات التائلة بوجوب 
التعويض على الموجب ارجوعه عن كلامه ههى 
خطأ اذا كان سببها المّد اذليس هناك عقد 
وجب الرجوع عنه الت.ويض لوي المق 
القانوى دائما ان يرجم عن اتحابه مالم بقيد 
يبول والمتمامل معه اهمل واخطاً اذلم 0 
حاب هذا الحق للموجب 

على ان التمورض الذى يأل به الموجب 

لرجوعه عن كلامه لبس مو يضااصله الاخلال 
فى العقد بل نعو يضا مبناهالقاعدة القانونيةالعامة 
القاضية :با نكل من الحق بغير ضر رأماز م بتعويضه 

٠‏ بقى عليئا ان نقدر هذا ااتمويض ولا 
نطيل الشرح في ما قاله البعض فى تقدير كيته 
فكلا اقوال متضاربة ليست فى شىء ٠ن‏ روح 
القانون والحقيقةان للةاضىانيقدرهذاالتمو يض 
كيفنشاء ناظرا الىظرؤف القضية والىالمسارة 
الواقعة او الربح الفقود 

مدة الرجوع عن الايجاب 


من المرر بالاماعانالرجو ععنالا.يجاب 


لحف 


جائز قبل ان :سكون الرسالة الهاملة لدوصات 
الى المرسل اليه فأنه لاعقد في هذه اللالة بل 
تجرد وعد طرف واحد 
فاذا قدرالموجب ان,صل الى الرجل الموجبة 
اليه الرسالة قبل ان تصل الرسالة اليه يستطيع 
ان ياي قبوله الوارد بتلك الرسالة 
وكانوا فم مغى يقولون انه اذا ارسات 
الرسالة بعاريق ابر واحب المرسل أن يرجع مأ 
جاء فيها. يجب أن يسير في البحر مسرعا فيصل 
قبل تالقة ويلنى ماكان أثبته اما الآ ن فلا 
اسبل» كتابةتلغرافير- لقب لأنتصل الرسالة 
ولكن اذا وضع الموجب رسالة الرجوع 
عن الايجاب فى البريد بد أن ييكون مدارسل 
رسالةالاجاب ووصل السكةا بان مما الى المرسل 
اليه فبل يعد الايجاب لاغي ؟ 
بحيب بعضهم . نعم ان الا رجاب يمدلاغي 
لان هنالاك كتابينجاءا فى وقتواحدفيكونان 
والالة هذه جموءً) واحداً يحذف يمضه البعض 
الأأخرلتناقضهما (راجع حوعكة بورود الصادر 
فيه١‏ يوليو سنة 1406 المنشور فىتموعة دالوز 
العدد هه الجزء ؟ صفحة ؟م) على اتنا لائرى 
الحق فى جانب هذا الراى اذ ليس لدزناق هذه 
ال كتاب واحد ذو ضفحتين تناقض احداها 
الاخرى كابزع ذو وهذاالرأى بل القيةأنلدينا 
كتابينغير متشاببين ارسل احدها قبل الآخر 
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ولا بصح أن تبر التكتاب الذى قرىء 
اولا حجة فنعمل عوجبه لاننا نكونقد تركنا 
لاصدفة حق اعتباروجود الايجا بأ وعدمه 

ولذا فلا بد انا من اخذ تاريخ الكتابين 
قيا سآ عشى عليه فأقدمرماتاريتاحتوى على الايحاب 
ويجب الاخذ به ولاعبرة بالذىجاءامده ولكن 
قد سرض منترض 'بقولهاأ القاعدة تقضى بانه» 
ما زالالايجاب على الطريق فالرجوععنهممكن 
كيف حرم الموجب من الرجوع عن ايجابه 

والجواب . ثعم ان القاعدة نول الموجب 
حق الرجوع عن ايجابه قبل القبولولكن هذا 
الحق لابمخرج عن كونه من المقوقالممكن 
استماللها لامن المقوق المحم وجودها بدون 
دليز 


عل * 


فسكوت الموجب عن الرجوعكل المدة 


| الى مضت حتى وصل الكتايان م دايل عند 


' القابل على اييجابه وانهلاي رئب الرجوع.اللوم الا 


اذا كانهذا الوقتالمار طوبلالدرجةأن يفترض 
فيه عدم امكان بمّاء الموجب راطيا بما كتب 


بل بالمكس 


ولنضرب على ذلك مثلا لسهولةتأديةالمنى 
المقصود : كتب تاجر في ليفر بول فى اول اكتوبر 
الى جميله باسكندرية يظلب منه الف #نطار 
قطنا ويعالب منه ارسالها بأول فرصة . ومضى 
على هذا السكتاب ستة اشبر ثم فى ١4‏ ابريل 


جل الحاماة 


كتبالتاجر السكندرى لمميله يخوره بأنمشارع 
فى تحطير القطن وارسلله ثم كت له ثانية فى 
اول مابو يول انه قد سل القط نلادارةالمركب 
المسافرة فجاوبه العميل الاتكليزى لا ازاغبف, 
هذا القطن واد قبولك ارسال القطنلى يمد مضى 
ستة اشهر على طلبى قد جاء متأخراً فانك لم 
تنفذ طلبي بأول فرصة لى كاطلب منك.وامكن 
قديرد عليه بأنهمن الواجب ارساله ,أولفرصة كا 
طلبت منك . ولستكن قد برد عليه بأندكان من 
الواجب عليك أن تقول هذالقول عند ماكتب 
اليك ميلك مخبرك بالشروع فى تنفيذ الطاب 
فسكوتك يمد رضاء ما فمل العميل. على أن 
مثل هذه المالة لاتخلو من الصعوبة والحرج 
والحمم فى مثل هذه المسألة ليس من الامور 
النصوص عليبا فى القوانين بل تتركه لرأى 
الممسكمة الى تقهدر.الظروف والمادات التجارية 
قدرها وتفسرها التفسير اللائق 

وقد حكبت حكمة باريس التجاريةمفسرة 
هذهالعادات فقضت ببطلان الايجاب اذامضت 
عليهالمدةاللازمة لودو لالةبول ولم .يصل.وقالت 
انه على القاضى أن يبحث فى كل هذه الظروف 
عن غرض الفريقين من عبارتهماوان براعى 
السرعة فى تجبيز الطلبات . الامر الذى يتوقف 
عليه تقدم التجارة 

«البقية فى المدد القادم» 
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مجلة الما-ة 


ردنا 


امحاماة 


5 


طالب الاجر 
قرارالمجنس الحسبى الءالى 4 يناءرسنة 9.14 
التلخيص : 5-6 
ان الحجرمشروع لمصلحةالمحجورعلبهاولا ويالذات 
لذيك معي زالقانون بين الوارث من اعضاء الء ثلة وغير 
الوارث . ونصت إلادة الخامسة من ديكر يتو.ه١‏ نوفبر 
سنة 185 على أن الحجر يكون رفعه بناء على طلب 
احد أعضاء العاثلة او طلب النياية العموميه 
باسم المناب الانفمعياس حلىباشاخديوى مصر 
المجلس الحسبي الءالى 
المتمقد علنا سراى محكمة الاستئناف 
الاهليهحت رياس ةسعادة يحى ابراهم بأشار ئيس 
محكمةالاستئناف الاهلية وبحضور حضرات 
احمد طلعت بك وحسن جلال بك المستشارين 
بالحكمةالمذ كورة والشيخ #دمود ناجي العضو 
بالمسكمة الشرعيه العليا وح نرضوان باشاء.دير 
الثربية سابهً) ‏ اعبطاء 
والشيخ مود ضيف كانب المجاس 
اصدر الترار الا تى 
فى الاستئناف القيدحدول اسكنافقرارات 
المجالسي الحسبية بنظارة القانية رقم )11١(‏ 


سنة+٠ه‏ وتجدول المجلس م ه١1‏ سئة اله 
المرفوع من السيدة فاطمة هائم حرم المرحوم 
منشاوى باشا المقيمةبحصر 
صْد 5 

السيده منيره هاتم بنث امين باشاعيد لله 
المقيمة محلة روح وسعادة امين باشا عبد الله 
الحاضر شخصيا بالجلسة وحمد امد المنشاوي 
الماضر شخصيابالجلسةعن قرارى محاس حسبي 
محافظة مص رالصادرين بتاريخ 7 وماكتوير 
ة #اهالةاضى أوهمابتو قيع الحجر عل الست 
فاطمة هائم اللستأئقة الذكورة وثانيما بتعيين 
سعادة مود باشا شكرى قما عليبا 

ول يحضر سعادة لقم بالملسةولميرسل من 
و0 . 
وحضرعن النيابة العمومية حضسرةعلى يكماهر 

الوقائع والاسباب 

بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة حشب القانون 

من حيث ان إالست منيره هام بنت 
مين باشا عبد الله الخى الست فاطمه هائم حرم 
المرحوم احمد باشا المنشاوي طلبت هن مجلس 
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مجلة الحاماة 


44" 
حسى محافظة مضر فى ٠١‏ ابريل سنة #دة 
المجر على الست فاطمة هائم لسفهها وغفلتها 

وحيث ان مدا منشأوى انضم فى طلب الاجر 

على الست فطمه هائم حرم والده الى الست 
منيره فى ١6‏ اغسطس سنة ٠١و‏ وامين باشا 
عبد الله وافق على طلب به الحجر على اخته 
بتاريخ ١‏ كتوبر سنة 1و١‏ 

وحيث انه بعدان دنعت الست فاطمه 
هائم بان طالي الحجر وهل الست منيره وحمد 
اجمد المنشاوى ليسا من لهم أن يطابوا هذا 
الطلب وان موافقة امين باشالم يمرتب 'عليها 
اعتبار المجاس له طالبا للحجر قرر مجلس حسبى 
محافظةمصرالمذكور في ٠١‏ اكتوبرسنةى داولا 
رفض هذا الدقم وثاني توقيع الحجر على الست 
فاطمة هائم وى 58 اكتوبر سنة اه قرر هذا 
المجلس تعيين سمادة مود شكرى باشا قما على 
الست فاطمة هانم ا 

وحيث أن الست فاطمة استأنفت فى ١‏ 
نوفير سنةم١ ١١‏ هذين ااقرارينوطابت الغاءهما 
ورفض طلب الجر 

وحيث أنه يجاسةالمجلس الى بي الءالى النتقدة 
في 4 دسمبرسنة1ه و4 ينابر سنة 4.14! حصر 
الحاميان عن الستأتفة وطليا الذاء القرارين 
المستاتفين وعدم قبول الطلب شكلا الااذا طلبت 
النيابة توقيم الحج رعل الس أتفة لان الطاليين ليس 





لهما صفة وطلبا فى الموضوع رفض الطلب لعدم 
وجووسب للحجر ‏ وحضر الحاءى عن الست 
منيره هام وطلب 5 القرارين وحضر مد 
احمد النشاوى شخمياً وطلب كذلك التأيد 
وحضر اءين باشا عيذ اللديحاسةويناير سنة وله 
ثم السحب قبل هام المرافمة ولم يبد شيدًا وقالت 
النيابةأنالطلبين لاشأن لممولم تطلب هي الحجر 

وحيث أن الاستثئناف قانرتى شكلا 

عن قانونية الطاب 

حيدة أن المادة المامسة من دكريتو ١.‏ 
نوفيرسنة 1465 نصصتعلى ان الجر .يجو زرفعه 
للمجلس المسي بناءعلى طلب احد اعضياء العائلة 
وطلب النيبابة الممومية . لاثى الحجروضم اولا 
و,الذات 1 صلحة الحجور عليه واكرالناس اهنهاه) 
بهذه المصلحة عادة هم الاقارب فلم ععز القانون 
يدن الوارث منهم وغير الوارث على ان مصلحة 
الاقارب التى لاتأنى الا..دمصاحة المطلوب الحجر 
عليه قد روديتايضًا في هذا النص السام لأن 
من ام يكن متهم وار اليوم يجوز انه بصير 
وارثا غداً 

وحث أن الست خيره هانم التي ببئ على 
طلبم:ا السير فى اجراءات الحجر نهى بنت اخى 
الست فاطمةهائمفلبا صفةفيرفع الامرالى المجلس 
الحسىوان تكن وارنةوقتالطلب للست فاطمة 
هانموهدا كاف انونية الطاب ولاحاجة للبحث 

00091 





فى طلب محمد امد اللنشاوى ولا فما اذا كانت 
موافقة امين ياشا عبد الله بنته الست منيرة على 
الطلب تمد طلبا ام لا-اما كو نهذاالطلب ناشع 
عن حب اقارب المطلوب الحجر عليها ابا أو 
مراعى فيه من طليه مصاحتها والمجلس الحسبى 
العالى يلاحظ انه لاشىء من ذلك فى الطاب 
امذكور وانه ما دعاهم ال رفع الامر الى المجاس 
الحسبى اما هو اخذها فى أن تقطم عنهم اموالبا 
وإن تصرفها اخيرهم وهذا مع ثبوته لامنع توفيع 
الحجر عليبااذا ثبنتسفه المطلوب الحجر:عليرا أو 
غفلتها لا ذالغاية وهى منم التصر ف للووى دوحة 


وان كان غرض الطالب التشفى 
( الجلة ) لم ننشر شيا عن الموضوع علاوه 
من مبدأ قاوتى 


اختصاص الجالس الحسبية بالنسبة للموطن 

قرار المجلس الحسبى العالى 7١‏ نوشير سنة8 5.1 
التلخيص 

لامانع يمنعمن تتييرحل نوطان المحجور عليه فاذا 

مات القم كان المجلس الحبي الختص بتعيين بدله هو 

مجلس <سبى توطن المتوني الذى ظيرت فى دائرته 
مسألة القوامة 

يأسم صاحب النظءة حسين كامل سلطان مصر 

المجلس الحسبى العالى 
انمد علنا بسراى محكمة الاسئناف 


مجلة الحاماة 


23> 
ألاهلّة نحت رياسة حضرة صاحب السعادة 
بحيى ابراهيم باشا رئيس محكمةالاستئناف 
الاهلية وحضور حضرات امد ذو الاقار 
باشا وحسين درويش بك المستشارين 
بالحكمة ااذكورةوالشيخ ح نالبنانالي الحكمة 
الشرعية وحسن جلالباشا الذىكان مستشارا 


ممحكمة الاستثناف الاهلية ‏ اعضاء 


والشيخ مود ضيف كاتب المجلس 
اعدر القرار الاتى 

فالطعن افيد بجدول استثناف قرارات 
المجالساحسبية بوزارة الحمانية مم (77) سنه 
4ل سنة 16وا قضائية وبجدول المجلس رقم 
(/)سنة 1514 وسئة ١516‏ قضائية 

المرفوع من حضرة صاجب الم الى وزير 
الحفانية جاء على شكوى ااحرمة انيسة بنت اند 
حسين والحرمة قدم خير بنت عبد الله زوجق 
ابراهيمهوسى الحجور عليه 

ضْد 

قرار مجلس حسى محافظة مصر الصادر في 
همابو سنة 1516 القاضى بعدم اختصاص نظر 
مسئلة تعيين قيم على | برهم مومىالعيد ا جور 
عليه بدل حسن افندى رسم القم المتوف لان 
اصل توطن الحجور عليه بناحيه حدقا 

وحضرت ااحرمة ائسة والحرمة قدمخير 
شخصيا بالملسة 
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وحضر عن النيابة التمومية حغيرة مد 
افندى راغب عطية 

الوقائع و الاسباب 

بعدسماع طلبات النيابة المموميةوالاطلاع 
على الاوراق والمداوله حسب القانون 

من حبث انه فى 5 مايو سنة ؟حمامات 
موسى العيد بناحية حدقا مركز بنى مزار عن 
ودين قأصرين احدهما ابراهم موسى فمينجاس 

حسى المركز المدذكور وصيا علءبما ولا توفى هذا 
الوصى فى دهما عين ذلك الجلسفق " مارس 
سنة .ها حسن افندى رستم قما على ابراهم 
لا نه معتوه 

وحيث أنه في م دسمبر سنة ١914‏ مات 
حسن افندى رسم عحل توطنه عصر بقسم 
الخليفةحوار فراقول المذشية فطلبت انيسه بنت 
احدوقدمخيربنت عردالله زوجتا الحجورعليه في 
“نابر سنة6؟4! فى وزارة اْمّانيةاحالة اوراق 
تين القيم على زوجبما منجلس حسي مركز 
إن مزار الى مجلس حسى محافظة مصر 

وحيث انه فى ٠6‏ ابريل سنة ورد قرر 
مجلس حسبى مركز ببى ٠زار‏ احالة نظ رتعيين القوم 
على ابراهيم موسى الءيد على مجاس حسى محافظة 
مدر (محل اقامة الممتوه) 

وحيث أن مجاس حسى محافظة مصر قرر 
فى ه مايو سنة 16و1١‏ ندم اختصاصه نظ رتعيين 


مجلة الحاماة 


اقيم على ابراهيمموسى ورد الاوراق الىيجاس 
سين مركز ببى هزار 

فطمن حضرة صاحب العالى وزير ألحقانية 
فى هذا القرار بتاريخ به يوليه سئة 1و١‏ لانه 
لابوجد نص عنع تثيير محل توطن ا حجور 
عليه 

وحيث اله تجلسة المجاس 5 العالى 
الماءقدةفى١نوفيرستة916١‏ حضرتالزوجتان 
ول تبديا شيما وطلبتالنيابة الناء القرارالمطمون 
فيه والتقرير بأن مجلس حسبي محافطة مصر هو 
الختص بنظر هذا الطاب 

وحيث ان الطعن مقبول شكلا 

وحيث أن البالغ ا حجورعليه حل توطنههو 
محل توطنالتمم كاوان محل توطنالقاصر هو محل 
توطن وليه أأووصيةسواءا كان الحجورعليه مقمافي 
مكان القيمأوق مكان من دائرة اختصاص اخرى 
ذإذا ماتالقيم كانه المجاس الحسى المختص بتميين 
بدله هو بحاس حسبى توطن المتوقى الذى هو 
نفسه محل توطن الحجور عليه ما هو الخال 

بالنسبة الى القاصر مع وليه أو وصيه فالمجلس 

المسبى الذى ظهرت فى دائرته مسألة القوامة 
هو الختص بتعيين العم كا ان المجاس المسبى 
النىظهرت فيدائرته مسألة الوصايةهوالختص 
بتءين الوصى 

وحيث ان محا 
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لى توطن حسن ن افتدي رسةم 





مجلة الحاماة 


القيم المتوفي الذي يراد تعيين بدله داخلفدائرة 
اختصاص ملس حسبى محافظة مصر فبو حينئذ 
الختص بنظر تعيين القيم علىا براهيم مود العيد 
لانه في هذه الدائرة تولدت مسألة الوصاية ولا 
حاجة للبحث في محل اقامة إبراهيم الذىهو نفس 
محل اقامة القيم لان ذلك لا اهميةله بالنسةالى 
الاختتصاص وعلى هذا يحب الغاء القرارالمستا نف 
والتقرير بلس حسبىحافظة مصرهو الختص 
بنظر طلب الزوجتين 
بناء على ذلك 
قرر الجلس الحسبى العالى قبول الطمن 
شكلاوف الوسنوع الغاء القرار المطعون فيه 
واختصاص محلس حسبى محافظة مصر بنظر 
انان 2 
هذا ما قرره المجلس الحسببىالمالى جاسته 
العلنية المنمقدةفى يومالاحد ١؟‏ نوفيرسنة16؟١‏ 
الموافق ١١‏ حرم سنة سر 
له 
قرار الجلس الحسبي العالى ١5‏ يولبوسنة١١يه‏ 
التلخيص 
لاحبوز للوصي انيبيع عقار القاصر تننيذا لمكم 
قبل البذء في بيع الانقولات ولا حجوزله بيع العقار بطريق 
الممارسة او بأي طريق غير الطريق البينة بالملدة 0 
وم! بعدها من قانون المرافمات وذلككله بعد استئذان 


فقدا 
اماس الحسبي ولا #وزله على اي حال ان يكون 
مشتر يأ ميبيعه 
باسم الجناب الافخم عباس حامى باشا 
خدروى مصر 
الجلس الحسبى العالى 

الممقد عانا بسراى محكمة الاستئناف 
الاهليه نحت رياسة سعادة يح ابراهيم بش 
رئيس محكمة الاستئ:_اف الاهلية وحضور 
حضرات امد طلعت بك وحسن جلال بك 
المستشارين بالمحكمة اللذكورة والشيخ مد 
مود ناجى المضو بامحكم ةالشرعيةالعلياوحسن 
رضوان باشا مدير الغربية سايق اعضاء 

والشيخ مود ضيف كاتي الجلس 

اصدر القرار الآ فى 

فى الطمن المقيد مجدول استئناف قرارات 
المجالسالحسبية بنظارة الحقانيةرقمد١17»‏ سئة 
١‏ الدويجدول الجاس رقم « ٠١6‏ » سنة لكل 

المرفوع من سعادة ناظر المّانية بناء على 
شكوى زينب بنت مد الباز المقيمة بناحية 
الصالحية بعر كزفاقوس شرقيةالحاضرعنها بالجلسة 
زوجبا وو كيليا حسن عبد اللّهعسل 

صْد 

قرار مجلس حسبى مر كز فاقوس الصادر 
فى ٠١‏ ابريل سنه ادحا القاضى بالتصر يسملسيد 
اجمد تمد عسل اقيم بالناحية المذكورة الوصى 
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على قاصر المرحوم اجد مد عسل بمبيع نصف 
فدان من حق القاصر لسواه دين على تركة 
المتوف 

وحضر سيد امد عسل الوصى المذ كور 
شخصيا بالجاسة 

وحضر حضرةعبد المهيد بك حلمى وكيل 
النياية عنها 

الوقائع والاسباب 

بد سماع المراذمة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداوا لة حسب القانون 

من حيث انه في ينابر سنة ٠6١١‏ توق 
تمد جمد عسل عن ولده ووالدته وزوجته زيطب 
بنت محمد الباز وترك لولده فدانين تقريبا 
وثلاثة وعشر بن نخله 

وحيثانه فى ه دسمبر سنة ١660‏ اصدرت 
حكمة فاقوس الجزئية جكم) قضى بالزام والدة 
التو وسيد اد عمد عسل بصفته وصيا على 
القاص رأ يدفما بدفت,ماوارئين 4مدحمد عسل 
اليزينب بن تمحمدالباز زوجته بلغ دقرش) 
باقى مققدم صداقها وااو خر منه مع المصاريف 
واءلن هذا الحسكم فى ؟؟ دسمير سنة ١41١‏ 
ابنكن يا 

وحيث أنه فى 0 دسمير سنة 151١‏ قدم 
الو صىعرريضةلر يس مجلس حسبى مر كزفاقوس 
بخبره بالحكم ويطلب منه فمل ( ما ثرا أى ) 


مجلة الحاماة 


وحيثانه تصرح بجلسية الحاس المذكور 
اانعقدةفي؟ دسميرسنة ٠‏ بيع ثلث فدان 
بعمل(قائمة .زاد) ومحلت مزايدة ععرفة العمدة 
عن نصف فدان لاثلث ورسا الزاد على سيد 
اد مد عسل الوصى نفسه يميلغ ٠٠س‏ قرش) 
وصدق مجاس حسبى مركز فاقوس على هذا 
البيع للوصى فى ١٠ابريل‏ سنهالة١‏ 

وحيث أن نظارة الحةانية طعنت فى قرار 
التصديق هذا بتاريخ6٠‏ يوليه سنة1611 لأن 
أنكوم لما مكمه دسمير سنة ٠١‏ تررت 
بها لات ريدالة فيذ الاعلى منق ولا تالنركة لاعلى 
المقارات لان ذلك بضر بابنم! القاصر 

وحيث أنه بجلسة 1١‏ يولية 151١‏ حضر 
حسن عبد الله عسل زوجالحرمة زينب المحكوم 
لما عنها وطلب الغاء القرار وحضر الوصى وقال 
انالبيع لسداد الدين_اما النيابة فطليتالذاءالقرار ٠‏ 

وحيث أن الوصىاذا اراد تنفيذحصدر 
على القاصر بطريقّة اجبارية ليسله ان بسع شي 
هن العقارات الا بعد بيع المنقولات وبقّدر ما 
يبقى من الدين :بعد ثمن المنقولات كا هو نص 
آخر المادة (ه+ )من كتاب الاحوالالشخصية 
وحيثان بيع عمارالقاضر عند مايحصل اختياريا 
أى لاذبناء على طلب الدائنين لايكون بممرفة 
ليلس المسبى بل بمعرفة الوصي بعد أن بأذن له 
الجلس هما هو نص المأدة الثالثه عشر من امر ١١‏ 
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مجلة الحاماة 


نوفير سنة 1445 ولبس للوصى فىهذهاالة أن 
ليم العقار بطريق اليارسة أو بأي طريق غير 
الطريق المبينة بالمادة (114) وما بعدهافى قانون 
المرافمات وذلك خشية من ان الوصى لابهتم 
بهذا لبي الاهتمام الواجب أو د يع النقاز 
باقل من كهنه فأوجب القانون ان بحسل الييع 
على ربد القضاء بالمزاد العلنى بعد التذبيه والاعلان 
هنم لذلك واستحصاله على اكبر قيمة لاعقار 

وحيث انهمن جبة اخرى قد منم الانون 
من هو مكلف ببيع عار غيرمان يشتريه حتى لا 
تعارض المصلحة الواصى كا نص في المادة (مه) 
من ال انون المدتى ببطلانشراءالاوصياء عقارات 
حجوريم 0 

وحيث أن القرار المطمون فيه الصادر فى 
6 ابريل سنة ١اواهو‏ قرار فى المقيقة ببيع 
نصف الفدان صادر من المجلس المسببى الوصى 
هو الف للنصوص السابقة 

وحيث انه فضلاعن ذلكفليس هناك موجب 
لبيع نصف الفدان لان الحكوم لما يحوز ان 
الاننفذ اصلا وانها لاتنفذ الا على المنتولات م 
صرحت بذلك 

وعليه جب الغاء القرارالمطعون فيه 

فبناء على ذلك 

قرر الجاس الحسبى العالى قبول الطعن 

شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه 


اشتطلاح 


كد 


هذ اماقرره ال هلس الحسبى العاليجلستهالعلنيه 
اامقدة فى دم الاريعاء ذا وليه سنة 1و١‏ 


الموافق 7 رجب سنة هبس 


7 
إقرار الوصى باللدين 
قرار المجلس الحسبي العالى907 ونيو سنة1.ة 
التاخيص 
لاِلك الوصي الاقرار بالدين فلإيرزله ان يسدد 
ديونا على القاصر لم تكن ثائزة 
بام صاحب العظمة حسي نكامل ساطان مصر 
المجلس الحسبي العالى 
المتعقد علنا بسراي محكمة الاستئناف 
الاهليةتحترياسة صا حب السمادةمحيى أبراميم 
باششا رئيس محكمة الاستثناف الاهلية وحضور 
حضرات امد ذو الفقار باشا. وحسين درويش 
بك المستشارين بالحكمة الذكورة والشيخ حسن 
البنا نالب المحسكمة الشرعية العليا وعبد المسزيز 
فبمى بك نقيب الحامين سابقًاً ‏ اعضاء 
والشيخ محمود ضي فكاتب المجلس 
اصدر القرار الا في 
فى الطمن اميد بجدول استثناف قرارات 
المجالس الحسبية بوزارة الحقانية رقم )0) 
سنة 116 سنة 1415 قضائية وبجدول المجلس 
رقم ( مه ) سنة 16و سنة 1515 قضائية 
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ليلا 


امرفوع من حضرة صاحبالمالي وزير 
الحقانية 
ضد 
:محمد موسى ذكرى والسث امينهمصطتي 
الوصيين على قصر ا مر حو م مو سى بك ذكرى 
' وحمد بيومى بك دكرى المشرف الحاض رأ ولهم 
شخصياً بالجلسةومعهو كيلعنهوعن الوصيةالثانية 
والمشرف_عزقرار مجلس <سبي مر كزقويسنا 
الصادر بتباريخ ٠١‏ مارس سنة1435 القاضي 
بااتصريح للوصيين المذكورين ببيع اربعة عشر 
فدانا من اطيان القصر اسمداد ما بخصهم في 
فى ديون مورثهم 
وحضر عن النيابة العمومية حضرة محمد 
بك رام عطية” 
الوفائع والاسباب 
بد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والداولة حسب القانون 
من حيث أن محمد موسى ذكرى والست 
امينةهائم بنت مصطفى الو صييزعلى قص را مرحوم 
موهى بك ذكرى طلبا من مجلس حسبى مركز 
قوسينا التصري مما ببيع جانب من اطيان 
القصر لسداد ما خص القصمر ديو مورثهم 
فقرر الحلس امد كور بتاريخ © مارس سنة 
+11 التصربح ليما بيع اربعسة عشر فدانا من 
اطيان القصر لسداد الديون المطلوبة عليهم 


مجلة الحاماة 


بالكيفية المدوثة بالترار اذ كور _فطمن حضرة 
صاحب المعالى وير المتّانية فى هذا القرارلأن 
بءض الديون المطلوب بيع الاطيان لأجلبا غيب 
ثابت عستدات لانزاع فيبا وطلبت الوزارة 
النظر فى قصر البيسع على ثلاثة عشرةفدانا من 
الماذون ببيعها فقط ومنع الوصيين من سداد 
الديونالق لم تكن ثابتة وحيث انهيجلسةالمجلس 
الحسبى العالي المنمقدة فى 7؟ يونيه سنة 1615 
طلب الماضرعن الوصيين والمشر فتأييد القرار 
المستأنف وطلبت النيابة التصريح يديع قدز من 
الاطيان يكفى اسداد الديون الثابتة على القصر 
التى جموعيا ١ر1‏ جنيب 

وحيث أن الطمن مقبول شكلا 

وحيث أن المجلس الحسبي الابتدائى قد 
صرح للاوصياء في هذهالدعوى يديع اربعة عشر 
فدانامناطيان القصر لسذاده |مخصهم فى الديون 
الطلوبة ءلىالشركة وقدره 016؛ جنيب 

وحيث انه قد تبين من تلاوة الاوراق أن 
بعض هذه الديون ثابتة بعس :.دات وعضهايس 
كذلك وحيث أن الديون الثابتة بمستندات على 
وم التركة هي 6 بأتى 

وا جايراو٠.ة؛‏ ملها مطاوب اللواجا 
بترو نادريج التاجر بكفر از ار مقتضىكبيالات 

٠م‏ جنيبا مطلوب لحضرة عبداله بك 
فايق بافى اجخار بعد استتزال ٠م‏ جنيها تنازل 
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مجلة الحامّاة 


عنبا البك الذكور لعموم الورشة 

١‏ جنيهو١1ىمم‏ مطاوب 4مدافندىالنوري 
عن قمح عقتفى سند 

45 جنيباوسمدم اقساطالبنكالمقارى عن 
سنتى سنة 1414 وسنة1910 عافيهفوائدالتاخير 
عن سنة 14ك1ا 

١اجنيه‏ ٠ه#مليم‏ مطاوب للبنك الزراعى 

م جلية وان" ملم ملاوب للغتواجه 
نصرى خورى وجب ساد 

وحيثأن القصر مخصهمفىهذا المبلغ بواقع 
الجن مبلغ مليم 7٠١‏ جنيه 4ه يضاف اليه ما 
مخصهم فىاقساط البنك الزراعي والبنك المقارى 
القى لحل بعد والمرغوب:-ديدها تخلص من 
الفوائد وقدرما بخصيم فى ذلكم جاء فى القرار 
المطموذ فيه جنيه 4١١‏ منها جنيه م؟ للبنك 
الزراعي و +ه جنيه للبنك العقارى فيكون ما 
يخص القصر فى الدبون ججيمها هو مبلغ ضهنا 
جنم وكمد مم 

وحيث أزبافي الدبون المطلوية علىالشركة 
ميقم عنهامستداتفلا يمكن تسديد مايشخص 
القصر منها الا اذا قي به من المبات المخخصة 
لان انوصي لابملك الأقرار بها شرعاً خصوصا 
وان منها مبلغ وقدره مليم هالا جليه 459 قد 
اوضحت الوزارة أن المطالب بههويومى ذكرى 
بك قد تنازل عنه لصالح عموم الورئة 


لفك 


وحيثأن تن الاربمةعشر فدانا المصرح 
المدرح ببعها باعتبار سم رالفدان و١‏ جنيها 15 
جاء ف القرارالعطون فيه عيلغ ٠م‏ جنيهاتكون 
الزيادة طرف الاوصياء مليم 94؟ جنيه هه 

وحيث انه فها منص هذه الزريادة يجب 
على الاوصياء أن بمخصصوها لدفع ماقد يطلب 
من القّصر زيادة عن المبالغ المتقدمة سواء كان 
فى مصاريف الدعاوى المرفوعة بِشأنها اذا الزم 
ا القصر أو فى رفع ما قد يمكن الحكم به من 
الجبات المختصة عايبم فيالديون التى لم يكن لما 
مستندات وعلى أىحال فانه بحس عأسيةالاوصياء 
عن هذه البالغ جميعها ععرفة ال اس الابتدائى 
وعليه أن يكلفر ميتةديم مستنداتالديون مؤ 2 
عليها بالسدادوكذا بشطب الرهون وغير ذاك 
مما يثبت صحة التسديدات 

وحيث أله بنا على ذلكيتقرر تأبيد الفرار 
المطمون فيه فما يختص يديع الاربعة عشر فدانا 
لسدادالديون السايق بيأهالثابتة يمستنداتومنع 
ة الاوصياء من تسديد غيرها ممالم يكن له 
مستندات 

بناء على ذلك 

قرر الجلى ااحسبى المالى قبول الطمن 
شكلا وف الموضوع تأييد القرار الطدون فيه 
فم يختص يديع الاربمة عشرفذا ناوذلك لتسديد 
الديون المبيئة باسباب هذا القرار 

00091 


بك 

هذا ما قرره المجلس الحسبى العالى نجلستته 

' العلنية المنعقدة فىيوم الثلاثاء0؟يونيةسنة1915 
الموافق <؟ شعبان سنة ومس١‏ 


أ 


الفموض واللالفة ين منطوق لمم وحيياتة 
محكية التقص والابرام .79 يونيو سسنة «بيه 





انا 

مخالفة منطوق اللحكم لما جاء بحرثياتهسببلالقض - 
وكذلك ١‏ الغموض واللبس في بيان الوقائع للنسوبة الى 
انهم لان المكم يصبح ياطلا لاا جو امدم بيان 
الوقائع المنسوبة الى الهم بيانا كاف 


0 باسم صاحب النظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
مكة النقض والابرام 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى اجمد طلمت باشا رئيس السك ةوحضور 
حضرات صاحب السعادة مد محر زياشاومسيو 
تداق وصاح ب السمادةتخدصاط باشاوصاحب 
المز ة عبد الرجمن رضا بك ال#تشارينيهاوحضرة 
صاحب العزة رزق الله سميكه بك رئيس نيابة 
بالاستئنان وحضرة امد جدى افندي كتب 
المحمكة 
اصدرت المع الى 
فى الطعن المقدم من 
تمد سعد دويدار عمره 7١‏ سئة فلاح 


بك صا 





مقي بعزبة مد ب 


- مجلة الحاماة 


ام الءزالث لش ربينى عمرها١>سنةفلاخهمقيمة‏ 

بدربة تند بك صالط 
صْد 

النيبة الممومية فى قطيتها مرة هبيه سئة 
»؟ المقيدة يدول الحدكة عرة مل 
سنة بم قطائية 

وقائم الدعوى 

انهمت النيابة العمومية ابو السموذ عبد 
اللطيف وجمد سعد دويدار وام العز الشمر 
التهمين اذ كورين اعلاه باتهم فى ليلة .م 
كتوبر سنة ٠16‏ بعزبة جعة غازيتيع بلقاس 
الاول مع اخرين غير معلومين سرقوا ثورا 
دبقرة لحمد بيومي خليل وجاموسه لعلى مد 
عجيز بواسطة هدم المائط والثانىوالثالث اخفيا 
المواشى المسروقة فى الزمانواللكاذالمد 1 دين 

مع شلمها بالسرقه طلبت من كلة جنحشر 

1 لية ة عقابهم 
عقوبات ا وبالمادة ه07 منه للثالى والثالثة 

وبتاريخ 4 دلسمبر سلة 19 حكمت 
تلك الحسكمة المزثيه اولا ببراءة ابو السعود 
عبد اللظيف وام اامز بنت الشمربينى ماءنسب 
الييما واضافت المصاريف على المكومة ثا 
حيس حمد سعد دويدار مدة ثلائة شهور مع 
الشئل والنفاذ واعفته من المصاريف طبقا ليادة 


بالمواد 0 رحدو 


6 عقوبات 
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مجلة الحاماة 


فاستأتف الحسكوم عليه هذا الحسكم يوم 
صدوره واستا نفته النيابة ايضا في التاريخ نفسه 
بالنسبة جميع المتبمين 

لحكمت محكمة المنصورة الابتدالية 
الاهلية بصفة استثنافية بتاريخ + فبراير سنة 
١‏ يبول الاستنافين شكلا وموضوعا بتأبيد 
المكم بالنسبة محمد سعد دويدار نا امتبمين 
وبالذائه بالنسبة للاول ابو السءود عبد اللطيف 
والاخيرة ام المز الشريينى وبراءة الاول مما 
اسند اليه وحبس الاخيرة ثلاثة اشهر مع الشغل 
واعفتها من المصاريف طبمًا للرادة ٠06‏ عمو بات 
والمادة سالفة الذ كر للم كوم عليه الثالى محمد 
سعد 

وفي 4؟ فبراير سنة 15٠٠‏ فرر المحسكوم 
عليهما المذ كوران طمنبما فى هذا الحكم الاخير 
بطريق النقض والابرام وقدم الحامى عنبما 
تتريرا باسبابطمنهها فى ؟؟ منه 

ويجلسة اليوم الحددة لنظر هذا الطمن م 
يحضرا وسممت طلبات اانيابة الوضحة محضر 
الماسة بالنسية اليبما 

الممكمة 

بعد سماع افوال وطلبات النيابة العمومية 
والاطلاع على اوراق القضية والمداولة 

حيث أن طلب النقض صحيح شكله 

وحيث أن الطمن مبنى على وجود خطأ 


نكا 
فى السكم المطمون فيه وتناتض بين منطوقه 
وحيثياته بالنسبة للاول وعدم بيان الواقمة 
بالنسبة لاثانية 
وحيث انه رؤى حقيتة ان المسكم 
المطعون فيه يخااف منطوته ماجاء فى حيثياته 
كما ان بعض تلك الميثيات به نموض ولس فى 
بيان الوقائع المأسوبةللمتبمينوهذا يطل الحكم 
بطلاناجوهريا لعدم بيان الوقائع المنسوبة الى 
المتبمين بيانا كافيا 1 
وحيث أنه بناء على ذلك يتعينقبو ل النتقض 
واحالة الدعوى على محكمة استثنافية اخرىغير 
التى حكمت اولا لاحكم فيا مجددا 
فلبذه الاسياب 
حكمت المحسكمة بقبول هذاالطعن والغاء 
المكم المظءون فيه واحاله القضية على محكدة 
النصورة الابتدائية الاهلية للحكم فيبا مجددا 
من دائرة اخرى غير التى حكمت فيبا اولا 
هذا | <كمت بهالمحسكمة بحاستها الملنية 
المنمقدة يوم الثلاثاء هم يونيه سنة ٠و1‏ 
الموافق ؟١‏ شوال سنة برعم 
1 
الششروعف الجرعة 
محكة النقض والابرام .89 يونيو سنة ٠ه‏ 
التلخيص 
من الاركان الجوهرية لجرمة الشروع أن يخيب 
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"04 


أثرها بظرف لخارج عن ارادة انهم . فلا بد أن ينص 
الحم على هذ. الركن والا كان محلا للنقض 

ومع ذلك فليس من الضر ورى أن ينص الحم 
على ذلك بعبارة صريحة ولا أن يستعمل الفاظ القانون 
نفسها طالما أن« الوقثم الثاتة في الحم مشتملة فى نما 
على ما يستفاد منه أن أثر الجر يمةقد خاب بظرف خارج 


عنارادة الهم « 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
عبكمة النقض والابرام 


المشكلة علن) نحت رئاسة حضرة صاحب 


العالى امد طلمت باشا رئيس الحكمة ومحضور * 


حضرات صا حب السعادة ممدمر ز باشأومسيو 
سودانوصاح ب السعادة تمدصالل بأشاوصاحب 
العزة عبد الرحمن رضًا بك المستشارين بها 
وصاحب العزة رزق الله #ميكه بك رئيس ئيابة 
بالاستئناف وحضرة امد جدى افند ىكانب 
المحسكمة . أصدرت المم الآتى 
فى الطمن القدم من 
طه عطيه الإزاوى مره 6؟ سنة صناعتة 
ذلاج مقي بأبو طواله مركز مني المح شرقية 
ومصطفى احمد قنديل مره "٠سنة‏ صناعته فلاح 
مقيم بأبوطواله مركز منيا المح شرقية. وحضر 
عن ثانيهما محام ولم يحضر الاول 
ضْد 


النيبة المسومية فى قضيتما غرة مه سنة 


مملة الحاماة 


و القّيدة يحدول المحكمة مرة 4 سلة 


بم تفضائية 


وقائع الدعرى 

اتهمتالنيابة المدومية المهمين المذكورن 
بانهما فى ليلة ه سبتمبر سنة 1و1 بأنى طواله 
شرعا في قتل تمد عوض مدا بان أطلق عليه 
كل منهما عياراً ناريا فأصابه فى ذراعه الأيمن 
وصدره وفخذه رأعفل البطن مترصدين له فى 
الطريق امار شرقى السكن بالناحية المذكورة 
وطلبت من حضرة قاضى الاحالة عمحكمة 
اأزقازيق أحالتهما على حكمة الإنايات لا كنهم! 
بالواد ه: و 5ه و ١54‏ عموبات 

وبتارخهينابرسنة ٠‏ ”و قر حضرةالقاضى 
المذكور االة المنهمين المذكورين على محكمة 
جناياتلزقازيق لحا كتهما بالمواد سالفة الذكر 

لشكمت محكمة الجنايات امشار اليا 
تاريخ ه فبرابر سنة .و1 طم المواد سالفة 
الذكر و ١7‏ عّوبات بعاقبة كل من طه عطيه 
الجزاوى ومصطنى احمدقنديل بالاشذالالشافة 
عش رسنوات مخصم للمامدة حيسهما الاحتياطى 

قررالحكوم عليهما طمنهما فىهذا الحم 
إلطريق النققض والابرام الاول في ” مارس سنة 
دا والثانى في ١‏ منه وقدم امحامى عن ثانيبما 
فقط تق ربراً بأسباب طعن موكله في .ه مارس 
سنة .نوا 
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وبجلسة اليوم الحددة لنظر هذا الطءن 
سمعت أقوال وطلبات النيابة العموميةوال+اضر 
عن المتهم الثائى دون الاول الذى لم نحضر كاهو 
موضح بمحضر الملسة 
ال مسكمة 
بعد سماع طلبات النيابة العمومية وأقوال 
الحامى عن الطاعن ااثانى والاطلاع علىالاوراق 
والمداولة قانوث : 
حيث ان طلب النقض صحيح بتكلا . 
وحيث ان الطاءن الاول لم يقدم أسباب 
لطمنه فإذا يكون هذا الطمن غير مقبول شكال 
وحيث ان الطد نالمقدمء ن الثانى مقبول شكلا 
وحيث انه يتمين فى الواقع لكي يكون 
الششروع مانب عليه ان لايكون خاب اثره الا 
لظرف خارج عن ارادة الفاعل ومن ثم كان 
من اللازم ذكر هذا الركن الموهرى فى الحك. 
وحيث انه ليس من اللازم .ع ذلك ان 
يذكرفي امم بالفاظ صريحة بل وان لايوضح 
فيه بالفاظ القانون لانه يكفى ا نتكون الوقائع 
الثابتة فى لمم مشتملة فى #سبا على مايستفاد 
منه أن أثر المريمة قد خاب لظرف خارج عن 
ارادةالمتهم وهومااشته عليه المكم الطمر فيه 
فابذه الأسباب 
حكمت الحمكمة إلعدم قبول الطعن بالنسبة 
للأول ورفضه بالنسبة لاثائى 


مجلة الحاماة 


نذا 


هذا ماحكمت به امحسكمة يحلستهالملنية 
المنممّدة فى يوم الثلاثاء.ه؟ يونيه سنة 1*١‏ 
الموافق ١١‏ شوال سنة مم١‏ 
النقص في الاحكام الموضوعية 
محكة النقص والابرام 9 يوليو سسنة 8٠‏ 
التلخيص 
لايقبل الطمن بباريق النقض الافي الاحكام 
الوضوعية فلا يقبل تقض الحكم الصادر من حكمةالجنح 
الاستعنافية القاضى بالغاء الحم المستأنف وباختصاص 
الحكة المزئية بالفصل في الدعوى 
باسم صاحب المظمة فؤاد الاول سلداان مصمر 
محكمة النقض والابرام 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى احمد طلعت باشا رئيس الكمةو نحضور 
حضرات صاحب السعادة مد زر باشأومسيو 
سودان وصاحب السعادة مد صاطياشا وصاحب 
العزهعيد الرحمن رضنا بك المستشارين بها وصاحب 
المزة رزق الله بكسميكهرئيس ئيابةالاستئناف 
وحضرة احمد جمدى افندى كاتب المحكية 
اصدرت الكم الآ فى 
فى الطمن المّدم .ن 
رزق الله بك جرجس ممره.... من 
ذوي الاملاك مقيم يكفر الماموس الماضر 
بنفسه فى الجلسة 
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مد 

النيبةالمموميه فى قضيتهانعرة: ٠١4‏ سنة 
هلها ١دا‏ المقيدة مجدول المحمكمة كرة 
4 سنة بم قضائيه وجرجس مليكة افندى 
مدي مدق 

وقائم الدعوى 

الهمت النبابه العمومية امتهم الل كور يانه 
فى ٠١‏ يوليه سنه 1514 بلغ كذبا مع سؤالقصد 
سعادة النا الممومى ونيابة الموسكى فىحق 
جرجس افندى مايكه بانه زور وقفية سب 
صدورها والدة ومخالصة محررة عليه ايضا 
وطلبت من محكمة جنح الموسكي المزلية 
معاقبته على ذلك قانؤنا ودخل الحنىعليه مدعيا 
حق مدن فى هذه الدعوى . وبتاريخ 5 ينابر 
سنة. ٠.‏ حكمت محكلةالجن المزئية المذكورة 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 

فاستأنف الدعى المدنى حكمها هذا فى 
4 فبراير سنة 15١‏ 

ويتاريخ 6 فبراير سنة حكمت 
محكمة جح مصر الابتدائية الاهلية بصفة 
استئنافية بالناء الحسكم الستأنف وباختصاص 
محكمة الموسكى بنظر هذه القضية وبالزام 
المتهم بالمصاريف و4.ه قرثا اتعاب محاماة 

ويتاريخ ٠:‏ مارس سنة ١5٠٠١‏ قرر المتوم 
طمنه في هذا لمكم الاخير لطريق النقض 


مجلة المحاماة 


والابرام وقدمتقريزاً بأسبابطمنه في<مارس 
اسله ولاول 
ويحلسة اليوم الحددة لنظر هذا الطمن 
سممت أقوال وطلبات النيابة ومحامي المدعي 
الدتى وكذا الترم الموضحة بمحضر الملسة 
المكمة 
بعد سماع أقوال وطلبات النيابة العمومية 
ومحامى المدعى المدتى والمتيم والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قاثونا 
حيث ان الطمن صحييح شكلا 
وحيث ان الحسكم المطعون فيه ل فصل 
فى موضوع التبمة واذن لاإيسوغرفع نمض عنه 
فبناء عليه 
حكمت الحكمة بمدم قبول هذا الطمن 
هذا ماحكمت به الحسكمة تجلسةراالمانية 
المتمقدة في يوم 9" يونيه سنة ٠‏ الموافق؟١‏ 


شوال سنة مع 


3 
المين الماسمة وطر 5 الاخرى 
1 محكة الاقهمر الجزثية 1 دسعبر سنة ايه 
التلخيص 
الامانع منع الخصوم من توجيه الهين الماسمة بعد 
تقدبم طرق اثرات اخري أوحى عنا. عدم تجاح هذه 
الطرق الاخرى 
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مجلة الحاماة 


باسم صباحب العظمة ذؤاد الاول سلطان مصر 

١‏ محكمة الافصر المزئيه الاهليه 

بالجلسة المانية والتجارية المنقّدة علا 
إسراى الحكمة ف يوم الارماء ١0‏ ديسمبر 
سنة 18 هالموافق 4" ربيع اول سنة م٠‏ نحت 
رئاسة حضرةاحمدنشا تافندى القَاضىو حضور 
عبد النثى حشين افندى الكاتب 

00 لمكم الآتى 
فى قضية احمد حمد اجد عبد القادر عن نفسه 
ودلى أمر ابنه القاصر عبد اللطيف امد 
ضْد 

فلك حماد عن نفسبها ووصيه على أولادها 
القصراجد وممد وائيسه أولاد ا مرحو مبوسف 
عمد الصن ثم حلاوه وس ف حدالصن وسكيئه 
يوددف مد وزنوية إيوسف شمد وفاطمة 
يوت عمد 

الواردة الجدولمرة مم سنةورى١‏ 

رفع المدعىهذه الدعوى وطلب فيب الكم 
له بصفته المذكورة أولا يدقع مبلغ ٠0١‏ قرشأ 
صاغاً قيمة ما يستحقه فى المصاغ الروك عن 
زوجته نسومهيوسف مد ثانيابثبوتملكيته 
الى ٠١‏ ط شايعه فى18 ط و مف والى سيعة 
اذرع شايعه فى متزل مساحته ماية ذراع مبنى 
بالطوب المصرى دور واحد والى سبعة اذرع 
شابمه فى منزل مساحته ماية ذراع بدون بناء 


5 
والىاثنين وعشرين ذراعاً شايعهق منزلمساحته 
"٠٠‏ ذراع مبنى بالطوب المصرى دور واحد 
حسب الحدود والممالم اميبنة باللكشف المرفي 
المقدم منه وتسليمها اليه والزام المدعى علييم 

بالمصاريف واتعاب الحاماة 

المدمى عليبا الاولى قالت يلسان الحاضر 
عنها انها لا تنازع المدعى فى العقارات المذكورة 
الافي المنزل الكبير الذى مساحته ٠٠م‏ ذرام 
فانه مباع لما ءن المورث الاصلى يوسف مد 
المن اما الصافات فل تترك المورية منبا شي 

ذنوبه يوسف وسكيته يوشف اككرتا 
ان المورثه تركت مصاغا 

الحاضر عن المدعى تنازل عن المطالبة لشىء 

ف التزل المباع المدعى عليها الاولى وصمم على 
باتى الطلبات وارتكن فى اثبات المصاغ على 
اليينه 

والمحكمة بتاريخ ٠١‏ اغسطس حكمت 
باحالة الدعوى على ااتحقيق وبتاريخ ١‏ افير 
سنة ١.19‏ لعدان سمعت الحكمةشبادة شبود 
المدعي طلب اهاضر عنه تحليف المدعى عليهم 
المين الماسمه' بان المورثه لم ترك مصاع 

الحاضر عن المدعى عليبا الاولى قال بأن 
هذه الدين احتياطيه 

المحمكمه 

إلعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 

2001 


مه" 
حيث ان حضرة وكيل المدعي اد ان 
سمعت شبادة الشبود طلب نحليفالمدعى علييم 
اليين الماسمه 
وحيث ان حضرة و كيل المدعىعليهم قال 
ان هذه البين احتياطيه وكان يمكنه القول ,أن 
المدعى بدلا من ان يطلبها من باب الاحتياط 
فياول الاأمر فيسقط حقه فىالائيات بالشبود 
(ماده 05 مدق ) او يفهمه القاضى ؟ يرى 
المسيو دوهاس فى كتابه عن القانون المدنى 
( جزء ؛ صحيفه ١7‏ ( ولا هو ظاهر من نص 
المادة ١‏ مرافمات بان يتنازل عن الاثيات 
ياليينة انكان مصما على اليمين والا فلا يلتفت 
الى مسألة اليمين ويسير فى الطريق الأخرى 
لان توجيه اليمين نوع من الماح :لم يتوق 
شرائطه هنا فيدلا من ذلك اننظر حتى راى 
نفسه عاج عن الاثبات بالشبودقطلب اليمين 
وحيث ان هناك خلافا بين الحالتين اذ 
ليس عندنا قرينة واحدة على ذلك وكان من 
الجائز ان تسم الحكمه المدعى نشهود آخرين 
خصوصا والشيوذ تقس المدعى هم الذينسمعوا 
فقط ولم يوافقوه ولاخفىحالة الثنبود.والمدعى 
استعم لحم قانوني) اذل لتجىء المطرق أخرى 
وطلب معبا اليمين احتياطيًا بل طلببا وحدها 
فوجب عل القاضى قبولها ولا حكن رفضها باية 
حجة ولايجوز تضبيع المقوق لجرد احْمال.وقد 


مجلة الحاماة 


نصت لنة المراقبة القضائية على حالتنا بالذات 
( وحن نوافتها كل الوافقة ) قائلة لا مانم عنع 
الحصوم منتوجيه اليمين مدتقديم طرقائبات . 
أخرى او حتى عند عدم ناح هذه الطرق 
الاخرى ( انظر وعة مذكرات ومنشورات 
حإنة المراقبة القضائية من سنة ١١‏ الى سنة 
دوز صحيفة "1 الى )4٠١‏ ٌ 
وحيث انهفى الواقع بعد ان ححكم للم 
ذمة خصمه لا يمكن ان برتاح ذمير القاضى 
لاحم في الدعوى دون ان يكرك المكم لذلك 
الحكر الذى لا يمكن الخمم المطلوب محليقه 


ان يقول فيه كامة واحدة والذى زادت سلطته 


عن سلطة القَاضى لان احكامه لا تستأتف ولا 
تلئس اعادة النظر فيها ولا بد ان يكون ذلك 
منأم الاسباب التيجملت بعض القوانين تحيز 
طلب اليمين الماسمة من باب الاحتياط وانهاذا 
قدمت مع الييمين اوجه أخرى فلا تعتير اليمين 
موجبة الا فى <الة عدم نجاح الطرق الاخرى 
( المادة م1ووة!؛ من القانون الالماني كما جاء 
فى حتعتاب الانتاة:ابوعيت صحينة هنة) 
وصحيفة 476 وقدا تتقد الاستاذابوهيف حق 
عدم قبولاليمين من بابالاحتياط صحيفة ه207 

وحيث انه فضلا عماتقدم فان القانون 
الفرفاوى اجازتوجيه اليمين فياى حالة كانت 
عليها الدعوى ( المأده محس مدنى ) وأذلك مسلم 
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مجلة الحاماة 


بامكان توجيهها فى الاستئناف وبالطبع كانت 
قدمتاوجهأخر ى ولم تنجمح بالف |مامالحمكمة 
الابتدائية ( وفي حالتذا خشى المدعى فظ عدم 
النجاح ) 
ولذلك أيضا رأى علاء القانون الفرسى 
جواز طلب اليمين من باب الاحتياط. ( انظر 
كاب اللمسيو دوهلس جزء ؛ صحيفة ١٠‏ نمرة 
1 عم ) وخالفرم القضاء بحجة انها تصبح متممة 
والهين المتممة من حق الدَاضى فقط .ليكن 
كذلكوايقاض لايوجهها اللا سباب اليّتقدمت 
وكل قاض طبما يود ان ينقل مسكووليته امام 
ضميرهليريحه راحةةامةا مورضاء صاح ب الْمصلحة 
بذمة خصمه والى ذمة الخصم الآخر 
فليذه الأسباب 
حكمت الحمكمة حضوريً بتحليف المدعي 
علهم اللهين الماسمة على ان المتوفاه نسومه 


إيوسف سدم ترك المصاغات البينة بعريضة 


الدعوى 
1:5 
الهين والربا الاش 
محكدة ألاقصر ١4‏ فبرايز سنة ٠0و‏ 
التلخيص 


لايجوز تحليف شخص الهينالماسمة عل ,اه ليقرض 
آخر ميلقا بلريا الناحش 


و" 
باسم صاحب المظمة فؤاد الاول ساطان مدر 
محكدة الاقدر الجزئية 

بالجلسة اللدنية والتعجارية لمنعدة علنا يوم 
السبت ؛١‏ فبراير سنة ٠8ة‏ و 4” جاد الاول 
سنة ومم؟ تحت رياس ةحضرة احمدنشأتافندى 
القاضى وبحضور شنوده مقاربوس الكاتب 
صدر السكم الآ فى 
فيالقضية المدنيه عرة ١١‏ سنه٠8‏ المقامة 
السيد افندى حمين سيد 
ضد 
عيد الله حسن عبيد 
قال المدعى ان المدعى عليه استدان منه 
بتاريخه؟ نوفير سنه5ومبلغ ١١4‏ جنيبأوفى نظير 
ذلك رهن له مزلا مبينا بالعريضه اده سنتين 
وبعد اتتبائهها دف لهالمدعى عليه <ه جنيباوتبقى 
عليه ه جنيبا من الدينطالبه به فلم يدفم فرقم 
هذه الدعوى يطلب الحسكم له عبلغ لمم 
ومبلغ ١‏ جنيه و.هه مليا مصاريف المقّد الله 
ده جنيه و 060 مليم والفوائد باعتبارالمائهتسعه 
هن يوم ٠0‏ نوفيرسنة1هوحبس العينالمرهونة 
لين السداد معالمصاريفواتعاب لاما والتفاة 
وارتسكن على عقد الرهن الذي قدمه 
والحاضر مع المدعى عليه دقع الدعوى 
بان اصل الدين ١ه‏ جنيبا وعند استلامه اتفق 
المدعي مع المدعى عليه على ان تسكون الفائدة 
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للف 
باعتيار ٠١‏ في المائة وكتب المقد عبلغ4 ١‏ اجنيه 
اى اق هناك ؛؟ جنيه فوايد وفى 17 سبتمر 
سنه باه سد المدعى عليه ١ه‏ جنيها من الدين 
ولا مفى ميماد السداد افق المدعى عليه ان 
ييؤْجر للمدعى عليه المأزل باتجار شبرى قدره 
0 قرشا لا نالمدعىليههوالذىكانواضما. بيده 
على منزله من قبل وذلك يسبب اضافة فوائد 
الدين من الاصل على المبلغ الاصلى 

والخاضر عن المدعى قال ان الأرل مؤجر 
الى المدعي عليه من ابتداء ارهن وكان المدعى 
عليه يدقع قيمة الايحار شبريا وانسكر اهناك 
فوائد اضيفت على الدين وقال اذا حسنافوائد 
التسمين جنيها الى يول عنباالمدعى عليهباعتيار 
هف ماله لاتنكون 4؟ جنيها جنيها والحاضر مع 
المدعى عليه قال ان الا باعتبار المأبه 
تر ببا وقآل : نثبت بالبينه انه اميف على 
امبلع دبا فاجش وطلب الاحالة على التحقيق 
والحاضر عن المدعى عارض فى طلب الاحالة 
على التحقيق 

بعد ذلك طاب الحاضر مع المدعى عليه 
تحليف المدعى البين الماسمة على انالمماملة بينهيا 
لم تسكن بالريا الفاحش والحاضر عن المددعى 
عارض فى ذلكو تأجل اانطق بال كم عليه اليوم 
مع تقديم مد 531 ات 


مجلة الحاماة 


المحسكمة 

, بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 

حيث ان المدعى عليه بعد اذطلب الاحالة 
على التحقيق طلب تحليف الماعى الهين الهاسمة 
علي أن المءاملة ينبمالم تكن بالريا الفاحش ( 14 
في المثة تتريا) 

وحيث انه بحب البحث ام اذا كانهذا 
الطلب مقبولا ام لا 

وحيث ان الهين نوع من انواع الصلحفا 
ي#وزفيه الصاح والتنازل عنه لا جوز فيه توجيه 
البين الخاسمة كالاحوال الشخسية ومسائل 
الاتتنخاب وكل ماهو داخل فى النظام العام ويمأ 
يدخل في النظاءالمام الوانين التى تحدد ااقوائد 
وقد حكيت21اكفى ذلك( راجعم اوبرىورو 
جزء+صفحة40او بودري لاكانتبرى جزء صفحة 
مكو حك كم ةالاستاناف الختاط باسكندر 3 
الدادر فى ٠؟‏ مابو سنة ١86.0‏ النشورعجموعة 
التشريع والقدناء المختلط السنة الثانية صفحةممم 
المشار اليه فى لنئز جزء اول من سنة فلاهم؟ الى 
محذا صفحة ومة كرة دمبس وبور الي جزء 
اول صفحة ٠١‏ نوته 4 حرف (د) تمليقا عكلتى 
عن حاسمة وايضا حكم ممكمة الاستثناف 
الختلطة باسكرية الصادر فى ؛ أبريل سئة 
٠‏ تموعة رسميةسنةه 1هصفحة2ه"وتموعة 
التشريع والقضاء امختلط السنة الثانيهعشر صفحة 
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مجلة الحاماة 


هه وهذا الكم مشار اليه فى لثتز جزء ثأتى 
صفحة 406 يلل 006.ة) 

وحيث انه فضلا عن ذلك فالمءاملة بالربا 
الفاحش جرعه وتحليف متهم على عدم اركاب 
جرعة غير جائز : 

وحيث انه قذ يرد على ذلك بان يقال ان 
جرعة الربا الفاحش لا:تكون الا بالمادة فاذا 
كان هن يراد تحليفه لم يسبق له الافراض بالريا 
الفاحش فلا جربمة ولا مائع من تحايفه ها تقول 
( دمولوءس) ولسكن الاقراض بالربا الفاحش 
اول 2 هو ركن من اركان جر مة الر باالفاحش 
تند باح هذا فضلا عن انهليس من ال كمة 
البحث فى ذلك فى قضية مدنيه الا انه اذاقال 
طالى اليمين ان هذه اول مرة لخصمه اقرض 
يا بار با الفاحش فبل يننظر من خصءهانيقول 
ان ذلك ثانى مرة يكلف بائبات ذلك ؟! من 
ذلك يرى أن رأىدمولومب نظرية لامك نان 
تنشى مع العمل خطوة واحدة 

وحيث انه اذلكفبولاايمينيمرضمصلحة 

طالب اليمين للخطر الشديد ميل خصمه 
ميلا طبعيا الخلاص من جرعة او حىمايشين 
ادييا فقط ور تكب به 
شخص عل عدم ازرتكاب جردو لاشكعندى 
الليم الا في النادر جدا والنادر لاحكم له ان 


مر ممنوع لتحليف 


توجيه اليمين الاي لمث لهذا بشجعهاو يضطره 


للها 


لارتكاب جريمة اخرى صْد الدين والشرف 
والقانون 

وحيث ال المدعى عليه استند فى محضر 
الجلة لاثبات الربا الفاحش على انه عند مضى 
الميماذ الحدد في سند الرهن اجر له لدعي 
المتزل المرهون لانهكان واذمايده عليه بلا ايجار 
بسبب اضافة الفوائد على الددين الحةيقى ى 
اليد 

وحيث ان المدعى رد على ذلك فى محضر 
الجلسة باذ الازل مؤجر ٠ن‏ ابتداء الرهن 
( المدعى عليه لم يستطع ائبات مألة الايجار 
بال كتابة وقدم فقط مشر وععقد قألانالمدعى 
بل الامضاء ءايه ) وجأء المدعىفى اذ كرة 
وقال انه هن رجال المروءةوالمؤجرلا,أخذفوائد 
على دينه الابيد الاستحقاق ومدة السنتين الى 
اعطى المدعى عليه اباهاللداد كانت رعة يه 

وحيث انهلذلكترى الحسكمةوجبالطاب 
الاحالة على التحقيق 

بناء عليه 
حكمت المحسكمة تمبيديا باحالة القضية على 
التحةيق ليثب تال دعى عليه بكافة الطرق الا نونية 
با فيها البينة الربا الفاحش وان اصل المبلغ 
جنيبا ولامدعى النفى بالطرق ذائلها وحددت 
للتدقيق جاسه ١‏ مارس سنة ٠‏ ؟هوعلى الطرفين 
احذار شبودهما لاجاسة المذّكورة 
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لف 
طلب التمويض واللمع المنائي 
ا مكة سوهاج الاهلية ٠*6‏ نوفير سنة 18 
- التتغليص 


)١(‏ المطالبة بتعويض أمام الحكة الجنائية عن 
عزني الفمل الجنائي نفسه لابمنع من المطالبة امام الحكبة 
المدنية بالق الذي حصل الاعتداء عليه على شرط أن 
لايكون الحكم النائي قد تناول النصل في ذلك الاق 

(؟) قوة الثىء المةههى به وان كانت "تعلق 
عادة بنص اللمكم لاباسبابه الا ان بعض الاسباب قد 
تكون «م النص مموعاً لايتجزأ 

() حكم الحكمة الجنائية 4 امام الحكة المدنية 
قوة الثيء المقضي به نهانا ذم بخص بأوجه المزاع التي 

ملحوظة ‏ اشار هذا الحكم الى حكم محكبة 
اسيوط الاهلية لمندرج بمعجلة الشرائع 7 سنة ثالثة عدد ه 
عرة م والى حْ محكية ا الاهلية الندرج 
بمجلة الشرائع سنة ثانية عدد ١‏ غرة /00؟ 
باسم صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكمة سوهاج المزلية 
بالجلسة المدنية والتجارية الامقدة علنا 
بامحسكمةيوم الثلاثاءه؟ نوفيرسنة حدى, 
اسه حضرة مواف علام افندي القاضى 
وحطور فيمى عطيه افندىالكاات 
صدر المكم الى 
فى قضية حمد عب4ه الرمن ضد مبروك 


شمد وعيد الرحيم مبروك وعبد الاه ابد حسين 


جلة الحاماة 


محمد وابراهيم مد 
الواردة الجدول غرة 6ده:سنة هرود 
طلب المدعمي الحكم شبيت ملكيتهالى 
لجمل المبين بالعريضة وتسليمدله من المدعى عليه 
اللمامس والزام الاريمة الاول بالصاريف 
والاتماب وشمول الحسكم بالنفاذ المؤقت بلا 
كفل . والجلسة دفم الماشر مع لدعي علييسا 
الاولينم جأراز نظر الدعوى م رتكنا علىما قاله 
بالجلسة. وبافى الخصوم سمعتاقواليمو:دونت 
با مضر وال حكمة ممت الدفم الفرعى لامو ضوع 
المحسكمة 
« عن الدقع الفرعي » 
حيث أن الحاضرم المدعى عليهما الاولين 
دفم فرعي بعدمجواز نظر الدعوى لسابقةالفصل 
فيها لان المدعى سبق له الادعاء يق مدنى امام 
ال#كمة الجنائية فى القضيةغرة >مسنة ١١18‏ 
التى امهم فيبا ثالث ورا.ع المدعى عليهم لسرقة 
الجمل المطالب به الآآن واول وثاقىالمدعى عليوم 
باخفائه مع علمهما بااسرقة وقد قضت الحكمة 


وادرس 


الجنائية ببراءة المتبمين ورفض دعوى المدعى 
المدنى واازامه بمصاريف دعواه 
وحيث ان الحاضر مع الدعى زد عليذلك 
بأن دعواه بالامس انماكانت المطالبة ميغ 
الفقرشقيمةماناله منالضر رمن الفمل اللنائى 
وم يطلب تثبييت لسكيته اىاججل السسروق أو 
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انفد 


قيءته التوقدرها فى التحقيق عيلغ خجسة وثلاثين 
جنيب وعلى هذا فالدعويان تتلفان موضوءا 
وس 

وحيث أن المسل به أن المطالبة بتعويض 
امام الحكمة المنائية عن الفمل المنانى نفسه 
لا بمنع من | المطالبة امام المحسكمة المدنية باحق 
الذى حصل الاعتداء عليه ولىشرط أ لايكون 
المكيم الجنائى قد تناو لالفصل فيذلك الحق 

وحيث انه يحباذن الرجوع الى الحكم 
الجنائى الصادر فى قضية الجنحة مرة + سنة 
ذا لمرفة ماذاكان فصلق موضوع ملكية 
الججل المطروح الآن امام الحكمة ام لا 

وحيث تبين من الاطلاع على المكم 
المذكور انه ارر تكن فى اسبابه على عدم بوت 
ملكية الجل للمدعى 

وحيث انهوانكانت قوة الذىء المقضيبه 
تتعلق غادة بنص الحكم لابأسبابه اله أن بعض 
الاسباب قد تكون مع النص جموء) لابتحزأ 


مجملة امام 


نيلف 


( حك محكمة اسيوط الاهلية هلي . الشرائج اله 
ثالثة عدد ه غرة هم) 

وحيث أن الحكمة المنائية قد فصات 
حكمبها هذا فى موطوع ملكية الجل الذى 
جر الى البحث فى موضوع السرقة القام عليه 
الدعويان الجنائيه والمدئية .ولا شكفان ح 
الحسكمة الجنائية له امام الحكمة المدنية قوة 
الثثىء القضي به نهائي فما يمختص باوجه النزاع 
التى قصل فيها ( حك محكة اسكندريه الاهلية 
الششرالعسنة ثانية عدد ه غرة 7090) 

وحيث ما تقدم يكون الدفغ الفرعى فى 
له ويتعين قبوله 

وحيث المع قبول ذلك الدفع فلا حل 
اذن للبحث فى الموضوع 

كيد الأشنات 

حكمت الحمكمة حضوري بعدم جواز 
نظ ر الدع وى لسا بق ةالفدل فىموضوعما والزمت 
المدعى بالمصاريف ومبلغ ٠ه‏ قرش مقابل اماه 
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ذف 


مجلة المحاماة 


الوا ولقرارات ول 


أمتداك اجل الاكم امختلطة 
لغاية اول مابو سنة19171 

نشرت الجريدة الرسمية ( العدد ؟. غير 
اعتيادى ) قانونا ( غرة ؟؛ لسنة٠؟١١‏ )بامتداد 
اجل الحم المختلطة لذاية اول ماو سنة 155١‏ 
هذا نصه بد المقدمة: 

وحيث ان حكومتنا بالاتفاق م 
الكومات صاحبات الشأن ماعدا حكومة 
هولئدة التى ل ان تبعث بموافةتها بعد قد وافقت 
على مد أجل لحم مذ كورة 

وبناءعلى ماع رضه عليناوزيرالمقا نيهوموافقة 
رأى مجلس الوزراء» 

رسمنا ععاهوآت 
مادة ١يصيرمد‏ أجل لحا كالختلطةالمصرية 

لغاية اول مابو سنة ٠1571١‏ 

ولا يسرى مفعول هذا المرسوم على رعايا 
حكومة هولنده الا ب.د موافقة الحسكومة 
الذكورة وصدور مرسوم بذلك . 

؟ - علي وزير الحقانية تنفيذمر سومناهذا 

صدر بسراى رأس التين فى +١‏ | كتؤبر 


1907١ اسنة‎ 


ماكم الاخطاط 
الشروط الطلرة لترشيح الاعضاء ‏ _ 

اصدرت وزارة ال إتانية المنشور الآ فى 
عن الشروط الطلوب توفرها لترشيخ اعضاء 
محام الاخطاط : 

تنتبى مدة اثتغال الاعيان بمحا كم 
الاخطاط في السنة الالية فى + دسميرالا فى 
عملا بنص المادة الاولى من القانون عرة ١6‏ 
لسئة ©!و١‏ ويتمين تحديد الندب من اول ينابر 
سنة 1و1 

فالمرجو ارسال قائةمحيث نصل الى الوزارة 
قبل اليوم ١١‏ :وفير سنة ٠+١‏ باسماء الاعيان 
الذين برى ديهم عزءاة الشروط المنصوص 
عليها في الماده الرابعة منقانونمحا كمالاخطاط 
مع سملاحظة القواعد الا نية 

اولا ‏ ان لانسكون بين الاعرانالمشتغلين 
فى امحسكمة انواحدة صلة قرابة او نسب او 
مصاهرة ( منشور أمرة 5546 الرقيم ٠‏ مابو 
اسه +١‏ 

ثانيا ‏ اذلامجدد ائتخاب الاعضاء الذذين 
كثر تنيبهم عن الملسات او كان بينهم وين 
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مجلة اجام 


زملاتهم خلف شديد او كانت تصرفاتهم فى 
القَضايا حيث نحدث الشك في كفاتهم او فى 
تزاهتهم ( منشور عرة 6ه الرقيم 00 ستمير 
سنة عقر ) وعلى العموم كل من كان باه فى 
قضاء الاخطاط غير متفق مع مصاحة ال.مل 
ويشترط ان تبين بعبارة واضحة الاسباب الى 
تدعو الى استيءاد اسم الدضو المرشح من جبة 
( الادارة ‏ الحتكمة ‏ النيابة ) لتجدبداتذابه 
اذا رات الجبة الاخرى عدم صلاحيته لذلك 

ثالثا - ان يكون كل اقتراح بتقدم عضو 
من الاعضاء ( الذين يتجدد انتخامهم )عن رتيبه 
المدون يقو اثمالعامالماضى)مشفو عايبيان الاسباب 
المبررة لذلك 

وكذاك المال عند تأخيره وبراعي على 
قدر الامكان الا يقدم عضو جديد على عضو 
قديم :الا اذا قضت المصاحة بهذ االتقديم(المنشور 
غرة “ارقم 16 يوليه سنة ١91١‏ واانشورعرة 
رقم ”١‏ اغسطس سنة ؟51ا) 

ويحسن الحصول منالمرشحين على قبوطم" 
الاشتغال عند التعيين فى امحل الذى يصدر به 


قرار الوزارة 


واف 
قانون وسة 54 لسنة 157٠١‏ 
قانون خاص بالاحكام التأديبية فى الجامع الا زهر 
وفى الماهد اللديزية العلمية الاسلامية 
يمن سلطان مصر 
بعد الاطلاع على القانون مرة ٠١‏ لسنة 
الوراخاصض بالجامع الازهر والمعاهد الدينية 
اللمية الاسلامية » 
ونظراً لان اشتغال طلبة العلم والمدرسين 
والموظفين بما يصرفهم عن 29 يم والتمم 
وتأدية واج باهم ما يؤدى الوعدم قيام المتاهد 
عا هو مطلوب منيا للعام الاسلامي > 
و نظراً لان كثيراً من لا بشع رون بالواجب 
علبهم قدائدسوا يينطلبة الماهدواتخذوا احترام 
هذه الامكنة الدينية وعدم اباحة التعرض لما 
ذريمةلالقاء بذورالمغاغياتو بث الآ راءالفاسدة 
فى الاذهان ما بنجم عنه إخلال الامن العام » 
وما ان ملس الازهر الاعلى اقترح الاحكام 
الانية تتمها وتفصيلا لما جاء فى القانون رتم ٠١‏ 
لسئة ألحدة 
فبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس 
الوزراء » وموافقة رأى يجاس 
رممنا ار ات 
مادق كل مدرس ودر طق فى الجامع 
الازهر أو فى أحد الماهد الدينية العامية 
الاسلامية يشتغل داخل الجامع الازهر أوغيزة 


الوزواة 2 


عاوههنا؟ 


أو مجلة 


دن الماهد أو المساجد أو خارجبا بالقاء خطب 
او محاضرات او تحرير منشورات او مقالات 
او يدوم بتوزيع منشورات او مطبوعات مما 
يكون ٠‏ ن أخلاق الطلبة 
او يلبيبم عن طلب العلم او بمخل بالنظام العام او 
بحرمة المساجد ‏ حال على مجلس تأديب ويعاقي 
باحدى العو بات الانية : 


ن شأنه أن 5-7 


١‏ الاظار؟ قلع المرتب لمدة لا تزيد 
عن لخجسة عشر يوماء م الايقاف بلا مرتب 
لمدة لا نزيد عن ثلاثة اشهر » 4 ن#قص المرتب» 
ه التنزيل من درجة الى التى دونهاء ٠‏ الرفت . 

؟- كل طالب علم منتدب للجاءع الازهر 
اول حدالمءاهد الدينية العامية الاسلاميةيشتغل 
بش" من الأمور امذكورة فى المادة الأ ولى من 
هذا القانون داخل الجامع الازهر أو غيره من 
العاهد او المساجد او خارجبا او يكون له اى 
علاقة سياسية بأحد الاحزاب او الجعيات 
السياسية يحال عل مجلس تأديب ويماقب باحدى 
المتوبات الانية : 

١‏ الانذار» + المرمان من الامتحانات 
سنةم الطرد من الجامع الازهر او المعبد ٠دة‏ 
لا تزيد عن سنتين » 4 عو الاسم بايا 

3 - كلعام منتسب للازهرا وأحد المماهد 
الدينية العلمية الاسلامية ولكنه غير داخل فى 
سلك المدرسين او الموظفين وقع منه داخل 





الحاماة 


م 


الازهر او المبد او خارجهما أمر من الامور 
المنصوص عليه فى المادتين السابئتين يعاقب 
بقطم الاننساب او الحرمان من التوظف فى 
الوظائف الدينية ووظائف التدريس ف المناهد 
او المساجد 
- كل مدرس او موظف او طالب عل 
بالجامع الازهر او أحد المماهد الديئية الملبية 
الاسلامية اوءالم غيرمرظف ولامدرس ولكنه 
م:تسب للازهر او لا'حد المعاهد الدينية العامية 
الاسلاميه بثبت عليه أى اشتراك فى مل من 
الاعمال الواردة فيالمادتين الاو لىوالثانيه يعاقب 
باحدى العو بات المذكورة في المواد الاولى 
والثانيه والثالثه 
ه ‏ كل من يلقى من غير الطلبةوالمدرسين 
والموظفين خطبا او محاضرات سياسية او قوم 
بتوزيع منشورات او مطبوعاتٍ سياسية او 
يعرضها للبيع بالجامع الازهر او بأحد المماهد 
الدينيه العلميه الاسلاميه اوالمساجد فملى 
مستخدمى الاما كن المذكورة اخراجه . فاذا 
امتنم وتعذراخراجهكان لهمأن يستعينوا برجال 
الحفظ فى اخراجه بالقوة 
وهذا مع عدم الاخلال ,تابي قأحكام قانون 
المتوبات عند الاقتضاء * 
5- يؤلف مجلس تأديب امدرسين والموظفين 
والاماء الذين لبسوا عدرسين ولا بموظفين 
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مجلة المحاماة 


ولحكنرم منتسبوذ للمعاه. د الديذيه العلميه 
الاسلاميه وطلبة الم فى الجامع الازهر اوغيره 
من المماهد من أعضاء تجلس اد اجئة ادارته 
وتكونالا-الة علىيجلس التأديبمن اختصاص 
شيخ الجامع الازهر اوشيخ المعهد الى ينتعى 
اليه الهم + 

ولشيخ الجا.م الازهر بصفته رئ ليلس 
الازهر الاعلى ان يأمر بأ<الة أى مدرس او 
موظف أوعام غير موظف ولا مدرس منقسب 
للمماهد الدينيه العلمية الاسلاميه او طالب عل 
من المعاهد الاخرى على ماس التاديب مباشرة 
اذا تبين له ما يقتفى ذلك 

ولشيخ الجامع الازهر أو شيخ الممد قبل 
أن يحيل النهم على مجلس التأديب أنيندبمن 
موطفى المداهد من يِمُوم بتحقيق التهمة واخذ 
اقوال الذهم والشبود وجم الادلة 

؛ - يمن رئيس مجاس التأديب الى من 
اقيمت علي هالدعوى موطوع التومة الموجبة اليه 
ويكلفه قبل انمّاد الجلسة تخمسة ايام على الاقل 
بالحضور امام الملسة ليدافع عن نفسه شفوا 
ا برخص له بالدفاعكتابة 

.2 - لشيخ الجامع الازهر بسفته رئيس 
لمجاس الاز هرا لطر عنمن تقام عليه 
دعوى تأديية عن تأدية وظيفته حت يمك فى 
الدعوى 


فذف 


ه - يوز لامدرسين والموظفين دون 
غيرهم أن يستأتقو | الاحكام الصادرةعليهمءن 
الس التأديب فها عدا عقوبى الانذار وقطع 
المرتب مدة لاتزيد عن الخمسة عثشر بوم 

ولشيخ المامع الازهر بصفته رئيس لجاس 
الازهر الاعلى أن ستانف الاحكام المادرة 
من مجالس التاديب 

٠‏ -يحوز لجلس التأدبب ابتدائيًا كان 
أو استئنافيا أن ,أمر باجراء أى تحقيق يقتضيه 
الال سواء اكان ذلك بنفسه أم بواسطة من 
بندبه من اعضائه لهذا النرض ‏ . 

1 -آستأ نف الاحكام الصادرةمنمجالس 
التأدبب امام مجلس الازهر الاعلى ويتبع فى 
0 عأنها 0 والواعيد ميته في الفصل الثاني 


مدا 


من البا بالسادس منالقانرنرقم١٠‏ لسنة1١و١‏ 

٠١‏ تكون مداولات مالس التأديب 
صحيحة متى حضر من الاعضاء سوى الرئيس 
المددالذى يكن معهانمقادمجاس الازهر الاعلى 
أومالس الادارة أو لمان الادارة طبقالنصوص 
القانون رقم ٠‏ لسنة ١١ذا‏ والقوانين المعدلة له 

م١‏ يفصل مجلس الازهر الاعلى فها 
يستحته السكوم عليه من المعاش أو المكافأة 
عليه ولهأن تحرمه منها كلها أو بعضبا 

4 - امحاكمة التأدييه لاتمنع من الحاكمة 
الجنائية متى كان هناك وجه لذلك 
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ليله 


امسا 'لمصًاء وتحاماة 


الانعام بارتب والنياشين 
عل, موظفي القضاء والذابة 
المناسبة الا<تفال بعيد الجلوس السلطاق 

العم عظمة السلطان برتبة الباشويه علىكل من 
امد راغب بدر باشا وعيد الوحمن رضا باشا 
المستشارين فييحكمة الاستئناف الاهلية 

وبرتبة البكوية منالدرجة الاولى عرّكل 
من اد زكى ابو السءود بك وعلي حسين 
بك وفوزى جورجى المطيمى بك المستشارين 
فى محكمة الاستثناف الاهلية . «على سالم بك 
رئيس نيابة الاستثناف الاهلية وعلي جلال ببك 
رئيس محكةالاسكددرية الاهايةوحمدمصطفى 
بك رئيس محكمة مصر الاهلية ومد صادق 
يونس بك رئيس نيابة اسكندريه وزكى غالى 
بك رئيس نيابة مصر المختلطه 

وياتبةالبكويةمن الدرجة الثانيةعلمحسن 
نشأت بك مدبر ادارة مكتب الوزير وكل هن 
مصطفى البحيرى بك وغيريال سيدهم بك وممد 
شرمي بك ويوسف فرمى بك وابراهيم عارف 
0 بك وحمد صديق بك التقضاةمن الدرجة الاولى 

7 


وكل من عبد اليد ابراهيم بك وابراهيم 
ثروث بك وحامد شسكري بك وكلاءالنيابة من 
الدرجة الاولى 
و بنيشاناانيل من الطبقةالثانية على ا مستر جون 
هوب برسيفال وكيلكمة الاستثناف الاهلية 
وعبد العزيز كحيل باثسا ااستشار في حكمة 
الاستئناف الاهلية 
وبه من الطية الثالثة على كل من المستر 
فر نس يس روبرت ساندرس وا :رجرالد هاتون 
كري المستشارين فى محكمة الاستكداف الإهلية 
وسيزوستروس سيداروس بك وكيل مدرسة 
المقوق السلطانية 
وبه من الطبقة الرابدة على مد بك زيد 
الاستاذفى مدرسة المقوق السلطانية 
قضاأة اناكم الاملية 
تعبينات 
عين المستر اشلي بأول القاضى من الدرجة 
اثانية بمحكمة مص رالابتدائية الاهلية قاضْيامن 
الدرجة الاولى بمحكمة الزقازيق الابثدانية 
الاهاية 
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مجلة الحاماة 


وعين كل من طه بهجت مراد بك وكيل 
النائب العمومى لدى الا 1 الاهليه من الدرجة 
الاولىقاضيامن الدرجة الاولى عحكمة المنصورة 
الابتدائييه الاهليه وكامل شكري بك وكيل 
الناثي الممومى لدى الماك الاهليه من الدرجة 
الثانيه قاضيا من الدرجة الثانيه بمحكمة طنعطا 
الابتدائيه الاهليه وحسن عبدالرحمن بكوكيل 
النائي العمومى لدى الماك الاهليه من الدرجه 
الثانيه قاضيا من الدرجه اأثانية بعكم ةالمنصورة 
الابتدائية الاهلية 

تنقلات 

تقل سلمان السيد سامان بك القاضى .ن 
الدرجه الثاني» عحكمة المنصورة الابتدائيه 
الاهليه الى محكمةمصر الابتدائيه الاهليه وعبد 
الوهاب عزت بك القاضى من الدرجه الثانيه 
محكمة بطنطا الابتدائيه الاهليه الى محكمة 
المنصورة الابتدائيه 

اتداات 

ندب ممودالمرجوشى بكالفاضى بمحكة 
طنطا الاهليه لاءمل في لمنة المراقبة القضائية 
الاهايه منصيمفتش وممود حني بك القاضى 
بمحكمة طنطا الاهليه اضيا لمحكمة بندر طنطا 
الجزئية وعفيفى عفت بك الاضى بالحك.ه 
المذكورة قاصيا لحكمة السنطه وحمد يجيب بك 
سالم القاضى بحكمة الرقازيق قاضيا للاحالة بها 


كك" 


وعبد الوهاب عزت بك القاضى بمحكمة 
المنصورةالاهلية قاضيا لحكمة المنصورة المزلية 
وطه مرجت مراد بكالقاضى بمحكمة المنصورة 
قاذيا لمكم ةطلخ اا لجز ثيه الاهليه وحسينفهمى 
بك القاضى بمحكمة المندورة الاهلية قاضيا 
لحنكمة شر بين الجزئيه وموافى علام بكالقاضى 
بحكمة ببى سويف الابتدائيه قاضيالمتكمةا بو 
فرقاص المزئيه وحسنتوفيق بك قاض ىبمحكمة 
اسيوط الكلية قاضيً) للاحالة بمدنرية اسيوط 


'وبوسف مينا بك القاضي بمحكمة اسيوط 


الاهلية للاشتغال عحكمة بنى سويف الاهلية 
ومو دحل يسو كه بكالقاضي عحكمةاسيوط 
الاهلية قامنياً كمة ملوى!-إزئية واتتداب 
قاضي محكمة اخميم الجزئية لنظر قضاياالاحالة 
عديرية جرجا:وحسن مصطفىثابت بك القاضى 
عمحكءة 5 ١‏ الاهلية تاضيا لحسكمةادفو الجزئية 
وحمد عبد اللطيف بك العَاضي بمحكمةمصر 
الاهلية امنيا لحكمةالصف المزئية . وبواقهم 
ميخائيل بك القاضى بمحكمةمصر قاضيالمكمة 
الجيزة الجز ليةومر كزية الاهرام وامونحسنى بك 
ومحمد وطاهر بك العَاضِيين بمحكمة مصر 
الاهاية الاول لحكمة الازبكية الجزئية والثاتى 
للاحالة مها 
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كف 


ف النيابة الاهلية 
تعيينات 
عين وكيلا للنائب العمومى لدى الحاكم 
الاهلية كل من امين زكى افندى القاضى من 


الدرجةالثانيةبمحكمة النصورة الابتدائية الاهلية 
واحمدجمدخشبهافندي القاضىمن الدرجة الثانية 
بمحكمة مصر الابتداثيةالاهلية .وجمدعلىافندى 
القاامى من الدرجة الثشانية بمحكمة الزقازيق 
الابتدائية الاهلية وعلى حمد بدوى افندى.وعيد 
الرازق احمد السنهوري اؤندى وحمد عبدالمزيز 
كامل افندي مساعدى النيابة لدى الحم 
الاهلية وشمد بدير افندى وبدوي خليفه افندى 
الحاميين وامد محمد حسن افتدى المندوب 
القضانى بوزارة الاوقاف السلطانية 
ترقيات 

رقى كل من امد الصاوي افندى وكيل 
نيابة ابنوب المزئية وعبد الفتاح حسين اقندى 
محمود افندى وكيل نيابة الفيوم من الدرجة 
الثالثة الى الدرجة الثانية ومحمد شكرى طلحة 
افندى معاون ثيابة .وان مساعدا لانيابة 


مجلة الحاماة 


ملرسة الحقوق السلطانية 
تعيين عضو في مجلس ادارنها 
عين كل من جناب المسيّو بيولا كازيلى 
ن المستشار السلطتانى وحضرة صاحب المزة على 
حسينيك اللستشار عحكمة الاستثنان الاهلية 
عضوين لمدة سنة اعتباراً من 1١‏ اكتوبر سة 
٠‏ بمجلس ادارة مدرسة الحقوق الساطانية 


عاكم الجنايات 

تؤلف ع جنايات مصر من أول 
نوفبر إلى 1 آخر يونيه سئة 1901 من حضرات 
محمد صالح باشا رئي) والمسيو سودان وحافظ 
عبد النبى بك 

ومحكة جناياتطنطامن حضرا تمه طفى 
فتحى بك والمستر ملك برنت وعلى ثافبٍ بلك 

ومحكمة جنايات الاسكندرية والمنصورة 
من كحيل باشا والمستر مارشال وعطيه حشنى 
بك 

ومحكمة جنايات الزقئزيق من حضرات 
اجمد راغب بدر باشا وحافظ لطفى بك والمسكر 
رافرق 

ومحكمة جنايات بىسويف من حضرات 
ابو بك رحيى يكوالمستر كري وعلىحسين بك 

ومحكمة جنايات اسيوط وقنا من عبد 
الرحمن رضا بأشا والمستر هل ومولى غنم بك 
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مجلة الحاماة 


الجلسات المرنية الموءقتةق 

نظراً لنغيب بعض حضراتالمستشارينى 
محكمة الاستثناف الاهليه باوروبا تمدات 
الجلسات المدنيه بها مؤقتا كا يأتى ابتداء من 
اول نوفير سنة 1.0١‏ 

تعشدداثرة من حضراتصاحب الما لي جد 
طلءت باشا والمسث ركالويانى والمست ركلابكوت 
في يومى الثلاثاء والاربعاء. وتمقد دائرة من 
حضراتاحمد عرفانيك واد زكى ابوالسعود 
بك وفوزي جورجي المطيعى بك فى يومى 
الانن والثلاثاءو. تمقد فى يوم الجيس للتوزيع . 
وتعقد دائرة أخرى في ايام الثلاثاء والاربعاء 
والحيس م نكل أسبو عم حقرات جمدعرزباشا 
والمستر كرشو وصال حقى بك 


اخبارمختلقى 
» يحال الى المعاش كل من ذعترى مقار يك 
وكيل حكمة الاسكندرية الاهليه من يوم + 


الا" 


الجازى والسيد صامم بك وكيل النائب العمومى 
من م١"‏ نوقير للوغما سن الستين 

© أعيدعيد الفتاح السنيديك مديراقلام قسم 
القضايا بالخاصه والاوقاف ااسلطانيه الى وزارة 
المتانيه وعين استاذاً عدرسة المقوق 
السلطانيه 

» عيناجد ممديك خشبهمدير الاقلام قسم 
القع ايا بالاوقاف الساطانيه 

5 افترح على وزارة المقائيه أن تزيد عدد 
أعضاء النيابة العمومية فى ميزانية السنة المالية 
القادمه4؛ عض ّالازدياد عددالجنايات زياد كييرة 
تكاد تبلغ النصف 

© ضم حسن مختار رسمي افندى أحد وكلاء 
الذائ العمومى فى محكمة مصر الاهليه الىبمثة 
».درس الوق السلطانيه الى اوريا هذا العام 

ه استمال ابوالمينين سام افندى وكيل نيابة 
قوص المزئيه هن وظيفته ليسافر الى اورويا 
وحصل علل الدكتوراه فى الحقوق 
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لفن يجلة المحاماة 





فبرس العدد الخامس 


امباحث القانونية والنشربعية 
مركر الوارث فى القوانين المصر ية ‏ للاستاذ على زكي بيك العرانى 
التعاقد با'راسلة ‏ للاتاذ سامي افندي الجر يديني 
الاحكام 
طااب الجر قرلر الجاس الى العالى 4 يناير سنة 1914 
اختصاص ال لس بالنسبة للموطن ب قرار مجلس الحسى الالى/0؟ نوفير سنة 18نة 
بيع ملك القاصر تتفيذاً لك - قرار اللى الحبى الال ٠١.‏ يوليوسنة ١ل‏ 
اقرار الوصى بالدين ‏ قرار الجلس الحسبى العالى 7١‏ يونيو سنة 15 
الفموض والخالفة بين منطوق الحكم وحيئياته ‏ محكمة التقص والابرام +؟يونيو سئة ٠؟.ه‏ 
الشروع في الجريمة ‏ محكمة اانقض والابرام 9؟ يونيو سنة 90٠‏ 
التقص في الاحكام الموضوعية ‏ محكمة النقص والابرام 74 يونيو سنة 0٠‏ 
الهين الحاسمة وطرق الاثبات الاخرى ‏ محكية الاقصر الجزئية 1 دسمبر سنة 1ه 
الهين والربا القاحش ‏ محكية الاقه.ر الجزئية 14 فبراير سنة 09.ه 
طلب اتعويض والحكم الجنائمي ‏ محكمة سوهاج 0 نوفبر سنة 19.ة 
القوانين والقرارات والمنشورات 
امتداه اجل الحاكم الختلطة لغفاية أول مايوسنة ١591‏ - خاكم الاخطاط( الشروط 
المطاوبة لترشيح الاعضاء  )‏ قانون خاص بالاحكام الأديبية في الجامع الازهر 
والمماهد التابعة له 
اخبار القضاء والحاماة 
الانعام بالرتب والنياشين على موظفى القضاء والنيابة ‏ قضاة الحاكم الاهلية ( تعيبنات 
وتنقلاتوا:تدابات )في النيابةالاهلية (تعيناتوترقرات) ‏ مدرسة الحقوق السلطانية 
( تعبين عضوين في مجلس ادارتها  )‏ محآكمالجنايات ( تألينها من نوفير سنة ٠؟.ه‏ 
الى يونيو سنة ١#به‏ ) الجلسات المدنية المؤقته ‏ اخبار مختلفة 
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العدد السادس ” 


السنة الاولى 


تعب اول دسمبر سنة 190١‏ 


المنامسالمار: 


لبهم 


الاختصاص و دغوى الذمان 
للاستاذ مرقس افندى فبمي الحامى 


أيزول الاختصياص الاهل با باختصام ضامن اجنبى 


١ 


فنه حكة الاستئناف 

بحسن أن نأتى فوصدرالبحث برأى محكمة 
الاستئناف فى هذا الوضوع.تصفحنا الجموغة 
الرسمية » من أول عهدها الى اليوم » فوج دنا 
أن هذا النزاع حكنت فيه عكنة الاستئناف 
#س صرات 

فنى أريعة أحكام صدرت من دوائرتختلفة 
يبن سنة 18917 واسنة 111 شرر صراحة ان 
مخاصمة ضامن أجنى لدى الحكة الختلطة 
لايمكن أن يكون من شأنه عدم اختصاص 
ال محمكة الاهلية باتقضاء فها رفع اليها من قبل 


8 0 ١ _ _ مهفي‎ 


وكان داخلا صن اختصاصها 

هذه نصوص الاحكام منقولة بالمرف : 

أول يوني و سنة 44 . جموعة سنة أولى . 
صفحة ؟١٠‏ : «عدم اختصاص ا محسكلةبدعوى 
الضمان لا يشير هيما من اختصاصها بالدعوى 
الاصلية . فاذ كان االحصوم فى الدغوىالاصلية 
من رعايا المسكومة الحلية . وأدخل بعضيم 
فى الدعوى أجنبياً بصفته ضامتاً فلا يرشي على 
دعوى الضمان هذه عدم اختصاص الحمكلة 
بالدعوى الاصلية وتبق مختصة بالنظر فيها دون 
دعوى الضمان» 


٠6‏ ابريل سنة 190 . جموعة شنة #:عدد 


_0008616) انمتن 


لففا 


أول يناير سنة 407 : وحيث أن دعوى الضمان 
المرفوعة من الدسوق حسين ضد عبد الرمن 
افندى سعادة هى من الدعاوىالتبعية ولكون 
عبد الرمحن افندى ليس من رعايا الحسكومة 
المحلية فالحام الاهاية غير مختصة مها 
يدان عدم الاختصاص بالنظر فى 
الدعوى التبعية لا يؤر على الاختصاص بالنظر 
فى الدعوى الاصلية 
مارس سنة 14٠١‏ . تموعة سنة 1١‏ 
عدد:١١‏ : (ثانيا)ان الادعاء بوجودصا لاجنى 
فى نفس موضوع الدعوى لايك لاعتبار اهام 
الاهلية غير مخنصة بنظر الدعوىالمرفوعةأمامبا 
(نالتا) ان المادة +ج٠مى‏ افعات المتعلقة بطاب احالة 
الدعوئ على محكنة أخرى لا تنطبق الا فى حالة 
طاب احالة الدعوى من محكلة أهاية على محكلة 
أهلية أخرىلامنمحكة أهلية على حك ةختلطة 
أما الحك الرايع فشاراليه ف الجموعةهكذا: 
(راجع حك عكة الاستثناف فى ١١‏ فبراير 
سنة 1489 القضاء سنة رابعه صفحة ١4‏ ) 
وبلاحظ أن واقمة النزاع فىهذا الحككما 
هومبينفيه :أن الحصومكنوا يتنازءونملكيه 
قطن وثمنه . فرقم أجنى دعوى لدى امحكله 
الختلطه يدعى ملكية هذا القطن نفسه لانه 
اشتراه فالازاعكان واحداً ومتعاقاً بمين معيئة 
ومع هذا قررت الحكنه أن اختتصاصها 


مجه الحاماة 


ببق أب لامها فى ذلك ماستكك به المحسكمه 
الختلطه فى نفس الملسكيه المطروح أمامبا 
الفصل فيها 
أيه 

أما الي المادس فصادر فى «#مابوسنة 
٠‏ . وهو قضائه صواب . وانكانت نظريته 
القانو نيه. لاسند لها 

واقعه اليك يظهر من نصه : أ ناس 
أجنيياً قرر بنقل عظام ميت . فنفذ جمال 
البطريكخانة أمره فرفع أهل المتوفى دعوى 
على البطريكخانة وقرروا فى صحيفةالدعوىأن 
الذى اركب العمل الموجب للمسؤليه انما هو 
ذلك الجاس الاجنى . (كذافى وائع الح ) . 
غير أمهميطالبون البطريكخانةوحدهابالتعويض 

كان لابد أزيقوم فى نفس الطلم على الدعوى 
اعتراض قوى فانه لايجوز عدلا ولا قانونا ان 
يعترف من وقمت عليه الجنحة أو شبهها ان 
مرتكبها الاصلى والمسؤل عنها هو زيد ركه 
ويمختصم بكرا إبسبيها 

قالت عكة الاستثئاف فى حكمبا انهمع 
اعتراف المدعى بان الذىخالف القانونوارتكب 
الواقمة الطلوب تعويضها هو اجنى خاضع 
لقضاء الممسكمة المختلطة .فيج با نتقام الدعوى 
عليه لانه المصم المقيق فيها واستنتجت من 
هذا ان الممكمة الاهليه غير مختصة 
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والذى يدقن النظر ويريد ان يعطى هذه 
الواقمة حكمها الصحيح من حيث المبادىء 
يرى ان القضاء فى هذا المقام كان يجب ان 
يكون بعدم القبول لان اءتراف الماعى بان 
من اعتدى عليه اجنى يقتضى أن اللخصومه 
موجبة باءترافصاحبها ضد غير المسكول فيها 
فعدم القبولكان اقرب لقواعد القانون 

غير ان الواقعة استفزت شعور القاذى 
والشعور يندفعم يصاحبه فى المال غلبا ازاة ان 
يترجم عن هذا الشمور العادل اخطأ الترجة 
فوضعكلة عدم الاختصاص فى محل عدمالقبول 
وقد سبل على القاذى هذه الترجمة أن الدفاع 
الذى بيبى' دراسة الوقائع وتطبيقها على القانون 
كان مفرغا فى صيغة عدم الاختتصاص فتمثى 
القادى معه وصدر المم منطبقا على وجدانه 
الصحيح فى واقعته : 

ومبما يكن من الامى فان المكر_فضلا 
عن تعلقه بهذه الادثة وتائره بالطبع بظروفهت 
صر فى ان هذه مسئلة ترك للمحاك تقديرها 
واسنا نرى أن مسائل الاختصاص اانعاقة 
بالنظام ما يترك للقاضى التقدير فنها . فيقول 
ثارة باختصاصه وثارة بعدمه على حسب الوقائع 
وتقلباما 

وسوا كان الذهب صحيحا او غيرصحيح 
فان صريح الحم انه لم يضم مذهبا على اطلاقه 


000 عمجل الحاماة 


كفا 
لكنه اراد أن يقول أن من الوقائع مليستدعى 
عدم قبول الحصومة صد الوطىوحدهوالواقمة 
اللعينة فيه كانت بلا شك تقتضى ذلك .والفرق 
بين عدم الاختصاص وبين عدم القبول فرق 
فى ججلته 
منطبقاً على العدل . وه وكل ما يريده القامضى 
ويسعى الى محقيقه 


* 
مهم 


دقين قد يتسامح فيه مادام | 


إيستنتج من هذاأنفقحكمةالاستئناف 
يقغى فى أحكامه أن دعوى الغمان على اجنى 
لانؤثر فى اختصاص الحكمة الاهلية حال 
من الاحوال 


مبادى' ‏ ونصوص 

نشير باختصار الى المبادى' الى لاتزاع 
فيا انرفع الشبهة . ولا تبق للشك مالا 

اولا- ان القاتون صريح فى نصوصه . 
لايمرف من اسباب عسدم الاختصاص الا 
سابين. فاما عدم اختصا ص لشخصية الخصو 5 
واما عدي اختصاص لنوع القضية واهميتها . 

وفها عدي هذين النوعين فلا يعرف أحد 
قاعدة أخرى يسند اليها اختصاص الحام . 

ومن البديهى ان مسائ ل عدم الاختصاص 
من ام ماي تبط بالنظام العام فلا يجوز الخصوم 
ان يضيفوا الى نص القاثون نصوصا أخرى . 
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ولا للمحام أن تفترض من اسباب عدم 
الاختصاص أسبابًا لم يقررها القنون . فيكون 
منها تقدم دعوى ضهان د اجنى 
ثانيا ان ادخال الضامن دفاع . فاذا كان 
من شأنه تغييرالاختصاص فركز هذافىالنظار 
القانوتى انمصلحة المدعى عليه الخاصة 
دفاعه ب قد توك سيا ةا لعدم الاختصاص 
غير الاسباب الى وضعها الشارع ٠‏ ولسنا نعم 
ولا بعلم احد على مانفان أن مضايئة الدفاع كك 
يعتقدها او يتوهمبا صاحب الشأن لصح أن 
تؤثر على اختتصاص المسكمة قتصدمه بعد أن 
كان ثابتا في ذاته 
ثالا ‏ أن المرافمة عقد قضافهازم للقاضى 

وللخصوم مما . فاذا كان الحق التنازع عليه من 
اختصاص القاضى . وكان الخصوم خاضعين 
اتمضائه فقد مت بذلك اركان التعاقد القضائى 
وتمين على القاضى ان حم والافهو متنع . ولا 
وصف اعمله غير هذا 

. رابها - ان اختصاص الهكمة يتعينءند 
رفع الدعوى وفى ساعة اعلانها . وكل ما يار 
من اعال الخصوم مبما كان 


نوعه لا يغير هذا الاختصاص . فلو ان نفس 


٠‏ وطريقة 





بعد هذا الاءلان م 


اللدعى عليه غير تبميته الشخصيه . فان الدعوى 
التي رفمت عليه تظل منظوره امام المسكمة 
الاصلية حتى يفصل فيا ماني 


عبله الحاماة. 


كذلك الاءر فى اجر أت الدفاعفان الددعى 
عليه لاإستطيع ورد ارادته ان يقول ان دفاعى 
يقلب موضوعالدعوى و ينقلهمن مركزء القاتوتى 
الى مركز جديد واختصاص جديد 

خامسا ‏ ان دعوىالضمان ملدمّة بالدعوى 
الاصلية وليس من الول أن يبس ا ملحق اصلا 
والاصل ما<ما . فيال ان تصرف المدعى عليه 
فى الدفاع مخرج الدعوى من اختصاص قاضيها 
ويفتضى احالةها على قاض لا نزاع فى انه كان 
غير مختص لولم يقدم هذا الدفاع الجديد 

سادسا ‏ أن الانون صريح . جعل لال 
ادذال الضامن نصاغير نص عدم الاختتصاص 
تفريقبين الامرين يطريقةواضحة لاتقبل 
الجدل. فالدقم بعد مالاختصاص يسبب ادخال 


وهذا تفر 


ضامن خروج عن نصوص القانون الصريحة 
وخلط بين احكامبا 

سابعا ‏ ان فاعدة ادذال ضامن فى نفس 
الدعوى المرفوءة ليست من السكليات الاملية 
التى تنوقف عليها ولاية القاضى . ولا همي من 
فروظ امكو ين المقد القضائى الملزم لاقامضى 
ان بحك في الممدومة التى رفمت لديه بحيث 
اذالم يدخل الضامن كان الممّد الةئائى ناقصا 
وولاية القاضى منقوضة ب بل هى استثناء 
للتاعده الاصلية السكلية ااتى تكون الخصومة 
بقيامها بين مدع وم.دعى عليه. وهىميزة اعطيت 
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مجلة الحااة 


للمدعى عليه نشروط خاصة اهمها ان تكون 
المكمة التى يراد رفع دعوى الغمان لدبها 
مختصة بنظر هذه الدعوى بذاتما . اذا رفت 
امامها كدعوى مستقلة فاذا لم تتوفر لشروط 
دعوى الغمان وكانت ال_كمة غير مختدة بها 
فلا يدح هذا فى صحة الدعوى الاصلية.واازام 
القاضى بان يحكم فيها 

امنا ان دعوى الغمان اعا هي دخول 
خصم ثالث قبراءنه والةانون صرح (مادة 
هه ) فى ان دخول الخصماثثالث لايجوز حال 
من الاحوال ان ييكون سيا ى تأجيل الفصل 
فى الدعوى - فمن باب أولىلايمكن ان يكون 
سببا للتقرير بعدم الاختصاص ولا بالايتقاف 
ما دام تالدءوى'عدودها الاصلية داخلة ضضءن 
اختصاص الحسكمة 

تاسءا ‏ ان القانون كله صراحة فى ان 
دعوى الشمان لا تعطى مدعيما | كثرمن طاب 
ميعاد لادخال الضامن وللمحكمة انتمطى الميعاد 
او ترفطه ولما ان لاتؤخر الدعوى الاماءة 
او لاتتؤخر الفصل فيها . ( مواد -14*-1٠١‏ 
14) وللمحكمة مع قيام دعوى الهُّمان ان 
حك فى الدعوى الاصلية حك مستقل ٠‏ ثم 
محم فى دعوى الشمان مستقلة ايضا(مادةه16) 

ولامنى لاقول بان من مستازماتالغمان 
ان يكو ن الفصل فيه مع الدعوى الاصليةبحكم 


نقذ 


واحد . وان هذا التلازم واجب الى حد اعدام 
ولابة القاضى واخراج القَضْية من ساطته اذا 
قام مائع قانوى يحول ببنه وبين النظر فى قضية 
الضان 

وغريب جدا ان يمطى القانون للةاضي 
ااساطة المطاقه فى ان لا عم لدعوى الضمان 
اصلاء حتّىولوكاد مختصا بنظرها وان لاإيؤخر 
الفصل فى الدعوى الاصلية سببها وذلك محض 
اختياره وارادته . م اذا ظبر ان هذا التعمرف 
نفسه مفروض ايه من طريق القانون حرصا 
على قواعد الاختصاص كان تصصرفه مديبا. واعتير 
القاضى فى خذوعه للدانون وتنفيذه قد .دى 
اختصاصه وت<اوز ساطاته 

لانذان ان هذا جدل صحيح يستوقف 
من إتدرى القانون ويريد ان بف عند مباديه 
وتصوصه 

عاشرا - ان القانون نص دمراحة (مادة 
١47‏ )- على حالة ادخال الضامن امام مكة 
غير مختدة فى الاصل بنظر القضية ضده_فقرر 
ان الحافظةعلى: قواعد الاختصاصءن الزمواجبات 
القاضى فلا يجوز للخصوم ان بةالواع ل تنبيرها 
فاذا ظبر للة'ضي ان دعوى الضران حيلة لجاب 
الضاءن امام محكة غير مختصة ترك دعوى 
الشمان ( للمحكمة المختصة بها )و<ي فى الدعوى 
الاصلية وحدها 
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لييفا 


تلك قواعد القانون الكلية ومباديه 
وتصوصةالصر حة 
واسنا ندرى كيف يد من يقول بان 


الدءوى الاصلية يحسبأن تشبيع دعوى الذياث» 


سندامن القاثون أو مباديه العامة . بل لاندرى . 


كيف بصح أنتكون هذه المسئلة من المسائل 
الملافية بييث اهل القانون 
العم والعمل فى القأنون الافرني 
مواد الغمان عندنا منقولة منالقانوتف 
الافرنى حرفا بحرف 


اجمع العلماء عندثم اجماما لا خلاف فيه على 


ان دعوى الضمان ملحقة على الدوام بالدعوى 
الاصلية . ولايمكن ان ينمكس المال فتجذي 
هى الدءوى الاصليه وتغير اختصاص القاذى 
الختتص أصلا بالدعوى 
هناك مسكلة الاجان بك هى عندنا لاتختص 
الحام الافر نسية بنظر ماشجر يانهمم نالتزاع 
ككنها تختص بالازاع القأنم بين افرنمى وأجنى 
فاذا رفع الافر نمى دعواه على أجنىذار' 
ان يدخل ضامئا أجنبياً فى الدعوى . فالمسك.ة 
لا يهمها من دعوى الضمان شى* . ولا تناثر بها 
ولا تقف عن الفصل فى الدعوى الاصلية لعدم 
اختصاصها بدءوى الذمان 
قد بتهوم الوم ان هذا قياس مع الفارق 


'دهذا 


جل اللحاماة 2 


1 ؟ 
لان القضاء الافرنمى ليس منه سلطة مخقصة 7 
بالفص لف الدعاوى المختلطة م هوشأتنا. لكن 
هذا الاعتراض غير وجيه أن يتأمل فان دعوى 
الفمان موضوعبا ازالمدعى عليه الاصلى يطلب 
ان يحل له فى اللمصومة خصم آخر هو أول 
بالدفاع عن المق المتنازع عليه ضد اللدعى . 
فالمصومة فى الواقم باقية بين الافرنمى المدعى 
وبين مدعي عليه أجنى هو الضامن» فالحمكمة 
الافر نسي ةمختصةبالفصلف الدعويينءلى اعتبار 
اهما فى الواقع أصبحا دعوى واحدة حم فيها 
واحد 
لكن الذى حال بين هذا مبدأ أسابوى 
دعوى الفمان وهو ان دعوى الغمان لا يجوز 
قبولما صْمن الدعوى الاصلية الا اذا كان من 
الجائز قبولما امام نفس الحمكمة لو انها رفت 
مستقلة فينظ رولا الى دعوى الغمان على حدتها 
وكأنها دعوى مستقلة ثم تعطلى حكمها على هذا 
الاعتبارفاذا كانت من اختتصاص القاذضىامنظورة 
امامه الدعوى الاصلية جازالكلام فى ناا" 
النزاع . واذالم تكن فى ذاتها من اختصاصه . 
كن من الحال اعتبارها دعوى ضمان . فلا تضم 
الىالدعوى الاصلية ولاتوقف الفصل فيها بحال 
من الاحوال 

هذا هوالبداً الصحيح الذى يجب القياس 
عليه عندنا ما أخذ أساسا عتيع. وهو مستفاد 
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| ندا كك 


صراحة من حك المادة ١40‏ وقديحثناها فلا نعود 
البها هنا 
علىان هذا القياس ليس وحيداً فى مقامنا 
فانهم حثوا أيضا حالة عدم اختصاص اللحكمة 
المنظورة أمامها الدعوى الاصلية بدعوىالضمان 
باعتباران دعوى الضامن مناختصاص محكمة 
افرنسية أخرى. وهذه هى حالتنا لانالمحكمة 
المختلطةمحكمةمصرية 
كان دأيهم الاجاعى أأيض] انه اذا كانت 
دعوى الفمان بصفتها دعوى مستقلة 
من اختصاص محكمة افرنسية غير الى رفت 
امامها الدعوى | لاصلية فان هذا لا وير على 
الدعوى الاصلية بشىئ' ولا يوقنها ولا يقتغى 
عدم الاختصاص فيها . بل يجب اك لسير 
الدعوى الاصلية وحدها ويجب ان تفصل فيها 
المحكمة الى رفعت اليها مادامت انها مختصة 
بها اصلاء وللمدعى عليه ان يتخذ اجراءانه فى 
دعوى الضمان او الرجوع امام محكمة أخرى 
ولا اهمية فىهذا لاحمال التناقض بين الحكمين 
قديكون الدين تجاريا بالنسبة لاحد المدينين 
ومدنيا بالنسبة للثانى وبالنسبة للضامن فتقرر 
ا نالدعوى التجارية المنظور: ة اماممحكمة تجار 93 
لامخرج من اختضاص تلك الحكمة لان الدعى 
عليه ادخل ضامتاً اماممحكمة مدنية اتماالواجب 
اننم الحكمة التجاريةبما ترىضد المدعى عليه 


بلاس 


ثم المحكمة المدنية فى دعوى الضمان بما 
ترىأيض) (داللوز جزء م صفحة ههانوتههرم 
وموم وموم وووم) 

وما منعيم فى تقرير هذا الرأى أوالاجاع 
عليه احمال ان مح ا أحكمة التحارية بصحة 
الدين. ثم نحم الحكمة المدنية بان هذا الدين 
باط ل الغش اوللتزوير اولاى سبب من الاسباب 
المبطلة له. فا كان احمال الملاف بين القضائين 
سا لاعدام سلطة المحكمة الى رفعت امامها 
الدعوى 

قد يحصل عندناكا يحصل عندم ان يكون 

النزاع فى الدعوى الاصلية أماممحكمة جزئية. 
سكن دعوى الفمان تقتضى البحث فى عقد لا 
يجوز الفصل فيه الا لامحكمة الكلية . وقضاء 
الحكمة الكلية فى هذا القام اعم من قضاء 
المزىء ومعهذا لاجوز اصلاانتكوندعوى 
الضمان سيب لاعدام اختصاص المحكمة المزئية 
او لتءطيل سلطها فتوقف الحك فى الدعوى 
الاصلية وهى مختصة بها ء فلا يهمبا ان المدعي 
عليه رأى فى دفاعه ان برفع دعوى ضمان على 
خصم ثالث لا كن المرافمة ضده الا امام 
المحكمة الكلية 

كذلك الحال اذا كان المدعىعليه فىدعوى 
الغمان له أمتياز شخضى فلا تجوز محا كته الا 
امام حكمة خاصة كالاجاني عندنا . وكبعض 
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4م 


الموظفين عندم ( الحضرون وغيرم ) فازدعوى 
الضمان فى مثل هذه المالة لا تضم الى الدعوى 
الاصلية ولا تؤئر على اختصاص القاضى ولا 
توقف الفصل ف الدعوى « داللوز جزء *« 
صفحه ١69‏ فقرة 96» 

بناء على هذا فن الواضح الجلى ان دعوى 
الغمان تأتى ملحقة الدعوى الاصلية باعتبارها 
فرعا تابما لما ولاتلحق بها الا اذا كانتفىذاتها 
من اختتصاص الحسكمة المنظورةامامها الدعوى 
الاصلية 

أما انها تعتبر اصلا جديداً . وتأخذ معبا 


مجلة المحاماة 


الدعوى الاصلية على انها فرع ملحق بها فذلك 
مخالف للقاتون وااتدليل الفعلى ول بقل به عالم 
ولا محكية 

5 ان القانون صرب جداً فى هذا فانه 
بحث دعوى الفمان فى فصل عنوانه 

< فى الدقع يطلب الميعاد » 

وهذا تصريح لاينازع فيه أحد بان دعوى 
الضمان لااثرلما أكثر من طلب ميعاد. وطاب 
الميعاد اعتراف واضح بالاختصاص وتأ كيد له 
فنالتناقض أخذالضمان سببالعذم الاختصاص 
والفرار من وجه القائى 

« البقية للعدد الآآتى » 
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ل :.. 


محلة المحاماة 


1م" 


التعاقى بالمراسلة 
قل الاستاذ ساى افندى الجريدنى الحلى )١(‏ 


أما الاحوال الى لا يستتطيع بها الوجب 
أن يرجع ع نكلامه فهى ما أجيز أن ببق ايجابه 
معروضًاً مدة من الزمن . في مث لهذهالتاروف 
لايقدر أن صر هذه المدة أو يفير فها 

ومبما كانت المدة المعينة للدين فباتهائها 
يستتطيع الموجي ان يدجم عن عرطنه ويكون 
فى حل من توجيه العرض وجهة اخرى . فاذا 
جاء القبول بعد ذلك وقع متأخراً ول يتم العقد 
لبى + القبول فى زمن لاعرض فيه 

ورب سائل بقول : ماهى مدة العرض ؟ 
وهل هى مفروصة ة بحم القانون أو العادة او 
مربطة بارادة الموجب 

والجواب على ذلك أنها تحددة فى بعض 
القوانينكلقانون الفساوى وقانون ولابة لويزيانا 
فى الولاياتالتحدة أىأنالستغن ىضرب موعداً 
معينا وحم سقوط العرض بفوات اليعاد 

وأما معظم البلاد لتمدينةالاخرى فالعرض 

خاضع لارادة الموجب ولاحكام الظروف والاحوال 
ولكنه مقيد بالمدة أو الميماد امحددللقبول 


(1) أنظر صفحة 16؟ فى العدد الرابع و4" ف 
العدد الحامس من مجلة الحاماة 


ذالوجب الذىييكتب لشخص عرض عليه 
أسرا تقول فى ممظم الاحوال انى متبط بما 
أعرض لمدة ٠١‏ بوما مثلا أو أننى سر تبط بما 
اعرش حى بمناى رداشلة ٠‏ فينطوى هت 
هذه الراسلة عقد ذو نيتين الاولى نية الوجب 
أن يرتبط بمقد وااثانية ان لايرجع عن هذا 
الارتباط مدة معاومة من الزمن 

على أن مثل هذا العرض الواود فى الرسالة 
يلفى او يعسدل بالتلخراف فان الموجب يستطيع 
عقب ارسال رسالته ان يبعث بتاغراف يعدل 
فى العرض او يغير فيصير حمله قنونيً لاعقاب 
عليه ولا يعد راجعاً فى عرضه . لان العبرة فى 
تتميم العقدوقد تمالتقبوا لعلى الاحماب فالتاغراف 
الذى بيصل قبل الرسالة يزيل عرضاً حدما فى 
الرسالة فاذا وصلتهذهالى امه ةا لرغوبةوصات 
وقد عم المستم أن النية المعروضة فيها قدتبدات 
بالتلغراف الذى سبقها . فاذا أر سل الموجب 
رسالته أو تلغرافه وجب عليهان يننظرالقبول. 
وهذا الاتتظار تختلف مدته باختلاف العادة 
التجاريةأ وجي القنوذ ذال ينتظار وعد فى عرصه 
أو بدلكان عرصّة لدعوى تعويض من القابل 
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وماهوا مي اذا ما تأ حد المتعاقديناثناء 
مدة العرض؟ 

لاصعوبة فى الاحابة على هذا السؤال اذا 
كان اميت هو الوجب فان بموته ينض الام 
ولا يم المقد انها أىانالاممير ونه ةهرورا 
على الشطر الاولمن العقدالهاىوهوعقدالعرض 
لالع إعسر 6 امباس© وأما العقد النهالى 
المندم للواجبات والمقوق ااتبادلة فقد أصبح 
مستحيلا لو تالموجب 

ولكن قد يموت الفريق الآخر فا حم 
أمره ؟ ولنضرب مثلا على ذلك لنقريبه للافهام 

اكتب زيد الى بكر يعرض عليه شراءيدته 
شن معين وضرب له موعداً للرد . أخذ بكر 
الرسالة ومات قبل ان يجيب وقبل ان ,فوت 
الميعاد المغمروب 

فهل بحل ورثته محله فى حقه أم لا: 

فى الرجوعالىامبادىء القانونية الاساسية 
جواب على هذا السؤال 

اذا كان الموج قد عرض عرض يستدعى 
عقداً ومر تبط بشخصية المتعاقدين وهو 


مايسمونة متصتدير ناتن اننا فلاش كأنالورثة 





لايستفيدون من الا لان شخصية مورثهم 
كانت قوام اامقد . وهذه لا تنتقل البهم 

وامانى سوى هذه الال فالقاعدة ان 
الورثة نحل محل المورث فى حقوقه وواجباته . 


للخل 09111337 الو سند 


فليس لمم ان يعتبروا العقد نام بل لهم حق 
القبول الآيل لهم من< تق العرض الذى] كتسبه 
مورثهم . فاذا قبلوا تم المقد . على أنه يشترط 
فى قبولهم ان يكون بالاججاع أى انيصدرمن 
الورثة ججيعاً غير منقسمين لان<ق قبول العرض 
لايتجزا 


.8 
8ع 


سواء حم القاتون ميعاداً للعرض أم كان 
ذلك متروكا للعارض ف رسالته أوللقاضىلتقديره 
فلابد ىكل هذه الحالات ان تصل رسالة 
الموجب للقابل . فهبانالرسالةارساتارسالا 
دقيقا لاخطأ فيه ولكرن مصاحة البريد أو 
التلغراف لم تسامهاالابعدفواتالميعاد المضروب 
للقبول فهل تمالمقد ؟ 

أرسل زيد فى مصر الى عمرو فى 
الاسكندرية رسالة يمرض عليه فيها بيع 
بضاعة معلومة بسعر معلوم وفرض عليه 
الاحاة « برجوعالبوستة » فتاخرت الرسالة 
لسبب خارجج عن ارادة الة.اقدينولم نص ل اسمرو 
الا بعد ارسالما بخمسةايام فارسلعنداستلامها 
يول ازيد قبلت البضاعة وقبلت سمرك 

وارتقعت الاسعار فى اثناء هذه الايام 
فاجاب زيد يقول مرو انك تاخرت ف الرد 
كثيراً فان المدة بين ارسال رسالى ووصولما 
اليك يجب ان لا تزيد عن يوم ولك يوم مثشله 
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مجلة الحاماة 


لوصول رسالنك وقد فرطت عليك الرد مع 
البريد الراجع فا بالك تأخرتخمسة . انىارفض 
قبولك وارجع عن عرضى . عرضت قضية مثل 
هذه فى لندن امام امحسكنة التجارية المدنية 
5200000 5 أن القدتم برغم من 
التأخير الذى وقع . وقالتانالمر ش حصلئحت 
شرط الاجاية برجوع البريد “«درره «نعجده ها 
وقد تمت الاجابة بالبريد ولا و 
مصاحة البريدلاعلاقة للقابل به ولاذني عليه فيه 
وقد يعترض على المينأ المنطوىحت هذا 

بأن الموجب (العارض )لم يصله القبول 

فى الميعاد المعقول الحدد فكان مصيبافى اعتقاده 
أنه فى حل من عرضه فلا ِصح الزامه بتنفيذ 





ارذينة 


عقد جاء القبول متأخراً فيه 

صحييح ان القابل لميخطىء ولك ن المارض 
أيضا لم يذنب فلا يصحالقاء التبعة عليه 

أماعكم فرنسا (كنة ديجون ‏ دالاوز 
اكت ؤلوا) وعم المانيافقداعتيرت العققد 
غير تام لان القبول جاء بعد الميعاد والقت انبعة 

عدم اغام التقد علي مرسل اللكتتاب 

ولاشك ان مايمترض به على | 
الاتكليزى يعترض به على هذه الاحكام أيضا . 
ول البحث فى المسؤولية النائجة عن مثلهذه 
الامور بقودنا الى البحث فى مسكولية مصلحة 
البريد ومصاحة التلغراف ما ستبينه ىما بعد 

« البقية فى المدد الآتى » 
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مجلة الحاماة 


الامكام 


53 
قوة الثىء المحسكوم فيه 
قرار المجلس الحسبى العالي ١‏ فبراير سئة 4314 
التلخيص 
تير قرا ارا المواس الحسبى العالمي حائزة لقوة 
الغىء اكوم فيفالله. دا القانوى العروف وتطبية؟ 
للقاعدةالشرعية القائلة بأن القضاء اجتهاد والاجنهاد 
لاينقض كثله 
,اسم صاحب العامة فؤاد الاول سلطان مصر 
الجلس الحبي العالى 
انعد علنا بسراى يكمة الاستاناف 
الاهليةنحت رئاسة حضرةصاح_الهادةيحيى 
ابراهيم باشا رئيس محكمة الاستثناف الاهلية 
وحضور حضرات احمد ذو الفقار باشاوحسين 
درويش بكالمستشارين بالحمكمةالمذ كورة والشيخ 
حسن البنا نانب الحكمة الشرعية العلا وعبد 
العزيز فبمى بك تيب الحامين - اعضاء 
وكات الجلسة حضرة احمد جمدى افندى 
1 اصدر الفرار الى 
فى الطمن المقيد جدول استئناف قرارات 
الجالسالمسبية بوزارةالمتانية رقم سنة لاله 


وسنة مدو قضائية ويجدول المجاس رقم لاسنة 


/الة وسنة مزه قضائية ‏ المرفوع من حضرة 
صاحب المماليو زيرالطقانية« بناء على تظل الامير. 0 
مروش عزيرة هاثم » 

وف الاستئناف امنضم إلى العلعن المذكور 
ومرفوع من السيد اسماعيل بك راتب 

اضد 

« توفيق بك راتب ثم الود الى بكر 
راتب بك القيم عليه » 

عن قرأر #اس حسبى مر الؤرخ يذ 
وليه سئة ملو 

الوقايع والاسباب 

بعد سماع اقوال وطليات طرفى الخصوم 
وحضرة تمد راغب بك عطيه الماضر عن النيابة 
العموءية والاطلاع على اوراق القضية والمداولة 
قانون) 

من حيث انه بتاريخ م فبراير اساة ذاه 
قدم اجلس<سبىمصر المساب الخاص بتوفيق 
بك رانب «امحجور عليه »عن سئة 414 فأحيل 
قخصة على كل هري يمد بك على دلاور 
ومحمد افندى رفت اللخبيرين وكلفا بحث 


منقولات اأر<ومتين زيبا هائم والاميرةؤاطمة 
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دولتهاتم الوارث فيهما ا حجور عليه تماوقف 
فحصهذا المساب حتى يقدم المسابعنالمدة على 
من مبدأ المجز أي من 74 سبتمير ساسة اه 
لغاية سنة 1٠6‏ فلما قدم هذا المساب الاخير 
كلف اللمميران المدكورات بفدمه . فةاما 
عأموريتهما وقدما تقريرها فيه رمارس سنة 
لوثم رأى اللهلس استيفاء بض مباحث فيه 
ومنافدة المبيرين فى بعض ملاحظات في ذلك 
المساب : وفى اثناء سير الدعوى قدم حساب 
الجورعليهعن سنة١١ه‏ ؤاتتدبالحاس المسبى 
الابتدائى المذكور خليل اقندي اللادم الخبير 
الفحصه. وبناء على طلبه قرر المجلس ايداف فحص 
هذا الحساب الاخير حتى يفصل فى حساب 
الدة السابقة . وفى تحر سنة 1ه قدم ا جور 
عليه جلة شكاوى ضد الاميرة مبوشعزيزةهام 
التى عينت قيمة عليه طالب عزلها اعدم قيامهاباداء 
الافقة المكررةّلهولوجود عداء يينباو بينهولتناقض 
المصلحة بينه وبين اخيه ابراهيم بك راتب الذى 
عيئهااللجلى وكيلا منه . فرد محامى الاميرة على 
هذه الشكاوى امام المجلس السببى الابتدائى 
إلسابقةعرضما على المجلس وفع له فيها بقرارتا.يد 
من المجلس اللسبى العالىا لى آخر اقو اله الوضحة 
عحاضر الجلسات الابتدائية 

وحيث أن ملس -. سبى معير امكو رقرر 
بتاريخ ليون نيةسنةماء أولافما ختص بالمساب 


علة الحاماة 


ينا 


عنالمدة منمبداً الجر لغاية سنة هاه الرجوع 
على القيم عا بخص الحجور عليه في المبلغ الذى 
#اوز عنه لمستأجري اطيان النماميش فى سنة 
4 وقدر ما يخص الحجورعليه فيه 07<؛ جنيباً 
و٠4‏ مليما وان ماخص الحجور عليه فى صاق 
التحصل من الابرادات خلاف هذا امبلغ هو 
مبلغ ٠اده‏ جنيب فجملة ذلك 40 حجنيراد 3 
مليم) وذلك خلا ما إستجقه فالمتأخراتالتى 
ل يشتمل عليها هذا المساب واارد على اليم مبلغ 
جنيباوة١؟‏ مايما قيمةالزائد فمصر وفات 
الحجور عليه الخصوصية فى -نى المساب عن 
مقر رالنفقة بدو نحاجة اليهواعتبارأن مصروفاته 
الأصوصية بمد استعياد هذا البلغ هى مبلغ 
٠ل‏ وجنيرات واحمموانه بذاك يكون الأطاوب 
من 3 للمحجور عليه عن مدة هذا المساب 
هو مباغ 15 جنيب 0ه مليما وذلك خلاف 
ما نخمه ف التأ+ خرات مع حفظ الحق له فى 
الميالغ الحجوزة على ذمة ارةمنزلالوقفبدرب 
سعادة وعلى ذمةقتم بيت الواقفوالاحتفاللات 
السنوية التى لم تعمرف فى مصارفها حتى يفصل 
في ذلك امسام الجبات الختصة . ومع الاخذ 
بملاحظات الخبيرين فى زوم معاينة الاطيانالبور 
والاصلاحاتالتىكانت مشترطة على مستاجرى 
بدض الاطيان وم يلم ماتم فيها وماينةالاملاك 
الكثيرة العدد التتى خلت من السكن بدعوى 
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فكت 
التخرب أو عدم الرغبة في سكامهاد فى اروم أخذ 
العقود والتأمينات اللازمة فى ااتأجيرات سواء 
فى الاطيان أو فى الءمار وني زيادة المصروفات 
الادارية زيادة ه.ضطردة مالمسنة 6ه ع نالحد 
المناسب رنما عن عدم دخولها فى المشر.المقرر 
لناظر الوقف وفى عدم استصواب الاستدانة 
من بعض الادقاف للبعض الا خر. بدونف 
الاستئذان من الجبة الختصة . وتقدير مانين 
جنيها اتعابا ومصاريف للخبيرين مناصفة يينبما 
ثانيا فيها ختص بحساب سنة ٠١‏ تكليف خليل 
افندى الخادم السابق انتدابه لفحص هذا 
الحساب بفحصه بالاتحاد مع سلوان بك زيتون 
المبيرالزراعى الذيعايه ححث الاحوال الزراعية 
ومعاينة الاراضى البور والماترط تصليحها على 
المستأجرين وماتم فىذلك في مدة هذا المساب 
والذى تبله . وعليهما التحقق من حالة المقار 
المدعى بتخربه وعدم الرغبة فى سكناه في مدة 
هذا المسا ب والذى قبله أيضاوفحص متأخرات 
الايرادات وماتم فى أمرها منمبدأ الحجرلغايه 
هذا المساب وعليهم) أيضا عند البحث ملاحظة 
كل ماتذمنه تقرير الابيرين فى المسابالسابق 
بشأن بالغ الحجوزة علىذ.ة اميرات والمارات 
وغيرها وملاحظة ما ال الى ال حجور عايه فيسنة 
06 من تركة المرحومه زيما هائم وغير ذلك مما 
اشتمل عليه النقربر المذكور وأن يقدما تقريراً 


عله اللخاماة 


وفيا هذه الاحاث فى مدة شبرين أى لجلسة 
اغسظس ساة ماه - ثالثا اخراجج الاميره 
مبوش عزيزه هائم هن القوامة على توفيق بك 
راتبوتبين أخيه السيد ألى بكر رانب قيهاعليه 
بدلا عنها ْ 
وحث ان حضرة صاحب المعالي وذير 
المقانيه طءن في هذا القرار بناء علىتظل صاحبة 
السمو الاميره مهوش عزيزه هام بتاريخ ,م 
اغسطس سنة 41 وأءر ,لضم عريضة استئناف 
مرفوع منالسيد اسماعيل بك راتبعلى أوراق 
الطمن |اذكور مطاوب به تمبينه « أي السيد 
اسماعيل بك » قيها برضاء من موكلته الاميرة 
مبوش عزيزه هانم على شقّيقه امحجور عليه بدلا 
من أخيه الدغير الذي تمين قما 
وحيثانه تجلسة +5 ينايرسنة 15 الحددة 
للمرافمةفى ذلكدقع محاءى المجور عايه سقوط 
الاستئناف لرفم المجرعن موكله بالقرارالمودع 
أخيراً من أوراق الدعوى . فرد عليه تحامى 
الاءيرة ما توضح يحضر الملسة وطلب في 
الموضوع المكم بطباته الوارده بمذكرتة 
لافواله فييا ومحضر الملسة وانضم اليه ذلك 
محامى السيد اسماعيل بك راتب 
أما محامى الحجور عليه فطاب التأييد وأقواله 
موضحة عحضرالجلسة وعذكرته أيضا ول بحضر 
القبم ممع اعلانه بالجاسة وطلب حضرة وكيل 


00091 





مجة اماما - 


النيابة رفض طلب عزل الاميره مهوش عزيزه 
هام ما أبداه وتدون بمحضر الجلسة . ثم أجل 
صدور الحكم الى جلسة يوم فبرايرسنة 5ه 
ولعريضة قدمرا التبم قبلهذا اليوم ملتمساسماع 
أقواله سمع الؤلس أقواله والحامى عنه ورد عليه 
محامى الاميره بماذكر فى محضر الماسة 

وحيث ان الطمن مقبول شكلا 

وحيث ان الحاضر عن توفيق بك راتب 
أورى في الجلسة انه .د صدور القرار المطعون 
فيه الآن صدر قرار آخر من الهلس الحسبى 
الابتدانى بتاريخ ه؟ نوقبرسنة 118 فى 
برقم الحجر عن موكله وبذا سقط الاستئناف 
وأصبح لا .,وجد محل لنظر الدعوي الأن امام 
هذا الجلس 

وحيث انه بمراجمة القرارالمذكور تبين انه 
قضى برفع الحجر مؤقتا عن الحجور عليه فى 
الاعمال الادارية فقط لمدةسنة على سبيل التجربة 
حت اششراف القهم مع تكليف الحجور عليه 
يأبداء ريه في المساب لماص به المعروض على 
المجلس 

وحيث ان هذا القرار لا يمتبر رفما للحجر 
يالمدنى القانوتى . وافا هو عثابة اختبار لمالة 
الحجور عليه لمعرفة درج ة كفاءته وتجربته على 
بعض الاتمال . ولذا لم يرد المجلس اطلاق 
التصرف له في شىء بل قيده بأشران القيم . 


ام 
ومءنىهذا الاشرافشرعا ان تصرفات الحجور 
عليه لاتكون نافذة الا بأذن المشر ف واطلاعه 
وهذا هو المجر بعيئه 
وحيث انه لذلك لا يكون هذا الآرار 
مازما من نظ رالدعوى 
عن الوضوع 
ار المطعون فيه شمل 
اصيين: الحساب اولاوالءزل ايا فوجب بحث 
كل ٠‏ «نهما على حده 
عن الاب 
من حوث ان المجلس الحمسى الابتددانى 
قد فحص حساب المحجور عليه عن المدة التى 
مضت من تاريخ الحجر او بعبارة من تاريخ 


من حيث ال القر 


تعيين ابراهيم بك راتب فيا الواقع في4"سبتمبر 
سنة 1911 الى مهابة سنة 6 وقرر الرجوع 
على القيم تيمش مبالغ وحفظ الحق للمحجور 
عليه في مبالغ أخرى - واما عن سنة ١1وافةرر‏ 
المجاس اعادة حسامهأثانياالي| مير اءلاجل اسقيفاء 
عض نقط تراآى له لزوم استيفائها 

وحيث ان الجاس الحسى الالى لأأجل 
الفكن من معرفة المقيقة فى هذا الوضوع 
برى لزوم ابقاء الفصل فى هذين المسابين حتى 
انصير مراجءتبما معرفة القيم .ديد وتعرض 
تيجة بمثه على هذا المجلس - وعل اليم ايقاق 


الاجراءات الارية فى هذا الخصوص . سواء 
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4" 
انت امام الحأ 1 3 امام الليراء حتى بصدر 
أص المجلس المسى الءالى في شأنها 
ْ عن العزل 
من حو ث انه ثابت من الاوراق ان الاميرة 
مبوشعينت قيمة على اهجو رعليه مقتغىقرار 
صدر من المجلس المسبى الابتداتى بتاريخ ٠‏ 
ينابر سنة ماه وتأيد هذا القرار مرن الجلس 
الحسي الءالى بتاريخة١‏ مايومن السئة المذكورة 
وحيث أنه ثابت من الاوراق أيضا انه 
بالرنم عن صدور هذا القرار كان توفيق بك 
امعجور غليه ومن ممه يسءون جبدهم فى عزل 
الاميره حتى قبل ان يفصل فى أمرها ععرفة 
الهلس الحسبي العالىكا انهم بمجرد دور قرار 
هذا المجلس قدموا طلبا للمجاس الابتدا تطلبوا 
فيه عز لهام رتكنين على نفس الاسباب التسبق 
ع منوم على المجلس الحسب العللي ورفضها 
الا اسبابا ثانوية قالوا امها جديدة 
وحيث ان ال ملس الحسى الابتدائى لم يقصر 
محنه على الاسباب المدعى أنها جديدة بجارى 
الطاعنين خطتهم واعطى انفسه المق ف مناقشة 
الاسباب الاولى من جديد . ول 8 ان يحترم 
مبنأً قوة الثىء الحسكوم به . هذا المبداأ الجمع 
على وجوب احترامه سواء كاف القانون اوفي 
الشرع اذ القاعدة الشرعية ان ( القَضاء اجتهاد 
والاجتهاد لا ينض عثله ) 


عل المماطاة 


تن 


قلا يخ | ظ< سنن 38 


وحيث انه فضلاعن هذا وبفرض صحة 
ما ادعاه الحاضر عن الخجور عليه امام هذا 
الهلس من ان له رغم صدور القرار النبائى ان 
يعيد الكرة فى التزاع امام المجلس الحسبى متى 
عثر على أوراق تثلت وقوع غش من الهم . 
إفرض صحة هذا فان المهاس الحسى العالمي لما 
طلب من ذلك الوكيل تقسدم شىء 0 
القبيل ابرزفالجلسة ورقة فال انها صورة كشف 
حيماب مستخرج من دفار الدائرة مثبوت فيه 
حصول غش من ابرأهيم يك رائبف المسابات 
التى كان يمَدمرا 

وحدث انضح ان هذه الورقة <الية من 
كل توقيع وقد اتكرها الحاضر عن القيدة ولذا 
لا يكن التمويل عليها قانونا 

وحدث ان الاسباب المقول بامها جديدة 
تتحصر فى ثلائة . أولا : اهال مقول يحصوله 
من الاميرة فى جرد تركة امرحومه خديحه هيه 
هائم حت ضاع على ا جور عليه فوا ججمة.وثانيا 
وجود عداء * شخصي استفحل أمره أخيرا بين 
الحجورعليه والاميرة: وثالثا غش مول يحصوله 
من الاميره امام الجلس الحسى الابتدائي 
+رشيحبا اسماعيل بك رائب للقوامة معانهكان 
وكيلا عنها 

وحيثان دعوى الاهمال لم بم عليها دليل 
وتفس الجاس الابتداتى قد نيذها جائيا 
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علة الحاماة 


وحيث ان مسألة العداء سافطة من نفسها 
لانه قل أن يوجد محجور عليه يكون راضيا 
عن قيمه ومن دواتى الحطر الشديد #اراة 
الحجور عليبمفى ذلك لانه قديؤدى الىا-تحالة 
وجود قيم مستقيمكفء للتوامة الامن يكون 
على شا كلة ا حجور عليوم أتقسوم ومن يحارو6م 
على اهوامهم 

وحيث انه فضلا عن هذا فثابت مرن 
الاوراق أن الاميرة كانت محل ثقة جيع أعضاء 
العائثة وكانوا جميءاراضينعنراوهي نفسها كانت 


تصرف مبلغ النفقة على الحجور عليه من مالا. 


الخاص شفقة منهأ عليه لامها فى الأقيقة لم تكن 
مازمة بالاتفاق عليه من مالما الخاص وما كان 
للمجلس اازامها بذاك . ولكن الخال قد تبدل 
بعد ذلك لاسباب ل .د تعلم بعد. واتقاب فريق 
»نالعائلة يطءن على الاميره وعلى زوجها لسبب 
وبلا سبب حتى آل الامر الى ان الححور عليه 
رفضميلغ النفقة الذىعرض :ليه بمعرفة الاميرة 
عجرد اشارة صدرت اليه »ع اندكان قبل ذلك 
يستغيث بالمجلس ه-دعيا قطع النفقة عنه من 
الاميرة متناسيا المجوزات القضائية الى كانت 
موقعة على استحماقه فى الوقف 

وحيث أنه فها مص بمسئلة الارشيح 
قيمراجعة قرار الجاس المسبي الابتدائى الصادر 


ى هذا اللصوص وهو الؤرخ #ابريل سنة 'فى, 


5-7 
لالوا وجد خاليا من عبارة اللرشييح هذه 
النسوب الى الاميرة وبفرض انها رشحت فا 
هو الضرر الذى نثأ عن ذلك للمحجور عليه مأ 
دام ان الجلس نفسهكان قبل هذا التميين أىفى 
> مارس سئة لاله صدق على عقد التخارج ولا 
احتاج الل بعد ذلك الى تعيين قهم خاص لك 
قبل ذلك التخاريج شكلا صار تعيين اسماعيل 
بكفاً 5 رية القيم فىهذه ال لكانت فىالمتيتة 
صورية أ كثر منها جدية ‏ وقد لا الى تعيينه 

استيفاء للشكل م تقدم 

وحيث انه ,تخلص من هذا جينه انف 
الطاءنين ليس يدم سند صحيح بيؤيدمز امم 
وامادف.وا بيد خفية لتصيد الطاعن صْد 
الاميرة على غير هدى بغية الوصول الى غايات 
البعض 

وحيث ان هذا قد جاء برهانا جديداً على 
صحة ما ارئأه الجلس المسى العالي فى قراره 
السابق من ان الطاعن الى وجهتضد الاميرة 
المذكورة انما هى من قبيل المشاغبات الى يراد 
بها التشويش على الاميرة فى عماماونزع الادارة 
من يدها يدون وجه حق 

وحك أله بناء على ذلك يكون القرار 
المطمون فيه القاضى بعزل الأ ميرة قد جاءفىغير 
محله ويتعين الغاؤه ‏ وائما نظراً لما أبدته الاميرة 
مذّكرتها من طلب الاقالةمن القوامة.والظاهر 

عاوهه0ىا” 


فو 
أنها قد ع سكمت من طول عهد هذهالمطاعن الغير 
صحيحة ولا العذر فى ذلك . فالجاسلايسعهالا 
قبول طلبها فى هذا المصوص 

وحيث ان القرار الطعون فيهقضى بتعبين 
السيد ابى بكر رانب بك مكان الاميرة فى 
القوامة . ولكن تبين منمناقشةالذّكوراليوم 
أمام هذا المجإس انه ما زال تلميذاً فى مدرسة 
الزراعة المليا- ولا يفببم كيف ان تلميذاً مثله 
مشتفلا بدروسه طبم) يقوى على القيام بأعباء 
هذه المأمورية الشاقة والاشرافطل: جميع أعالها 
بما فيه الحظوالمنفعةالمحجورعليهبلمنى الصحيح 
ولهذا يرى المجاس استبداله مخلافه 

ورك ان اعضاء هذه الاشرة يفطل 
المنازعات الى أثار. غبارها قوم قدتعمدواالتفريق 

نهم لغايات قى النذس . قداصبحوايحالةلايتأى 
0 نِم من فربق منهم لأحد الفريق 
الآخر 0 يرى المجاس الحسى العا ى تعيين 
قيم أجنى علهسم وهو حضرة ابراهيم بك على 
الذى كان مراقبًا لعموم حسابات الاوقاف 
فيهاسبق 

وحيث انه يجب على القيم فوق قيامه 
بالواجب المفروض شمرعا وقاو على كل قيم مثله 
قبل محجوره وفوق قيامه بالأمورية الخاصة 
بالمساب المنوه عنها فى اسباب هذا القرار ان 
يعطل اماق ات زلا : حاسبة القوام السابقين 


بجلة الحاماة 





عن حقوق الحجور عايه قبلهم ومداءاةمن يرى 
أزوما لمداعاته اذااقتضى المال.وثانيً : الاشراف 
على ال حجور عليه اثناء مدة الاختباروان لابدعه 
بفصل فى أمى الا بإذنه واطلاعهواخبار المجاس 
الابتدالى با يظبر . 3 : مر اجعة جميع النضالا 
التى للمحجور عليه شأن فيها <تى اذا مارأى ان 
مصاحة الحجور عليه لا تقتضى الاسترار فيبا 
أو فى بعضبا سواءكان لامكان مهوها بالصلح او 
لامها اغا رفعت من قبيل المشاغبات الى 
بها الاكثار من مشا كل الحجور عليهاستنزافا 
لثروته عرض الام على المجاس الحسى الابتدائى 
لصدور مره با يلزم اتباعه فكلمنها 
فاهذه الأسباب 
قرر المجاس الحسى العا ىقبو ل الطمن شكلا 
وبنظر الدعوى وى الموطيع بتديل القرار 
المطمون فيه على الوجه الآ"تى : 


اولا: بقبول استقالة الاميرة مموش ٠ن‏ 


اريد 


القوامة 

وثاني:استبدال الى بكر بك راتببابراهيم 
بك على مراقب حسابات الاوقاف سابقاً 

وثالنا:فم|يختص بالمساب لغاية سئة916١‏ 
وحساب سنة 1415 اللذين تكلم عنهما المجلس 
الابتدانى اتقاء الفصل فيهما لين تقدم القم 
الجديد تقريراً عنهما لبذا المجلس لصدور اميه 
با يتبع 
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اختصاص المجلس - وتعيين الاوصياء 
قرار الجلس المسبى العالى ١‏ يونيو سئة /اايه 
التلخيص 
اذا كان لقاصى ولى, فليس المجالس الحسبية 
التداخل فى تعيين وصي الخصوصة ولو تناقضت الملحة 
بين القاصرووليه .والمبة الختصةبالنظرفيذلك هى الحكبة 
الشمرعية لانها هي ني تملك نزع الولاية من انولى وه الى 
تملك حق مخصيصهابدون تداخل الجالس المسبية 
ياسم صاحب العظمة حسي نكامل سلطان مصمر 
المجاس الحسى العالى 
الفعقد ءانا بسراىحكة الاستئناف الاهلية 
نحت رياسة حضرة صاحب السعادة يحى باشا 
ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف الاهاية 
وبحضور حضرات امد ذوالفقار باشا وحسين 
درويش بك الستشارين بالممكمة اللمذ كورة 
والشيخ حسن البنا نائ الحسكلة الشرعية العليا 
وعبد العزيز فهمى بك نقيب الحامين سابقاً 
أعياة 
والشييخ مود مي فكاتب المجاس 
أصدر القرار الى 
فى الطعن القيد يجدول استئناف قرارات 
المجالس الحسبية بوزارة المقانية رقم 6ه سنة 
6 وسنة 17و قضائية ويجدول اللجلس رقم 
هه سنة 915 وسنة 17و قضائية المرفوع من 
حضرة صاحب العالى وزير الحقانية بناء على 


علةالجاماة” 


لحن 


نكو عل حسين المقيم بكفر د يس الحاضر 

0 بالجاسة 
صد 

الست صديقة والست جليلة كريتى على 
حسين القيمتينبالناحية المد ذكو رة ة اللتيذلم تحضرا 
بالجاسة ولاأحدعنهما والست غزلانه بنت 
ابراهيم مان امعينة وصية على القصر المقيمة 
بناحية بالو ب الحاضرة شخصيا بالجلسة 

عن قرارمجاس حسبى ركز احلة الكبرى 
الصادر بتاريخ 16 مارس سنة 1400 القاضى 
بتعيين غزلانه بنت ابراهيم مان وصية على 
القعمرجليلة وجازيه والسيد ونظيره 

وحضر عن النيابة العمومية حضرة مصطق 
بك حامى 
الوقائع والاسباب 

بعد سماع امرافعة الشفبية والاطلاع على 

الاوراق والداولة حسب القانون 
من حيث ان صديقه وجليلة بنى على حسين 

طلبتا من مجاس حسبى مركز الحلة الكبرى فى . 
فبرايرسنة 1ه تين وصى على قصروالدها 
الخصومة فققط ‏ فقرر المجاس المذّكور بتاريخ 
4 مارس سنة 4110 تعييل غزلانه بنت ابراهيم 
عمان وصية على القصر جليلة وجازية واللسيد 
ولظيرة حتى يمكنها المصوءة فى قضية فدانين 
قطعتين. فطءن حضرةصا حب المعالىوزير المقانية 
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فىهذا القراريناء ٠‏ على التطلم ا مقدم من علي حسين 
والد القصر لانه الولى الشرعى على أولاده 
المذّكورين ولا تداخل لمجالس المسبية فى 
هذه الحالة فىأمورالقصر فان تمارضت مصلحة 
الولى مع مصاحة أولاده القدمر تكونالحمكة 
الشرعية هى الختصة بتعيين منيؤذنبالمصومة 
للمحافظة على حقوق القصر 

وحيث انه يجلسة المجلى الحسى العالى 
ا أنعقدة فى بوم ؟ يونيو سنة 4117 طلب على 
حسين ان ييكونهو وصياً على أولاده وطاب 
وكيل الست غزلانه تأبيد القرار المطمون فيه 
أما النيابة فطابت الغاءه 

وحيثان الطعن مقبول شكلا 

وحيث ارن المطلوب هو تعيين وصى 
للخصومة لاجل مقاضاة والدالقصر بشان 
ملكية فدانينكان باعهما لهم 

وحيث ان مثل هذا الطلب هو من قبيل 
تخصيص ولابة الاب على أولاده 

وحيث ان الحسكنة الختصة بالنفارفى ذلك 
هى الحكلة الششرعية لانهبا هى اتى تملك تزع 
الولاية ءن الوالد علىأولاده فهي الى تملك حق 
تخصيصها بدون تداخل للمجالس الحسبية تملا 
بنص المادة 1١‏ من اللاتحة 

أما اذاكاث المطلوب هو تعيين وصى 
الخصومة صْد وصى أوقم معين بمعرفة المجاس 


جلة اهاماة. 


الحسبى فان المجلس الحسه ى ييكون مختصابتعيين 
الوصىالمد كور 
وحيث انه بناء على ذلك يتعينالغاء القرار 
المطمون فيه والتقرير لعدم اختصاص المجاس 
الحسى بتعرين وصى للخصومة فى هذه الدعوى 
١‏ فبناء على ذلك 
قرر المجاس الحسى العالى قبول الطعن 
شكلا وف المرضوع اناه القرار الماعون فيه 
وعدم اختصاص المحاس بتعيين وصى للخصومة 
فى هذه الدعوى 
هذا ما قرره المجلس تجلسنته العلنية المنعقدة 
فى يوم السبت ؟ يونيه سنة 1417 الموافق ؟٠‏ 
شعبان سنة ممم١‏ 
5 
ميءاد الاستثناف في قرارات المجالس ااحسبية 
قرار الهس الحسبي العالى ١م‏ مايوسنة 1914 
التلخيص 
يتب الحساب الشمسيعندالبحث فىميءاد استثئاف 
قرارات الجالس المسبيةكاهو المبع في مواعيد قانون 
المرافهات ويكون ميعاد الشبر لاستئناف قرارات الحجر 
»قدراً بثلاثين يوم ولا عبرة بالحساب القمرى 
بم المناب الام عبلس حلى بأشا خديوى 
مصر 
المجلس الحسى العالى 
اللنعقد علنا بسراى محكة الاستئناف 
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الاهلية نحت رياسة سعادة يحجى ابراهيم باشا 
رئيس محكمة الاستثناف الاهلية وبحضور 
حضرات حن جلال بك واحمد ذو الفقاربك 
ااستشارين بالحكنة امذكورة واشيخ مد 
تخود ناجى العضو بامحمكدة الشمرعية ااعليا 
وحسن رضوان بأشامديراافر ييقسابقاً ‏ أعضاء 

والشيخ مود صيفكاتب المجلس 

أصدر القرار الى 

فى الاستثناف المقيد يدول استثناف 
قرارات المجالس الحسبية بنظارة المقانية برقم 
سنة لو ويجدول المجلس رقم 1١‏ اسنة ةله 
المرفوع من اسماعيل افندى صادق اللقيم بشيرا 
الماضر شخصيا بالجلسة 

مد 

الستفردوس هاتم القيمة بشبرا وحسين 
افندى وصفى اللقيم إعصمر القيم على المستائف 
المذكور الحاضرين شخصيًا بالملسة 

عن قرارمجاس <سى محافظة ٠.ص‏ رالصادر 
فى أول فبراير سنة 414 القاضى برفض طاب 
المستأنف رفع الحجر ءنه وحضر عن النيبة 
العمومية حضرةعلى بك ماهر 

الوقائع والاسباب 

بعد سماع المرافمة الشغبية والاطلاع على 

الاوراق والمداولة حسب القانون 


من حيث انه فى 98 ستهبر سنة 918 طلب 


محمله افحامام 


5 


اسماعيل افندى صادق الحجور عليه فك الحجر 
عنه من مجلس حسى محافظة مصر 

وحيث ان المجلس الذكور قرر فى أول 
فبراير سنة 414 رفض هذا الطاب فاستأئفه 
اسماعيل افندى صادق فبوم ؛ مارس سنة 914 

وحيث انه ئجاسة المجلس الحسى العالى 
المنعقدة ف يوم “١‏ مايو سنة 55 حضر 
الستأزف شخصياً وصمم على طلب الغاء القرار 
المستانفورفع الحجر وحضرت الست فردوس 
هائم زوجته الى توقع الحجر بناء على طلبها 
وطلبت أأيضا دقع الح وخر حسين افندى 
وصفى القيم وطلب تأيه القرار المستانف اما 
النياية فبعد انطلبت عدمقبول الاستئناف لان 
الميعاد وهوشهر قِرى قد مغى قبل الاستئناف 
فان القرار صدر فى" ربيع الاول سنة نفدل 
و يدفع الاستئناف الافى ؛ مارس سنة وله 
الموافق ؛ ربيع الشانى سنة ١00+‏ فوطت بعد 
ذلك الرأى فى الموضوع للمجاس الحسبى العالى 

وحيث ان امواعي4ه المتبعة لالطس:1: فى 
قرارات لجال سالحسبية هىمتبع فيهاالحساب 
المتبع فى قانون المرافعات والحساب المتبع فى 
قانون المرافءات هو الحساب الشمسى فيكون 
الشهرالمقدر ثلاثينيومالم بمضعلى صدورالقرار 
المستأنف عند حصول الاستئنافوعليهيكون 
الا .تناف مقب ولا شكلا 
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4 
وحيث ان القرارالمستأنف من جبة الموضوع 
فى محله للاسباب الى بى عليها ويتخذها المجآس 
الحسى العالى أسباياً لتأييدة 
: فبناء على ذلك 
قرر المجاس السى العالى قبول الاستئناف 
شكلا وفى الموضوع تأييد القرار المستأأنف 
هذا ماقرره المجلس الحسى العالى بجاسته 
العلنية المنمقدة يوم الاحد ام ماروسنة 14 


الموافق * رجب سنة «سم١‏ 





ل ءا 
التمرض لللملك الغير 
محكية النقض والابرام ©٠‏ اغسطس سنة 190٠‏ 
لتلخيص 7 
لايشغرط فى جر يمة التعرض لماك الغير بقصد منع 
الحيازة ان يكون التعرض مصدو با بايذاء من المتعرض 
بل يكفي وجود اى عمل من شأنه منع صاحب الاق 
من الاتتفاع حقه ويكفى فى هذا ان توضح المحسكية 
فى حكرا صئة اتعرض الذى ل يتمكن إسبيه صاحب 
المق من الاثتفاع به و يكون النقض مرفوضا متى توضح 
ذلك في الحم 
يام صماحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
مكمة النقض والابرام 

المشكلة عانا حت رئاسة حضرة صاحب 

السعادة مد صاب باشا 


آذ 
0 


ويحضور حضشرات اصحاب!!-زةمصطافى 


مجلة المخاماه 


فتحىبك وابو بكر بحي بك وصال حقى بك 
واحمد عرفان بك المستشارين وسلهان عزت 
بك رئيس نيابة بالاستثناف ويوسف صدقى 
الأندى كاتب الملسة اصدرت اليم الآى 
فى الطمن المقدم من 

امد عمر سلوان عمزه "٠‏ سنه صناعته 

فلاح ميم بالعار 
ص 

النيابة الممومية فى #ضيترانغرة +1 اسنة 
المقيدة يدول اللحسكمة مرة اكواسنة 
/اء قضائية 

وقائع الدعوى 

اتهمت النيابة العمومية المتيم الذ كور 
بانه في شبر ١‏ كتوير سنة ١515‏ بالمار دخل 
أرضا في حازة مود شعيب بقصد منع حيازته 
بالقوة وطلبت عقابه بللادة «مس عموبات 

وحكمة طوخ الجزئية حكمت غيابيا 
يتاريخ ؛ فبراير سنة 4٠‏ عملا بالمادةااذ كورة 
بتغريم امتهم 5٠١‏ قرش 

فمارض التهم فى هذا المسكم وحك في 4 
فبراير سئة ١و1‏ بالتابيد 

فاستأتف الحسكوم عليه هذا المكم فى 
تارره 

وحكمة مصر الابتدائية الاهلية بصفة 
اسكنافية حكمت بتاريخ ٠١‏ مارس سنة .٠ه‏ 
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مجلة اماعاة 


<طوريا بتبول الاستثناف شكلا وفي الموضوع 
تأبيدالحكر التأ تف واعفتالمتهم م نالمصاريف 

وف .وم تاريخه ٠٠١‏ مارسسنة ٠14قرر‏ 
الممسكوم بطريق 
النض والا برام وقدم الحامىعند تفريرا باساب 
طمنه فيه؟ منه 


عليه بالطعن فى هذا السكم 


المحكة 

بعد سناع افوال وطلبات النيابة العمومية 
والحامى عن المتبم والاطلاع على اوراقالقضية 
والمداوله قانونا 

حيث أن التقرير بالنقض حصل فى 
ا ميماد القانوني وكذلك اسبابه 

وحيث ان الحمكمة اوضحت فى حكمها 
صفة التعرض الذى لم تسكن إلسبيه صاحب 
المق من الاتتفاع بما هو هن حقه 

وحيث انه لاضرورة لان يكون التعرض 
المعاقب عليه مصحو, با بايذاء من المتمرض بل 
ينكفي وجود كل عمل من شأنه اعافة كل ذى 


حق من الانتفاع محقه وعدم الانصياعلاستمرار بك 


تنفيذ مافضى بعلا حا كمةفي الف كنمن الانفتاع 
وحيث انه لامائع قانو نامن تعددالعقوبات 
بتعدد موجباتها 
وحيث كذلك بتعين رفش هذا النقض 
فبناء عليه 


حكمت الحمكمة بقبول النتض شكله 


6 
وبرفضه موضوعا 

هذا ما حكمت به الحمكمة يجلستبا 
العلنية المنمقدة م في بوم الاثنين م اغسطس سنئة 


ةا الوافق ١١‏ الححة سنة مم 
اه 
القرارات التأديبية والحاكم النظامية 
محكة النقض والابرام ٠‏ اغسطس سنة هبه 
التلخيص 
أن احكام أو قرارات البيئات التأدبيية لانم 
من الحاكمة امام الحاكم النظامية 
باسم صاحى العظمة فواد الاول سلطا مصر 
محكمة النقض والابرام 
المشسكلة علنا نحت رياسة حضرة صاحت 
السعادة محمد صا باشا 


سم 


ونحضور حضرات اصحاب المزةمصطقى 
فتحى بك وابو بكر حي بك وصا حقى يك 
واحمد عرفان بك المستشارين وسلمان عزت 
رئيس نيابة بالاستئناف ويوسف صدقي 
افندي كاتب الملسة اصدرت الحكم الآلى : 

فى الطعن المقدم من 

مصظفى ابو العينينمتارد شيخ بد بناحية بروي 
ابراهيم جمر متارد 0 0 
عبد السسلام حراد فلاح 03 
عبد انم سلمان راجح 0 0 


00091 


كوم 
مود ابراهيم متارد فلاح 3 
>را<مد متارد 0 0 


( والاخيران وررثا احمد متارد ) 
ضد 

اليا المسومية في قضيترا ئمرة 1١+‏ ١سنة‏ 
المقيدة يحدول الممسكمة مرة 7٠٠5‏ سنة 
م ققضائية وعلى الصعيدي وجمدحس نالصعيدي 
واللمهى حسن بصفتهم مدعين بحق مد 

وقائع الدعوى 

أمهمت النياب العم ومية الار بعةالاول وخاءس 
يدعى ( احمد متارد ) بانهم اشتركوا مع الخر 
في التبليغ كذبا مع سوء التصد مركز تلافى * 
دسمير سنة 1915 فى حق على الصعيدي وحمد 
حسن الصعيدى والأممى المعيدى وسالم عمر 
حاد بأنهم سرقوا بالا كراه من اللفير حامد 
الدسوقى مبمات فى ليلة ه دسمير سنة 151١‏ 
وذلك باتفافوم مع الفاعل الاصل ومساعدته 
فى اثبات التهمة بأن شبدوا معه عنى مابلنوا 
وطلبت عقابهم بالمواد 5؟ و 554 و 44 
عقوبات 

وعلى الصعيدى وخمد حسن الصبيدى 
واللمبى حسن وسالم عمر حاد اقاموا انقسوم 
مدعين بحق مدت وطلبوا الحكم ابم على 
المنرمين عبلغ وجنيراتعويضاومحكمةتلا المزئية 


جلة الحاماة 


حكمت بتاريخ 1٠١١‏ كتوبر سنة ذا عملا 
بالمواد المذ كورة بتغريم كل واحد من المتبمين 
.قرش صاغ والزامهم مع آخر بانه يدفعوا 
للمدعين بالحق المدنى مبلغ عشريتف جنيها 
مصريا بالتضامن مع المصاريف و ٠٠١‏ قرش 
اتعاب حاماة 

فاستأف المتبمون هذا الحكم فى سر 
ا كتوبر سنةهاة١ا‏ 

وفاثناء نظر الدعوىتواحمدءتارد احد 
الحسكوم علييم 

واعلن المدعون بالحق المانى ورثته خمود 
ابراهيم متاردوعمر احمدمةارداالحامس والسادس 
إيصفتهما مسئولين عن الحتوق المدنية 

ومحكمة طنطا الابتدائية الاهلية منعقدة 
بهيئة استثنافية حكنت بتاريخ ١١‏ مارس سنة 
٠٠ ٠‏ عملا بالواد البلئة بالحكم المستأتف 
حضوريا بقبول الاستة اف كلاو الوضوع 
برفض الدفع الفرعى وتأييد الحكم المستأتف 
والزام التيمين الاربعة الاول وورثة احمدمتارد 
المتوقى عصاريف الاستثناف المدنية 

وبتاريخ ؟ مارس سنه»؟هاقررالحكوم 
علييم الاردعة الاول والاثنان الآخران الكلمس 
والسادس لصفتهما مسؤونين عن حقوقمدنية 
بالمطن فى هذا الحم بطريق النقض والابرام 


وقدموا تقربرا باسباب طمنيم فى ؟, منه 
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الممكمة 

إبعد ماع طلبات النيابة العمومية واةوال 
الطاعنين والحاضر ٠ن ٠‏ المدعين بااحق المدنى 
والاطلاع على الاوراق والمداولةقانونا 

من حيث ان النقضتقدم في.اميمادفييكون 
مهبو لاشكله 

وءن حوث ان السبب الذى يرتسكن 
عليه التبدون هو انهم - .قحو كموااماممحكمة 
عسكرية عن نفس التهم التى وجم ت اليهم اخيرا 
امام محكمة جنيح .طنطا ولا يجوز معاقبةشخص 
مرتين على جريعة واحدة. : 

وحيث فضلا عن أنه ثابتمنافاذةديرية 
المذوفية مرة م المؤرخة ٠١‏ يتاير سئة :ىد 
ان الجمزاء الذى نال المتبميز. وسجنيم خحسةعشر 
يوما مع تنزيل و رفت يعهم انما كان صادرا 
من مدير الافليم وبصفة تأديبية لاءن محكمة 
عسكريةفان لحا لتأديية لاترى مانم ابدامن 
معافية المتبمين فيها امام الحا َّ النظاءية الاهلية 
*تى وجد عاب على ما ارنكبوه فى قانونها 

وحيث لهذا واباقى ماهو واضح ف المكم 
الطعون فيه يكو نالا ض غيز وجيه وجب رفظه 

فلهذه الاسباب 
حكمت الحكمة بقبول التقض شكلد 


وبرفضه موضوعا 


0 مجلة المحاماة 


اي 





هن 
حكم الاعنام ور المفتى 
محكمة النقض والابزام 02 0 030 
التلخيص 
تمضىالمادة ١6‏ من لالحة ترتيب لاك الشرعية 
الصادرة فى ٠١‏ دسمبر سنة ههه انه فيا عدا الحروسة 
دي كل ثانب أومن يقوم مقسامه وظيئة الاقا. فى 
دائرة الجمكية الممين فيها 
وبناء علىهذااذا احالتمحكية جنايات.اوراق 
الدعرى على مت احدى الجيات وجانها الرد نر 
انب اللحكية يكن الاقاء اء صادر ن ذىالصغة ونون. 


الحكلةقداخذت رأى المتى قبل الحكم بالاعدام تليق 


للمادة 6٠م‏ حقيق جنايات والمادة 49 مره وغوت 


تشكيل محاكم الجنايات ويكون التقض الرفو لهذا 
ابيب مرفوضاً 


باسم صاحب العظمة فؤاد الاؤل سلطان مصضر 
عكة النقض والابرام "” 
. المشتكلة علناً حت رياسة حطرة صال 
السعادة مد صالح باشا ْ 
وبحضورحضرات أصحاب المزة مصطق 
جا فتحى بك وابو بكر ب يحبى بك وصالم خق بك 
وأحمد عرفانبك المسقشارين وسليان عزدت بك 
ئيس نيابة بالاستئناف ويوسف صدق افندى 
كاتب الجلسة أصدرت الك الآآتى 
فى الطعن المقدم من 
السيد تمود الجموهرى مره ٠؟‏ سنة صناعته 
عخان مقيم بزاوية الأغريع' 
941 ع 





ضصْد 
النيابة العمومية فى قضتها كرة ؟١14اسنة‏ 
٠‏ المقيدة يجدول الححمكة غرة ههه سنة 
بم قضائية 
وقالم الدعوى 
انهدت النيابة المسومية امهم اذ كور بانه 
فى يوم ؟؟ مارس سئة ٠ه‏ بغرط العنب بدائرة 
قل مكرموس بالاسكندرية قتل ددا جداوى 
عطيه هزيدى بأن ذيحه وى وكان قصده من 
ارتكاب هذه الجناية سرقته مامه من النتود 
والكتم اماس وقد سمرقها ف.لا. وطابت ٠ن‏ 
حضمر قاض الاحالةمحكءة اسك ندرية الاهلية 
احالة الهم على محك.ة المنايات لحاكته بامادة 
4 فقره ثانيه عقوبات 
وحضرة قاضى الاحالة المشار اليه قرر فى 
٠‏ ابريلسنة ٠ه‏ احالة المتهم المذكورعل هذه 
الحسكة لحاكته بالماده الذكوره ومحكمة 
جناياتاسكندرية حكدت بتار :ه يونيهسنة 
٠؟‏ عملا بالاده المذكوره حضوريا على السيد 
ود الجوهرى بالاعدام 
وف يوم ٠١‏ يونيه سنة قرزا لكوم 
عليه بالطمن هذا الك بطري قالنض والابرا ام 
وقدم امحاىعنه تقري رأبأسباب طيئه فى ؛؟ مئه 
الحكة 
بد سواع أقوال وطلبات النياية الدمومية 


بجلة الحاماة 


وأقوال الحلى عن الهم والاطلاع على أوراق 
القضية والمداولة قانونا 

حيث أن الطءن مقبول شكلا 

وحيث أن الطاعن بى طمنه على وجمين 
الاول وجو بأخذ رأىالفتىوالثانى خلى الحم 
من الاسباب 

عن الوجه الاول 

حيث أن الطاعن بِى هذا الوجه على أنه 
مقرر قانونا حسب الادة (00) تحقيق الجنايات 
وه؛ هن قاون تشكيل ع الجنايات وجوب 
أخذ رأى الفوقبل للم بالاعدام وعل مقتفى 
ذلك طلبت محكمة الجنايات من مفى محكمة 
اسكالدرية ايداء رأنه لخاءها رد من غير المفى 
(نائي امحسكلة الشرعيةوم يكن فيها مفتىنائب 
عن امفتى الذى يعينه القانون) وعلى ذلك يكون 
قد صدر مالقا لنص القانون فهو اذن بال 
بطلانا جوهريا ولا قال أن نئي محكمة 
اسكاهرية هو مفتىحكمءة اسكندريةالشمرعية 
.دم وجود السوغ جمل وظيفة الاول هىهى 
وظيفة الثانى ويؤيد ذلك ماحك.ت به محكمة 
النقض والابرام فى ه يونيه سنة .ه ه 

وحيث أن هذا الأ ىكانسديداًالوماقبل 
٠١‏ دسعبر سنة مه أما بده فقد جاء فى المادة 
(1؟ من لاتحة ترتيب الماك الشرعية الصادرة 
فالتاريخ المذكور) أنه فها عدا المحروسة يؤْدى 
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كل نائب أو من يوم مقامه وظيفة الافتاءفى 
داؤة الحسكمة الممين فها 

وحيث أن الطاعن نفسه معتر ف يأن الذى 
أقى هو نائيٍ محكمة اسكندرية الشرعية 
فيكو نالافتاءصدرم نذىصفة وهواافتىالنى 
عناه القانون فى المادتين السالف دّكرهاوتتكون 
المحسكمة ل تصدر حكمها بالاعدام الا بعد أن 
أخذت رأى المفنى حسب القانون و لامانع شمرعا 
أن يؤدى المفتى وظيفة القضاء 

عن الوجه الثاتى 

وحيث أن هذا الطاعن بىهذا الوجدعل 
أن الي خال من الاسباب فهو باطل طبقً 
للمادة )٠١(‏ مى افعات 

وحيث عراجءة الك المطمون فيه يرى 
أنه مبنى على أسبابكافية قد أوضحت الهمة 
تفصيلا وجاءت بلوقائع مفصلة والأدلة ميينة 
يبان لابدع ناشك مالا فيكون هذا الوجه فى 
غير محله ويتعينرفضهكالوجه الاول 

فلهذه الأسباب 

.حكمت احسكمة بقبول النقض شكلا 
وبرفضه موضوعا 

هذا ما حكمتبهالمحكمه اها العانية 
المنعقدة فى يوم الاثنين:"أغسطس سنة.؟١‏ 
الموافق ١١‏ الحجة سنة م١‏ 


عل اماق 


حدم 
ام 
تندد الجرائم 
محكة جنايات قنا م1 اكتوبرسنة أيه 


التلخيص 

السرقة والشروع في النصب والنعدى على موظف 
اثناء تأدية وظيفته يعاقب مرتكبها على اشدها عقوبة وان 
تعددت الجرائم متى ثبت أن الغرض منها جميما واحد 
وانها ارتكوت تنذيذاً #قصدجنائي واحدتطبيقا لامقرةالثانية 
هن المادة ا" من القانون الءقوبات 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 

محكمة جنايات قنا 

المشكلة علنا نحت رئاسة حضرةصاحب 
السعادة عبد الرحمن رضاباشاوحضور حضرات 
«تولى نيم بك مستشار ؟حكمة الاستئناف 
الاهلية وعبدالمسيس بك حنا القاضى بمحكمه قنا 
الاهليةالمتتدب بقرار منوزارة المقانية وعباس 
افندىفضل وكيل النيابه وحسن اقتدى بيه 
كانب الحسكمة 

اصدرت الحسكم الآنى 

في قضية النيابة العمومية نمرة 0٠8‏ اسنا 
سنة ٠ه‏ امقيدة مجدول المحسكمة مره ١#‏ 
احالة سنة .به 

مد 

د حسن كريم مره 5 سنه وصناعته 
سقا وسكلة حاجر أدفو 

بعد سماع امر الا<الة وطلبات الثيابة 
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اسحندسة ةا 


العمومية واقوال المتبم والحامى عنه وشبادة 
الشبود والاطلاع على القضية والمداولة قانونا 

حيث ان النيابة الممومية انهمت المذكور 
5 يوم 7 قبرابرسنة ٠ه‏ ببندر اسنا عديريةقنا 
1 اولا - ارتسكب تزورا فى ورقة عرفية 
أى عقد بيع حمارة صادر مه لحمد حمدان” بدر 
وذلك أن استعمل خا مزورا باسم ام دشاهين 
عوض حى لامكن الإستدلال عليه بالفمل 
عند | كتشاف سرقته الجارة اضرارا بالمذكور 
وذلك حالة كوثه عائدا وعهرما اعتاد الاجرام 
اذسبق الكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة 
للجرنة فى سرقات احداها لدة سنه فى 7« 
اغسطس ساة اه 

ثانا - في: الزءان والمكان المذ كودين 
انفا اعتدى بالضرب على سيد احمد يوسف 
عبدالدائم شيخ اللفراء اثناء تأدية و ظيفتهاتياثناء 


ضبطه لاتهامه يسرقة مارتين لمصطتى اجمدهام ‏ 


وطلبت هن حضرة قاضِى الاحالةاحالة امتهم 

الذ كور على حكمة جنايات قنا لحا كمته بالمواد 

عمد وى فقرةثانيةو٠هوهااو ١5‏ من 
قانون العقوبات 

وحيث ان حضرة قاضى الاالةقرربتاريخ 

٠‏ بوليو سنة ٠7و‏ احالة امتهم الذ كور على 

الحكمة لحا كمتهبالمواد سوم 89 فترة ثانية 


وه عقوبات والمادة الاولى من القانون غرة 


٠‏ عله الحامام 


ه الصادر فى ١١‏ يوليو سنة مءة والمادتين م1١‏ 
و ١١9‏ من تانون الءمّوبات على التبمة الموجبة 
اليه وهى انه فى الزمان والمسكان السالفذكرها 
اولا - شرع في المصول على مبلغ +٠.‏ 
قرش من جمد دان بدر بطريق الاحتيال بان 
باع له حمارة بيست مملوكة واوهمه بأنه ملكبا 
وكتب لعقدا بيع ووقع عليه م متعل 
بام شدي لا وود ل وهو إجناعد غافين 
ليمنعه بانه المالك حالة كونه عائدا ومجرما أعثاد 
الاجرام سيق المكم عليه بثلاث عقوبات 
مقيدة للحرية فى سرقات احداهالمدةسنه يتاريخ 
؛ شوال سنة 1*7 الموافق/اغسطسستة 14و 
ثانيا بانه في الزمان والمكان السالف 
ذكرهما اعتدى بالضرب علىسيداحمد يبوسف 
عبد الاثم شيخ يخ اطفراء ائزاء: تأديةوظيفته اى اثناء 
ضبطه لاتبامه فى سر مار تين لصطفى امدههام 
وحيث انه يحاسة اليو ادير الدعوى 
دفع المحامى عن امتهم دفما فرعيا بمدم قبول 
الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها وفوض 
النائب الرأى فى هذا الدفع وطلب فى الموضوع 
معاقبة المتهم بالمواد *5؟ و4م: و 
والمادة الاولى من دكريتو ١١‏ يوليو سنة بم٠.ه‏ 
والمادتين م١١‏ و ١14‏ عةوبات وطاب الهامىي 
براءة المتهم للاسباب المذ كورةعحضر الجلسة 
وحيث انه تبين للمحكمة من التحقيق 


٠٠‏ عقوبات 
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يحلة المحاماة 


ومرافعة النيابة وشبادة الشبود الذين سمموا 
اماما ان التهم سرق فى ليلة ؟؛ فبراير سنة. جه 
بكوم امبو حمارتين من مصطنى امد هام من 

من الحائط حالة كونه 
عاندا ومجرما اعتاد الاجرام رتوجه فى /أبراير 


متزله بواسطة هدم جزء 


سنة ٠,٠‏ الي سوق اسنا وباع احد الجازين 
إلى متمد دان بعدان تسمى باس غير اسمه 
المقيقى وكتب له عقد بيع بذاك ولسكن فى 
الاثناء حضمر صاحب الجارين واستءرف على 
اللمار المبيع الى محمد حمدان بأنه ملك وترتب 
على ذلك ضبط المتهم وتديه على شيخ اللفراء 
وما كمته امام حكمة جنايات قنا النى حكنت 
عليه فى 18 يوليو سنة ٠,٠‏ بالميس مع الشخل 
مدة سنتين 

وحيث ان الواجب فى هذه الدعرى هو 
البحث في| اذا كنت النيابةمعقة في رفع دعونى 
الشروع في النصب هذه وااتعدي المأسوبتين 
الى المتهم وفما اذا كان ييصح المكم عليهبعقرية 
جديدة غير التى حكم عليه مها فى قضية السرقة 
السالنة الذ كر املا 

وحيث أن المادة »« من قانون المقوبات 
فمّرة ثانية منبا قت بأنه اذا ارتكب رم 
عدة جرائم تنفيذاً لقصد جنانى واحد وجب 
المي عليه بعقوبة واحدة وهى الاشد فى نظدر 


ليق 
القانون وضر بت لذلك تللميمّات الحقائية على تلك 
المادقعدةامثالمنها ١٠اذا‏ ارتكب صراف تزويراً 
من في دفاتره لاخفاء اختلاسه اموال التكومة 
لويف شخص لتودأثم تامل بها فذءالجرائم 
وان تعددت ت الاأنالغرض منها واحدفلا 1 
#رتكيها الا بعقوبةواحدة 

وحدث انه من المماوم أن السارق اتمايسرق 
فع به بكل الطرق الممكنةفالسارق 
الذى بيع ماوصلت اليه بده من السرقة 





مال غير هلد 


انما بنذ قصداً واحد ويسعى للوصول الى غاية 
فيالسرقة وهى الانتفاع بماسرق اما اخفاء اسمه 
على الشاري فاء ربديبى حتى لابتكشف أمره 
ولولا ضبط المتهم اثناء بيعه احسد اليارين 
المسروقين لما ثبتت عليه جريمة السرقةول| حم 
عليه نشيء عنبا. وعليه يرى أن جرية اتروع 
فى النصب والتندى المنسو بتين للمتهم لايمكن 
انفصااليما بأى حال من الاحوال عن جرعة 
السرقة الاولى 

وحيث أذهذا المبداالىقر تفنص صرببح 
المادة +معمو بات كان مقرراً من قبل وقضت 
به حكمة التقص والا برام في اح.كامها المديدة 
وسرى السمل به في الحاكم هذا فضلا عن انها من 
المسائل امتروكة لتقدير القامضى 


وحيث أن الحكمة ترى انه كان الواجب 
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زفانا 


اذا أن تنظر التبمة المنسوبة الى امتهم الآنْ مع 
نبمة السرقة السابق المكم فيها لاممالاا قصال 
يينهما ولايحزئه ولايضر امتهم ما تقوله النيابة 
منانها طلبتالتأجيل من محكمة الدايات لنظر 
التبمتين مما لارتياطهما فأبت عليها التأجيل 

وحيث انه مما تقدم يجب الحكم يعدم 
جوازنظر هذه الدعوى لسبقالفصل فيباباالحكم 
ف القضيةالرتبطة با ارتاطا كيلا قبل اتعجرثة 
جملا بنص امادة +« عقوبات سالفة الذكر 


فلبذه الاسباب 
وبمد الاظلاع على المادة :© عتوبات 
سالفة الذكر 
حكمتالحكمة حضوري بعدم جواز نظر 


الدعرى لسبق معافبة المتهم بالعقوبة ا ١اشد‏ في 
فى قضية السرقة المرتيطةبها هذه التبمة ارتباط) 
لايقبل التجزئة 


كن 
الاستثناف ونصاب الدعوى 


مكة اسيوط الاتدائية «سبتمبرسنة لقب 


التلخيص 
يجوز استئناف الحكم الصادر فى دعوي نصابهاتما 
يكم فبه ناث منى استلزم القضاءفيهذه الدعوىالفصل 
في صحة مستند الخالصة الى قيمتها تزيد على النصاب 
الذى يجوز فيه الك هايا 


لة الحاماة 


يام صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكمة أسيوط الابتدائية الاهلية 

بالجلسة المدنية والتجارية المامقدة علا 
بسراى المحكمة بالحزان يوم الاربعاء م سبتمير 
سنة 96و نحت رياسة حضضرة مد لييب عطيه 
بك وكيل ااحكمة وعضوية حضرق رياض 
قلته افندى وتمد شركس افندى القاضيين » 
وحضورعبد العزيز ا مدعا م افندىكاتب الجلسة 

صدر المي الآتى 
فى استئناف برسوم سلهان 
ضد 

جاد السيد خليل وقلم محضرى محكمة 
ديروط الجزئية 

الواردة الجدول بنمرة 44٠‏ سنة 5914 

رفع المستأنف ايه الأول دعوى أمام 
محكمة ديروط الجزئية ضد ااستأنف تقيدت 
بندرة :4 سنة واه قال فها أنه كان شرككا 
المستأنف فى تجارة فول وعسل وانفصل فى؟١‏ 
يناير سنة 191 وعندما تحاسبا ظهر له مبلغ 
قرش صاغاً ونصف عل أأشخا ص عقنضى 
كبيالات باسم المستأنف وقد مهد له المستأنف 
مقتضى ورقة مؤرخة فى 1١‏ ينايرسنة 18و أن 


يخاص مبالغ الكنبيالاتععر فته و يسددهاوقت 
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بو 





مجه المحاماة 


طلبه . وما أن المستتأأنف ليس ددلهالمبلغ المذكور 
لذلك طلبالم بالرامهمبلغ 49 قرشاصاغاً 
والفوائد القانونية باعتبار الماية قسعة سنو يأمن 
تارعخ الاستحقاق لغاية السداد مع المصاريف . 
وبالجلسة عل الحاضر عن المسّأ نف عليه الاول 
طلباته الى مبلغ 1744 قرشونصف والمصاريف 
والفوائد باعتبار المائة خحسة سنويا من تاريخ 
المطالبة الرسمية وارتكن على المخالصة اأؤرخة 
؟٠‏ يناير سنة ١41‏ الى قال أمه|مودعة بالقضية 
كرة و*لاسنة 1911 وا مستأنف قال بلس انوكيله 
أنه كر التوقيع على هذه الخالصة وان ادنم 
لبس ختمه 

والمحكمة الجزئية بد ان اطلءت على 
القضية كرة لا سنة 1415 ظهر لما أنه سبق 
للمستأنف أن رفع دعوى علي المستأنف عليه 
.يطالبهفيها مبلغ قرش صاغ ونص ف عقتفى 
كبيالة وأن المستأتف عليه قدم مخالصةمؤرخة 
فى١‏ إنايرسنة 131 موقتاعلم اعم لمأتف 
تنضمن اقراره بانه حاسب مع الميتا اميه 
وانه لسله شىء فىذمته بل ان عايه للمستانئف 
عليه مباغ 1145 قرشاً صائاً ونصف مهد له 
بدفعه . ولذلك طاب المستأ تف ترك اأرافعة فيها 
خم بذلك بتاريخ ٠١‏ أغسطس سنة كلق 

م قذت المحكمة المشار ايها فى القضية 


عرة :#ة سنة 15 بالزام المستأنف يان يدقم 
ف 


وم 


للمستأتف عليه مبلغ 1145 قرش صاغَونصف 
وفوائده القانونية باعتبار مايه خمسة سنويا من 
تاريج رفع الدعوىوهو ه مايوسنة415!للسداد 
مع المضاريف ومبلغ خحسين قرش صاغ أتماب 
محاماة وذلك فى ١٠١‏ يوليه سنة ١515‏ 

فاستأتف المستأتف هذا الحك بتارئخ ١م‏ 
يوليه سنة 1415 طالب قبول الاستئناف شكله 
وموضوعا الغا الم المستأنف والكم برد 
وبطلان الورقة اأؤرخة فى ؟١‏ يناير سنة ١51‏ 
ورفض دعوى التأنف عليه الاول والزامه 
بمصاريف الدرجتين وأت.اب المحاماة 

وبسد أن حضرت القضية وأحيلت الى 
المرافعة دفع الحاضر عن اللمستأنف عليه فرعي 
ندم قبول الاستئناف لان الدعوى قيمتها مبلغ 
قرشاً وأصف أى أقل منالنصابالجارٌ 
استثنافه 

والحاضر عن ال-تأنف طلب رفض هذا 
الدفع وقال بأن المحكمة الجزئية فصلت فىتراع 
قيمته اكثر من + جنيباً لان الخالصة تشمل 
مبلغ ال41١1‏ قرشاً ونصف الذى حك به ومبلخ 
ال01؟ قرش ونصف الذى بالكمبيالة ونحن 
أنتكرنا الخالصة كلها 

المحكمة 

بعد سماع المرافعة الشفهية والاطلاع على 

الاوراق والمداولة قانوث) 


_ عاوه0ه00 





كن 


حيث أن المستأنف عليه الاول دفم بعدم 
جواز نظر الاستثئناف لان ماقضى له به دون 
ما يجوز استثنافه 
وحيث أن المستأتف رد على هذا الدقع 
با نالقضاء عليه بالمبلغ الذى طلبه خصمهةدفصل 
فى نزاع عن سندقيمته اكثر .ن 49 جنيها 

وحيث أن المأ نف عليه الاول استتسد 
فى دعواه على مخالصة اعترف فيه! الستأ نف أن 
التكمبيالة التى لهعلى مستا فعليه وفيمتها ٠‏ 
قرش وتصفقد سددتوانه فوقذلكقد اصببح 
بالمحاسبة مدية) للمستأنف عليه الاول عبلغ.54٠‏ 
قرشا 

وحيث أن الستأنف رفع بتلك الكمبيالة 
دعوىاخرى على المستا نف عليه الاول وفى الوقت 
نقسه انكر توقيمه على المخالصة التى يستند 
اليياذلك اللمم 

وحيث اله يتضضح من ذلك أن القضاء فى 
هذهالدعوى يستازم فصل فىصحةمسةند وهو 
امخالصة التي قيمتها فى الواقع تزيد على لتاب 
اللذى يجوز فيه الكم نبائيا 

وحيث انهمع التسليم بأن قيمةهذهالدعوى 
فى الاصل على ماستدل من تقدير رسومباهو 
هو مما يتضى فيه نهائيًا الا أن المستند الوحيد 
فيها عمس فى جوهره بالقضاء فى الدعوى 

وحيث انه لانزاع في أن لهذا امستندقيمة 


عه لمات ل 17017 ١‏ 1 


تفوق النصاب فيتمين اذن رفض الدقم 73 


ذلبذه الاسباب 
حكمت المحسكمة حطوريا برفض الدقم 
الفرعى المقدم من المتأنف عليه وجواز نظر 
الاستئناف وامرت الاخصام بالتسكل فى الو منوع 
وحددت لذلك جلدة ؟؟ سبتمبر سنة٠؟ووعلى‏ 
0 اسكتاب استحضار الكمبيالة المرسلة لنيابة 
ديروط فى ١١‏ يوليه سنة 197٠‏ 


وكيل المحسكمة 


6 
الدفع الفرعى وسقوط المق 
محكة اسيوط الابتدالية م سبتميرسنة مب 
التلخيص 
ان سقوط المق في الدفوع الفرعية افير المتماقة 
بالنظام العام لايستقاد من محرد تأجيل القضية بناء على 
طلب العم . وانما يستفاد بالتنازل عنهاصراحةاوبابداء 
دفوع اخرى ار |بداءاقوال او ظلباتختامية تطبيقلمادة 
84 مرافمات 
باس صاحب الءظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة أسيوط الابتدائية الاهلية 
بالجلسة المدنية والتدارية المنمقدة علنا 
بسراى المحسكمة بالمزان يومالا ربعاءمسبتمير 
سنة لو 
تحت رياسة حضرة مد لبيب عطيه .بك 


وكيل المحسكمة 
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مجلة الحامأة 


وعضوية حضرقى رياض قلتهأفندى و محمد 
شركس افندى القاضيين 

وعبد العزيز امد افندى كاتب الجلسة 

صدر الحكم الآآلى 
فى قضية استئناف مهراذ سيد على 
ضد 

سكينه بنت مد حمد صالح عن ننسها 
ووصية علي ولديها القاصر ين راغب وعبدالرشيد 
ثم امين على جاد الله 
الواردة جدول الحمكمة بأمرة حاسلة نجه 

رفءت المستأنف عليبا الاولى بصنّبا 
انذ كورة دعوى أمام محكمة ماوي الإزئية 
ضْد المستأنف تفيدت بنمرة هه سنةماوقالت 
فيها ان امسأ نف عليه الثاني كان فبلها وصيا على 
القاصرين الشمولين بوصايتها ولسوء نصرفه 
رفمت عليه دعوى نطاب عزله اما رأى ذلك 
منها اتفق مع المستأنف(اثناء نظر دعوى العزل ) 
وأجر له صوريا ٠١‏ فو»طقيمةحصةالةاصرين 
بسعر الفدان ...ه قرش لمدة ثلاث سنوات 
من نوفير سنة 107ه لغاية نوفير سنة 0ه 
ولما عزله الحاس وتعينت هى مكانه ارادت 
ان تؤجر نصيب القاصرين ولكتنا وجنات 
المستأ نف واضمايده عليه فلذلك رؤءت دعواها 
وطلبت المكم بفسخ عمد الايجار الصادر 
من 0 المستأ نف عليه الثانى الى 


الشف -_ ب 





مهران سيد على التأفف عن ١‏ ف و؛طعن 
المدة من نوفير سنة م1١ه‏ لغاية نوفم رسنة: عه 
واعتبارهكان ل يكن وحفظ الخ لمافىمطالبتبما 
متضامنين بأيحارالسنة الاولى من سنى الاجاره 
مع ال امها بالمساريف والاتعاب والنفاذ 
والستأف دفم فرعيا يعدم الاختصاص 
لان قيمة الدءوى ازيد من التصاب الزنى 
والماضر عن المستأنف عليبا الاولى طلب 
رفض هذا الدفع لتقدعه بعد ميءادهوالحسكمة 
الجمزلية عدن سمعت دفاع الطرفين حكمت 
بتاريخ ٠١‏ | كتوبر ستة 16 حطوريا برفض 
الدفع الفرعى المقدم من المستأ نف وباختصاصض 
المحمكمة بنظر الدعوي وى ا موضوع بفسخ 
عقد الاجار الصادر ءن ل المدتافت عليه الثاتى 
الى ا مستأتف عن ٠١‏ فاوهط١١‏ س عن المدة 
من نوفمير سنة 414 لذاية نوفمير شنة ممه 
واعتباره كأن لم يكن والزمت الستأف 
وامستأتف عليه الثاني بالمصاريف ومابج 


ىو قرش 
اتعاب محاماه 
فاستأنف المستأتف هذا لمك تاريخ 
توقمير سنة واه طاليا الغاءه والزام المستااف 
عليهما بالمصاريف والاتماب 


وب.دأن حضرت القضية واحيلت الي 
المرافعة صمم الماضر عن المستأتف على الدفع 
الفرعى الذى قدمه امام محسكمة اول درجة 


عاو0ه0ة : 


م 


والماضر عن المستأنف عايها الاولى طلب 

رفض هذا الدفع وتأريد لمتكم المستأأقف 
المحسكمة 

بعد سماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف حاز شكله القانوقي 

وحيثان المكم الستأنف قم ىبرفض 
الدفعالفرعى لقم 07 تأنف اما ام محكمةأول 
درحة أن عات لدمري ره فل انكف 
الجزئيةانتقضىفيه وكان استنادا لهك م بالرفض 
الى أن الستأاف بيد دفمه الا الجلسة الطامسة 
بعد أن أجلت الدعوى اربع مرات بناء على 
طلبات الاخصام 

وحيث انه بعراجعة حاضر جلساتحكمة 
اول درجة تبين ان ااستأنف لم بيد أي طلب 

حتى عن التأجيل فى الجلسات الاربع الاولى 

بل كانت الطلبات من امستأنف عليها الاولى 
لاحضار أعلام الوصاية ومرة لاثيات غيية 
المستا نف دليه الثانى 
فى محضمر الجاسة 
لاعكن اعتيار الستا: نف مترأونا فى تقدم دق.ه 


وحيث انه مع ثبوت هذا م 
الى مابعد الوقت الذى اباح له فيهالقانون تقدعه 

وخيث ان الستأنف لايتير بصجره على 
التأجيل اربع مرات انه تذازل عن دفعهالذىكان 
فى نفسه كا يقول خدمه مفسرا سكوته بهذا 


عملة الجاماه 





المءنى بل الواجب أن يصدر منه صراحة 37 قر 
انتنازل وقد حددالقانون فى المادة ٠84‏ رافعات 
اساس التنازل المستفاد وهو ابداء دفرع اخرى 
قبل الدفع بمدم الاختصاص أو ابداء اقوال أو 
طلباتختاميةفى أصل الدعوى فلايصح مخطىهذا 
الاساس واستخلاص انتنازل من اعتتبارات اخرى 

واحيك ث ان الستأ: نف إسةند في دفعه يعدم 
الاختصاص الى ان نصاب الدعوى هو فوق 
ماللمحكمة الجزئية ان تقضى فيه لأذقيمةانجار 
الثلا ثالسزواتالذى تقضى المادة*+ مر افعات 
باحتسابه ججيما يربو على ماية وخمسين جني 

وحيث ان استأتف باعتماده على نص المادة 
«وسمرافماتوحده قدتجاهلالمادةه» مرافعات 
عط حي نأن دعاو ىفسخ الابجار وتقدير النصاب 
فيبا جب ان يرجم فيها الى نص تيذنك المادتين 
لانهما تكملان بعضبما بعضا فى هذا الاعتار 
فالمادة +؟ تشترط لاختصاص الحكمة الجزئية 
أذيكون الإيجارالسنوى لابزيدعل مابةو سين 
جنير فى الدنة مبما بلنت قيمة سنى الايجار 
مضافة الى بعضها على مقتفى نص المادة جيم 
وتشترط لانيكون حك الحسكمة الجزئية نهائي 
او لإيزيد المدعى به على عشر بن جنيهااى لاتزيد 
قيمة سنى الايجار مضافة الى بعضها على مقتضى 
:ص المادة <هم ( أنكانهناك سنون عدة ) على 
هذا النصاب 
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: أن التصاب على 


وحيث أن المستأنف مل 3 عر يضة 
استئنافه بأ قيمة الايجار السنوى اقل منالماية 
وخمسين جنيب ولسكنه إستاه الى المادة ديم 
فى ضم قيمة ايجار السنين الثلاث وهى تزيد على 
المابة وخمسين جنيب وستخلص مر:_ه-_ذا 





«قتضى الدَاعدة الدامة يوق 
النصاب المزلى 

وحيث أن هذا الاستناد لاحل له لأأنه 
تداهل المادة 6 مرافءات ما تقدم 

وحرث أن الفول بأ نالفقرة الا ولىمن المادة 
>مرافعاتاءا ذكر فيرا فسيخالاييجارفى م عرض 
من القول يستفاد منه أن الغرض قصر محديد 
النصاب بطريقة اتوسع على طرف عقد الإيجار 
فالستأجر والؤجره وحدها هيا اللذان يدّدران 
دعواها على ممْتضي قواءد تلك الفدّرة هو قول 
لايصح الاخذ يمع اطلاق النص اذ بعد أن 
بكر ن الشارع ار 0 نافدر الدعق بانسبة 
لطرفى عقد الابجار بتتدر ويقدرها يدر ١‏ أخر 
من عداها من عساه يكون ذا مصاحة ىطاٍ 
الفسنأ والاخلامأو غير ذلك مأ جاء فى ذلك اانص 

وحيث 1 نه يتبين ٠ن‏ ذلك ان ن اندفم ندم 
الاختصاص غير جدبر بالقبول لالما ذهيتاليه 
محكمة اول درجة من أن التأتف تأخر فى 
ابدائه بللا نالفقرة الاولىمن المادة+, مرافمات 
تسقط قيمته 


لة الحاماة 


انا 


قليدذه الو 
حكمت الحكة حضوري برفض الدفم 
إن المستا: اف وقول الاستناف 
شكلا وامرث الاخصام بالتكلم في الموضوع 


وحددت لذلك جلسة 77 سبتمبر سنة. به 


الفر عى المقدم م 





اه 
حق الشفيع فى الرد ع 
ة بني سويف 178 كتوبر سنة ١ه‏ 
التلخيص 
يستتحق الشفيع الريع من بوم الح؟ لان يوم امرض 
باسم صاحب العذامة فؤاد الاول سلطان معر 
محكمة ببى سويف المزئية 
بالجلسة اممانية لمنمةدة علنابسر ايالمكمة 
فى يوم اجيس الموافق 8؟ | كتوبر سنة مه 
ه صفر سنة ٠09.‏ حت رئاسة حضرة احمد 
نشأت بك القاضي 
وحطور يس امد كانتب الجلسة 
صدر المكم الانى 
فى قضية طه مصطفى سميد خفاجي 
الواردة الجدول سنة 4,١‏ ثمرة هبرد 
صد 
مد حدن اضر ى 
و قالع الدعوى 
قال المدعي بعريضة دعواه اأؤرخة ٠6‏ 
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يوايو ساة ١و‏ أنه سبق ان أظبر رغبتهللمدعى 
عليه في اخذ ٠١‏ ط و؟؟ س بالشفءةوعر ص عليه 
قيمة القن ماج و ١ؤه‏ م فم يبله وبتاريخ 
؟؟| كتوبر سنة مله اودع الدع الميلم خزبئة 
المحسكمة وبتاريخ ه توفمير سنة وله حكم 
من محكمة ببى سويف الاهلية باحقية المدعى 
الى اخذ ٠١‏ ط و ؟7 سالسالف ذ كرهابانشفعة 
وقد استأتف الدعى عليه هذا التكم امام 
محكمة.استئناف ٠صر‏ المليا الاهلية وبتاريخ 
امايو سنة نجه حكم تأبيدال سك الابتدائى 
وقد تفذ هذا الحكم بتاريخ + يوليوسنة.مه 
باستلامالدعى ٠١‏ ط و««س المذ كورة وفىهذه 
الحالة حق للمدعى رفم هذه الدعوى يطلب فيها 
المكم له بريع الاطيان المذكورة من تاريخ 
عرض الون الماصلفى77 أكتو برسنة 4١4‏ لغأية 
ايوم التسليم الوات في م رولية سنة 9ه مدةسنة 
وثمائية شبور وخخسة عثشر وما بواقع الريع في 
السنة الواحدة ٠ه‏ جنيواعن الفدان الواحد فيكون 
ريع القدرالمذ كور فى المدة المذكوره مغ هج 
وكاعم معالمصاريف والاتءاب و شمول الحكم 
بالنماذالموقت بلا كفالة 

ويحلسة المرافعة ممم الحاضْر عن المدعى 
على طلباته الواضحة بالدريضه بالاسباب الى 
ذكرها بمحضر الجلسة 

والماضر عن المدعى عليه طلب رفض 


عملة الحاماة 0 


الدعوى للاسياب الى ينها مذكرته. 
الحسكمة 

حيث أن حضرة وكيل المدعى وه والشفيع 
يظلب الريع هن يوم عرش امن عرضًا رسميا 

وحيث ان حذرة وكيل المدعى عليهطاب 
رفض الدعوى بذاء علىان وضع يدمكان حسن 
نية وبطريقة مشروعه يغير اقتصاب 

٠‏ وحيشانهلذلكي بالبحث فيا اذاكانالشفيع 

يستحق الريعم من يوم عرض القن عرصنًا رسميا 
أو من يوم المكم والقسليم 

وحيث انه لدلك يحب البحث فها اذا كان 
الشفيع يعتبر مالكا للارض المشفوع فيبامنبوم 
عرض الأن أو هن يوم المديم وب ارجوع 
ايا الى احكام الثشربعة السمحاء ما أن الشفمة 
مأخوذة عنما مع الرجوع ابدنا الى احكام الام 
الختلطة والاهلية (ونرد على حكمين للمحاكم 
الأهلية ) 

وحيث ان الادة م١‏ هن قائون الشنمة 
نصت على ان لمكم الذى بصدرنائيابئبوت 
الشفعة يعتير سندا للاسكية الشفيع ولا عكن 
لشخص ان ...د مالك لثىء عمتضى عيق ل 
هن تاريخ ذلك السند. وبلاحظ أن المدعى عليه 
اشترى بعد صحيح متوف ششروطه القانونية 
فيد مالك حتى القَضاء بالشفمة 

وحيث انه بالرجوع الى «رشد الميران 
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يجلة الحاماة 


نجد ان المادة 178 نصت على انه لا يثبت الاك 
لاشفيع فى المبيع الا بقضاء القاضى أو,أخذمن 
المعترى بالتراضي وان المادة نصت على ان 
تملك المقار قضاء كان او رضاء يمتيرشرا.جديدا 
فى حق الشفيع فله .خيار الرؤية وااميب وان 
اشترظ المشكري مع بالمه البراءة مها ولا يخفى 
ان الغرم بالذنم فان كان لاشفيع رد العين يخيار 
الرؤية والعيب وان اشترط البائع مع المشترى 
البراءة منهما لانه مشتر جديد فكذلك لا 
حق له فى الريع اذالم يرد المين لانه مشتر 
جديد أيضا . ومما يمزز ذلك أيضا ان الشفيع 
يأخذ العين بثمن حال ولوكان ادن فى الاصل 
مؤجلا وان اداه للمشترى فليس لابائع ات 
يطالب المشترى به قبل حلول الاجل المتفق 
عليه ينْهما ( المادة ٠‏ من قانون الشفعة و١1‏ 
مرشد الميران ) وانظر ايض ابن عأبدين جزء 
هص 14# وقد جاء فيه ( وصةنها ان الاخذ بها 
عتزلة شراء ميتدأ) وص ١06‏ الى حاء فيها ان 
القْر الذنى يحدث بعد القبض ييكون للمشترى 
اذ نص (وقد اشتراها شرها سقط حصته من 
القن اى حصة القْر وبكل اله ف الثانى اى اذا 
ارت بعد الشراء لمدوثه بمد القبض) وانظار 

ايضا فى هذا المنى ص ١4+‏ اذجاء فيها ان 
الاشجار وقت القبض »ثمرة سقط (اى من 
لذن ) بقدره والا لا لانه لا حصة له من ادن 


كن 


وانظر ايضا الزيلعى جزء ه ص 4م* اذ جاء فيه 
ان الاخذ مها بمنزلة الشراء المبتدأ وص +ه؟ اذ 
خم باب طاب الشفعة بقوله لا يسقط شى'من 
القن لانالشفيع يأخذ بماقام على المشترى وهو 
قام عليه المبيع بدون الْهْر ؟ يجميع القن فبَاخدة 
به وهسذا لان الحادث 36 بعد القبض لا 
حصة له هن القن خلاف ماذا كانت موجودة 
عندالعقد لانها تدخل قصداً على ماييناوتخلاف 
الحادة قبل القبض عند 'بائم لامها حدثت على 
ملك المشترى ٠‏ يكون لما حصة من الْْن اذا 
صارت مقصودة بودود القبض علبها او 
بالاستهلاك وليس لاشفيع ان يأخذ الثْر بد 
الجراد فى الفصاين ازوال "تبعية بالانفصالقبل 
الاخذ.وانذار ايض الفتاوى المندية جزء هص 
اداحيث حاء فيها والاخذبالشفعة عتزلةالشراء 
المبتداً وثبوت الملك بالقضاء مها او بالرضاء وص 
1/5 حيث حاء فيها اذا وقعالشمراء شن مؤجل 
الى سنة مثلا خض رالشفيع وطا ب الشفعة واراد 
اخذها الى ذلك الاجل فلدسله ذلك الابرضاء 
المأخو ذ منه اى برصضاء الشفيع 

وحيث انه بالرجوع الى احكام الام 
المختلطة نجد انبا قدسارت على هذا المبدا اذ 
حكيث حكمة الاستئناف ف ؟١‏ يونيهسنة مه 
أن المشترى الابجرم من الريع ولا يلزم يتسليم 
الارض الافى 1 آخر السنة الزراعية ( انظرحموعة 


ع8 600 


يننا 


التشريع والقضاء الختلط في السنة السابعةصفحة 
") وحكمت محكمة الاساناف ايضاق 
ينابر سنة 401 بان اأشترى لا شقد صفة امالك 
علىالمين الا يم نهاق وله المق الى هذا الوقت 
فى القر ولكن لاس له حق فى فوائد القن مع 
الفْر(انظر جموعة التشريع والقضاء الختاط 
السنة الثالئة عثير ص ١74‏ ) 

وحيث ان المكين الاهايين المنشورين 
فى الجموعة الرسمية سنة ٠٠١‏ أمرة ٠١‏ 0 
واللذين قضى الاول مهما بانه اذا كم للشفيع 
باحقيته فى از 5 يده 
عليها فلاحق لامشترى فى مطالبة الشفيم برلعها 
من يوم المطالبة بالشفمة الى يوم لحك له بها 
وقغىاثانى بان الشفيع يق فىطاب ال مقابل 
خصممايقابل انعابومصاريف الادارة وفوائد 
عن المبيع قداستند الاول منهما على بدئه بقوله 
« وحيثان الحم لامدعى عليه باحقيته بالاخذ 
بالشفعة يعطيه امن فى منفمة الاطيان من يوم 
الطلب » واستند الثاتى منْهما على المواد التاسعة 
الى المامسة عشرة بالاستنتاج.وعراجعة هذه 
المواد جد ان حكئها ظاهرة وهى قاصرة على 
تقييد حق ااشترى فى تصرفات لا دخل لمافى 
ذلك وعدم السماح للمشترى بتعجيز الشفيع عن 
الدفع بانبينى بناء أويذرس غ رسا بنفقات عظيمة 
وذلككله لعدم الماق ااضرر بالشفيع اذا ع 
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له ولا يمكن ان يؤدى الاستنتاج من هذه 
الموادالى ماتخالف النصوص والبيانات الصريحة 
المتقدمة.واذا ساغ للشفيع هذا الاستنتاج ساغ 
للمشترى ان إإستنتج عكس ذلك من المادتين 
4 وه! (من المواد المتمسسك بها الك ) اللتين 
قيدنا حق الشفيع بوجوب صراعاة اجراءات اذا 
م يتبعها ‏ قط حقه لان القول باعتبار الشفيع 
مالكا من يوم الطاب على علاته إيستلزم عدم 
سةوط اق الا فى خمس عشرة سنة فضلا 
عن ان من بينهذه المواد ايضا المادة ٠١‏ الى 
”ص بان الشفيع لاستفيد من تأجيل الن 
المشترني #واستند لمتكم ايضا على انه لا معنى 
لطا بالرضاء او 


ل ان لموهذا 


ب حق لاي خذ الا بعد العالي 
القضاء اذ قد مت لىزهن طويل قبل 
الف نص المادة ١8‏ من قانون الشنية التى 

نصت على ان ضم الشفعة هو ند المكية 
واللادتين ١‏ و ١*١‏ ايضا الاتن جماناقضاياالشفية 
من القضايا المستمجلة ولا يوز فيها المعارضة 
واستثافيا فى ٠6‏ يوما.هذا كله فضلا عن أن 
احكاما اهاية اخرى سامت ضمناباحقية المشترى 
لاريع وبأنه يشير مالك حتى لمكم بالشفعة 
( انظر حكم محكمة مصر 15 ابريل سنة بيه 
المنشورق الحا فل ص 7854 الشار اليه فى 
جلاد صفحة مع) اذ قرر اذلاءشترىان يطالب 


تله بالصاريف إلى صرف 
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مجة الحاماة 


لتحسين حالة المين اما المصاريف العادية التى 
يستازمها الاستغلال وفوائد ثمن المين فلا حق 
له بتلبها من الشفيع مادام قد استحوزعل الريع 
وحكر محكمة مصر ١7‏ ناير سنة «١+‏ المنشور 
(في الحقوق م صسم المشار اليه فى جلادتمايتًا 
على امادة 14) قرر أن الحسكم بالشفمة هو 
فى الواقم عبارةعن عند يلرم في هكل من المت 'قدرين 
باداء شىء مءين فااشترى يسم العين المشفوع 
فيها وانثة أشفيع أشفيع يدفم لمن ال وحكم محسكمة 
الاستئناف7 ١‏ ماروسنة؛ 5+ النعورق لاستتلال 
ماص 54 المشار اليه فى جلاد تعليةا على المادة 
١8‏ ايذا وقرر ان الشفعة عيارةعنتملكمال الغير 
(الشفيع) بنير رضائهوالكم هوعبارة عن حجه 
الألكية وقهذا المنى ايضاحكممحكمة طنطاق 
ناير سنة١١دوالمؤيدمنمحكمة‏ الاستكناف 
فى 8؟ مابو سنة ١ه‏ ومنشور فى المجموعة 
الرسمية عدد 4؟ وحكم محكمة الاسكداف 
الصادرفي؟؟ :نا يرسنةم 51 ومندور فى الجموعة 
اارسهية عدد 4+ وحكم محكمة الاستئناف 
الصادرى؟؟ نايرسنة #١دوء‏ خورف الجريدة 
ارسميةستةم: وعدد 4م وكلاهما قرران سكم 
بالشفمة يمتبرءثابةعقد بيع بين الشفيع والمشعرى 

وحيث انه فضلا عا #دم فان الشفمة حق 
مكروهووارد على غير القياس وشرع انع الضرر 
لالمب النفعة وقال الثوري ود بها دفع الضرر 


لضن 


ال انظر ابن عابدين جزء ه صفحة 147 وانظر 
فى هذا الممنى ايض الزيلعى جزء ه صفحة .م 
وما دام الامركذاك ف 
الربع من يوم عرض الْهْن.وقد جعلما القاذررنت 
من القضابا المتعجلة 5 سبّت الاشارة لعدم 
حرمان المشنرى من ااتصرف الطلق وعدم 
الاضرار بالشفيع بتعليق حقه زم)طويلا 
وحيث انه لو اعتبر الشفيم مالكا للعينمن 
من ١‏ بومالطلب لورث ١‏ لورثة هذا اق وااشريعة 
) م ذهب الامام لاعظم )لاتب ذلكلاررثةلان 
الشفيع لايمتبرمالكا الا بتذاءالقاض ىأ والتراضى 


فلاعك نأ نيستفيد الشف 


وحيث أن الندوص والبيانات الصريحة 
التقدمةتكفينا مؤونة الرد على قاعدة أذ الاحكام 
معانة ومقرره للحقوق لاءوجدة لما اذ الشئعة 
استثناء من هذه التاعدة 

وحيث انه فوق ماتقدم فانه.بالرجوع الى 
موضوع القطية الاصلية يحدان الشترى لم 
يكن يتصد السكيد للشفيع اذ جاءفى السك زوم 
شبد احدمن الشبودعا يقطع بعل الشفيع يبوم البيع 
بلة لوا بعليو الددولم يحددوا زمن العلم بالضبط) 

وحيث انهم نكل ذلك يحب الم برفض 
الدعوى 

فلبذه الاسباب 

حكت المحمكمة حضوري) برفض دعوى 

المدعي والزاءه بالمصا 
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ان خم 
يذفنا مملة المحاماة 


القواس ولقرارات و _ بت 


فى سنة 1991-197٠‏ قضائية 


أصدر وزير الحقانية قرا قراراً بتحديد جلسات الجالس الحسبية بالحافظات والمديريات والمرا اك فى سنة 


٠و1‏ 1491 قضائية جاء فيه أن افتتاح الجلسات يكونٍ في الساعة الما 


اسنة 


الافرنجية من أول نوفير 
ة 195 لغاية فبرابر سنة 1471 وف الساعة التاسعة من أول مارس لغاية أ كتو بر -مة 1951 
أما مواعيد انمقاد الجلسات فهو : 
أسماء المهالس أيام الجنسات أسراء الجالس ا أيام الجلسات 
الحافظات المديريات 








مجلس حسبىحافظة مصرا تعقد ىكل يوم من أيام مجلس مركر الحهالكيري |الاريماء « 


5 


3 


1 


0 


0 


0 


0 


2 


الأسبوع جلستان ماعدا د «النطة إالاثتين م 
.يو الأ ر بعاءو اليس فتعقد « « شريين الثلاثاء 0 











فى كل يوممنهها جلسة واحدة ٠«‏ « طلخا »2 2 
« الاسكندرية |الاحد والائنين والاربماء ٠‏ « طنطا 3 5 
أسبوعيا . ة ا دزقى «اام 
« القتال 2 |الاثنين أسبوعيا. د و«الراس ]| « ا «م 
قدم الاسماعيلية | اليس الاول والثالك من « مدبرية البحيرة |الجيس والاثنين أشبوعياً 
أكل شهر . والاريماء الأول م نكل 
محافظة السويس | الثلاثاء أسبوعي) . شهر بديوان عكر رشيد 
« دمياط االاثنين م « أبو جمس الثلاثاء الأول والثالكثمن 
المديريات كل شهر . 
مديرية الغربية اميس .والسبت والاثنين « كوم حمادة 2 |الثلاثاء أسبوعيا. 
أستوعا. « اتياى البارود |الاثنين م 
كر دسوق2 |الثلاثاء أسبوعي . + دمهور الميس م 
« قوه لبت « ٠‏ كفر الدوار |الثلاثاءكلسبوعين. 
« كفر الفيخ |الثلاثاء ‏ « « الدلنجات الجيس أسبوط . 
« كفر الزيات |الثلاثلء ‏ « ه شبراخيت الثلاثلء م 
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جل الحامأة 3 


أسماء الجالس + أيام الجاسات أسماء الجالس أيلم الجلسات 
المديريات المديريات 


مجلس حسبى رشيد ‏ |السبت الاثول والثالث من الجيس أسبوعيا 
كل شبر وانثلاثاء فى الاحد والاربعاء أسبوعياً 











الاسبوع الثاتى والرابع الثلاثاء أسبوعي 
م نكل شهر للعطف الاثنين م 
« مديرية المنوفية |الاثنين واشلائاء أسبوعيا ‏ « « العياط الثلائلى م 
« مركر أشمون |الثلاثاء أسبوعيا. ه « الصف الاريماء م 
ده «منوف الاثنين م « مديرية الفروم |الاريماء والجيس أسبوعيا 
٠‏ ه قويسنا |الاحن م ٠‏ مكراطسا 2 |الاربعاءأسبوعي] 
ه «شبيزالكوم| < 0 ٠‏ « الفيوم 0 0 
5 د تلا الثلاثاء 5 0 « “.نورس الاثنين ‏ هم 


« مديرية الدقهلية |الاحد والاثنين أسبوعياً 2 « مدبرية بوسويف |الثلاثاء والسبت أسبوءيا 
« كز دكرنس |اثلاناء أسبوعيا والببت «٠‏ عكر الواسعطى |السبت أسبوعي؟ 





أسبوعياً للمطرية د « بي سويف الاثنين ‏ م 
د « فرسكور |الثلاثاء أسبوعيا ه دبا اناق حار 
م «الخصورة |« 00د « مديرية جرعبا |الاثنينوالاربعاء أسبوعياً 
٠‏ عدم داه ٠‏ مك خم |البتأسبوية 
« الستلاوين |الاربعاء < هد «جرما ‏ الثلائلء م 
د وأما الاثنين اه 0ه «سوهاج اللبت « 
« مديرية انشرقية |السبتوالأربعاء أسبوعيً ه « طهطاا الاربعاء م 
« صسكر بلبيس |الاثنين أسبوعيا ه « البلينا السبت ‏ م 
د «دههيا الللائلم, < 0 مديرية أسيوط الاثنين والميس أسوع 
+ «كفرصقر |« 0« : مركر أبو تيح الثلاثاء أسبوعياً 
د « منياالتمح|البت «م ه «أسيوط الاربعاء « 
ه « الإقازيق الثلائلء م ده «ملوى الثلائلء م 
٠‏ « فاقوس |الاثنين ‏ هم ه « متفلوط اليس 0ه 
« مديرية القليوية |الميس 0ه «ه «البدارى االثلاثاء م 
« مكرقليوب الاثنين م د ه ديروط 3 0 
٠‏ « شيينالقناط|السبت 2 » ه «أبنوب الاثنين ‏ م 
٠‏ «طوخح الاثنين م « مديرية المنيا |الاثنينوالاربعاء أسبوعية 





ه وبها الثلاثاء م « مركر الفشن2 |الخيس أسبوعيا 


عاو0 60 


4م 


مجلة الحاماة 


أسماء المجالس | أيام الجلسات 





المديريات 
مجاس حسبى مركز مغاغة الاريماء أسبوعياً 

« مركزبى مزار | « 1 

ه «سالوط الائنين دم 

د «اللنيا 0 0 

هد عابو قرقاص الثلاثاء ‏ م 

ه مديرية قنا اميس والسبت أسبوعياً 

مركراسنا ‏ |الخيس أسبوعيا 

ه «١‏ دشنا السبت هم 

7 - نجع حادى | + 8 

ه دقنا الأنييق + 

ه «< قوص الاريماء « 

ه «الاقصر |الاحد ‏ « 

« مديرية أسوان |الخيس الثالك م نكلشهر 

د مركر ادفو اليس أسبوعياً 

و ٠‏ أسوان |الاثنين الاول منكل شهر 

« (دراو) « االثاك ٠‏ م 

د مرك الدر الثلاثاءمن الاسبو عالاول 
والثالك م نكل شهر 

« (الملاق) الاحدمن الاسبوعالثاق 
من كل شهرين 

« (توشكى) |الخيسمنالاسبوع الثاق 
من كل شهرين 


نزو 2 الار امل 

نرت وزارةاحهمانية على امحاكم الشرعية 
المنثورالا فى : 

« منعتالمادة التاسعة والعشرو من لائحة 
الأذونين عد زواج من ,توف عنها زوجبا الا 
اذا قدمت شبادة رسمية أو اعلاماشرعيا بالوفاة 
أو اذْنالةَاضى عباشرة العقد .د التحرىعرنل 
الوفاة من الجبة المختصة 

« ولاكان بين المتوفين من تكون وفاتيم 
فى اثناء اشستفالهم يأعال السلطة المسكرية 
وهؤلاء توجد صعوبة جة حول دوت 
اعطاء شبادات بوفاتهم اقترحت وزارةالداخلية 
تسبيلا على ارامل هؤلاء المتوفين ورأفة مو نانه 
عند تقدم طلب ٠ن‏ احداهن الي جبة الادارة 
برغبتها الحصول على شهادة بوفاة زوجبا فى محل 
خدمته بالجلة فالمبة الاداررية تبلغ للحسكمةالثمر عية 
التاب.ةلما الزوجةمذ مون الاخطارالوارد اايبامن 
السلطةالمسكرية ,الوفاةويعد الاخطار كافي) لان 
أذ نالقاضى باجراءالمقد 

« وحيث أن الطقانية توافق على اتباع 
الطريقة فقتضى النشر لراعاة ال.مل عوجبه» 
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امبار'المَضًاء ولحاماة 


عقدت للنة قبول الحامين برياسة حضرة 
صاحب المعالى جمد طلعت,اشاوحضورحضرات 
المستر كلويانى المستشار بمدكنة الاستئناف 
الاهلية وتمدابراهيمياشاالنائي العموىوصايب 
سأى افندى واسماعيل زهدى افندى عضوى 
نقابة ا حامين وسلام مدكور افندى سكرتير 
الحسكمة وقررت ادراج اسم اميل باسييل 
قصبجي افندى الذىكان مو ظفابو زارةالمارجية 
واحيل على الءاش لاسباب صحية فى جدول 
موم ا حامين . وكل من الافندية امامعيدروس 
الموت وعبد الجيذ على بوسف وعد الرحمن 
حسن وعبد الجيد حسين من موظق اللخارك 
المستقيلين ونادرس جروس الذى كان موظفا 
بتفتيش مبانى الشرق واستقال وشااكر ابادبر 
الشماع الذنى كان موظفاً بوزارة المواصلات 
واستقال لاسباب صحية وكلهم من الذين نالوا 
شبادة الليسائى فى امتحان ابريل اسئة 190٠6‏ 
فى جدول وم الحامين 

وكل من الافندية فيليبٍ بشاره حنا وتمد 
حافظ وعارف دور سم جر إس عبد اللكوعبد 


الرحن دمن خ ريجىالمدرسة فى شهر اكتوبر 
الماى واحمدالسيدافندى وشفيق منصورافندى 
تمن نالا شهادة المعادلة فى! كتوبرالماضىكذلك 
فى جدول تموم الحامين 

وقبو لكل من الافندية. مود طلمت 
وعبد الجيد لطق وتان ساى نظيم الحامين 
امام اجام الابتدائية بالقاهرة وسلامة عبدالله 
ا حاى بسوهاج وشا كر المعمرى الحائى بطبطا 
وعبد الفتاح السيد بكمدير قسم قضايا الخاصة 
والسيد صالم بك الذى كان وكيلا للنائب 
العو من ١*5‏ كتوبرسنة1841 الى ١؟‏ أوفير 
سنة 145 للمرافعة امام كئة الاستئناف 
الاهلية 

وقررت تأجيل قبول طلب ابراهم 
المورى افندى الذى كان وكيلا للنائب العموى 
من اول ابريل سنة ١517‏ وأحيل على المعاش 
لعدم لياقته طبيا بتاريم | كتوبر سنة٠؟والمدة‏ 
سئة 

واعادة خليل ابراهيم بك النائب القضاقى 
السابق بوزارة الاوقاف والتخرج من مدرسة 
الحقوق فى سنة ١0‏ وابو العينين سالم افندى 
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77 7 72 
وكيل نياية قوص الذى استقال الى جدول ال حامين 
المشتتخاين بالحاماة 
فيمدرسة الحقوق 
ا كة جر يدة 

اذيع رسيا أن وزارة الحقانية احازت 
لحضرات اساتذة مدرسة الحقوق السلطانية 
رفع قضية على جريدة الاجبشيان غازت لمقالة 
نشربها عنهم فى عدد يوم ١١‏ أوفير خصوص 
امتحانات الطابة وتمر الامتحانات 

. تعيين استاذين 

عب نكل من حضرة عبدالفتاح السيدبك 
مدير قسم قضايا الماصة والاوقاف السلطانية 
ومصطق صادق افندى القاضى من الدرجة 
الثانية فى حكمة بي سويف استاذين ىمدرسة 
المقوق السلطائية 

كتبت وزارة المقانية الى التياية الدمومية 
الكتاب الانى 3 

لاحظت مراجة الابرادات والمصروفات 
ان بعض عام الجنايات يكلف تلاميذ الحاكم 
الاهلية بمساعدة كتتاب جلسات الناياتعلاوة 
على الهم الاعتياية نظير مكافأة تقدرها بصفة 
اتءاب وتصرف لم من خزائن الخاكم الاهلية 
المذ كورة درات وزارة المالية ان صرف هذه 
الكفا تلمؤلاء اتلاميذ علاوة على مرتبامم 


عل الحاماة ' 


الاصلية الف لترار مجلس الموزراء الصادر 
بتاريخ 5١‏ يناير سئة ١١16‏ وقرار اللجنة المالية 
الصادر فى ١‏ ايديل 6و القاضيين يعدم متح 
مرتيات او ٠كافات‏ عن الاحمال الاضافية التى 
تعهل فى غير ساعات العمل المقررة .وب« تيادل 
المكانبات فى هذا الشأن نين كمةالاستئناف 
ووزارة المالية اشارت المااية اخيراً الى ضرورة 
العدول عن صرف ثل هذهالمكاقا تف الستقبل 
بأى حال من الاحوال 

و أن وزارة المقانية تريد التوفيق بين 
صا العمل هن جبة وتحقيق رغبة الالية من 
جبة اخرى رات ان يقوم بالمساعدة التى يتطلبها 
العمل مع كتاب جلسات الإنايات كتاب من 
النيابات السكليه 

فالمرجو اصدار ات.امات اللازمة للنيابات 
المشار اليبا بان تندب كل منها كتيا من قبلها 
لمساعدة كتداب جلسات الجنايات فى كل دور 
هن دور انعةاد مما د المايات على ان لايصرف 
لكتاب انيابة شىء »طلقا من خزائن اللحاكم 
بصفة اتعاب عن هذه المساعدة 

فى القضاء الاهلى 
تعينات 

صدر مر-.وم سلطانى بتعين كل منالمستر 
هيو اوليفر هواز والمستر جيمي هارق ٠‏ وترو 
المحاميين بانكاترا تانيين من الدرجةالثانية 
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بالخارم الاهليه الاول بمحكيمة مصر والثاتى 
عحكمة الاسكندرية.والمسكر هنر ىهيوميادن 
المحامى قاضيامن الدرجةالثانية عحكمة ق:االاهاية 
تنقلات 
ثقل المستر ادوارد فان در.ورذ اللقاضى 
من الدرجةالثانية عحكمة .مير الابتدائية الاهلية 
قاضيا ٠ن‏ الدرجة الاولى عحكمة المندورة 
الاهلية والباروذادريان فرجر القااضى من الدرجة 
الاولى عحكمةالمنصورة الابتدائة الاهاية الى 
مثل وظيفته بمحكمة مصر الاهاية 
اتداإت 
محكمة مصر ‏ اتتدب مد عبد اللعايف 
بك القاضى بمحكمة مدير الابتدائية الاهلية 
قاضياللحسكمة الصف المزئية ويواقيم ٠يخاثيل‏ 
بك القاضي بالمحسكمة الابتدائية الذ كورة 
قاضيا لحسكمة الميزةالمزثية وصرك زب ةالاهرام 
أ حسنى افد ىالةاضى بالنمسكمةالابتدا لية 
المذ كورة قاضيا لحكمة الازبكيه الجزئيةوحمد 
طاهر نور بك القاضى بالمحسكمة الابتدائية 
المذ كورة فاضْيا للاحالة بها 


محكمة طنطااتتدب كل من حضرات: 7 


مود نحستى افندي القاضى عمحكمة طنطا 
الابتدائية الاهليةقاضيالحكمة بندرطنطاالمزئيه 
وعفيفى عفت افندى القاضى والممسكمة الاهايه 
الذكورة قاضيا لحكمة السئطة المزئية وحمد 





مجلة الحاماة 


6 
حمدى ااسيد أفندى التاضى بالمسكمة الاهلية 
المذ كورة فاضيا لحكمة كفر الشيخ المزئية 
#كمة الزقازيق ‏ اتدب حضرة محمد 
نيب سالم افندى القاضى بمحكمة الزقازيق 


الاتتدائية الاهليه قامنيا للاحالة بها 


ممكية اللنضورةانتد بكل من حضرات: 
عبد الوهاب عزنت افندى القاضى بمحكمة 
المنصور الابتدائية الاهليةةاد ,الك ةالمنصورة 
المزرة وطه ببحت راد اذندى القاضى 
بالحسكمة الاهاية الأذكورة قامنياككمةطاخا 
الجزئية وحسيز فبمى اؤدى القاضى بالهكمة 
الاهلية الذ كررة قانيا لمسكمة شربين الازئية 

محكمة ببى سويف ا تند ب حضرةمواق 
علامافندى القامضىبمحكمةبنى شو يف الابتدائيه 
الاءلية قاضيا ل+سكمة ابو قرقاص الجزئية . 
,يوسف ».ا افندى القاضى فى ممكمءة اسيوط 
الاهلية للاشتغال فى محكءة ببى سويف الاهلية 

محكمة اسيوط ‏ اتتدب حضرة مود 
حلمي سركه افندى القاضى بمحكمة أسيوط 
الاغلة انا فسكة ملوى الجالية وعسن 
اذدى القاضى بمحكمة أسيوط الاهاية 
لنظار قضايا الاحالة عديرية اسيوط 

محكية ا اتتدب حغيره<سن مصطئى 


توف 


ثابت افندى الدَاضى عحكءة قنا الابتدائية 
الاهلية قاضيا لمحكمة ادفو المزئية 
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مام 


تنقلات وكلاه النيابة 

قل حضرة ساباسي افندي كيل يابة 
ابوقرقاص الجزئية الى نيابةالالسكهريةالسكلية 
بدلا من عبد اللطيف طاءت بك الذي عين في 
ديوانالتشريفات ومصطنى حسن افندىوكيل 
نيابة المنيا الى نيابة ابو #رقاص المزئية . وغيد 
الفتاح مصطفي اذندي وكيل نيابة فافوس الإزئية 
الى نيابة قنا الكلية وزكى ابادير دعترى افندى 
وكيل نيابة السنطة المزئية الى نيابة دشنا وركى 
حناافهدىوكيل نيابة دشنا وكيلا لنيابة فاقوس 
وود حلمى خورشيد افندى وكيل نيابة طنطا 
السكليةوكيلا لنيابة السنطة المزئية ٠‏ واد 
عبد اللطيف افندى وكيل تياب ببى سويف 
وكيلا لنياية ببى صزار وعبد العزيز حلمي افندى 
وكيل نياب ببى مزار وكيلا لنيابة كفر الزبات 
بدلا من مود سامى جنيئه افندى الذي عين 
مدو قاضْيا فى وزارة الاوقاف وعبد اليد 





مر وشاحى افندى مي تابة سوهاج 
وكيلا لنيابة قوص بدلا من الى المينين الم 
افندي الذى استقال للاشتفال بالحامة وتمد 
شكرى طاحه افندى المساعد بايابة اسوان الى 
اسنا بدلا من مد على صادق افندى الذي عين 
مندوب قضائيا بوزارة الاوفاف 


مملة الخاماه 


عين مود صادق يونس بك رئيس النيابة 
في سكمة اسكندر ب ةالاهلية مدير لمديرية امنيا 

٠‏ انعم بالوشاحالاكبر من نشان النيل على 
المسيو البرده سوزا لارشيه رئيس محكمة 
الاستئناى المختلطة ونيشان النسيل من الطبقة 
الثانية على كل من المسيو نقولا داياز والمسيو 
سومرفيل يالكلى المستشارين بها وم نالطبقة 
#«طبعة الفالشة على الميو كازل ولدمار كرافت 
رئيس مححكمة مصر ال#تلطة اعتراقً بخدماتهم 
ف القضاءوذلك عناسبة بلوغيم نمابةالدن الحددة 
لبقاثهم فى وظائهم 

» عقدت اللجنة المؤلنه للنظر والفصل 3 
از .عالسلطات التقضائية الختافة المسك فيالم أثللى 
المقدمة اليها جلستها الاولى فى وزارة الحقانية 
يوم #٠‏ نوقبر برءاسة وزير الحقائية وحضور 
المسكر شلدن اموس مستثارها والمسيو بيولا 
كازيللى المستشار الساطاتى في وزارة المانية 
وحسن نثأت بك مدير مكتب وذير الهقانية 
وشرعت في البحث فى طائفة من المساثل الملختصة 
بالنظر فيرا 

» احيل الوسيو كرافت رئيس محكمة 
مصر المختاطة على المداش ليلوغه السن القانونية 
فودعه الحامون والقضاة بخطب ذكروا فيبا 
مناقبه و خدمته القضاءف مدير نحو ربع قر نكامل 
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» يؤاف لس تأدب ا حامين فى المدةالتى 
تثتبى فى يوئيو سئة 1951 من رئيس محسكمة 
الاستثناف الاهلية ون الوكيل ومن امسر هل 
وعلى ثاقب بك من المستشارين ومن نقيب 
الحامييكف 

» ندب السة. يدون استفن لياس لفق 
فى الحاكم الاهلية مهتث) بالنيابات بدلا المسكر 
باول الذى عين اضيا في محكمة الزقازيق 
الاهلية 

» عين حضرة تمد بك سعيد العربىوكيل 
ادارة الحاكم الاهليةوكيلا لادارة الام م الشرعية 
بدلا من محمود شوقى بك الذى عبن 5 
للاقلام العربية بالديوان السلطانى . ومحمود 
شوككت بك وكيل ادارة مكتب مءالى وزير 
الحقانيةوكيلا للادارة الاهلية ١‏ 

»اجيز لوزير المقانية بأن ينتدب احد 


مستشارى محكمة الاستئناف الاهلية لحضور 


فلع 


(الجاسالخصوص فمابتعاق بخدمةالحساكم الاهلية 
والنيابات)وذلك عند حدر ثم اجن رئيس حكمة 
الاستئناف الاهلية من حضور الجاس المشاراليه 

وعن المسثر هرىسانتجون بلاداسترائج 
منتثا فى الحم الاهلية 

» ندب حضرة مم دكمل مرسى بك 
المدرس غدرسة الحقرق السلطانية للعمل بادارة 
مكتبمعالى الوزير اعتباراً من 7" نوفبر 

» عين عبد الرازق احمدالسنبورى افندى 
وكيل نيابة الدلنجات مدرسا عدرسة القضاء 
عية الشرعي 

» عين احمد مح.د حسن افندى المندوب 
القاضى بالاوقاف اللخصوصي ةالساطائيةسكرتيراً 
خاص) لمءالى وزير الحتانية عرتب 564 جنيب 
فى العام 

» فصل حضرة ا بوالمنين الم افندى وكيل 
ثيابة قوص عن وظيفته بناء على طلبه 
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لق عيلة الحاماة 


فيرس العدى السلادس 


الباحث القانونية والتشريعية 


الاختصاص ودعوى الغمان # للاستاذ مرقص افندي فبمي ال حابى ص لباب 


التعاقد بالمراسلة . للاستاذ سامى افندى الجر يديني الحانى 
الاحكام 
قوة انثىء ا محكوم فيه قرار الجلس اا العالى ؟ فبراير سئة 515 
اختصاص الجلس المسبى وتعيين الاوصياء ‏ قرار الحلس الحسبى العالى ؟ يونيو سئة 4109 
ميعاد الاستنافى في قرارات الجالس الحبية ‏ قرارالجلس العالى "١‏ مأيو سنة 414 
التعرض لملك الغيد محكية النقض والابرأم "٠‏ اغسطس سنة 147٠‏ 
القرارات التأدييدة والحاكم النظامية محكية النقض والابرام #٠‏ أغسطس سنة 5*٠‏ 
حكم الاعدام ورأى المفقي- محكية النقض والابرام م اغسطس سنة 537٠‏ 
تعدد محكية جنايات قنا 14 | كتوبر سنة 517٠‏ 
الاستئناف ونصاب الدعوى عكية اسيوط الابتدائية م سبتمبر سنة 90٠‏ 
الدفع الفرعي وسقوط الحق - محكبة اسبوط الابتدائية م سبتمبر سنة 80٠‏ 
حق الشفيم فى الريع - محكمة بنى سو يف مم | كتو بر سنة 410٠‏ 
القوانين والقرارات والمنشورات 
جاسات الجالس المسبية ( في سنة «ببوو - و1 قضائية  )‏ تزو يج الارامل 
اخبار القضاء وامحاماة 

لنة قبول الحامين - ف مدرسة المقوق ( نحا كة جريدة » تعيين استاذين ) كتاب 

جلسات الجنايات - فى القضاء الاهلى ( تعرينات » تنقلات » اتدابات ) - تنقلات 

وكلاء النباية ‏ اخبار مختلفة 
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7 0 ملحق العدد السايع 
© الصادر 


بتاريخ أول 35 سنة ارود 


حضرة الاستاذ 


1 ا 


السنة الاولى 


الحاما 


العدد السايع 


يعرافي إول 0 لق 


المساصسا لماو 


ريعي 


الاختصاص ودعون الضيان 
للاستاذ مرقس افندى فهمى الحامى 
تابع ما نششر في العدد الماذى 


الدعوى الضضان 
محل في دعوى الفسخ للعيب الى 
0 
شرط دعوى الفمان 

الششرط الاساسى في دعوى الغمان ان 
متعلقة بموضوعالدعوى الاصلية تعاة) :امأواقميا 
وقانونيا معا. حي ثان تكون سول ةالضامن 
المراد ادخاله فى الدعوى مبنية على نفس الواقعة 
البرقامت عليها مسئولية المدعى عليه فيالدعوى 
الاصلية. وعلى نفس الرابطة القانونية التى كانت 

سببا للدعوى الاصلية أأيضا 
بهذا وبه فقط تقوم وحدة االمصومة ى 
الدعويين الاصلية والفرعية. وخشى من التناقض 


فيحسنالضم اذا رأت الممكمة ذلك حسنا . لان 
الامى مو كول علىكل حال للقاضني 
ذلك تقرر بالاججاع علما وملا . والفت النظر 


الى كلة بالاجماع. انه اذا كان موضوع الدعوى 
ن الاصلية يتناول عقندً خاص . ودعوى الغمان 


تتناول عفدا آخر . فلاعل لغم الدعويين 

وجب الحم فى الدعوى الاصلية وحدها 
بلا امبال ولا تأجيل 

اججهوا على ان هذا واجب حتى ولوكانت 
دعوى الغمان بؤسسة على 'فس الواقعة امتنازع 
عليها فى الدعوى الاصليه لا نالاحاد فىانواقمة 
لا يكفى للضم اذا كان كلمن الدعويين مبنية 
علىعقدين عتلفين ' 
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فنا 


55 


ا 
لاسعترض على هذا ان الغمان في حالة التزاع 


فى اللك سند الى عمد خاص يختاف عن العقد 
الذي يتمسك به من ينازع في الملسكية لات 
الملكية والتوق العينية هي الحقوق الوحيدة 
التى يحتج بها على الكافة. فبى واقمة على العقار 
ميا ومحتج بها على كل انسان . فالرأبطة 
القانونية قائمة بإنمدعى الملك وبينكل من ينازع 
.فيه مباشرة نطراً لاصل المق وحكله : فشعروط 
الضمان فى هذه الخالة متوافرة على الدوام 
بقول أصحاب البنديكت فرالسيز جزءم 





ص .ىم : نوته ه؛ « شرط ددوى الغمان ان 
تكون الواقعة المسندة اليا هى نفسها المبنية 
عليها الدعوى الاصلية وهذه هى المكمة الى 
دعت الشارع لتقرير دعوى الغمان اجتنا 
للتناتض بين الاحكام اذا حك ىكل من الدعويين 
َ « بناء على هذا فليست دعوى الفمان كل 
دعوى رجوع تلتبى يعسثولية خصم غير حاضر 
فى الخصومة الاصاية ليمرض على من نحم عليه 
فيا بل يجب ان تكوذن دعوى الرجوع هذه 
ترتبط بالدعوى الاصلءة ارتياطا جوهريا لازما 
تكو فرعا ضروريا من ذلك الأصل الموجود» 
- أحكام كثيرة 

نوته ٠ه‏ : وبعبارة أخرى ان دعوى الرجوع 
على خصم خارج عن اممصومة عا فى أو بحتمل 


مجلة المحاماة 


القضاء به على المدعى عليها فير ليست على الدوام 
دعوى. ضهان 

نوته ١ه‏ : انما ميزة دعوى الضمان يجوز 
افراغها فى الصيفة الأانية : 

ان المدخل فى الدعوى أذ مام المدعى 
عليه الاصلي ليتحمل ٠‏ ؤواية تعهد النزم بأو 
ليعارض في تلك المدؤ وليه 

نوته 4 : ومن البدمهي انه لا.يوجدأي 
ارتباط وتلازم اذا كانت الدعوى الاصلية مبنية 
على جنحة أوشبه جنحة كعادثة أضرت بالمدعى 
مثلا وكانت دعوى الضمان مباية على عقد 

(أحكام عديدة فى سنة محم و لحوكه 
وجوولاة ومةوكقة) 

نوته م : الدعوىالمرفوعة على القاعل أو 
المسؤول مدنيا عن حادثة والدعوى المرفوعة 
من هؤلاء ضد شركة التأمين وان اتحدت فيهما 
الواقمة الى نشأت عنبأ السؤولية (كالميب فى 
النقارف<ادئتنا) الا انهما غيرمتحدتينفى السب 
القانونى(نفس الاحكام) 

نوته >> وإناء على هذا فان الدعويين 
المذكورتين لاارتياط يننهها وجب الفصل في 
كل منبما مستقلة ( نفس الاحكام ) 

نوته + وبناء على هذا أيض) فلا تضامن 
بين دعوى التعويض المرفوعة من العامل صّد 
صاح ب الءمل ا مؤولوبين دعوى هذا الاخير 
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ضد شركة التأمين فانكلا من هاتين الدعويين 
دعوى مستقلة يفصل فيها على حدة فلا يجوز 
للمالكادخال شركة التأمين فى الدعوى الاصليه 
المرفوعة عليه ( نفس الاحكام ) 

اذا أخذنا هذوالمادىء وأردنا تطبيمباعلي 
دعو الفسخللديب المفى فلانترددق الم بان 
دعوى الرجؤع الموجبة على البائع الاصلي لا 
كن ان تكون من دعاوى الغمان الى يجب 
ارتباطها بالدعوى الاصلية ليحك فيا محكم 
واحد. ذلك لان اأرابظة القانونية بين الخصمين 
فى الدعوى الاصليه غير الرابطة القانونية بين 
االخصمين فدعوى الرجوع فاذالدعى والدعي 
عليه امام الحسكمه الاهليه فى دعوى الفسخ 
بسيب العيب اخلفى انما يتنازعان فى الءقّد الميدم 
يدنهما وخصومتهما قاصرة عليه لا تتعداه 

أما هذا المدعى عليه فانه اذا أراد مخاصمة 
بائعه السابق على اعتبار انه خدعه أيضاف عقده 
فائما هو بنازعه فى ذلك المقد ولا دخل لصاحب 
المصومة الاصلية فيه بوجه من الوجوه 

صحيح ان المّار واحد وان العيب الذى 
فيه واقعة واحدة غيران وحدة الواقعة كما عامنا 
لاتكفى لتوحيد النزاع لان العيب اللفى فى 
العقار لاعنم منالتصرف فيه منعا مطامًاً يشمل 
12 انسان قد لشتريه هذا ولا يشتريه غيره 
ولكل 2 عن والعيب هنا أ لسبى بختلف 


مجلة الحاماة 





اوذفن 
باختلاف الاشخاص وتقديراتهم وتختلف على 
االمصوص باختلاف القن الذى ورد فى المقد فا 
بيع بعشرة على عيبه يجوز ان يكون البيع فيه 
صحيحا نافذا وللكن اذا بيع تقس هذا المقار 
بعشرين فبيعه يقبل الفسخ 

لاتلازماذابين'لعقدينولابين|الخصومتين 
لافى الواقع ولاف القانون. فالتول بعدم جواز 
الحكم فى العقد الماصل بين وطنيين ٠‏ وهو 
وحده المطاوبفسخه بدون بطلان العقدالشابق 
عليه الماصل بين المدعىعليه والاجنى . انما هو 
تحكم ف الواقع وف أعكام القانون ْ 

-_- 11 3 
جوهر دعوى العيب اللفى 

يحرنا هذا الى بياذ جوهر دءوى الفسخ 
للعيب المفى فقد يفهم البعض انها دعوى عيية 
اذا تعلقت بعقار ومخرج من هذا الى ان دعوى 
رجوع المدمى عليه فى العيب الفى على بائّعه 
الاسبق. هو رجوع يق عينى فبى من دعاوى 
الفمان الي يجب الفصلى فيبا مع الدعوى 
الاصلية . 

ذلك خطأ ان الحقوق العينية محددة على 
سبيل الحصر فلا تقبل المزيد فبى الملك وحق 
الاتتفاع وحق الارتفاق والرهن والحيس وفها 
عدا هذا فلا يوجد حق عينى آخر ولا علك 
المفسر او القاضى ان يعتبر أى حق من المقوق 
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4م 
عينيا على سبيل القياس والاخذ بالمشاببات 
من الواضح ان دعوى فسخ العقودالعيب 
اللفى لا تتناول التزاع فى حق الملكية ولا فى 
أى حق من المقوق المتفرعةعمهما. انما بنحصر 
موذوعا فطلب فسخ عقدعل اعتبارانهالتزام 
شخصى وتعبد قانوتى . فيراد بالدعوى اعدام 
هذا التمبد ورفع التكاليف التي تقررت بمقتضاه 
بصرف النظر عن موضوع الحقوق التى تؤدى 
اليها فى ننيجترا الاخيرة 
لهذا فان دعاوى بطلان العقود للغش أو 
لاخطأ أو للا كرامكلبا من الدعاوى الشخصية 
وان تعلقت دقار أويحقوق عينية - 
يقول لورانف هذاالموضوع(جزء؛:_ص 
؟07) : «ليست دعوى العيب الف دعوىضمان 
لان الضمان معناه الدفاع عن حق الملسكية اذا 
أنكرها ثالث 
دأما فيحالةالميب الخفى فبديهي ان المسألة 
بميدة عن طلب الدفاع عن ملسكية ابيع . اذ 
مادام ان فى العقار عيبا فان المشترى يطلب اما 
الفسخ واما تنقيصالْمُْن ومعنى هذا ان الدءوى 
موضْوعبا ان البائع لم ينفذ عقده 
« المبدأ هنا هو مبدأً فسخ العقود . وان 
تشابه الامر في المانتين فلكل حالة حك وها 
متلنان اختلافا واضحا 
«انما دعوى الميب اللفى تشبه دعوى بدالان 


عل الحاماة. 


المقود للخطأ فى صفة المبيع ... . ال » 

وبعد ان استرسل اأؤلف فى شرحه فى 
الديب المفى والضمان . قال فى ص #م: 

:دلا بوجد أى ارتباط بين دعوى الفسخ 
بيب العيب اللفى وبين دعوى المسثولية 
الوجبة من المدعى عليه فى الخصومة الاصلية 
صّد الذاول الذى بنى العقار . و' كانت واقعة 
العيب هوالمسئول عنبا» 

وقد قال قى شرحه هذه الحادثة ان فكرة 
الجائى الذى قدم هذا الدفاع خصبة فى اختراع 
وجوه الخصومة لكنها أسباب بعيدة عن 
الَانون ومياديه 

خااهر بداهة ان هذه الحالة تنطيق على حالة 
ادخال الببائع الاسبق ضامنا لان صركزه هو 
بنفسه مركز المقاول بل المسئواية على المقاول 
الذي بنى أشد وأظهر من مسثولية البائع . وقد 
وضح ا زالمسثولية فى جميع دعاوى الفسخ للعيب 
الكنى شخمية لا عينية 

ومع هذا فان ايقاف المق بالشخصى أو 
بالدينى لايؤثر على الاختصاص بشىء فيا بتعلق 
بدعوىالضمان 


على ان الفروق بين موضوع الدعوى 
المنظورة امام المحمكة المختلطة وبين الموضوع 
المنظور امام الختلط كيرة لاتخفى 
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مجلة الحاماة 


أولا : ان المدعى فى دعوى الفسخ امام 
المحمكة الاهلية لا يتكر على البائع الاسبق 
ملكيته ولا أى حق من حةوقه على العقارفالتَول 
بانه خصم للبائع الاسبق الاجنبى وان التزاع 
قام يينهما انما هو قول ينمضه الواقع 
ثانا ان دعوى الفسخ يسيب العيب 
المنظورة امام احسكمةالاهليةيجي انتتكون 
خاصة بالعقد الاخير الماصل بين الوطنييندون 
العقد الاسيق لانها لا تتمداه 
ثالثا - ان هذهالدعوىباعتبار أن موضوعبا 
-طلب بطلان عقد تلطأ الشترى فى صفة المبيع 
هى دعوى شخصية علاقماقاعة ببنهذالمثترى 
الذى اخطأ وبين يانه . 
رابعا_ ان خطأمن اشترى 'اعقار لابقتضى 
حْماوبالذاتخطأ كل المشتربين والبائمينالتاببين 
وان اخطأ احدها. فأن هذا الخطأ شخصى 
لاجمع بين شخصين لم يتماقدا بل لم يتحادثا 
فلا يمكن اثتر ان يقول لبا اسبق قداخطأت 
فى تعاقدى معك فلل حق الفسخ 
خامسا ان علاقة النش بين متعاقدين 
هى بطبيعة الحال علاقة شخصي: لاتتعدىشخصا 
ل يتعاقد . فلا مءنى ابدا لدعوى الضمان هنا 
د ع مه 
- استحالة دعوى الغهان - 


ان هذه المصومه يحدودها لو احيات 


نهنا 
فعلا الى الحسكمة الختلطة لكان حك القانون 
ان قف المدعى امام البائم الاسبقموةف جمود 
وسكوت لايستطيع ان يوجه منده خصومة . 

ذلكلانه اذاأر اد ان يطلب فسخ عقد حصل 
يينهمافاته لا جد عقدأ من هذا القبيل 

واذا أراد أن يحل حل بأئمه لطلب ياسمه 
فسخ العقد الماصل يبنه وبين الاجنى فيحول 
دون ذلك ان الدعوى موضْوعبا خديعة اوخطا 
وهى دعوى شخصية صرفة فن الحال ان بدعى 
المشترى الاخير ان العقد الذى لم حضره ولا 
بعلم ساعتهكان المشترى فيه خط منشوشاً 

وأخيراً فانه من الحال ان تنوجه. دعوى 
الضمان توجيهاً صحيحا ضند البائع الاصلى . وان 
تبقى دعوى الفسخ الاصاية يسبب العي بالق 
معطلة بلا حْ 

ذلك لان المدعى عليه الاصلى اذا أقام 
خصومته صد بائعه الاجنى فانهذه االحصومة 
لايمكن توجيمبا عليه الااذا ادعى ان فى العقار 
عيباً خفياً يستوجب فسخ المقد. وفى مجرد 
توجيه الدعوى على هذا الشكل اعتراف بان فى 
النقار عيباً واعتراف بصحة دعوى الفسخ فهو 
تسايم بدعوى المدعى امام الحمكنة الاهلية. فلا 
هودفاع فيها. ولا اتكار لها. فظلب المدعى عليه 
الحم يعدم الاختصاص أو لدم الفصل فى 
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كلم 


الدعوى لانه يمترف بموضوعها. ويريد بناء على 
اعترافه بها مخاصمة أجنى . فيه من الغرابة 
والشذوذ ماهو ظاهر " 

بناء على هذا فان مواقف اللكصومة فى 
الختلط نواءكان للمدعى فى الدعوى الاصلية 


جلةا لحاماة 


مواقف استحالة تانونية وفعلية معا . ولس من 
نتيجة احالة الدعوى الى الحسكمة المختلطة من 
طريق عدم الاختصاص سوى مصاذر ةالدعوى 
في توجيباتها القضائية الحكية وامثناع عكلة 
عن الحني فى قضية لائزاع فى انبا من 


امام امحكنة الاهلية أو لمدعى الضمان . كلها اختصاصا 
التعاقل ,ا مراسلة 


بقلم الاستاذ سامى افندى الج ريدينى الحامى )١(‏ 


القبول 
عند مايتعاقد رجلان بعيد احدههما عن 
الآآخرفالايجا ب يكو ندائما!كتابةفان الموجب 
اما ان يرسل خطابا يعرض فيه ما يرغب التعاقد 
عليه او يرسل بيبانا باسداره او ما شا كل هن 
افواع العرض النجارى 
اما القبول فلا يكون بالكةابة فى كل 
الاحوال. فقد يعد قابلا الشخص الذى نفذ 
عرض الموجب وقد يعد قابلا ايضاً اذا سكت 
في بعض الظروف على عرض الموجب 
#* 
نا 
فاذا اجاب القابل بالكتابهانتفى الاشكال 
ووقع العقد لتلاق الاجاب بالقبول . 
(1) انظر المدد الرابع من للد ص +1 والعدد 
الحا.س ص 78 والعدد السادس 281 


على ان هناك صعوية واحدة نطرأ فى حال- 
مرور الايجاب بالقبول دون ان يلتقيا ٠‏ فققد 
ييكتب زيد يعرض على سمرو إن يديعه متزله 
بالف جنيه وكان رو قبل ان يصله السكتاب 
قدكتب الى زيد يسأله شراء المنزل نفسه 
بالف ومائة جنيه .ووص ل كتاب زيد لمرو فى 
ساءة وصول كتاب تمرو أزيد. فبأى ثمن ّم 
البيع ؟ انه بقع يما نافذا تام بالف . 

ولكن قد يعترض بعضم ويقول ان 
النريقين ل يتفقا على الدْن اتفاقا ناما ولم تلتق 
الرغبتان الا عرضًاً وعليه فلا يسكون الموجب 
مقيداً بثمنه ولا عبرة بالمبدأ القائل ان من 
يستطيع اسكنير يستطيع لقليل لاناليس بالبداً 
السارى ف ىكل الاحوال 

على ان العدل ومبادىء العقل| السليمنقضى 
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مجلة الحاماة 


بان يكون البيع واقما بالف فان جمرو الذى 
قبل ان يشترى بالف ومابة يقبل يلا تزاع ان 
إشترى بالف . كم ان لاشك فى ان زيداً عندما 
وصله كتاب تمرو يعرض الشمراء بالف وماية 
يقول فى باله ان كتانى قد وصله الاذفيكون 
قد عدل عن الالف والماية واخذ عا عرضتهعليه 
اى بالالف فقط .وعليهءد كتابتمرو قبولا 
لي 1 

وأما القيول بتنفيذ شروط العرض بلا 
كتابة فكثير . وأعظم مثال له التوكيل . ولا 
تتنحت حصرف المسائل التجارية. ققد يعرض 
أحدم شيا لبيع بثمن محدود فيرسل الشارى 
القن من بلد آخر بعيد فيثم البيع . 

وقديكون السكوت فى أحيان كثيرة 
قبولا ولوم يبد من القابل شىء يدل على التنفيق 
وتفسير السكوت وعده قبولا - موقو ف على 
نوعالمعاملة وسابقة علاقة المتماقدين الواحدمنهم 


مع الآخر حت يدلل بها عل القبول بالمقد 
بالسكوت 
مى نم التعاقد بالراسلة 


لاتزاع ان لا تعاقد الا بعد ان يقبل الذى 
يكون قد عرض عليه الامى . واما التزاع فق 
الوقت الذى يمد فى حك القانون ميعاداً تم فيه 
العقد . فل ينم المقد (1) عند ما يكتب القابل 


انه قبل . أو (؟ ) هلايتم الا بعد ان يكون 
كتاب القبول قد فارقه . أو (©) هل يتم بوصول 
الكتاب للمارض . أو (؛) هل يم عند عم 
العارض عضمون الكتاية . هذه أحوال أربعة 
ريصح ان يكون ميعاد المدعند وقوع أى منها 
ففى المانيا “ثلا ترى معظ علاء القانون 
بأخذون بالنظربة المنطوية حت الفرض الرايع 


3 أي انهم يثترطون عل الموجب بقبول عرصّه 


للكى يم المقد. فلا بداذاً من وصول الكتاب 
ليده وعامهعضمونه فاذا كان قد عرض|ان.تعاقد 
مع كثيرين فيكون آخركتاب قبول جاءمتارينا 
لاتمام المقد . ويقولون تفسيرا لذلك ان لا بد 
لنية الموجب ان تتحد بنية القابل فيتضامان 
ويتعاتقان.ولايتم التعائق الابلى الموجببالقبول 
وتكو ن البتان قبل العلم ساريتينمتحاذيتين لا 
يكونان عدا الا بالانضيام ‏ وهو علم الموجب 
إقبول مميله . فان النية وان عبر عنها صاحبها لا 
الموجود الا اذا علدت وعلى ذلك 
قالوا انه فىحالة الشركة اذا كتب شري كيطاب 
المروج من الشركة فلا تسقط عنه تعهداته اله 
اذاعر الشركاء الا خرن بذلك. فشببوا الكتاب 
9 كيل اخ رس وج لو احككلامه حع كل ماي وكل به 
أي ان التوكيل يبقى بلا اثر حتى ينفذ فاذا نهذ 
الوكيل توكيله سرى مفعوله على الثىء الذي 
وضع لاجله 
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تعدفي 





لديا 

فالكتاب لابنفذ مبمته الا بعد ان يكون 
قد قرى . فا يصح للموكل ان يرجع بتوكيله 
قبل تنفيذ التوكيل» كذلك القابل له أن يرجم 
بقبوله ما دام الشخص الذي أرسل اليه اللكتاب 
لقرأه بعد وما مثل الكتاب فى هذه الال 
الا مثل عقد في مجاس حذور فاته لايم الااذا 
سمع الموجب جواب القبول ولايكفي ايكون 
القابل قد فتح فاه ليقبل بل لا بد من وصول 
كلامه لاذن الموجب فالكتاب ليس الاسلسلة 
الفاظ مصورة على المروف موجبة للاعين ولا 

تفقه الا اتام التلاوة 

وقد انا علياء القانون الفر نساوى 
( مرلن ) مثلا بستلفت النظر لتأبيد هذا البدأً 
فقال: 

ابتدأت المفاوضة بن شخصين متواجبين 
أحدما اصم وهو الموجب فمرض على 12 
يم فقبله ولسكن الاصم لم يسمع ما أجاب به 
صديقه خطاب منه الموا بكتابة فاخذورقاوبد 
اذكان قدقبل ولم يسمع كتسعلى الورقة لااقبل. 
فلاشك ان العقد لايتم.وما هذا الا دليلا عمليا 
من الوف الادلة التى تؤيد ما ذهينا اليه مرن 

ب عل الموجب بالقبول حتي إنم المقد . 
فوقوع القبول بعد الاجاب لا كفني انل يعلم 
صاحب ذاك ما قاله صاحب هذا . على ان هذه 
النظرية لا تخلو من مواضع ضعف مملها عرضة 


د 5-2 يجي 


مجلة الحاماة 


للاتتقاد. فان محتيم م٠رفة‏ العارض يبول عرضه 
يفتح الباب لطلب القايل ان ي«لم هوي بقبول 
قبوله وهكذا دواليك الىمالانهايةله.فيتعذر على 
انسان ان يمقد عقدا بالكتابة 

ويردون على الثل الذي ضربه (صرلن ) 
ويدولون ان لا تشابه بين حال الاصم الذى ل 
يسم وحال الذى أرسل كتابه فى البريد فان 
المقل يأنى التسليم. بصحة العقد اذا ١‏ السمع 
الموجب فاذا قال القابل لا.نم رجع وكتب تم 
فليس مدنى ذلك انه رجع فيا تعافد عليه ب معنا 
اذكلته الاولى اعتبرت كأنهالم مك نلمدم تمكن 
المخاطب من سماعها . 

وقالوا أيضا فيتقد هذه النظرية انها يجمل 
القابل تحت رحمة الموجب وأمره وعرضة لكل 
مؤثراتسوء النية اذتفرض وجوبعلالموجب 
بالقبول فتفتح لهذا الموجب باب واسما البروب 
من العرض أو من تأخيره كان لابقرأ الكتاب 
أو لا يفتحه او يهمل فى أخذه من البريد توصلا 
الى القول بانه ل يعم التبول فينى على ذلك نتائج 
لفائدته دون فائدة القابل . وهى تفرض فضلا 
عما تقدم عبء اثبات العم بالقبول. على القابل 
نفسه وى هذا ما فيه من الاجحاف عدا المدل 
والمساواة 

«البقية فى المدد القادم» 
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نظا 


الدمكام 


/اه 
بيع املاك مفقودى الاهلية 
قرار الجلس الحسبى العالى 73 اكتوير سنة 1415 
ملخص القرار 
قانون الجالس الحسبية لم يوسم همذ ةالجالس خطة 
خاصة حم عليها اتباعها فى بيع املاك مفقودى 
الاهلية بل ترك ذلك ارآي قضاتم! قيصح البيع 
بطريق لمزايذة “امام الجالس الحسبية تفد هاا يصح 
امام المحم النظامرة فى جلسات البيع العلنية 
كان هذا المبدا معمولا به هن الجاس الحسبي 
العالى حتى سنة 141١‏ حيث صدرت جبلة احكام 
(يحضرنا منها - حكم فى 14 يوليوسنة 191١‏ فى 
القضية رقم 16 سنة 161١‏ -حكم في 18 فبرار 
سنة 1917 ف القضية رقم 09 سنة الخ حكم 
فىه؟ فبرايرسنة 1917 فالقضية دقم وسنة؟191ا 
حكان فى 78 ابريل سنة 1917 فى القضيتين رقم 
5 و/؟ سنة 1415) قضت هذهالاحكام بضرورة 
حصولالبيع بطريقالمزايدة امامقاضىالبيمبالمحكمة 
المدنيةتطبية] لنص المواد 514 وما بعدهامنقانون 
المرافمات 
وقد عاد المجلس الحسبى فترر يحكمه المنشور 
هنا جواز حصول البيع بالمزايدة اما احدى الجبتين 
( راجع للقارئة الحكم رق 6 
باسم صاحب العظمة ذؤاد الاول سلطان مصر 
المجاس الحسبى العالي 
المنعقد علنا بسراي محكة الاستثناف الاهلية 


تحترياسة حضرة,صاحب السعادة يح ابراهيم 
باشا رئيس حكة الاستئنان الاهلية وحضور 
حضرات أصحاب العزة والفضيلة مد صا 
باشا وحسين درويش بك المستشارين بالممكة 
الذكورة والشيخ جمد اسماعيل الإرديسي نائب 
الحكنة الشرعية الءليا وحسين واصف باش 
أعضاء 
وكاتب الجلس حضيرة جمد حمدى افندي 
أصدر القرار الآ"تى 

في الطمن اميد يحدول استئناف قرارات 
الحالس المسبية بوزارة الحقانية رقم (:7) سنة 
1 وسنة 114 ويجدول الجاس دق (م) 
سنة 114 وسنة 1919 

امرفوع من حضرة صاحب المعالى وزبر 
المقانية 

صِد 

عبد الرحمن افندى عزى الوصى عل قصر 

المرحوم مد تمود هنو بالاسكندرية 
الوقائع والاسباب 

بعد سماع أقوال وطلبات المستأتف ضْده 

وحخيرة مد راغب عطيه بك وكيل النيابة 


41 0 اك 





وسيل 


الممومية الماضر في الإلسة والاطلاع على 
الاوراق والمداولة 

مرى حيث ان الجاس الحسي بمحافظة 
الاسكندرية قرر بتاريخ م مايوسنة هوا 
بعد طلب الومى على قصر الرحوم عمد تود 
هنو فىالمادة غرة : سنة "ىر التصريحللوصى 
بان ليع تصوب القصر فى الارض الفضاء 
الكائنة بالمنازل يقرب الدخيلة بثمن لايقل عن 
ه قرش صاغ ٠١١‏ فضه للذراع الواحد وإبداع 
الوْنذزينة المحافظة على ذمة القصر 

وحيث أنه بعد أن باع الوصي نصيب القصر 
بسعر © قرش صاغ و0 فضة الذراعالواحد مع 
مافررهالمجلس من إعادة اشبار المزاد فى جلسة 
علنية أخطر المجاس 


خصوصا وقد ظبر بعد ذلك من برغب الششراء 


الوزارة عن هذا التصرف 


بسعر 5 قروش صاغعن الذراعوذلكى١؟بو‏ نيه 
اسنه ولا 

وحيث ان الوزارة طمنت فى هذه 
الاجراءات وعرضتها على المجلس الحسبى العالى 
للنظر فيها 

وحيث انه مجلس اليوم الحددة لنظر هذا 
الطمن قرر الوصى بن أماله صحيحة وفى صا 
القصر وفوضت النيابة الراى للمجاس 

وحيث ان الطعن قدم فى الميعاد 

وحيث انه ثابت من الاوراق ان المجلس 





مجلة المحاماة 


المسبي الابتدائى قبل تصريحه ,الي ع كان أأشير 
العين فىالمزاد بواسطة قائمة عرضت عل الراغيين 
بمعرفة الوصى وقد رسا فيها تمن الذراع الواحد 
على «بلغ ٠‏ قروش 

وحيث انه ثابت كذلك ان بعض الراغيين 
حش ريض فى جلسة الممجاس ورغ ب الشمراء بمبلخ 
ه قروش وعشرة فضه عن الذراع فصرح المجلس 
للوصى بالببع بهذا الثمن اذالم يوجد راغب 
بازيد من ذلك 

وحيث ان الوصي قد باع المين بواقع » 
قروش وعشرة فضه ء, ن الذراغ أى بأزيدما 
صرح به المجلس.والظاهر انه بعد توقيع البيع 
ظبرراغب جديد وطلب المشترى يمبلغ ٠‏ قروش 
عن الذراع واننى على ذلك حصول الطيرن 
الطروح الآآن 

وحيث ان فا انون الجالس المسبية ١‏ ارم 
لمذه المجالس خطة خاصة حم عليها اتباعبا فى 
بيع أملاك . «فقودى الاهلية بل ترك ذلك ارأى 
قضاها فملى هؤلاء التضاة ان يسلكوا ف بيع 
تلك الاملاك الطريق الذى يرون ان فى سلوكه 
الوصول والحصول على! كبرفائدة واجزل منفعة 
لاوائك العاجزين 

وحيث انه فى الواقع مما لا نزاع فيه انه 
يجب شرعا وقانوت على الجالس المسبية وكذا 
الاوصياء والقوام ان يعملوا جيم وعلى الدوام 


00091 


الى ما فيه توفير الظ وامنفعة لمفقودى الاهلية 
ا موضوءين نحت شفقنهم وعنايتهم فلا يبيهون 
شين من ألا كبم الاعسوغ شرعى صحيح 
وبثمن لا يدل عن ثمن المثل ان لم يكن | كثر 

وحيث انه يكنى لاجل الوصول الى هذه 
الغاية ان تشهرالعين فى المزاد على الراغبين اشهاراً 
حقيقي) خالياً من الذين والتدليسسواءكان ذلك 
امام المجااس المسبية نفسها ماهو الال فى 
هذه القضية المإضرة او امام الحم النظامية 
فى جلسات البيوع العلنية. لان الخرض هو منع 
الغين عن »خقودى الاهلية واجتناب التلاعب 
باموالبم ‏ وليس بلازم قانون ان بيكون البيع 
امام المح 1 النظامية وحدها 

وحيث انه بناء على ذلك يرى المجلس الحسبى 

العالى فى القضية الماضرة ان الاجراءات التى 
عمات في البيع كانت خالية من كل شائية وانها 
أوصلت المين الى حد ثمنها الحقيقى وآما الزيادة 
التي عرضت بعد ذلك فبى زيادة طفيفة لا ,سد 
بها وربما كان الباعت عليها هؤ جرد الحسد أو 
حب مماكسة المشتري 

وحيث اله لذلك يكوق الطعن مرفوضًا 

فابذه الاسباب 
قررالمجلس الس الءالى قبول الطعن شكلا 

وبرفضه موضوعاً ' 

هذا ماقرره المجلس المسبى العالى فى يوم 


مجلة الحاماة 


اعم 


الاريماء ه صفر سنة م0٠‏ الموافق 9؟١‏ كتوبر 


سنة ولها 


ان 
مسوغات بيع عقار القاصر 
قرار المجلس الحسبى العالى 14 فبراير منة ؟1ذ1ا 
ملخص القّرار 
اذا عرض الوصى على المجلس الحسبى بيع عقار 
القاصر فيجب على المجلس أن ينظر فيما اذاكان هناك 
سوغ في أولا ا 1 
فاذا تبين للمحاس أن هناك مسوغا له فعايه ان 
مر الوصى باجراء البيع بطريق المزايدة امام قاضى 
البيع طبقاً لنصالمواد 514 وما بمدها منقانورن 
المرافعات -لاأن في البيع هذه الطريقة ضماتَالمصلحة 
القاصر وهذا الضمان من متمات المنوغ الشرعى 
نشرناهذا المكم للمقارئة يينه وبين السكم 
السابق ( مرة 007 ) 
بأسم المناب الافم عباس حالى باشا خديوىمصر 
الجاس المسى العالى 
لمنعفد علنا بسراى مسككة الاستكئناف 
الاهلية نحت رئاسة سعادة يحي ابراهيم يشا 
رئيس محكة الاستثناف الاهلية ونحضور 
حضرات احمد طلعت بك وحسن جلال بك 
المستشارين بالمحكنة المذ كو دة والشيخ مد مود 
ناجى العضو بالك ةالشرعيةالعليا وحسنرضوان 
باشا مدير الغربية سابقًاً اعضاء 
والشيخ مود ميف كاني الجاس 
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اصدر القرار الآتى 

فى الطعن المقيد يحدول استئناف قرارات 
المجالس المسبيةب:ة 
ويحدول الجاسرق, ده سنة 11 

المرفرع هن سعادة ناظرالمةانية 

ضد 

قرار مجلس حسى كز طوخ الصادر فى 
١‏ اكتوبر سنة 1401 القاضيبالتصريح للست 
نفؤسة كريمة الشيخ مود القويسنى الوصية على 
قصر امرحوم راضى حشيش يديع ٠١‏ ط وماك 
من أ طياالقصر بالسمر الذي رسا بهالمزادالمرفى 
لسداد الديون الخلفة عن مورمهم 





ارةالحقانية رم > سنةالو1ا 


وحضر عن الست نفوسه شقيقها ووكيلها 
حسن افندى القويسنى 

وحضر عن النيابة العمومية حضيرة عل بك 
ماهر القَاضى المنتدب 

الوقائع والأسباب 

بعد سماع امرافمة الشفبيسة والاطلاع على 
الاوراق والمداولة حسم الثانون 

من حيث أن الست فوده بنث السيد 
مود حسن القويسنى طابت بصفتها وصية على 
اولادها من راضى حشيش فى ١4‏ اغسطس 
سنة 14:4 من مجلس حسى ىك طوخ 
التصرح لما بان تبيع حزما من الاطيان 
التروكة عن زوجما التوفي لتسديد دب نكان عليه 


جلة الحاماة 


تبلغ قيمته م جنيها مارتين وخسة وثمانين 
جنيبا نديريا غير المصاريف ققرر الجاس 
المذكور أولا في 9 مابو سنة 141١‏ التصريح 
لبا قن ط وم ف ثلاثه فدادين واثبى عشر 
قيراطا من اطيان المتوفى بسعر الفدان مائة جنيه 
وكشرة جنيبات.وما أظرر بعض الناس رغيتهم 
فى شراء ذلك بسدر الفدان مائة جنيه وواحد 
واربمين جنيبا صرح المجاس للوصيةبالبيع بهذا 
السعر ااثاتى فى ١؟!‏ كتوير سنة 1511١‏ 

وحيث ان سادة ناظر الإةانية طءن في 
هذا القرارلعدم اشتراط المواس فيه ان يكون 
طمًا للمواد ؛ * وما بعدها منقانون المزافمات 

وحيث أنه بجلسة ١١‏ فبرابر سنة ؟١1ه‏ 
حضر حسن افندى #ود القونى أو الوصية 
عنها وطلب 7أبيد القرار وطلبت النيابة تقييد 
البيع باتباع الطريقة القانونية 

وحيث أن الطمن قبول شكلا 

وحيث أن الوصى ليس له ان بيع عقار 
الصغير الا عسوغ شرعي مثل أن يسكون على 
اليت دين لا وفاء له الا من ثمنه فيباع من هذا 
المقار بقدرالدين(المادة ٠ه؛‏ مىكتاب الاحوال 
الشخصية )كا هنا 

وحيث انه لما كان من الجائز ان لا يم 
الوصى بهذا البيع الاهتهام الواجب وان يقبل 
بيع العقار يمن أقل من الن المقيقي كان من 
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فئدة القاصر الزام الوصى باتباع الطريق التىد,ا 
.توصل الىاكبر ثمننا.قار وهى اأزادالءائىالدونة 
قواعدهبالواد 14دوما ب.دها منقانونامرفمات 
لان ذلك من متممات المسوغ الشرعى فيجب على 
الجلس الحسبى حينئذ عند ما يرى للبيع ان 
السوغ الشرعى موجود وان ,مرح بناء على 
ذلك للوصى بالبيع ان بكلفسه باتباع طريق البيع 
بللزاد المانى امبينة بالمواد 1< ءا بعدها ءن 
قانون المرافمات 

وحيثان تحلس حدبى ص كز طوخ لميفءل 
فيجب تعديل القرار المطمون فيه 

فبناء على ذلك 

قرر المجاس المسى اله إلى قبول الط.ن 
شكلا وف ا موضوع بتأيد الترار الطمون فيه 
على شرط ايكون البيع ,الطر يق ةالمبينةبقانون 
المرافعات فى المادة 54 وما بعدها 

هذا ماترره المجاس المسبي العالى يجلستته 
العلنيةالمنعقدة فىيومالاحد 14 فبرابر سنة وله 
الموافق و صفر سنة .سم الف وثلئماية وثلائين 

بوه 
الماهة المترتبة على سوءالعلاج 
محكمة النقض والابرام 8 سبتمبر سنة 0ه 
ملخص الم 
اذا نشأ عن جرعة الضرب عاهة دائمةولوكانت 

هذه الماهة مترتبة على سوء العلاج فالمنهم مسكول 


مجلة الحاماة 


اننا 
عن نتيجة فعله وتعتبر جريعته جناية طبقًلنصالمادة 
04 عقوبات 
هذا المبدأ صحيح ومعةول وقد سارت عليه 
محمكية التقض فى جميع احكامها على التقريب .لانه 
لولا الضرب للا احتاج المضروب الى العلاج ‏ ولان 
الجرعة قد تقع يمحل لاتتوافر فيه اسباب العلاج - 
وقد يكون هن إنرة المجني عليه مضاعف للمرض ٠‏ 
ولا بد أن يكون المتهم «سئولا عن جيع هذه 
الاحوال 
على اننا نتردد فى تطبرق هذا المبدأ اذاكاتف 
الشرب بسيئلاً والاهمال فى العلاج جشما برغم من 
توافر اسبابه 
باسم صاحب ااعظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النتقذى والابرام 
المشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
المزة مه طفى فتحى بك 
و>حضرر حضرات اصحاب العزه مستر 
كلابكوت دابو بكر بحى بك واحمد ذي ابو 
السعود بك ومتولى غنيم بكال#تشارين وسلهان 
عزت بك رئيس نيابة الاستئناف وتمودطلمت 
المعداوى افندى كتب ا حكة 
اصدرت المكم الآتى 
فى الطمن الْقدم من 
عو لس سقمم مره١”‏ سنة وصناعته خفير 
زراعة ب«زية غفرى بالفيوم 
صْد 


النيابة العمومية فى قضيتها غرة ١«اسنة‏ 
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لقنا 


حلهاواء«دا المقيدة يجدولالحسكمةعرةه1١.؟‏ 
سنة بم قضائية 
والقمص مرقص سبع الليل مدعى مدنى 
وقائع الدعوى . 

اتهمت النيابة العمومية المتهم المذ كور يانه 
فى يوم م ا كتوبر سنة 15و( باراضى عزية 
القمص مرقص الذكور التابمة لسيلا مركز 
الفيوم احدث ضربا بالقمص مرقص سبع 
الليل نشأ عنه عاهة مستدعة يستحيل برؤها 
وهى فمّد جزء من منفمة اليد اليسرى » وظطاب 
من حضرة قاضى الاحالة بمحكمة ببى سويف 
الاهلية احالة اتوم المذ كور على كنة المنايات 
لحا كته بمقتضى المادة ( ٠١4‏ ) عوبات 

وحضرة قاضى الاحالة المشاراليهقرر بتاريخ 
6 ينابر سنة ١97٠‏ باحالة المتهم على محكمة 
الجنايات لحا كمته بالمادة المذكورة 

وبجلسة اأرافعة اقام الجنى عليه ( القمص 
مرقص سبع الليل ) نقشه مدعيا حق مدق 
وطلب المي له علي المترم بمبلغ عشمرة جنيبات 
إلصفة تو يض 

ومحكمة جنايات بي سويف حكمت 
بتاريخ “مارس سنة ١+0‏ عملا بالمادتين ( 4٠م‏ 
و ؟1 عقوبات ) حضوريا عماقبة عوبس سقميم 
بالمبس مع الشغل مدةسنتين وبالزامه بان يدفم 
للمدعى بالمق المدنى مبلغ عشرة جنيوات لصفة 


مجلة المحاماة 


تعويض ومصاريف الدعوى المدنية. وبتاريخ ٠,‏ 
مارس سنة 1١"‏ قرر المحسكوم عليه بالطمن 
في هذا المع بطر يق النةض والابرا ام وقدم المحامى 
عنه تقريرا باسباب طعنه بتاريخ 6 مارس 
اسئلة ١0و19‏ 
المحكمة 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية وأقوال 
المحائى عن الطاعن والاطلاع على الاوراق 
والمداولة 

من حيث ان النقض حازشكله القانونى 

وحيث ان الاوجه التى يتمسلك بها راقم 
النقضتتاخص في اعتوار الواقعةجنحةلاجنابهلان 
الطييب الشرعي ائبت ان الماهة نشأت منسوء 
العلاج واهال التشخيص من الحكيم الكثاف 
وان حالة اليد تتحدن مع الزمن فلا يسألالتهم 
عن سوء الملاج ولاعن اهال التشخيص ٠ن‏ 
الحكيم خصوصا انكانت الماهة تزول بعملية 
جراحية فبتكون احمكمة قد اخطأت فى 
التطبيق 

وحيث انه ثابت من السك الجا وعلى 
الاخص من تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ ٠0‏ 
دسمير سئة واوا أن هذه الماهة يخلفت عند 
المصاب بسبس اصابته وسوء العالمةوانهالا تزول 
مع الز من وان العملية المراحية لاحتم لان تأتى 
إنتيجة فيكون رافع ااتقض مولا عن نتيجة 
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قله ولا يترتب على ذلك اعفاؤه من العقوبة 
وتكون الواقمة جناية لا جنحة 
٠‏ وحيث انه يتح من من ذلك ان محسكمة 
الجنايات قد طبقت القانون وتكون أوجه 
النقض جديرة بالرفض 
فهذه الاسباب 

حكمت المحسكمة برفض هذا الطمن 

هذا ماحكمت يهالحسكمة مجانسها الملنية 
ف يوم السيت ه» سيتمير سنة 10 الموافق 
٠١‏ محرم سنة ب9م1 هحربه 


5 ٠ 
الاتحاد فيالقصد الجنائى‎ 
ةيب٠ محكبة النقض والابرام 76 سبتمبر سنة‎ 
ملخص الحكم‎ . 
أطلق متهمان ار بعةاعيرة ناريةعلى شخص فاصابه‎ 
اثنانمنها و نشأ عن ذلك قتله فقضت» حكمة الجنايات‎ 
باعتبارهما فاعلين اصليين فى جرمة القتل دون أن‎ 
تبيناذاكان المقذوف الذى اصاب المجني عليه ونقاً‎ 
عنه قتله صادراً من المهمين الاثنين أو من احدها‎ 
دا‎ 
فطعن المهمان فى المحم بطريق النقض يمحجة‎ 
أن هذا البيان كان واجبا على المحكمة لانه يترتب‎ 
عليه تغيير وصف الهم ةواعتبار مهمة احدهماشروع؟‎ 
وتهمة الآخر قتلا‎ 
فقضت محكمة النقض والابرام برفض الطمن‎ 
لتمذرهذا البيازعلى المحكمة  ولانالمهمينفاعلان‎ 
اصليان على كل حال لاتحادهما فى القصد الجنائى‎ 


مجلة الحاماة 


واشتراكهما فى الجرعة بالفسل ‏ ولان لامصلحة 
للمبتمين فى النقض لان المادة 195 عقوبات نصت 
علىأن عقوبة الشريك فىمثل م 
الفاعل الاصلى لان الل حصل مدا مع سبق 
الاصرار والترصد 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة النقض والابرام 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحفت 
الدزة مصطنى فتحى بك 
وبحضور حضرات اصصاب المزة مستر 
كلابكوت ابو بكر بحى بك واجد وى 
ابو السءود بك ومتولى غنيم بك المستشارين 
وسلمانعزت يكرئيس نيابة بالاستثنافو مود 
طلعت المعداوى افندى كاب المحكمة 
اصدرت المج الآتى 
في الظمن المقدم من 
خمد حسن خض ر مره 88 سنة صناعته فلاح 
مثيم بالمعايدة الثربية 
خضر حسن خضر عمره؛؟ سئة صناعته 
فلاح مقيم بالمعايده الغربية 
أحمد حسن خضر مره ٠١‏ سنة صناعته 
فلاح مقيم بالمابده الغربية 
ضد 
النيابة العمومية في قضيتها نغرة “15١سنة‏ 
95*51 المقيدة يدول المحسكمة مرة 01 
سنة ام قضائية. وعلى فراج المدمي المدنى 
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وقائم الدعوى 

أهمت النيابة العمومية التبمين المذكورين 
بأنهها فيوم 5؟ مارس سنة 1414 بجبة المعايدة 
.الثربية الأول والثانى قتلامداً سن على ذرا 
بأن اطلتًا عليه أعيرة نارية أصابته متذوفات 
اثنين منها فى صدره وجنبه الأبمن وذلك مع 
سبق الاصرار والترصد والثااث بصفته شريكا 
فى الجرعة المذكورة انفا وساعدهما فى الاتمال 
المسهلة لارتكامها بأنه وجد معبما بحل ازرائمة 
وهو حامل بلطة وضرب بها الحنى عليه المذكور 
على رأسه بعد وفاته فوقمتالجرعة بناء على هذه 
المساعدة والاتفاقف الزمانو المكان ا مد كورين 
وطلب من حضيرة قَاضى الاحالة عمحكم ةاسيوط 
احالة امتبمين المذكورين على محسكمة الجنايات 
لاكمة الاولوااثانى بالمادة(154)عمّوباتو الثالث 
بها وبلمادة( 4٠‏ ) فقرة ثانية وثالثة عقوبات 

وحضضيرة قاضي الاحالة امشاراليهقرر تاريخ 
٠‏ اغسطس سنة 1914 و5 فبراير ساة واوا 
باحالة المنبدين المدّكورين على محكمة المنانات 
لحا ككتهم جميعا بالادة (154) عقوبات لتبمتهم 
باهم فى يوم مارس سنة 115 تجبة المعايدة 
الغربية الثلائه فتلوا مدا حسن علي فراج بان 
أطلقوا عليه أعيرة نارية أصايته مقذوفات اثنين 
منها فى صدره وجنبه الايمن وذلك مع سبق 
الاصرار والترصد ,أت ربصوا له يجان الطريق 


مجلة المحاماة 


الموصل لغيطه 

وبجلسة المرافعة اقام علي فراج والد القتيل 
نفسه مدعياً بحق مدق وطلب الحكم له على 
المتيمين عبلغ "٠‏ جنيه بصفة تعويض 

ومحكمة نجنايات أسيوط حكمت بتاريخ 
٠‏ ابريل سنة ٠م‏ عملا بالمواد )١54(‏ عموبات 
للاول والثاتى وبها و.؛ فده ثانيةو١؛‏ عقوبات 
لاثالثك مع صسراعاة المادة ( ٠7‏ ) عقوبات للجديع 
حطوري) بالاشغال الشاقة المؤبدة على مد حسن 
خضر وما مدة عشر سنوات على خضر حسن 
وبها مندة خمس سنوات على اجمد حسن خضر 
مع الزاميم بان يدفموا متضامتين للمدعي بالق 
المدنى مبلغ ».مج مع المصاريف الدنية 

وتاريخ ١‏ ابريل سنة :قر الحكوم 
عليوم بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض 
والابرام وقدم الحامى علوم تث ير باسبا ب طعتوم 
بتاريخم مابو سنة 157٠‏ 

المحمكمة 

بعد سماع طلبات النيابة الم.ومية وأقوال 
حضرة الحامى عن الطاعنين والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانو] 

من حيث ان النقض حاز شكله الَانوتى 

٠حيث‏ أنه غير صحيح ما يدعيه رافمو 
انض من أن ستة هن شهود الاثبات لمنحلفوا 
اليمين بل الثابت في محضر الملسة عكس ذلك 
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علحاماة 


وأن جيع الشبود حلفت اليميزء 
وحيث أنهلم يظهر من الحكم وجودتنائنض 
بكم ببدعى ا محمكوم عله,م ف الوجه الثاني 0 
أوجه النقض فليست الحكة مقيدة بالاخذ 
بشهادة الشاهد بالنسية لاحد التبءين مام تعزز 
بأدلة أخرى ولها أن تحكم عليه فى هذه 
الدعوى متى قام الدليل على الانهام واءتقدت 
ا ممكمة نصحته 
وعية أن الوجه اثثااث من أوجه النتقض 
لاس_ند له من القانون لان المنسوب ارافعى 
التقض الائنين الاول القتل مدا مع سبق 
الاصرار والترصد فليست المحكمة منزمة ببيان 
أ الطلقات الت سببت الوفاة ا نكانتم نأ حدهما 
أوم نكليهما اذا تعذر عليبا ذلك مادام أنه ثابت 
بالك م أنهما طلقا على الجن عليه أزكة اعيرة 
نار فى ان واحد أصابه متذوفات اثنين منها 
فلا بيترتب على عدم ذكر ذلك تغيير وصف 
التقيمة واعتبارتهمة أحدها ششروعًاً ونهمةالآخر 
قتلامع ماهو واضح فى المكم من أن 
المتبمين اشتركا مءا فىقتل اللينى عليه فهما فأعلان 
أصليان لاتحادها فى القصد الجنائى واشترا كبمأ 
في الفمل علي أنه مع التسليم بان أحدها يعتبر 
شرككا فى القتل فلا فائدة لرافعى النقض هن 
التمسك بذلك والادة ( كوا ) عموبات صر حة 
فى أن عقوبة الشريك فى مثل هذه الجنابة ههى 


عين عقوبة الفاعل الاصلى لان القتل حصل 
عدا مع سبق الاصرار والترصد 
وحيث ان الحسكم صريح في بيان كيفية 
الاتفاق الماصل بينر افعى النقّض وزمن حصوله 
ممالا بدع محلا للقول بعدم تبيانه في الحكم 
فلبذه الاسباب 
حكمت الممكمة برفض هذا الطمن 
هذاما حكدت به المحمكمة ماستها العانية 
النعقدة فى يوم السببيت ه؟ سبتمبر سنة.:؟5١‏ 
الموافق ؟١‏ محرم سنة وسم١‏ م 
حق الشريك فى الحصة الشائعة 
محكة استئئاف مصر ٠١‏ فبراير سنة ,به 


ملخص الحم 
اذا 1 جد الشركاء حصة شائة في عقار 
فار يك الآخر حقان : 
حق أخذ الخصة البيعة بطر يق الشفمة عملا 
بقانون الشفعة 
وحق استرداد الحصةالبيعة طبقا لنص المادة 49 
من القاثون المدني 


وليس الشريك الذي يختار الطريق الثانى' «قيداً 
بالمواعيد والقبود الواردة بقانون الشنءة 
اسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رياة حضرة ضاحب 


دمع 
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أمادنا 


السءادة جمد محر زباشا وحضورحضرات مسيو 
سودان ومست ركلابكوت مستشارين ومممد 
عبد السلام افندى كاتب الملسة 
أصدرت الحمكم الآثى 
ف الاستئناف المقيد بالجدول العمومىكرة 
44 سنة م قضائيه 
المرفوع من السود افندي الدماطى وعبد 
الفتاح افندى الدماطى مستا نفين 
صْد 
السك رتيبه مصطفى اللايفةزوجة الشيخ 
أحمد منصورمست نف عليها 
الوقائع 
رفمت الست نف علييا الدعوى امام محكمة 
طنطا الابتدائية الاهليه د المستاًنفين بعريضة 
مؤرخة 0+ نوفير سنة 18و قيدت يجدوشاعرة 
/اه1 سنة ١19‏ حاء فيبا ان المرحوم الشيخ 
مصطفى|لليفة توفى ورك تركة من ضمتمامتزل 
كان بطنطا بشارع المدرسة وامنح الدود 
والمعالم بالمربضة ونرك من الورثة المدعية وباق 
درئته لذبن تصرفوا بابيع فى حصصهم الشالعة 
الى المدعى عليبما بالطريقة ال تية وهىان شقيق 
المدعية الشيخ خليل مصظفى الطليفه باع ثلاثة 
قراريط الى المدعى عليبما شائمة فى هذا الأزل 
ليد مغ .درج كان الخ امن بع لا 
قراريط نصيبه الشرعى مع ما ورئه من الست 


تملة الحامأة 


امينه أخته فى نفس هذا النزل الى نفس المدعى 
عليهما نظيرمباغ 0ه ج وان السيد كي اعللينه 
باع نصيبه أيضا البالغ قدره ثلائة قراريط الى 
المدعى عاييها نظير مبلغ ٠»#بج‏ وان الست 
حفيظه باعت نصيبها أيضا الى لدعي عليينا 
نظاير مبلغ اج وان الست دوات باعت نصيبها 
الموسيف النصر وحميده وءبد القادر المبالي مد 
وهؤلاء باعوا امىالمدعى عليهما نظير مبلغ ١٠ج‏ 
وكذا الست فاطمه النبوبه زوجة المورث باعت 
نصيبه| الى الشبيخ حسن عبد القادر الحامى الذى 
باعه أيذ) الى المدعى عليهما نظير مبلغ ٠‏ هج 
حت أصبح البيع الى المدعى عليهما ٠١‏ قيراطا 
وثلاثة أعُان القيراط شائم) فى الثزل اللذكور فى 
تير مبلغ ١‏ .مارج 
وما ان المدعيه شريكه لانبا من ضْمن 
الورئه ولها الحق مقتفى المادة (؟+؛) من 
القانون المدنى ان تطلب استرداد الحصص 
الشائعه التى يبعت للمدعى عليبما فى نظير دفمها 
عنها مع المصاريف الرسمية وقد طالبت المدعي 
عليهما وديا فى التنازل عن هذه المقادير نظير 
استلام ثمنها فل يتقبلا لذلا كطلبت المدعيه | 
باحقيتها الى ١١!‏ ط وثلاثة اثمان القيراط شائماً 
في المنزل المبين حدوده بالمريضة المبينة الى 
لبد عليبما وتثبيت ملكيتها لهذا القدر 
وتسليمه اليبافى نظير ممنها البالغ قدره ٠6٠١‏ ج 
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مجلة الحاماة 


مع المصاريف واتعاب الحاماه بحكم مشمول 
بالنفاذ المؤقت وبدون كفالة 

وبعد المرافمة في هذه الدعوى 

حكمت محكمة طنطا المشار اليها بقاري 
م اغسطس سنة 919 حضوريا باحقية المدعيه 
فى استرداد ٠١‏ ط وثلاثة أئمان القيراط شائما 
فى المنزل المبين بورقة التكليفم بالحضور .وقبل 
الفصل ف القيمة الو'جب عايها دفمما يندب 
ابراهيم افندى غالب خير) لاجراء الاعمال البينه 
باسباب هذا الحسكم وبان يقدم تقريره فى مدة 
شبر من تاريخ اعلانه بمعرفة المدعيه وعليبا ان 
تدقع ٠‏ »ه قرش أمانة على ذمتهفى خزينة الحكمة 
واعلانه فى اسبوع لمباشرة العمل وتكليف 
المدع ى عليبمابتقديم المستندات الدالة على مأرشبت 
مبلغ ال ده اللاصة بالشياييك والابواب 
وحددت للمرافعة جاسة ١١١‏ كتوبر سنة 15و 
وابقت الفصل ف المصاريف الآ ن 

فاستأتف المستأنفان بتاريخ "٠‏ اغسطس 
سنة 1ه المسكم الذكور وطليا للاسباب الميينه 
بصحيفة الاستئنان المكم بقبول هذا 
الاستئنان شكلاوموضُوعابالناء الحكر الما تأنف 
وبرفض دعوى المستأنف علييا مغ الزامرا 
بمصاريف الدرجتين واتعاب 53 

وقد تحدد للمرافمة في هذا الاستثناف 
جلسة يوم ه ينابر سنة وفيها طلب اهاضر 


جسم 
عن المستأقين الحكم بالطلبات المينة بصحيفة 
الاستئناف وطلب الماضر عن المستأ نف عليها 
تأبيدالمكم المستأتف و ذلك للاسبابالتي ابداها 
كل منبما ودونت عحضر الماسة وتأجل الحكم 
الجلسة ٠١‏ فبراير سنة ٠6و‏ 
الحكمة 

بعد سماع المرافعة الشفؤيه والأطلام على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث اذالسؤال الواجب حله هوتفشير 
الاده >4 مدتي كم هى مع صراعاة نصوصض 
مواد قانون الشفعه 

وحيث انه لايمكن الاستناد على الاحكام 
القضائيه الفرنسيه فى هذا الموضوع لأن المادة 
المخقتصه بذلك بالقانون الفرنسى المتابلة للقانون 
المصرى تختلف فى النصءن المادة 459 من 
القانون المصرى 

وحيث أنه فى الوقت نفسه فان قاثون الشفعه 

يبيح للشريك فى الوق المشاع الاخذ بالشفعه 
ولوجود حقين فى آن واحد للشريك في املك 
المشاع حق عامورد فىقانون الشفعه 50 
نكت عنه المادة ؟+؛ مدتى فلصاحب الشأن 
انيتمسك باي الحقين الذى يرى فيه مصلحته 
وان سقوط الحق فى أحدما لا يرتب عليه 
سقوط حقه فى الثانى « راج جع دوهاس جز 
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يذانا 


رابع باب الشفمه » 
وحيث أنه من الواضم أن المادة ‏ >5 
مدني لم تنص على ميءاد محدد بجب فيه على 
الشرريك فيالملك المشاع ان بتمسك محقه ف الشفعه 
إذلك يحق له ااتتمسك بهذا الحق <تى حصول 
القسمه دراج دوهلس جزء ثاتى باب الشقمه » 
وحيث أنه لم حصل من المستأنف عليها 
تنازل لاصريحا ولا صم 
وحيث أنه يؤخذ من كل ماتقدم ان المكم 
الابتدانى فى محله ويتعين تا.بيده 
. فلبذه الاسيباب 
<كمت الحكمة حضو ريا بقبول الاستاناف 
شكلا وقررتفيالموضوع برفضه وتأييد الى 
المستأنف والزمت المستأتفين بالصاريف وميلخ 
قرش اتعاب محاماه ورفضت ما غاير ذلك 
من الطلبات 


هذا ماحكمت به المحسكمة جلستها الملنية 


المنمقدة فى يومالثلاثاء ٠١‏ فبراير سنة ٠ه‏ و١‏ 
جمادى الاولى سنة مم١‏ 
جزئيات قضية الشفعة 
واختصاص الشفيع وحده ا اشتراه 
محكة:طنطا الاتدائية ١9١‏ مايو سنة ٠بره‏ 


مقس المع 


-١‏ قرر الشارع حق الشنعة مطلقا لكل مرء 


مجلة المحاماة 


توفرت فيه شروطه فلا يتوقف قبول دعوى الشنعة في 
جزئيات القضايا على توفر حكة الشفعه فيها 
- العرض المتقبق واجب على الشيع طب لأ حكام 
قانون المرافءات التى لم تحدد معاد للايداع . قندم 
ايداع الهّن بخزانة الحسكة لا.يجءل العرض باطلا لعدم 
النص على البطلان وانما يترتب عليه الزام الشفيع بنوائد 
لعن من تارنيخ العرض حتى الايداع 
.. اذا كان المشترى حائراً لوجه من وجوه الشخمة 
فلا وجه انزع العتار منه بطر ب قالثفمة لشنيعهو فيدرجته 
باسم صاب اعظمه فؤاد الاول ساطان مدر 
محبكمة طنط الابتدائية الاهليه 
12 
بالملسه المدنيه والتجارية الابتدائية المنعقدة 
علنا تسراى المحكمه ف يوم الاثنين ١٠١‏ مايو 
سنة ١٠2و‏ 
بحت رياسة حضرة عبدا يد بدوى بك 
القاضى 
وبحضورحضرى القَاضيين خليلءفت بك 
وصال جعفر بك وعْهان ناشد اقندى كاتب 
الجلسة 
صدر الحكم 5 3 
في قضية حسن افندى على 
ضْد 
ورثة المرحوم مد خمد على بدر وهم مد 
افندى على بدر والست فاطمه مد على بدر 
والسست حسو ندجمد على بدرواحمد علي بدروالست 


00091 





جلةا لحاماة 


ماشالله زوجة المرحوم مد د علي بدر وعمد 
عمد شاهين 

الوارده الجدول سنة ١+.‏ تمرة 159 

قال المدعي بعريضة دعواء اله تاريخ ل 
أكتو برسنة .1ه عرض عل المدعى عليه الاخير 
مبلغ هده عرما حقيقياً باعتبارانه قيمة مادفمه 
كنا لفدان وأربعة عشر قيراطاً شائمه فىكهانية 
أفدنه كائنه بناحية الكوادى موضحة المددد 
والمعالم بالعريضة اشتراها من مورث المدمى 
عليبم الاول بعقد نسجل في ؛؟ يوايه سنة 1ه 
ولاحدقيته فى أخذ هذا القدر بالشفمه لذلك رفع 
هذه الدعو: ى وطلب الحكم باحقيته في أخاذ 
الفدارى: والارعة عشر قيراطا سالفة الذكر 
بالشققعه نظي رالئمن المعروض وقدره ثلماية وستة 
وخسون جنيها وباقي الدْن وقدره ٠ج‏ يدقم 
الى البنك” الزراعى حسب شروط عقد البيع 
الصادرالى المدعى عليه الاخي رمم 'ثبيت ماكيته 
القدر المذ كور والزام المدعى عليه الاخير 


بالمصاريف والاتماب 

ويجلسة المرافعة صم الماضر عن المدعى 
على طلباته السابقه للاسباب ال الما وتثبتت 
بالمذكره المقدمة منه 


والحاضر عن المدعى عليه الاخير طاب 
رفض الدعوى للاسباب الى ةاللها وتثنتتبعحضر 
اللسة والمذكرة القدمة منه 


جسم عمس 
لذانا 


وقد أجل المي لجلسة اليوم 
الحمكمة 

بعد مماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 
أوراق القَضية والمداولة فى ذلك قانون 

حيث ان المذعويعليه الاخير دقم دعوى 
المدعى بانه لا حق له في الشفعة لانتفاء الشيوع 
بينه وبين الباثنين للمدعى (سبب حصول قسمة 
ينهم . وبانه حادث فى الللك والمدعى عليه قديم 
وسبق له ان اث_ترى من المدعى نصف فدان 
وباع المدعى باقى ملك لآخرين ثم استحدث 
الملك الذى يشفع به الآآن . فحكمة الشفعة من 
الرغبة في رد أذى الشريك الجديد منتفيه» وبأنه 
على فرض ,قيام حقه فى الشفعة قد سقط بعد , 
ذلك لمرذه الاخذ بالشفمة بعد فوات أكثر 
من خ..ة عشريوما من تاريخ عامه بالبيع» وبان 
الاجراءآت باطلة لمدم يداع الثمن باللزينة 

وحيث ان عقد القسمة المقدم لايمتبرحجة 
على المدعي طبقا لمادة ؟٠<‏ من القانون المدى 
لانه اشترى شائعاً وعمّد القسمة بين المدعى 
عليه الاخير وبين الباثمين للمدعى غير مسجل 
فلا اعتيار له 

وحيث اله مهما يكن من الحكمة التى 
تواها الشارع فى تقرير حق الشفعة فانه طرد 
الباب واطلق الك وم يقصر حق طبخ الشفعة 
على ءن توفرت فى حالته حكمة ذلك الحق فلا 
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ينانا 


محل للتخصيص والتقييد 

وحيث أن العرض الواجب فى الشفعة هو 
العرض المقيقي وجب مه الابداع ( داجع 
الحكم الصادر من هذه الممكية بتاريخ ف 
اكترير سنة وى )9 ,م 

وحيث انه فها بتعاق بعدم الايداع فان 
الشارع لم يحدد ميماذاً للايداع بل فرض جواز 
ان يضفي بينه وبين العرضزمن طويل فاوجب 
على من يريد الابداع اذا شاء التمتع بكل نتأئجه 
وآثاره ان يدفم فوائد المبلغ عنالفترة التىغضي 
بين العرض والابداع ( ماده همه صراؤيات ) 
بل فرض أن ,يصدر السك بصحة المرض قبل 
حصول الابداع وييكون لحك قيمة ثامة وائر 
كامل من حيث براءة الذمة وغيرها من الاتاج 
اذا أودع المبلغ بعد صدوره مع الفوائد الستحقة 
عليه لغاية بوم الابداع زحود) فدة الابداع 
غير محدودة ويراعى اذن فى حديدها رغية 
المعروض عليه فى قبول المجلغ المعروض وبلاغه 
لاءارض الذي يحدد له فيه تلك المدة وجوز من 
باب أولى الابداع الى الوقت الذى يقفل فيه 
باب المرافمة فى القضية التى تدور على صحة 
العرض وعلى أى حال لا يجوز الدفع سدم 
الابداع الالمن برغب فى #بول المعروض 


(1) راجع مجلة الحاماة المسدد الثاث من الدنة 
الاولي ص 185 أمرة >1١‏ 


مجلة الحاماة 


وحيث ان المدعي عليه دفم باه شريك 
مثله مثل المدعى فلا شفعة للمدعى منه او على 
الاقل لاشفمة له الافى مقدار من المبيع مدر 
بنسية حصتته الى حصة المدعي عليه 

وحيث ان المادة ٠+‏ من قانؤن الشفمة 
وضْعت قاعدى الاولويه والتقسيم عند تعدد 
الشفعاء » وظاهر متباائها لاتنطبق الابينالشفعاء 
اى الذينْ استوفوا اجراءا تالشفدة طلبا وعرضًا 
ودعوى ف المواعيد,و يخرج عن تناولما الكلام 
في المفاضلة او المشاركة عند ما يتنازع الشفيع 
والمشتري المار لوجه من وجوه الشفعة اللمينه 
في المادة الاولى من القانون 

وحيث ان امادةالثامنةوضءتابيانا لمم 
فى احدى صورق النزاع المشار اليه من الشتفيع 
والمشترى وهى التى يكونان فيها من درجتين 
مختلفتين : والمادة ترمى الىتطبيق قاعدةالاو'. به 
بين الشفيع وامشكرى المارّة لوجوه من وجوه 
الشفعةقراساعلى المادةلابين الشفعاءءويبقى معرفة 
ما اذاكان الشارع قداراد اإضاتطبيق حك المادة ٠‏ 
فصورة التزاع الاخرى:وهى المالة التى يكون 
فيها الشفيع والمشترى من درجه واحدة 5 اذا 
كانا شر يكين .ثلا 

وحيث ان صر النص ف المادة الثامنة على 
احكام الاولوية يخبثى جوازالةياس»وذلك عفهوم 
الخالفة : خصوصا وان العلة التى بنيت عليها 
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مجلة الحاماة 


قاعدة التقسيم المقررة ف المادة السابقة منتفية فى 
هذه المالة . اذ اله اذا جاز التقسيم بين الشفماء 
لعدم وجود وجه لتفضيل احدهم على الباتين 
ولان الاذى بالشريك الجديد يدر كهم ججيماءفلا 
وجه لاتقسيم ين الشفيع بالشتركة والشترى 
الشريك لان الاذى منتف . ولانه لجدبالشراء 
الا ان المشترى زادت حصته باعتباره شمريكا 
ونتقص عدد الششركاء واحدا . ولان التقسيم اذا 
جاز كان معناه يجب الا يستائر احد الشركاء 
بنصيب غير همن الشركاء وجب ان ينتفع الشركاء 
جميعا بها ذاطلبوا ذلك وليس ذلك غرض الشفعة 
وبحب اذن كلا كان المشترى -ائزا لما حجعله 
شفيما ان يختص وحده :ا اشتراه اذالم يشفع 
فى المين امبيعة من كان اقوى منه سبيا.ويكون 
تعامله بالشيراء مع المالك وجه تفضيل لهعل غيره 
ممن هم فىدرحته 

وحيث انه لذلك ايكون وجه لم طلية 
الشفيع ولا حاجة بمد ذلك الى البحث فى العلم 
ويتعين رفض الدعوى 

فلبذه الاسباب 

حكمت المحسكمة حذوريا برفضدعوى 
المدعى والزامه باللصاريف و ٠٠١‏ قرش متّابل 
اتعاب الحاماة 


بدن 


رهن 0 لاجنى 
كة الاسكندرية الابتدائية ٠١‏ اكتوبر سئة.ب.ه 
ملخس للم 
يجوز للشركاء على الششيوع قسمة العقار المشترك 
بالرغم من رهن أحد الشركاء حصته الشائمة لاجني 
وتكون الدعوى من اختصاص الحسكة الاهلية 
اذا كان جمبع الشركاء خاضعين لقضائها 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر - 
محكمة اسكندرية الاهلية 
بالجلسة ا المنمقدة علنا 
بجية استثنافية نحت رياسة حضرة على بك جلال 
رئيس اللحسكمة وحضور حضرثى القاضيين 
عمد بك توفيق زاهر واسماعيل بك المكيم 
وممد توفيق على كانس الملسة 
تقدمت قضية الست زبيده كرعة حسين 
بك امين وعيسى افندى محمد عيسى والنت 
حافطهزوجة حفىافندى امين والست نظله محمد 
عيسى حسين والست دولت حمد عسى حسين 
والدت خليدة تمد عيسى حسين 
صِْد 
امينٍ افندى انماعي ل حسين والشيخ بكرى 
امين بصفته قما على اخيه الصاوي افندى امين 
الحجور عليه ووصيا على اولاد اخيهالقصر حسين 
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لدعا 
واجمد وانعام وفاطمة وحافظه ورياض اأرزوتين 
له منالسث حفيظه مد عيسى 

الواردة الجدول سنة 15٠١‏ عرة ؟4- 

| الحكمة 

بعد سماع المرافعة الشفيية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا 

رفع (امين افتندى اسماعيل حدسين ) هذه 
الدعوى عل ىكل من الست زياب بنت حسين 
بك امين ارملة مد عيسى حسين وعيسىافندي 
محمد عيسى والسث حافظة محمد عسى حدين 
والستين نظله ودولت أختيها والشيخ بكرى 
مين القيم عل اخيه الصاوى افندى امين ال حجور 
عليه وهو ايضا انوصي على اولاداخيه المذكور 
القصر حسين وانعام وفاطمه وحافظه ورياض 
المرزوقيتف له من الست حفيظه خمد عيسى 
المتوفاةوعلى الست خليده محمد عيسى . وادعي 
المدعى ان لورثة المرحوم ( مد عيسى حسين) 
بزمام ناحية شابور يعركز كوم حماده بإ0١‏ قدانا 
ووط و١٠‏ س علىعدة قطع . وللمدعي حصة- 
شائة فيبا قدرها ٠!‏ ف وم١‏ ط و؟١‏ س اصلبا 
ملوكة لامين افندى كمد عيسى وآلت للمدعى 
مافيزة ومن آم افندى سلوان الذى اشارى 
من امين مد عيسى ألتقدم_وللمدعىايض) حصة 
فى منزل ايض وبمد ان طلب في ورقة افتتاح 
الدعوى المكم بتسمته وقرر نصيب المدعي 


مجلة المحاماة 





وهو/” ف و4١‏ ط و١١‏ سني الاطيان ونصيبه 
فى الممزل اتتصر فى الملسة وفى مذكرتيه الثانية 
والثائثة على طلب قسمة هم فدانًا وحفظ حقه 
فى قسمة بافى الاطيان وفى حصته فى المْزل 

وبما ان المدعى عليهم رفعوا الدعوى بدفدين 
(الاول )عدم اختصاص الحالم الاهلية بنظر " 
الدعوى" لان الخنتص ينظرها الاك المختلظة لان 
جزم من الاطيان المراد قسمتها عليبا حق رهن 
لابنك المقاري المصرى واستندوا الى المادتين 
من القانون المدنى المختلط ومن لانحةت رتيب 
الام امختلطة (الثانى) الدفع بايق ف القسمةلان 
المللكية متنازع فيها 

وا ان محكلة أول درجه فى 0؟ فير برسنة 

حكنت أولا برفض الدفمين الفرعيين 
وباختصاص هذه الحمكة بنظر القضية ‏ ثانيا 
بندب ساب افندى الامعر خبيراً لفرز وتجنيب 
حطة المدعى البالغ قدرها هلا ف و75اط وماس 
شائءة فى 1١١‏ ف وما ط و١٠‏ س البيئة المدود 
والمعالم بصحيفة الدعوى والكشف المرفق بها 
المقدم من المدعى وصرحت للخبير بالاطلا عل 
جيع الاوراق الموجودة ملف القضية وعليه ان 


. جرى القسمة فى الاطيان على قطع متساوية 


لنصيب الدع يكن معها مل الاقتراع وبين 

فى تقربره حدود كل قطامة والمزافق التى بمخصبا 

ا نكانهناك وغير ذلك من المقاسات التي لاجمل 
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علةالحاماة . 


محلا للاختلاف بين الخصو موعلى المدعى ايداع 
مبلغ ٠‏ جنيباً علىذمة اتاب ومصاريف الخبير 
واعلانه لتحديد وقت م.اشر. ال لقم الكتاب 
وحددت جلسة ٠٠‏ ابريل سنة ١6١‏ للمرافعة 
وعلى السبير ايداع “ةريره قبل الجلسة بثلائة 
أسابيع وابقّت الفضل ف المصاريف 

وعماان الج فى ؟؟ ابريل سنة مجو 
استأتفه المدعى علييم فى الدعوئالابتداثية ماعدا 
الشيخ. يكرى امين إصفتيه وادخله المستأتفون 
في الاستئناف مع الستاف عله اءين افندى 
اسماعيل مدعين ان المحكمة الاهلية غير مختدة 
متمسكين بطلب المي بعدم الاختساص حتى 
تكون القسمة التى تعمل بينم قسمة قائة لان 
الاطيان المراد قسمتها منبا ؟١٠‏ فدانمشاعة فى 
٠+7‏ فدا تامرهو نةالبنكالءارىالصرى طالبين 
فى الموضوع ايقاف الدعوى حتى يفصل يف 
اللسكية لان ( امبن يذ عيسي ) بدد متلكاته 
وتشرق فب هفات البيع والرهن لاشخامن 
متعددين ولم لحصل قسمة بين <ؤلاء المشكرين 
وبين الورثة.وقد باع للمستاتف عليه الاول 7« 
فداناو؟سهماً و١‏ قيراطاً مشاعه فى ؟١‏ سمما 
وهقو177ف معان (نصيب امي افندى حسين) 
يعذارت باع لغير المستانف عليه الاول.وف 
و17 ط فيبق له ه؛ ف و ؟١طوم١س‏ لستبعد 


منها ١‏ ف و١؟‏ ط فى عقذ طمن فيه باللزوير 


ينانا 


واستبعده| استأ تف عليه لاولفى احدى جلسات 
المرافعة فيكون الباقي ؟ ف و١١‏ ط وماس 
مع ان كلة اول درجة حكنت بقسمةه+فدانا 
وكسور والاطيان لازالت مشاعة فى؟؛ 
فدانا لا فى 7؟٠‏ فدانًا ما يقول المستأتف عليه 
الاول الذى لم يقدم امام امحكنة دليلا على قوله 

وا ان الشيخ بكرى امين حضر فى 
جلستى 8؟ يوليو وه ااكتوير بسئة ٠9و‏ 

وما انه لانزاع فى قبول شكل الاستث:اف 

وا انه فها يتعلق باختصاص الحسكمة 
فانه لايمكن قبول مذهي المستائفين للاسبات 
الانية ْ ش 

١‏ الدعوى ليس فيها خصم اجنى 

؟- القسمة لاتغيرالبنكالمتقازى المصمرى 
لانها ليست نافذة عليه الا اذا قليها .| 

٠+‏ الاصل ازالصم لاإيتمسكبحقغيره 
فليس للمستأقين ان يتمسكوا با عسى ان 
يكون للبنك العقارى الصرىمن المتوقوليس 
لهم التكلم عنه للخروج من القضاءالاهلى الذى 
م تابون له 

+ احكام الماك المختلطه تقضى بانه ليس 
فى قانونها ما عنع من تمل القسمة بير حضور 
الدائن ولا تسكون القسمة بغير حضوره لاغية 
من نفسها بل تلفى اذا ثبت انها اضرتبه(راجع 
احكام الحا كم امختلطة صن ١م‏ 01.28 1. ,13.1 
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لحن 


وبما ان اختصاص الحا كم المختلطة عقنضى 
المادة 4 من قانونها المدنى أنماهوفمايتماق بصحة 


الرهن وننائجه ( راجم غازت المحاكم الختاطة. 


ليناير سنة 191 عدد 4 ) 

وبما ان المادة ٠٠‏ من لاتحة تريب الحا كم 
الختلطة نصبا كنص المادة ه منالقانونالمدنى 
المتقدم ذكرها 

'وبما ان المادة 4+٠‏ من القاتون المدتى الاهل 
تجيز لارباب الديون حتى الشخصية الدخول 
فى دعوى القسمه والا كان العم للاغيا - وهذا 
لزع فيه كن ادطاهم يد وجب 

وما ان المستأثفين يرون لزومدخولالدا 
المرتهن لتكون القسمة الى تعمل ينهم قائة 
ولثلا نقع الاطيان غير المرهونةفى نصيب طالب 
القسمة فيخلص من الدين سكن هذا يصاح 
ان يقال لو كان الدائن المرتمنغيراجنى وحينئذ 
فى ذلك امذهب تصب كل قسمة غير بمكنه 
متى كان المقار او جزء منه مرهونا ومع هذا 
فبمجرد دخول المرتهن فى دعوى القسمه 
لايغير حقه 1 1 

وبما انه فها مختص بالموضوع واتفاقدعوى 
القسمة للنزاع فى الملسكية فانه بمراجعة محاضر 
جلسات الحمكمة الابتدائية خصوصا محضر 
جلسة ديسمبر سنة 1918 التىيقول المستأتفون 
ان الستأنف عليه الاول اقتصر فيها على طلب 


مجلة الحاماة 


قسمة م" فدانا ثقريبا يتضح انهفى جلسة ؟ 
ديسبر المذكورة دخل ( امين افندى عمد 
عسى ) فى الدعوى خصما ثالثا وقال انه يطمن 
فى العقد المنسوب اليه فى بيع ١‏ فو ٠ط‏ 
( وسيدعى فيه بالتزوير لانه لم يوقع عليه باعتبار 
انه عقب ريع وفى العقد الثانىالصادرفى ٠.‏ ه«ذراع 
فى المأزل لانة صدر باعتبار عقد رهن ولكنه 
كتب عقد بيع وكذا المقد الاول رهن لابيع) 
الم وف ذلك الحضر مانصه ( اميل افندى بولاد 
القس المكم بفرز الاطيان بعد استيماد ١ف‏ 
وباط والأزل ) هنم طب قسمةه.ف واط 
وف المذ كرة الثانية المستانف عليه الاولطالب 
القسمه ه؛ ف و ؟١‏ ط و١١‏ س-_وفمذ كرته 
الثالثة ه» فداناً وكسور 

وبماان الممسكمة الابتدائية لم مخطىء كي 
زعم الستأنقون فى محضر جلسة ه اكتوير 
سنة 45٠‏ بل حكمت ا كازينبغى اتحكم به 

وبا انه للاسباب المتقدمة يتمين تأييد 
الحسكم المستأتف 

فلهذه الاسباب 

حكمت الحسكمة فى حضور الطرفين 
بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه فى الموضوع 
وتأبيد المسكم المستأنف. والزام المستأفين 
بالصاريف وثلاثماية قرش اتعاب محاماة 
للمستأنف عليه الاول ( امين افندى اسماعيل ) 
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مجلةلحاماة 


صدر هذا المسكم وتلى بالملسة المنعقدة 
علنا فى يوم الثلاثاء ١ ٠١‏ كتوبر ولاصفر 
سنة وم( حت رياسة حضرة على بك جلال 
رئيس الحسكمه وحضور حضرق القاضيين 
عمد بك توفيق زاهر وبهى الدينافندى بركات 
ود توفيق على الكانب 


تداخل المجاس الى القبعطى 
فى شثوت. الاوقاف القبطية الاهلية 
محكمة الاسكندرية الابتدائية ١7‏ اكتوبرسنة ٠ه‏ 
ملخص المكم 
ليس للمجلس. اللى للاقبباط الارثوذكس حق 
التدفخل فى شئرون الاوقاف الابطية الاهلية بحجة 
أن جزءا من ريعها مخصص بالفقراء لان المواددوة 
و٠‏ من لائحة تشكيل الجلس المذكور الصدق 
عليه ا بالامر العالى الصادر فى ١4‏ مايو سنة 8م١1‏ 
اما نصت على الاوقاف الخميرية دون الاهلية ولا 
يصمح الوقف الاهلي خيريأ بمجرد صر ص جزءمن 
١‏ ريعه بالفقراء 
وعليه فالدعوى التى ترفع من الجلس الملى على 
ناظر وقف اهل بالمطالبة بحق الفقراء فى الوقف 
تكو غير مقبولة لعدم الصفة 
صاحب العظمة فؤاد الاول سلطا مصر 
محكمة اسكتدريه الاهليه 
بالجلسة المدنية والتجارية المنمّدة علا بيئه 
استثنافيه نحت رياسة حضرة علي بك جلال 





رئيس الحكمة وحذور حضرق القاضيينف 
تمد بك توفيق زاهر واسماعيل بك المكيم وشمد 
توفيق علي كانتب الجملسة 

تقدمت قضية الانيا يؤانى مطرارن 
اللنوفية والبحيزة وكرانةالمرقسية بالاسكندريه 
بصفته رئيس المجاس الى للاقباط الارئوذ كس 
بالاسكندرية 

صد 

دعترى افندى عبد اللاك والست اتولنيا 
عبد الملك بصفتهما ناظرى وقف موسى تادرس 
فرءوذ ْ 

الواردة الجدول سنة ١9٠‏ غرة 79« 

الحسكمة 

بعد سماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانوثا 

عاأن الانبايؤانس مطرانالبحيرةوالماوفية 
وكراسة المرقسية بالاسكندرية ورئيس مجلس 
مل طائفة الاقباط الارثوذكس رفع هذه الدعوى 
على ( دعترى افندى عبد الملك) والست( اجلينا 
عبد الممك ) ناظرى وقف موسى 
فرعوز مدعي أن الواقف فى ؟تابوقفه خصص 
من ابراد الاماكن التى وقفها مبلغ اربعين ريال 
شنكو أو قدرهامن صنف آخر لفقراءكنيستي 
الاقباط بالاسكندريةوان الناظرين خالفا شرو 
الوقف وتأخرا عن دفع الرتب السنوى .تن 

ع6 - . 


افندى تادرس 





ليتكنا 


اول سنة 6+م١‏ هجرية فيكلون المطلوب عن 
المدة من اول حرم سنة غ#م1 لغاية ذى الحجة 
سنة بمم١ ‏ ٠1اريالا‏ شينكو عبارة عنهم »> 
قرش والمادة (٠)من‏ لالح ةالبطر كخانةالمصدق 
عليهابالاً مر ال الى في 14 ماو سنة #ممراعطت 


لامجاس حق حصر وجع الايرادات الخصصة 
للفقراءفيطل ب المدعى بصفتهالمذكورة الحم بالزام 


المدعي عليهما بدفع مبلغ اربعين بنتو أومايمادل 
ذلك من النقود المصرية ٠ح‏ ملما "٠‏ جنيراً مع 
المصاريف واتماب الحاماة والنفاذ 
وبما أن المدعى عليهما دفما بعدم جوازنظر 
هذهالدعوى لسابقةصدور حٍْ بعدمصفة للمدعى 
في رقعها وعدم اختصاص المحسكمة 
وعا أن احسكمة الجزئية حكمت في ١‏ 
مارس سنة 199٠‏ بقبول الدفع الفرعى المّدم من 
. المدعىعامهماو بعدم وجودصفة للانبايواس رفم 
هذه الدعوى والزءته بالصاريف 
وما أن الانبايوانى فى م مايو سنة ١5.١‏ 
اتأنف هذ |الحكم طالب/الناءووصحةصفته والرام 
الستأنف عليهما بدقم حمس قرشا ومصاريف 
الدرجتين واتعاب الماماة يحى مشمول بالنفاذ 
الموقت (1) لأن الستأنف له صفة رئيس يموع 
فقراءكنيسة المرقسية باسكندرية وهذمالصفة 
موجودة اذجاء فى المادة ٠١(‏ ) من اللالحة 
المصدقعليها بالامر العالى فى ١4‏ ما.يوسنة+88١‏ 


مجلة المحاماة 


,أنللمجلس الى الذي برأسه الطالبحق حصر 
وجع الابرادات المخصصة للفتراء (5)ارتكنت 
محكمة اول درجة على أن هذا الوقف اهل فلا 
حق لاأحد فى منافشة النظار فى الحساب وهذا 
») اخذت به محكة الاستئتانقى الحكمالذى 


.ارتكنت عليه محكمة اول درجة فاو أن الوتف 


اهل فذلك لاتحرم المستأ نف« ن المطالبةبحقوق 
الفقراء التي عينها لهم الواقف 

( + ) الدعوى السابق رفمها امام محسكمة 
الاسة_اف غير هذه اذ تلك كنت بشان زيادة 
الخصص لافدراء واماالدعوى الآذفبى المطالبة 
بحق واجب عل النظار دفعهلشخص معين وهو 
دن عليرم له 

وبا أن المستأتفعليبم) يطلبان”ابيدالحكم 
المستأتف 

وما أن الاستئناف لاتزاع في قبولمشكلا 

وعلأن لمادة(م) من اللائحة ال.صدقعليها _ 
بالأمر العالى فى 14 مايو سنةسمد١‏ تقضىيأن 
الجلس الى ختص يما رتعاق بالاوةاف الميرية 
وكذلك المادة (ة) منها وجب حصير الاوقاف 
الايرية وادارتها وجمل حساباتها وحفظ صافي 
ابرادتها خرينة البطركخانة 

وبما أن وقف تادرس فرءون حسما فى 
كتابوقفه الحرر بتارتخين احدهاتارريخ صدورء 
م؛ جادى الاولى وثانهما وهو :ريخ التسجيل 
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مجلة الحاماة 


1 جمادى الآخره سنة ١«#لانماهو‏ وقف 
على ذريته واهله فبو وقفاهلى لاخيري 

وما .انه لارجه من هذه الصفة كون 
ن داخلهلافتراء وقدره اربعينريال شنكو 


5 
أو قدرها 





وما أن المادة ٠©(‏ ) من اللائحة المتقدم 
ذكرهاجعلت منوظائف الجاس جع الإبرادات 
المخصصةللفقراء وتوزيعها على المتاجين سكن 
ليس منى ذلك أن كل ماخصص لافةراءمطلق 
مجمعه المجلس الملي ويوزعه جين 

الاول ‏ أن نص اللائحة فى الفدّرة الرابمة 
«ن المادة (88) المذكورة (من وظائف الجاس- 
البحث والنظر فما بيترتب عليه زيادة تلك 
الابرادات ) ويستدل من عبارة تاك الابرادات 
على أن الابرادات المقصودة هىالتى في يد مهاس 
وهى ابردات الاوقاف اليرية وإيضالا نه كيف 
ينظر المجلس فها بكرتب :ليه زيادة ايرادت ما 
فى يد عيره وهو يجبله ولايعلم ما يغرتب عليه 
زيادة إبراده ولا نقصه 

السيب الثانى ‏ بيكرتب على رأى المدعى 
عدم الاحسان على الفقراء الا بواسطة الدجاس 
اللمى وهذا غيرمعقول ولا من صاحة الفقراء 
نين يطريق خاص 

وماانه مع ذلك ففى كتابالوةف السالف 
ذكردها نمه ( الناظر على الوقف يكون» مدقا 





اتقسموم لاله يميد الى 





المذانا 
بالصرف والاستفلال ويكتفى منه فى ذلك 
بالأجمال وليس لاحد من الموقؤف عليهم أو 
لغيرمم من الناظر على السكنيستين أن ينافشه 
المساب 0 
بمااته لما تقدميجب تأببدااه سك الابجداي 
0 صفة المسما: نف فى مقاضاة الستاً تفعليهما 
فلبذه الاسباب 

حكمت الى كءة فى حط-_ور الطرفين 
بقبول الاسةة_اف شدكلا وفى الموضوع 
والز ام المستانف 
بالمصاريف وتى قرش اتماب محاماةللمستاف 
علبهما ١‏ 


صدر هذا ااحكم ول بالحلسة المنعقدة 
/ وى با 


برفضه وتأيد الحكم 


علنا فى رم اثلا ماء * اكتويرسنة اووس 
بحرم سانة ٠1‏ لنت ررباسة حذرة على بك 
جلال رئيس المحمكمة وحضور حض رق القاضيين 
عمد بك توفيق زاهر وبهى الدين افندى بركات 
وحمد توفيق علىكتب الجلسة 


3 
١‏ لاستئناف فى مواد الجن ١‏ 
محمكمة قنا الكلية ١‏ ابريل سنة ٠ه‏ 
ملخص المكم 
ان الاستكناف فى مواد الجنح غير جائز منغير 
المحسكوم عليه نفسه يتقرير في قل الكتاب ولايتثنى 
من هذه القاعدة الا احوال مخصوصة جوزفيهاعاماء 
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الأنانا 


القانون رفع الاستئناف من شخص آخر بالنيابة 
عن المحسكوم عليه كرفع الوضى استئنانا عن قاصره 
واجاز بعض المتشرعين جسولغ رفع استئداف من 
محام عن الحكوم عليه ول يذه باحد اليا بعد منذلك 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
محكمة قنا الكلية الاهلية 

يجلسة النح والمخالفات المستأنفةالمنعقّدة 
علنا بسراى امحسكمة فى يوم الثلثاء + ابريلسنة 
“ماحولا رجب سنة ما 

حت رئاسة حضرة مد لبيب عطية بك 
وكيل ال حمكمة 

وبحضور حضرق ابزاهيم امد شلى 
افندى وعبد الله اسماعيل افندى القاضيين 

وحضور حضرة شفيق منصور. افندى 
وكيل النيابة وعبد المطلب على سلامه افندى 
كانب الملسه 

ظَدن المكم الآلى 

فى قضية النيابة العمومية كرة :0 جنح 

مستا نفة سنة ٠6٠‏ وخليفةوزيرى (مدعىمدنى) 
د 4 - 

عبد المنصف افندى احمد سنه ؟4؛ سنة 
مأمور كز نجع جمادى 

اقام المدعى المدنى هذه الدعوى مباشرة 
امام محكمة نجع جمادى وطلي المسكم له على 
امتهم المذكور بمبلغ جمسين جنيها مصريا على 


جلة المحاماة 


سبيل التعويض والمصاريف واتعاب الحاماة مع 
معاقبته طبقا لنص المادة ؟4؟ عةوبات 
لاتعفيوم ه سبتعبرستة م1 هبنج جادى 
حيس خليفة وزيرى بدون امس من احدالحكام 
الخقتصين وفى غير الاحوال المنصوصعءنهاقانونا 
وباللسة المزئيه طلب وكيلاالمدع المدنى 
معاقبة امتهم ايضا طبقا للادتين +75 و4 
عقوبات ‏ لانه بلغ مع سوء القصد فى حق 
خليفة وزيرى بان نسب اليه بانه شرع فى قتل 


. اللتهم . ومحكمة مجع خمادى المزئية حكمت 


حضوريا بتاريخ #٠‏ نوفير سنة 19واتملابا مادة 
؟؟ عقوبات وبالمادة 107 جنايات اولا ببراءة 
لمتيم من تهمة البلا الكاذب المنسوب اليه - 
ثانيا بتغريم المتهم سمابه قرش عن التبمة الثانية 
وباازامه بان يدفم للمدعىالمدنى الف قرش على 
سبيل التعويض مع الزامه با مصاريف 
فاستأنف الحسكوم عليه هذا الحكميبوم 
١‏ درسهبر سنة 419 بواسطة وكيل عنه بتوكيل 
غرة +8" تصديقات محكمة “اثمون المزئية 


سنة ولو1ا 


وبالل ةالنيابةطلبت عدمقبولالاستئناف 
شكلا لانه لم يرفع من المتهم نفسه 


وامدعى المدذىانضملنيابة فياطبتهوطاب 
بلسان الحاضر معه تأييد المكم المستأنف 
لاسيابه ولا ابداهمحاميه وتدونعحضير الجلسة 
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والتهم لم يحضر 
الممكمة 
0 وبعد تلاوةتقريرالدعوىالمقدممن حضرة 
ابراهيم احمد نل افندى القاضى وسماعامراقمة 

والاطلاع على الاوراق والداولة قانونا 

حيت أن التهم م حضر مع اعلانه قانونا 
فيجوز المحكم فىغيبته عملا با مادة؟١٠‏ جنايات 

وحيث ان المتهم وكل عنها براهيماسماعيل 
بك مفتش زراعة نجع جمادى في رفع استئداف 
عن المسكم الصادر عليه ٠م‏ نوفيرسنة1919 
من محكمة نجم حمادي المزئية 

وحيث انه يؤخذ من نص المادتين ١/6‏ 
وه؟١‏ قانون تحقيق الجنايات وما علق به علِيمأ 
عاماء القانون ان استئناف الحسكوم عليه فى 
جنحة يجب ان يكو بتقريرمن نفسالحمسكوم 
عليه قر كاب لمكم ةل واصدر تالمكم 
واإستثى هن ذلك احوال استثنائية محصورة 
جوز فيباء ماء القانون الاستئناف من شخص 
لخر ثيابة عن امسكومعليه كرفع الوصى استئنانا 
عن القاصر وكل ماذهب اليه بعض امتشرعين 
ق التساهل فهذهالقاغدة انهم اجازوا استئناف 
الحامي عن المحكوم عليه ولم يذهيوا الى ابعد 
من ذلك 

وحيثان المتبم فيهذءالقضية ليست حالته 
مما اجاز اهل القانون التوكيل فيه عن رفم 


مجلة الحاماة 





اوم 


الاستثذاف وفوق هذا فانهلم يوكل محاميا عنهفى 
رفع الاستئناف بل وكل شخصا ليست له هذه 
الصفة فاستثنافه اذذغير مقبول شكلا ( راجع 
حكم محكمة الاستثناف رقم ٠١‏ دإسمير سنة 
5ه السنة الثانية من محلة الققضاء صفحة رقم 
وحكم محكمة النقض والابرام رقم * 
يناير سنة .4 المنشور فى الجموعة الرسمية سنة 
5ه صفحة 6/ا) 
فلبذه الاسباب 
وبعد رؤيه المادتين المذ كورتين والمادتين 
ولالا١‏ جنايات 
حكمت غيابيا بعدم قبول الاستئناف 
شكلا واعفت التهم من الصاريف 
القصد الجنانى 
قرار تأضى الاحالة بمحكمة. سوهاج 
الجزئية 6 ابريل سنة 6ه 
ملخص القرار 
١‏ لايصح مواخذة المتهم بثير نيته الظاهرة 
فاذا امك شخص بخناق آخر واطلق ثالث عيار 
ناريا على هذا الاخير فلا يعتبر الاول شريكا فى 
جرعة الشروع فى القتل الا إذا توفر احد اوجه 
الشيروع المبينة في المادة 4٠‏ عقوبات 
٠‏ يجب لتوفر اركان جريمة الشروع فى القتل 
أن تقع الافعالالمادية مقترنة بنية القتل 
م جرد استمالالجاتي آلةناريةلايكفي لاثيات 
تلك النية خصوصاً اذا حصل الطلق على مسافة قريبة 
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م طرى ١‏ 


ففيا 
الى درجة الملاصقة ومن آلة محدوة بالبارود فقط 
وكانت الاصابة فى غير مقتل من الجسم 
قرار 
نحن موافى علام قاضى الاحالة بمحكمة 
سوهاج 
بعد الاطلاع على التقرير المقدم منالنيابة 
الممومية فى قضية الجناية غرة ٠١‏ احم سنة 
+٠‏ المقيدة يحدول الاحاله عرة سوهاجسنة 
٠و‏ امشمل على مهمة عبد الحافظ عبد الوهاب 
ومفضل حمدون بانهما فى يوم ”7 مارس سنة 
١+٠‏ بارض الصوامعةشرما مدقتل ابراهيم 
عبد المنعم بأث اطلق عليه الاول عيارا ثاريا 
اصابه بفخذه الايسر 
وبعدالاطلاع علىاوراق القضيةالمذكر رة 
وسماع اقوال المتبمين والمحامى عنما 
حيث أن النيابة المسومية وجيت الى امتهم 
الثانى تهمة الشروع فى القتل ولم تبين الافمال 
النى وقمثت منه فكو”نتهذه !اجر ع ةبلقالت انه 
هو والتم الاول شرعا فى قتل ابرهيم عبد 
لمنمم يأن اطلق اولهمما عيار) ناري) عليه اصابه 
في فخذه 
وحيث أن الشل النسوب صدوره الى 
انيم الاول لايحر الى مسؤولية غيره الاءاذا 
كان ذلك الغير شريك) فيه بأحد وجهالاشتراك 
المبينة فى المادة ٠؛‏ عقوبات وهو مالم تتعرض 
له النياية 


5 امحاماة. 


وحيث أن الفمل المسند الى المتهم الثالى 
هو انه امسك يخناق المجبى عليه وفي الاثناء 
اطلق المتهم الاول العيار النارى عليه 

وحيث أن هذا الفمل في'ذاته لايكون 
جريمة الشروع فى الفتد لكا انه لايؤدىالى 
الاشتراك فيهاباعتبار انها وقعتمنالمتهم الاول 
اثناء تماسسك الثاتى به لأآنه ليس هناك إتصال 
بين الفعلين ولم يكن امسالك اأتهم الثاني مخناق 
المبنى عليه اما لازما لارتكاب ناك الجرمة 
او دالاعلى سابقة اتفاق على ارتتكايها ولايصح 
مؤاخذة امتهم الثاقى بير ثيته الظاهرة ومن ثم 
فاوقع منه لايتعدي حد الايذاء اانطبق على 
المادة 3 عموبات 

وحيث فها يختص بمجرمة الشروع فى القتل 
المنسوية الى الهم الاول فانه يجب لتوفر اركان 
هذه المرعة ان تقع الافمال الادية مقتر نه بنية 
القتل 

وحيث ان هذه النية يجب ان يشوم الدليل 
على وجودها ولا يكفي جرد استمال الاق 
آلة مخصوصه للقول بوجود انلك النية. مادامت 
ظروف الحادثة وكيفية حصولها تنفى ذلك 

وحيث ان نية للشرع ظاهرة فى الت.ويل 
على النية مهما كانت صفة المروح ونورع الآ“ لة 
التى استعملت فيها فرضه فيجرعهالضرب المفضى 
الى الموث حيث عول على قصد الضارب لاع 
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نوع الآ لة اوصفة المروح التى ادت الىالموت 

وحيث انه لوكان الامس على عكس ذلك 
لابح كل ضرب مفض الى ا موت قتلا عمدا 
وكل ضرب او احداث جرح شروعا فيه تبما 
لنوع الالة أو موضع الاصابة حتى ولوقام الدليل 
القاطم على أن الجانى ما كان يقصده . وفى هذا 
خروج عن قصد الشارع وتعطيل للادة 7.٠١‏ 
عقوبات 

وحيث ان المأسوب الى اليم الاول فى 
هذهالقضية انه اطلق عيارا ثارياعلى ابراهيم عبد 
النم اصابه فى فخذه الايسر 

وحيث اندثيتمنالسكشف الطب ومعاينة 
الملاس والاصابة ان الطلق حصل على مسافة 
خخسة سنتيمتر وان الضارب كان اهام لضروب 
وان الاصاءه ما بين الثاث السفلى والثلثينالملويين 
من الفخذ اليسارى وان هناك فتحة دخول 
لاتقابلبا فتحة خروج 

وحيث ان -صول الاصابة ,هذه الصفة 
ومع تلك الملاصقة التى قال عنما نفس الجنى عليه 
وائنتها التكشف الطب ينفى بتانا وجودنيةالقتل 
اذ كان فى استطاعة المتهم اختيار مقتل من جسم 
الملصاب اذا مح ما بدعيه 


وحيث مع هذا فم .بشبت ان الطلقالذارى 


مجلةامحاماة 





كان حملا عقذوف ول يسبر غور :الجمرح لعرفة 
درجة الاصابة ونوع الجسم الذى احدمها وقوته 
ومن الحتمل جدا ان دكون فتدة الدخولهذه 
احدثها المشار بممنى ان الآ لة النارية كانت 
محشوة بالبارود فقّط وهو لايستعمل عادة 
لاحداث القتل 

وحيث انه ما يرجح ذلك بقظم النظر عما_ 
اذا كانت الحادثة صحيحة او مفتعلةتعمد الضارب 
اطلاق العيار على هذه المسافة الوجيزة حق 
حدث الطلق اثره لشعف قوة البارود في ذاته 
ومن الجتمل جدا لو كان هناك مقذو ف وحصل 
الطلق على هذه السافة ارج المتذوف 
وشوهدت له فتحة خروج 

وحيث مما تقدم برى ان نية القتتل لا اثر 
لما من جميع ارجوه وان الوافعة اذا صحتفبى 
احداث جرح بالاده ١:؟‏ عقوبات 

ذلبذه الاسباب 

قررنا اعتبار الواقمة جنحه بالمادة 5.؟ 
عقوبات بالنسبة للمتوم الاول وغالفة بالمادة 
"]' عقوبات بالنسبة للثانى وامنا بالافراج 
عنهما فورا ان لم يكونا محبوسين لسبب آخر 
وباعادة الاوراق الى النيابة العمومية لاجراء 
شؤوها فيا 


دة» 
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انا 


بيع 0 المفروزة 
محكمة البلينا الجزئية 1 اغسطس سنة ٠‏ 8و1 
نفس لمكم 
اذا باع أحد الشريكين الشائعين حصة مفروزة 
فبيعه معلق على حصول القسمة وليس باطلا . فاذا 
وقعتالعين البيعة فى نصيب البائع كان البيع صحينحا 
نافذ] »ن تاريخ صدوره والاكان البيغ باطلا 
يسم صاحب الءظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
عكمة البلينا الاهليه ‏ , 
بالجلسة المدنيه والتجارية المنمقدة غلئا 
سراى ال ممكمة فى دم اليس 9 اغسظس 
سنة 198٠‏ وه الحجة سنة م+١٠‏ حت رياسة 
حضرة هارون بك سليم القاضى 
ونحضور سيف افندى صرقس الكاتب 
صدر المكم الآتى 
في قضية نبيبه بنت وساف نصار عن نفسما 
ووصية على أولادها القصر احمد وجيدهو نفيسة 
المرزوقين لها من زوجبا مصطفى مد الثربى 
صْد 
عل مصطفى مد وساهان رضوان ومود 
سلبان رصوان واحمد سلهانرضوان 
الوأردة الجدول عرة م سنة ٠عوز‏ ” 
رفعت المدعية هذه الدعوى بصفتها المذكورة 
قالت فيها اذ الرحوم مصطفى ممدالمذربىمورثها 
توق وترك فدانًا و ؟؟ ط مشاعا فيبع ف على 


مجلةا لحاماة 


مساج مبيئة بالعريضة وبتقسيم هذا القدر على 
ورثاه خض الزوجة الثمن ؛ ط و؟١‏ س والذكر 
٠١‏ ط و ؟٠‏ س والائثيه ط و س واذالمدمى 
عليه الاول باع لباتى المدعى عليهم /اطو؟١‏ 
سهماحدود #عينة .م أن نصيبه مشاع فى “اف 
وم تحصل قسمة ولذا يكون يمه محدودا باطلا 
فطلبت الي بيطلان عقد البيع الصادر من. 
المدعى عليه الاول لباق المدعى عليهم لاط و١١‏ 
سما واعتياره كأنه لم يكن لصدوره فى نقطة 
معينة والزام من بحم عليه باللصاريف والاتعاب 
وبا إلسه بلسان وكيلبا صممت على هذه الطلبات 
وارتكنتعلى ما قدءته من المسة:دات وبدفاعها 
المدون بمحضر الملسة 

والمدعى عليه الاول قال انه باع قروز 
ول محصل تنسيم للآن 

والمدعى عليه الثانى قال بانه لم يشتر 

والمدعى عليهما الاخيران قالا أنهما اشتريا 
على نقطتين وقدما عقدا وكل طرف صمم على 
أقواله المدوئة “حضر الجلسة 

امحمكمة 

حيث ان المدعيه تطلب بطلا عقد ابيع 
الصادر من المدمى عليه الاول للباقيين لانه ياس 
مفروزا ما عتلكه مشاعا معبا بصفتها 

وحيث انه لانزاع فى ان بيع الثثىء المعين 
الذى لا علكه البائع باطل ائما يصمح اذا اجازه 
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مجلةلحاماة 


المالك الحقيقى مادة ( 54؟ ) مدنى وهذا النس 
٠‏ صربح فى ان رفض امالك اجازة ابيع تجسل 
البيع باطلا 

. وحيث_أن حالة الثمرريك على الشيوع الذى 
باع نصيبه مفروزا مع نه مشاع كتاف عن حالة 
من باع ملك غيره لاذلل شرك جزءا مشاعا 
فى العين المشتركة بقدر نصيبه ولاجل الوصول 
العرقته انه باع ملسكه او ملك غيره يجب قسمة 
المقارالمشترك فاذا وقع فاعه مفروزا فى نصيبه 
فيكون باع ما بملكوان وق القدر المبيع فى ملك 
غيره يكون باع مالا يلك لان القسمة معانة 
الماك لا منثئة له وكل حصة وقعت عوجب 
القسمة في نصيب أحد الششركاء تدتبر انها كانت 
دائماً ملكاله قبل القسمة وبمدها ويعتير انه لم 
علك غيرها من الاهوال التى قسمت(مادة لاه 
فدكن أهلى ) 

50 انه لا يمكن المكم ببطلان بيع 
الشر يك لحصته المشاعة الى باعها مغروزة او 
بتفاذه الا بمد ظبور نقيجة انه وك ب 
البيع الصادرمن الشريك لحدة مفروزة فىعين 
مشتركه قبل القسمة موقوقا على نتيجتها 


وحيث ان القسمة ل محصل في هذه القضية, 


فيتهين ارجاء الفصل فى هذه الدعوى حت صل 
القسمة وتعرف ثتيجتها والمم يكون حيكذ 


تابما لنتيجة القسمة بين الشركاء 


وسقي 

وحيث ان الالة التى أشأت من تصرف 
الشريك يديع حصة معينة في عقار اللمشئرى 3 
تنقص شيئًاً من حقوق الماعية فى المصة الى 
بيعت مفروزة بل يبقئلما عليها حقوقها المشاعة 
كم كانت قبل البيع لان المشترى لا يكتدب 
من الحقوق أكثر مما كان للبائع الذي تلقى 
الاق عنه وكان للمدعية أن تصل للنتيجة التى 
تطلبها فىهذه الدعوى بتكييف الدعوى بصورة 
أخرى بان تطلب استحقافرا لنصيببا مشاعا في 
القدر الذى بيع مفروزا والمكم فى هذه الحالة 
لا توقف على شىء آخر لانه بتاء لحالة الشيوع 
بين الشركاء ما كانت من قبل 

فلبذه الاسباب 
حكنت الحكنة حضوريا حما بيد بايقاف 
السيرفى الدعوى حتى تقسيم المين المشتركة ولا 
يعرف ان كانت العين المبيعة وقءت فى نصيب 
المدعي عليه الاول او فى نصييب غيره من الشمركاء 
وابتّت الفصل فى المصاريف الآن القاضى 
تليق امجلة 

كان يع ملك الفير في القانون الرومائى صحيحا . 
لان البائع كان ملزماً قانونا بنقل المين المببعة من يده 
الى بيد المشغري ولم يكن ملزماً بنقل ملكتها اليه 

وعليه كان بيع أحد الشرببكين الشائيين حصة 
مفروزة صحيحا في نظر الرومانيين 

كذلك كانت الحال عند الفرنساويين قبل وضع 
القوانين أي حتى نصت امادة ١64‏ منالقانون المدنى 
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كوم 


الفرنساوى صراحة على بطلان بيع مال الغير 
وقد اختلفت الحا م الفرساوية فى ماهية هذا 
البطلان هل هو بطلان مطلق لا يزول باجازة امالك 
الحقيقى أو هو نسبى يزول بلجازته ويصبح ابيع صحيحاً 
من تاريخ صدوره 
وبلرغم من ه.ا الاختلاف ققد قضت الحاع 
الفرنساوية بتعليق بيع أحد الشر يكين الشائمين حدة 
مفروزة على حصول القسمة 
راجع كر باننبيه جزء #1 مادة البييع فترة لاوه وده 
أما القانون المصرى فقد نص صراحة في المادة 
4 على ان البطلان نسبى بقوله د انما بصح البيع اذا 
أجازه الك المققي » كا نص القانون المذكور فى المادة 
407 على ان القسمة معلنة للحق وليست منشئة له 
الحكمة اعتهاداً على نص المادتين المذكورتين 
الاثقاق واجراءات ااتنفيذ ‏ / 
محسكمة جرجا الجزئية 15 اغسطس سنة 17٠‏ 
التلخيص 
اجراءآت التنفيذالتى وردت بقانوذالمرافمات 
م نالنظام العام . فلا عبوز لدائن أن يتتفق مع مدينه 
على ما مخالهها مثل الاتتفاق على أن يكون للدائن 
حق المجز على منقولات مدينه محفظي؟ في غير 
الاحوال التى نص عليها القانون على سبيل الحصر 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة جرجا المزئية 
بالجلسة المدنية والتجارية المنمقدة علنا 
بالمحسكمة في يومالاثنين ٠١‏ اغسطس سنة. بيه 


مجلة الحاماة 


اولالحجة ممم نحت رياسة حضرة هارو سلم 
افندى القاضي وحضورجحمد افندى خلف الكاب 
١‏ صدر المي الآتى 

فى قضية عبد العال ابراهم البارودى صْدٍ 
مد مبران مود 

الواردة الجدول عرة ١١٠١‏ سئة .مرو 

طلب المدعى الحم بلزام المدعى عليه 
بأن يدقر فع له مبلغ ٠.م‏ قرش صاغ منه مبلغ 
6 ان الستة ارادب قبح ومنه ٠٠١‏ ترش 
صاغ أو ريض وتثبيت الحجز التحفظى المتوقم 


6 بتاريخ ؟ يوئيه سنة ٠‏ على المنقولات المبينة 
وعليه فلاشك في صحة البدأ الذى جرت عليه ' 


عحضر الحجز وجعله حجزا تنفيذيا يمع الزامه 
بالصاريف ‏ وبالجلسة صم على هذه الظلبات 
وا رتك على سندالدين المؤرخه؟:ابرسنة 000 

«الدعى عليه قرر باسان وكيله ان المدعى 
اليس له حو قف توقيع المجزلانالقانون اععطى حق 
الحجز لاشخاص خصوصين ذ كرهم . وأدى 
أنه يأخذ دن ن المدعى ال تة ارادب القمسروانها 
أأخذمنه 9 جنيها سلفة 


والمدعى 


تو توقيع الحجز 


ادعى بأله مشترط فى العقد 


المسكمة 
حيث أن دعوى المدعى ثابتة من 
الدين المقدم منه فى الدعوى 


سكد 


وحيث <١‏ ن الدعى طات 
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ب اميم تثبيت 


مخلة الحاماة 


الحجز التحفظى المتوقع على منقولات المدعى 
عليه وجعله حجزا تنفيذيا مستندا في ذلك على 
الشرط الوارد فى سند الدبن 
وحيث أن المدعى عليه طلب الماء المجز 
التحفظى لأ نه لميس هن الاشخناص الذين لهم 
هذا الحق عقتضى القانون 
* وحيث أن من مقاصد نصوص قانون 
المرافمات الخاصة بالمجز المحافظة على حقوق 
الدائن من تلاعب المدين وتءاته وحاية المدين 
من طمع الدائن وقسوته وانتباز فرصة <اجته 
ليل عليه شمروطا فادحة بت بلحت تأثيرالحاجة 





يات هذه التشوض اجراءات خاسة من 
اتباعها ليستوف الدائن حقوقه م نأموال المدين 
نحت اشراف القانون. وظاهر من ذلك بكل 
وضوح أن هذه المقاصد متعلقة بالنظام العام 
وعخالفتها مخالفةمله 

وحيث أنه متى تقرر ذلك فيكو نكل 
اتفاق بين الدائن ومدينه ع ىالتخلص من بعض 
الاجراءات التى نصتعايبا قوانين الحجز باطل 
وكذلك كل اتفاق ينبما يعطى الدائن حقوتا 
ليست له بمقتضى هذه النصوص باطل أيض] 
لخالفته للنظام العام فلا جوزمئلا أن يتفقدائن 
ومدينه على أن أولما بويع من أموال مدينه ما 
يوفى دينه بغير الاجراءات القانونية كم أنه لا 


. : 
يموزان يتفق دان ومدينه على! نالدائن حجر 


ان 


تحفظيا على منقولات مدينه فى الاحوال التى 
لا ينص عايها قانون المرافمات فى المواد 54ب 
لان الاشخاص الذين منحهم القانون هذا 
المق ذكروا على سبيل الحصر فخالفته هذه 
النصوص يخالقة لانظام العام 

وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخصى 
أن المدمي اشترى من المدعى عليه ستة أرادب 
قح بسعر الاردب 6٠‏ قرث) على أن يكون 
التسليم فى شبر بشنس سنة 100 قبطيةوان 
0 يدفمله الأن «دجج وتءويض) عنك ل أردب 
٠‏ قرش ويكون للدائن الحق فى الحجن على 
منقولات مديذ وقد استحصل فملا على حجز 
حفظى على هذهالمنقولات فىهيونيوسنة 157٠‏ 

وحيث ائه واضح وضوحا بين بأذالمدعى 
فىهذه الحالة ليس من الاشخاص الذي منحهم 
القانونهذا الحق فى المواد 58٠-554‏ وحينئذ 
ييكون اتفاقهما فى سند الدين على أنمللدائ 
الحق فى الحجز التحفظى على منقولات مدينه 
باطلا لاله مخالف للنظام العام 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحسكمة حضوريا أولا بلزام 
المدعى عليه بأن يدفم للمدعى مبلغ ٠٠‏ قرش 
صاغ والمصاريف وشعول 5 بالنفاذ الموقت 
ثانيأ بالفاء الحجز التحفظى المتوقع .ن المدعى 
على منقولاتالمدعىعليه بتاريخ ١‏ يونيو١؟15‏ 
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مهم 


' لواش والقرار' 


لائحة الاجر اءات الداخلية 
للسجالس المية للاباط الارثوذكس 
الباب الاول 


اختصاص الجلس الى العام 
الفصل الاول ‏ الجعية الحمومية 

مادة ١‏ س ينظر المجلس الى العام إصفة حمعية 
عمومية ف المسائل المبينة فى الواد + وه و١٠:و؟١1‏ 
واو14 و15 و9١‏ ولا8 من الأمر العالى الصادر 
فى سنة 1448 المعدل بالقانون غرة م لسنة م٠15‏ 
والقانون تعرة ” لسنة 19431 المغتملين على اللائحة 
النظامية الس الطائفة الملية وفضلا ع نالاختصاصات 
بدنها في المواد السالفة الذكر فاق الجاس 
يكون مختصا ابضا بالنظر فما يألي : 

(اولا) وضع اللوائح الداخلية للمجلس العام 
وللمجالس الفرعية » 

(مانيا) وضع النظامات اللازمة المدارس 

وا 2 والأو 55 التابعة لل.جاس العام والمجالس 
الفرعية » 

(ثالن) النظرفي جميع الهؤون المتعلقة بالاأوقاف 
التابعة للمجلس العام وعلى الاخص ما يتعلق بادارتما 
والنظر اءضا فى القرارات التى تصدر من الجالس 
الفرعية بشأن الأ وقاف والمدارس والكنائس والفقراء 

( رابا ) تقرير الميزانية العمومية للبط ريركية 
وكذلك للمدارس والكنائس والاوقاف التابعة 
للمجاس العام ؛ 

(خامسا) تعيين وعزل الموظفين والستخدمين 





مجلة الحاماة 


ت لوراك 


الاداريين بالبطريركية والحكنائس والا وقاف التابعة 
للمجلس العام و كذيك الموظفين والمستخدمين الفنيين 
والاداريين بالمدارس التابعة للمجلس العام 

(سادساً) تنصيب مديرين للأوقاف التابعة 
للمجاس العام وعزطهم وفحص حساباتهم والتصديق 
عليبا» 

(سابما) تاذ التدابير اللازمة فيا يختص 
بال كاوى الى ترفع ضد أعضاء المجلس المبي السام 
والمجالس الفرعية 

(ثامنا) ثموية ما قد بقع «رئ اطلاف ين 
المجالس الفرعية 

0 ءَ ( الك ام بالسقوط من العضوية بالنسبة 
الاعضاء الجلس انلي المام والمجالسالفرعيةللاً سباب 
المنصوص عليها فى القاانون 
٠‏ ؟- تنمقد الجنية العمومية فى يوم الاثنين 
الأول من كل شهر 

ويحجب على الرئيس دعونها للاجماع فى جلسة 
غير عادية اذاطلب ذلك كتابة خجسة هن الاعضاءعلى 


أس الأقل 
الفصل الثانى 
ل+نة الاستكناف فى مسائل الاحوال الشخصية 
م س يعين المجلس اللى العام من دين اعضائه 


دائرةا و دائرتين مو “لفتين من الرئيس أو نائب الرئيس 
ومن خسة اعضاء ييكون منهم اربعة على الاقل من 
الاعضاء النتخبين 

؛ ‏ تنظر هاتان الدائرتان بصفة استكنافية 
فى القرار'ت الصادرة من ١ا<الس‏ الفرعية فيمسائل 
الأحوالالشخصية بمراعاة القيودالمةررة فيالقانون 
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مجلة الحاماة 


الباب الثانى ‏ الجالس الفرعية 

- يكون كل مجلس من المجالس الفرعية 
المشكلة طبقاً للمادة التاسعة عشرة من القانون م15 
من ستة اعضاء هنهم عضوان من الاكليروس وار بمة 
اعضاء منتخبون طبقاً لاحكام لانحةالانتخابات 

7- يكون احد العضوين الاكليريكيين اسقف 
أومطران الجبة أوز ئيسار وحيا يعينه غبطةالبطريرك 
بالاتفاق مع الجلس العام وتكون له الررئاسة. وريختار 
المجلس الفرعي احد اعضائه المنتخبين نائياً للرئيس 
ليتولي الرئاسة 'ذا غاب الاسقف أو المطران أو 
الرئيس الروحي أو حدث له ما ينمه عن الحضور 

7 ينظر المجلس الفرعى في دائرة اختصاصه 
في جميع المسائل الداخلة في اختصاص المجاس العام 
وقراراتالمجالس الفرعيةالخاصة بالمدارس والكنائس 
والاوقاف والفقراء يجب عرضها على الجلس الى 
العام للتصديق عليها ١‏ 

+ - ينظر المجلس الفرعى ابتدائياً وني دائرة 
اختصاصاتهفى مسائل الاحوال الشخصية وذلك بحسب 
الحدودالمعينةفيا لقانون وتكون احكاءهقابلة للطعن 
بطريق الاستةاف امام احدى الدائرتين النصوض 
عنها فى المادة الثالئة من هذه اللائحة 

اما الاحكام القاضية بالطلاق فيجب عرضهاعلى 
احدىالدائرتين المذكورتين ولو ليرفععنها استئناف 
ولا تكون هذه الاحكام نافذة الابمد تصديق هذه 
الدائرة عليها 

هلا تكون مداولات أو أحكام الجاس 
الفرعى صحيحة الا اذا صدرت منثلاثة أعضاءعلى 
الأقل منهم اثنان من الأعضاء المنتخبين 

الباب الثالث - في المرافمات 

٠١‏ تدم عرائض الدعاوى والطلبات للمجلس 
الملى العام ولامجالس الفرعية مناصحاب الشأن من 
أل ومن صور بقدر عدد الدعىعليهم ويكون 





لمانا 


محديد الجلسةععرفة رئيس اللسوهو الذى ,,ؤشر 
على الأصل بتاريخ تلك الجلسة 

١‏ يكلف اصحاب الدأن بالحضورأمام الجلس 
الملى العام والجالس الفرعية بموجب طلب حضور 
يعلن اليهم ٠‏ ولاجل ان يحكون هذا الاعلارن 
صحيح؟ يجب حصوله عن يد مندوب من الجلس 
العام أو الجالس الفرعية أو عن يد مندوب من قبل 
السلطةالادارية أو عن بد محضر 

٠١‏ ب يحصل الاعلان بابلاغ الخصم صورة 
من الورقة المقتضى اعلانها 

ويطلب من الشخص الذي تسل اليه الصورة 
ان يوفع على الاصلى بالاستلام 

فاذا لم يكن قادراً على التوقيع أو امتنع عنه 
.يؤشر بدلك على الاصل ويوقم على هذا التأشير 
شاهدان وتتبع على كل حال بشن هذا الاعلان 
القؤاعد المقررة في قانون المرافمات المدنى الاهلى 
عت كان من الممكن تطبيقها 

٠‏ الجلس المختص بالنظر فى الدعوى هو 
الجاس الذي يقيم في دائرته المدعى عليه فان تعدد 
المدعي عليهم واختلفت محال الهم تقدم الدعوى 
الى الجاس الذى يقم في دائرته أحدم أما في مسائل 
التركات فالهلس المختص هو الذى يكون في دائرته 
آخر محل اقامة للمتوى 1 

1س اذا تخلف أحدطر في الخصومعن الاضور 
فاذا كان الذى تخلف هو الدعى جاز للمدعى عليه 
ان يطلب المكم في أصل الدعوى أو ابطال المرافمة 
واذاكان الذى تخلف هو المدعى عليه جاز للمدعى 
ان يطلب الم في غيبته فاذا تخلف الطرفان عر 
الحضور تشطب الدعوى 

8 ميعاد التُكليف بالحضور في جميع الدعاوى 
بمافى ذلك دعاوى الاستئناف والعارضة والقّاس 
اعادة النظر هو ثمانية أي ن تاريخ الاعلان مضان 
البها مسافة الطريق القررة فى قانونالمرافعات الاهلى 
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لمم 


وف حالة الاستعجال يجوز رئيس الجلس ان 
يأمر بتخفيض هذا الميعاد الى يومي نكاماين 

تقبل العارضة في الاحكام الصادرة 
في الغيبة 

وميعاد تقديم الممارضةهو ثمانية ايامكاملة من 
تاريخ أعلان الم الغيافي بالطر بن يقة المينةالادتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة 

1١‏ ميعاد الاستئناف هو ان 
تاريخ اعلان الحم 

يجوز للاخصام القاس اعادة النظر فى 
الاحكام الاأممائية الصادرة من الجلس العام بالطريقة 
المبينة في اللادتين الحادبة عشرة والثانية عثرة وذلك 
بناء غلى سيب من الاسباب الأ نية 

(أولا) اذالم يحم فى أحد الطلبات المقدمة 
للمجلس 

( ثانيا) اذا حصل في اثناء نظار دعوىغشمن 
الحصمالا خر وترتب عليه 7 ثيد راي أعضاءالجاس 
في الحم 

( ثالنا) اذا ثبت بعد صدور الحم تزوير 
الاوراق التي بنى عليها هذا الك او حك بزويرها 

( رابعا ) اذا حصل الملتمس عد صدور الحم 
على اوراق قاطعة كانت محجو بفمل الخصم > 

( خامسا ) اذا حك بأشياء لم تطلبهاالاخصام» 

( سادسا ) اذا كان الك مناقضابعضهلبعض 

وميعاد القّاس اعادة النظر ثلاثون يوما من 
تاريخ اعلان الحم الحضوري أو من اليوم الذى 
لاتقبل فيه المعارضة فى المكم الغيالى ومع ذلك 
فانه فى الاوجه الثانى والثالث والرابع المنصوص 
عنها فما تقدم يوقف سرياذهةالمبمادكية! كتشاف 
الغش او التزوير أو لغاية الحصول على الاوراق التي 
كانت سحبت بطريق الاختلاس 

9 - المعارضة والاستئناف بيترتب عليهما 
ايقاف تنفيذ الاحكام الابتدائية الااذا كانت صادرة 





يجلة الحاماة 


في مسائل النفقة والحجر والحضانة وكانت مثمولة 
بالنفاذ الموقت.أما لاس اعادةالنظر فلايوقف التنفيذ 
ومع ذلك فان الحم بالطلاق يوقف تنفيذه اذا 
تقدم عنه القاس اعادة نظر ولا يكون فى أي حال 
من الادوال واجب التنفيذ الا بعد انقضاء ثلاثين 
يوما من تاريخ اعلائه ٠‏ 

٠‏ تصدر الاحكام في جلسة المرافعة سما 
أو فى تاريخ تال يدينه املس 

"4١‏ يجب على الحصوم المضور فى الجلسة 
بأتفسهم أو وكيل عنم ولا يقبل فى المرافمة 
الامن كان حاميا مقبولا لدى احا كم الاهلية أو 
الختلطة أو الشرعية أو كان قريبا طهم الى الدرجة 
الرابمة يما فيها هذه الدرجة الاأخيرة 

7 للمسجلس أن يقررحضورالحصوم شخصيا 
أمامه اذا رأى ضرورة لذيك 

نح الجالس الملية فى مواد الاحوال 
الشخصية بحسب قانون الاحوال الشخصية القبيلى 
الأرئوذ ذ كني والانبمقتضيقو اعدالعدلوالانصاف 

4 يجب أن يكون الحم مشتملا على أسماء 
الاعضاء الذين اصدروه وأسماء الخصوم وَأ بين 
3 ضرع الدعوى باختصار وطلبات الحصوم 
بني عليها وتاريخ النطق به ويوقم 
لس واللكر قير 














صدر في مصاحته ونقدم هده 
العأن الى جبات الادارة لتنفيذها 

يجوز رد أى عفو من الاعضاء اذا كانت 
يبنه وبين أحد الحصوم قرابة أومصاهرة الىالدرجة 
الرابعة ( بما فى ذلك هذه الدرجة الاخيرة) او اذا 
كان له به علافة من شأنبا أن توجد شكا في عدم 
محيزه 

طلب الرد يقدم قبل المرافعة الى المهاس 
التايع لهالعضوالمطلوب رده والمجلس فصل فيهنهائيا 
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مجلة الحاماة 


74 يد 
الاستعجال 

كل طاب يقد في دذتر سعى 
المموي » 

ورين فيه تاريخ اميد وكمرة القضية وأمماء 
المصوم وموضوع الدعوي ونص الح الذي يصدر 
فيها وتاريخه وعند الطعن فى 11 كم بطريق العارضة 
أو الاستكناف أو القّاس اعادة الخظ ار يتأشر بالجدول 
المذ كور #صول هذا الطءن والمكم النواى الذى 


عدر فيه 


يحم في طلب الرد بدون مرافعةو بوجه 


« الجدول 





فيا يتعاق بالا وضاع والمواعيدغيرا أخصوص 
عنها فى هذا الباب يرجع الى الاوضاع والمواعيد 
المقررة في قانون ا ادك المدتى الاهلى 


كتاب الماك الاهلية 

وزعت وزارة الحقانية على الحام الاهلية المنشور 
الآني : 

قضت المواد م4 من لائحة ترتيب الحم الاهاية 
وم من لائحة الاجراءات 'لداخلية و0" من ديكر يدر 
؛ 'وشير سمئة 1/8 بوجوب اءتحان طالى التعوين ف 
وظائف السكتبة التضائيين باخام (كتابة رمشافهة ) في 
«سائل المرا فعات وقانون الجثايات والاعمال الختمة 0 
5 الكتاب وترتيب الجا ك م على وجه العموم 

وقد كانت هذه القاعدة متبعة عند الاين فى 
وظائف الكتبة فيالحام عدا الدرجةالاخيرة التىاعتبرت 
داماً ضمن الوظائف الادارية السارية عليها أحكام 
لائحة ١4‏ يوليو سنة 1 ومع عدم صدور مايانى 
أو يعدل التصوص المذ كورة قد أغذل الامتحان فترك 
المستخدمون دراسة القوانينواللوائئح وأصبحوا أقلكفاءة 
من تقدمهم حتى تعذر انتقاء عمال اكفاء ارئاسة الاقلام 
المدنية الكلية واحاع الجرئية . ولذلك رأت الوزارة 








امهنا 


ار جوع للامتحانم قررت ذلك عذكرتهاااتى ارسلاللمالية 

وها انه لافرق بين كتاب التيابة وكتاب القسم 
المدنى لانهم جميماً يشتغلون فى الإلساتوف الاجراءات 
القضاة والاعمال القانواية يجب اذن ان يكون 
الامتحان عاما 

فالحاقا لهنشور ااصادرفى سنة 19+٠‏ اقداص 
بامتحان الحضسرين ترجو امتحان طالى 
للدرجة الثلئة متى “وفرت فيبوالشر وط المقررة فيالمواد 
:م4 من لائحة ترتيب الحاكم الاهة والمواد السالفة 
الذرى أمام الاجنة المنصوص عنها فى المادة 37 + نلانحة 
الاجرا ان الداخلية شفاها وكتابة فى ٠سائل‏ المرافمات 
وقانون تحقرق المنايات وأعمال الكتبة وترتيب الحاكم 
على وجه العموم 

والمأمول متى كان الامتحان دتيقاً ومستوفياً ان 
يحصل على الثنيجة المرغوبة من وجودعمال)كذاريكونون 
عو القضاء فى اداء واجبهم الكتانى على الوجهالاأ "كل 

وبلنهاية ترسل للوزارة قائه ييبان امماء الناجحين 
بو والدرجات التى حازها كل منهم ف المواد الآآتية(مراعاة 
ان يكون المد الاقصى لذه الدرجات ٠١‏ وحدها 
الآدني ١٠)'ناط‏ . الانشاء المساب. مسائل المرافمات 
على الع.وم ٠‏ قانون تحقيق المنايات ٠‏ ترتيب الحاكم 
لوائئحالرسوموالمسابات وااقانون المادى و باق الاعمال 
الاخري الختصة بآلم السكتاب . ويرسل مع القائمة 
اوراق الامتحان الت<ريرية المةمولينالمذكررينحتى 
ك2 ن تطبيق امتحاذكل كة ع ىأ وراق الحا الاخرى 

وبا ان هذا الامر بي احطرتكم وحضرات 
القضاة لاجل تهيلاحماطم فتأمل اذيكون تنفيذه 
بكل عنابة ودقة 

اقتضى نشر هذا حشرتم للعمل يعوجبه 


اتعبين والترق 





عاوه300© 


كنا 


الامانات في انها كم 

وزعت وزارة الحقانية عل الحا كم الاهلية 
المنشور الآآتي : 

قضت المادة 4 قسم فصل 5 من القانوث 
المالي طبعة سنة 181 بان بواق الامانات الوقتة 
يجب ردها لمودعيها ذاتهم أو لوكلائهم الثابتةوكالم 
مقابل الايصالات المؤقتة العطاة بها واما فى حالة 
فقد الايصالات الذكورة فلا .وغ صرف بواقي 
الامانات الا للمودعين ذاتهم بموجب شهادة يحررها 
باشكاتب الحكة على الطلب تدل على انه يعرف مودع 
الاماة شخصيا الح الح 

وقضى منشور الوزارة الصادر لامحا م فى ١5‏ 
فبراير سئة 1415 بان الامانات وبواقيها التىأضيفت 
للابرادات كذلك والابرادات المتحصلة بغير حق 
معها كانت قيءتها تصرفها الحام بمراعاة انه فى حالة 
د صاحب الحق بأنه لو 

لبر العلمالمذكور فيا بعد يكون لافيا ولا يعمل به 

3 با ان بعض اقلام الكتاب صادفت اعتراضاً 
على أخذ التعهد من صاحب الحق تفسه في حال فقد 
الايصال أو المبر رأت الوزارة جواز أخذ 
الاقرار : يفتدالاإصال او عل الميرمن الوكلا «الرسميين 

وبأخذ رأي وذادة الالية في ذلك أعالت 
المسألة على قسم قضايا اللإلية فوافق على ما رأته 
الوزارة غير انه رأي وجوب التحقيق قبل الصرف 
من ان التوكيل المراد الصرف بعقتضاه لا يزال قائم) 
وان فيه الاباحة للوكيل لقبض الاءانات والودائع 
ووافقت وزارة الإلية على ذلك بكتابها الوارد طنا 
فى ؛ دسمبر سنة 197 بناء عليه اقتضى أشره 


اعمال المحا كم المحاى الاملية 


وزعت وزارة لمان على الح الاهلية 
المنشور الآ : ف 


مس 


جلة المماماة 


5 وزارة المالية بكتابها لحكة 
الاسكندرية ان يكون ال#مل بدفاتر اجالى 
المندابات الشخصية الجديدة بالكيفية الآنية: 

اولا- بالحمكمة الكلية ‏ ستعمل صحيفة 
للامانات القضائية وأخرى لامانات الودائع 
وثالدة لمرتجع الماهيات وتورد المبالغ النصرفة 
الخاصة بنوعبا فى خانة ( المبالغ ) ثم تجمع هذه 
امبالغ فى خانة اججالى اليوم وفي آخر الشهر يصير 
جمع اججالي الايام ويكتب امأمها اجاللي الشير 
وتقطع باقى الامانات لخاية الشهر مع ملاحظة 
برك خانات على بياض لتوريد حساب الحاكم 
الجزئية فى أبو امها والمبالغ الواردة بتسويات 
الثالية 

ثانيا فى الحا المزئية ‏ تستعمل صحيفة 
للامانات القضائية وأخرى رم الماعيات فقط 
وتجرى العمل فيبما باللكيفية التقدمة . وللسير 
على هذه التعلوات فى عموم ا ها ك اقتضى النشر 


وهذا للتنبيه باتباعه 


وتعديل منهجرا 
اصدرت وزارة الحقانية القرار الآ تى : 
نحن وزير المقانية : بعد الاطلاع على المادة 
الثالثة من الام العالى الصادر فى ٠‏ دسمير 
سنة 41١‏ قررثاماهو ات : 
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مجلة الحاماة 


المادة الاولى ‏ تنع.د قرار مجلس ادارة 
مدرسة المقوق السلطائية فى جاسته النمقدة 
فى يوم 58 يوليوسنة7و١‏ بشأن نعدي ل تدريس 
ماد القانون المدنى والتجارى في السنتين الثالئة 
والرابعة كالمبين فى املحقالمرفق بهذ االقرارويعهل 
به ابتداء من السنه الكتبية الحالية 

المادة الثانية على ناظر مدرسة المقوق 
السلطانيه تنفيذ ام ناهذ! 

وهذا هو الملحلق 

( السنة الثالثة والقانون المدنى ) 

ابييع . الشفعة .المعارضة. الششركة. الجارية. 
الايجار . الوديعة . التوكيل الصاتح 

نظرية الشخصية المعنويةوالتشريع اللقارن 
فيهما وتطبيةهما على الشركات اللانية والتجارية 
والاعيان الهبوسة والاشخاص العروفة في 
القانون العام 
(السنة الرابعة والقانون المدنى ويشم ل قسمين) 

القسم الاول - الاموال .انواع الاموال. 


م 


الملسكية. حق الانتفاع . <ق الارتفاق .اسباب 
الللكية والحقوق المينية . حقوق الدائئين . 
انواع الداثنين. الدائئون العاديون . الرهن 
العقارى . اختصاص الدائن لعقارات مدينه 
الحصوله على دينه ٠‏ الامتياز . حق حيس الشىء 
اثبات حقوق العينية . دفاتر التسجيل .السكفالة 
الرهن . الذاروقه 

القسم الثانى - السئولية 

( تنبيه )- يوز ان يشمل التدريس أيض) 
المقارئة بأنم القوانين الاررويية ‏ / 

القانون التجارى_التجاروالامالالتجارية . 
دفاتر ااتدارة . الشركات التجارية . السمسرة 
ولانحة البورصة . عقد العمولة. الاوراقالتجارية 
والكتبيالات «السندات التى نحت اذن 
والسندات التى لحاءلبا .والشي ت الالح 

الَواعد ال.مومية للافلاس والصلح 

( الكوتكورداتو ) عد اتأميينف 
( سيكورتاه ) ( القانون البحرى ) عقد النقل 
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مجلةاللحاماة 


امسا رالمَضاء وحاماةٌ 


جلسة المعية المعومية 
اجتمعت اللجعية العمومية لنقابة امحامين 
الاهلية بوم الجمة م دسعبر لاتتخاب النقيب 
واوكيل وخمسة اعضاء بدل الجسةالذين تقضت 
مدهم فالتخبت حضرات الاسائذة اصحاب 
العزة ابراهيم بك الهاباوى و تمدبك ميد عبد 
المنعم ومد افند ىكامل حسين وصايب اقندى 
سامي وطلعت افندى سعد اعضاء 
ثم جددت انتخاب حضرة صاحب العزة 
الاستاذ مرقص بك حنا نقيباً وانتخب تالاستاذ 
محمد افند ىكامل حسين وكيلا للنقيب 





وداع امحامين مستشار 

احتفل حضرات الحامين بدار عكنة 
الاستئناف الاهلية بتوديع حضرةصا حب السعادة 
عزيزياشا كحي لناسبة نتقالهمن خدمة القضاء 
الاهلى الى القضاء المختلط وفى ختام المفلةقدم 
له حضرة النقيب باسم نقابة الحاماة الاهلية مثالا 
ديم من الاج والير و بل « المدل » رمزاً 
الى م اشتبر عن المحتفل به من الكفاءةالعااية 


واللبرةالواسعة والنزاهةالمة اهيةفىخدمةالمدل 
مدة الستة والثلائين سنة الى خدم فيها التضاء 
المصرى .وقد تقبل المدية ولسانه لاهج بالثناء 
على تميق به وعل حماوم جم به . ذاكراً لهم 


ما لقيه طول مدة توليه 3 اليعياء ميق 


. المساعدة من 8 احاماة ااتى كانت ف 


خير عون فى بيد المدل بعصر 


.احكة الاستئئناف 

عقدت اجنية!! مومية كمة الاستئ:اف 
الاهلية إ.د ظبر يوم الاربماء أول دسمبر و حضر 
اجماء,. -ا حضرة صاحي السعادة #مد ابراهم 
باشا التسائب ١‏ .وى وحشرات المسقثارن 
الك وان ن استقر بهم ١‏ لقام خطب 
حضرة صاحي, المءالى امد طلعت باشا رئيس 
المحكمة خطبة اطيفة هأ بها حضرات 
المستشارين المدد على الارتقاءلماص. بهمالخديدة 
ّم عنى له م جياًارفعية والسمادة 2 تى يوم 
جميعهم بالاعال الى تعر ض علمم. وقضايا الجنايات 
السكثير 5ه ,ذلك عرضت عليهم الاعال المنية 
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وترتيب الجلسات من توفير الى بونيسه ١و١‏ 
وبمد الموافقة علييا عرضت عليهم مألةاتذاب 
الاجنة النصوص عليها فى المسادة الماء.سة من 
قانون ٠١‏ يونيه ١51١‏ فتقرر التخاب الاعضاء 
السابقين ماعدا حضرة صاحب السادة عبد 
الرحمن رضًا بامأ الذي التخب بدلا من حطرة 
صاحب الهالى <سين درويش باشا ثم ارفض 
الاجماع 
«* 
#8 

وهذا نص المادة الخامسة من قانون ٠6‏ 
يونيه سنة 115011 

الادة المامسة - تتؤاف الادنة المنصوص 
عليهاف اماد ةالسابقة من رئيس محكمةالاستناف 
الاهلية ووكيلبا وخمسة من متشاريه! ويكون 
اربعة من اعضاء هذه ال محسكمه من الموظفين 
وثلاثة من الاجانب اذا كان الستشار المطاوب 
الفصل في اهليته وطني اما اذاكاناجنبيافيكون 
اربعة من,م من الاجانب وثلاثة .ن الوطنيين 

وتنتخ باهي ةالعموءيةلحكمةالاستئناف 
الاهلية اعضاء هذه الاجنة الا رئيس المحدكمة 
ووكيلبا وكذلك تخب عدماكفيا درن 
الاعضاء الناثبين 

وتكون رياسة هذه الاجئة عد غياب 
الرئيس أو الوكيل لاقدم التقضاة الوطنيين اذا 
كان الامر متعلة) مس :ار وظنى ولاقدم القضاة 


يلغا 


الاجانب اذا كان الامر متعلقا بمستشار اجنى . 
ولا موز أن يكون المتشارالمنظورامره 
عذواً في اللجنة المكلفة بالفصل فيه 


لجنة المر أقبت القضائيى 
ندب حضرة عبدالرجمنابرا هيم بكالقاضى 
محكدة الاسكندريةوحمدطاهر نور بكالقاضى 
بمحكة مصر الاهلية ومحمود شوكت بك وكيل 
النائي العمومى من الدرجة الاولى وحسن 
صادق رشيد بك القامضي فى محكمة مصر 


الاإبتدائية مفتشين بلجنة اأراقبة القضائية 


ل+جنة قبول المحامين 
عقدت لنة قبول الحامين يوم > دسمبر 
فى محكمة الاستئناف الاهلية نحت رياسة 
<ضرة صاحي المعالى امد طلءت باشا وقررت 
00000 
أو لا قبول الافتدبة تمد عبد الفتاحالطويل 
وانطون غبريال وعوض سودريال وعزيز مشرقى 
وحبيب شنوده وعزمىاستينو وشارلباخوص 
ونجيب اوغيا وتمد صبرى ابو عم وصبحى 
تادر سعقداوى واحمد مودىى بدر وعبدالوهاب 
ابراهيم الديب المرافمة امام محكمة الاستئناف 
الاهلية : 
ثانا - تقل أدماءكل من عبد الو:.اب 
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لل 


مود افندى وكيل النائب العمومي وتمود علام 
بك القاضى في محكمة نجع حمادى من جدول 
الحامين المشتذلين الى جدول الحامين فير 
المشتخلين 

الا - درج أسماء كل من الافتدية راغب 
تخله وحمد اجمد اشن وكامل عبد املك اابراهيم 
واجمد حسنى فى جدول مموم الحامين 

رابا - قبول الافندية امد الدنى وحسين 
حسنى وصادق مود المجيزى واد يوسف 
خورشيد وءبدالسيد ::اغو وانورعلي وسند خله 
الابوتيجي وتمد عبده عفان وكمل ري وتحد 
توفيق جنينه ود صالم متولى الدهرى ومد 
عزمى واجمد حسنين المله والسيد الغطريفى 
وعبد المجيد رزق ونصر الله ثيل فرعوت 
ومصطفى فبمي وشمس الاين عبد الثفار 
ويوسف نصر حكيم وحسين ود وعيد الباتى 
مان وتمسد ليم وبوسف يمقوب وسايان 
إبدوى واحمد حابى ود اهيل بسيونيٍ وفريد 
أبراهم جرجس ووديع ذكي وعزيزتناغو وجلال 
الدن حقنى ناصف وحمد فؤاد جمدى وتمد 
حسن البشبيشى ورياض الشريف وعبد الفتاح 
خطاب وعباس احمد وموريس ارقش الحامين 
الذبن نحت القرين لاداء الامتحان التحريرى 
الذى ضرب له موعداً صباح يوم ١‏ ينابر سنة 


ادل في دارا لحكبة الاهلية الكلية 


مجلة الحاماة 


خامس) ‏ تيد أسماء الاقندية فهمي صديق 
الموظف عراقبة حسابات الحكوءة سابماً. ود 
يانى. عزيزمينا خليل. نمرى يوسف. مصطق 
فبمي عطيه . جمد ديب الشمتقيرى . حسن 
حبيب . ممد نبيه من خريجي مدرسة المقوق 
فى 1كتوبرسنة ٠5+.‏ في جدول الحامين الذبن 
نحت القرين 


أخبار مختلفة 

الفت وزارة المقانية لجنة برياسة حضرة 
صاحب السعادة عبد الفتاح حي باشاوعضوية . 
استر بز باشمفةش الوزارة والمستر بارتو رت 
سكرئير مالي الوزارة وحسن بك نشأت مدير 
مكتبالوزير لفحصاعالالاداراتااتنوعة فى 
الوزارة وهى ادارة الحام المختلطة والادارة 
القَضائيةوالادارةالشرعيةوادارةالهالسالحسبية 
وادارةالمستخدمين والههاسبة والبحث فمايعمله كل 
عامل فى هذه الادارات المختافة . ورفع تقرير 
بذلك الى معالى الوزير 

» انعم برتبة البكوية من الدرجة الادلى 
على حضرة دجترى مقدار بك وكيل محكمة 
الاسكندرية الابتدائية سابمًا لمذاسية احالته الى 
المءاش ومكافأة له على خدماتهالطويلة للحكومة 

»* قررت وزارة القانية ترقيةحضرةامين 
انيس بك القاضىءن الدرجة الاولى فى محكمة 
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جل الحاماة 


مصر الاهلية ناظراً لادارة الاحصاء بديوان 
الوزارة 

»تقّرر اتتسداب حضرة امد عرفان بك 
المستشار بمحكمة الاستئناف الاهلية ارياسة 
محكمة جنابات الاسكندرية ومحكمة جنايات 
المنصورة فى المدة مندسمبر سنة ٠١٠‏ الى آخر 
ببونيهسنة ١.71‏ بدلا من حضرةصاحب السعادة 
عزبز كحيل باشا الذى عين ستشاراً في محكمة 
الاستئناف المختلطة 

» قررت وزارة المقانية انابة حضرة امد 
بك زكى| بوالسهودالمستث اربمحكمة الاستئناف 
الاهلية عن صاحب المءالى رئيسها في الجلس 


فأسا 
انخاص بخدمة الحاكم الاهلية والنياياتعند وجود 
ما منعه عن حضور الجاس المخصوص الشاراليه 

» اصدرت وزارة الأمانية قرارا بقبول 
كل من الافندية حسن عبد الوهاب المفيق 
وحمد زكى شرف وعبد القادر متولي ومحمد 
عبد الجيد حسنى من حاملي شبادة البكالوريا 
للتعلم مانا بمدرسة المقوق السلطانية 

» طلبت مدرسة الحقوقالسلطاني ةفصل 
٠١‏ طالبا من ظلبتها لبقائهم فى فرقنهم عامين 
فراجءت وزارة الخقانية الاسباب الى اقنضت 
ذلك فعذرت الطلبة ول تقر المدرسة على هذا 
الطاب 
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مم 0 يجلة المهمناة 


فهرس العرى السابع 


المباحث القانونية والتشريعية 
الاختصاص ودعوي الضمان ( نابع  )‏ للاستاذ مرقص افندى فهفى الحاى 
التعاقد بالمراسلة ( تابع ) -- للاستاذ ساى افندى الجريدينى الحانى 

الاحكام 

بيع أملاك مفقودي الاهلية ‏ قرار الجلس الحسبى العالى +؟ اكتو 2 
ممونات بيع عقار القاصر - قراز المجلس الحسبى العالى 1 فبراير سمة 1917 
الماهة المثرتبة على سوء العلاج - محكة النقض والابرام 6 سبتمبر سنة ١*٠‏ 
الاتحاد فى القصد الجنافى - محكة النقض والابرام ©؟ سبتمير سنة ١57٠‏ 
حق الشريك في الحصة الشائمة - محكة استكناف مصر ٠١‏ فبراير سنة 198٠‏ 





ص الم 
لهنا 


الخيضنا 
وبا 
وي 


نينا 


جزئيات قضية الشفعة واختص'ص الشفيم وحده با اشتراه ‏ محكة طنطا الابتدائية 


199٠ مانو سنة‎ ١1 
رهن حصة شائعة لاجنبى - محكة الاسكندرية الابتدائية ؟1 أكتوير منة بها‎ 
تداخل الجلس اللى القبطى فى شؤون الاوقاف القبطية الاهلية - محكة اسكندرية‎ 
17٠ الكلية ؟1 اكتو بر سنة‎ 
155٠ الاستئ ناف فى مواد الجبح - محكة قنا الكلية 16 ابريل سنة‎ 
35٠ القصد الجنائى - قرار قاضى الاحالة بمحكة سوهاج الجرئية + ابريل سنة‎ 
١55٠ بيع الحصة الشائعة المفروزة  محكة البلينا الجزئية 19 اغسطس سنة‎ 
155٠ اغسطس شنة‎ 1١ الاتفاق واجراءآت التنفيذ س محكة جرجا الجزئية‎ 
القوانين والقرارات والمنشورات‎ 
لائحة الاجراءآت الداخلية للمجالس الملية للاقباط الارئوذكس _كتاب الحا الاهلية‎ 
الامانات في الام أعمال الماك الاهلية  الدراسة بمدرسة المقوق‎ 
أخبار القضاء والحاماة‎ 
وداع الحامين لمستشار  المعية‎  ) نقابة المحامين الاهلية ( جلسة المعية العمومية‎ 





العمومية لحمكة الاستكناف ‏ لنةالمراقبة الاضائية - لنةقبول الحامين ‏ 
أخبار غتلفة 
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يدن 
ايل 


ين 
1 
ام 
4 


كوم 


موم 


ام 





السنة الاولى المدد الثامن 


مصر فى فيرابر سنة ١5١‏ 


المسامسالما ل يهم 
لاتركة الا بعد دين 


قم الاستاذ عيد اليد بك بدوى وكيل محكة طنطا الابتدائية 


نشرت محلة الحاماة ( المدد الخامس من السنة الاولى : أول نوفير سنة بيه 
ص 786 ) بمناً موضوعه ( مركز الوارث في القوانين المصرية ) بقل ( الاستاق 
على رك بك العرا بي ) 

وقد ع الاستاذ بحنه بالاشارة الى مقالات فى الموضوع وص : 

١ل‏ بحث الاستاذ عبد الخيد بك بدوى القاه فى جمعية الاقتصاد والاخصاء 
والتشمريع البلطانية 

د محاضرة للاستاذ امد بك عبد الاطيف القاها فى نادى المدارس المليا 

رد الاستاذ عبد اليد بك بدوى على الاستاذ احمد بك عبد الاطيف 

- رد للباحث ( وهو الذى نشمرفى مَل الحاماة) 

ه ‏ رد للاستاذ احمد يك عبد اللطيف 

ول الباحث في خائمة ديباجته : دوقد يكون من المنيد أن تجمع كل هذه 
الحاضر ات وتطبع فشكل كناب يسبل اقنناؤه ويجد فيه الباحث الموضوع مبحولاً 
من كل وجوهه وحاوياً لكل الآراء التى وردت فيهء. 

وقد تمكنا من الحصول على هذه المقالات والمحاضرات كلما ورأينا أن ننشرها 
تياعاً على صفحات المجلة ٠‏ وهذه أولاها ( لا تركة بد دين )كلامت ذ عبد الجيد بك 
بدوى وكل محكة طنطا الابتدائية ش 
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اكننا 


خلف نا واو القانوناالصرىفما خلفوا 
مسائل كثيرً ما يستشكل حاراويفيهم على الفسر 
غرض الشارع فيهاء يرجم بع ضهذه الصموبات 
الى طربقة وضع للهانون فانهم توخوا فيه 
الاختصار الذى ياك مخلا في بعض الاحيان 
والذى كان من شأنه على أي حال انهئ ركناعيالا 
على القانون الفرفسوى » شرحه وتطبيقه» وحال 
دون تكوين مذهب قومى وروح خاصة بناق 
المسائل القانونية 

نشكو من هذا ونشكوٍ من أن واضمى 
القانون ارادواالفصل النام بين الأ حو الالشخصية 
والاحو الالعينيةفتزكواا 1م فىالاولى للقوانين 
الدينية وقررواللثانية قواعد اخذ وهاعن التشريع 
الف رنسوى ولجيدروا انهم مبماحاولواقطع الصلة 
ينبمافان الواقع انمقداراً منالمَازِجوالتداخل 
واجي: وخاصل بالفمل » واكثر ما ريكون 
هذا التداخل اذالم يدين متناول كلمنبماوكانت 
مسائلبما غير بينة الحدود » ولا عبرة ,الول بأنه 
ما كان لواضعى القانون المصرى أن يفتاتوا على 
قواعد الاحوال الشخصية وقد ران على قلوب 


اناس أن من مسبا تقد اتتبك حرمة الدينوما : 


كان لم ذلك والتوفيق بين التشريع المدنى 
الفر نسوى وقواعد الشريعة الاسلامية صعب 
التحقيق . نقول لاعبرة بهذا لأ نه لاثىء على 
الشارع بمد أن اذ قواعد للمساملاتمنتزعة 


مجلة الحاماة 


من القاثون الفرئوى فى أن ينظ ما اندمج 
فيالاحوال الشخصية دن المسائلالعينية. ولان 
تنظم هذه المسائل و تق ربههاء ن التشريع الوصنهي 
الجديد ليس فيه تلك الصدوبة الزعومة . ولسنا 
فى حاجة الى يبان أثر هذه الطريقة في احكام 
المام فان ما ينربا من الملاف والتمسارض فى 
الوقف والمواريث دليل ناطق بخطرها فى 
المعاملات.حيث ,يطاب ثباتالقواعدووضو حبا 
وأكرٍ ما يكون النموض في قواعد اتتقال 
اموق والالتزامات بالموتفان طريقة الشريمة 
الاسلامية غريية لاتحد لبا نظائرفى القوانين 
الوضدية الحديئة وكثير) ما يفوت المحاكم الم 
يحتيقتها فتخرجج احكامها متضارية 

لاتزاع فى ان تواعد الشريمة الاسلاءية 
في انتقال اال بالوراثة هى القواعد التى يجب 
تطبيقها فى مصر دون غير هالا نانقو انين اللصرية 
تخلت عنكل ماله علافة بالمواريث واحالت 
الفصل فيه على احكام الاحوال الشخصية احالة 
عامة .هذه الاحالة قررتها المادتان وه ؛ هه فها 
يتعلق باتتقال الملسكية والحقوق العينية » ولس 
شأن المتوق الشخصية والالتزمات بمختلف 
عن ثتأن المتوق المينية» لانه لابمكن أن 
بيكون لجموغ مالواحدطريقان للأتتقالولان 
أجزاء الال تتكافاً من حيث هي قيمة مالية وان 
اختافت طبائعها . يزيدك بقينابهذا أنك لاتيجد 
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مجلة الحهاماة. 


فى باب التعبدات في القانون المدنى حكم) الم 
لما قرره القانون فى باب اثتةالالملمكيةوالحقوق 
العبنية ولو اراد القاون المروج عنه للا سكت 
وقواعد الشريمة منطبةة على المامينوغير 
المسلمين الااذا اتف قأولو الشأنمن غيرالمسلمين 
على رة فم امرهم الى جبة قضاتهم الدينية . فاذا 
عرفنا ما لرذه التواعد من الاهمية ونجب علينا 
أن نتقصى ؛ وحبا وتطبيقانم! لأأنقاءدة لاتركة 
الا يبد دين مجملة قد حمل مءانى ليست منها في 
شىء اذا ردتالىاصولما(راجعفما بتعاق بطريمة 
البعث ومصادره نص الحاضرةالفر نسوى في 
مجلةمصر المديئة العدد الأول من الجا دالمامس 
سنة ؤل9ا), 
فى كل نركة اسلامية أو غيرها حقان 
يتنازعان . حق الورئة وحق الدائنين »والغرض 
من قوإعد التركية #ديد ما لكل من الوارث 
الدائن من الحةوق »ء واننا ان تركنا جان) 
حقوق الموصى' لبم فلسبولة الشرح ولأنهم 
دائنون للتركة وان كان دنهم لايبدقم الابعد 
اسنتيفاء الدبون (' » كذلكلانمنى بتفصيل انواع 
الورثة كلهم سواء أمام الداثنين فوم نوعانفوع 


يتعلقحقه بعين وآخر يكوم جمّه بالذمةو قتضيه , 


(:) مخرج من التركة عند المدفية حق الغئعة 


وخيار الشرط وحق المنفعة لانهم يعتبرونها حقوةة 
شخصية تنتهى بالموت والمذاهب الاخرى على انها 
حقوق ٠ألية‏ تدخل في التركة 





إفحة 


من جميع امال » وفى هعذا التقسم شبه قريب 
بالتقسم المروف فى القانون بين الحقوق 
الشخصية والاقوق المينية ولسكثه فى الشريئة 
الاسلامية اقل اهمية ووضوحا فن التق التى 
تتملق بعين بالذات حقالدائّالرتهن والمستأجر 
الذي عجل الأجرة والائع الذى حيس العين 
وم يدفم تنبا وللنصوب!") وامودع ومن جى 
عليه اليد الل وعلىكل حال فالخ رماء الذين يعلق 
حقهم بالمين مفضلون على غيرهم فى تمن العي ناذا 
بيعت ولهم اخذهامنأى <ائز ابابل الاعيانالتى 
تعلق بها حق الغرماء لاتسخل ف الركة وانمايدخل 
فيها ماعداذلك » ويكون موضما لقوق الورئة 
والداثنينالذين قا حتهم بالذمة عل انلةأن تنكف 
المي نالتى تعلق باحق لا.يفاءالدين فالدائنفها زاه 
من حقهشاً نه شأ نالداثنين الآخر .بن5 انه انزاد 
ثمنها عن اللق التءلق بها اضيفت الزيادة للتركة 
لتقسمبين الدائنين الآخرين 
فليس ثمة صعوية في ايفاء الطائفة الا ولى, 

من الدائنين وليس فى ايفائيم حل للتنازع يينهم 
وبين الورئة ولسكن التنازع مكن فها تعلق 
بالديون القائمة بالذمة . والفصل فيه متملق 

(؟) يد الوارث عند الفقباء كيد الورث فتجيع 
مدتأاليد يد الوارث ويد المورث ولوكان الوارث 
عالم بالغ بوجو زهوارث اذاسكتالالك16 سنة 
أن يدفم بصدم جواز مباع الدعوى لان الشريعة 
لاتعر ف الاالتقادمالمسقط ولاتقول بالمّلك بمضى المدة 
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زفنا 

باتتقال المقوق والالتزامات الوارت 

الثاب تأ نالشريعةالاسلاءية لم تتنكريوما من 
الايام وحدة المال ' ٠"‏ عمزه«ذكانه وكليتهءوان 
الناس ملىء وغير ملىءكا أن التركات مستغرقة 
وغير مستفرقة . وان الملاءة أو الاستفراق 
لابعرفان الا اذا فومنا ما يملّكهالشخص. ماهو 
مدين به من اعيان محسوسة وتمبدات ورأينا 
ما يزيده الواحد عن الآخر . على أن وحدة 
الملل تنبع اثتقاله برمته اعيانا وحقوقا والتزامات 
كذلك كان الامر في القانون الرومانىفقدكانت 
التركة فى اول الأمر ٠نحصرة‏ فى الأعياتف 
الحسوسة وكانت الحقوق والالتزامات شخصية 
تسقط يالوت.امكن بمدذلك أن تنتقل التعبدات 
الى الورثة الافريين دهم الذين ييكوئون تحت 
سلطة رب المائلة باع_ار انهم شركاؤهثم المق 


الورثة الآخرون . ولكن هؤلاء ل بلحتوا - 


بالورثة الأقريين الا عندما قام التنفيذ على المال 
مقام حبس المدين بالدين: ولا اصبح المال 
متناو يعتبر كلا نتساوى اجزاؤه فى 
التقوموتدوم مادام.! صبحتالتمهدات(الحقوق 
والالتزامات ) تنتق ل كاتنتفل الاعياز الحسوسة 
وبالغ القانون الروماتى فجءل الوارث مستمر 

(©) كامة فرنسوية لم اجد لبا تظيرا بالمريية 
تعبى غن مموع ماللانسان وماعليه منالمال فللمفاس 
هال بهذا الممني. 3 00 1 


مجلة المحاماة 


شخصية مورثه حته حقه » ودينه دينه » يؤديه 
م نكل امواله 

فاذا كانت الشر. ة الألامية قد اخذت 
بوحدة المال وكليته فيل اتيت ذلك اتتقّال 
التعبداتيزيها الىالوارث 

لاجواب على ذلك مي ألبحث فى طبيعة 
التعبدات فى الشزيهة الاسلامية وقد رأينا ما 
ينها وبين الور'ثةفى'لقانون الروماتى من الراابطة 
فاتمالم تكن نتتقل مانت شخصية » فلدا 
غلبت عليها صفة ال لية اصبحت تَنتدل حم كانت 
أو النزاما 

لم يعن الفقباء بتعريف التعيد "وذاهع 01 
منحيث هو حق من جانيوالعزام منالجائب 
الآخرك لميغنوا بوضم نظرية عامة لاتعبدات 
ولكنهم دخلون فى بابالبيع قواعد تسرى على 
التقودجيما : واشبهما يكون بالت.ريف قولحم 
فىالدين انه وجوب مال فالذمة بدلاعن ثىء 


اخر او هو وصف شرعى يظبر أثره فى توجه 


المطالبة ولسكن هذا لايننى فى يبان حقيقةالتعبده 
وخير مإيساق فى هنا الباب دلالة على ظبيعة 
التمبد!تواعد التي وضعوها لحيس المدين بالدين 
وهىالطريقة العتادة لتنفيذ الديوذ: وعثدم أنه 
اذا لم يف المدين با عليه نجاز للدائن أن يطلب 
من لاض حبسه فيجربه القاضى الى طلبهوحقق 


ذر». بعد ذلك بسرء أو اعساره هانكان موسر أيتقاه 
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محبوساً حتى بفى بدينه والا اطلقسراحه كذلك 
يطلق سسراحه اذا لم يقبين وجه المق في أمره 
بعد شهرين أو ثلاثة »على أنه اؤاعاد المدين طليقاً 
بد الوفاء بديوؤنه جاز إلداء ين أن يطلبوا مامه 
من السفر .فكل ما يموتل عليه الفقراء فى الوفاء 
بالديون هو الذضييق على المدينبالحبسأوالحجر 
على حريته فى الانتقال ولك ناهليته للتصرف 
لايلحقها نقص أو تضييق قتصرفانه صحيحة 
حنى عقود التبرع ولبس للقاضى أن ديع عند أو 
يأخذ امواله قبراً عنه الا اذاكان مديتا ع 
من التقود وتوفرت له ٠‏ نعم قرر الصاحيان 5 
للقاضى أن يحجر على اهلية المدين الحبوس بالدين 
وان يبيع عنه وكان رأمجماهوا سول به ولكن 
ارأىعند الى حنيفه ان الح بالدينهو الطريقة 
الأصلية لوفاء الديون 

تطح من هذا البيان أن التمدات فى 
الشريمة الاسلامية شخصية محضة وان ارادة 
المدين وأمواله تبقى حرةفى <نشخصهمضيق 
عليه وان تنفيذ التمهدات تنفيذ على الأأشخاص 
ولا يلحق المال الا برضاءالمدينواذا كن المدين 
المعسر يفرج عنه فم لابن واعدالرحمةو الأحسان 
واتباع) لقوله تعالى « فنظرة الى ميسرة» على أن 
حريته فى الا تقال ليست كاملةك عرفنا 

وطبيعى انه اذاكانت التمهدات شخصية 
محضة وكانث تستتبع حيس الممدين بالدين فالها 


مجلة الحامأة 





مم 


لاتنتقل الى غير المدين » اذما محل حبس 
شخص بدين لم يلتزم به شخ شخصياً وم تكله به 
بيد . بذلك نفهم أن الحوالة لا نصح الااذارضى 
بها المدين الهتالعليه لاختلاف المطالبة.فاذارضى 
فبناك فى الحقيقة عقد جديد بينه وبين الحتال» 
وكذلك نفهم أن التزامات الميت لاتثتقل الى 
وارثه بالموت » وانها لكذلك حى اذا صمن 
أحد الورثة دين غريم وجب أن يرضىيه الفريم» 
1 مع أنهذاالغر يمرضى بغمان الوارث وابرا المييت 
فانه اذا ثوى المال على الوارث رجم فىمالالميت 
حي ث كان » فليس الوارث مدين الغريمالشخصى 
اذ أن رضاه ورضى الغريم لم يكفيا فى اسقاط 
حق الغرب عل التركة . رعاكان هذا التشدد 
غرباً ولسكن المقيقة فيه أن مصلحة الميت 
الدينية أن تسقط عنه كل الديونحى لاتعد من 
ذنوبه يوم المساب وانه إن كان له مال وجب 
ديدديونه منهعر استبدالمسرلية الوارث 
عسثوليتهمدخل للشك فى حصول الوفاء لما 
يمكن أذيمر ضللوارث من التقصيرًو الافلاس 
ومنافاة للغرض الأكبر من نصفية الركة 
شخصية التءبدات وعدم انتقلها هي الى 
جمل الاجل يحل ويجمل الاجارة وهى منتجة 
لتعبدات مستمر ةتنفس موت احد المتعاقدين 
ولسكتنا اذا سام هذه النتيجةثتيجة عدم 
انتقال التم_دأات بالموت فكاثنا قلنا باتقضاء 
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كنا 
التعبدات بالموت وفى هذا خطر على الثقة المالية 
واضرار بمصاحة الميت الديئية فالعدل وقواعد 
الشريمة تقضى أن توفى الديون من مال التركة 
وانتقدم حقوق الدائنين على حقوق الورثة 

فللتوفيق بين عدم اثتقالالتعهداتباللموت 
ومتقتضيات العدل الى ييناها لأالفقهاءللى قاعدة 
حمكمية إى غير'حقيقية 5وذا»81 .فاعتيروا 
التركة على حكم ملك اميت فبو للالك لما 
المدين بما عليها . ويشبه هذا أن نصف التركة 
بانها شخص معنوى ولسكن الاشخاص المعنوية 
غير معروفة في الشريعة الاسلامية 

فترى أن الفانون الرومانى والشريسة 
الاسلامية انفمًا ابتداء باعتبار التمهداتشخصية 
واختلفا انهاء 

وقد كانت تنيجة شخصية التءبدات ى 
القانون الرومانى اننضاءها بالموت» ول يسام 

الها الا عند ما قام التنفيذ على الاموال مقام 

حيس المدين بالدين وقد باغ هذا لتطو مداه 
باعتيار الوارث مستمرً شخصيه المورث . ولا 
تزال هذه القاعدة معمولا بها فى كثير درل 
التثعريمات الأأوروبية : وهى باقية ييا بالرغم 
من الانتقادات الششديدة التى توجه اليها لانهم 
يستندون فى بقائرا على حكم النقل ويرون فيبا 
مظهرا يسا للتضامن العائلى»عل أن هذوالقاعدة 
م تكن مطاقة حتى في القسانون الروماني فان 


محلة الحأماة 


شرط الجر دم مامه «مائق 066نمءط. وفصل 
الأموال. خعررتمستسلدم ذعل ومتاتيووء5 
سلاحان بِتى بهما أكبر الجطارها . ولكن 
الاجرااتالتى تجب على منيريدالاتتفاع بأحد 
هذين الامتيازين وتعرضه الحرمان اذاه وأخل 
بواحد منرء! وغيرذلك من السسائل تشغل بال 
المتشرعين المديثين وتراهم في الغالب: منصرفين 
الى تضييقهذه القاعدة 

أما الشريمة الاسلامية فانها على المكس 
م تننير فيبأ طبيعة التمبدات التى ظلت شخصية 
غير منتقله يالموت على أن هذ! النتقص سدده 
اعتبار التركة باقية على.حكم .ملك_الميت . 
وظاهر إن القانون الرومائوالشريمةالاسلامية 
متفقان فى الذاية وهى ايصال المتوق لأريابها 
مختلفازفي الوسيلة » وهى ىكليهماتصور حكني 
0 #فوسيلة اله_انون الرومانى فى اسد-تمرار 
الوارثلشخصيةالمورثوفيالشريمة الاأسلامية 
بقاء التركة على حكم ملكالميت 

وقد عرفنا أن التصوراالحكمى ا! روماق 
فسره اين الا فيروماكذلك»مد لذ تضال 
ظاهراً بي أ يب التصور المسككمى الاسلامي 
وتاريخ المائلة عند العرب فان حالة المائلة 
عند العرب ومكان الشرف في نفوس الاقراد 
كان يؤدى بهم دائما الى الشجار والتقائل 
ول يكن امتزاج القبائل بعضها يبعض وتأسييس 
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مجلة الححاماة 


حياة مدنيةمنظمة قد ثم ب.د»:ندجىءالاسلام 
وجاء القرآك بمد ذلك قاضياً على عوائد 
الاخذ بال تأ رآخذ| كلاج ربرتهمبي) لقوق الافراد 
وواجباتهم مقرراً أنه لاتزر وازرة .وزد اخرق 
تدين لنا من هذا اصل القاعدة الاسلامية 
ووجبيبا ومالطفت به حتى تكون اثارها اقرب 
إلى العدل وادتى الا تضيع معها المقوق 
وجنلة القول انمنتبىحالالدائن انيبكتفى 
باموال التركة ولا يرجع على الوارث فى امواله 
الشخصية لان الوارث لابستمرشخصية مورثه 
ولان المدذين هو الميت وحلده و منتبى حال 
الوارث الا ,أخذمن الثركة الاما بقى بعد تسديد 
الديونوالفصل بين التركةومال الوارث حاصل 
بطبيعةالمال ولسكن لمهم ه وتحدبدحةوق الورثة 
:والدائنين في التركةقبل أن ,أخذكل حقه وهو 
الذى بحتاج الىشىء من التفصيل 
حال الورئة لانجد الفقهاء يتكلمون كثيراً 
عن حق الوادث فى التخلوعون التركة لأأن 
اكتساب التركة لا شيج مسئوليته الشخصية 
على امواله ٠‏ وهوعل أ ىال خليفته فى الدعاوي 
يصليح ذمما عن المور ث فما لهوعليه وعند تعدد 
الورثة يمتير القضاء على احدم أو له غضاء على 
الميتِ أو له دالتالى على باقى الورثة او لبم 
حقوق الدائين يفسم الفقباء التركة الى 





لم 
مستغرفة وغير مستخرقة ولا يكلف الدائون 
باجراات معيئة احتفافا) يحقوقهم ولا يخدد 
امطالبيم أجل غيراً. جر ال سماصس الدعرىوقد حمل 
أنتركة تكون غير :تغرقة فى الظاهر تصبح 
مستغرقة إذا ظورت دبون نم تكن معروفة من 
قبل 

حقوق الورئة والدائنسين اذا كانت الرّكة 


, مستفرقة: فإ الوارث لاملككها لأن الديون لا 


تنتقل اليه . ولأن المقوق والأعيان يرتبط 
اثتقلهها بالوفاءبالديونوهى على حكمملكاميت» 
ويعتبر الدين متعلقاً بثمرات اآركية وزوائدها 
الكادنة بعد الموت لحدوثها على ملك اميت لاعلى 
ملك الوارث » وكا أنالمي تيعتبرمالكا كذلك 
تبر دائتا به لاتركةمدينا بجا علييا وبنحصر ملي 
الورثة فى النيابة عن.الميت فى الةضاء فلا يحوز 
ليم الصلح أو القسمة لأنهما لايقسان الامن 
مالك على مالك كا لايجوز ز لبمبيعاعيانالتركة 
بيد رضى الغرماء على أن مكانهم من المورث 
مجمل !رمحم فىاستخلاس التركةو! اذل علكوما 
مخلاف الاجنى » فانكان الدين زائداً عليها 
فلا يكون ن لهم الاستخلاص الا باداء الدين كله 
لابقدر التركة دفيهخلاف ومن يذهب اليمذا 
بعلل حتكمه بأنه يمكن الغرماء الالنظارحتي 
يجدوا سعراً أوفق 
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أغانا 


حملة المحاماة 


أما الداثنون فيجوز لهم أن يطلبوا من القانون»»وفطادمن و« فليم جق متايمةالمقارحيث 


القامني بيع اعيان الثر ركةواذقد سقط بالوت. 


حقبم كن وتعتبر نضرفات الوارث باطلة بالنسببة 


ل ل ا لهم (راجم فى مقارنة التركة المستفرقة بمال 
اميت انابهم عنه فى البيع » وحقهم على الشركة التاجر المفلس النصالفرذسوى للمحاضرة ) 


اشبه ما يكون برهن عقارى عام حاصل بحكم «البقية لاسد التالى» 
مبما كان القانون سريا ومفصلا فانه لا وفىاكتساب حق ارود كشي الدة. ..وهكاد 
يمكن أن ينص على جميع جزئياتالقضابا واحيانا ترى الحام رأيين وتذهب فى كل 
فلا بدأن يكون هناك تجا تفسير فحل رأى مذهبين بل ثلاثة وقل اربعة .فنهامن يقول 
للاختلاف فى الرأى بوجوب العرض اللقيقى ومنهامنلايقول بذلك 


لذلككانت احكام له مكملة لاقوانين 
وأذلككان اختلاف الاخكام فى المسألة الواحدة 
شراعلى المساملات لأن لافرق بين قوانين 
متباينة واحكام متناقضة 

من مراجعة اعداد « الحاماة » القليلة التي 
صدرت الى الآ وخضوص) هذا المدد تجد أن 
لهام تكاد تختلف فى جبيع المسائل الى لم نص 
عليها القانون صراحة 

فخلاف فى عرض الثمن فى الشفمة .وق 
حقالشريك استزداد الحصة الشائعة _وفى الببة 
المستورة_وفياختصاص التقضاءفي مسائل الرى 


دمنها من ,ول بوجوب العرض والايداع مما 
ومنها من ينصر الوجوب على الأول دون الثانى 
وهنا من دول بضرورة عرض الثمن الوارد 
بالعقد ومنها من ييكتفى برض الثمن ١‏ 
ومنهامن ينك رعل الشريك حقهفاسترداد 
الخصة الشائعة بعد قانون الشفية ومنها من يبعطيه 
هذا المق مطلقا ومها من يمطيه لشريك دون 
شريك وفى حالات دوذاخرى:اذا جاءك أأحد 
التقاضين مستفتيا فى احدىهذدمالمسائل الملافية 
فا ذا.يكون جوأبك له . لاشك ستجيبه بأنك 
لا تدرى وانت ندري . وان اردت أن تكون 
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نجلة الحاماة 


مرا ولا تحمل نم ةعم الدراية اجبته.بأن 
جلظلة في اللمغوى: مساق على الدائزةالتسيفصل 
فيبلاقلن كنت الذائرة.الاد لل مثلا فممى .ذلك 
خةَإِزَة إلدعوئ ونا نكانت الذانيقة > سنم|.أمااذا 
حصل تنلديل في تتتكيل إحدى الدائرتين بتغيين 
عذو من اعضالم! فلل وحده يمل .تتيجقالدصوى 
لانك ثلا مشر صداولاتمم عزف رأى كل 
اتغيير را في الاحكام ندا 


عن تغيمير عطى واجيد من هيئة الدائر 





3 لل عبطو مني وك رأ 





عفنا 


فذهب بالداء الا.وهيو عرض جميحع المسائل 
اللافية علىهيئة مشكلة ة من جميع الد راث المدنية 
بمحكية الإستفا نعل أ. نى ما تقريره هذه الطيكة 
أصبيح مهأ مقزراً أو قانونا معدولانيه 

ومع 50 للقضاء الختلط إفنجح 
تحاجا ماما - 7 
١‏ ترجو القضائنا الاهل ننظاماً كبذا بقينا 
شر ملافا أو.تشكيل حمكمة نف ض مدنية تقوم 
5 معام هذا النظام حينئذ بعلم المتءاقدٍ كيف بحرر 


الواح.دة ٠.‏ عةلدهليضمن حقه والمتقاضى كيف رفع دغواء 
علاج.هذرة المالة سيط جرب قبل الآن لبصل اليه 
ف فاخ جور عليد 
:7 قوسد اهيز 1 1 00 


: 37 م نون وعم أرخفة. قد برجم 
ره اله ماقيل ايو وتصيح ات مرفاتالحجؤ:: 
عايه باطلة ولوكانت صادرة. فيه قبلى اليج عليه 
سواء لان #بول الحجور عليه يكون. :فى هذه 
اطالة معيياً ٍ لا عتببار: المججورعلي» .مفقود 
الاهلية قبل اباجر..ت١,‏ 
إراجم. حك مكية الإستثان الامليية 
فوم فبرل» إيرسننةم«ؤارادبالمجنوعة ار ميةالدنة: 
4 عدد ور 


(داجع ايضا جسهالمجكمة المذ كورة 
فى0؟ ويه سينة هاه ؤاراد بالجموعة الرسمية 
السنية :» عبد ١؟)...‏ 
"هذا المبداء لاشك فيه 
أما الاجر لسفه فلا ينتج أثبره عادة 
الام تاريخ, الجبكم . ولو إن هناك الات 
يصمح فييا رجوع اثرره .الى المامنى 
١ 1‏ , ,(واجغيحكم جك ةالاستدرففي لابونيه 
سملو وراد بللجموعة الرشميةالسنة.#عدده) 


عاجو 50 


ام 
(راجع ذلك المكي رقم «النشور بهذا 
المدد ( 3 
وقرار المجر لسفه ججة على:الخيز .ن 
تاريخ ددؤره وليس من تاريخ اعلاته بالجريدة 
الرسمية طبقا لنص المادشءه؛ من القراو للوزارى 
الصادرق +؟ينايرسنة بهي لا ن اماد الذكورة 


لاعكن أن تؤثرفي الحكام التترة التي تخضع ..._ 


لبا فى قضايا الجر وآلتى قت بأن “نصرفات 
الحجور عليهباطلةمن يوم المج عليه 
م نكتاب الاأحوال الشخصية 

ولأنه مع التسلمم جدلا بأ نالقرارالوزاري 
قوة القانون فان المادة ١١‏ الذكورةلاتفيد مطلماً 
أن ننيجة قرار الحجر معلقة على حصول النشر 
وبعبارة اخرى تنص المادة الم كورةعلى وجوبة 
النشر والاكان قرار الحج رلاغيا بالنسبةلتتصرفات 
السايقة عليه 

(راجع الحتم رقم +« المنشور 'مبذا العدد 

(راجع كذلك حكم عكلة الاستتئاف 
56 4 مارس سئة ١4-0‏ منشوراً 
بالجموعة الرسمية للمحام ااختلطة سئة و٠‏ 
صحينة نمرة 055 'وبمطلة «النيزيع والقضاء 
الختلطة سنة ؟؛ صحيفة ١١‏ وؤزاد ملخفضه 
عجوعة ة لاننز جزء »«صحيفة 77 وغبرست 


دنادة حيو 


المشر سنواث الفائية سخيفة «لاافقرة1845 ) 


ل المزحوم فتجئ :باشنا زغلول هايا غلى- 


حجلة الحاماة 


قوائين الجالس المسجية ما ,أنى : 

«ومىتمت الاجر اا تيصدر المجل سآلقرار 
بعا. فو مطلوب أنكان تولية أو عزلا ويجمب 
على الم أو الوصى أن ينشرالقواوالقامنىبتوقيع 
الحجر أو 0 الوصابة الى ما بسسد السنة 
الثامنة عشر .. 
«وبخي م وات الجن الحسبى 
القاضية -بالجر أو بأاستمر! آر.الوضاية بطلان 
كل جمل: يباشره الحجور عليه من بوم صدور 
القرار الخاص به » 

٠:‏ (راجمشرح القانون المدنى للم رحوم فتحي 

باشا زغلول صحيفة 4) 

وظاهر انهلم يكن غرض الّرار الوزارى 
بالنشر تخالفة احبكام الشرع وانما قضى به 


ابتجبان لاوجو تطبيقا لهذ الاحكام نفسبا 


كذلك ل يكن السرض من النشر حمابة 
مضالم الخماقذين مع الحجور عليه وانما حماية 
الامخير نفسه بتحديرالناس من معاملته وللاعالان 
عن عثله قانوث ندليل أن الشارس لو اراد حماية 
المتماقدين: مع الخجور عليه لنص صراحة على 
صحة التصرفات الضادرة منه قبل النشز ولقرر 
بوجوب تسجيل قرارات الهجر فى سجلات 
موميةيمكن أن يللم عانهاجمهو رالنلن ولكلف 
الجالس- المسبية باجزاء الثشر بتفسها وفي 
ميعاد معين 
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علة العاماة 


لوانتا اخذنا بمكس هذا الرأى لانت 


النتيجة غريةجداً 
نحن نم ان الانسان عجره رقع دعوى 
الحجر عليه واذاما توقع المسكعليه فيبايسارع 


الى النصري ف املا كفاما تصرفا صحيدامنى 
انه يتقيض ثمنها وان كان مخسا ليدخره لاسر له 
واما تصرفا صوريا ليجمل منه مورذا للتوسمة 
على نفسه من ريعهوالالتين يصعب انطال 
تصرفه.. فاذا سلمنا ايضا بصحةنصرفاتهالواقمة 
يلد يق عزارا كير والتعرت خسوسا راق 
القرار الوزارى لم تحدد ميعاداً للنشر ب لاتسع 
امام الممجور عليه المجال للخراب الحاجل 

وبديوى انه لمكن ان يكو ذلكغرض 
الشارع لان لايمقل ان قابونا ومع خاي القاصر 
ومن في حكمه يتقلب الى عكدس :الفرض 
اللوصّوع له 

.سارت محكة الاستثناف الختلطة ‏ فى 
حكمها السابق ذ كره_على هفاالمبدأولكتها 
اصدرت حكمين آخرين احدها في ١6‏ مابو 
سنة ححا والثاتى فى ١١‏ مايو سنة ٠.و؟‏ اما 





يدلام 


الاول ‏ وهو النشور ملخصه بفبرست العشر 
سنوات جزء ثان صحيفة ١1/4‏ فقرة 184 فلا 
بمس هذا المبدأ الاعرضالانهقضى بصحةالوزقة 
العلنة لاقم المعزول بمد عزله وقبل النشر عن 
خلفه بالمريده الرسمية .واما الك الثاتى فد 
ورد ذكره محيثيات حك صادرق نحكمةمصر 
الابتدائية الختلطة ولم نمثر بصورته للتمليق عليه 

ولقد سارت الها كم الفر نساوية على هذا 
المبداً ايضا ولا حكام هذه الحا ل اهمية خاصة 
فى هذا الوضوع لان اللادة ».0 من القانون 
الفر نسأوى تنطبق على احكام المادة 4م؛ من 
كتاب الاحوال الشخصية ولاذنص الادة 15 
من القرار الوزارى يتفق كذلك مع نص المادة 
من القانونالفر نساوى كذاكقداجبت 
كلمة الملياء الفر نساويين عليهعلى هذ المبداأًايضا 

(راجم بلا نيول جزء اول صحيف ةم «فقرة 
51 دعلومب جزء م فقرة ٠5ه ‏ اوبرى 
ورد ( طبعة خامسة) جزء اولصحيفة٠٠/فقره‏ 
٠‏ لونة لامب لوران جزء هفقرة 51/4 راجم 
كذلك الاحكام الواردة بالمؤلفات اذ كورة ) 
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نينا 


مخلة الحأماة 


55 
لمكم الثيانى ىن بجتاية 
٠‏ وقواعد-سةوط للق .: 


: ار : 
ذا حبك على شخصٍ غباياً,يعقوبة 
508 أعيدت الاجراءا تضده و 





سقوط الحق ١‏ ف رفم الدعوَى السوية:: 8 واها قواعد - 


سقوط العقوبة بدلول صر بح نض المادة 784 م نقانون 


تحقيق اللنايات 
بام صاحث اامظلفة فؤاد الأول ساطان:مضر 
كمة الاقض والابرام 


٠‏ المشكلة علنا حت ربايئة حضضرة صاحب 
الدزة مضطفى قنحي بيك 


وتحضور. <ذرات اصحاب الاسزة مستر 


كلابكؤ تَوابو بكر يحى بيك واحمد زكى ابو 


السمود يبلش مقؤلى غنه بك المستشكرين واسايان 
عزت بك رئيس نيابة الاستئناف وتمود طلمت 
المعداوى افندى كاب الممكه 


اصدرت الحسكم الآتى 


فى الطعن المقدم من 





إلنوابة“العمومية فى قضيتها عر سهية مسئة 
ره جور للعيدق يخدول الميكسبة هرة 


“مره اسنة »م قتضمائية 
محكة النقض بوالابرام ©" اسبتمبر مللة فنا 


00000 


خليل شنوده مزه 1م -انة وضناعتة صايغ 


مولوم مقم ينى مويف 


وقائع الدعوى. 
انبعت التيابِةالشرمية لمم المذكور بأنه 


. هو واخرين فى اكور امة160 لوق قوص 


د رفوا عثيزة جنات دن ' شد اووس ملل 


خالة كونه عدا اذ سبق: ىالل كم علية؛ بابلدين 


مدة سنة فى 4؟رمغان 0 


“كو الدغر نيللا عالدا.وظنت'من حضرة 
قاضى الاخالة:مبحكمة فنا الإتهلية اجالة للتوم 
. المدكور على مكمة:المذآيات: لحا كمتة عقتضى 
المواة ( وعدي ) فقرة: 





نية وه /عنونبات 

وحضرة اضي الاحالة المكها 
يتاريخ +ينايرسنة «٠‏ باحالة لتهم المذكور على 
محكمةالنايات حا كمتة بللراد (كم؟ وم؛ فمره 


ثانية ووه و مه عموبات ) 


ار اليه قدرر 
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ومحكمة جنايات قناحكيت تاريخ م 
فإرابى بمنة 06ذا عملا بالادة )5٠0(‏ من #انون 
تشكيل محاكم الجنايات حذورياسةوطالدعوى 
العمومية وبراءةالمتهم مرتكنة على انه صدرعليه 
المسكم الغ لى يتاريخ ٠١‏ قر اير بسنة .و١‏ 
من حكمة جنايات فنا وعن هذا التاريخ حي 
بيوم 18 إناير سنة بواحد تاريخ الهيض عليهكانت 
»ضنت أكثر من عِشر سنوات وبذلك تكون 
الدعوىٍ نقطت_وي#اريخ 16 ٠ارسسلة٠‏ جا 
قر خطرة صاحب المزة ابراهيم فهنى بك 
ر يس إيابةقة الط. نهذ امك بطر بق النقض 
والابرام وقدم تقريراً بأسياب .نه فى التاريخ 
اذ كور 





الحسكمة 
بعدر سما طله'ت النيابةالعموهية و الاطلاع 

على الاوواقوالمداولة قانون] 
من عيث أن طاب النقض دحيح شكلا 
وخيت أن خارلى اشتؤده 0 عليه 
..غيابيابالاشغالى ااشاقة لمدة سنتين ىج ايترقه 
«ود من محتكمة الجنايات بتاريخ 1١‏ فبراير 
. سنة1640 وقد ظل هاري الى أن قيض عايه 
فى 16 ينابر ندنة 1919 فاعتيرت الا خزاات 
1 وقدم | التبكمة المايات وهذه حكمت سقوط 

الدعؤى العمؤمية لمضي عشر سنوات 


وحيث أن سوط الاعوىااءموميةعضى 


جلة الحاماة 





لمم 


المدة فى محلهاذا لترفع الدع وى العموميةوم الصدر 
شأ تجا حكم اما اذا صدر حكم وكان غيابياً 
فلا يعمل ال لسقوط الدعوى العمومية 
حيث نحل مجلبا مضى المدة سةرط العقوية 
وينتدىء «نى المدة هذهمن تاريخ صدور الحم 
الفيانى والادة ( 54 )محقيق جنايات صررحة فى 
ذلك حيث نص يهاانه اذا حضر المحسكوم عليه 
غيتهأو قبض عليه قبل سو طالمقوبةعضى المدة 
الطويلة يطل حتما الحسكم الستأتفصدورهالم.. 

وحيث أنه بناءعلى ذلك يكو ن طلس النتقض 
فى محله ويتمين قبوله 

فابذه الاسباب 

حكنت الحكمة بول التقضوالابرام 
و'اذاءالحكم المطمون فيه واعادةالقضية لمكم 
جنايات قنا لاحكم فيها مجدداً .ن دائرة اخرى 
غير اللتى حكحت فبها إولا 

هذا ماحكمت به المحكمة جاستباالعلنية 
اليف قف إبوم السيت ٠6‏ سبتمبر سنة ١5و١1‏ 
الموافق 1 رم سئة بمعم١‏ هجرية 

٠‏ /,؟ 
اعادة الاجراءات ضد الحكوم عليه غياي 
ْ محكة الجنايات بان الواقمة جنحة 
محكة النقض والابرام #٠‏ اغ-عاس سنة 9ه 
ماخص المكم : 


رفعت الدعوى العمومية على ججملة اشخاص امام 
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نينا 
محكة الجنايات بتهمة مسرقة باكراه فقضت الحمكة 
غيابي بالنسبة لا حدهم وحضورا بالنسية للباقين 
باعتبار الواقعة جنههة مدقا لنص المادة 7/4 فقرة 
ه عقوبات 
قبض ,مد ذلك على المتهم الغائب فرأت النياية 
وجوب اعادةٌ الاجراءاتضده فقدهته لقاضىالاحالة 
عملا بالمادة 74/تحقيق الجنايات_فةرر قاضى الاحالة 
بالاو جهلاعادةا لاجراء'ت لان الواقمة جنحة 
طمنت النيابة العمومية فى هذا القرار بطريق 
النقض فقضت الحمكة بقبول النقض واادة القضيية 
لقاضى الاحالة لتقرير احالتها على محمكة الجنايات 
طبق لنسالمادة 774 تحقرق الجنايات المعدلة بالامر 
العاللي ر. قم /اسنة 4اؤا 
باسم صاحب ااعظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النتقض والابرام 
المشكلة علنا نحث رياسة حضرة صاح: 
السعادة تمدص الحباشاو حضو رحضر ا تاصحاب 
المزة مصطفى قتحي بلك وا بو بك يحي بك وصالح 
حمّى بك واحمد عرفان بك!استشارين وسلمان 
عزت بك رئيس ئيابة الاستثناف وبوس ف صدقى 
افد ىكاتب الجلسة 
اصدرت المكم الآتى 
فى الطمن المقدم من 
النانة العمومية فى قرار حضرة قاضى 
الاحالة بمحكمة فنا 
ضِد 
سيد على عامر هيام جمره ٠٠١‏ سنة صناعته 
فلاح مقيم بالملة 


مجلة الحاماة 


فى قضية النيابة العمومية ععزة 1845 
سنة 15-ه؟ المقيدة جدول المحكمة غرةهية١‏ 
سنة «مقضائية 

وقائع الدعوى 

الهمث النيابة السومية المهم المذكور 
وآخرينمعه لأنهم في دوم 7د سميرسنة 14و 
الموافق 4؟ صفر سن ةلم باراضى اللة سسرقوا 
محصول فدن ادره من الا مير عبد الله بطريق 
الآكراه .وطلبت من حطسرة قاضني الاحالة 
بمحكمة ةنا الأهلينة احالة المنوم لمن كور على 
محكمة جنايات قنالمحا كمته بالمادة ‏ ١م‏ 
عقوبات.وحضرة قاضى الأ-لة المشاراليه قرر 
بتارريخ ٠د‏ يسميرسنة41١‏ باحالةالمنهم الذكور 
على محكمة فنا لحا كمته بالمادة المذ كورة 

وممكة جنايات فا حكمت تاريخ هم 
فبراير سنة 157٠‏ جملا بإلادة ‏ 74 ه غيايياً 
حيس 11 امترم شه أو نصف مع الشخل ..وبمدهنا 
المسكم ضبط الم فقدمتهالنيابة لاض رةقاضى 
الأ حالةملا بالادة؟؟ من قانو نتحقيق الجنايات 
المعدلة بالأأمر المالى مرة 7 سنة5.14 

وحضرة قاضى الأأحالة بمحكمة قنا قرر 
بتاريخ م ابريل سنة ٠ه‏ بأنلاموجب لأعادة 
الاجراات احاكة التهم واعادة الأورا اق لقم 
النائب العمومى لا جراء شونا فى تنفيذ ذلك 
الحسكم 
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يله المحاماة 


وبتاريخ ١‏ ابريل سنة 47٠‏ قررحضرة 
صاحب السعادة محمد توفيق رفءت باشا النائبي 
الممومى لدى المحام الأهلية بالطمن فى هذا 
القرار بطريق النقض والأ برام وقدم تقريراً 
بأسباب طمنه فى 18 أبريل سنة *بية 

المسكمة 

بعد سماع اقوال وطلبات النياية العمومية 
والأأطلاع على اوراق القضية والمداولة قانو 

حيث أن التقرير بالتقض تقدم فى ميعاده 
القانونى وكذلك اسيابه 

وحيث أن الاعتبارات الت ابدأها حضرة 
قاضى الا حالةوانكانتجديرة بالعناية ومحكمة 
الوضوععندنظر الدعوىلايفوتماتحقيق المدالة 
بالنسبة للمتهم الذى سبق المسكم على زملائه 
حضو ريا باعتا را لحادثة جنحة !لاأنالمادة( 0,4 ) 
من قانون تحقيق المنايات المعدلة بالأمر العالى 
رة /اسنة 16و صرمحة في العاذاضبط الحكوم 
عليه غيايباً قبل اتقضاء مدة المقوبة يطل لمكم 
الصادر فى غيبته حتم) واذالإيسبق حضوره أمام 
قاضى الاحالة تسير النيابة فى القضية كا مالم 
تقدمبا اليه من قبل والا فتقدمها لحسكمة 
الجنايات 

وحيث أن القضية تقدمت أولا باعتبار 
واقنتها جنابة لاجنحة مرتبطة جناية تصح 
المعارضة في الحكم الصادر فيها أو قبوله 





عورم 


وحيث أن كثيراً من الششراح نصوا على 
ضرورة تطبيق الادة السابقة الذكر ولو حكنت 
حكن المنايات غياييا باعتبار المادئة جنحة 

وحيث لذلك يتمين الناءقر ارقانى الاحالة 
واعادة القضية اليه لاحالتها على محكمة المنايات 
جملا ينص المادة سابقة اللأكر 

فلبذه الأسباب 

حكت الححسكمة بقبول النقض شكله 
وموضوعا بالذاء قرارقاضي الاحالةواعادةالقضية 
اليه ليقرر احالتها على محكمة المنايات 

هذا ماحكمت بهالمحكمة بجلتبالعلنية 
المنعقدة فى يوم الا؟نين .م اغسطسسنة٠بو٠‏ 
الوافق ١+‏ الحجة سنة 4+١هجرية‏ 


ا 


الالماس ‏ تعدد الطلبات وتعدد الاسباب 
محكة استثئاف مصر 4« توفير سنة به 
ملخص الملكم: 
رفمت الدعوى بطلب بطلان سند دين لاسباب 
ثلاثة ‏ الربا الفاحش وفوات السببوالاكراه ‏ فضت 
الحمكة الاستثنافية برفض الدعوى ولكنها لم تفصل الا 
فى احد هذه الاسباب الثلاثة 
رفع الفاس عن هذا المسيم فقضت المحكة برفضه 
لا نالطلب في الدعوى واحد ‏ وهو بطلان سند الدرين 
ولو تعددت الاسباب. وقررت المحمكة فى حكبها ان 
للمدين حق رفم دعوى جديدة ببطلان السند للاسباب 
التى لم تنظرها الحكة الاستثافية 
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ليان 


صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
عكمة استئناف مصر الاهلية 

الدائرة المانيّةوالتجارية ‏ ' 

الشكلة علناحت رياسة حضرة صاحب 

المعالى امد طلعث بأشا رئدس ال حك ةو نحضور 


حضر ا تجناب مست ركالوياق ومست ركلابكوت” 


مستشارين وعمدعبد السلام افندىكاتي الماسة 
اصدرت | الابى 
فى الالمّاسالمقيد بالجدول العمومى بنمرة 
سئة 5" قضائية 
امرفوع من اسكندر بك شديدوالست 
البس شديد ‏ ملتمسين 
مد 
سعادة اسماعيل باشا عاصم_ملتءس عنده 
الالع 
رفع اللتسبان دعوى مدنية لدى محكة 
مصر الابتدائية الاهلية صُد الملتمس ضده 
لعريضة مؤرخة ١‏ إبوايه سنة 1414 .مقيدة 
تجدولها غرة :+1 سنة 19:4 جاءفيب|انالدعى 
عليه اثتبز فرصة ضُعف واحتياج المدعى الاول 
الى التقود خسن له ان يقرضه مبلفا من المال 
ليسد به حاجته مقابل فائدة فاحش ةيجنيها فاتفقا 
على ان المدعى الاول لموكنت زوعجته المدعية 
الثانية ندا لامره عبلغ خمسة وعشرين الف 
جنيه جعل تارخه ٠6‏ توفبر سنة 16٠0‏ لميماه 


مج الحاماة 


ستة وهذا يحوله الى المدعى عليه وهذا الاخير 
يدفم به دعوى عل الاثنينئم حض رالا الاول 
امام الحكنة عن نفسة وعن زوجته وير يانه 
اتفق على ا يدفع المباغ نعو وزوجته الى المذعي 
الاول على قسطين سنئ بينم القو الد.وقدحضل” 
ذلك فعلا وتقرر هذا الاتفاق امام مكمة 
اسكندرية الاهليةبتاريخ ١١‏ فير شنةبا.ى 
وهى أسءته ضلحا خطا منبا م ان المدعىعليه 
م يدقع الى المدعى فى مقابل الننند امار “ذكره 
سوى اربعة الالن وسمائة جنيه يمتها نقدا 
والثااب وجب تحاويل وخلافبا والباقى ججعيه 
ربا فاحش 

وان التمبذ بما زاد عن المبلغ المذ كور 
باطل لانه عبارة عن" ربا فاحشن ولائ هلا سبي له 
والدعى غليه لم يتحص ل عليه الابطريفة أله كرناء 
الادبى لاحتياج المذعين لذلك طلت الحم 
ببطلان السئد وال حضر النسمىصاحالمد كؤرين 
بعريضة الدعوئ ؤيراءه'ذمة المدعييل من مبلغ 
الؤسة والعشرين الف جنية"وملحقائه: الوارذه 
بهما ماغدا مبلغ اريمة الآلف وسياية بيه 
يعترف به المدعيان والزام المدعى عليه جميع 
المصاريف واتعاب المحاماة مع حفظجيع اللقوق 
الآخرى ا 

١‏ وبمد الرافته فى 'هذه الدعوى 

حكمث حكثة مض الكار الها بخاريع' 
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يجلة الحامأة 


4 مارس سنة 1917 حضوريا برفض دعوى 
المدعيينوالزامهما بالمصاريف ومبلغ قرش 
اتعاب محاماه للمدعى عليه 

فاستأنف اسكندر بيك شديد والستث 
البس شديد زوجته بتاريخ 16 يونيهسنة1917 
السك المذ كور وطليا للإسبابالميينة بصحيفة 


الاستثتاف | يقبو ل الإستثناف شكله 
والفاء الي المستأتف والزام الممستأنف عليه 


بالمصاريف واتعاب إلحاماه واعادة الدعوى الي 
محكمة اولدرجهالمرافمهوالفصل فىموضوعها 
واحتياطيا سماع المرافعة فى الموضوع امام هذه 
الحكمةوالك ببطلان الكمبيالة ومحضرالصلح 
السابق ذكرها وبيراءة ذمة المستأتقين من 
مبلغ الجسة وعشري نالف جنيه وماحقانهالواردة 
به مإعد! ميلع اربمه الام وسهاية جنيه ممترف 
به منهما والزام المتنا نفعليه ب أصاريفواتعاب 
الحلماه _ ١‏ 
وبعد المرافءة فى هذاالاستئناف_حككت 
محكة الاستئناف هذه بتارب ١١‏ يونيو سنة 
4 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا 
وموضونا برفضه وتأنيد المتك الستأانف 
والزمت المستأتفينيا لصاريف وعبلغ 6٠٠‏ قرش 
اتعاب محاماة ورفضتماخالف ذلك من الطلبات 
فرقم اللتمسان هذا الالقاس بعريضة 
مؤرخة ه مارس سنة 1515 عن الك الذكور 


ملم 


وطلبا للأسباب المبينة بها الي بقبول هذا 
الالقاس شكلا وموضوعا وتحديد جلسة 
للمرافعه فى اصل الدعوى مجددامع الزام اللتمس 
ضده بالمصاريف واتعاب الحاماة وحفظ جميع 
الجقوق الاخرى 

وقد تحدد للمرافعة فى هذا الالقاساخيرا 
جلسة اليوم (54 نوقير سنة 167١‏ وفبها طلب 
حضيرتا الحاميان عن الملتمسين) الم إلطلباتهما 
المبينة بصحيفة الالقاس. وطلب حضرة الحامى عن 
اللتمس ضده رفض الالقاس . وذلك للاسباب 
الى ابداها كل منهم ودونت بمحضر الملسة. 

الحمكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانونا 

حيث ان الالقاس مبنى اولا على انه لم 
جك الافى طلب واحد من عدة طلبات وثاني| 
على استعمال غش من اللمم 

وحيث أن موضوع الدعوى هو تزاع 
فى سند بدين طلب بطلان السند لعدة اسباب 

وحيث االو اق فىهذهالقضية انهلابو جد 
الا طلب واحد وهو رفض الدعوى يبطلان 
السند ولكن وجدت اسباب متعددةللبطلان 

وحيث ان اغفال المكة لسبب من 
اسباب البطلان ليس من اوجه الالماس ما دام 
الطلب واحداً ولسكن يجوز الخصم بطبيعة المال 


م 
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لذدعة 


انليرفم دعوئ على حدتها من جديد “بطاب 
اإغطلان اذ كان مبنيا على سيب قانوق منفضل 


عن الاسباتٍ الأأخرنى التى تم حث فيها ا حتكمة: 


ولإتنافشه وم تبحث ممه ف الانعباب الت تب 


حكببا عليبا واذا فالسبب ا للاتراس فى' 


غير حل - 
٠‏ وحيت ان السبب الثأى وهو الغش ف 
يتين للمجكمة وقوع فش فا الدفاع ىالدعوى 


كانندائراً على ان-الدين جقيقى + وآذا فالالزاس ' 


غير مهبول ورتعين رفضة 
فلبذه الأسباب 
حكنت المتكنة بقبوؤل الالتواس شكلا 
ورفضه موضوعا والزمت تراقفه. باتمناريف 


وغزافة ٠٠‏ قرش و.هة4 قرش انعاب محاماة 


- هذذ مآ حكمت به المحبكمه تجلستبا 


النعقده فى يوم الاريعاء ؛ نواقير اسنة 8و3 ” 


المؤافق ٠8‏ رييع:الاول سنة بم 





الحجز ‏ اعلانٌ قراره 
محكة استئناف مض في 15 يونيه سنة 8015 
تلخض الحسكم: 
أقرار الحجّر حجة على النير من وقت ضدؤره 
ولي من تاريخ التقيرٌ عنه في الجريدة ارنلهية . 


عله الخاماة ” 


بأسم صاحن العظمة حسنين كامل 

محكمة استثناق'مصر الأ هلية 

الذائرة المدئية والتجارية الشكلة علنا تحت 
رياءة < شرة :صاخب السعادة ‏ حسن جلال 
باش! وحضور حجرناتصحاب الهزة تخد صدقى 
بكومسيوسودان مستشارين وعد مدق افندى 
كاتب الم ةاسدر تالمكم الآئىقالاستثناف 
المقيد بالجدول ٠‏ العمومئ بنمرة 7 ساد عم 
قضائية الرفوع من الحا حسن عليه لخي الم' 
بالامد سكندرية هد الم غينه الله عبد الطات 
بصفته فيما 5نرعيا عل امد براه مود 
من الاسكندري ية أبضً) 

الحتكمة 
يعد “سماع اللراقمة الشذبيةوالأطلا على 


.. القضية والمداؤلة 


حيث أن عدالله عبد اللطيف ادعي :أن 


اعيد ابراهم متصور حيجن" على مجلمن' حسبى 


: الاسكندرية فى« وليوستة 1414 للسغهوان 


الممجور عليه باع لنحاج حسن.الصغيرالحتاينىفى .” 

+؟ يؤلو سدة همه منزلا كائثا بالاسكتدزية . 

مينتًحدوده ومؤقنه بورقة افشاحهذءالنعوى : 

وانه (أىئ عبدالله عبد اللظيف ) بعد أن تعين ” 

فى "7 ستمبر سنة 814 فيما على الحجوز عليه 

رفم “0 فبرايرسئة6 هذه الدعوئء ل الحايهة - 
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عجلة المحاماة 


حسن. الصفير ‏ امام محكمة الاسكندرية 
الابتدائية الاهلية ثمرة 0م1١‏ سنة ١1‏ وطلب 
المك بالغاعييع المنزلالمذكوروءةوالتسجيلات 
الني توقمت مع الزام المدعى عليه بتسليمه اليه 
والرامه بالمصاريف وحفظ الحق ف التعويضات 

وحيث ازيحكمة الاسكندريةالذ كورة 
حكنت فى 9 سبتمير سبئة 16ه حضوريا 
ببطلان الييع الصادر من اجد ابرهم منصور 
للمدعي عليه بتاريخ اول اغسطسسنة؛ وو بحو 
التسخجيلات التى رتبت على المقدال ذّ كور وبرفع 
هده عن المأزل موضع النزاع وتسليمه للمدمى 
بصفته المتقدمة مع الر ام المدعىعليهبالمصاريف 
ومبلع مئتى قرش اتعان محاماة ورفضتمافاير 
ذلك من الطلبات 

وحيث ان الحابج حسنمجدالصنيراستأنف 
هذا المك فى م؟ نوفير سنة 16ووط ل الغاءه 
ورفضٍ الدعوى والزام المستأنف عليه بصفته 
السابقة بالمصاريف واتعاب الحاماةعنالدرجتين 

وحيث انه بجلسة ه يونيو سسنة17.«حضر 
الستأنف شخصيا وحضر معه بحام صمم على 
هذا الطلبات ء اما المستأنف عليه فانه وان لم 
بحضرفىهذء الملسة لسكنه سبق حضورالحاى 
عنه فى الملسة السابقة 

وحيث ان الاستثناف مقبول شكلا 


وحيث ان اد.بب الاول من السببين 





كك 
اللذين يرتسكن عليبها المستأنف :وهو ان هذا 
البيع فيه منفعة للمحجور عليه ٠‏ وم ىكان المالي 
كذلك كان العقد جائا انجازه القيم ام لا 
هو فى غيريله : لازما يكو نجائز امن تضزفات 
الحجور عليه لسقه ولو جز ءالقيم اغاه و اإتصرف 
الذى تسكون منفعته للمحجور عليه خالصة 
(0ه؛ ؤ ه44 من كتاب الاحوال الشيخصية ) 
اما عقود المعاوضات كالبيع فليست من هذا 
التقبيل لامها تدور بين النفع والضر رع انالمادة 
منالةانون المدنى نصت على بطلان العقد 
رد عدم الاهلية ولولم يكن هناك ضرر ٠‏ أما 
المادة مم .من القانون المدتى فى لخاصةبالقاصر 
بنبصها الصريح فلا حاجنة 'للبحث فى مسئلة 
تكميل الثن : 

وجيث انه بالنسبة الى السب الثابى وهو 
عدم شر المكم القاضى بالمجر على اجمدابراهيم 
منصور بالجريدة الرسمية قبل البيع فليس فى 
نصوص الاحوال الشخصية ولا. في قوانن 
الجالن الحسبية مايقضى بالنشر والا كاذقرار 
الحجر كأنه يكن : (اولا ) لانالمادةم؛من 
كتاب الاحوال الشخصية اعتبرتٍ فى جواز 
تصرفات الحجور عليه إلسفه وعدم جوازها 
تاريخ صدور قرار الحجر:وما جاء فى بعضن 
الكت الفقبيهم نآشبير قرار الحجر واعلانه 
نص فيها على أن ذلك من الامور المستحسنة لا 
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من الى نلزم لصحة المجر (ثانيا) لان المادة 
14 من القرار الوزارى الصادر فى 5 
ينابر سنة «هم على التسايم باعتبارها كجزء 
يمن الام العالى الصادر فى ١4‏ نوشيرسنة ١‏ 
لانفيد مطلقا ان نتيجة قرار الحجر معلقة على 
نشر القرار بالجريدة الرسمية خصو صاوانالمادة 
المذكورة ل تعين ميعادا يجب على على القيم أو غيره 
ان ينشر القرار فيه . ٠‏ فللقيم ان ينشره فى اى 
وقت واذا جاز للقيم ان يتأخر فى النش سكا بريد 
يستحيل ان يكون ذلك التأخير موجبا لعدم 
اعتبار قرار الاجر وجواز تصرفات الحجور 
عليه بعد الحجر لاسا وان السرعة مطلويةطليا 
مؤ كدا فى كل هذه المسائل كا هو ظاهرمن 
نصوص مواد اص ١١‏ أوفير سنة 1485 وعلى 
هذا مكون الام بالنشر المدون با مادة 15 من 
القرار الوزارى اما هو من باب الاسته_ انم 
هو كذلك فى اصول الاحوال الشخصية 
وتكون العبرة فى جواز تصرف المجور علبه 
للسفه وعدم جوازه بصدور قرارالحجر لابنشر 
هذا القرار في الجريده الرسميه 

وحيث انهلامملهنالتطبيق اكول الاعلان 
المتملقه باتتقال الحقوق ( >0١‏ مدلى)ولاالمتملقة 
بنشر القوانين ( الادة الاولى من لانحنة 
ترتيب الحاك الاهلية ) للاختلان البين بين 
هذا وبين ما هنا 


مملة الحاماة 


وحيث أنه يختج مماتقدم انبيع احدابراهم 
منصور الحجور عليه للسغه بتاريخ ٠١‏ يوليو 
سنة 1404 لامتزل المذ كور فى ١4‏ منه يكون 
باطلا لصدورهبمد قرا رالحجر ولو نشي القرار 

وحيث اف كشف المشترى فى دفاتر 
التسجيلاتهن رهن اللاو بيعهلا يكفى لصحة 
اصحةالبيم لان هذدالدفاتروان اشتملت بالنسبة 
الى بعض العقارات على بعض ببانات مالية لها 
فائدة فى التعاقد كانه لم توضع للتعريف عن 
اهلية المتعاملين الشخصية ولا اهليتهم المالية 
وتوفر الاهايتين وقت العقد لابد منه لصحة 
العقد(المواد 4؟١و+4+‏ و47 ٠‏ نالقانونالمدتى) 

وحيث انه اذا كان المستأنف سليم النية 
ونشا له ضرر عن هذا البيع الذى حْ ببعاللانه 
لعدم اهلية البائع فله الرجوع بالتمويضات على 
من كان السب اذا كان هناك متسبب والا 
فبو البمل فى استيفائه الشروط اللازء.ة لصحة 
البيع . اما كيفية البحث عن هذه الشروطفبذا 
متروك امره لمن يربد التعاقد نفسه 

وحيثانه” يحب حينئذتأبيدالسم الستأنف 
والزا م الستأتف بالمصاريف 

فبناء عليه 

حكمتالهكمة بقبولالاستثناف شكله 
وف الموضوع برفضه وتأييد الحمكم المستأتف 
والزام المسستأنف بالصاريف 
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حجلة المحاماة 


زفق 
حق الشرب 
واختصاص القضاء والادارة 
محكة استئزافمصر ف" دسمبر سنة 56ى 
ملخص المكم 0 
بصدور لائحة الترع والجسور أصبحتدعاوى 
الثعرب من اختصاص جبة الادارة فلا يجوز لمحا 
الاهلية التعرض لاقرار الذى يصدر مردء وزارة 
الاشغال فى ٠سائل‏ الرى 
يسم صاحب العظمة فؤاد الأأول سلطان مصر 
حكمة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عمد محر ز باشاو حضو ر حضرات مستر 
كرشو وصا <ق بك مستشارين ومبروك 
فهمى افتدىكاتب الجلسة 
اصدرت الحكم الآتى 
فى الاستئناف المقيد بالجدولالعموى مرة 
؟1؟ سنة جم قضائية 
الرفوع من حضرة صاح السعادةامين 
باشا غالى 
مد 
كامل اؤدى حنينل عن نفسه وبصفته 
وكيلا عن والاته الست رومه زوجة المرحوم 
حنين افندى نخلاثم اسكندر بك نسيم 
والدكتور امين افندى نسيم اللذين لم يحضرا 


الذنانا 


بالجلسة أو من ينوب عنهما 

الو قام 
دقع المستأنفعليهالأولبصفتهالذكورة 
هذه الدعوى لمكمة الزقازيق الابتدائيةالاهلية 
ضد باقالستأئف عليهم بعريضةمؤرخة لا«وام 
بيوليو و7 اغسطس سنة 418 جاءفيها انةكان 
ععلك هو والمستأنف عليهما الاخيرين وورثة 
آخرون حل محلهم هو والستأنف عليه الأخر 
اطيانا كائنة بناحية أكياد بحو ضالسعدة وبرك 
عبادة اقتسموها وجب عند قسمه مؤرخ 7« 
ديسسبر سنة 1٠١‏ وكان يوجد بها ثلائة خلجان 
احدها يدعى بالخلارج الكبير العنوى والثشاق 
بالخلييج الشرق والثالت بالخليج الغربى وهذه 
الملجان تأخذ مياهها رأسا من ترعة السعدية 
وقد نص فى عقد القسمة فى البند المامس منه 
بان رى اطيان المدعى « الأوصوف فى عقد 
القسمة فى البند الملمس بالطرف الأول ورئة 
المرحوم حنين بك أخله » المباورة للمستأنف 
عاءها الاخيرن ه الموصوفان فى عقد القمسة 
بالطرف الشاق ورثة المرحوم فلتاؤوس تخله » 
من الجبة الشرقية.يكون من اللليج الشرق 
الكن بنصيب الطرف الثاني بالجبة الشرقية 
وانجيع هذه الحقوقتستمر ولو اتتقاتالملكية 
للغير . م اشترى سعادة امين باشا غالى نميب 
إسكندر بك نسيم وتشارك م الدكتور 
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و 


امين افندى نسيم بموجب عقد مؤرخ ٠م‏ 
دسمبر سنة 411 اشترط فيه على نفسه احترام 
عقد القسمةالمؤرخ"*د يسمي رستنة6٠‏ الماصل 
بين المدع والمدعىعليهما الاول والثلى من جبة 
استمرار الملجان وطرق الرى وخلافه وقد 
تجارى سعادة امين باشاغالى على ردم جزء من 
الخليج الشرقئ ومن توصيل للياهمنهذاالخليج 
لاطيان المدعىالسكائنة بالجبةالششر قية واخذينازع 
فى احقيته للرى من هذا الخليج ونشأ عن ذلك 
يوار ارضه 

ويماات المدعى عليهما الاول والثاقى 
مسثولان ايضا فى الحافظةعلى تنفيذعة.دالقسمة 
وضامنان لكل ذنرر يحهلى من سعادة اللدعى 
عليه الثالث بصفته متلقيا المق عنهما 

لذلك طلب الحسكم يتثبيت حق المدعى 
فى الرى من ا مليح الشرقى المبينيالعريضةومنع 
منازعة سعادة المدعىعليه الثالث لهفيه والزاميم 
جميعا باعادته الى حالته الاصلية 1 :0 
عن اعادتهفالمدعى يعيده بمصاريف على حسابوم 
مع الزاموم بالمصاريف واتعاب الحاماه وشمول 
المكم بالتفاذ الموقت بدون كفاله 

وجلسة المراقعة دفم الحاضر عن سعادة 
المدعى عليه الثالث بعدالاختصاص لان مرجع 
الفصل فى مثل هذه ا منازعاتلاجنة مخالفة الترع 
والجسوو وارككن على المادة ٠١‏ من لانحةالترع 


محل الحأماة 


والجسور . وطلب الحاضر عن المدهى رفض 
هذا الدفع وارتكن على قانون التحضير 

وبتاريخ ا« وفبرسنه داه حكتعكة 
الزازيق الل كورة حضوريا برض الافع الفرعى 
المقدم منامدعى عليه الثالث واختضاص الحمكلة 
بنظر الدعوى 

فاستأنف الستأنف هذا ا لمم بتاريخ 
٠8‏ يناير سنة 418 وطلب للاسباب الواردة 
بصحيفة ة استثناف الك م بقبوله شكلا وق 
الموضوع بالغاء المكم السااق والمك ام بعدم 
اختصاص الحا الاهلية شر فد نا 
السبتأنف عليه الاول بالمصاريف والاتماب عن 
الدرجتين 

وتجلسة الرافبة الحددة أخيراً لنظر هذا 
الاستثئاف طلب الحاضرعن الستأنف الحكم 
بالطلبات الواردة بمنحيفة الاستئناف وطلب 
الماضر مع الستأنف عليه الاول المكم بتأييد 
الحكم الستأنف وذلك للاسباب التى ذ 1ك ها 
كل 3 ودونت بمحضر الجلسة 

الحكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
ورق الدعوى والمداولة نون 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث ان هذه الدعوىكانت فى الاصل 
من اختصاص الحام الاهلية تملا بالمادة جم 
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مجلة الحاماء 


مدثي الا أنها أصبحت الآن فها مختص بحق 
الشربٍ من" اختصاص الادار ة بصدور لائحة 
الترح والمسورلمؤرخة ؟؟ فبراير سنة 4م1١‏ 
" وخينث: انه متىكان لوزارة الاشغال حق 
انا حق الشرب كاقررت الحكة الابتدائية 
فى حكلبا المستأنق فلبا نحق الحافظة عليه بعد 
اتشائمالنا حق تعديله أو النائه عند الضرورة 
والالؤكان لما الحق الاول فقط دون الثاني 
لمكانت لائحة الترغ والجمسور حبراً على ورق 
وخيثان المادة ١‏ من اللائحة المذ كورة 
جملت الفصل: فى ذلك من اخنصاص مفتشى 
الري ويينت المادة ٠:‏ الاجراءاث التى يجب ان 
تستوفى لاعلان طرفي لصوم وسماع أقوالهم 
قبل الفصل فى دعوام ععرقة الادارة 
وحيث ان هذه المسألة رفت ععرفة 
المستأنف الى .مفتش الري وقد فصل فيها 
وضسدر قرار بذلك مؤرخ ف ابريل سنة 516 
يابطال الثلأث فتحاث « امتنازع على احداها » 
مؤضوعالتزاع الا نواستعيضت بفتحةواحدة 
وتفك فعلا هذا القران 
7 ولحيث:ان. المادة ٠١‏ صرحة وتنص باعطاء 
الاذارة حق انشاء شرب الاء وما يتبع 
هذا الحقَم سبق يبانه وعليبه 3 الحكم 
بعدم الاختضاص 


ذلك من 


فم 

فلبذه الاسباب 

حكت الحكلة حضوريا بقبول الاستثناف 
شكلا وقررت ف الموضوع بالغاء 2 
الستأنف وبسدم اختصاص الماك الاهلية 
واازمت المستأفف عليهم بمصاريف أول وثاني 
درجة ومبلغ 6٠٠‏ قرش صاغ اتعاب محاماه 

هذا ما حكت به الحمكلة بيجلستها العلنية 

النمقدة فيومالثلاثاء /ادمبرسنة 4,٠‏ الموافق 


2 
5 ربيع أول سنة وبم١‏ 


7 
حق الشرب 
واختصاص القضاء والادارة 
محكة بنى سو بف فى /اسبتميرسنة ٠‏ أيه 
ملخص المسكم: 
لا منع لائحة الترع والجيور اختصاص الحا 
الاهلية بنظر دعاوى الشرب لأن اللائحة المذكورة 
لم ننص على الغاء المادة “0 من القانون المدفي 
راجع بهذا الم حلع حمكة قنا الابتدائية 
الاهلية في ١‏ مايو سنة 191 وارد بالجموعة» 
الرعفية سنة 16 عدد ه8١‏ 


راجع بعكس ذلك حك ممكة الاستئداف 


٠ '‏ الاهلية المنشوز فىهذا المدد تحت لين 
' باسنم صاحب العظمة فؤاد الاؤل سلطان مصر 


محكمة بنى سويف الاهلية 
بالجلسة العلنية اانمقدة بسراى الحكمة 
بهيئة مدني ةاستثنافية فى يوم الثلاث 4 الحجة 
سنة 1804 ولاسبتمبرسئة 0ه حت ارئاسة 
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روا 


حضيرة عبد الو هاب فبمى افندىالقاضى وحضور 
حضرتى محمد عمان الفندى افندى وحسن 
مصطفى افندى القاضيين وحضور على كامل 
افندى الكاتب 
صدرا الآلى 

ف قضية الاستثناف المر, فوع من مصرى 

ابراهيم على الاحول عرة ١9‏ سنة 157٠‏ 
صْد 

يوسف افندى خليل مستأنف عليه 

رفع الستأاف عليه هذه الدعوى امام 
محكمة ببى سويف المزئية ضد الستأن فطلب 
فيا الحم بالزام الستأنف بأن يوجد محراة 
فى ارضه تاخذ من فروع نرعه كرةالرىاطيانه 
وتقدير التعويض المقابل لذلك .ولمدأ نتداوات 
التقضية بالجلسات حكمت الحكمة الجزلية بتعيين 
خبير وقدم تقريره . ونظرا لما ورد فى التقرير 
فررت الحكمة المزئية اتتقالهها لحل التزاع 
مصحوبة بالمبير السابق وفعلا قد اثتقلتوبمد 
ذلك حكمت بتاريخ اول دسميز سنة وله 
بأحقية الستأنف عليه لان يأخذ من الستأتف 
مجرى للمياه وهو المين بالرسم المقدم من الخبير 
فى نظير ميلغ ؛ ج و 64م إيدفعها المستأاف 
عليه للمستأنف والزمت هذا الاخير بالمصاريف 
والاتماب 

وبتاريخ اول ينابر سنة استأتف 


نبل الحاماة 


المستأنف هذا المكم وطلب باعلا ناستثنافه 
المكم بقبول الاستئنافشكلا و الوضوع 
بالغاءالحسكمالمستأ نف ورفض دعوى الستأنف 
عليه والزامه بالمصاريف عن الدرجتينواحتياطيا 
تعيين خبير اخر واتتقال الممسكمة ماين اطيان 
المستأنف والمستأنفعليهوهل كن المستأنف 
عليه ان يروى اطيانه البالغ قدرها ناف من 
اطيانه البالغ قدرها ٠١‏ ف ام لاوبدوزان حصلٍ 
ضرر وهل اذا نشأت السقه المسكوم بها فى 
وسط اطيان المبتانف بحصل ضرر كبير ام لا 
وبتاريخ 4 مارس سنة 19+٠١‏ اصدرت 
هذه المكمة حكا حضوريا قضى بقبول 
الاستكناف شكلا وموضوا بندب خبير وأحد 
حضرات القضاة للإثتقال لحل التزاع للمعايئة 
ومعرفة مااذا كان .يوجد طريق آخر أقرب 
للزى.من الطريق الذى يطلب مور اأسقة فيه 
وقدتم الانتقال وقدم الخبير تقريره وبجلسة 
المرافعة الاخيرة الحاضر عن المستأنف طلب 
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى وى الوضوع 
برفضها ومن باب الاحتياط اتتقال السكمة 
مصحوبة يخبير مبندس لا ينه بمحضر اجلسة 
واوكيل عن الستأنف عليه طلب فى 
مو ضوع الدعوى المكم بالتأييد ورف ضكل 
الدفوع للاسباب الى ذ كرها بالمزافمة.. ‏ 
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كم جح 
نحلة الحأماة 


الاوراق 


له شكلا 

فع الدعوى 
به غباوءن 
ياد حوبة خبير 
مر ت عحطضر 
5 

الموضوع 
ل البىذكرها 


د بعدم جواز 


وحيث أن نص المادة سم من التانون المدنى 
ورد بطريقة عامة تشم ل حقوق مرور المياه ارى 
الأراضى التي لا سبيل لريها بطريقة اخرى 

وحي ث أن لائحةالترع والمسورانمارسمت 
طريقة الحدول طالب حق الشرب على المروى 
الذى يريده طرة) لاصول الهندسة المختصةبالرى 
والشكاوى المتعالقة به ما مجاهي أولى من غيرها 
فى توزيع المياه بين المستحقين 

وحيث أن هذه اللائحة لم تنض لاصراحة 
ولا ضْمناعلى الخاء مفعول امادة سم مدنى ولا 
تأخذ الحمكمة بما ذهب اليه الحاض عن المستأتف 
فىتفسسرءا|ادة +4 التي نصت على الاء ماخالف 





يام 
هذه اللانحة لان امتقصود انما هو الغاء مايخااف 
نصوص الأ م رالعالى الم اراليه من الاوامرااسنابتة 
عليه الصادرة بهذا الشأن ولا بمكن أن يؤدى 
الى الغاء مادة فى القانون المدتى لم يتعرض لطا 
الاأمر المثار اليه و تتمارض مع نصوصه 

وحيثأن الرأى المعمول به فى هذا للصدد 
أن لائحة الترع والحبورلم تشلب لخم حق 
النظر فها ينعا من المنازعات بسبب المادة عم 
الذكورة 

وحيث انه لذلك يكون الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من مصاحة 
الرى فى غير محله ويتين رفضه 

عن الموضوع 

حيث أن الحكم المستأنف في حلولا- بايه 
الى تأخذ بباهذه اك عضوم لما تبين من 
ت#رير ومحضر اعمال اللمبير الذى تمين من هذه 
المحمكمة ومن عضر الانتقال الرقم 9 مابو 
مده ٠‏ فيتعيل تأبيده مع ملاحظة التمد؛ بل 
الوارد بتقس بر المبير الاستثنافي الرقهم 7 
بوليو سنة 1١+‏ وجعل سير الممر على خط 
مستقيم حسب الاتجاه والا بعاد الواردة بهذا 
التقرير والرسم المرفق به حب الرمز :1 ١‏ 
وجعل التعويض المعتبر ثمنا لهذا الممر "٠‏ جنيب 
مصري 

فلبذه الاسباب 
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64 


فوم 

حكدت المحكمة حضوريا اولا برفض 
الدقع الفرعى ويجواز سماع "دعوى . ثانياً في 
الموضوع بتأييد الحسكم المستأنف فى ما يتلق 
باحقيةالمستأنف عليه لاخذ ‏ مرللمياه ف أرض 
الستأنف وتسديله بالنسبة للأنجاه والتمويض 
وجمل انجاه المر وابعاده حسب الوارد بتقرير 
الميير الاستنئاق الرقم * .يوليه سنة وود 
والرسم المرفق به وبالزام الستأنف عليه بأت 
ساد يا مصريا نهنا 
للمر المذكور مع مه ارينها | والزمت الستأنف 
بمصاريف استئنافه وامرت بالمقاصة في أتماب 


الجاماه 
/. 
المجر واثرة 
فوات السبب الصديح - التدليس 
محكة اسيوط الكلية في »© اكتويرسنة٠؟:ه‏ 
ملس 


الحدرا 000 لعته يثبت بقيام السبب نفسه 
لاحك القاضي ويرجع اثره اذا لاتصرفات التى أدت 
الى الحجر 

اذا ثبت عدم صحة سبب التعهد الوارد بالعقد 
فم الداين ازيتولى هو اثبات وجودسبب شرعى آخر 

لا يثبت التدليس المدني ما دام وجه التدليس 
تفسه غير واضح فى الدعوى 
ياسم صاحب النظمة فؤاد الأول سلطان فصر 

محكنة اسيوط الاهلية 


بالجلسة الدنية الكلية الخمقّدة علنا 


مجلة الحاماة 


لسر اى الم 

م ل 
لبيب عطيه بك و كيل الحكمة وءضويةحضرني 
رياض قاته افندى و<- ن توفي قافندىالقاضيين 
وكاتب الجلسة اد ركي افندبى 

سدر المكم الى 

فى الققضية المد'ية الكلية دم 7س سلة 
المرفوعة من تا وضروس جرجس جر يس 
بصفته قها على ابه عبد الملاك تاوضروس 

ضْد 
ناشد عخاثيل خليل بمفتهالشخصية وبصفته 
ولى أمى ولدبه القصر وها رفت ورشدى 
وحضرة صاحب السعادة مدير مدبرية اسيوط 
بصفته نائيا عن المسكومة المدمرية 
وقائع. الدعوى 

رف الدعى بصفته المذكورة هذه الدعوى 
بتاريخ 15 بوإيه سنة.15و1 قال فيا ان المدعى 
عليسه الأول .تمسك مقدى بيع صادرين له 
بصفته المذكورة من عبد إللاك تاوضر وس 
مجو رالطالب بأطيان كاثنة بناحيتى مير والقوصية 
مركز متفلوط مقدارها .ف واط ع س 
المييئة المدود امحكشف المقدم منه ‏ وسلل 
ان هذين العقدين بأطلان لعدم وجود الرضًا 
الصحيم فيبما كا يدل عل ذلك الجر الذذنى 
توقع على عند الملاكِ المذكور ,وفوق ذلك فان 
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علة الما 

قيمتيمالم تدفع فبمأ ممدوما السبب وباطلان 
ايضا لأسباب أخزى وكذلك الحال فما ختص 
جبلغ ال +00 نيا ضر للأخوذيه بنتدان 
مؤرخان فى أول و5١‏ يناير سنة 1405 على عبد 
الملاك فان شأن ذبنك السندينكشأن العقدين 
ولذلاء ققد رفع المدعى بصفته السابق ذكرهما 
دعواه وطلب المم فيه بما بأتى 

اولات ابطال عقدى البيع الصادرين من 
محجور الطاب الى المدعى عليه الاول بصفته 
المذكوره عن ١ف‏ و١‏ ط ووس ااسابقذكرها 
واعتبارها كأ مهما سكو نا 

ثانيا ‏ ابطال سندى الدين ال-ررين فى 
شب يناي سنة .101 ميق ودج .م 

ثالثا ‏ الزام المدعى عليه الاول عبلغ الف 
جنيه مصرى بصفة تموبض مع جريع المصاريف 
وائعاب الحاماة حم مشمول بالافساذ الوقت 
بدون كفالة 

رايغا- <فظ كافة حقوق الطالب بصفته 
المذّكورة فها عدا ذلك 

وبعد ان حضرت القضية وأحيات الى 
جلسة امرافعة وفيها اصر الخاضران عن المدى 
على هذه الطلبات ش 

والحاضرون عن المدعى عليه الاول طلبوا 
أخيرا الحتكم ‏ أولا برفض دعوى الدعى 
بجميع اجزائها ورفعوا دعوى فرعية طالبين بها 


| سس يس سمس عع مي ل ٠‏ مم 1 مهاسي 
ماة قوم 
القضاء بثبوت ملكيته الي الأطيان المبينة 
بالعريضه وبالزام المدعى عبلغ ١٠؟؟‏ جنيهمصرى 
باقى ثمنها وباقي قيمة السند المؤرخ فى أول ينابر 
سنة 1415 والمستحق الدفم فى أول مايو سنة 
41! ومباغ 501٠‏ قيمة السند المؤرخ ٠‏ 
ينابر سنة1 ا والمستحق في ٠١‏ مايوسنة15؟١‏ 
والفوائد القاثونية بواقع » فى المائة لذاية السداد 
وثمول المكم بالتفاذ اللوقت ويلا كفالة 
وارتكنوا | على ما جاء بمذكراتهم ودفاعيم 
الشفوى الذى دون بمحض را لملسة 

والماضرعن الحسكومة طلب اخراجها 
من الدعو ىبلا م.صاريف 

الحمكنة 

بعد سماع المراقمة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة تانون) 

حيث أن حجة المدعى فى تأييد دعواه 
تتحصر فى أن محجوره غير أهل للتصرف 
فى مالالسفبه الذي تأيد ثبوته بقرار الجلس الملى 
المؤرخ فى ١١مايوسنة‏ 1415 وفى أن التمبدات 
المطاو ب القضاء ببطلاترا ليس لها سبب صحيح 
و رضاء ا حجو رعليه المثبو تفي اجاءيفعل التدليس 
وقد دقع المدعى عليهالاولهذها لجة بوجوهها 
الشلاثة وقدم كل مستنداته المؤيدة لدعواه 
والمحسكمة آستخلص من جموع ماسبق فى هذا 
السبيل ما بأني 
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نا 


عن الحجر واثره 

حيت انه لائزاع فى أن القرار الصادر فى 
٠9‏ مابو سنة 1419 من يل سكرسى صنب و بتوقيع 
الاجر على عبد الملاكتاوضر وس جر جس لضبف 
في قواه المقلية وتعيين المدعى قما عليه صدرمن 
جبة ختصة ولهكل أثر رتبه القانون على امثال 
هذه القرارات فليس للم كمة المدنية بعد ذلك 
أن تبحث فى اصالة هذا اله راد بل يجب القسلم 
بلا مراء بما قضى به واذن يتمين أن يطرح جانياً 
كل مأقاله المدعىعليه الاول طعنافى وجاهته وق 
انتقاضهيأة الاعضاء الذين اصد رو هلعدم الماميم 
اع ين 

بعل الطب ب وكلرم لابدرون شيئا فيه 

وعتااه يأى به ذلك وجوب البحث 
فما اذا كان ضعف القوى المقلية الثابت بالقرار 
جع أئر. الى ماقبل صدورهاوبقف عند تاريخ 
ذلكالصدور 

وحيث أن ضعف القوى المقلية هو الذى 
عبر عنه الفقباء بالعتته واحسن ما جاء ف تعريفه 
انه قلة الفهم واختلاط التكلام وفس_اد التدير 
) راجم الفتاوى البندية جزء ه صفحة 4ه) 

وحيث أن هذه الماله قد تكو ز طارئة على 
المعتوه وقد ييكون نأ عليبا من الصغر ويجب 
أذن تجرى ظروفكل حالة على حدتها 
واستقرائها 


جلة العاماة - 


وحيث أن تصرفات عبد الملاك فى ماله 
عل الطريقة التى فصلاماالتحةياتالجنائية المرفقة 
صورتما فان متندات المدعى هي التى حدت 
بذويه الى ااسعي فى الجر عليه ونم ذلك الحجر 
فعلا ببد ما استبان الماس الى ظروف هذه 
التصر فاتو ناقش فيباعبد الملالك واستوضرأى 
بعض افراد عثيرنه وغيدم 

وحيث أن هذه الاحاث ترمى بمجموعبا 
الى ترجيح ضمف قوى عبد الملاك المقلية أو 
عتتبهعلى ماء.بر به الفقباءوقت-د ولالتهمرفات 
المطلوب ايطالبا ذلك لأن قلة الفيم واختلاط 
الكلام بديا فى تباين اقواله امام المحفق 
الناثى وامام المجلس وقلة الفم وفساد التدبير 
بديافى تصرفأنه مع غريعه اشد ولا يلتفت 
الى ما يقوله لسان الدفاع عن ذلك الغريم 
من أن عبد الملاك كان منصنما فى 'قوالهوخييقا 
فى هذا التصنع لان جموع الظروف تنفى ذلك 
فالرجل الذى يذعر من والده وهو فى الخمسين 
من نه ويأوى الى يبت الاغراب بدا عن 
ذوبهثم الى بيت غرعه ويتى. فيهوالذى,يكتب 
اوراقا تستتزف ماله فى جنم اليل ينما اهله 
المروعون عليهيب<ثون عنه فى كل حدب منغير 
أن .لموا له مقراً لابسبلافتراض رجحانعةله 
وان مثى الجدل قليلا مع هذا فانه لا يمكن أن 
يسم بحسن ندبيره فيا صلع 
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عه المحاماة 


وحيث أن المدعى يقول مبالنة منه في 
الميطة أن قرار الحجر ان لم يعتوره الخصم لمتسه 
قبو على الأأقل لسفه والحجر سه ابت عند 

بعض الفتّباء بالسفه نفسه لاحك القلضي 

وحيث أن الءته يشمل فساد التدبير وما 
السفه الأكذلك وقد ظبر من تصرؤات عبد 
الملاك انه فاسد التديير لأنه فى زمن متقارب 
جداً اقترض مبالغ طائلة ثم باع اطيانا على حال 
رربة من الحسران 5 تدم فهو سفيه حكيا 
وقرار الحجر جمله سفيهًا شرعا.وها أن احد 
الصاحيين مد قال بثبوت الحجر لسفه انفس 
السفه من غير حاجة الى فرار القاضى ( راجع 
الفتاوى البندية جزء خامس صفحةرقه) اه 
الحجر الذى تضمن اثبات الدته اإيضا يحب 
دجم أثره للنصرفات التى ادت الى 2 
مادام الشمرع يشمل هذا الرأى فىالسفه ومادام 
مظبر المته عند عبد الملا ككان تناك التصرفات. 

عن فوات السبب المحيح 

وحيث أن المدعي عليه الاول يقول ,أن 

عفدى ؛ فبراير سنة 15ة١‏ واول مارس سئنة 


هذا وسادى أول ينابر سنة15ه١‏ و6٠‏ إناير 


اا 


دفمت يوم تربره 

وحيث أن المدعى عليه الأول لمانوقش فى 
قيمة تلك الدفمات وفى تواريخها اجاب اجاءة 
مماة لابطمأن لها إذ قال اله لايتذكر شين من 
ذلك لأ نهلاحفظ دفائر لاعمالهامالية فاذا اضيف 
الى ذلك ما استبانه التحقيق الجنائى فما استيانه 
من ان ثروة الرجل تقعد عن محازفته باقراض 
مبالغ باهظه على حال من التساهل ماما يدابل 
ونقعد عن مقدور عن هذا العمل ان صح انه 
صدر منه ظبر ان السبب الذى اعترف .تلشهر 
بعدم درحة جزء منه وهو التواريخ والدفمات 
هو سبب غير صحيح من تموعه وجب اذذان 
تتولى هو فى هذه الخالة اثبات وجود سببب 
ن آخر شمرعى ( راجم دوهلس جزء«صفحة١؟١-‏ 
ولوران جزء 15 دم 00 

وحيث أن ناشد قد عجز عن ذلك فيتعين 
اعتبار تعهدات عبد الملاك بير سبب صحيح 
وهدا وجه من اوجه البطلان 

عن التدليس 

وحيث ان التحقيق الجنانى وان لم يظبر 

مجلاء العوامل التى وجبت بل عبد الملاك على 


سنة 18و اكلها لسببٍ صحيح وهو دفعه قيمتها كتابة تمبداته فى تلاك الظروف المرببة فانه فى 


الا انه ممترف بأ نهذ ءالقيمة لم تدفع فى التواريخ 
المبينة ىلك الاوراق بل دفعت فى تواريسابقة 





جموعه يشر بان الرجل كان تحت تأثير خنى ل 
يكشف عنه التحقيق أدى به الى ان ,بسكتب 


على مرات متعددة الا قيمة المقد الأول فائها على نفسه تناك الاوراق الاربعة الحادمة لثروته 
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لين 


على حال ارتاع منبا أهله بل والقوم الا بعدون 
ولسكن كل هذا على عظظ الريبة التى تشمله لا 
يثبت التدليس مدني مأدام وجه التدليس نفسه 
غير واضح وااؤثر الذى قعل فى نفس المدلس 
عليه لم يتبين على ان تحقيق حصول التديس 
وعدم حصوله قد اصبح غير منتج مع ما تقدم 
من توفر الؤجوه الأخرى أبطلان تمبدات 
عبد الملاك- 
عن التعويض 

وحيث ان الضرر الفى أصاب عبد الملاك 
وطلب القيم عليسه تمويضا عنه ليس الا شرا 
أدياً والح كمة لا ترى تقدير التعويض عنه 
باكثر من سيل جايبا 

عن الدعوى الفرعية 

وحيث ان اعتبار التمبدات الصادرة من 
عبد الملاك باطلة #تفى <ما رفض الدعوى 
الفرعية المرفوءة من ناشد على امد بشأن 
ما يقول انه باق له في ذمة محجوره 

فلهذه الابسياب 

حكمت المحكمةحطوريًا أولا- بيطلان 
عمد البيع الم_ادر فى ؛فبرابر سِنة *دوا من 
غبد الملاك تاوضروس جر جس لرفعت ورشدى 
ولدى ناشد مخائيل خليل عن" ثلاثة قزاريط 
وعد ابيع الصادر مئه لت/شد عن «+٠‏ فوط 


و وس إتاحية مير والقوصيه بتاريخ ٠١‏ مارس 


جلة الحعاماة 


اسنة:19ة١‏ ومسحل: فى ٠+‏ مأرس سسنه 19ة١‏ 
وببطلان سندى الدبن الصادرين منه:انِضًا 
لناشد الاولعبلغ 51٠‏ جنهاق أرل ينابر سانة 
واه! والثانى. بعبلغ .16.1 يتابن لحك 
وثانيا ‏ بالزامناشد مخائيل خليل بايدفع للمدهي 
علق سبيل التعوبض مبلغ خدين جنيها _وثالنت 
برخض دعوى تاشى مخائيل خليل قبل المندعى 
ورابمات برفض ماعدا ذلك من الظلبات والزام 
المدعى :عليه الازل ناشة مخائيلخليل عصاريف 
الدعويين الاصلية والفرعية وعششرة جنيبات اثماب 
لاما للمدعي ' - حضرة وكيل اللحكة 
كاتب الملشة اما . 

كت هذا الحكم عمرفة الميأة التي سمت 
المرافعة وتلى علنا بجلسة يوم السبت٠”‏ أكتوير 
سنة ٠و١‏ حت رئاسة حضرة مد لبيب عطيه 
بك وكيل المحسكمة وعضوية حضرتي حسين 
ضادن افندى ورياض قلته افندى القاضيين 
وكاتب المئسة اد وى افندى 


كلا 1 
الببة المستورة ‏ هبة القن بطلانها 
محكمة بني سويف الاهلية في 14 اكتوير سنة 0ه 

ملخص اميم , 

اذا وقمت الهبة في صورة ب. وذكر به ان 
البائع وهب الدُّن للمشترى فالطمبة باطلة لان الاصل 
في الهبة ان تكون بعقد رسعى ' وليس جواز الطبة 
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مجلة الحاماة 


المستورة بعقد عرفى الا استثناء لايجوز التوسع فيه 
ولانه يجب ان يستر العقد الهبة تماماً فلا يشمر العقد 
بانه اتما يشمل هبة 

بهذا الممنى حم محكة الاستئناف 
الاهلية فى ؟؟ ينابر سنة 1911 وارد بالجموعة 
الرسمية سنة 11 عدد ١ه‏ 

ا اس ذلك حم الحسكة المذكورة فى 


؛ يؤنية سنة ١7‏ وارد بالجموعة الرسعمية سئة 14 


« واج 


دراج 


عدد 11١‏ » 
بام صاحس العظمة فؤاد الاول .سلطان ممر 
محكدة بفى سويف الاهاية 

بالجاسةالمدنية النعقدة علنا سراي اللكمة 
نحت رئاسة حذبرة صراد ينيد اد لك وكيل 
الحكمة وخضور<ضرق عبد الوهاب ذوحمي 
افتدى: ومعطنى الصادق افندى القاضيين 
وحظورجمد السيد محمد اقندى المكاتب 

صدر الحبكم الآتى 

فيقضيةالستامونه بنت ابراهيم فيظالله 

غرة ا" سنة٠؟واكلى‏ 
ضْد 

الست فاطمة . بنت سليمان المفناوى 
ومديريةاتيا 0 . 

طلبتم المدعية. الحكم بتثبينتمككيتها الى 
٠١‏ ف.وعظ و؟١‏ س والمتزلوالدكانواللنةولات 
و١‏ ٠#جنيه‏ الواز د كل ذلك تفصيلاو ميدنالعريضة 
الدعوىالمملنةق١٠فبرايرسنة 45٠‏ والمصاريف 
واتعاب المحاماه والتفاذ بلا كاله ومو كل 





4م 
تسيل توقع على هذه النقارات واحتياطي احالة 
الدعوى على التدةيق لاثيات ما تدوذويعد ان 
تحغمرت القضية أحياتعلى جاسةاأرافعةوفييا. 
أمير الماضر عن الدعية على هذه ااطلبات 
والحكم بعدم صعة العقد لانه عقد هبية مر 
0 يق غير رموية وإما لمكم بهم صعةالمقد 
الانه محرر بغير رطا البائعةوون: باب الاحتياط 
اعتبار العققد عقدا تحرر فى سرض اموت.وابطاضر 
عن الدعى عليب| الأولى طال, الرفض, وذلك 

للأسيابالبيئة ؟<ضير الخاسةوالمذكزة المقدمة 
فى الدعوى , واطاضمر عن المدبريةطاب اراجبا 
من الدعوى يلا مصاريف | يشده عحغير 
الجلسة ايضا 

بعد سماع المرافعبة والإطلاععلى الاوراق 
والمدلولة قانونا 

حيثان المدعية باعتبارها الوارئة الوحيدة 
للمرحومةالس تصاوحهتطمن عل المةد الصادر 
منها الى المدعى عليبا المثتمل عل مبيع ١٠اف‏ 
؟ طو؟!١س‏ ومتزل ودكان ومنقولات مبينة 
بااممد المذكور بثلائة مطاون الاول ان المنيد 
باطل قانونا لانه هية عملت بعقد عرفى والثانى 
باله مدر فى مرض الموت والثالث ان البائعة 
كانت وقت ضدوره منعدمة الارادة 

وحيث إنه فيا يتعلق بالطمن :الاول: فقد 
جاء بالعقد للولمونا نالبائعة وهنت. القن المادعى 
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عليباالاول 

وحيث ان الأصل ف الهبة ان تكون 
بمقد رسمى وقد اعتبرهاالشارعالمصرى صحيحة 
بصفة استثنائية اذا حملت فى شكل عفد آخر 
جريا على ما ذهب اليه القضاء الفرنساوى 

وحيث ان الاستثناء لايجوز التوسع فيه 

وحيث ان العقد الذى يستر الهبة يجبان 
يسترها تماما فلا شمر المطلع عليه بانه هبة بل 
انه عقد بوص بمنى ان الميلة التي اجازها 
الشارع للمتعاقدين هروبا مما ترره بمخصوص 
رسمية عقدالهبةيج بان تكو زمتقنةفى الشكل 
اانا ناما بحيث لا يعلم محقيقة أنرها سوى 
المتعاقدين انفسوم وقد فصد الشارع يذلكسجمابة 
حقوق من إتعاقد مع الموهوب اليه 

وحيث ان القول بان فى حالتنا هذه تقعم 
المبة على المنلا على الميل المبيمةوانهبةالمتقول 
جارة وثتم بالقبض يناى حقبقة الوافع وطبيعة 
الاشياء لان الواهب يعمل جمليةفضائية واحدة 
وف وقت واحد والثمن والعين متلازمان ف 
نظره غير متجزئين وانا هذه التجزئة وذلك 
التحليل هما من سمل بعض المفسربن 

وحيث ان القضاء الصرى قد اختلف فى 
حل هذه المسألة لان القضاء الفرنسى قد ثبت 
على الرأى الذى تراه هذه احكنة ( راجع حكم 
لمن المنادر في +7 مار سسنة 7١‏ سيرى ٠,٠١‏ 


عل المحاماة 


)١١14 - ١‏ ونقّض «# مابو سنة 7( سيرى7 


انيم 
وجيث انه لذلك يكون عقد البيع الصادر 
للمدعى عليبا الاولى باطلا 


وحرثانهمادامت الممكتقد قلت اخدى 
المطاعن اموجبة للعقد الذى يدور عليه التزاع فلا 
لحل للبحث فى باق المطاعن 

وحيث انه فيا يتعاق بلغ ٠+؟‏ جنيه التى 
تقول المدعية بان المنوفيه تمد تركتها فل تقم 
دليلا عليه 

فلوذه الاتئباب 

حكلت الكدة حضوري بثبوت ملكية الدعيه 
الى ؟1 ف ؟ط ١١‏ س والمتزل والنكان المبينة 
الحدود والمعام بورقة التكليف بالحضور وبالمقد 
المؤرخ م يأبو سنة 592 وبرفض دعواها فها 
يتما قبامثتى جنيه وبمحو ماعساهيكؤنقد توقع 
على الاعيان المذكورة من النسجيلات والزمت 
المدعى عليبا الاولى بالصاريف و١٠‏ قرش 
للمحاماة ورفضتٌ ماعدا ذنك 

صدر هذا الحكم وتلى علنا يجلسة يوم 
الائنين ١١6‏ كتوبر سنة 1+٠‏ و > صفر سنة 
تحت رئاسة خضرة مزاد سيد احمد بك 
وكيل المكئة وحضور حضرتى امد فؤاد أ ثور 
افندي ومصطن الصادق.افتدئ القاضيين و حمد 
السيدحمد افندى اللكاتب 
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عه المهاماك 


0// 


دعوى الشفعة ‏ المواعيد القانونية ومبداً 


سريائها_ مواعيه المسافة ‏ امتداد الميعاد 


يسبب المطلة الرسمية ‏ اعلاندعوى الشفعة فى بك 


الميماد للباثم وبمده للمشترى 
حك محكة طنط الكلية كرة +”ه سنة 16نه 

ملخص الحكم 

١‏ اردق ورامك الأمار ات وت وسو 
الى المعلن اليه لا تاريخ تسليمها الى قلم المحضرين 

؟ : لاحق للشفيع فميعاد للمسافة فوق اوماد 
المنصوص عنه في المادة ١6‏ من قانون الشف.ة 

> : اذا كان ختام ميعاد من المواعيد المقررة 
في قانون المرافمات أكثر من يوم عبد واحد فلا 
يعلى صاحب الحق في اماد الا يوماً واحداً بعد 
انهاية الميد لعمل الاجراء المطلوب وهذا اليوم يقوم 
مقام ايام العيد ججيعها ويككل المرماد 

؛ :اذا رفمت دعوى شفعة ع ىالبائع فى المرعاد 
ول تكن كذاك بالنسبة للبدتري فلا تعتبر صحيحة 
بالفسبة له لان الامى ين الع والمشترى ليس من 
نوع حالات عدم التجزئة التي تلب فيب الصحة على 
البطلا ان كا هو الشأن في الاستعناف م انه لا محل 
فى الشفمة لتطبيق قواعد تفسيز المقود التى تغلب 


فيها الصحة على البطلانلان الشفمة ليست عقداوانما * 


هى طريقة تمليك يحم القانون فلا تجري عليبا احكام 

المقود 

باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة طنط الابتدائية الاهلية 


بالجلسة المدنية والتجارية الابتدائية المنمقدة 


علنا بسراي المحكة 


الك 
حت رياسة حضرة عبد الجيد بدوى بك 
القاضى 
وحضور حضرتي القاضيين عفيق عفت 
وصالح جعفر بك وعممان ناشد افندى 
كات الجلسة 
صدر الحم الآتى 
فى قضية حسين افندى خلف 
ضصّْد 

الست وجيده اسماعيل خلف والست 
نمات اسماعيل خلف وطايل على مساعد حتانه 
وأبوالغنين على مساعد ختّانه وجيد على مساعد 
حتاته وابراهيم على مساعد حتائه وتمند على 
مساعد حتاته وحسي نعلي مساعد حتاته واحبد 

راشد مساعد حتاته والست لست فرح حسن مد 

البس والست كيه حسن تمد البس 

الواردة الجدول سنة 5١ه‏ غرة ٠سره‏ 

قال المدعى بعريضة دعواه ان المدعىعليبما 
الاولين باعا الى باق المدعى علييم ١١‏ ف و١١اط‏ 
أطيان بزمام ناحية بسيون بواقع ثمن الفدان 
الوادد فد مصرى ولجاورته لمذه الاطيان 
من حديها البحرى والشرق وامتلااكه أ كثر 
من نصفباجوارها انذرالمدعىعلييم باستحقاقه 
للاطيان المذكورة بالشفعة وعرض الأرن 
ومصاريف التسجيل البالغ قدره مولردام 
قرش علييم بتاريخ ١م‏ مايوسنة 416 ليستلموه 
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ينا 
ويتنازلوا عن الاطيان المذكورة علشقائها فلم 
.يقبلوا لذلك رفم هذه الدعوى وطلب الحم 
بضحة الفرض الذنى حصل بتار «١‏ مأيوسنة 
9ه عل المشترين وباخقيته للاطيان المذكورة 
بالشفعة نظيرس داده مبلغ هو" صقزا صاغا 
قيمة كن الاطيان' ومإحقاتها منم إلزام من عدا 
الاثنين الاولين بتسليم:الاطيا رت للذركورة 
بماحقاتها عحسب عقد البيع الصادر لهم والزامهم 
بالمصازيف ؤاتعانٍ الحاماة وشمول الحم بالنفاذ 


الموقت بغي ركفاله 
وبجلسة المرافمة صمم المدعى على .طلياته 
للاسبابالبى قالها وثبتت.عحضر الجلسة 


والحاضر عن.المشترين دفع. بسقوط:المق 
فى الكفبة لدفمها: بعد امياد النصوض عنه فى 
المادة ٠١‏ من قاثون الشفعة وللاسسباب التى اما 
وثبتت بمحضي الجلحية 1 

“وقد أجلن المم لجملسة اليوم 

وا 

بعد ماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 
أؤراق القضية والمداولة في ذلك قنونا 

حيث انه لائزاع بين اللصوم فى ان انذار, 
الشفمة اعلن للمشترين في ”١‏ مابو سنة 19419 
وللبائءين في يونيوسنة 1415 وان دعوى 
الشيفعة رفمت ضصّد الياثمرن بتارخ ىه يونيو. 
سينة كله ومندا مشترين بتاريخ #بوليوسئة ولو. 


عبلة المحاماة” 


٠‏ وحيث ان الماضرعن المشترين دفع بسقوط 
الحق فى الشفعة:لدفع دعواها بضهة اليعاد 
المنصوض عته فى الادة 16 من قانون الشفعة 

وخيث أن الحاضر عن الشفيع دفع بان 
الاوراق فى قلم ا حضرين قبل + نونيه وان له 
خقاى يوم للمشافة بين القضابه وطنطا فوق 
الميعاد اذا اعتر ان الميعاد ينتهو فى ق اول يوليه 
3 ثم سكت عن هذا ألدقم' فى الجلمبة الاخيرة 
ودفع بأن ميماد الثلاثين_يؤمط راد فية يقدر ايام 
المطلة الى ختدئنه وهئ الؤقفة وأزبمة أيام الميد 
اذ ابتدأت المطلة من 07 يونيه واتبت ىأول 
بوليه فله بمقدارها لان المادة 14 التى تقرر انه 
اذا كان اليوم الاخير من الميعاد. يوم عيد ا بصمير 
امتدهاد الميعاد الى اينوم الى" يعدو ب تام 
ألا حالة.العيد النى يكوذيوما واحدافلنيان 
يقظئ بأنه اذا تمددث م البيناد زيدى الميعاد 
عقدارهاء وأخيرأدفمن] نآيه ذا كاذ اعلانالشترى 
3 تم بعدالميماد فلن اعلان للبائنين حص ف لليغاد: 
فو قم ضحيتتأوذعوى الشف ةلاتنجزأً ومادامث* 
صحيحة بالنسبةالبائع فيجب أنتكون صحيحة " 
بالنسبة للمشترى تغليبا مانن الصنحة على جانب ‏ 
البطلان قياس) ل العقود.وعلى القواغيد السم 
بها فى الاستئناف فى حالة عدم تجزوٌ موضوع 
التذاع إلذقي اببتو نو بالنسبة لتيضالحصومق 
اليعاد وللاخرين بعد انقضاته: 
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يمجلة 
. .2 أوحيث ان العتير في مواعيد الاعلانات 
وقت:وصوزلها الى المعلن اليه لا بتارينع تسليمها 
الى قل احشرم بن 
وحيث ان الشفيع لاحق له فى يوم لليسافة 
سبواء اخذ بإن طبيعة الشفعة ونظر الشارع لها 
يجملان السكوت عن ذَكرالمسافة فى المادة ١٠‏ 
حن قانونها مع ذكرها فى المادة ذا ممنى خآص 
بخرج مسألة للسيافة فى الشفعة عن. القاعيدة 
ألمامية الى قررها انون المرافعات فى المادة ٠7‏ 
ويسقط الحق فيميعاد خاص المسافة فوق ميعاد 
التلانين يوم) كالمنصوص عنه فى المادة ٠١‏ من 
قالون الشفعة أم أخذ بان المسافه بين القضابه 
وطنطا بسيراً على الاقدام أو.ركوبا فى السكة” 
الحديد دون الحد الذي إيلزم فيه يؤ مكامل فان 
هذا الدفع فى غير بحله 0 1 
,وحيث انه لزاع في أن أيم الاعيام ينا 
كثزت.لاتحنسب من اليعاد القانوني اذاتوسطت 
.الميناد أو اننهت قبله بيوم واجد » وفى أن هذه 
القاعدة لاوتجود لما ف القانون وانما جاءت تأويلا 
:لليادة عفهوم المالفة ١‏ لأسا تأويلاعدم 


مدلول إلادة ١4‏ نفسبا معنى ان هذه القاعدة . 


مين ان ما قصد الابدال منه هو اليوم الاخير 
وحده أيا كان نوع الايام السابقة:عليه ولوكان 
الامى غلى غيرذلك لجاز أ نكان له ميعاد انهى 


بيوم غيد يوم عيذ وسبقه أرببة أيام عيد أن 


العاماة 


ع 


يطلب أربمسة أيام أخرى كا يجوز ان يجاب 
المدمى الى طلبه ان ييدل من الاريعة الاياءالعيد 
أربسة أيام عاملة أخرى. ولم يقل بذلك أجد» 
فظاهرالمادة ه١والقياس‏ على الجالات النئىجاءعت 
تطبيقا ها أ لمفبوما تن ما ذهب اليه المدعى 
وحيث ان حكة المادة 1 أيض) تن ذلك 
المذهب لان الذذى دا المروسعها وقضي كربا 
هو ضرورة.تيكين صاجب المق .فى الاعلان 
من اجراء الاعلان اذا خطر له حتى آخر بوم 
فى الميعاد القانوتى خاطر اعمال جقه ‏ ولا 
كانت القاعدة أن الضرورات تقدر بقدرها كان 
اليوم الواحد كافيً سواءكان العيد هواخرببوم 
فى الميعاد أمكان آخر ملاثة أيام فيه اذ انه ليس 
ما يمنع صاحب الحمق من التفكير فداسبتفال 
حقبه طؤل أيام الميد ( لأ أيام العيد. تملح 
للتفكيركانصلح له الايام الأخرى) فاؤاصجت 
عزعته على ذلك الاستعمال فى آخس يوم من أيام 
ميعاده واتفق انه كان آخن يوم عد أععلى له 
القانون الزمن اللازم لفكينه منه ولاعيرةبالايام 
السابة عليه انكانت أيام عاملة او عاطلة 
وحيث ان اعطاء المدعى | كثر من يوم 
واحد. يكون تفضنلا مضرا لمن سيقع عليه 
الاعلان الذى له الحق فى اعتباره باطلا بد 
انقضياء » ميعادفبوهو مع ذلك لا درم نص ولا 
.قياس ولاضرورة فيج رفضهدًا الدفم أيضاً 
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44 
وحيث أن النظر فى الدقم الإخير بعدم جزؤ 
دعوى الشفعة ووقوعيا صحيحة بالنسبة للبائم 
وؤجوب اعتبارها كذلك بالنسبة للمشتري ولو 
أمها باطلة منوجبة حقه لماص يدعو الىتحليل 
ممنى دعوى الشفعة ومرك زكل من البائع 
والمشتري فيها 
وحيث ان الشفءة بحسب تعريفها وطبيعتها 
نع للكية ا مشتري جبراً عنه وجب فى ذلك 
قيام حق من نوع خاص واستيفاء اجراءات 
ويترتب على نع الملكية هذا اْارخصوصة 
تمس البائع والمشتري فى حقوقهما وواجباتهما 
وخيف ان ثارالبيع الذىاستوجب الشفمة 
هي نقل الملك والزام البائع بالتسليم والفمان 
والزام المشتري بدفع المْن 2 
وحيث ان القانون باشتراطه المرض الحقيق 
واسقاطه حقالشفيع فى الانتفاع بالاجل !لذى 
يكون البائع منجه للمشتريل تجمل للشةءةاثرا 
في حق البائع في الثْن 
وحيث انث ائرها بالنسبة له فها يتعلق 
بواجبي النسايم والضمان لا يتعلق به زيادة فى 
السئولية اذ هو مسئول بذلك للمشتري من 
قبل ومسكوليتهبذلك قائة على الاختياروالرغبة 
من جانيه 
وحيث أن حكلة جمله طرفا فى دعوى 
الشفمة هو أن يمين المشتري على استقرارحقه 


مجلة الحاماة 


فى ابيع وذلك حق للمشترى عليه وأن يكون 
المكم فى مواجبتقتصبح مطالبة الشفيع له 
بالقيام بواجباته حيث لابمكنه أن يتك رأساسبا 
وحيث اذ ل فد جل 0 أزه فى ذعوى 
الشفمة لبس فقط مسكزا ثانويا بل هو ميكز 
تابع لانتصار الشفيع على المشترى - بعضه 
الذى من حقٍ المشترى لمذا أن .يتنازل عنه 
وبعضه الذنى من حق الشفيع لايجوز الشفيع 
ان يدعيه الااذا قامت الدعوى صحيحة بالنسبة 
للمشترى وانتصر الشفيع عليه وليس للبائع:الا 
ضام لا.شتريه اترى نصح الدعوىاذاً رفت 
الدعوى صحيحة على الضامن دون أن تكون 
صحيحة بالنسبة للمسئول أصلا عن المق 
وحيث أل قياس حالة الشفيع فى دعواه 
على الباع والمشترى على حالة الاستثتاف حيْها 
يكون مل التزام غيرمتجزى"قياس غير صحيح 
لان الأم فى الشفعة لبس معدم تجزؤ ثم ان 
الحقوق فى الاستثناف عند عدم التجزؤٌ بين 
من استانفوا أو | استؤنف بالنسنبة لمم الميماد 
وم نيراد اعتباراتلنافهم أوالاستناق بالنسبة 
لهم صحيحا حتى بمد فوات الميماد حقوق 
متكافئة » وليس كذإاك حق المشترى والشفيع» 
ثم ان الرغبة فى رفع التناقض الذى لا مناص 
منه بين ؛المك الاستثنافي اذا جاء غالفلحكم 


الابتداني .والمكم الابتدائي اذا أصبح نهائيا 
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مجلة الحاماة 


بعدم. استئنافه فيا ميماد وهى الرغبة التى تسو 
قبول الاستثناف فى حالة عدم التجزؤٌ حى بعد 
الميعاد » لاحل لبا من الوجود فى مسسألة الشفعة 
أذ ان ترك الامر على حإله وأصله واتكار حق 
الشفيع الذى ميقم بعد أقرب الى المعقول وأدى 
الى العدل من سلب المشترى حقا | كسبتة ياه 
المادة ٠١‏ من قانون الشفمعة 

وحيث انه لكل ما تقدم يكون دقع 
المشترى فى محله ويتعين قبوله 

فلبذه الأسباب 

حكنت المحكلة حضوريا بقبول الدفع 
المقدم ءن المشترى وسقوط المق فى الشفعة 
لرفع الدعوى بالنسبة له بعد الميعاد المقررفى 
الادة ٠١‏ من تانون الشفعة وبرفض دعوى 
المدعى والزامه بالمصاريف و٠٠‏ قرش صاغ 
«اتعاب محاماه 


الشفمة وعرض الثمن 
محكة اسكندريه الكلية في 11 نوفير سنة 0ه 
ماخص المسكم: 
لايوجب القاذرن على الشفيع عرض الثمن 
عرضاً حقيقياً 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة الاسكندرية الاهاية 
يجاستها المدنية التحارية المنعقدة علنا 


+“ دل حبر سنة 1919 | 
قطعة الارض البالغ قدرها لعاف و طواس 
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بسرلي الحكمة بهيئة ابتدائية فى يوم الثلاثاء 
١‏ نوفبرسنة 1٠40‏ الموافق ه رييع الاول 
سنة م1 
نحت رئاسة حضرة ديمترى بك مقار 
وكيل المكمة 
وحضور حضرق عبد ا رمن بك ابراهيم 
واحمد بك فائق القاضيين .وعْمان افندى حلمى 
كات الجلسة 
اصدرت المم الآتى 
فى قضية منصور باشا يوسف 
ضد 
سلمان حمد بلبع - شكرى بنوت الواردة 
الجدول عرة واستة موا 
الوضوع 
طالب المدعى بعر بضةدعواه المعلئة بتاريخ 


بأحقيته فى أخذ 


الموضس حدودها ومعالها بالعمريضة بطريق 
الشفعة وعلكيته لقطمة الارضالمّكورة مقابل 
دفعه قيمة انو قدره 45؟1»جنيباً وه مليم 
مع ملحقانه الثابتة الى تمينها الحكمةفى حكمبا 
واعتبار ذلك الم مستندا بماسكيته لقطعة 
الارض سالفة الذآكر وبالزامهما بالمصاريف 
واتعاب امحاماة بحم مشمول بالنفاذ الموقت 
وبلاكفالة 
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10 


وبعد إن يحضريةالدعؤئ أحيلت على 
امركفمة وسممت” فيها أقوال المشنوم ودونت 
بالحضر 

المكمة 

يعد سماع المرافمة والاطلاغ على الاوراق 
والمدلولةتقانونا 
ا لمدسى علي دف الدموى أولا 
أن المدعى لم يعرض الونعرضا حقيقياً حسب 
نص المادة من قانون الشفِمة .فيسقط حقه 
فى الشفمة.مقسكا حك الاستثناف الصادر فى 
7 يثاير سنة15وا ويك طنط الاستثنافى الصادر 
تق 7 استتعمبر سنة 15واا 7 

وحيث أنه ف درت قصد المشرع 
الرجوع الى النص النى وضعه فاذا وجد بذلك 
النص بنش :اهام برنهم للى مأخذ القانون ان 
كان له ماخذ 
ع وعيث ان المادة ١4‏ من قانون الشفعة 
نمت هلى انه ( يجب على من برغب الألجهذ 
بالشفعة ان .يعلن البائع والمشترى طلبه لما 
كتابةعل. بد محف ز.:ويبكون هذا .الاعلان 

م شتعلا على عرض القن وملحقاته الواجب 

:ذفمها قاثونا ( 

وحوث لن. معنى العرض ف اللغة الاطلبار 
فاشتمال: اعلان. الطلب على عرض لمنلا يكون 
الا بذكر ذلك القن ضمن الاعلان وتفبير 


بعجلة الحاماة 


الدوض هنا بابزاد لثمن وتقدعه هو جروج عن 
دود للنض ومحميل له ما لا تحتمل إِذ لو اراد 
للقانون بالمرض ,فى هذه الماذة اظهار. التمن 
وتقديه للممروض عليه لقال بدل (ؤيتكون 
هذا الأعلاننمشتملا على عر ضالثمن وملحقاته) 
ويكون هذا .الاعلان٠‏ مقرونًً. بعرض. الثمن 
وملحقاته : 

1 وحيث ث انه المشررع, .قد عمودنا ف الواد‎ ٠ 
مدني وه مرافعات عنه ما أو د ان كارن‎ 
العرض بالمدنى الحقيق اصّافتهلفظ <تيقى وصفا‎ 
من‎ ١4 للعزض فبركه .هنذا القيد فى الماذة‎ 


انون الشف ة لا:ممكن لن يمكون غير مقهنود 


لا .يقال بان المشرع لا يعر فغ رضنا آخز بتكم 
.عليه غير .العرضٍ: الحقيقى لا ن:للفظ العرض 
عفرده معنئ لغويا يخالفا للعرض اميق لا بعد 
ان يحكود الشارع قصده على ان القانون ل 
شكلم فى المادتين:السابقتين إلا على الاشخاص 
الشذولة ذمهم بديون' يريدون دفها وبراءة 
ذمتهم منها والشفيع وقد اعت يكن مدينا 
ا 0 
حقيقيا ولايصيد مشتريا الا بعد رضّاء 0 
منه أ وقضاءة القاضي 
وحيث ان" تشبيه الشفعة يتزع اللكيه 
جبرا للمنافم الغامة لما: فى كل ,مهيا من أخذ 
العقار رنما عن ارادة تالكدلا يؤدى الى إيجاب 
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محلةالمماغاة 


تقديم التمى على الشفيّع عند الطاب لان لزع 
الملكية جنرا للمنافع “المامة لا يدقع الثمن الا 
بعد ندور:ديتكراجوا بنزع الملسكية الاقبله 
والديكررتو أشبه بالمسكم فالفياس به يقغي 
بعدم تكليف الشفيع وعدم الئنى ودفمه الا 
بعد رستاء |الشفوع فيه أو بعد للقضاه بالشنفمة 

ونحيث ان الشتفعة حق استثنائى اناحه 
الغارع م شد ريه التعناقد 1ن انع الضرؤ 
عن الشريك أو بوذا لا يس التوسم 
فيه بل جب الوقوف به داخ ل حدود النصوص 
القانونية التى وصفها المشرع بلا توسع وبلا 
تضييق والقانون. نض بوجوب عرض الثدن 
واللحقات في طلب الخد بالشفغة فينبنئ 
عدم تندى هنذا -النض وزيادة التضييق على 
الشفيم بأمنلفة قيد لم نشْرطة الشارع 

وحيث ان ماخذ الشفعة هو مذهب ابى 
حنيفه من الشريعة الاسلامية والقول اراجح 
فيه عدم م تكليفة الشفيج باحضارالعُنُ قبل 32 
له بالشفمة ولم يقل بْثَير ذْلِكِ الا الامام تمد 
سس اصحابٍ اي حنيقة وقولة مرجوح 
بدليل اتفاق الفقباء على أن المشتري المشفوع 
منه الحق فى حفس المين بنتى يدفم للشبميع لذن 
اللقضى به وهذا صربح فى عهم الام الشتقيع 
بأحضار القن قبل القضاء ولالما احتيج لبنس 
المين حتى يدفع الثمن المقضى به 





1 

وحيث أن مقلؤنة نض المادة ( همم) لملا 
بالمادتين 4 و5١‏ من قانوق الشفعة©- لجيه 
ترنجح أن التصؤص الجديد ةلم ييقصد بهها الا 
تفيل اجراءات ١‏ برد فى المادة م« القدئة 
وزيادة اغيناء نتنلسن 35 الدنيبة المديثة وم 
يتصد الشرغ بالمواد الجديدة أن يكلتدالفيمٌ 
عالم يكن مكلفاً به في تلك اللادة من عرض 
الغدن عرمنا حقيقا لان الشزيغة الت إستقع 
القانون منها الاترئ ذلك 

وحيث أن عزض التمن وملحة_انه ل 
الفيد جقيقى هو عبارة ع نا يجاب سن الثنفوج 
فى مواجبة امشفوع منهما الغرض منه الهمنآا 
اذاقبلاه م الشفمة بالاتفاق بلا قضاء فاذا دفع 
الشفيع. الدعوى بعد قيؤظهما ما غرطه -مفضلا 
يكون هو الملزم بمصاريفها لأنه المسيب لها بغيد 
حق واذًا رُفضاهذاالعرض يازمانهابالمصاريف 
اذا تبي أن الشتمبيع غق في طلبه ٠‏ 
٠‏ وخيث أن تكليف العفيع بترش الدمن] 
والملخقذات عرصًا حقيقياً لاحمى المشترى ف 
خالة رفضه قبول العرض من افلا أو مماطلة 
الشقيع بعد الحم بالشقّة لآن قللون الشفمة 
خلومن وجوب ايداع التمن والملخقائتيفى خزينة 
المحكمة عند رفش المشترى انتلامه من المنهيل 
والايداع: لايدخل دن معن المرضن“" اللقيقئ 
كا يستفاد من عنوان الفصل الرابع من؛ الباب 
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العاشر من قانون الرافمات . وحيتئذ لاتوجد 
فائده من المرض الحقيقى 

وحيث انه مح 
وابداع مبالغ تبقى بنير اتتلج ولا فائدة تو 
على احد م دس لطلة خرل 
أو بالرفض والصلحةالاقتصادية تقغى بالعكس 
بأن دفع الشدن لايلزم به الشفيع الا بند الرضناء 
والقضاء ففى هذه المالة لابنال أحدمن الخصوم 
ضرر جسيم وللمشفوع منه التحسك بالمادمولام 
مدني وحيس المي حت يستلم الثمن وملحقاته 
وحق طلب سقوط الشامة للتأخر عن دقعم 
التمن والملحقات 

وحيث انه مما تقدم يكون الدفع غير 
وجيه لأأن المدمى عرض الثمن وماحقاته عرمً) 
معنويا وهوكاف 

وضيث أن الدعى عليه الاول يدقع 
الدعوى مرن طريق آخر بعدم عجاورة ملك 
الدعى للعين المالوية بالشفعة من جبتيه وبان 
الدعى قد عم بالبييع من ١‏ دإسمبر سنة 1919 
ولم يطلب الاخذ بالشفمة الافى ٠م‏ «يمسير 
اأى بعد مضى أكثر من خسة عشر يوما 

وحيت أن المحكلة ترى ندب خبيرلماينة 
ارضالمدعى والارض المشفوعة ويبان انكانت 
ارضامدعىتجاور الارض المشفوعة من جبتين 
أم لااوئرى أيضا احالة الدعوى علي التحقيق 


عه الحامأة 


ليثبت المدجى علينه الأول عسل المدعى بالبيع 
تجميع شمروطه من .يوم ؛ دلسمبر سنة 1916 
وللمدعى النني 
فلبذه الأسباب 

حكنت الحكمة حضوريا أولا بندب 
مد افندى حسين اللبير بتأدية الأمورية 
المبينة بالاسباب وعلى المدعى إبداع مبلغ الف 
قرش صاغ على ذمة المبير واعلانه لتحديد يوم 
وساعة مباشرة جمله وعليه هدم شريره قبل 
الجلسة باسبوعين ‏ ثانيا ‏ احالة الدعوى على 
التحقيق لاثبات ونني ما تدون بالاسباب 
واتتدبت التحقيق عبد ا رمن بك براهم أحد 
قضانها وللرئاسة اتتداب خلافه عند المانع 
وحددت يوم السبث ٠١‏ ينايرسنة ١57٠‏ لسماع 
الشهود وابقت الفصل فى المصاريف الآآن 


حق المرور ‏ أكتسابه بمفى المدة 
محكة الاقصر الجزئية فى 58 فبراير سنة 157 
ملخص الحسكم: 
8 أكتساب حق المرور 0 
5 بسار 5 2 2 
اللازم رفر هيا 2 0 
الصرى انا الى النس على ذلك مدا خلا القانرق ر 
ولانه يكنى عل ىكل ف 
حال اثبات توفر هذين ااشرطين بحسب المادة و : +5 3 
الطبيعة 
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الاك 
4 لعمرتم 


يه الحاماك 


(راجع بعكس ذلك - ممكة منيا التمحفىة؟ 
مارس سنة 1417 وارد بالجموعة الر-مية سنة 17 
عدد )1٠١*‏ 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان معمر 
عكمة الاقصر المزئيه 
بالجلسة المدنية والتجارية المنمقدة علنا 
بسراي المكلة تحت رياسة حضرة اجمدنشأت 


افندي القاضني وحضور عبد الغنىافندى حسن 


اللكاتب 
58 المكم الآني 

فى قضية جبران محروس وتاوضروس 
اقلادبوس ومرقس موبى وقلاده اسكندر 
و ودين عشرى 

ضْد 

سيد مفو ظو طني وس ءر قس و تاوضروس 
القس عوض وإسى افندى مى وفاخوري 
منقر يوس وروميه مخائيل 

الواردة الجدول عرة #40 سنة ولو 

رفع الدعون هذه الدعوىطلبوا الحكم 
على المدعى عليهم بازالة ما احدثئوه من السدود 
والمبا بشارع الشتاشيريالشرق الكائن يدر 
الاقصر غصار.ضعل حسابهمو باحقية المدعين 
الىالمرور بالشارعالمذكورو حنظا مق للمدعين 
فى طلس تمويض والرامالمدعيعليهم بالمصاريف 

وبالجلسة صمم المدعون علىهذه الطلبات 





لمن 
وارئكن الحاضر معهم على دفاعه المدون عحضر 
الجلسة 
والحمكة عينت خبيراً ف القضية لتأدية 
المأمورية الببنة بالمكم القبيدى وقد قام المبير 
بالمأمورية وقدم تقريره وبتاريخ 88 يناير سنة 
قررت الحمكة بالاثتقال لحل التذاع وقد 
حصل ماهو مدون بمحضر الانتقال 
الممكلة 
بعد سماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 
حيث انه بعد الاطلاع على القضية عمرة 
مده سنة 4104 الضمومة لمذه القضية والمرط 
الرفقة ببا امقدمة من الدعى عليِبما الثالك 
والرابع مع مذكرة وعلى أوراق هذه الدعوى 
تبين للمحكلة ان طرفي المصوم يسكنون في 
شايع واحد سمى بشارع الشناشيرى الشرق 
كن مرون منه من زمن وان اثالث والرابع 
من الدعى عليبم كانا رفما الدعوى المتقدمة 
الذكر على الاول والناتى منهم لازالة سد اقاماه 
منعر.| عن المرور وقد حم لبما ابتدائيا بازالة 
السد واحقينهما للمرور بناء على انهما اكتسبا 
<ق المرور عضي المدة ثم رفع المدعى عليهما 
الاول والتانى استكنافا عنهذ الحكم أمتصالها 
مع خصميهما على ان مر الطرفان دون غفيرهيا 
ويسدا الشارعق وجه باق السسكان وفعلا أقاموا 
سداً آخر بعد الاول ينع المدعين من المرور 
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وهو موضوع هذه القضية 2 

وعيف أن التزاع متحصر الان يرف 
الطرقين فى اكتساب حق المرور بمضى المدة 
من عدمه 

وحيث ان الفريق القائل يعدم اكتساب 
حق المرور بمضى. المدة يستند على اللادة 01 
من القانون المدني الفرننى الى أخذ منها 
المشتغلون بهذا القاتون عدم اكتساب حق 
اأرور بمضى الدة (راجم بلانيول جزء أول بند 
و مداو الاو بودري لا كانتري 
بندب 16٠6‏ وبند ١م‏ ؤجزء أول ) لفقد صفتى 
الظبور والاستمرار اللإزمين لاكتساب حق 
الارتفاقعضى المدةكتوفرها ف الشربوالمطل 
والمدعى علييم يتمسكون بذلك 

وحيث :ان الشارع المصرى توك هذه 
البادة وم يصغها .فى ائوننا وترلك القيد اطاوة 
للحكم وصار حق الارتفاق اذا كباق المقوق 
العينية سواء بنسواء يكتسب بمقى المدة ان 
توفرت فيه الشروط العامة لذلك ( انظر الادة 
امدني) 

و<يث انه فضلا عن ذلك فقد انتقد هذه 
للادة الفرنسية شراح كتيرون للقانون الفرنسى 
وودوا لو اتبمت في ذلك القواعد العامة اذان 
الاستمرار فى <ق الارتفاق حسب الادة 


الفرنسية له ممنى مخالف معناه فى ومنع اليد 


مه المحامائ 


وكذلك الظبور لي سكالعلانية المطلوبة وهرب 
القعنا الفر نمى أيضاً من تطبيق هذه الادة الى 
الحكم بملسكية الطريق بوضع اليد أو بالشركة 
مع امالك الاصلي بحجة ان القانون وان كان منع 
اكتساب حت المرور لمضى المدة ل عنع القلك 
عضى الدة (انظر بلانيولجزءأول بندة4»؟وبند 
6 وبؤدرى لاكتترى جزء أولمرة1ااها 
خصوصاً الفقرةّالثالئة وهلتون جزء أو لصفحة 
اا وصفحة ,0# ) 
وحيث اله يجب بعد ذلك الرجوع الىمشروط 
وضع اليد العامة جميع الحقوق العينية لمعرفة ما 
اذا كانت متوفرة في هذه القضية أم لا وهذه 
الشروط هى الاستمرار والعلائية والبدوء وعدم 
الاتقطاع لسبب من الاسباب القانونية والبحث 
هنا فى الاست رار والعلانية 
وح ثان صفة الاستمرار متوفرة عندنا 
بحسب العادة لان حق المرور لعتبر مستمراً 
مادام الذعاب والاياب حاصلين طبقاً للمألوف 
وهذا شارع موصل لنازل المدعين يرون منه 
صباح مساء و ىكل وقت ويسيتحيل على الرء 


لاكتساب حق المرور أن يظل نهاروليله عله) الى 


عاديا لتوفر الاستمرار الطلوب بالمادة 141من 

القانون الفر نسى النى”كذلك لقيت ما لقيت من 

الماء والقضاةالفر نسيس اتفسبم ( انظر ايضا 

"كتاب فتحى زغلول فى باب ومع الييد ) 
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محلة الحأماة 


وحيث ان شرط العلانية متوفر ايضا 
بطبيمتههنا لان الميع فى شارع واحد والظهور 
ايضا متوفر ما دام هناك شارع وما دام هناك 
كان اخرون ولس من الضرورى بعد كل 
ذلك ان يحتم على اللدعين مل الشارعبالاسفات 
لاظهور لان الشارع ل يخاق الالمرور المتكان 
سواء كان بالاسفلت أو على طبيعته ومعظم 
الشوارع فىمظم المدن عندنا على طابيسها 

وحيث انه عكن الحكم بمدكلذلكبان 
الشارغ االصرى أغفلتلك المادة الفرنسية عمداً 
وقد جرى القضاء الصرى على ذلك فى حكم 
مكة طنطا امدنية الاستثنافية الؤرخ فى ١‏ 
مارس سنة 4 ملة الشرائع عدد اسنة ملو 
صفحة 01) 

وحيث انه فضلا عنكل ما تقدم فقد 
حكم باكتساب حقاارور بمضىالمدة فى نفس 
الشارع موضوع هذه القضية فى الدعوى 
التقدمة الذكر 

بناء عليه 
حكنت الحمكمة حور يابازالةالسدواحقية 

المدعيف للمرور والرام المدعى عليه مبالمصاريف 

تلىهذا الحسكم بالجلسة المدنية والتجارية 
المنعقدة عانا يوم السبت 58 فبراير سنة 60و 
حتشرئاسة حضرة عبد الله تمد افندى القاضى 
وبحضور شنوده افندى مقاربوس الكاتب 





للق 


م 
الارتياط بين المرعتين 
وحدة العقونة 
محكة الميزة المزئية فى 7 ديسمير سنة «بيه 
ماخص لمكم : 
تعدى شخص على آخر بالضربه .ولا ابلنت 
الحادثةللجيةاختصةقبدمالضارب بلاغ أنه فيه الم روب 
بالسرقة راميابذلك الى الدفاع عن نفسه في تهمة الضرب 
حَ بعد ذلك على ااضارب بالعقو بقثمرفع المضروب 
دعوى البلاغ الكاذب على ضاربه فقضت الحكة 
بعدم جواز سماع هذه الدعوى لارتباط جر يفئى'الضرب 
والبلاغ الكاذب ارتباطاً يجعلبما جرجة واحدة .ولسبق 
الحم عل, المنهم بالعقوبة فى جريمة الضرب و اشد 
الجر كتين عقو بة 
باسم صاحب العظمة فؤّاد الأول سلطان مصر 
محكمة جدح اليزة المنمقدة علنا تحت 
رئاسة حضرة يواقم بك خائي ل إلقاؤى و حضور 
حضرة حسن افندى نجيب وكي ل النيابوحسن 
راشدكاتي الجلسة 
صدر المكم الآتي 
فى قضية النيابة مرة 1 جنح مباشرة 
سنة 131 وار اهم اجمدالعدوى مدعين>ق مدني 
ند 
عبد القوى جبر سنه ٠‏ ؛مزارع بمز بةالفاوريقة 
صا عبد ان « .م ه مه م 
حمداسماعيل حسن د وما م 
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يلق 


حيث |(المدعيين بالق المدني رفموا هذه 
الدعوى مباشرة يقولونفيها بان المتبمين فىليلة 
وفبراير سنة1918 بعزبة الفاوريقة سرقوا 
جاموسةاحمد العدوى وتمد امد المدويولان 
الاول فى ١7‏ فبراير سنة م١4١‏ بالحوامدية بلغ 
البوييس كذيا مع سوء القصد فى حق المدعى 
بانه سسرق تحاسه وطلبا مبلغ ٠ه‏ جنيها تمويضا 
وعقابهم بالمادتين 7076 و 554 عقوبات 

وحيث ان المابميناتكروا.ما اسند الييم 
و النيابة فوضت الرأي للمحكمة 

وحيث ان نهمة الدسرقة لم تتوفر الادلة 
فيا مضد المتهمين لانهكم يشيد احد عليوم في 
هذه السرقة أما ما ورد فيشبادة بع ضالشبود 
من مقاومتهم برد المسروقات فى نظير مبلغ 
عشرة جنيبات فب ذا الاصص بفرض صحته 
لا شين دليلا كافيا لاداتهم 

وحيث أن نهمة البلاغ الكاذب المقدمة 
د المنهم الاول فانه يظهر للمحكة فى الواقع 


كذب البلاغ للأسباب الآنية 
أولا - ان عبد القوى جبر ادعى بان 


البا بكان مفتوحا والنحاس المسروق بالحموش 
مما الشهود قرروا انمعند حضوره على الصياح 
وجدوا الباب مةفلاحتى اضطروا الدخولبالتزل 
بواسطة القسلق وانهم لم يجدوا تحاس 

ثانا ان عبد القوىجير قر رف أقواله ما 


حملة الخاماة 


يفيدسيق معارضته ف البح ث عن المحلةالمسروقة 
ثانا ان الحادئة حصلت بعد العشاء 
عسافة قليلة ويستبحد ان ابراهيم اجمد المدوى 
يحضرلاسرقةفىهذا الوقت خصوصاً فى الزمن 
الذى يسعى فيه لرد شى' مسروق منه و رككب 
جرعة السرقة من مالالشخص الذى يكلفه برد 
ماضاع من ماله 
وحيث اذ ن سوه القصد متوفر أيضا د 
الم مالاوا لالمذكورا الانهأ قدمءلىا التبليغ مع علمه 
بكذب بلاغه ويقصد تبرير تعديه عليه بالغرب 
وحيث مم التسليم جميع ماسيق ييانه 
يجب البدث ف الظروف النى تقدم فيياهذا البلاغ 
وحيث ان هذا البلا كان مقارنا تجرعة 
تعدي المنهم على المدعى بالحق المدنى بالشرب 
وسيق ان رفت النيابة العمومية دعوىالضرب 
على الهم الاول وك عليه بالمبس ستة شهور 
مع الشفل وتأيد الحكم فى + يويوسنة 1 
وحيث جب البحث الآن فيا اذا كان البلا 
الكاذب الذثى قصد به تبرير التعدى بالشرب 
جب العقاب عليه بعقوبة منفردة عن عقوبة 
جنم الضرب أ انه يكت بالعقاب على أشدها 
النظام السام وعلى 
المكة حنه ولوان الدفاع عن المنهم ,تمس كُبه 
وحيث لاازاع في ان جرعتى الضرب 
والإسلاغ الكاذب فى هذه القضية صتبطان 


وحيث ان هذا الدفم من 
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مجلة الحاماة 


ييعضهما ارتباطاظ اهراً فيجب اعتبارهها جرعة 
واحدة لان قصد الهم هو التمدى على المدعى 
بالق المدنى بالضسرب المشروع قانونا للدفاع عن 
الملل وحينئذ تكون هاتان الجرعتان مرتبطةين 
ارتباطاحى ث لاتقبل التجزئة ولذلكي اعتتبارسما 
جرعة واحدة وا المسكم بلقو بة المتررةلاشدهما 
وحيث ان القول بمكس ذلك فضلاعن 
مخالفته للقاتون لا يقبله العقل والمدل لان النهم 
فىهذهااقضية بمدا ل عليه بالجدسستةشوور 
لاإصح عا كته عل بلا كان قدمه في الاقيقة دفاعا 
عن نفسه لتعديه بالشرب على الدعىبالحق'ادنى 
وحيث أن عقوبة البلا الكاذب بتهمة 
جناية أوجنحة هي المبس لمدة ثلات نوات 
طبمًا للفمرة الاولى من المادة ؟5؟ عقوربات 
وحيث ان اأواد 05+ فقرة ثانية ومؤو؛ 
توبات التى طبثتها الحسكة عن ممءة الضرب 
هىضْعف |[ قرية المّرره بالفقرة انا 
عتوبات الى المس ؛ سنوات 
وحيث ذلك تكون السكة طبقت أشد 
المقوجين ولا يمكن أن يدل في هذه اللملة انه 
يب النظر في العقوبة المدد.وص عنها فى المادة 
٠‏ فمرة ثانية وهى لاتتجاوز سنتينلان مواد 
الدود يجب اعتبارها جزء! هتما لمادة الحقاب 








ةف الادة 


وحيث لذاك يكون امهم سبق عوقب 
على جرعته ولا ,مح ماكته دفمة ثنية 
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وحدث عنالتعوبض فالمحكمة ان نحم 
به ولو أنها محم بمدم جوانعِمّابه طيمًا ليادة 
؟١‏ جنايات فقرة ثانية 

وحيث أن مبلغ التعويض يستحقه المدعى 
باحق المدنىعن جر عت الغر ب والبلاغ الكلاب 
الرتبطتين بيءضهما ذلك الارتباط النوه عنه 
وترى امحسكمة إن ااتعويض المطلوب مبالغ فيه 
خصوصابسرقةالمدعى بالحق المدنى (راجم كذلك 
سوابقه)وةدره اله كمةعبلغ ثلاثة جنيباتفقط 

فلبذه الاسباب 

حكات الحسكمة حضوريا أولا بوراءة 
الممهمين جرم من تهمة السرقة (مائيا ) بعسدم 
جواز رفع الدعوى عن البلاغ الكاذب ضد 
الهم الاول اسمةّ المكم عليه بتاريخ :يوليو 
سنة 414 بالحيس ستة شرورفي جرعة الضرب 
المر تبطة بذلك "بلاغ لوجوب اعتبارها جرعمة 
واحدة (ثلنا ) الزام المنهم الاول بدفع مباغ ثلاثة 
جنيبات مصريه تعويضا للمدعين بالق المدتى 
والمصاريف المناسبة 

المعارضة فى مواد الجنح 
غياب المعارض بعد حوره وتقديم دفاعه 
مكة الاقمسر الجزثية في 4 مارس سنة .«به 
ملخص الحكم : 
لايم باعتبار امعارضة في مواد المنح كن لم 
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45 
نكن لعدم حضور المعارض اذاكانقدسبق انحضرفيجلسة 


ددمت 
محكمة الافصر الجزئية 
محكمة الجنمح المزئية الاهلية المنمقدةعلنا 
بحت رياسة حضرة القاضى امد نشات افاندى 
وبحضور حضرة عباس فضلي اقدى وكيل 
النيابة وحمد القرمانى افندى الكانب 
أصدرت المكم الآتى : 
فى قضية الثرابة العدومية مرة 1125 جني 
سنة وله الاقصر 
ضد 
امد عثمان تمد المابى سن ©« سنة مزاوع 
بالديسات 
علرض امتهم الذكور في المكم الغيالي 
الصادر عليه يتاريخ ١م‏ يوليه سنة 419 القاضى 
بحيسه شب رين بسيط و كفالة حجسماية غرش صاغ 
بدون مصاريف لانه فى يوم 14 ويه سنةه1ة 
بالافضر هرب بعد القبض عليه قآونا وطابت 
النيابة اعتبار الممارضة كأمما لم :كان 
امحسكمة 
بعد ساع المرافمة و الاطلاع على الاوراق 
حيث ان المءارض ! بحضر 
ء على ذلك طابت اعتبار 






وحيث ان ال 
5 
امعارضة كان لم تكن مستندة على المادنين #م٠‏ 


و8١1‏ من انون تميق الإنايات 


مجلة الحاماة 


وحيث ان المعارض سبق ان حضر بالجلسة 
السابقة أى أول جلسة بعد الممارضة وداقع عن 


٠‏ نفسه بما هو »دون فى محضر الكلسة وتأجات 


الدعوى لاعلان الشبوم 

وحيث ان هناك رأيين فى هذا الموضوع 
الاول اعتبار ال.ارضة كأن لم تكن ولوسبق ان 
حضر المارض فى أول خلسة . والرأى الثاني 
قبول الممارضة مادام المنيم حضر فى اول جاسة 
اعتهادًا على ان المادة ١#‏ "م من قانون محقيق 
الجنايات تشير لاول جلسة عقب المعارضة 

وحدث انه فضلا عن ذلك فان حانتذا هذه 
تختلف عن الرأى الاول لان امتهم حضر وداقع 
عن نفسه عا هومدون فى محضرالجاسة وتأجلت 
القضية لاعلانالشبود أىانسألة نظرالدعوى 
شكلا اتتبت من الملسة الماضية ودخلت الحمكلة 
ف الموضوع لسماعوا دفاع المتيموتأجيليا الدعوى 
لاعلان الشبود وما دام الام كذلك صارت 
المدكة من طرة لافصل ف الوضوع الذى بحثنت 
فيه سواء حضر المنيم اولم حضر بعد ذلك 
و انه يمسن ان يلاحظ ان المتيم ربما 
كان كتفي بدفاعه الذى أبداه في أول جلسة 
ممتقدا ان الحمكمة تأخذ به 

بناء عليه 
قررت الحسكءة استمرار النظر فى اموضوع 

وسماع شبادة الشبود 
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مجه الحاماة 


المواس ولقرار' 


لس عم ل نت و سه هم 


ن ولشوراك 


قانون فرة ؛ لسنة ١99١‏ 


بتقييد انور الأمكنة 


نحن بسلطان مصر 
بعد الاطلاع على القانون عرة 1١‏ لسنة 
٠‏ الخاص بتقيرد أجر المساكن 
وا أن المصلحة العامة تقضى بالتعجيل في 
أمخاذ تحوطات بالنسبة للا مكنةالمستعملة لائى 
غرض اخسر غير السكنى كالتحوطات التى نص 
عليها فىالقانونالمذكور ]نا بالندبة للمساكن 
وبا انه من المفيد فى الوقت نفسه ادخال 
تعديلااتمتنوعة علىالقانونكرة 1١١‏ لسنة.؟ه 
وبناء علىما عرطه علينا وزير اطقانية» 
الوزراء 
رسمنا عا هوات : 
الأول 
فى الأمكنة المؤجرة لاسكنى 
مادة ١‏ اعتيارا من م؟ قبرابرنة 19٠‏ 
لاتزيد أجرة المساكن غير المفروشة عن الأجر 
المعيئة فى عقود الايجار السارية فى اول اغسطس 
ستة 1414 مضافا اليها ٠هفى‏ المائة 
ومع ذلك فالأ جر المعينة فى عقود الامجار 


1 
وموافقة راى ماس 


الِيكانت سارية فى ©؟ فبرابرسنة٠197‏ يستمر 
العمل بها بين الطرفين ولو زادت على الحد 
الاقصى المبين فى الفقرةالسابقةو ذلك الى التاريخ 
المتفق عليه لانتهاء هذه العقود اذا كان ذلك 
التاريخ سابقاً عل ل تسر سنة م؟واأو الى 
من التاريخ الأخير على الأكثر فى الاحوال 
الاخرى 

مادة ؟ ‏ ويجوز للمؤجر بالرغ غ من حم 
١‏ الفمرة الاولى منالادة السابقة أن يقتضى أجرة 
تزيد على امد الأ قصى المنصوص عليهف الفقرة 
امد كووة اذا أمكنه أن يشت : 

)١(‏ أن الأجرة الممينة فى عقد الايجار 
الذىكان ساي فى تاريخ أول أغسطس سنة 
4 <ددت بقيمة خفض تاسآئناء لاعتيارات 
لما صفة شخصية بحتة ككون الستأجرن 
اقارب المؤجر الأتربين أو مستخدما لديه 

( ب) أك انه (المؤجر) احدث منذ أول 
اغسطس سنة 1414 بمضاريفه الخاصة اضافات 

5 0001 








كاه 
أو تنييرات فى المسكن يترتب عليها زيادة قيمة 
أجرته زيادة عظيمة 


' (ج)أوأن الأجرةكانت حددقف تاريخ 
أول اغسطس سنة 1912 شيمة افلمن متوسط 
أجر المساكن الممائلة بسبس, أن عقد الايجاركان 
لدة ست سنوات على الاقل 

ويجب على المؤجركى يلرم فى للستقبل 
المستأجر الواضع اليد بدفع الاجرةذات القيدة 
اللاصة أن يحصل عند عدم تراضى العارفين 
على حكم من امكءة ولا يكون الم قابلا 
للاستئئاف 

ويجوز فى الستقبل لكل مستأجر جديد 
أن ينازع المؤجر المق فى الزاءه بالأجرة ذات 
القيمة الخاصة وذلك فى محر ثلاثة شبور من 
تاريخ وضع يده على الامكنة اللؤجرة بحسب 
الشروط المقررة فيالذقرة السابقةولوكان يشبما 
اتفاق يخالف ذلك 

مادة م اعتباراً من تار 3 «##فبراير سنة 
32 ومع عدم الاخلال بحكم للادة السابقة 
ومحكم الفقرة لثانية من ن الادة الأولى لايكون 
أى 0 ملزما بأنف دم ولا أى مالك 
م خصاله بأن يتقتضى أجرةتتجاوزالحد الاقصى 
الممين فى الفقرة الاولى من الادة الأأولى 

وفى جيع الأحوال التى كون فد دفنت 


فيها بعد تاريخ ©؟ فبراير سنة 19٠‏ أجرةبقيمة 





حجلة الحاماة 


تتجاوزالمدالاقصى المسموح بنكو ن للمستأجر 
الحق فى أن يقاضى المج لمطالبته برد الزيادةأو 
خصمبامن أية اجرة استحقت أو الستحق عليه 
حتى ولوكان قد دقع باختياره 

مادة 4 -اعتباراً من تاريخ نشر هذا 
القانون لاحبوز للمؤجر أن خرجمستأجراً هن 
المسكن الذى يشخله الا بأمر. نالقضاءولسيب 
من الاسباب الآنية : 

)١(‏ أن تكون الاجرة المستحقة بصفة 
انو نية طبقاً لاحكام هذا القاتونلم تدفعق ظرف 
خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة با بعد 
الاستحةاق باعلات على يد محضر أو مخطاب 
موصى عايه 

(؟) أن يكون المستأجر قد است.ما 
السكن أوسمح باستياله بطريقة نا فى اشتراطات 
عقد الايجار العقولة أو تنافى طبيعة المسكن أو 
بطريقة من شأنها أن تسيب الفضيحة أو أن 
تضر بالميران ْ 

(*) أن يكون الستأجر ل يمن المناية 
اللائقة بالا مكنة المؤجرة 

ولايحوز اخراج الستأجر حجة انقضاء 
مدةٌ الاحارة 

مادة ه- يجوز للمالك استثناء من أحكام 
المادة السابقة أن مخرج / المستأجر فى نهاية مدة 
الأجارة السارية أو فى أىوقت فيحالةالاجارة 
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محلة الحأماة 


الجددة بمقتضىالقانون اذا قصدأ نيش لالسكن 
هو أو اقاريه اذ كورون ببد 
ويحسعليهلمذالفرض أن ينبهعلى المستأجر 
بالاخلاء خطاب موصى عايه قبل ذلك ,لستة 
شوورفاةاليقبل المستأجر الا خلاء يجب على الماك 
الحصول على حك بالاخلاء بعد تقدعه المحكمة 
ما يثبت عاجته الحقيقية والشروعة الى الممسكن 
لاستماله الشخصى أو لاستعيل والده أو والدته 
أو ابنه أو بنته شخميا ولا يكون المي قبلا 
للاستكتاف 
ولا يحصل الاخلاء الا بمد مغى شبرين 
على الأأقل ابتداء من النطق بال1يع اذاكات 
حضور أو ابتنداء من اعلانه اذا كان غيايي) . 
وع لكل حال لايكون ذلك قبل ستة اشبر على 
الاقل هن تاريخ ازسال خطابه الموصى عليه 
بالبوسعةكا هو مبين بافقرة ثانية آغة الذكر 
اذالم يشغل المالك أو اقارنه المذكورون 
انها الممسكن فى ميعاد شبر ابتداء م نّاليومالذى 
أخلى فيه المستأجر الامكنة أو اذالم يستمروا 
شاغلين له ٠_دة‏ سنة على الاقل كان للمستاجر 
الاق فى أن يطاب اعادة وضع يدمعل الأمكنة 
المذكورة مع عدم الاخلال بالتمويضاتأذا كان 
لمامحل 
مادة + تطبق الفترات الثلاث الوك 
من المادة السابقة:اذاكان استمال المسكن لجنح 


41 
الاالسبب أن المستأجر كان فى خدمة الؤجر 
وازوال هذا السبب بريد المالك أن يتصرف فى 
المسكن بأن بمنحه لاستمال شخص آخر من 

مد تخدميه 

مادة ٠‏ يجوز أيض) للمالك استثناء من 
احكام المادة الرابعة ان مخرج المسستأجر من 
المسكن اذا كان .قصى بيعه وذلك فىنهاية مدة 
الاجارة الشارية أو فى أى وقت فىحالة الاجارة 
الجددة مقتضى القانؤن 

ويج عليه لهذا الخرض أن ينبهعلى الستأجر 
بمخطاب موصى عليه قبل ذلك إلستة شور فاذا 
م يقب الستأجرالاخلاءيجس على امالك الول 
5 حك بالاخلاه بعد تقدعه للمحكمةما ثبت 
أولا أن الضرورة تلجثه ال بيع المقار نظرا الظروف 
خاصة كخطر نزع ملسكيته بالطريقالقضانى أو 
كضرورة تصفية مر زه لسبب مغادرته البلاد 
أو لأسباب اخرى تمائلبا فى الخطورة»وةانيا أن 
لبي أزمعا لامكن اتمامه الااذاتمكن من يقصد 
الشراء من وضع يده على الم كن بقصدالسكى 
فيه ولا يكون الم قابلا للاستائاف 

ولا محصل الاخلاء إلا بعد مضى شبرين 
على الاقل ايتدءام نالنطق المع اذاكان و 
أو ابتتداء من اعلائه اذا كن غيابيا دعىكل حال 
لايكون ذلك قبل ستة أشبر على الاّمل من 
تاريخ ارسال امطاب الموصى عليه بالبوستةكما 
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ليل 


هو مبين بالفترة الثانية آثقة الذكر وفضلا عن 
ذلك يحب تسجيلعقدالبيع وأعلان هذا التسجيل 
الى المستأجر في'ظرف الشهرين الذكورين على 
الأكثر والا سمط ١‏ 

إذا ريسكن الشترىالمكن فى ميمادشهر 
ابتداء من اليوم الذى اخلىفيهالمستأجرالامكنة 
أو اذا لم يستمر شباغلاا مدة سنة على الال 
كان للمستأجر الأن فى أن يطلب اعادة وضع 
.يدهعلى الامكنة المذكو رة مع عدم الاخلال 
بالتعويضات اذا كان لبا محل 

مادة +_لانسرىالمادتاناالمامسةوالابعة 
الا على الملاك الذين ثبت أن حقهم سابق على 
م0 فبراير سنة 197٠‏ وكذلك ورئهم ولايعتبر 
حق المالك سابماً على م8 فوراير سنة ٠؟5١‏ 
الا اذاكان اده تاريخ ثابت سابق على هذا 
التار هه 

مأدة + -اعتبارأمن تاريخ نشم هذا القانون 
لاتجوز بأى حال من الاحوال أن تتجاوز جر 
المسناكن المفروشة المد الاقصى المسموح به 
بالنسبة للمسكن نفسه بثير مفروشات مضافا 
اليه مائة فى الماية 

فاذا يكن ب بالمسكن المفروشات اللاثقة 
به يجوز للم تأجر أو للمستأجر من الباطن أن 
يطلب رغم كل اتفاق مخالف نص هذه الامدافة 
بحيث لايزيد مقدارهأ سنويا على عشرة فى الاربة 


مجك الحاما 


من قيمة المفروشات وجب أن ترقم الدعسوى 
فى ظرف ثلائة شهور من تاريخ وضع اليد على 
على الامكنة المؤجرة وإذا استعين بالمبراءجاز 
للقانى أن يأمر بأن يكون تفرير. المبير شفويا 
ويقتصر تقرير الخبير فى جميع الاحوال على بيان 
تقدبر قيمة المفروشات جلة واحدة 

ويجوز أن تقتضى الاجر المعينة فى عقود 
الاتجار الساريةحالا بالقيمة المبينةفيهاولو زادت 
على امد الاقصى المنصوص عليه الفمّرةالاولى 
من الماد ةالسايقة وذلك لتاريخ انتراءتلكالمقود 
ولمكن دون أن يتعدى ذلك التاريع أول مايو 
سنة ١كذا‏ ونجور للمستاجرين وللمستاجرين 
من الباطن الذين يشغلون مسا كن مفروشه فى 
تاريخ نشر هذا القانون أن يطلبوا تقص الاجرة 
بالحدود والطرق المنصوص عليهافىالفقرةالثانية 
من هال الاذة بشرط أن يرفعوا دعواهم قبل 
و أول مابو سنة 155١‏ 

مادة ٠١‏ تسرى احكام المادة الرابعة على 
اجارة ااساكن المفروش ةإذا كانالمؤجره ومالك 
المسكن ولا تسرى هذه الاحكام على تأجير 
المسا كن المفروشه اجارتها ءن الباطنإلامدة 
سريان الاجارة الاصلية 

ومع ذلكلانسرى امادة الرابعةعلى اجارة 
المساكن المفروشةأو اجارتهامن الباطن اذا ابت 
المؤجر انمكانينوى استرجاع الامكنةالؤجرة 
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مجلة الحاماة 


لاستماله الشخصى عند انتباء المدة المحدده في 
الاجارة أو الاجارة من الباطن 

مادة ١‏ - لاتسرى احكام المواد ٠.‏ و6 
و١»‏ على اجارة المسا كن المفروشه أواجارتها 
*ن الباطن المتفق عليها لغرض تبديل المواء 
مدة فصل معلوم فى الجهات العدة ليثل هذا 
التوع من التأجير وطبقا لموائد البلاد 

مادة ؟١ ‏ يعتبر ملنى ولا »لل لكل قيد 
أو شرط أدرج فى عقد ايجار بعد تاريخ أول 
طن سنة 14.ا وكان قاضياً على المستأجر 
بغرم أكثر مما تقتضيه الشروط والقيود المدونة 
فى المقد الذىكانت المساكن مؤجرةمقتطاءفى 
التارريج المذكور وذلك ممع عدم الاخلال بما 
للمؤجر من المق في زيادة الاجر فى دائرة 
الحدود المبينة فى المواد ١‏ واو»ءه 

القسم الثاقي 
فى الامكنة المؤخرة لاستمال آخر غير المكنى 

مادة ٠‏ اعتباراً من تاريخ نشرها هذا 
القانون تسرى الفقرة الاولى من المادة الاولى 
والمواد؟رمو؛ و١١‏ عل الامكنه المؤجره لانى 
استعمال آخر غيرالسكنى وكانت اجرتها ىأول 
اغسطس سنة 1514 لاتزيد عن »جنيب مصريا 
فى السئة 

ومع ذلك يجوز أن تقتضى الأجر العينة 
فىءة ود الايجار السارية حالا بالقيمةالمبينة فيبا 


لفق 


ولو زادت على المد الاقصى المتصوص عليه 
فى الفّرة الأولى من المادة الأولى وذلك الى 
تاريخ انتهاء هذه العقود ولكن دون ان يتعدى 
ذلك التاريخ أول مابوسنة اكول بأية عل 
من الأحوال 

مادة ١4‏ جوز للمؤجر برغم من 6 
للادة السابقة أن محصل على اذن من الحكمة 
بالشكل والشرورط المنصوص عليها فىالفقر تين 
الثانية والثالئة من المادة الثانية بأنيقتضى أ جرة 
بقيءة خاصة اذا اثبث ان قيءة الكان المذكور 
قد زادت زيادة عظيمة بسب التخيير أو التقدم 
التجارى الحاصل بالجبة الموجود بها فى السنين 
الأحرة 

مادة 6١_-تسرى‏ أحكام الواد من ٠١‏ الى ١‏ 
الأ ني ذكرها اذا زادت الأجرة على »جنيب 
فى السنة فى تاريخ أول اغسطس سنة ١5ج‏ 

مادة 1١‏ ب يجوز للمستأجر اذاكانت 
الأجرة قد زيدت بعد تاريخ نشر هذا القانون 
اكثر منءدف الإيه بالنسبة للأجرة فى أول 
أغسطس سنة ١104‏ ان يلجأ الى القضاء فى 
ظرف ثلاثين يوما من تار بخ التوقيع على المقد 
الجديد ليطلب من 56 تحديد الأجرة التى 
يجب عليه دفعها مدة سريان الاجارة ويكون 
المستسأجر ملزما ان يدفع الأجرة المعينة فى 
العقد لمن صدور المكم النهائى فاذا تقصت 
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اللحكة الاجرة اجازتالمستأجر ان بخصم من 
الأجر المستحقة أو ا تستحق الأ جر الزائدة 
اتى اقنضيت من ابتداء مدة المقّد السارى أو 
أن بك م على المؤجر بردها عند اللزوم 

مادة ١‏ - يجوز لكل مستأج رأ نيطاب 
فى الستقبل من القضاء تجديد عقد اجارته 
السازى قبل اتهاء مدته بشبر على الأقل فاذا 
أذنت الحكة بالتجديد تحدد مدته الى جب ان 
لا تزيد بأية حال على اثنى عشر شبرا والأجرة 
الواجبدفعبا أثناء المدة ا جددة وتحدد المحمكمة 
أيض) ميمادا لا يتجاوز ثلاثة شبور يجوز 
للمستأجر عند انهاه أن يمل الاجارة . ويج 
على المستأجر الذى يريد الفسك بهذا المق أن 
مخطر بذلك المؤجر بخطاب موصى عليه فى 
ظرف خمسة عشر يوما من تاريشع. النطق 
بالحسك م النهائى 
ويجوز للمحكمة المرفوع أمامها الطاب 
أن تحدد بقرار نافذ مؤقتا يصدر فى مواجبة 
اللمصوم الأجرة الواجب دفعها مؤقتا لمين 
صدور الحسكم النهائى فى طلب التجديد 

ووذ ان يتحكرر التجديد بالشروط 

لذكوره فى الفقر تين السابقتين يشرط ا نيقدم 
ا 0 

مادة 14 - يحو زللمستأجرين الذي نلاتنتبى 
مد عقود اجارم السارية حالا الا بمد أكثر 


جملة الحامأة 


من ثلائة شبور من ناريخ نشر هنذا القاتون 
أن يلجؤوا الى القضاء فى الاحوال الآتيه 
ليطلبوا من الحسكمة تحديد الأجره الواجب 
عليهم دفمها لين التباميده عقودم + 

)١(‏ يحب ان تزيد الأجره المطاوب 
تقصها على ححسين في الماثة على الأقل بالنسبة 
للأجرةف أول اغسطس سنة ١914‏ 

(؟) تحب ان يعلن المؤجر بالدعوى فى 
ظرف ثلاثين يوما من ريخ نشر هذا القانون 

(©) يجب على المستأجر أن يدفع مؤقتا 
الأجرة الميينة فى المّد لمين الىكم النهائى 

( )اذا أسرت الحكمة بنقص الاجرة 
فلا يمري ذلك الا ابتداء من أول مايو سنة 
9١‏ ومع ذلك فبالنسبة لمقود الايجار المنفق 
علمها أو الهددة منذأول اكتوبر سنة ببةد 
يسرى النقص ابتداء من ناريخ نشرهذا القانون 
مادة ١١‏ - تجو زلله-تاجرين الذين يستمرون 
شاغلين للأمكنة بمد اثتباء ااراتهم أن بلجئوا 
الى التضاء بالشروط المنصوص عليمافى المادة 
في ظرف ثلاثين يوم'من 7اربخ نشرهذا القاون 
اذا لمكن صدرت ضدمم أحكام بالاخلاء 
١‏ كتسبت نوة الثىه الحسكوم فيه نهائيي 
مادة ٠‏ تراعىي ال محمكمة فى تحديد الاجرة 
تطبيقا لاعكام المراد من 14 الى موفع لكان 
وقيمة أجرته بالنسبة اللأمكنة الاثلة الجاورة 
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جلة الحاماة 


ونو عجار 0 المستأجرا أو صناعته أومرئته وكذلك 
كلظرف منشأ نهواحداث تاثيرءىقيمة الاجرة 
كحالة ما اذاكانت الاجرة يسبب طول مدة 
الاجارة حددت فى سنة 414 بقيمة كانت بداهة 
أقل من متوسط "أجرة الامكنة التى تمائله فى 
الوقع فى القاريخ تفسه أو كحالة ما اذا كان 
المستأجر تحمل فى تمييزه مصاريف صرئفية 
شع خاس 01 ع 

ولا يجوزللةاضى باى حال ان حدداجرة 
أقل من الاجرة فى اول اغسطس سنة ١91‏ 
مضافا اليها خمسين فى المائة 

القسم الثالث أحكام عامة 

مادة ١‏ كل مستاجر بريد بعد تاريخ 
نشر هذا القانون أن يؤجر من الباطن جميع 
المكان المؤجر اليه او يتنازل عن اجارته يجب 
عليه أن يخطر امالك قبل ذلك مخطاب موصى 
عليه 

تجوز للمؤجر فى ميماد خمة عشير ,ما 
ابتداء من تاريخ استلام الطاب الموصى عليه 
أن يعارض ف التأجير من الباطن أو فى التنازل 
أن يعلن المستأربالحضورأمامالقضاء للحصول 
على الاذن باستلام الامكنة المؤجرة 

تراعى المحسكمة فى قرارها على الاخص 
الشروط المعّولةالواردة فى عقد الاتجارالسارى 
ومدهالتنازل أوااتأجي رمن الباطن وقيمتهو كذلك 





لكف 


البواعث التى اقنضت ذلك وتلاحظ أن الصالم 
العام يتقضى عنم التنازل أو التأجير من الباطن 
المبنى على جرد المضاربة 

ويجوز للمحكمة دائًا أن تنقص مدةالتأجير 
من الباطن كا جوز لما أن تمطى للمتنازل له أو 
للمستأجر من الباطن ٠يمادا‏ مءقولا لاخلاء 
الامكنة 

وتسرى أحكام الماده +0٠‏ فقرة ثانية من 
القانون المدنى الخناط و 07م فقرة ثأنية من 
القائون المدنى الاهلى على الادوال البيئة فيهما 
ماده  .,‏ ١-تثناء‏ من أحكام الراده الرابسة 
يجوز لكل م لك أن مخرج الممتأجر منه ولو 
فى خلالمده الاحاره اذا قصد احداثتغييرات 
مبمة فى العقار أو اذا قصد هدمه ليعيد بناءه 
وذلك بالشمروط الآانية : 

ب عليه لهذا الغرض أن ينبه على |الستأجر 
بالاخلاء بيخطاب موصى عليه قبل ذلك بستة 
شهور فاذالم قبل الستأجر الاخلاء يجب على 
الإلاء المصرل على حكم 
للمحكمة ما يثبت أن تنفيذ مشروع التغبير أو 
التجديد يترتب عليه زياده عدد المسا كن أو 
الخازن زيأده عظيمة » ويقدر المكم اذا اتتفى 
الال مقدار التعويضات الواجبة يسبب فس 
الاجارات السارية وتحدد ميمادا لابتجاد زسنتين 
يجب فيه أتمام الانشاءات أو التغييرات امنوية 


الاخلاء بعد تقدعه 
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4 
ولا يكون ا قابلا للاستثناف الافها 
مختص بالتمويضات وبالشروط والحدودالوارده 


بالماده 5 
ولا يحصل الاخلاء الا بعد مضى شبرين 
على الاقل ابتداء مر النطق بالح اذا كان 


حضوريًا أو ابتداءمن اعلانه اذا كانغيايياوعل 
كل حال لا يكون ذلك قبل ستة اشر على 
الأقل من تاريخ ارسال امطاب الموصى عليه 
بالبوستة كا هو مبين بالفقرة الثانية آثفة الذكر 

اذالميتم امالك الانشاءات أو التفيرات 
فى الميماد امحدد له فى الحسكم يكو للمستأجر 
المقْ في العودة الى الامكنة البىكان يشخلبا 
بدون اخلال بالتعويضات اذاكانلها محل 

مادة 5ب يبع المستأجر و المستأجر 
من الباطن المجددة اجار تهعقتضىالقانون طيمًا 
لاماده ؛ أو للمادة ١٠‏ مراعاة مواعي-د التنبيه 
المنصوص علها فى المادتين 454 من القانون 
المدني المختلط وسدم من القانون المدتى الاهلل 
اذا أراد أن يقطم مدة الاجارةبنفسه 

مادة 4؟ -كل مكان ممدلاسكنى ف تاريخ 
نشر هذا القانون يبقى خاضْما لأحكام الواد 
من ١‏ الى ؛ من هذا القانون ولو أعد بعد ذلك 
لأى استم ل آخر 

مادة ه؟ كل 0-0 تكووقد انساق 
بوسائل غير شريفة الى اخلاءالامكنةالوْ جرة 


مملةامحاماة 


التىكان من حقه البقاء فيها يكون له المق فى 
ظرف ثلائين يوما أن يطلب اعادة وضع يده 
بدون اخلال بالتمويضات اذا كانلها محل 
القسم الرايم 
في الاختصاصات والاجراءات 
مادقكت مختصالحامم الجزئيةدونسواها 
مبما بلغت قيمة التزاع بالفصل ف المنازعات 
ايكون الفرض منهاتطبيق احكام هذاالقانون 
وتحكم هذه امحاكم انهائيا اذا لم تتجاوز 
قيمة التزاع ححسين جديا إلافى الاحوال النى 
يقغى فبها هذا القانرن بخلاف ذلك 
ولا تكون الاحكام قابلة للمعارضة الا 
اذا كانت ورقة التكليف بالحضور لم تلك 
لنفس الشخص ولا تقبل المءارضةالااذا اعلنت 
فى ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من اعلان 


وميماد الاستئناف خمسةعشسريوما ابتداء 
من النطق بالحسكم اذاكان حضوريا أو ابتداء 
من اليوم الذى تصير فيه الممارطة غير مقبولة 
اذا كان غياييا 

ويجوز للمحكة المزئية أن تأذن بنفاذ 
الحكم مؤفت) بكفالة أو بني ركفالة 

مادة 0ك تكون الحاكم حرة في أ نثقبل 
للاثبات أية كتابة ترى فها الفمانات الكافية 
لمحتها عند تطبيق هذا القانون 
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جلة الحاماة 


ومع عدم الاخلال عا ذكريفترض تسهيلا 
لتقدير ماكانتعليه الأجرة فى أول اغفسطس 
اسنة 4و1 : 

أن الاجرة أثناء المدة من أول اغسطس 
الى ١م‏ ديسمبرسنة 4 كانت مساويةللاًجرة 
الحددة ف أول أغسطس سنة 1914 

وان الأجرة اثناء سن 16و و15١1‏ 
كانتتنقص ٠١‏ فالماثةعنالاجرةالحددة فى أول 
أول اغسطس سنة 1914 

وان الاجرةأئناء سنة؛ 6 ]كانت مساوية 
للأجرة الحددة في أول اغسطس -نة414١‏ 

وان الأجرة اثناء سنة 41١كانت‏ تزيد 
٠‏ ف المائه على الأجرة المحددة فى أول 
اغسطس سنة 1604 


وان الاجرة منذاول ينابر سنة ودة١‏ 


كانت تزيد .ه فى المائة على الاجرة المحددة 
فى أول اغسطس سنة ١514‏ 

و لأجل العمل يمقتضى الافتراض ا منصوص 
عليه فى الفقرة السابقة يجب الاخحذ بالعقد 
الاسبق تارعاً 


وعند عدم وجود ما ينبت الأجرة التى 
كانت تحصل منذ أول اغسطس سنة 1414 
تعتبر الاجرة مساوية لصافي التقدير المعمول 
لأجل تحصيل عوايد الاملاك المبينة مضافا 
اليه جزء من اثنى عشر منه 


نف 


القسم المامس 
فى تطبيق القانون وتفسيره 

مادة م؟ - يعمل بهذا القانون فى المدن 
والجبات الماضمة لموايد الأأملاك البنية 
ويجوز سريانه على غيرها من المدن والجبات 
بقرار من مجلس الوزراء وفى هذه الكالة محدد 
القرار التاريخ الذى يجوز لنايتهالاستمر ارعلى 
اقتضاء الأجر الزائد عن الحد المسموح به 

مادة ه؟ لا يسرى هذا القانرن على 
الفنادق والبنسيونات وتأجير الذرف الفروشة 
تأجيرا من الباطن مادام الستتأجر الأعلى 
شاغلا بنفسه جزءا من المسكن ولاعلى تأجير 
جزء من المساكن غير المفروشة اجاره من 
الباطن ولايسريكذلك على اجارات اجزاء من 
الامكنةالؤجرهلاًيغر ضآخر خلا فالسكن 
تأجيرا من الباطن 

مادة -٠‏ لا يترتب على أي حك من 
2 حكلم هذا القانون الترخيص للمؤجر بالطلبة 
بأجرة تزيد على الاجرة المنفق عليها فى عقد 
الاجاره طولمدة عمّدالاجارهالسارى 

مادة «* لا يجوز فرض أن زيادة فى 
الاجرة يجيزها هذا القانون الا بعد الاخطار 
عنها سلفا مدةشبر على الاقل 

ومع ذلك اذا كانت الاجارة ل تثته مدتها 
أو لم بحصل بالتنبيه تهائها طبقا للقانون وكان 

00091 


ديف 

النقد يشترط للفسخ مدة للتنبيه أطول من 
ذلك فانه يجب صراعاة هذا الميماد الآخر 

ولا يسوغ فرض أبة زيادة ييكون لما اثر 
وكجئ 

مادة ؛- لا نسرى أحكام هذا القانون 
على الابنية المديدة الى ننم وتؤجر بعد تاريخ 
نشر هذا القانون 

واللقصود من لفظ «أبنية» الواردة بهذه 
المادة كل تشبيد يشمل طبقة أو عدة طبقات 

مادة + فما يختص بهذا القانون ييكون 
للألفاظ الآآنية للمنى المبين فما لى 

)١(‏ لفظة سكن ندل على كل دارأو 
جزءمن دارمو جر للسكنى وتشم لأبةح ديق ةأو 
اسطبل أو غير ذلك من للاحقات الؤجرة مع 
الدارأو معجزءمن الدار وهى تش ىكل دار أو 
جزء دار وكذل ككل مذ ماحق بأحدهمائما 
يكون بعضه مؤجرا للسكنى وبمضه لغرض 
آخر أيا كان نوع هذالنرض 

(ب) لنظة»«أجرة ندل ع ىكل م. مبلغءن 
التقود مدفوع أو مستحق الدفع من ااستأجر 
يمقتضىعقد اجارة أو عثابةعوض عن التئاز لعن 
الاجارة وهى تشمل ايضا كل جمل مدفوع أو 
مستحق الدفم الى الموج رللا سبابعينهافاذا كان 
الايجار معقودا عن مدة تزيد على سنة واحدة 
فالجمل يعتبر جزء! من أجرة السنة الاولىفقط 


جل الحاماة 


(ج) لفظة :: مؤجر/» تشمل من تلقى 
المق عن المؤجر الاول ودخل فى ذل ككل من 
انتقلت اليه الملكية وكل مستأجر أصلى 

مادة _.يلنى قانون مرة ١١‏ لسنة٠؟و١1‏ 
ولايكون هذا الالناء مساس بصحة الاحكام 
القضائية الصادرة تطبيقا للقانون المذكور 

مع مر اعاه تطبيق الفقرات ؟ و”*و؛ وه 
من المادة ٠5‏ تبقى أحكام القانون كرة ١١‏ لسنة 
٠*ذ‏ نافذة المفمول بأ كلبا بالنسبة جميع 
الدعاوى التي رفمت عل صحته طبقا لاحكامه 
قبل تاريخ نثمر هذا القانون 

مع ذلك اذا كان الميعاد القانونى لط 
2006 ب الاتشمريع السابق 0 أينته بعد فق الطغن 
ببق خاضما للشمروط الصو صعايها فى التشمرريع عع 
المذكور 

مادة و مع مراعاهأحكام الفقره الثالثة 
الذكورة بعد لا يسرئ مفعول هذا القانون. 
الا لغابة ٠م‏ يونيه سسنة 9و١‏ 

ولا يسكون بأية حالة التجديد الخو 
طبقا لأأحكام المادة 1 ائفة الذكر تأثير بعد 
التاريخ المذكور ويجب بعلي المؤجر الذى يطل 
الاخلاء فى التاريخ المذكور آنا أو فل أثينيه 
بالاخلاء على المستأجر الذى بقى واضعا يده 
تطبيقً لأحكام هذا القانون قبل ذلك بثلاثة 
شهور على الاقل 
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مادة + على وزير الحقانية تنفيذ هذا 
القانو زويكونمممولابه بعد نشره فىالجريدة 
الرسمية 

صدر بسراى صابدين في ١١‏ ادي الثانية 
شنة ومم؟ (١؟‏ فبرابرسنة 591) 


فؤاد 
بأمى الحضر السلطانية 
وزير الحقائية رئيس مجلس الوزراء 
اد ذو الفقار عمد توفيق نسم 





اعلانف 
بما ان قد وض تأ حك لتقييدأجر المساكن 
عقتضى القانون رة 1١‏ لدنة ٠؟ؤا‏ والاعلان 
المادٌ فى «١‏ فبرابر سنة ١96٠‏ 
وبا ا نالقانونالمذكور قد استبدلبالقاتون 
غره ؛ لسنة١44٠‏ الذى أدخل فى التشمرييع 
السابق تعديلات وزيادات متنوعة 


غجة الحاماة 


1 
وعاأنه من الضروري تطبي قأحكا القانون 
عر 4 لسنة ١48١‏ المذكور على جميع سكان 
القطر 
بناء على ذلاك» انا اللو قعأدناه ادمند هبر ق 
هيمن فيكونت اللنبى فى السلطة الخولة 
لى بصف ةكونى فيلد مارشال قائدا عاما لقوات 
جلالة الملك فى القطر المصرى 
آم بم يأني 
يكون لاحكامالقانوننمرة # لسنة1؟ة1 
الموما اليه فما يختص يجميع سكان المقطر المصري 
مهماكانت جنسيتهم نفس القوة والتتائئج التي 
للاعلانات الصادرة عقتضى الا كام العمسكر» به 
ألننى ( فيلد مارشال ) 
القائد العام الميوش جلالة الملك بمصر الماك 
ليحجى الملك 
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الف 


جلة الحاماة 


اما رالمَضاء ‏ لحاماة 


زيارة وزي رالحقانية 
لثقاية الحامين 

كان الاستاذان نقيب الحامين لدى الح 1 
الاهلية ووكيل النقابة قامابزيارة لحضرة صاحب 
المعالى الوزير الهمام امد ذو الفقار باشا وزير 
الحقانية فحدد معاليه لرد هذه الزيارة الساعة 
الحادية عشر من يوم السبت ؟؟ يشاير . وى 
المؤعد المحدد استصحب معه صاحب العزة 
الاستاذ حسن نشأت بك مدير مُكتبه وقصد 
غرفة الحامين بمدكئة الاستئناف الاهلية 
وكان فى انتظاره هناك نخبة من حضراتهم وى 
طليعتهم صاحب العزةنقيهم الذى رحب اليه 
شأكراً له تفضله بهذه الزيارة وطلب المحامون 
الماضروت ف الدائرة الاستئنافية العليا التى 
برأسها صاحب السعادة اجمد موسى باشا ليقاف 
الجلسة فترة من الزمن لمقابلةمعالى الوزير. وفعلا 
اوقفت الجلسة وقاباوه.وقد باحنهم معاليه في 
بعض الشؤون الختافة الخاصة ببتهم ومنها 
طلب حضرانهم تريب اجازاتصيفيةلهمفأظهر 
ارتياحه واههامه بالنظ رف مطلب,م عجرد عرضّه 
عليه ثم انصرف مشيءا بمثل ما استقبل به من 
الحفاوة الاجلال 


لجنت قبول المحامين 
قررت لنة قبول المحايين عحكة 
الاستئناف الاهلية فى جلسها التى عقدتها 
يوم ٠‏ يناير الاضى ما يالى : 
أولا قبولكل من الافندية امد المدني 
وحسين حسنى وصادق تمود السيزي واحد 
يوسف خورشيد وعبد السبيد تناغو وانور على 
وسندخله الابوتيجى وعمد عبد اللهعنان وكامل 
ذكى وتخد توفيق جندنه وحمد صالح متولى 
الدهرى محمد عزمى واحد حسين الملا والسيد 
الغطريفى وعبد الجيد رزق ونصر الله ميخائيل 
فرعون ومصطنى فيمى وشمس الدين عد 
الففار وبوسف نهمرى جكيم وحسين مود 
وعبد الباق مان و حمد سلم وبوسف يعقوب 
وسلهان بدوي وامد حامى وحمد امين بسيوق 
وفريد ابراهيم جرجس ووديع ذكى وعزيز تناغى 
وجلال الدين حفنى ناصف ومحمد فؤاد حدى 
وخحمد حسن الشيشينى ورياض الشريف وعباس 
احدومو ريس ارقش والشيخ أمينعامر طرهوق 
وخالدمد نوف لللمرافءةامام الحاكم الابتدائية 
لنجاحهم فى الامتحا نالتحريرى وف الاختبارات 
الشفبية عملا بقاثون سنة ١914‏ 
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مجلة المحاماة 


ثانا - تأجيل النظر فى طلبكل منشارل 
أفنلق.جيعه وعبد الفتاح افندى فيمى خطاب 
القبول: فى المرافمة أمام الممكم الابتدائية الى 
جلسة اخرى 

ثانا قبول طلسكل من حافظ افندى 
حسن عامر وعبد السلام اقندى محمد المرافمة 
أمام محكلة الاستئناف الاهلية 

رابماً - قبول طلي عبد الرمن اقندى 
رشدى تقل اسمهالى جدول المامين الشتغلين 
بالحاماة ( وكان قد تقرر قبوله فى الرافعة أمام 
محكمة الاستثناف الاهليةفى١«مارسسنة‏ اه 
واشتغل بالقتيل) 

خامسا- قبول نقل اسم جمدافندى حسين 
الى جدول المحامين غير المشتغلين بالمحاماة 


اتعيينه مندوبً قضائيا بوزارة الاوقاف 


الامتحان التحريرى 
للمحامين تحت القرين 

-١‏ حرر مشروع عقد شركة تعاون 
زراعى واخترع نوع الشركةالذى يلائم موضوعا 

* - توف تاجر عن برك تنحصر فى محله 
التجاري من بضائم ونقود وذممات وديون 
وجاءك أحد الورثة يطلب منك أن تتخذ له 
الا جراءات القانونية للتحفظ على حقهوالوصول 
اليه 


إيفيفا 


فحرر المريضة التى تقدمبامنا جل ذلك 

+- نشمر مد القاصر عن درجة البلوغ فى 
إحدى الصحف السيارة اعلانا حذر الناس فيه 
من معاملة مه حامد بصفته وصيا عليه لتعيين 
انق القاصر المدعو احمد وصياً بدله قائلا في 
اعلانه ( من عهد وفاة والدى تين عمى حامد 
وصيا عل وعلى إخوق القصر فاستل اتركة وبدد 
مالها الكثير بصرفه فى ملذاته ذات المينوذات 
البسار بِنها نحن نتضور جوع فنا أقسى قاب 
هذا الوصى اللمائن الذى لا يخششى قصاص الدنيا 
ولاعذاب الآخرة ) 

فبل في جمل القاصر هذا جرعة ‏ وما 
نوعها ‏ وحررعريضة الدعوى المباشرة 

:محمد وحامد لكان عشيرين فدانا 
على الشيوع لكل منهما النصف فباع عمد قدانا 
من حصته محدودا مفروزا 

فا قيمة هذا البيع 

ومأذا يكون نصيب الدعوى التى يرفعبا 
حامد على شريكه والمشترى بيطلان البيع وبما 
يدفع المدعي عليهما دعوى المدعى . وهل تشير 
على المدعى عليهما برف دعوى اخرى توطئة 
للفصل في دعوى البطلان 

ه-رفع زيد دعوى استحقاق أثناء 
اجراءات بيع عقارى وقاضي البييوع م يوقف 
البيع حتى يفصل فى دعوى الاستحقاق. وفى 


00091 


لي 1 3 حملة المحاماة 


الجلسة نفسها حصل الطعن يبطلان اجراءات انذاره بنزع اللككية ثم سجل التغبيه فباع مرو 
النشر فتك القاضى بالبطلان وحدد يوما آآخر المتّار لمالد الذى سجل عقده ثم رفع دعوى 
بيع بمد ذلك . وقبل صدور المسم بابيع في استحقاق م نسكنا على عقده السجل قطلب 
اليماد الحدد لهصدرالمك فى وعوى اتا الدائن بطلان البع لحصوله بهد تسجي ل لغنبيه 
٠.0000. 1 20‏ فعاذا يحكم القاضى فى دعوى الاستحقاق وما 
برقضها فاهى طرق الطمن المائزة فى هسة.ى إلا إن إل بيد سك 
الك ونا مزاعيتهاً هى الاسباب ات يزيد 6 .- 
ا ملحوظة : المطلوب_الاجابة على سؤالين 
+- زيد شرع فى نزع ملكية عةار مدينه ‏ من الاسئلةالثلاثة الاولوعلى سؤالينمن الاسئلة 
مرو بمقتضى حم نهانى ونبه عليه بالوفاء مع الثلاثةالاخرى 
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مجلة الحاماة 


فبرس العدح الثامن 
المباحث التانونية والتشرامية 

لاترلة الا بمد دين_للاستاذ عبد الميد بك بدوى 

اختلاف الأعكم 

فى تصرفات الحجور عليه قبل وبعد الاجر 

الاحكام 

المكم النيانى فى جناية وقواعد سقوط المق ‏ محككة النقض 
والابرام 9 سبتمير سنة 86بة 

اعادة الاجرءاتضد المحمكومعليه غيايياء حك محكنة الإنايات بان الواقمة 
جنحه ‏ محكة النقض والابرام ٠م‏ اغسطس سئة به 

الالقاس»تمدد الطلبات وتعدد الاسباب ‏ محكنة استثنافمصر؛»نوفبر 
اسلة مرو 3 

الحجر , اعلان قراره ‏ محكمة استئناف مصر؟١‏ رونيو سنة 15و 

حق الشرب واختصاص القضاء والادارة_محكه استثناف مصر_ادسمير 
سنة ثرو 

حق الشرب واختصاص القضاء والادارة ‏ محكمة ببى سويف «اسبتمير 
سنة 6ه 

الجر واثره » وات السبب الصحيح » التدليس ‏ محكمة اسيوط 
الكلية "٠‏ اكتوبر سنةءره 

الهبة الستورة , هبة القن » بطلامها محكمة بنى سويف م١‏ اكتوير 
اسنة ١و‏ 

دعوى الشفعة . المواعيد القانو نية ومبدأ سريانها. مواعيدالمسافة » امتداد 
الميعاد بسبب المطلة الرسمية » اعلان دعوى الشفمة فى امياد بائ 
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لف 


33 
5 


لع 


عم 


كلم 


دين 


لمانا 


لق 


مومع 


يفيف جملة الحاماة 


وبعدهللمشترى ‏ حي محكمة طنطا الكلية غرة ٠ه‏ سنة وود 

الشفمة وعرض القن _محكمة اسكندرية الكلية 1١‏ نوفير سنة .؟.ه 

حق المرور ‏ اكتسابه بمضى الملذة ‏ محكمة الاقصرٌ الجزئية 8؟ فبرابر 
سنة 6٠7و‏ 

الارتباطءبين المرعتين » وحدة المقوبة ب محكمة الجيزه م ديسمير 
سنة مرو 

الممارضة فى مواد الجتح » غياب العارض يعد. حضوره وتقديم داعف 
محكمة الاقصر المزئية ؛ مارس سنة مبنه 

القوانين.ؤالقرارات والمنشورات. 

قلون عرة ؛ لسنة 1و1 بتقبيد أجور الامكنة .اعلان من القائد للعلم 

بشأن هذا القانون : 
اخبار القضيلة والحاماة 





زيارة وزيرالمانية. لنقابة ا حاميزب لهنة قبولالحامين_الامتحا نالتحر يرى 
للمحامين نحت المّربن 
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144 


للف 


يلف 


56 


تصحيح 
وضمت عنوانات الاحكام فى المدد السابع بعد تلخيصما والتمليق عليها فلم تؤد 
هذه المنوات الغرض المتصود لذلك ترجو تصحيحها هكذا 
3 بيع عقار مفقودى الأهلية ‏ طريقة اليب 
مه- « م« 2 2 »2 »م 
.ه - العاهة الدائمة وسوء العلاج 
<١‏ - حق الشريك في استرداد الحصة الشائمة 
د حكة الشفعة وجزئيات القضابا- عرض القن وعدم ابداعه_الشفعة من 
المشترى صاحب المق فيها 
- دعوى القسمة ‏ الاختصاص ‏ رهن الحصة الشائعة لاجنى 
+ - المجلس الى للا قباط الاثوذكس والأوقاف القبطية الاهلية 
0 - الاستثناف في مواد الجننح من غير الممهم نياية عنه 
د بيع الشرريك الشائع حصته على التحديد 
هه - اجراءات التنفيذ والاتفاق على ما يخالفبا 
رئيس تحرير عجلة المحاماة 
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ممم أقمأوأر0 


لاح ال 1 ع0 كمع لاللانا ع6 006) رط لمدتاتواة 


056 
2 

لي 

و2 


0-2 : 
“الى 


ماه 


7 


العدد التاسع 


مصر فى مارس سنة ١55١‏ 


المبامسالمَال يهم 
لاتركة الا بعل دين 


إقلم الاستاذ عبد الجيد بك بدوى 
( تنمة ما في المدد الماضى ) 


وحم التركة غير المستغرق كحم التركة 
المستغرقة والكلاف بينهما أن الال زائد عن 
الدين فالبعض مشو للحاجة الميتوالبعض فارغ 
(أى من حق الوارث ) فاما ان يعتبر جانب 
الشغل فى المنع منثبوت الل كللوارث فيالكل» 
وإما أن يمتبر جانب الفراغ فى إيجاب املك له 
كله » وعندهم مرراعاة جانب الفراغ أولى 
( راجع البدائع باب المولى اللأذون له بالتعجارة) 
فالوارث مالك بميع مالالاركة » على أن حقوق 


باه المرية وليس للدائنين التعرض لمم فى 
تصرفاتهم لأن ضمانةالدائنين هي التركة ججيمبا 
لاعين بالذات . علي أحق الوارث ف التصرف 
ليس مطلقا بل يهف حين لا يبقى فى التركة 
الا ما .يكف للوفاء بالديونوكل تصرف زاد عن 
الحد فبو باطل بالنسبة للدائنين . وللدائني أن 
إقسموا ديونم على الورئة وبأخذوا من كل 
منهم حصته فى الدين ولهم ان ,أخذوها جيم 


من واحد منهم وحكلة هذا أنهم لا يطالبون 


الدائنين غير ضائمة » فان ملك الوارث مثقل كل وارث بدين عليه وإعا يطالبون الت كة ولهم 


بحقوتهم ولمم كا فى التركة المستفرقة رهن 
عام بمقدار ديو نهم » وحتى لا تتعطل التركة فى 
أيدى الورثة أبيح لم التصرف فى أعيانها بل 
لوحظ فى اعتبار أن المركة ملك اه مأن تمتموا 


أخذ حقهم من أعيان التركة حيث توجد إذا لج 
يكن الباق منها كافيا لايفاء حقوم 
وطبيعي أن الوارث الذى دفع الدين كاله 
بدجع على الاخرين بمقدار نصيب كل منهم 
00091 


نايف 


في التركة 

حماية حق الدائنين ‏ قررت الشريمة 
تقديم حق الدائنين على حق الوارث وراعت 
جماية هذا الحق فسلبت من الوارث حق التصرف 
فى التركة المستذرقة ؛ وفىغيرالمستغرقة جمات 
تصرفات الوارث فما زاد عن حقهباطلا بالنسبة 
للدائنين . ولكن ماذا يكون شأن الدان اذا 
اققدم الورئة الركة 

لو كانت الديون تتتقل الى الوارث وكان 
يسأل عنها شخصياً لماكانت القسمة بضاوة 
بحق الدائن بل على المكس يصب كل وارث 
قادرا على تحمل نصيبه من الدين با ناله بالقسمة 
ولكن » والديون لا تنتقل » قد تضر القسمة 
بالداثنين لامها سبب من أسباب القليك ولان 
الديون تصبح مقسمة بين الورئة قسمة نافذة 
على الدائنين ولو صسهذا لكانالداتنونعرطة 
للحرمان من بعض ديونهم اذا افلس أحد الورثة 
وفى هذا اخلال يواعد الشريعةالبىتمتبر التركة 
كلها مسئولة عن الديونجيما , لذلا كتجد الفقباء 
جمعين على رد القسمة للدين قليلاكان أوكتيرا 
لانه شاغل لكل جزء من التركة » والقسمة 
للاحراز ‏ فلا يسم للوارث شىء من ن الأركة إلا و 
3 قضاء الدين ؛ ولا يمنع رد القسمة إلا اذا 
أدى الورثة الدين من مالهم » أو كان للميتمال 
آخر سوى القسوم فيجمل الدين فيه وتمضى 


مجلة الحاماة 
القسمة لان القسمة تصازعن النقض ما أمكن 


أو أبرا الغريم الميت 

لق القسمة سلاح ماض بيد الدائني نلانه 
ببق ما بق الدينبلهو لايزولباجازتهمللقسمة: 
وهذا المق يخول للدائنينجيما » من ظهر دينهم 
قبل القسمة ومن ظهر دينهم بعدها »بل يجوز 
للدائ الغائي الذى عزل نصيبه أن ,يطلب رد 
القسمة اذا هلك المدزول لاجل الدين . نمميجيز 
الفقهاء ان بقتسم الورئة الدين علي اميت على أن 
يمن كل واحد منهم دينفريمعلحدة ولكن 
هذا الاتفاق غير ملرم للدائنين 

خ نز ااداني طأمر أن سقوقوم نيد 
الموت تزيد عن الحقوق الشخصية التى تقوم 
بالذمة . وسيب هذه الزيادة حصول الموت فان 
عدم وجود المورث وعدم استمرار الوارث 
أشخصيته يجب أن يقرن بهما تغيير فى طبيعة 
حقبموالا عرضنا المعاملات للخطرالشديدلاان 
الوارث باعتباره خليفة المورث أمام القضاء 
وواضع اليسد على التركة قد يسى. الى الداثنين 9 
بتصر فاته ويعيبث يحقوقهم وقد رأينا آثار هذا 
لتير أ حك لتركة المستغر قةوغيرالمستغرقة 

وى حك القسمة ممالم يكن الدائن ميك مثله 
بالنسبة للمورث نفسه حال حياته 

ذلك حق لناأن متبرأن الدائنين الذين 
قام حقوم بذّمةالمورث ,صبحون وكأنلم رهنا 
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مجلة احاماة 


عقاريا عاما على أعيان التركة يقدمون عل غيرم 
ف ثنها ويتبعونها حي ثكانت اذاكانت لازمة 
فى وفاء ديوتهم : 

رأى الشاففية ‏ يفيد فى البحث أن نذكر 
يجاني رأى المنفية رأىالشافمية وه أن اختلنا 
فى طريقة التصور وفي بعض المزئيات متفقان 
فالمبدأ . فسدالشافعية لا تنتقل الديون ولكتهم 
لايمتبرونالتركة علي حك ملكالميت بل الوارث 
مالك لاتركة على أي حال ولكن ملكهمثقل 
برهن للدائنين وحقه أشبه ما يكون>ق حائز 
العقار المرهون » نعم يرد على هذا الوصف أن 
ارهن يشترط فيه تعيين النىءالمرهو نوحيازة 
المرتمن ولمكلهم يرون أن هذين الشرطين 
متوفران اعتباراً فىمصلحةالمورث والغرماء 

وتطبق قواءد الرهن على التركة فلا تقع 
تصرفات الوارث صحيحةالا اذا أجازه الغرماء 
على أن إجازة الثرماء لا تفيد فى تصحيح 
تصرفات الوارث الا اذاكانالغرض مها الوفاء 
بالديون .وهذا روعى فيه جاني المورث»كذلك 
يجوز للورثة استخلاص الركة المستغرقة بدفم 
أقل القيمتين قيمة الديون وقيمة أعيان الاركة 
وحقوقها. 

بمكنناالن أن نزن بما عرفناه عن قواعد 
الشريعة ما يقوله السكتاب عنها أو ما تفسرها 
به الحا . وأطول ما نعرفه فى هذا الباب 





نيف 


ماكتبه ( كلافل ) عرن انتقال المتوق 
والالتزامات في الشريعة الاسلامية » وعنده 
أنه يجب دقع الديون كلبا من التركة اذا 
ظبرت قبل القسمة . فاذالم تظبر الا بمدها 
فالقاعدة أنكل وارث كول قكما عقدار 
لصييه في التركة فاذا قوى للال على أحدهم فلا 
رجوع للدائن علي سواه لا هلاتضامن ينف 
الورئة ولأن دنكل منهم شخصى . ولماذه 
القاعدة استثناآن الاول أنه اذا عل الورثةبالديون 
قبل القسمة فانهم يتحملونها بالتضامن والثانى 
أنه اذا أفلس بعض الورثة جاز للغرماء أ نيطالبوا 
اللىيء بكل ماعنده من التركة ولو زاد عن 
نصيبه فى الدين » وعنده أن هذا فيه خلاف 

وكل ما نقوله في هذا أن ليس شيء منه 
بصحيح فلا القاعدة قاعدة ولاالاستثناءاستثناء 
وإن هى الا قواعد القانون الرومانى اختلطت 
فى ذهن الكاتب بقواع_د الشريمة الاسلامية 

وقدتصفحن أ كمال حاكم الختلطةفوجدناها 
تطبق قواعد الشريعة تطبيقاً صحيحاً فلا تعتبر 
الوارث مسو لاشخصياً عن ديو ذ اللركةوتنكر 
عليه حق البيع والرهن وتعتبره باطلا بالنسبة 
للداثنين اذا أضر مهم 

ول نجد صدى لآراءكلافل الافى حكين 
ف أعكم الحكم الاهلية وان كانت على الغالت 
ترجع الى مصادرالبحث المقيقيةوتطبق الشربعة 
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لليف 
تطبيقاً لاشية فيه 

واحدثهذين المكنينصادر من محكة 
الاستئناف فى 4 ديسمبر سئة 1١1١‏ وهويقرر 
اتتقال الديون للوارث وصحة تصرفاته ىأ عيان 
التركةحتى لو لق دائنيها ضرر ولاسبيلللطمن 
فيها الا بدعوى ابطال تصرفات المدينمونا»ه 
مهمو اسسمم وقد يكون من المفيد استعراض 

يات امحكمة وتقديرها 

أما الادل فتقسرر انتقال الماك وصحة 
التتصر فات تقربراً 

الثانبة تمسر قاعدة لا تركة الا بعد دين 
بأن الوارث الذى يأخذ مخلفات مورثه ملزم 
أيضا بدفع دينه وليس معناها أن التركة تبقى 
موقوفة ة معطلة لا مالك لما حتى تدقع ديون 
المورث كلها سواء كانت معلومة للوارث أو 
غير معلومة 

لسنافى حاجة الى تكرير مأ قلناه فميك 
التركة الستنرقة ونمير المستغرقة يبد من هو 
فليست التركة موقوفةما نظن المحسكمة على 
أن ملك الثىء والمسئولية الشخصية عن الدين 
الذى اثقل به الثنىء أصران مستقلان ك] هو 
المال فى الهائز للعقار المرهون فليس مسئولا 
شخصياً بالدين وا نكان مالكا للثىء 

وقد عرفنا أن حق دائنى التركة كالرهن 
أعملي كل أحكامه وان لمرسط أسمة 


مملة المواماة 


الثالثة ترى «أنه لابعق لأ نتكون واجبات 
الوارث نحو دائنى مورثه أكثر من الواجبات 


كانت علي ذلك المورث نفسه نحوهم » بل 
هو معقول فى القاتون الفرنسوىي هو معقول 
فى الشريمة فأنه فضلا عن أن الواجبات هي 
واجبات التركة لا الوارث فانه من الطبيي 
أن تزيد حقوق الغرماء بالموت اذ أ: نم كان لم 
فى حياة المورث أمل فى وفائه بالدين أو تقدعه 
ضهان وه هم إذكانوا يخشون تصرفانه فقد كانوا 
يرجون أذيكتدبٍ سأموالا وكان لهم فوق ذلك 
فى مسؤوليته الشخصية.ثقة وأىثتةوضمانوأى 
ضمان . أما وقد انقطامتكل هذه الأمال بالموت 
وحلت التركة تمل المورث فليس من ادهش 
أن تزيد قوة حق النرماء حيال الوارث الذي 
بضع ريده عل الركة ويخشى أن يتصرف فيه 

أو لإ سلغرماء المفاس حقو ق يعد الافلاس 
اكبر من حقوقهم قبلبا أوليس فى امتياز 
قصل الاموال فى فرخسا :هق ممتادمومةع 
8111101868]هثل صر 2 00-6 
البسيط ,يصبح عجر دطلبه دائنا ممتازا بيقبع النقا 
أنى داج شرح هذا فىالنص و 

فليّس ما تقوله مستحيلا قانونا ولا هو 
منقطع النظير 

الرامة ترى الحسكدة أنه لو بطل تصرف 
الوارث « لاتتج ذلك ضرراً جسما علي حركة 
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حجلة الحاماة 


الاهمال إذ معه لا يجسر أحد على شراء شىء 
موروث خوقا من أن يلغي ابيع فيضيع عليه ما 
دفعه من الْن مع أنه لبس فى استطاعته أن يسم 
إذكان على التركة ديون وما مّدارهاوإنكان 
مانهو باق من أموال التركة يكفى لسدادها 
كل ذلك حفظ لمقوقدائنين لميحتاطوا لأنفسهم 
بأخذ تأمينات مخصوصة على ديونهم » 
لاأدرى» ولا اخال الضرر الجسيم ٍ 
الثثقة الا نتيا من رأى الحسكمة التى تقدم حق 
المشترى الذي يشترى من وارث ول يتثبت 
أن ديون تركته دفمت على حق الدائن الذى 
تعامل مع المورث بسلامة نبة وبحم الثقة ول 
ا لوارثيجىءفربدد الثركةلمصلحته 
وعلى أى حال فان المشتّري من الوارث مخاطر 
عاله ما دام ميزان الحقوق هو الذى عر فناوعلى 
فرض أن فى تقديم الدائن خطراً على المعامللات 
فن الخطىء فى هذا . أهو الدائن وقدحت 
الشمريمة الاسلامية حته حمابة كفية . أءالشارع 
الذي 1" يشم اثبات <ق دالني التركة حيث 
يكون معروفا من يتعاقدون مع الوارت 
وقد قرر الشارع المصري طرنا لاثيات 

الحقوق العينية ونسى أنه باحالته على الاحوال 
الشخصية فى المواررث قب لكل أحكامها وأحد 
هذه الاحكام صيرورة حق دائن التركة عينيا 
فصرنا الى هذه النتيجة الفرنيبة وهى أن حا 


إيذيفا 


عينيا يسل القانون بوجوده لي سلهطر قلاثبانه 
ضد المائزين للمقار (0) 

ومن المدهش أن الام الختاطة التى 
ييكرر قانونها فىكل مناسبة (مععدمالاخلال 
بحقوق الدائنين المرتهنين والحا بزينللعقار بعقد 
معاوضة وبسلامة نية) تبطل بيع الوارث 
ورهنه بالنسبة للدائنين والماكم الاهلية الى 
قلما يرد أمامها : تزاع من هذا النوع ترى . 
حق لو دكت ما حك به الحا 1 المختلطة بو 
ألمقت ضررا جسيا بلمعاملات 

والنزيب أن عكنة الاستئناف بحجة 
م تطبيق الشريمة الاسلامية » لان قاعدة لا ركة 
الا بعد دين قاعدة شرعية» تنك ر قواعدالشريعة 
وتشرع مى وما كنا لنضيق على احام أن 
تفسر القانون بمايناسب الزمانوالمكانذولكن 


م يقل أحد بأن للمداى أن تتخلى عن القواعد 
الصريحة ونشرع احكاما جديدة للناس 
وقد استمدت المسكمة رأيها من القانون 


الفرنسوى الذى يقرر أن تصرفات الوارث 
الذى قب لالتركة بدونقيد والذىيستمر شخصية 
مورثة لانبطل الا بدعوى ابطال تصرفات 

)١(‏ لاحظ الشارع المصرى اخيرا هذا التق 
خاول علاجه فى قانون توحيد اقلام الت جيل الذى 
لم ينفذ بعد لعدم مصادقة الدولعلهفجمل تصرفات 
الوارث غير نافذة على دائني التركة اذا حصلت في 


ظارف سنة . 
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نينا 


المدين أي إلعد اثيات الغش » وهى تمل حق 
الم أنعإن جازهما أن تستمين بلقنو الفر نسوي 
فى تفسير مواد القانون الملأخوذة منه فليس لما 
ذلك فها كان مستمدا من قواعد الشريعة 
الاسلامية باعترافها » ونتكررأن الم؟أساسه 
تفسير قاعدة لا تركة الا بعد دبن وهى قاعدة 
شرعيه لا فرنسوية 

وهل خطر يبال الحسكمة أن نظام نصفية 
التركات نظام متماسك لايمكن أخذ بعضهوترك 
البعض الآخر » افتسل عا يقرره القانون 
الفرنسوى من جواز طلب الدائئين فصل 
الاموال واعتبار هذا الطلب اذا سجل علىعقار 
موجداً لامتياز على هذا العقار » فان كانت 
تسم بذلك ففى أى ميماد تبيحه » نوتحديد 
المواعيدمن شأن الشارع لامن شأن القاضى» 
واذ لم قبل به فقد نملك الينا الداء ولم تنقل 
دواءه لآن نظام فصل الاموال وضع حماية 
للدائنين من تصرفات الوارث إذا خشى تبديده 
أو إفلاسه 

ولو اتبعثالحكمة هذا الاستنتاجلاقبا 
الى اخاذ احكام غريبة تقوم في تقريرها مقام 
الشارع, وتجم ل العلاملاتفى اضْطر اب لايسكنه 
ثقة الناس بعد لما 

فاذا سلما أن الحسكمة تقصر أخذها على 
ما أخذت فان النظام الذى تنفحنا به يكون 


جلة امحاماة 


نظاما غير معروف فى الشريعة الاسلامية أو فى 
القانون الفر نسوى أو فى القانون المضرىمادام 
هذالم يقرر شيئا قي اموضوع . هذا النظام 
يتلخص فى أن المدين .عتبر مسئولا شخصيا 
فى جميع أموالهعن النزاماتالورث بقدرماأخذ 
من التركة فيختلط المالان مال المورث ومال 
الوارث وتكون تصرفات الوارث مبمااضرت 
محقوق الدائنين صحيحة إلا إذا توفرتشروط 
دعوى إبطال تصرفات المدين ومنها النش فلا 
حماية للدائنين الا هذه الدعوى 

فضلاعن أن هذا النظام لايطابق أى 
القوانين المعروفة فأنه لايفى بالغرض الا كبر 
*ن تصفية التركات . هذا الغرض هو إيفاء 
الديون التى قامت فى ذمة المورث فاذا اختات 
عناية هذا الغرض لق بالمعاملات ضرر جسيم 

طريقّة القانون الفرنسوي في حماية هذا 
الفرض أن يعتبر الوارث أولا مسث ولا عن جبيع 
الديون ولوزادتسماخلفهالمورث منالاموال. 
خيف أن هذءالطر يقةترجع بالضر رعلي الداثزين 
كأن كان الوارث مفلسا جاز للدائئين طلب 
فصل الاموال. وطريقة الشريعة أن فصل 
الاموال حاصل بالفعل وأن الوارث لا يسأل 
عن الديون اذازاددتعن الخلف من امال ولكنها 
تجيز للدائن ان يطلب ابطال تصرفات الوارث 
جرد حصول الضرر من هذه التصرفات 
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مجلة الحاماة 


وقد اخذت المحكمة حك من كل منبما 
وم تعمل فى اخذها على تحقيق الغرض الذى 
أشرنا اليه فأن مسئولية الوارثالشخصية بدون 
تتميمها وبدون فصل الاموال الذى يجوز 
للدائنين طلبه فى القانون الفرنسوى من جبة 
وبدون تحول حق دائنى التركة الى رهن كا هو 
فى الشريعة الاسلامية طريقة ناقصة مر جعها 
الت 

إن كانت الحسكمة تمتقد أن واضعى 
القانون للصرى يستحيلأن يتطرقالييم الطأ 
أو السيان وأنه ما كان لم أن يشر رواحقاعينيا 
ومهملوا تقرير طرق اثباته فانها تكون حسنة 
الظن فى غير حل بقانون مزيج لم يحسن تأليف 
اجزائه » بل ان من الطبيعى أن جد فيه أمثال 
هذه المتنافضات 

نتم الكلام بان إلنظام الذى نحن فيه 
معيب وأذكان يجب علينا مراعاته حتى يعدل؛ 
لذلك نلتمس من الشارع » ومسألة ائبسات 


فغو 
الحقوق العينية لبا مساس قريب بالنظام العام 
والرخاء الاقتصادى وثبات المعاملات » ان 
ينطم اثبات حقوق دائنى الاركة 

نم أمكن لمحا امختلطة تأييدقواعد 
الشريمة باحكامها ولسكننا فى زمن كثرت فيه 
العاملات ووجب فيه تنظيم التركات بحي ث يؤدى 
الى كل ذى حق حقه ؛ والضمانة القامة باحكام 
الحاكم الختلطة لاتكفى 

لايخرض علينا بآن المسالة من مسائل 
الاحوال الشخصية وأن النفوس لم لستعد بعد 
لنحقيق اصلاح. بكبذا يقتضى تداخل الشارع 
الوصّعى فى مسائل الاحوال الشخصية » 
لاسترض علينا بذلك لأأن انتقال الديون لبس 
من الاحوال الشخصية وان كان للآن داخلا 
فى قواعدها إذ هو بقية قواعد المعاملات التي 
اصبح لبا قتونوضعى علي أننا لانرمى فى المقيقة 
ألا الى حمابة قواعد الشريمة الاسلامية 
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يجلة الحاماء 


الدمكام 


قرار قاضى الاحالة 
بألا وجه لاتامة الدعوى الممومية 
طريق الطمن فى 

الطمن فى قرار قاضي الاحال بالا وجه لأأقامة 
الدعوى العمومية يرقم الى محكة النقض اذا كان 
القرار مبنيا على خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو 
فى تأويلها - قأثون رقم 4 سنة 15*8 
الابتدائية اذاكان قرار قاضى الاحالة مبنياع ل عدم 
كفاية الاأدلة ‏ تانون رم لاسنة 1914 

واذا كان القرار مبنيا على عدم صحة التهمة 
فلا يصح الطءن فيه بطريق النقض بحجة تجاوزقاضي 
الاحالة سلطته وائما يقدم الطءن بطريق المعارضة لان 
لا فرق بين عدم صحة التهمة وعدم كفاية الادلة 
طالما أن السبب في المالتين انما يتماق بوقائع الدعوي 
وليس بتطبيق القانون . 
باسم صاحب المظمة فؤاد الأول سلطان مصر 

محكمة النقض والابرام 

الشكلة عانا حت رياسة حضرة صاحب 
المعالى اجمد طلعت باشار ئيس ال حكمةوحضور 
حضرات مستر برسيفال وكيل الحكمة وعبد 
الرمن رضا باشا وحافظ عبد النى بك واجد 
زكابو السعود بك مستشارين بها ورزق 


لله مميكد بك رئيس نيابة الاستثناق ول فى 
افندى كانب ا حكمة - 
اسدرت الحم الآتى 
فى الطمن المقدم من 
النيابة السومية في قضينها ثمرة ١٠م‏ 
اسنة ورو1 - 10 القيدة جدول المركمة 


٠‏ غرة 44 سنة مم قضائية 


ويرفع الطعن بطريق المعارضة امام الممكلة 


فى قرار حضرة قاضى الاحالة بمحكمة 
الزقازيق الاهلية الصادر تاريخ ٠١‏ يونيه 
اسنة و1 

ضْد 

ند سويلم مره 0 سنةفلاحومقيم بعزبة 
الشربينى 

الدمرداش بدوى مره ١7‏ سنه فلاح 
ومقيم بعزبة يكفر سلهان 

وقائع الدعوى 

امهمت النيابة العمومية المذكورين بأنهما 
بوم ٠‏ أبريل سنة ٠42٠‏ باراضى كف سلهان 
موسي سرقا جاموسة وعجلا بقرا وحلقا ذهيا 
طاره ازينب بنت احمد بطريق الا كراه فى 
الطريق العام . وطلبت من حضرةقاضى الاحالة 
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عه الحاما 


بمحكنة الرقازيق الابتذائية الاهلية احالتهما 
على محكمة المنايات لحا كتبما بالمادة؟/فرة 
ثانية من قانون العةقوبات 

وحضرة قانى الاحالة المشار اليه قرر 

بتاريخ ١٠١‏ يونيه سنة +٠‏ بآن لاوجه لاقامة 

الدعوي على المتهمين لعدم الصحه والافراج 
عنما توا ١‏ 

فمارضت النيابة فى هذا القرار بتاريخ 
٠©‏ يونيه سنة 1470 امام: محكمة الزقازيق 
الابتدائية الاهلية منمقده ببيئة اودة مشوره. 
وال حسكمة امشار انها بلميئة السالفة الذكر 
قضدت فيهذهالعارضة بتاريخ ٠م‏ يونيهسنة ١١5:‏ 
بقبول الدفع الفرعى المقدم من وكيل المتهمين 
وحكمت يعدم اختضاصهانظرامعارضةالمقدءة 
لها فى هذه القضية ارتكانا على.انهامختصة فقط 
بنظر المعارضّة فى قرارات الاحالة التى تكون 
قامنية بأن لا وجه لاقامة الدعوى امدمكفاية 
الادلة 

وبتاريخ "٠‏ وليه سنة 16٠‏ قررحضرة 
صاحب السعادة الثائي العمومى لدى الحأ 0 
الاهلية بالحطمن فى قرار قاضى الاحالة السابق 
ذكره بطريق النقض والابرام وقدم تقريرا 
باسباب طعنه فى التاريخ اللذكور 

المفكمة 
بعد سماح طلبات النيابة .الممومية ودفاع 





للق 
الخلى عن المتهمين والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

من حيث ان طلب النقض مقبول شكلا 

وحيث أن الطعن بنى على انه باصدارقاضى 
الاحالة قراره بأنه الاوجه لمدم صحةالتهمة بناه 
على الاسبا ب التى يبنها بدقد جاوزا المدودامعينةله 
للادة (10) من قانون تشكيل ماك المناياث 
التى قضت بأنه اذا رأى قاضى الاحالة وجود 
تشببة ندل على أن الواقعة جناية وأن الذلائل 
المقدمة كافية يأمر بأحالة القضية على محكمة 
الجنايات واذا لجر أثر ١‏ مالجرمة أو ليجد دلائل 
كافيةالتهمة يصدر أمراً بعدم وجودوجهلاقامة 
الدعوى : 

وان المادة الثالئة من القاتون رقم ٠‏ سنة 
1 الصادر بتعديل بعض مؤاد من قانون 
تحقيق: الجنايات وتكميل القانون رقم )سنة 
٠‏ بتشكيل محاكم المنايات فقد انت موضحة 
ابضاحا كافيا لساطة قاضى الاحالة بأن اجازت 
الطعن يطزيق المعارضة أمام الحكمة الابتدائية 
فها يصدر من القرارات بانه لاوجه لاقامة 
الدعوى لعدمكفاية الادلة وقد نحت محكمة 
النقض هذا النخو ووضمت هذا المبدأ باحكام 
اصدرتها منها المكم الصادر فى 1١7‏ كنوبرسنة 
94 وا الصادر فى ؟ يونيه سنة 1990 

وحيث أن الطعن بطريق النقض والابرام 

عاوههى؟؟ 





1 

لبس من طريقة الطعن المعتادة بلى هو مركن 
الاجراات الاستثنائية التى لاتجوز الالتجاءاليبا 
ألا بعد استيفاء طرق الطمن الاخري ولس 
ىكل الاحوال بل فى احوال عينها القانون 
وَخَضْرها حصرا: 

وحيث أن القانون رقم ؛ سنة ه٠ى‏ 
الصادر بتشكيلمحاكم الجنايات/خرج عن هذه 
القاعدة لما اجاز الطعن بطريق النقض والابرام 
في الاوامر التى تصدر من قَاضصّى الاحالة بانه 
لاوجه أذ انه لم يبح هذا الطمن الا فى حالة 
حصول خطأ في تطبيق نصوص القانون اوى 
تأويلبا 2 

وحيث اذالقانو رق /اسنة4 ٠51‏ المسكمل 
لمذا القانون قد ايد هذا المبدأً باجازته الطمن 
بطريق الممارضة امام اهسكمة الابتدائية منعقدة 
ببيئة أودة مشورة ف ىكل امى صادر من قاضى 
الاحالة بأن لاوجه لاقامة الدعوى لمدم كفاية 
الادلة اذ بهذ قد رجع الى المبادىء العمومية 
فقسم الطمن في الاوام التى تصدر من قامي 
الاحالة اللي نوعين : طعن عادى وهو الطعن 
أمام اودة مشورة في الاحوال الماصة بالوقائع 
وطمن غير عادي وهو الطمن بطريق النتقض 
فى حالة حصول خطأفىنطبيق نصوصالقانون 
اوفى تأويلها . 

وحيث انه بمراجعة الامى المطمون فيه 


مل المحاماةُ 


الصادر بتاريخ ٠١‏ يوليه سنة +197 من قَاصى 
الاحالة بأأنه لاؤجه لاقامة.الدعوى عل المتبمين 
لعدم الصحة يتضح انه بعد ان ناقش الادلة 
المقدمة فى الدعوى قال انالدعوى غيرصحيحة 
وبى قراره على ذلك 

وحيث ان مناقشة الادلة القدمة خاص 
بالوقائع فالطمن فى الامر الذى يصدر بناء على 
هذه المناقشة جب ان يكون بالطريق العادى 
أى بطريق المعارضة امام محكمة .اول درجة 

وحيث انه ثابت من الاوراق ان النيابة 
العمومية سلكت في مبدأ الامر هذاالطريق 
أن عارضت في الأم المطمون فيه بطريق 
المعارضة امام الممسكمة الابتدائية الى قررت 
بعدم اختصاصها بنظر هذا الطعن بناء على أن 
التقرر من فاضى الاحالة بعدم صحة التبمة 
لايدخلق اختتصاصاودةالشورةلان مو صوعه 
مختلف ءن موصوع التقرير بأنه لاوجه .لعدم 


أكفاية الادلة الختصة هى بنظره دون سؤله 


ولان الرأى المتفق عليه انتعرض قاضى الاحاله 
عند نظر الدعوى الموضوع وشريره صحة 
أو عدم صحة التبمة هو من المسائل المتماتة 
بتأويل القانون والراقبة على ذلك هى لمسكنة 
النقض والابرام 

وحيث ان البحث فى قيمة الادلة ومعرفة 
ماإذا كانت غير كافية او انها غير صحيحة متعلق 
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مملة امحاماة 


بالوقائع فالطمن ف ىكل امر بيصدر بأنه لاوجه 
بناء على ذلك لا يكو ن الاامام احسكمةالابتدائية 
منعقدة مهيئة اودة مشورة اما القول بان 
اختصاصها قاصر على الاوامر التى تصدر بأن 
لاوجه لمدم كفاية الادلة قول من يتمسك 
بالالفاظ دون الرجوع الى مبادىء القانون 
المسومية الفرض الذى يري اليه الشارع لانه 
لافرق بين القول بأن لاوجه لاقامة الدعوى 
لمدمكفاية الادلة وبين القول بأن لاوجه 
لعدم صحة الدعوى لانه في كلتا الحالتين كان 
يبص للقاضى ان يقتصر على القول بأنه لاوجه 
لاقامة الدعوى على المتبمين دون أن يضيف 
على هذه الجملة أي عبارة اخرى بناء على ماجاء 
باسباب قراره الواح منها أن الادلة المقدمة 
لم تك نكافية فى نظره لأدانة اممهمين 

وحي ثأ نمحكمةالنقض وانقالتفى كبا 
الصادر فى ١7‏ اكتوبر سنة 14 أن تامؤرية 
قاضي الاحالة قاصرة على البحث فى وجود أو 
عدم وجود ادلةكفية أى الادلة التى لو حصل 
تحقيقهافها بمديجوز أن يبنى عليها اقتناع تحكمة 
الجنايات وانه ببحته قيمة الشباداتدون أن 
إيسمعها وتقريره أن الواقمة ثابتة أو غير ثابة 
يتجاوز الاختصاص الذى حدده له القزوتف 


ردت ” 


ويكوزقراره الذى يدر بناءعلى ذلك خاضعا 
لمراقبة محكمة النقض لأنه بذلك يكون خالف 
جموع قواعد القانون الماصة بحقوق وظيفتهالا 
انه متضح من نص القانون رقم لاسنة لذن 
الذى اجاز الطمن فى الاوامر الصادرة بأن 
لاوجه لعدمكفاية الادلة أمام محكمة اول 
درجة منعقدة بهيثة اودة مشورة أن الشارع 
اراد أن بمنح قاضى الاحالة سلطة اوسعبما كان 
له فى تقدير الوقائ والادلة اللقدمة فى الدعوى 
المطروحة امامه 

* وحيث انه متى تقرر ذاك ييكون الطمن 
فى أمز الاحالة السابق يباه أمام حكمةالنتقض 
والابرام فى غير محله بل المختص بالنظر فيه هى 
المحسكمة الابتدائية ااتى سبقت فصات ى 
الممارضة امرفوعة عنه أمامها بعدمالاختصاص 
ولم تطمن النياية فى قرارها المذكورإذا نالقاتون 
ياباحة الطعنفى أم قاضى الاحالة بطريق النتقض 
قد اجاز الطعن بهذا الطريق فىكل قرار يصدر 
من هيئة نعتبر درجة ثانية بالنسبة الى قاضى 
الاحالة ومن ثم تتعين.رفض هذا الطمن 

فلبذه الاسباب 
حكمت المحكة برفض هذا الطعن 


00091 


44 
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محكمة الجنايات.. ٠تغيير‏ وصف أأنهمة 
لحمكمة الجنايات حق تعديل وصف التهمةالمبينة 
فى أمر الاحالة طبقاً نس الادة لا* من ةانو نتشكيل 
مام الجنايات ٠‏ الا أنه يجب على اللسكة اذاكان 
هذا التعديل من شأئالاضرار بدفاع التهم ‏ أت 
تنبهالدفاع اليءوتؤجل الدعوي بناء على طلبه بواذا 
لم تفعل كان ذلك وجها من اوجه البطلان الجوهرية 
فسببا للنقض 
بأسمصاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 


الممإلى امد طلمت باشا رئيس المحمكمة .م 


وحضور حضرا تأصحابالسمادةوالعزة 
مسيتر برسيفال وكيل الحكمة وعبد الرحمن 
رضا بلشا : وحافظ عبد الني بك وفوزى 
جورجى المطيعى بك المستشارين مها . ورزق 
الله سميكه بك رئيس نيابة الاستثناف وعلى 
فيمى افندى كاتب الجلسة 
اصدرت المم الى 
في الطمن المقدم من 
حاد عند الغنى جمره ٠؛‏ سنة فلاح ومقيم 
بدشطوط 
صْد 
النيابة المسوميسة فى قطضينها نمرة ٠60,‏ 
سنة وروا ٠و١‏ المقيدة جدول الحكمة غرة 


سنة 88 قضالية 


ملة الحاماة 


وقائع الدعولى 

لهمت النيابة الملّكور بانهفىليلة,؟ اكتوبر 
سنة 1415 يجبة دمشطوط مركز يبا مع آخرين 
محبولين قتاوا عمد عبد الجواد مد مصطفي بان 
اطلقوا عليه عيارات نارية ل اقصيبه سات لا 
دخللار ادمهمفبها وقداقترنت هذءالجنايتجتاية 
أخرى وهىانهم فى الزمان والمكان ساني الدكر 
شرعوا فى السرقة منمنزل ابراهمعيد بواسطة 
الكسر من اللارجحالة كونم <املين أساحة 
نازية أى بنادق 0 قاضى الاتحالة 
بمحكمة بنى سوريف الاهلية احالته عل محكمة- 
المنايات لحاكته بالمواد ه الوكاتتاايين 
عقوبات 

وحضرة القاضى المشار اله قرر فى ١١‏ 
فبرايرسنة 4+٠‏ احالةا1.همالمذكور على المحك.ة 
المذّكورة لها كته بالمواد السالفة الذكر 

ومحكمة جنايات ببى سويف قضت 
حضوريا بتاريخ١٠‏ مابوسنة «مداعملا بالمادتين 
ل و١‏ عقوبات عماقبته بالاشغال الشاقة 
المؤبدة 

قرر امكو 6 عليه بالطمن و فى هذا الم 

بطريق النفض والابوام فى يوم صدوره وقدم 
الحاى عنه تقربرا بأسباب طمنه فى 8١‏ مايو 
سئة مجحد 
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حملة العاماة 


المحمكة 

يبد سماع طليات النيابةالعمومية والاطلاع 
على الاوراق والمداولة قانو] 

حيث ان النقض صحيح شكلا 

وحيث ان النياية الدمومية رفمت الاعوى 
على هذا المتهم لانه مع آخرين محبولين قتلوا 
عبيا عبد المواد تمد مصطفق وشرعوا فى قثل 
المفير تمد شءبان مدا وشرعوا فى السرقةمن 
منزل ابراهم عيسد حال ةكونهم حاملين اسلحة 
نا رية وطلبتتطبيق المواد سك وه وه و 
و77 عقوبات وحضرة قاضى الاحالة قرر 
احالته على محكمة'المنايات لمحاككته بالمواد 
المذكورة 

وحيث ان محكمة الجناياترأ تا ذالطاعن 
غيد م تكب لجرعة القتل المتعمد والشمزوع فيه ١‏ 
بل أنه ارتكب مع أشخاص آخرين جب ولين 
جرعة الشروع فى السبرقة حالة كوغهم حاملين 
اساحة نارية وان بعض اللصوص تبد ارتكبوا 
فى أثناء الشروع فى السرقة جر»ةالنقتل فاعتيرت 
الطاعن شرككا فى جربمة القتل التىكانت نتيجتة 
محتملة الجريمة السرقة التى اتفقوا عليها وحكمت 
عليه طبقا للمواد.:؛ ‏ بل و و6١‏ عقوبات 

وحيث ان ذلك يعتبر تعديلا للنهمة المبينة 
فى أمر الاحالة واحكمة المنايات المق فيهذا 
طبقا لنص المادة ب«من فانون تشكيل محم 
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الجناياتولسك نيد يشترظ انهاذاكانهذا التمديل 
من شأنه الاضرار بدفاع المتهم فنى هذه المالة 
يجب على المحكمة تأجيل القضية 
وحيث ان #كمة الجنايات لم تنبه الدقاع 
مطلق الى هذا اللتمييد فى وصف التبمة ولذالم 
يتمكن امتهم من تقدبأ وج الدفاع الي يستازمها 
ذلك التعديل ومن ضمنها مسألة معرفة مااذا 
كانت شروط الاشتراك متوفرة أم لا 
وحيث أنه فى هذه الملة ترى محكمة 
النقض والابرام ان الاضرار بالدفاع عن عن الهم 
كان محتملا أن ذلك وجه من أرجة البطلان 
االجوهرية و بناء على ذلك يتمين قبول الطمن 
فليذه الأسباب 
حكمت ا احكمة يقبول الطمن والغاء 
الطعون فيه واحالة القضية على محكمة 
الجنثيات للكك فيها مجددا من دائرة أخرى 
قرار 1 
جواز استكنافه 
: يعتبر القران الصاور” من المجلس الحسبي بتكاف 
مطاوب الحجر عايه بالحضور امامه للكشى عليه 
طبيا قرارا تمبيديا قابلا للاستئناف طبقا لنص المادة 
الثانية من الامر العالى “ارقم 8 مارس سنة 151١‏ 
بام الجناب الافخم عباس حلى باششاخدبومصر 
المجاس الحسى العالى 
امنمقد علنا بسراى محكمة الاستئناف 
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لهذة 


الاهلية تحت زياسة سنادة يحبى ابزهيم بلشا 
رئيس ممحكبة الاستئناف الاهلية وبحضور 
حضرات امد طلغت بلك وحسن جلال بك 
المستشارين بالحسكمة المذ كو رة.والشيخ مد 
مود ' ناجى العضو بالحسكمة الشرعية' العليا 
وحسن رضوانباشامديرالفربية سابقا ‏ اعضاء 
والشيخ تود ميف كاتب.المجلس 
اصدرنالةرار الا قي 
فى الاستئناف المقيد جدول استئناف 
قرارات الجالس الحسبية: بنظارة الحقانية دم 
(45) ستة «له1 وجدول الجاس 0 
سئة علوذ 2 
المرفوع من ولى افندىفيمى من قنا 
صْد 
خليل افتدى صقر المقيم يمصر الحاضر 
عنه بالجلسه ابنه مد افندى فوزي 
عن قرار مجلس حسبئ مديرية قن الصادر 
فى 7 بوليه سبنة +151 القانى بطلب ولي افندى 
فبمي امام المجلس للسكشف عليه طبيا 
وحضر عن النيابة العمومية حضرة على 
بك ماهر ْ 
الوقائم والاسباب 
بمد سماع المرلفمة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداوله حسب القانون 
حيث ان خليل صِدّر طلب فى ١9‏ نوفر 


عله الحلماة 


سنة 1و1 من مجلس حسبى مديرية قنا توقيع 
الحجر على اخية ولى افندى فهمى لعتبهالشديد 

وحيث انه فى7 وليه ستة +141 قرر 
الجلس المذكور طلب ولي افندى الحضورامامه 
الكشف عليه طبيا فاستأنف ولى افندى هذا 
القرار فى ١٠‏ يؤليه سنة "1و١‏ 

وخيث انه يجلسة ؟ توفير سنة #جهة 
للمجلس الحسى العالي حضر مد افندى فوزى 
ابن طالب ابطر عن ابيه وحضر معه الحامى 
وهذا طلت عدم قبول الاستئناف شكله لانه 
' ليس من القرارات الجائز استئنافها وطلب فى 
لوضوع تأيبد الآرار الستأنف وحضر 
المستأنف شخصيا وحضر ممه الحامى الذى ” 
طلب قبول الاستئتان شكلا والغاء القرار 
المستأنف ورفض طلب الاجر وطلبث النيابة 
مثل هده الطلبات 

عن شكل الاستئناف 

من حيث انهسجاء فى الماده الثاني من امي 
ه مارش سنة 151١‏ ماتصه ( وللنيابة العمومية 
ولتكل ذى شأن ان يستأنف النالجلسالحسى 
العالى اى قرار صادر من الجالس الحسبية فى 
طلبات توقيع الججر ) ولا شنك ان القرارالنى 
إيصدره المجلس وان لم يكن قرارابتوقيع الحجر 
لكنه قرار صادر فى طلب توقيسع الحجر 
على أن القرار التأنف قرار تمبيدى يدل على 
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مجلة الحاماة 


.ما سيقر زه ا جلس فيجوز:استئنافه 
عن المؤضوع 

من حيث أن المستأنف قدم كشفا طبيا 
توقم عليهعمرفةوكيل أسببتالية الجاذيبٍ ومساعد 
الطييب "الشرعى وحكيمباشى عحافظة مصر 
تاريخه 14 اغنظس سنة 1١08‏ والمجلسالمسى 
العالى يرى ان هذا التكشف كاف ولا حاجة 
السكشف على المنتأنف مرةثانية امام يخلس 
خننى مديرية قنافيجن الناء الفرار الستأنف 
وحيث ان الوضوع صالم لان يصدر الؤلس 
الحسى العالى فيه قرارا مهائيا وحيث انة فضلا 
عن ذلك التقربر الطىالذىجاء فيه انالمستأنف 
( سايم القوة المقلية وقادر علي التصرف فى 
ادارة كنؤونه الآن )غان الجاس الحنبى العاللي 
قد ناقشه بالجلسة وكانث كل اجاباته :مؤيدة 
لما جاء فى السكشف المذكور فيجب: بثاء على 


ذلك رفض طلت الحجز 
' بناء على ذلك 
قرر المجلس الحمسئئالعالى قبول الاستثناف 


شكلا وفى الموضوع رفض طلب الجر 


الولى الشرعى . عزله. 
. اختصاص الحبكة الشرعية: 
ليست الجالس المسبية مختصة بعزل وى ولا 
بتعيين وصيالخاصمته وانما النظر فى ذك من 
اختصاص امام الشرعية ابا لنص اللادق من 
لائدة المجالس الحسبية , : 
باسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مضر 
الجلس المسي المالى: <٠‏ * 
المنعقد علنا. بسراني محكمة الاستثناف 
الاهلية تت رئاشة خضرة ساحن المعالى 
اجمد طلمت باشا رئيس محكمة الاسثناقٌ 
الاهلية وحضور حصّرات اصحاب السعاده 
والفضيلةتجدعر ذباكاوعمد سام باعاالدتشاريئ 
با هسكمة المذ كو رة والشيخ مصطفئ سلظان 
“ناث الحكمة الشرغية العليا وحسين واصفنٌ 
بلا اعضاء 1 
وسك تير ال ياس حضرة احمد. حدق 
اندي ار لغيه 
اصدر القرار الي .1ن : 
فى الطمن القيد مجدول استئناف "قز ارات 
الجالس المسبية بوزازة” الحقائية 8 لتم 
سئة 1و1 س سنة 1940 وجدول الجن م 


(عكقا )أسته 1ن ” 1 


المرفوع من حضرة صاحب الغالى وزير 


الحقانية بثاء على نظلم مد مد عند 
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مد 
قرارى مجلس حسى مر كز شبينالقناطر 
الصادر اولما بتاريخ 14 يوليهسنة.؟٠«القاضى‏ 
اولا برفض الدفع الفرعىالمقدم من تمد #دعيده 
والدعبد السلام القاصر بعدم اختتصاص الهالس 
الحسبية لوجود ولىشرعى وثانيا تين وص على 
القاصر المذ كور ب والثانى في ١؟‏ منه باقامة 
سلامه دياب وصيا ( مادة ) عرة لاه سنة ٠؟ود‏ 
الوةايم والاسباب 
بعد سماع المرافعه الشفبية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداوله قانونا 
من حيث ان بجيد دياب من ناجية الاحراز 
قليوبية طلب من محلبن_حسى مركز شبين 
القناطر نقض البيع الحاصل من “مد مد عبده 
لمق بالناحية المد كورة والولى: على ولده عبد 
السلام القاصر الى زوجته زينب بغين وبدون 
مقتضى شرعى لذلك البيع - وتتيين وصى 
خصومة عن القاصر المذ كور لحفظحقوقهمن 
افتيال الني ‏ _ 
وحيث ان محائي المشت منده دم امام 
ذلك الجلس بجلسة 1١‏ مايو سنة ٠؟ه؟‏ فرعيا 
بعدم اختصاص الجلس المذ كور بنظر هذه 
الشكوى طبما ليادة (<1 ) من لامحة ترتيب 
الجالبس الحمسبية الصادرة في 1؟مايوسنة14907 
وحيث ان مجلس حسب امركز. المذكور 


مجلة المحاماة 


قرر بتاربخ 4 يوليه سنة ١4+‏ اولا برفش 
الدفع الفرعى بعدم: الاختصاص وثانيا بتعيين 
وصى على القاصر وثالتا تأجيل الدع وى لاختيار 
من لصاح للوصاية عليه 

وحيث انه بتاريخ ١؟‏ يوليه سنة ١5-٠‏ 
عين سلامة دياب ابن ع القاصر وصيا عليه 

وحيث إن حضيرة صاحب المعالى وزر 
الحقانية طمن بتاريخ .سبتمير اسنة 5و1 
في القرار الاخير بناءعل تظل ذلك الى بعر يضته 
الرقيمة ١7‏ اغسطس سنة ١97٠‏ 

وحيث انه يجلسة اليوم الحددة لنظر هذا 
اللمن حضر المتظل ومعهحاميه وحضرالمشتكى 
عيددياب ومعه الحامىعنه وحضر الوصى سلامه 
دياب :سه وحضرعنالنيابةالع.و مية حضرة 
م.صطفي بك حنفى وكيل نيابة الاستئناف 
فطلبعامى المنظل اجابةطلبهالفرعي الذيابداء 
امام اميلس الحسبى الابتدائى والقرزار يعدم 
اختصاصه بنظر هذه الشكوى الخاصة بولى 
لاملك حق عزله الا الحسكةالشرعية كانصت 
بذلك الملاة (+ ) من لائحة امهالس المسبية 
وانضم الية الحاى الثانى الحاضر ممه فى هذا 
الطلب - والماضر عن المشتكى طلب تأبيد 
القرار المستأنف حيث ان الحسكة الشرعية 
اختصاصها محدود وزيادةعن ذلكالجلس الحسى 
فيه من يمثل القاضى الشرمى 1 
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جه الحامأة 


والحاضر عن النيايةالعموميةقالا الغرض 
من الجالس المسبية معاومولا يكفى ايكون 
الولى نام التصرف يعمل كينها يشاء في مال 
القاصر بل لديم المادة (4,0)من قاتون الاحوال 
الشخصية يبي النظر فى امره خصوصا بعد 
ماحصل واعترف به وثبت فى محاضر الجلسات 
الابتدائية وطلب التأبيد 

وحيث ان الطمن تقدم فىميعادهالقانونى 

وحيث لانزاع فى وجود ولى على القاصر 
وهو وللده 

وحيث فى مثل هذه الحالة ليس للمجالين 
الحسبية النظر في تعيين وصى الخصرمة ضْد 
هذا الولى بل ان النظر في ذلك .انما هو من 
اختصاص الحمككة الشرعية التى تملك تزع 
الولايةمن الوالد وحق خصيصها عند وجود ما 
يقفى ذلك 

وحنث بناء علي ذلك يتعين قبول الدفم 
الفرعي والحكم بعدم اختصاص المجالس الحسبية 
بنظر هذه المادة ” 

بناء عليه 

قر المجلس الحسبى العالى قبول الطعن 
شكلا وف الموضوع بالناء القرار المطعون فيه 
وغدم اختصان المجالس المسبية 


4 
تحقيق الخطوط 
المضاهاة . البينةٌ. القرائئن 
قفى القانون المصرى بجواز اثباتالتوقيع على 


الاوراق بالمضاهاة او بالبينة ولكنه لايشترط 
لجواز الاثبات بالبينة حصول المضاهاة اولا ما 
لا يشترط حصول الاثبات بالطريقين معا بل ولا 
يوجب.حصول المضاهاة مطلقا . وعليه فللمحكة 
الحرية المطلقة فى رفض طلب اثبات التوقيع اوفي 
قبول الاثبات باحد الطريقين او يليما مع 
ولأكات الائبات بالقرائن جائزا في جيم 
الاحوال التى يجوز فيها الاثبات بالبينةلائجاذا لحم 
فى الالتين جاز للمحككة ان تستند فى اثبات صحة 
التوقيع على نفس الاوراق التىرفضت المضاهاةعليها 


“ان لم يكن باعتبارها اوراقا للمضاهاة فللقرائن التى 


قد تستنبطها الحكمة من هذه الاوراق . 
باسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 

محكمة استئناف مصر الاهلية 

الدايرة المدنية والتجارية 

المشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
المعالى جمد طلعت باشا رئيس المحكمة وحضرر 
حضرات مسيو سودان ومستر كلابكوت 
مستشارين وتمد عبد السلام افندى كاتب 


الجلسة 
اصدرت ال4؟ الآتى 
ف الاستشناف المقيد بالجدو لالعمومىعرة 
+و.سنة (ه”) قضائية 


امرفوع من امين افندى السيد يخى 
00081 ند 


1 
الحرزاتي عن نفسه وبصفته وليا ك شرعياً علي 
انجاله القصر وه حافظ وتمدوعيد ال يصفتهم 
وارئيف الى امرحومة الست عديله هائم زوجة 
الأول ووالدة الباقين والى الرحوم امين نجبل 

الاول وشقيق الباقين ‏ مستأنف 

دضّد» 
ورثة امأرحوم مد افندى صدقى شتا وهم 
الست مفيدة بنت تمد شتا زوجة والست 
منيره بنت مد صادق شتا زوجة ثانيةوتوفيق 
بك تمد شتا بصفته وصيا شرعياً على قصر 
المرحوم عمد افندى صدقى شتا المرزوق بهم 
من الاولى والثانية وهم هنية وعطيات وبديهه 
وعانشة وقديرة وكرعة وافكار وحدى ‏ 
وااست است ائيسة كرعة المرحوم شتا بك فريج 
مستأاف علييم 
« الوقايع » 

رفم الستأاف بصفته المذكورة هذه 
الدعوى أمام محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
د حمد افندى صدقى شتا مورث المستانف 
عليهم - بعريضة مؤرخة م يوليو سنة ١١16‏ 
قيدت يحدولبا مرة +5 سنة 6ذوا جاء 
فيبا أن مورثتهم المرحومة الست عديله هاتم 
كرعة المرحوم شتا بك فريج توفيت ىم 
مار سسنة 16اعنهوعن اولادهالقصر وتركت 
مايورث عنه شرعا ه سولااقراط ومؤافدانا 


غلة الحاماة 


يينةاالحدود والممالجبم ريض ةالدعوى كائنة بنواحي 
المندوره ودسوق ومحلة مالك والمكنيسة 7 تتبع 
مركز دسوق مديرية الفريية وان المدعى عليه 
وضع بده على, تلك الاطيان بدون وجه حق 
ولذلك طلب المدعى بصفته المذكو تللم 
بثبوت ملكيته للاطينان المذكورة ورفع يد 
الدعىعليه وتسليهما ليهوبازام بتقديم حساب 
ريعها عن سنة ١604‏ وان تأخر عن تقدمه فى 
مسافة عشرة ة أيام «من تاريخ 'صدور المكم 
يلزم أن يدفم له ميلفًاً قدره 74٠‏ جنيه قيمة 
صا ريعها ع نالسنة المدكورة مع قيمةمايستجد 
من الريع لناية يوم التسليم بواقع الفدان خمسة 
جنيبات سنويا مع الزامه باللصاريف والاتعاي 
والنفاذ مع 0 بصفته المذكورة فها 
١‏ لاليهميرانا عنالستالمذكورة وسائر الحقوق 
التي لم تذكر بعريضة الدعوى 

وق اثناء سير هذه الدعوي دخل فيبا 
بصفة خصوم ثوالث الستات مقطفة .وامينة 
وناطم ةكريعات فرربج بك شتا بدعوى لكين 
الاطيانالمتنازع فيها وكذلك دخل تي الست 
أمين ةكريعة امرحوم شتا بك فريج . 

ولكون الدغى عليه ( عمد افندني صدتى 
شتا ) قدم ضمن مستنداته اقراراً تارمخه ينابر 
سنة موا وثابت التاريخفى ت"بوليو سنة4هم١‏ 
ومسجل بمحكة اسكندرية الختلطة فى«اكنوبر 
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مجلة الحاماة 


سبنة 1936 حت مرة جمدم بأن الست عديله 
هتم :تقر أن اخوتها الاشقاء وم المدمي عليه 
المكور والست امينه مستحقان فى الاطيان 
الوضحة بهذا القزار يحق النصف للمدعى عليه 
الاول والربع لاست امينه - وتقدعه ايض عقذاً. 
صادراً منه ومن الستات عديله وامينه الى زى 
توفيق صادق شتا القاصر تاريخه ه مارس سنة 
ومسجل.ق 184 منه بمحكمةاسكندرية 
الختلطة نحت مرة 1668 ببيع + فدن وم ط 
وانكار المدعى خم الست عديله الموقم به علي 
الممّدين المذّكورين وتوقيعهأ به عليهما فكانت 
الممكة المذكورة اصدرت بتاريخ ه دسمبر 
سنة 15و١1‏ حكبا يديا بأحالة الدعوى على 
التحقيق لائبات صحة الم والتوقيع به على 
الاقرار والمقد امكو رين وذلك بطريق المضماهاة 
والشرود وبعد أن تم التحقيق وتنازل المدعى 
عليه الاول عن الضاهاة لانكار المدمي كلورقة 
تقدم للمضاهاة عليهاحولت الدعوى على جلسة 
المراقفة ه وبعد المرافعة فيها.» 

حكمت محكنة طنطا المثار اليها بتاريخ 
4 فبراير مسنة ا حضوريًا أولا بصحة 
ورقة الاقرار المؤرخة # ناير سنة مم١‏ 
والعقد المسجل فى18 مارسسنة4١5١وثبوت‏ 
ملكية المدعي بصفاتهالىالر بعشالماى الاطيان 
البيينة الحدود والمعالم بورقة اللتتكليف بالحضور 


41 
وتسليمهاله . ثاني برفضدعوى الستاتمقطفة 
وامينهوفاطمه كرعات فريج بك شتا والزامين 
عصاريفها ‏ ثالً وقبل الفصل فى دعوى الريع 
يندب مرقس افندى برسوم خبيرا فىالدعوى 
لاجراء المأمورية الميينة بالاسباب وعلى المدعى 
اداع مبلغ عشمرة جنيبات امانة على ذمة اتعاب 
ومصاريف المبير واعلانه لمباشر ةالعملوالزمت 
المدعى بعاتمائة قرش غرامة نظيرا نكار الورقتين 
سالفى اللذكروابقت الفصل ف المصاريف الآن 
فاستأنف المستأنف بصفته الذكورة بتاريخ.م 
المذكوروطاب للاسباب 
المبينة بصحيفة الاستئناف ال؟ يبول هذا 
الاستثناف شكلا والناء الك المستأنف فيا 
يمختص بدعوى الانكار والمكبأستبعاد العقدين 
المنكورين بعدم صحهماوهماعقد الاقرارالؤرح 
م ينابر سنة ١84‏ وعقدالبيع المؤرخ ه مارس 
سنة 1414 وموضوعا بتعديل الحكم الستأنف 
الدّكور والمسكم بثبوت ملسكية المستأتف 
يصفاته الى ججيع الم فدانا ولااقيراطاوه اسوم 
دازام ممم برف يده عنب| وتسليعواللمستأنف 
وتعديل مأمورية المبير بمخصوص ريع الاطيان 
بجعله| عامةأىعن تقدير قيمة ريع الاطيان ججيعها 
مع الزام المصم بالصاريف واتعاب الحاماة عن 
الدرجتينو قدحددلنظر هذا الاستئناف جلسة؟ 
ينايرسنة 414اوفهاقررت المكمة ايقاف النظر 
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يفلد 


قالدعوى لوفاةتحدافندى صدقىشتا التأنف 
عليه اصلا 
وبإعلان مؤرخ ٠١‏ فبرابر سنة19ة١عجل‏ 
ألمبتأ نف الدعوى وادخل ورثة مد افتندى 
صدقى شتا فبها واخذ الاستثناف بتأجل حتى 
جلسةبوم؟٠‏ ينايرسنة٠7واوفيباطابة‏ الماضران 
عند المستأنف المكر بطلباته المبينة بصحيفة 
الاستئزاف - وطلب الماضران عن الستأنف 
عليهم تأبيد الحكم الستأنف وذلك للاسباب 
التى ابداها كل منيم ودونت بمحضر الملسة 
وتأجل النطق بالحسكم الملسة اليوم 80 يناي 
سنة مبور 
« الممكمة» 
بعد سماع المرافمة الشفوية والإطلاع 
على اوراق الدعوى والمداولة قانونا 
حيث ان الاستثناف مقبول شكلا 
هيدي فى ه دسمبر سنة 
باحاله الدعوى عل ىالتحقيق لاثيات صحة 
اقرار” ينابر سنة 1454 وعقد ه مارس سنة 
يليل لانكار المستأنف للختم النسوب فيهما 
الى الست عديله مورثته ومورثة من يمثلبموقد 
نص الم المذكور صراحة على ان يكون 
هذا الاثيات سواء بالبينة او بالمضاهاة 
وحيث ان القانون المصرىقدعنىكالقانون 


وحيث أنه 


الفر نسى بترتيس قواعدالمضاهاة بواسطةخبراء 


مله الحعاماة 


لاسا فيها يتعلق باتتقاء الاوراف النى يمك نهمل 
المضاهاة عليبا ولسكنه مع "ذكر المضاهاة فى 
قانولٌ المرافمات عند التكلم علىتحفيق الخطوط 
قبل ذ كر:التحقيق بالبينة لم يشترطمطتقالجواز 
طريق الاثبات الاخير.ان تكون 4يت حملية 
المضاهاة بواسطةخبراء بل ولم يشترط م ولها 
فىوقتٍ واحد مع هذا التحقيق بل ولم يشترط 
أيضاان تحصل بعده بمنى ان الحكلةالتى لماتمام 
الحرية فى تقدير.امسائل المطروحةامامها يمكنها 
ان ترفض طلب الائبات من اول وهلة او ان 
تجريه بنفسبا مباشرة ( نقض «ابرام فرنسا 


؛ اغسطس سنة هم دالوزالدورى مه-ا- 


5) ولها ايضا ان تأمى بالاثيات بواسطة 
جميع او بعض طرق الاثباتالتيجيزها الة نون 
فتحك بناء على مائتوصل اليه بواسطة احدي 
هذه الطرق ولو كانت نمت على عدة طرق 
اخرى للاثبات وذلك فى حالة ما اذاتعذر تنفيذ 
بعضا واذا كانت الغمانات الحيطة بطربقة 
الاثبات التى تبت كفيلةفى نظر المبكمة للتثيت 
من الحقيقة 

وحيث انه بسبب العرافيل التى. اقامها 
المستأنف عند النظر فى اوراق المضاهاة قد 
تعذر اجراء هذه المضاهاة وتنازلالستأ :ف عليه 
الاول عنها 

وحيث اله لم يتنازل الا عن المضاهاة 
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يخلة الحعاماة 


الى هى احدى طرق تحقيق المّدين المذكورين 
دون إنى يتنازل مطلقا عن هذا التحقيق الذي لم 
يؤر عليه بثىء تنازله المعين الحدود الحاص 
بالمضلهاة والذى يتنفذ اما بالطريقين اللذين نص 
عنبنما المع التمبيدئ او بأحدهما دون الآخر 
اذ للمحكمة: ان تكتفى بواحد منبا 

* وحيث انه من المقرر المعلوم انه مى جاز 
الاثيات بالنينة جاز الائيات بالقرائن لاتحاد 
الحم فيهما (مادنا 5١16‏ و١‏ مدق)المكة 
الابتدائية كان لها فى هذه القضية ان تأخذ 
بالقرائن وما كانتالقيودامخاضة المكتنفهبائتقاء 
اوراق المضاهاة انما هي خاصة بالذات بعملية 
المضاهاة بواسطة خبين فلممكة غير 
مرتبطة بهذه القيود جملا حريتها فى تقدير 





الوقائع اللطروحة عليبا فلبا مثلا ان تستنبط” 


بعض القرائن من مضاهاة المقود بطرين. غير 
رسيمة او بنفسها( احكام ». مابو سنة 18076 
و7١‏ يونيه سنة 147/4 داللوزالدورىسنةموه١‏ 
*مع ) وا انضا ان تستنبطبا من اوراق 
الدموى بلا تيز ( جلنون مختصر قانون 
المرافمات جزء اول ص 7”١‏ وما يليبا ) وعلى 
الاخص تلك الاوراق الى لم تمكن استمرللها 
للمضاهاة. بواسطلة خبير لعدم توفز شروط 
المادة 51 مرافعات 

وحيث بناء علي ذلك لا يكو نهنالكادني 


146 
اساس للاعتراضات القانونية الى تمسك بها 
المستأنف في الطمن على المتكم الصادر فى 4 
فهراير سنة ١41‏ سواءفيايتماق بأثباتالكتابة 
او بتأويل مانسبالى المستأنف عليه الاول من 

تنازله عن هذا الاثبات او باستنادذلك 
على قرائن. استنبطتها حكمة :اؤل درجة من 
بعض الاوراق التى وان لم ينترف بهاالمستأتف 
الا ان الممكمة لما الحق فى اعتيارها صحيحة 

وحيث ان السئلة تنحصر بعد ذلك في 
البحث عا اذا كانت لافوال الشهودالذيئ سمعوا 
فى اقيق محكمة اول درّجة والقرائن التى 
استنيطةباناك الممسكمة تلك القيءة التتى نسبتر| 
ليا ان 

وحيث ان اسباب الحسكم المستأنف .فيا 
تعلق بمسئلة تحقيق العقدين صحيحة وفىمحلبا 
وهذه المحكمة تشارك المسكمة الابتدائية 
فى القول بأنه قد يبت من التحقيق واوراقٍ 
الدعوىانالمالموفعب على الورقتين المذ كورتين 
هو خم الست عديله مورثئة المستانف ومن 
عثليم فيتمين المكم بصحة هذين المقدين 
قانونا 

عن الوضوع . 

حيث ان اقرار م ينابر سنة189 صحيح 
م نكل الوجره خلاف لما ادعاه الميستأتف لانه 
لايعتبر تعاقدا بطر فين<تيكانيت. ين التوقيم 
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عليه م نكليبما بلان هو الاممرداءترافصادر 
عن السستعديله وحدهاباعتيارهامالكة ظاهرة 
للارض المشتراه بعقد ١9‏ يوليه ستة89م١مقرة‏ 
في هذا الاعتراف بأنها كانت مسخرة فى هنذا 
المقد الذى وان صدر ياسمبا خاصة الا ان الخاها 
واختها يستحقان فيه معها فلسكى يكون هذا 
الاقرار حجة لهذين الاخوين. .نكف إن توقمه 
المقرة: وان نسامه اليهما لانه لايشتمل على اى 
النزام من جبتهما نحو اختهما الست عديله 
وخيث مى تعين على هذا الوجه المعنى 
الصحيح لاقرارسئة محم وعرف انه عبارة 
عن اعتراف من الست عديله مشيوع الملكية 
لها ولاخويها وتسلبم صربح بحالة الروكية الى 
كائت موجودة قبله والتى كانت مستورة لاى 
سمت كان بما ذكر فى عقدد الشراءمن انالالكة 
الظاهرة همىالست عديلة وحدها فلا مح ل أذن 
لجاراة للستأف وراء محته في طلبه الاحتياطئن 
عننا اذا كان عدا سنة لاوما وسنة مها فد 
زقلا الملسكية :مرتين متماقبتين وما اذا كنا 
يمتبران صحيحتين باعتبار اولحم| هبة :من .الام 
لابتتباالمرحومةعديلهوالثاتىهبةءن هذ« لاخو.ها 
الستأنف عليهما صدقى افندى والسث ائيسه 
وحيث اله يتضح هن ماف الدعوى ومن 
بقية الاوراق والعقود واالحطابات المودعة فيه 
وكذلك من افوال الشبود الذبن سمعوا وقت 


ملة الحاساة 


تحقيق الورفتين المذ كورتين ان حقيقة مركز 
أرض الازاع بمدتجريم للسكلقمنجيع الشوالب 
كانتكا لى : حصل الشراء فى سنة همد يمال 
الام ويممرفتها حت ستتاير اسم | بنتها ‏ القاصرة 
الببت عديله وروكت الارض الشتراه فى حوزة 
الزوج حتى وفاته ثماثتقات إلى حو زة الاجوابنها 
صدقى افذدي الذىكان قاصر! وبلغ سن الرشد 
وااتوفيت الإم فى سنة 1411 صارت الارض 
شائعة بين الورثة الثلالة ولكن ى حيازة الابن 
تمد افندى مدقى 
وحيث ان هذا الرأي هو الذى وخده 
يفسر:بقاء تكليف. الارض باسم الست عهيله 
حتى وفاة“والدتها والاختياط بالمصول على 
اقرار سنة 1814 من الست عديله عند زواجبا 
وهذا الا قرار دان كان تتسجل فيا بعذ الا أنه 
كان في حد ذائهكافيا بين الورائة قدكلن وقتكذ 
فى حوزة الوالد ثم انتقل من نحت ينه الى 
حوزة الام 
وحيث أن التصرفات التى صدرت من 
الست عديلة وحدها. سواء قبل أويمد اقرار 
سنة ونوم1 كقسمة مانة وموامثلا يفسرها أن 
الار ضكإنت مكلفة وقتئذ باسنا وحدهاولعدم 
تسجيل الاقرار فببى وجدها التى كان يصح لما 
التعامل مع الذير فحصو إل التصرف باسنمها خاصة 
كان كافيفالرضاءبةبول اجراء القسمة منباوحدها 
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: . عله الحاماة 


ووجود خدافندى صدتى التأنف عليه طرفا 
فىأحدعقديفسمة سنة ٠5‏ الابمكنأن يؤول 
حسب مشيئة للستأنف بأيحال من الاحوال 


ولابمكن أن يمتبراعترافا علسكية السث عديله 
عفردها 
فلبذه الاسياب 
حكت الحكمة بقبولالاستئنافشكلا 


وبرفضه موضؤعا وتأييد الحكم الابندائى 
والزمت الستأنف بالمصاريفو ٠.‏ ؛قرشاتعاب 
.محاماة 


هية الولى -قبضها 
الهبة للطفل ممن له الولاية عليه تم بالا يجاب 
وننوبقيض الواهب عن قبض الموهوبله اذاكان 
ا لوهوبمغاوما معينا مقررًا فى بد :الواهب ٠‏ 





صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 

محكمة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
٠‏ الشكلة علنانحت رياسة جناب مسبتر 
برسيفال وكيل الحكمةوبحضو رحض رأ تمشتر 
كلابكوت وصاحب العزة امد زكى . بك ابو 
السعود وإجمبد افندى عوض الشاذلى كانتب 
الجلسة . 


اصدرت الحكم الآى 


بللم 





ذف 


فى الاستثناف المقيد بالجدول المسومى 
عرة ٠٠١4‏ سنة بام قطائية . 
امرفوع من السيدتين نعمت هائم فبمى 
وعليه هام فهمى كرعتى على باشافيمى ثم علي باشا 
فهمى بصفته ولي طبيميا على ولدمحمدالممئز باه 
: أضد 
نالب باشمحضر محكمة السيدة زينب 
واحمد بك صادق يصفته الشخصية وعالدية 
وكيلا عن والدته الست فائشة مستا تفعليهيا 
2 الوقائم 
رفم الستأتقونهذه الدعوى ل حكمة مصر 


: الابتدائية الاهلية قالوا فمها أنه بالنسية لمديونية 


على باشا فبمى للمستأنف عليه الثاني بصفته فى 
مبلغ موجب حكم قضائي قد اوقع هذا الاخير 
حجزا علي بعض منقولات وكتب خاصة 
زعا مغلا نك منققم لما ملكبرانا طلبوا 
الحكم باحقيتهم اليها وتثبيت ملكيتهمللاشياء 
احجوز عليها ومبينة بمحضرى المجز والناء 
الحجز المنو قع عليها مع الزام الماجز بالمصاريف 
وعبلغ . ٠‏ وجنيه عل سبي ل الامو ريض مع اللصاريف 
والاتماب .يعد اتمام المرافمة فى الدعوى قضت 
الملحتكمة المشاراليها آنا بتاريخ .+ ابريل سنة 
+19 حضوريا برفض الدعوى ام المدعين 
بالمضاريف 
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ناستأنف المستأتنون هذا الحتكم بتاريخ 
77 يوليه سنة 1*٠‏ طالبين قبول استكنافهيم 
كلا فى الوضوع بلناء الك الذكور والقضاء 
لم عاطلبوء أمام محكمة اول درجة وبجلسة 
المرافمةصم وكيلبم على هذ« الطلبات للا سبابالتى 
قالهابالملسة و طلبابقافهذهالدعوى لا رتباطها 
إقضايا اخرى منظورة أمام محكمة مصر : 
والحكمة قررت بشم هذا الطلب الى الوضوع 
ووكيل المستأنف عليه الثانى طلب تأييد المكم 
بالستأنف لاسبانه وللاسبابالتى ككرها بالملسة 
وطلب رفض طلب ايقاف هذه الدعوى ى 
الحمكمة 
بعد سماع امرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والداولة قانونا 
حيث أن الاستئنان ضحيح شكلا 
دعن طاب الايقاف » 
حيث أن وكيل -المستأتفين طلب ايقاف 
الفصل. فى هذه الدعؤى أن يفصل ف الدعوتين 
للرفوعتينبين الاخصام أمام الحكمة الابتدائية 
. للارتياط الموجود بين هذه الدعاوى وليتسنى 
لمحكمة الا ستثنانىالفصل فيهامماً وعار ضوكيل 
الستأنف عليه الثانى فى هذا الطاب 
وجيث أن المحكمة ترى أنه ل هناك 
أوتباط يستاز. مإقافالفض لق الحكمالمنتأتف 
فضلا عن انه تبين من حضر جلسة المزافمة 


اغب الحاماءٌ 


أمام المحكمة الابتدائية أن: وكيل'المستأتفين 
أمام تلك المححكمة قبل المرافمة فين «الدعوي 
و يتملك بالارتباط القذئ يستند اليه وكيلوم 
الآن في طلب الايقاق. ' 
« عن المو ضوع ء» 

حيث أن وكيل الملستأنفين يطلب الحكم 
لهسم باحقيتهسم للاشسياء. للحجوزة استنادا 
الى عقد مخارج مؤرخ ١‏ لوفيرسنة 14و١‏ 
وثابت التسارمخ ق يوم فيرايز سنئة 16و١1‏ 
وطلب وكيل االستأنف عليه الثاني تأييد لمكم 
لانعقد التخارج لاينصب علي الاشياء لدجو زة 
فضلاعن بطلانه لا.نه حمل هربا من الدائنين 

وحيث أنه نبين من الاطلاع على هذا 
العقد انه عقد مخارج بين السيدتين نعمت فيمى 
وعليه فبمى وبين والدمها على باشا فيمى بشأن 
النقولات والفروشات والعربات الموجودة 
متزل مصر وبمازل بها يختص السيداتبالاولى 
وختص والدهما بالثانية وان هذا العقد يتتضمن 
التصريح منهما ومت والدهها بان الكتب 
والدواليب والمسكتب السكبير مخرج من تلك 
المنقولاتموضوع التخارج لامباخاصة باخيهما 
ممد المتز بالله : 

وحيث أن للفهوم من غيارة تخصيص 
الكتب والد واليب والكتب الكبير بالا 
الصغير محمد السيز بالقه فى الوقت الذي يتخاريج 
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مجلة الخاماة 


فيه الأب فع أولاده عن ميراث والدتهما أن 
تلك الكتب والدواليب والمكتب اعطيت 
اليه من أببه هبه 

وحيث غ أن الحبة اذا صدرت للطفل ممن 
له الولايةعليه تير بالايجابوينوب فبض الواهٍ 
عن قبض الوهرب له اذاكازاباً وكانالوهوب 
مغلوما معينا مفر زا فى بد الواهب 

'وحيث أن هذه الشرائط متوفرةفالهبة 

الصادرة من على باشافهمي لابنه فهى من 
الؤجية الشرْغيّة صحيخة ١‏ 

وحيث أنه فيا ختص بعلاقة هذاالتصرف 
بالدائنين ترى الحكمةأنالمبام المطاوب التنفيذ 


من اجله جزء .ن الدين المحكوم به نهائي يعد 


تصضفية المساب وهذا الدين يوازق تقربا مبلغ 
الايجار الذى كان مطلوباً عن سنة 15ةا 


وحيث أن التبرع صدر من على باشافيمى ' 
لابنه القاصر فى ١5‏ فبراير سمئة ١518‏ ( التاريخ” 


الثابت للعقد ) فبو سابق على الدين الحكوم به 
وحيث أله باضّافة هذا الظرف الىالسيب 
الذى ذكز تعليلا للتخارج لايكون ثمة دليل علي 
أن التبرعكان مقضودا 2 اهرب من'دين 
المستأنف عليه :ولا عبرة با يقال عنعلاقةهذا 
الثصرف بالديون الاخرى بعد أن طلب الحم 
فى هذه الدعوني مستقلة عن غيرها من القضانا 
وحيث اله من بين الاشيناء المحجوزة 


لاه 

مفروشات دخلت فى ملك السيدتين نعمت 
وعليه حي التخارج فا قيل دن المنقولات 

بحم 
التى اتقات ملكينها الى القاصر بالتبرع بال.من 
باب اولى عن المفروشات التى الت الالسيدتين 
بطريق التخارج 

وحيث أنه بناء علي ذلك ييكون الحتكم 


: المستأنف فى غير محله وبتعين النازه 


عن التعويضن 
وحيث أن المأ نفين بطلبون الحكم 
يغ ٠ه‏ جنه تعريضا لا الجز وقع بسو 
نية بقصد التشبير 
وحيث أت المحكمة ثري من ظروف 
الدعوي أن المستأتف عليه التأنى كان جسن 
النية فى اجراءات التنفيذ وانه سلك الططربق 
القانونية للحصول على حقه فلإغل لازامة” 
بتع و يض 
فلبذه الاسباب 
حكدت اللمحكية حضوريا بقبوّل 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع أولا: بالغاء 
الحكم المستأتف وباحقية الطالبين للاشياء. 
الحجوزة ومبينة بمحضر المجز المؤرخ' ٠6‏ 
سنة واوا وتثييت ملكينيخ نم لتلك 
الاشياء والذاء المج اللتوقع عليه و' 3 نيا رفض 
دعوىالتعويض وثالثا بالزامالفريقين بمصاريف 
الذرخيتين نناصنفة مع المقاصئة فى انمانيةاتهاماه 
ع0001) نهعم 
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مع عدم انتقاد مل وزارةالمواصلا تالادارى 
وتحديدها النقط التى وضعت فيها( ( المزلقانات )انه 
بيجب على الحا م عند وقوع حادثة ينشأ عنها ضرر 
للاقراد ان تبحث في ظروف الدعوى وتقرر ما اذا 
كان من الواجب على مصاحة السكة الحديد ان تتخذ 
من الطرق والاحتياطات ما هو أكثر تفما وضمانا 
من انتى اتخذتها . فاذا ثبت ان هناك طريقا قاطما 
للسكة الحديد يصل بلدين وليس به ( مزئقان ) ينا 
.يوجد ( مزلةانان ) في.جبتين اخربين دون الاولى 
في الاحمية عد ذلك ت#صيراً من مصاحة السكةالحديد 
موجبا للمسئولية ٠‏ 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول لطان مصر 
محكمة استثتاف مصر الاهلية 7" 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رياسة جناب مستر 
برسيفالوكيل ا حسكمة وبحضور جنابمستر 
كلايكوت وصاحب المزه امد زكى بك ابو 
السعود مستشارين وامدافندى عو ضالشاذلى 
كاتب الجلسة 
اصدرت المكم لد يي 


5 الاستثتاف المقيد بالجدو ل العمومى 
عرة 09> سنة م قضائية 


اأرفوع من وزارة الواصلات وحضر. 


عنهابالجلسة مندويها مستأنقة 
4 0 
شيخ العرب صلل تمد مبدى المطران 


مجه الحاماء 


والشيخ مصطفى رمضان عجور والست عاليه 
بنت ابراهيم جيريل « مستأنف عليهم » 
ادقع 

رفع المستأنفعليهم هذالدعو: سكمة 
مصر الاهلية طلبوا فيا الحسكم بالزام مصلحة 
السك الحديد اللصرية بأن تدع لم سنا قدره 
44١‏ جنيبا تعويضا عن ما اصابهم من الضرر 
نظير موت ابن المستانف عليه الثانى وبنت 
المستأنف عليها الثالئة ودهس اغناموم يسبب 
اهال ماما ورك الممر من غير وضع حواجز 
أو مزلقانات حوّ تى داهمهم القطار مع الزام 
المصلحةايضابالمصار يفؤالاتء ابحم ار 1 
بالنفاذ الموقت بلا كفالة وبعد اعام المرافمة 
فى الدعوى قضت الحمكمة المثار اليبا آنفا 
بتاريخ ٠١‏ فبراير سنة ٠؟9١‏ حضوريا بالزام 
مصلحة السكدٌ الحديد بأن تدقع ليخبلا ققوم 
ههه جنيهأ منها 58٠‏ جنيه للمستأ :ف عليه الاول 
وموم جنيب اللمستاً: نف عليبما الثانىوالتالئةو. .م 
قرش اتعاب محاماة ورفضت باقى الطلبات . 
فاستائفت وزارة المواصلات بتاريخ 4؟ مابو 
سنة 14٠‏ طالبة قبول استثنافها شكلا وى 
الموضوع بالفاء الحسكم المذكور والقضاءبر فض 
الدعوى والزام رافعها بالمصاريف والاتعاب 
عن الدرجتين . ويجلسة المرافعة صمم مندويها 
على هذه الطلبات للاسباب الى ذ-كرهابا لجلسة 
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حجلة الحاماة 


ووكيل المنتأتف علييم طلب تأبيد المكم 
الستأنف لاسيابه وللاسباب التى قالبا بالجلسة 
ا محسكمه 

بهد سماع المرافءة الشغبية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداوله قانونا 

حيث ان الاستثناف مقبول شكلا 

وحيث ان الستأنف علييم د-.تندون فى 
قولبم بمسئوليةوزارة المواصلات علىالهالإتتخذ 
الاحتياطات اللازمةجاية الاهالى الذينيجتازون 
المط الحديدى من الجا زالذى وقعت فيه الحادثة 
حيث لم تضع بوابة ولا عينت خفيرا عليه 

وحيث ان الوزارة المستأنفة ترد على 
ذلك بقولبا انها ليست 'ملزمة بايجاد مجازات 
سطحية ( مز لقانات ) أو خفراء فى كل 'قطة 
من خطوطها لمنع الاهالى من اجتياز هذه 
الخطوط وانمها وضعت عمازين يبعد كل منهما 
عن نقطة الحادثة بمسافة نصف كيلو متر تقريبا 
وانه كان يحب على الرعاة ان يمروا باغنامهم 
من احد هذين المجازين 
. مع عدم انتماد حمل الوزارة 
الادارى وتحديدها النقط الى .وضمت فيها 
لمزلقانات فانه يحب مع ذلك على الماك عند 
وقوع حادثة ينشأ عنبا شرر للافراد ان تبحث 
ظروف الدعوى وتفرر مااذا كانمنالواجب 
على مصاحة السك المديد ان تتخذ من الطرق 


وحيث انه 


1406 
والاحتياطات ماهو ١‏ كر نفما وضمانا من التى 
اتخذتها مى 

وحيث انه يتضح من مطالمة المريطة 
الطبوعة بمصلحة تموم المساحة عن المبة التى 
وقعت فيها الحادثة انهيوجدهناكطر بق موي 
.يوصل مباشرة بين ناحيتي طنان وسنديون 
ويوصل ايضا الى الجبانه الكاثنة بالقرب من 
المطر الحديدى ويعبر عنه هناك بطريق الجيانة 
ويظبر منبا جليا ان هذا الطريق هو الذىكان 
اهالى . الناحيتين المشار اليبما يستعملونه من 
زمن قديم فى ذهابهم الي القزافه او من البلده 
الواحدة الي الاخرى مع ان النقطتين اللتين 
وضعت المصلحة ىكل منهما مزلقانا وعليه 
بوابه وخفير لايوجد فيبماسوىئمرات صنيرة 
ليست ذات اهمية ولا توصل الى البلده الا 
بعد اجتياز مسافة غير قصيرة والانحراف عن 
الطريق العمومى 

وحيث انه من الطبيعى فى هذه الخالة 
ان الاهال ىكانوا يرون ان المجاز الذي وقعت فيه 
الحادئة لم المق فى استعاله والمرور منه وان 
مصاحة السك الحديد لو ارادت متعهم من 
استماله والرامهم بأن بمروا من جبة اخرى 
فكان منالواجت عليها ان تقفله او.على الاقل 
تضع تنبيبا يحذرهم من اجتيازه ومن الواضح 
عدم اتخاذ هذا الاحتياط الواجب هو الذىكان 
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السيب ف وقوع الماطة | 0 00 
وحيث انه لايمكن مؤاخذةالمستأنف 
عليهم ولا نسبة الاهال اليهم فى كيفية إجتيازم 
ذلك المر لان اقطار الذى سبب الحادثة_كان 
قطارا خاصا لمكن في امكانهم معرفة ميعاد 
وصوله الى تلك الجبة 
وحيث أن قيمة التمويضات الحسكموم 
.بها منحكمةاولدرجةتري محكمةالاستئناف 
انها متناسبة مع الضرر الذى أصاب الستأفف 
علهم ولذا لاترى محلا لتعديلبا ورتعين تاييد 
١‏ اللستانف 
8 فلبذه الاسباب 
حكمت المكمة حشوريا بتبول 
الابستئتاف شكلا ورفضه موضوعا وبتأبيد 
: المكم المستأاف والزمت المستأتفةباللصاريف 
و 5.0 قرش اتعاب للمحاماة 


القاس - انمفال.الفضل فى الطلب 
الاحتيأطي .اثتقال ال كمة 
أنغفال الهبكة طليااحتياطيامتضمناا تقال امحمكة 
للاطلاع على اوراق متعلقه بالدعوي لا يعتبر وجها 
للالقاس لان التقال الحكة طريق من ارق الاثبات 
لايتوقف على تنيجته حما الفصل فى الدغوى . 
يلسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية 
.الدائرة المدنية والفجارية 





جلة الحاماة 


التشسكلة علنا حت رياسة جناب مشتر 
برسيفالوكيل الوك ةويحضور حضرات صاحجبى 
العزة امد بك عرفان واحمد ركى بك أبو 
السعود مستشارين واجمد افندىعوض الشاذلى 
كانب الملسة 

اصدرت الحكم الآتى 

فى الالتماس المقيد باليدول الس.ومى 
عرة > سنة 0" قضائية 

المرفوع من شمد شحمدالطماوى وحسنالسيد 
ملتسين 

صْد 

اجمد افندى إبراهيم القاضي والسبيدموكيه 
كريعة ابراهيم افندى القاضى والسيدهسني ةكريعه 
ابراهيم افندى القاضى والست عائشه بنت مد 
خفاجه والست فاطمة بنث الشيخ مصطفي 
الزاوى ملتمس ضدم 

الو قاع 

رفع الملتمن ضدم هذه الدعوى امام 
محكمة ببى سويف الابتدائية الاهليةقضى فيها 
تاربخ ه؟ فبرابر سنة15؟1 حضوريا بلزام 
الملتمسين بدفع مبلغ 7٠١6‏ جزينه والمصاريف 
المناسبة و١٠٠‏ قرش اتعاب حاماهو تثبيت الحجزين 
التحفظين المؤرخين :؟ اكتوبر سنة 14ةاو:م 
نوفبرسنة1414وجعلهماحجزين تنفيذين وثعلت 
المكم ؛ لنفاذ الموقت وبلا كفالةورفضت باتقي 
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حجلة الجاماة 


الطلبات : فاستأنف المكوم عليبماهذا الحكم 
بتاريخ * مايو سنة 1415 طالبين الغاءهوالقضاء 
برفض الدعوي واحتياطيا الاحالة على التحقيق 
والزام المستأفف عليه وهم املس ندم الآن 
بالمصاريف. عن الدرجتين واتعاب المحاماه وقد 
نض ث هذه الحكمة بتاريخ 7١‏ ناير سنة»؟.١‏ 
بقبول استثنافهما شكلا وفى الموضوع نبتبديل 
المم الذكور والزام الملتمسين بدفع مبلغ 
جنيه و +“الامليم قيمة ايجار سنة 1914 مع 
المصارف المناسبة له عن الدرجتين والمقاصة فى 
اتعاب الحاماة 

فرفم الملتمسان بتاريخ > ابريل سنة 
عقر المقاسا عن حكم هذه الحكمة اسمن 
المأكدرين بعريضة الالتماس والقضاء بقبول 
الالتماس وتحديد جلسة للمراقعة فى الموضوع 
وبعدها تقضى برفض الدعوى مع الزام رافميها 
بالمصاريف: وسجلسةالمرا افمةصم وكيل|للتمسين 
على هذه الطلبات: للاسباب الى ذكرها شفرياً 
بالجلسة وم يحضر الملتمس ضدهم 

المحمكة 

بمد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع 
على اوراق القضية والمداولة قانو 

حي ث أن الالقاس تقدم فى ميعاده القاتوق 
فبو مقبول شكلا 

وحيث أن الوجه الاول الذى يستند عليه 


اكه 
الملتمسان فعريضةالالقاس مبنى على أن محكة 
الاستثناف تفص فيالطلب الاحتياطى المرفوع 
لما منهما باتتداب أحد حضرات قضاة الجلسة 
للاثتقال ركز الفشن والاطلاع على ضر حصر 
بركة املرحوم ابراهيم عبد الله القاضى مورث 
الستأنف عليهم وذلكلاثبات أولا : أن اللورث 
الذكور قد استولى على البلغ الطاوب بأ ككله 
وثانياً : لاثبات مقدار الاطيان الى كانت 
المستأتفان منتفعين مهاوس تند الملتمسين فىهذا . 
الوجه على. نص الفقرة الاولى من -المادة («بام) 
من قانون المرافمات 0 

وحيث أن طلب اثتقال الحسكمة أو أحد 
قضاتها هو في حقيقة الامى من اوجه الائيات 
فاذا كان من الجائز اعتباره من صْمن الطلبات 
المثار المها بالمادة ( ؟ل/ام ) من قانون المرافمات 
فان اغفال الحسكمة الفصل فى طلب مثل هذا 
لامكن أن يكون سببا لالقاس اعادة النظر 
الابشرط أن يتوقف على نتيجته الفصل فى 


الاعوىه يراجم حك ةالاستئناف الاهلية . 
الؤرخ ٠١‏ يونيه سنة 1١16‏ بالمجموعة الرسمية 


سنة 1١18‏ مرة كةو محكمة الاستثتاف 
المختلطة المؤرخ ١‏ يناير سبنة هوه مجلةالتشريع 
والقضاء جزء/ا صحيفة ( ٠١0١‏ و0 ) ابريلسنة 
+166 جزء (15) صفحة +70 » 

وحيث أنت التحقيق المطلوب فى هذه 
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يلف 


الدعوى لم يكن لازم مطلقاً لائبات مقدار 
الاطيان ات ىكان ينتفع بهاالمستأتفان لا نمحكمة 
الاستثناف قضت محكمها اللتمس فيه بمخصم 
الج «الذ ىكان مو جراً اللي د على حمد ورفضت 

خصم الجزء ال خر الأخوذ للمنافع العسومية 
0 اخذ بعد وضع يد المستانفين على الاطيان 

وحيث فيا ختص باجار سنة 1١14‏ فانه 
بفرض عدم درجهفى محضر حصرتركة المورث 
صمن الديون المطلوية له فانه لا يبعد أن يمكون 
ذلك ذاشها عن عدم علم أو عن اههال من حرر 
ذلك امحضر ولذا فان عدم درج الاجار المشار 
اليه بمحصر حصر التركة لابمكن أن يكون 
دليلا قاطما على براءة ذمة اللمستأنفين بل جوز 
عل الاكثر امخاذه قر ينةيسوخ لحكمة الاستئناف 
الارتكان عليبا أو عدم الاخذ بها 

وحيث نه د تقدم أن الطلب المقدم 

من المستأتفين ١‏ بفرض المكم بقبوله لايمكن. 

أن يكون له تأثير قاطم في الدعوى ولذالايجوز 
اعتتباره من الطلبات المشار اليها فى المادة(بم) 
من قانون امرافمات 

وحيث أن الوجه التانى الذي يستند عليه 
المتتمسان خاص بموضوع الدعوى ومن الواضح 
انه لا يدخل فى دائرة المادة ( م) السابق 
ذكرهاب- 


9 حيث أنه مع لمم برفض الالقاس يتمين 


مجلة الحاماة 


الملتمسين بالذر امة المنصوص عنها فى المادة(ه,م) 
من قانون المرافمات 
فلبذه الاسباب 
حكمت ال كمة غيايياً بقبول الالقأس 
شكلا ورفضه موضوعا والزمت الملتمسين 
بنزامة قدرها ٠٠؛‏ قرش صاغا وباللصاريف 
بدون إتعاب محاماه 


هه . 
رفت الموظف واشيراف الحم 
قبول المستخدم العاملة بلائحةالمستخدمين 
لايعتير قبولا صحيحا خاليا مر الاكراة للحالة 


الاضطرارية التي يكون بها المستخدم عند دخول 
الخديةه 


وعليه فع الفرض بان نص الماده 0+ من لائحة 
المتخدمين الصادرة بها الارادة الللطانية في ؟ 
ينابر -نة 19184 مخول مجلس الارادة حقا عاما فى 
فصل أى موظف من الخدمة متى تراءي له وجوب 
ذلك ذان حمله هذا لإعكن مع ذيك ان مخسرج عن 
مراقية واشراف الْها م التى عليبا عند نظر دعوى 
ااتعويض ان تبحث فها اذا كات الرفت مبنياعلى 
سبب تانوني اولا وفيا اذا كان الرفت حصل فيوقت 
لائق أو لا. 
بأسم صاحب العظمه قاد الأول سلطان مصر 

يحكمة استثناف مصر الأأهليه 
الدائرة المدنية والتجارية 

المشكلة علنا حت رياسة جناب مستر 
بوسيفال وكيل المسكمة ويحشور حضرات 
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مل الحاماة 


صاحى المزه اجمد.بك عرفان واحمد بك زكى 
أبوتالتتعوة مستشارين واحمد افندى عوض 
الشاذلى كاني الملسه 
اصدرت الحسكم الآآني 
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى 
غرة 1م سنة 97م قضائية 
المرفوع من الاوقاف السلطانية مستأنفه 
ضْد 
على افندى حامى مان مستأتف عليه 
الوقائع 
رفع المستأنف عليه هذه الدعوى لح كمة 
مصر الابتدائية الاهلية قال فيباانهكانمدرسا 
باحدى المدارس التابمة لديوان الاوقاف 
السلطانية ولامر يجبله قررمجلسادارةالديوان 
المذ كوررفته لناية ١؟‏ يوليه سنة 1615 بدون 
أن يحقق ممه مع أله من الموظفين الداخلين 
فى هيئة المال وقد خالف الديوان بهذا الرفت 
المادتين ( هرو هم ) من لاحته واذا ستحق 
تعويضا نظير هذه اللخالفة يقدره مبلغ الف 
جنيه مصري لأنه فصله وهو فى مقتبل شبابه 
وبدون اداء الاسباب الوجيه لذلك وهذا يضر 
بمستقبله لذا طلب الحسكم له بالبلغ المذكور 
مع المصاريف واتعاب المحاماه حكم مشمول 
بالنفاذ لوقت بلا "كفاله 
وبعد أن ترافع المعمان ف الدعوىقضت 


ياف 
المحسكمه المشمار الييا آنقا بتاريخ +" يونيه 
سنة +19 بالزام الديوان بان يدفع له المبلغ 
المذ كور ومصاريفه ٠١‏ قرش صاغ اتعاب 
محاماه 

فاستأنقت الاوقاف السلطانية بتاريخ ١١‏ 
اغسطس سنة 148٠‏ وطلبت رفض دعواه مع 
الزامه بالمصاريف واتعاب الحاماة عن الدرجتين. 

ويجلسة الموافعة صمم مندويها على هذه 
الطلبات وطلب وكيل المممتأ نف عليه تأييد ال 
الستأنف للاسباب التى ذ كرها كل متهما 
بالملسه 

المحسكمة 

بمدسماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف مقبول شكله 

وحيث أن الاوقاف السلطانية استأنفت 
الحنك الصادر صضدهامنمحكمةمصر الابتدائية 
بتاريخ +" يونيه سنة ١47٠‏ القاضى بالزامها بان 
تدقع مبلغ الف جنيه مصرى المستأنف عليه 
بصفة تمويض عن رفته من الكدمة فى وقت 
غير لائق مستندة على المادة ( ٠م‏ ) من لانحة 
الستخدمين الصادرة بها الارادة السلطانية 
بتاريخ ؛ ينابر سنة 1614 وتدعى المستأنفة أن 
هذه المادة مخول لما حقا مطلتًا: فى فصل اى 
موظف من وظيفته وان المستأتف عليه قد 
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1 
قبل معاملته باحكام هذه اللا حة لانهقب ل التثبت 
والدخول فى هيئة المال بالشروط المدونه بها 
واقر ايضا انه قابل.معاملته باحكام لانحة 
المعاشات الصادرة بها الارادة السلطانية بتار خْ 
مم نوفبر سنة 1914 
وحيث ان قبوله مثل “هذا صادر عن 
امتطرار أو! كراه ادي لا موز ان يكون 
ماننا حول دون المطالبة بالتموئض عن الفصل 
من الوظيقة اذا كان الرفت حصل فى وقت 


غير لاثق « يراجع حكم محكبة الاستئناف 


المختلطة المؤرخ ٠‏ مابو سنة ٠ودا‏ أعجلة - 


التشريع والقضاء جزء ثأني صفحه ( ٠٠7‏ » 
وحيث أن المستأنف عليه يمول ان المادة 
( ٠م‏ ) من لانحة المسستخدمين ال*اراليها لاتمطى 
لجلس الادارة سوى سلطة استثنائية فى فصل 
الموظفين من الخدمة فى الاحو الالى لم ينص 
عنها فى المواد( ه؟5كو؟ و ه؟ ) من لانحة 
استخدام موظفى ديوان:الاوقاف السلطانية 
وحيث انه مع التسلم بان المادة (٠م)‏ 
المذ كورة مخول للس الادارة حقا عاما فى 
فصل اي موظف من القدمة متى تراءى له 
وجوب ذلك فان مله هذا لايمكن مع ذلك 
ان مخرجج عن مراقبة واشراف الاك التي يجب 
عليها ا نتبحث فيا اذا كان الرفتمبذيا عل سبب 
قانوني ام لاه يزاجع ايضا حم استئناف 


عه الحامالة 


الختلط المؤرخ ٠6‏ ابريل سنة خم جموعة: 
رسمية جزء (16 ) صفحة ( 746) » ولا يبصح 
القول بان السلطة الخولة لجلس الادارة عقتضى 
هذه المادة هى من قوة مالجلسالوزراء منالحق 
فى فصل الموظفين بكيفية تجعلها غير خاضمة 
لمراقبة الحاكم لان نص اللانحة لايفيد ذلك" 

وحيث أن حق البحث فى مشروعية 
الفصل من الخدمةاوعدم مشروعيته قداعترفت 
به الستائفة ذاتها اذ قر رمندوبهافى|ثناءمافدته 
ان رفت المستأنت علية كان قانونيا لسبب 
عدم كفاءته ولسوء ساوكة 

وحيث ان الادلة المقدمة من الستأتفة على 
عدم كفاءة المستأنق عليه تتحصر فى التقرير 
المقدم من المفتش امد بك براده تاريخ م" 
نوفير سنة 1614 وصورة طبق الاصل من 
ريو لخر مقدم من ناظر المدرسة ومرفقة 
بالاوراق 

وحيث انهذه التةازير وان كانتتنومعن 
ضعف المبتأنفعليه فى بعض المسائل الفنية اله 
امها لاثثبت عدم كفاءنه الى درج ةلستوجي 
فصله من الخدمة سا وان المفتش المشار اليه 
قد ابت وجود تقصيرات اعم منها كتيرا 
عند بعض المدرسين غير المستأنف عليه ومع 
ذلك لم ير مجلس الادارة علا رفتهم 

وحيث انه فها ختص بساؤك الستأنف 
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عبة الحامأة 


عليه فان الستأنفة اقتصرت على الادعاء بوقائع 
غير معينة ولم تقدم التقرير السرى الى تقول 
بأنه قدم لما بهذا الشأن 

وحيت انه بناء على ماتقدم نري عحكمة 
الاستئناف ان رفت اأستا نف عليهمنالوظيفة 
كان فى وقت غير لائق ويعطيه المق في طلب 
التعو يض 

وحيث انه فها مختص عقدارهذاالتعويض 
فانهبالنظر لسن المستأ تف عليه وامكانهاالمصول 
على وظيفة اخرى وبالنظر ايضا هرتبه الذى 
كان مقداره ستة جنيبات ونصف فمّط ترى 


محكمة الاستثناف ان المبلغ الممسكوم له بدمن 


محكمة اول درجة مبالغ فيه جدا وانه يكفى ٠‏ 


السك له عبلغ ٠١‏ جنيه بصفة تمويض 
فابذه الاسباب 

حكمت المحكمة حطوريا بقبول 
الاستئناف شكلاوق ا لموضوع يتعد. بدالمكم 
المستأنف والزام المستأئفة بأن تدفعالمستأنف 
عليه مبلغا قدره مائة وعشرون جنيها مصريا 
بدلا من الف جنيه وان تكون مصاريف 
الدرجتين مناصفة يينبما بالقاصة فى اتعاب 
الحاماة 


44 


4١ 
البيع الوفاني والرهن اميازى‎ 
اذاكان الْمن الوارد بعقد البيع الوظئى اقلءن‎ 
الفر الحقيق.. واذا بقيت العين المبيعة نحت إبد‎ 
فهاتان قرينتان عل االعقد‎ ٠ بائعها بالرغم من البيع‎ 
©  عيقانو انما يتضمن زهنا حبازيا لا بيما‎ 


بادم 





م 


صاحب النظمة فؤاد الأول سلطا ممرء؛ 37 
حكمة استثناف مصر الاهلية 50 م 
. الدائرة المدثيةوالتجارية 
المشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة اجمد موسى باشا وبحضور جناب مسار 
كالونى وحضرة صاحب العزة فوزى المطيعي 
بك مستشارين وحمد فهمى احمد افند يكاب 
المي 
أصدرت المكم الآتى 
فى الاستئتاف القيد بالجدول العموى 
عرة همه سنة بم قضائية 
المرفوع من <سين متولى صالح 
١‏ 35 
ورلة المرحوم طتطاوى بك طنطاوىوهم 
:تمد افندى لطق طنطاوى والسيدات امينه 
ورقية وبثينه طنطاوى والسيدتين نظله بنت 
احءد الجندى وحوريه بنت علي عبد الرمن 
زوجق المرخوم طنطاوى بك 
وقائع الدعوى 
رفع حشين متولى صااهذه الدعوي أمام 
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أيه 
محكمة بى سويف الابتدائية الاهلية صْد 
طنطاوى بك طنطاوى قال فيها اندرهن المدعى 
عليه 1١‏ فدان 4ق ؟٠‏ س اطيانا كاثنة بناحية 
تقاليفه مركز سنور سعقتضى عد رهن مسجل 
فى سنة ٠لقل‏ نظير مبلغ 4 جنيه وقداستفل 
المدعى عليه الاطيان من وقتها للآن و بخصم 
الغلة من اصل الدينمع احتساب الفوائد القانونية 
عنه طبماً لادة ( هه ) من القانون المدني وانه 
باجراء عملية الاستبلاك تكون ذمة ال.دعى 
بريئة من الدين وملحقانه وتكون ذمة المدعى 
عليه مشفولة اليه فى مبلغ مم ,7 (حسب 
البيان الوارد فى صحيفةالدعوى لنايةسنة٠؟5؛)‏ 
لذلك طلب المدعى المكم أولا يبراءة ذمتهمن 
مبلغ الرهن البالغ قدره ٠ه؛‏ جنيباثايااثزامالمدعي 
عليه بان يدفم له 0 مع الف ائد بواقعاليائه 
خمسة سنوي لغابة السسداد ثالنا الزام المدعى عليه 
ديع عن الفدان الواحد ٠١‏ جنيه سنويا لغاية 
التسليم مع المصاريف واتعاب المحاماة وثتمول 
المكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة 
و بعدحضيرالقضيةا <يلتعل المرافمةوفيها 
صمم الماضرعنالمدعىعلى هذهالطلبات واعتمد 
على المستندات|اتىقدمها وعلى ان المتّد هو عقد 
رهن لا عمّد بيع وفالئى ‏ والماضر عن المدعى 
عليه طلب رفض الدعوى وقال ان المقد هو 
عمد بيع وفائى مضت المواعيد المقرر فيه فاصبح 


يجلة الحاماكٌ 


بيعا بأنا بدايل نصوصه وعباراته التى لاتدع سكا 
فى ان نية المتعاقدين هى البيع الوفائى ‏ وبتاريخ 
4 فبراير سنة حكمت حكمة بوسويف 
المشار اليها حضوريا برفض دعوى المدعى والزمته 
بالصاريف و١٠٠‏ قرش راغ اتعاب محاماة 
«رقضية مرة هلاسنة مكولء» 

فاستأنف المدعى المذكور هذا لمكم 
بتاريخ ٠٠‏ ابريل سنة٠؟واطالبا‏ القضاء بتبول 
هذا الاستثناف شكلا وفى الوضوع بالفاء 
المكم المستأاف والجكم ببراءة ذمة الطالب 
من مبلغ ٠م‏ جنيه الذى كان عليه.لمورث 
المستأفف عليهم والزاميم بان يدفعوا من نركة 
مورئهم للستأتف تف مبلغ عام وفوائده 
القانونية من تاريخ رفع الدعوى الوافع فى 6 
اكتوبر سنة ١419‏ اغاية السداد مع المصارريف 
والاتناب 

ومجلسة ه مارس سئة ١95١‏ اداج 
لنظر هذا الاستئناف صمم الماضر عن 
المستأنف علي هذه الطلبات وطلب احتياطيا 
تعيين خبير لفحص المساب والحاضر عن 
المستأنف عليهم طلب التأبيد ثم أجل 2 
بالحكم الجلسة اليوم 

المحكمة 

بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 

اوراق الدعوى والمداولة انو 
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مجلة الحاماة 


حيث ان الاستثئناف مقبول شكلا 

وحيث انه نبين للمحكمة من مراجمة 
المستندات التى تمسك بها المستأنف عليه ان 
الى الوارد فى المقد الحرر بين المستأنف 
وطنطاوى بك طنطاوى بتاريخ ١١‏ اغسطس 
سنة 1408 يقل عن نصف قيمةالاطيان ويلاحظ 
ان المشترى لم يستم تلك الاطيان بل تركها 
بحت يد البائم موجب عقد ايجار للدة سبعة 
شبور نحيث تنتبى مدة الايجارة في الميعاد 
المحدد لاسكرداد العين 

وحيث ان المحكمةترى ف ذلك من القرائئن 
ما يكن للحكمبانالمقد المذكور انما هو عقد 
رهن حيازي فى شكل عقد بيع وفائى أى من 
النوع الاول المبينبالمادة (معم) من القانون المدنى 
خلافا ما يزحمه الست نف عليوسم 
ث أن حسين متولى صالم اقنصر فى 
صديفة استئنافه على طل ب الحمكم يبراءة ذمته 
من قيمةالدين وبالرام النتأنف عليهم بانيدفعوا 
اليه الايجار من ؟؟ اكتوير. «سنة 1514 تاريخ 
رفع دعواه و يطلل رد العين 

وحيث انه بعمل الحساب عل ىأساس قيمة 
الريع الذىانتجته الاطيانمنيوماستيلاء الدائن 
عللها لآاخرسنة فلل مسر لاقي 
ليه | المستأنف برأت ذمته فى هذا التاريخ 


من ميلغ 44٠‏ جني,ا قيمة الدين فيكو لهالمق 





بيلف 


فى الايجار ابتداء منسنة ١91١‏ بواقع تمايسة 
جنيبات فقط فى السنة عنّكل فدان 

وحيث مما سبق يمكون الك المستأنف 
فى غير محله فيتعين الغاؤه ورفض كل ما.جاء فى 
دفاع وطلبات المستانف عليهم 

فلبذه الأسباب 

حكمت الحكمة بقبول الاستئنان شكله 
وفي الموضوع بالفاء الحسكم التأنف وبيراءة 
ذمة حسين متولي صال من مبلغ 4/٠‏ جنيه 
الذىكان عليه لطنطاوى بك طنطاوى مورث 
المستأنف عليهم وبالرام الورثة المذكورين بان 
يدفموا الى حسين متولى صالم ريع الاطيان 
اللتقدم ذكرها ابتداء من أول يناير سنة ١و١‏ 
بواقع ثمانية جنيبات فى السنة عن كل فدان 
والزمهم بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 4٠٠‏ 
قرش اتعاب محاماة عن المستأنف ورفضت 
ما خالف ذلك من الطلبات 


رف استثنافه 
بعد تنفيده 
تنفيذ المكم التمهيدى واجب بالرنم من 
استئنافه . وعليه فلا يمتبرهذا التنفيذ قبولا لحم 
ولايحول دون استثنافه طبقا لنص الماده 11م 
مرافمات 
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456 


بلدم صاحب المظمة فؤاد الأول سلطان معسر 
محكمة استثناف م.صر الاهلية 
الدائرة المانية والتجارية 
المشكلة عانا حت رياسة حضرة صاحب 
السعادة حمد محر ز باشا ونحضور حضراتجناب 
مست ركرشو وصااح حقى بك مستشارين 
ومبروك فبمى افندىكاتب الجلسة 
اصدرت الحكر الآني: 
فى الاستئتاف المقيد بالمدول العمومي 
غرة 7ه سنة +" قضائية 
المرفوع من حسن اسماعيل العبد 
ضَد 
الشيخ اججدعلى الكول عن أفسه و بصفته 
وكيلاعن اخوته عبد الننى وعبدالصادقوقاطمه 
وامونه وعن والدنه آمنه وعن زوجة والده 
الست أم الفرام لام ثم بجت على المولى عن 
نفسه وبصدفته وكيلا عن اخوته السيد والمبدى 
ونبييه واجمد احمد الحولى بدفته وارمًا لوالده 
اجمد الحولى وبصفته وصيا على عباس وتوفيق 
وسث الناس اولاد المرحوم علي امد المولى 
الحمكمة 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا 
حيث أن المستأنف استأنف بتاريخ ١‏ 
مايو سسنة 19و١1‏ الحكم الصادر من حكة 


حبلة الحاماة 


9 التمبيدىو الحم 


طنطا الابتدائية الاهلية فى القضية المانية 
غرة ا“اسنقوروا المرفوعةمنهومن المستأنف 
عليه ضد بعضمم المبينة به وقائع الدعوي و طابات 
الاخصام القائى حضوري وقبل الفصل فى 
الموضوع بتعيين خير للتوجهنحوالفدان المرفوع 
بشأنه الدعوى ومعاينته وتقدير قيمته فى أول- 
نوفير سنة 1410 وعلى المستأنف ابداع امالة 
الخبير المآكور . وطاب امستأنف الاسباب 
المبينة بمحيفة الاستتداف المى بقبول 
الاستثناف شكلا وموذوءا بالذاء الم 
أولا برفض دعوىالستأنف 
عليهم وثانيا باعتبار المقد الؤرخ أول نوفير 
سنة 1406 الصادر من الستأنف للمرحوم 
علي امد اللولى مورث المستأنف عليهم عقد 
رهن وبصحة العرض الحاصل ن المستانف 
وبمحو نس عيل العقد مع اازاميم عصاريف 
الدعوتين واتعاب الحاماه 

وحيث انه جلسة هذا اليوم ١‏ ااسيير 
سنة م؟1 الحددة لنظر هذا :لا-تثناف دقع 
وكيل الستأنف عليهم دفن فرعي بعدم قبول 
الاستثناف لقيول المتأنف الكم التمبيدى 
وتنفيذه . ووكيل ااستأنف طلب رفض الدقع 
الفزعى لأن تنفيذ المنكم المستأئف برصناء 
الخصوم لابمنع من استثنافه مرككد.! على 
المادة « 1وم » مرافمات 
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حبلة الحماماة 


وحيث أن الادة « ١م‏ » مرافماتصريحة 
فى أن أن من تظلم من الاككلم اتمريادية له أن 
إيستأ نفها ولوكان تنفيذ هذه الاحكام برضائه 
ولا يمكن أن تعول المحكمة على ما طلبة 
المستأنف عليهم من أن اللستأنف اضاع على 
نفسهاستئنافهذا المكم ١‏ 
واختياره بدفعه الامانة وغيره من الاعمال لان 
تنفيذ الاحكام اللذكورة جيرى على المصم سواء 
كان ن استأنفه أو لم يستأتفه 

« راجع 45 فى باب طرق الطمرةل. 
فى الاحكام من تأليف الدكتور ابو هيف » 

فلوذه الاسباب 

حكمت المحكمة حضوريا برفض الدقع 
الفرعى و بقبول الاستئناف شكلا والزام رافمه 
بعصاريفه وحددت|اتكلم فى الموضوع جلسة ١‏ 


ينابر سنة 1و١‏ 


لسبب تنفيذه برضاله 


تسجيل تنبيه نزع اللسكية 

حم مرسي المزاد الاول.ائرها في تصرفات المدين. 

بطلان البيع الصادر مر المدين بعد تسجيل 
تنبيه نزعاماسكية نسبى لا ينتفع 
الذين قصد القانون جايتمم و نص عليوم فى الماده 
(104) مرافمءات مختاط وليس بينهم لاالمدين ولا 
من يتلق المق عنه . 

تبقى العين المنزوعة ملكيتها فى ملكية المدين 
بالرئم من حسكم مرسي الزاد اذا اعيدت اجراآت 


به غير الا شخاص 


55 


البيع » بعد التقرير إزيادة عشر الن والىان يحم 
نهائيا عرسي المزاد . 

اذا باع المدين المين - بمد تسجيل تنبيه تزع 
الملكية وبعسد مرمي المزاد الاول -.لشخصين 
تتعهد اوليا إسداد ججيع الدرين ثم رسا قرار المين 
جميعها عليه نهائيا يصبح البيع الصادر له من المدين 
صحيحا نافذا فها اشتمل عليه ما يصبحالبيم الصادر 
من المدب, ن للثانى صحيحا ايضا نافذا في حق الاول 
لتمهدة بوفاء جميع الدبين وبالرنم مرن مرمى جميع 
المين عليه . 

فلا يملك الاول ان بيع جزء! مما ملك الثاني 
ولاحن له ولا للمشتري منه أن محتج ببطلان البيع 
الصادر عن المدين للثالى يحجة صدوره يمد 
جيل تذبيه زع الملكية 0-0 »رمي المزاد 


فى المرة الاولى 
نلاحظهنا أنالقانون الاهلى ولولم ينصكالقانون 
الختلط على بطلان البيع فى الحالة المتقدمة الا أن 


الحا 3 قد سارتعلى مبداً البطلان 
وأن المكة فىحكها السابق انما طبقت نصوص 
القانون المختلط عملا بالقاعدة اااعة ه انعم نمه[ 
باسم صاحب العظامه فؤاد الاول سلطا مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حث رئاسة حضرة صاحب 
السعادة حمد محرز باشاوحضورحضراتمستر 
كرشو وصاحتى بكمستشارينو مد ابراهيم 
افندى كات الجلسة 
اصدرت المي الآ ني 
فى الاستثنافين المقيدين بالجدول الممو 
مره 6غ لالاسنة وم قضائيه 
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111 
كك 


المرفوع اولمما من اسماعيل الحنفى افندى 
وثانيبما من الست زينب فوزى شهاب بصفتها 
قيمة على والدها احمد فوزى شباب افندى 


صّْد 
الست حيببهها م كرعهاجدح نين افندي 


مستأنف عليبا فى كلا الاستثتافين معلنين بها 
الست زينب فوزي شباب فى استثناف اسماعيل 
الحنفى افندى 

ومس: ا نفع لهذا الاخيرمعبااستئناف 
الست زينب فورى المذكورة 

| الرقئم 

كان لا جمد حستين افتدى والدالتحييبه 
هائم المستأنف عليها » س هط هه فدن بناحية 
القضابه بمركزكفر صقر عديرية الشرقية وقد 
تزع البنك الزراعى ملسكيته منها نظير ٠١6٠‏ 
جنيباً بقيت من دينكانت مرهونة بسببهلذلك 
البنك وبناء عليه اشبر مزاد بيعرا جيرا بجلسة 
البيوعالتى عقدت بمحكمة امنصورة الختلطةفي 
أكتو برسنة ١410‏ وفيبارسي مز ادع شخص 
ثم حصلت زيادة العشر وحددت جلسةه؛نوفير 
سئة 1916 لاجراء اببيع بعد حصول هذه 
الزيادة 

ويتاريخ؟لوفمبر 6 ]حرراجمدحسنين 


: 2 1 55 
افندى عقدأ واحدأ ببيعهس ؟ ط وفدنهم من 


عملة المحاماة 


الاطيان المذكورة الى اسماعيل الحنفى اقندى 
المستأنف الاول ويديعه المشرين فدانا الباقية الى 
ابتنه الست حييبه هانم المستتأنف عليها وتعيد 
اسماعيل الحنفى افندى فى أحد بنود العقد وق 
ورقة اخرى حررتيوم حصول البيع أنه هو 
الملزم وحده بتسديدما للبنكمن الدين وفى نفس 
اليوم ايض حرر اتفاق بين البائع والمشترين على 
ان برس لهذان الاخيرانمندوبا جلسةالمزادات 
اليشترياالمين لحسابهما أو الحساب غيرها 
وجلسة المزادات المذكورة التي عقدتنفي 


٠6 7‏ وفمير1ة1 ميحصل البيع وحددتلهاخيراً 


جلسة؟1 ينايرسنة 1515 وفيها رسى المزاد نهائيا 
على شخص وقد قرر هذا الشخص ف اليومالثااى 
أنه اشترى لحساب ابماعيل الحنثى افندى 
امستأئف 

ثم باع هذا الاخير +٠‏ فدانا من الاطيان 
المذكورة الىمنكان فيا على حجور الس تزينب 
المتأنفة الثانية وبناء على حصول هذا البيع 
الاخير تمسكت الست حبيبه بالببيع الصادر 
اليبا من ابيبا بمقتضى عقد م7 نوفير السالف 
ذكره ورفست لهكمة الزقازيق الابتدائية 
الاهلية الدعوى المرفوع همذان الاستثنافان 
عن الحكم الصادر فيبا وطلبت بصحيفة افتتاحها 
المعلنة لكلا المستا نفين فى ١؛‏ فبراير سنة 1913 
المكم بتثبيت ملكيتها الى العشرين فدانا 
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مجلة الحاماة 


المذكورة مع الرامب| بتسليمها اليها شائمة فى 
الهه فدانا وكسور جسب الحدود والممالم الى 
وضحت بالصحيفة المأكورة مع الزامالمدعى عليه 
كفل المصاريضت و اتعاب الحاماه حكم يسول 
بالنفاذ الموقت بدون كفالة 

وقد حكمت محكمة الزقازيق الذكورة 
فيذلك يتاريخ ٠6‏ اغسطس سنة414١‏ حضوريا 
بتثبيت ملكية الماعية لمشرين فدانا شائعة فى 
س بط مه قد نالمبيئةالحدودوالموا اقع بصحيفة 





بق 


:و5 نوفير سنة 14+٠‏ الى اسماعيل الحننى 
اقندى الست حييبهالمكر بالف لمك المستأنف 
9 الزام الستانف عليهما بمصاريف الدرجتين 
والاتعاب 

ويجلسة يوم الاثنين ٠١‏ نوفير سنة ١59٠‏ 
الى حددت اخيراً للمرافمة ىكل من هذين 
الاستثنافين على انفراد قررت الححكمة صُمبما 
وجعل المرافعة واحدة فيهما فطلي الحاضران 
عن المستأنفين المكر ما فصحيفتى اسثتناف 


الدعوى ومنع منازعة الدعى علييما مما فيبا كل منبما من الطلبات وطلب الماضران عن 


مع الزامبا بتسليمبالهها شائمة فالقدر المذكور 
وبالزام المدعي عليه الاول باللصاريف و ٠.١‏ 
قرش اتعاب محاماه ورفض ما غاير ذلك من 
الطلبات 

فرفع اسماعيل المنفى افندىعنهذا الحم 
استئنافه الذى قيد جدول هذه.المحمكمة نحت 
رقم ه سنة 6 قضائية وطلب بصحيفته المعلنة 
فى و07 أكتوبر سنة 1914 الىالست حبيبه 
والستزينب فوزى شهاب الك بالذاء لمكم 
المستأنف ورفض دعوى المستأ نف عليها الاولى 
والزامها بالمصاريف واتعاب المحاماة عن الدر جتين 
وكذلك رفعت الست زينب فوزى شباب عن 
شن المكم المذكور الاستئناف الذى فيد 
يجدول هذه المحمكة نحت دم //ا سسنة ام 
قضائية وطلب بصحيفته الى اعلنت فى 


الست حبيبه المستأنفن عليها الحنكم بتأييد 
المكم المستأنف وقرر احده أنه يقبل دفع 
قيمة ما يخص الست المذكورة في اختصاص 
صيدناوي وسماريدى ووافتته نفس الست 
علي ذلك وكل هذا على الوجه وللاسباب المدونة 
تفصيلا بمحضر الجلمسة المذكورة التى قررت 
المحمكمة فيه اصدار لمكم فىالقضية بجلسةاليوم 
الحسكية 


بعد المرافعة الشغويةو الاطلاع علي اؤراق 
القضية والمداولة انون 1 
حيث أن كلا الاستئنافين المرفوعين من 
اسماعيل الحنفى افندي والست زينب فوزى 
شهاب قد حاز الشروط اللازمة قانوث لصحتهم) 
شكلا 
٠‏ وحيث أن المستأنفين المذكورين سلكا 
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5 
اولا طريق الدفع بيطلان "بيع المسادر من 
مالك الاصل بمد تسجيل التنبيه بزع اللشكية 
وإستندا فى ذلك الى المسادة ( ٠04‏ ) من قانون 
المرافمات أمام الحمكمة امختلطة 
. وحيث أن البطلان بناء على منع التصرف 
الذي هو من آثار التنبية بزع الملسكية ليس الا 
بطلانا. نسبيا فلا ينتفع منه اذن الا الاشخاص 
الذين قصد القانون حمايهم به وقد نصت عليهم 
لماذة .+ المذكورة وهم : أولا: الدائتوكف 
امباشرون للاجراءات سواءكانوا مرتهنين أم 
عاديين ثانيا ‏ الداثنو نالا خرون الذيناعانوا 


الدين بالتنبيه أولم يعلنوه واخيرأيجوز على اصح, 


الآراء من رسا عليه الزاد أن يت.سك بذلك 


البطلان بالنيابة عن الدائنين لأن مصاحتهحققة. 


فية أماغير هؤلاء فيس لهم المق في الت.سك 
به ( راجعالدكتور عبد الميد ابوهيف فى كتاب 
طرق التنفيذ صحيفة ١؛‏ رقم 58 ) 

وحيث أن وكيلى اسماعيل الحنفى افندى 
والتزيني قد اتجبابعد ذلك الى نظرية اخرى 
فدفاعبما وهىانه وا نجازعدم الت.سك ببطلان 
البيع بمدتسجيل تنبيهتزع الملكيةفانهلامندوحة 
عن هذا البطلان بعد المكم الاول عرسىمزاد 
النينٍ الممزوع ملكيتها الامر الذنى حصل في 
هذه القضية واستندا فىهذا أيض) الىنفسالادة 
(هءة) الذكورة ١‏ 


مجلة الحاماء 


وحيث انه لم برد فى نصوص: القواني 
المصرية ماهو خاص بهذا الموضوع فيتمين 
الرجوع ني ذلك الى ما هو مقر ربقوانين الحاكم 
الختلطة والفرنسية 

وحيث أن القو انين الختلطةلاتحرم المدين 
ابداً من ملكية العقارالمتزوع ملكيته بالفعل 
كا لاحرمه من ذلك القوانين الفرنسية واما 
على المكس يستمر مالكا بمتتضى القوانين 
المذكورة الى أن يصبح العقار ملكا ان يرسو 
عليه لزاد نهائيا غير انه يستير حجورا عليهبالييع 
لا اكثر من ذلك ولهذا تتناول الام اجراء 
هذا البيع عنه 

وحيث انه ينتج مما تقدم ان ملكية 
امشترى بللزاد الاول هى معلقة الى ان ,يصبح 
م لكانهائيا ومتىحصات الزيادة زالتملكيته 
وهغى الدين مستمراً فى ملكيته حتى ان 
بعض الشراح قد تساءل ماذا يكون الكاذا 
هلك الثىء المبيع ايكون ذلك على حساب 
المشترى بالمزاد الاول ام على الدين فكان بميل 
اغلبهم الى ترجيح القول بأن هلا كيكو نعل 
حساب المدين وهذا امر مءمول لآن المقارلم 
يخرج من ملكية الدين ( راجع جارسون 
رقم 1545 جزء ؛ ) وغاية مافى الام انه لا 
يجوز للمدين التصرف ف الملك فى هذه الخالة 
ايضًا الا فى حدود المادة: ( 3.4 ) السااف 
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مله الحاماة 


ذ كرهاوما انها نقفى بان البطلان نسى فملي 
كل حال لاجوز تطبيةبامطلا فىحالة منيرسى 
عليه المزاد نى كان مشيريا من المدين او من 
حل محله ( راجع 01رهاذه3ا وجارسون جزء » 
نبذة ؛) اذان المشرع حجر على المدين الا 
اصالم الدائئين اللمذكورين الفا وعلى حسب 
درجاتمم 

وحيث ات اسماعيل الحنفهى افندىي 
ليس من هؤلاء الاشخاص فلاحق لهف القسك 
بيطلان العقد الصادر بتاريخ م7 نوفير سنة 
واوا من الماين امد حسنين افندي سواء 
فى ذلك البيعالصادر اليههومقتضىهذا المقداو 
البيع الصادر بمقتضاه الى الست حبيبهابنة ابائه 

وحيث فضلا عن ذلك فاناسماعيل افندى 
هو مشتر هن المدين كا تقدم فلا حق له البعة 
فى القسك يبطلان البيع الصادر اليه من هذا 
المدين على الاخص لانه بعد شرائه مته اخذ 
عليه تعبدا مستقلا بالتصريح له بشراء العقار 
بالمزاد العلنى بشرط تنفيذ عقد البيع الذى يطاب 
الآن بطلانه 

وحي ث أن الست زينب هالم فوزى بصفتها 
لايمكن أن يكون لماحق أكثر من امماعيل 
الحنفى افندى الذى نولت عنه هذا المق 

1 حيث أذالبيع الذىصدرمنهذا الاخير 
الصالح والذالست زينب الى منكان قيا عليه 


خلا 


قبلراقدنصرف بهاسماعيل الحنفى افندى المذكور 
فها لالك بدليل ما ذكر فيه من انه امتلك 
العقار ابيع أولا بطريقة الشراء من احدحسنين 
افندى بمقد عرف وثانيا حكم مرسى المزاد 
الصادر من محكمة المنصورة الختلطة 

5 حي ث أن عقدالبيع المر فالصادرمنالمدين 
الاصبى لاسماعيل المتفى اقندي بتاريخ سم فبراير 
0 واوا المسجل فى ه؟ منه وارد فيهأن 
هذا الاخير لايملك الا خحسة وثلائين فهانا 
وكسور واذ العشرين الباقية انما هى ملك 
الست حبيبه فالبيع الصادر من انسماعيل المنفى 
افنذى باطل فها صدر به من نصيبها وقداهمل 
القهم على الحجور عليه فى عدم الاطلاع علىعقد 
٠‏ نوفمير المذكور مع انه ذكر فى عقد ابيب 
الصادر اليه ولو انه اطلع عليه لمم منه أن البائع 
لاعلك العشرين فدانا الخاصة بالسست حبيبه وان 
اسماعيل الحنفى افندى باع اليه اكثر ما علك: 

وحيث انهم تمض المدة القانونية لوض يد 
القيم على اجمد فوزى شهاب افندى على ماخص 
الست حبيبه من الاطيان البيعة اليدحتيكون 
ايع مقرونا بوضع اليه المدة المكسبة لملكية 
العقار وهى مس سنوات 

وحيث أن الست حبدبه فبلت دفع قيمة 
ما يخصها فى الاختصاصين اللذين ظهرا عند 
البيع بالمزاد على قيمة ما مخصها من الاطيان 

0001 وج 


لحف 


وحيث انه لما تقدم ولما جاء من الاسباب 
بالحسك المستأنف يكون هذا المكم فى عله 
واذن يتعين تأبيده 

وحيث أن من بحكم عليه يلزم بالمصاريف 

بناء على ما ذكر 

حكمت الحكية حضوريا بقبول 
الاستئنافين شكلا و برفضبما موضوعا وبتأييد 
الك الستأنف وبالزام الستأنفين بمصاريف 
استكنافهماوالزا مكل منهما عبلغ ٠»‏ قرش اتعاب 
محاماه للست حبيبه المستانف عليها 


يحضر الصلح المصادق عليه . قونه 
ليس نمض رالصلح المصادق عليه قوةالغىءالحكوم 
فيه لانه يستفاد من نص امادة 14مرافعات ان 
ليس للمحكة الحقفى مناقشةالحصوم فيا اتفقوا عليه 
في ضر فلا يمكن انتكون المصادقة عليه 
عثابة حم اكتسب قوةالقىء المحكوم فيه 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حث رياسة حضرة صاحب 
السعادةحمد محر ز باشا ونحضور حضرات مسيو 
سودانومستركلابكوت مستشارين وحمد عبد 
السلام افندىكانب الجلسة 


اسدرت الحكم الآتي 


مجه الحامائ 


فى الاستثتاف المقيد بالجدول العمومى 
مرة اذه سنة 6 قضائية 

المرفوع من مد بك غيته الناظر على 
أوقاف المرحوم حسين افندى غيته 

مستأنف 
ضْد 

وزارة الاوقاف بصفتها ناظرة منضمة الى 
المستأنف فى النظر علي اوقاف امرحوم حسين 
افندى تميته مستأ نف عليبا 

ا 

رفمت وزارة الاوقان هذه الدعوى أمام 
محكمة بنى سويف الابتدائية الاهلية ضْد 
المستأنف بعريضة مؤرخه اول نوفمير سنة 
اواقيدتحجدولها مرة لاو سنة ملواجاء فيبا 
اله بتاريخ 06 أوفمير سنة 141١‏ قررت محكمة 
بتى سويف الابتدائية الششرعية ص سعادة اد 
شفيق باشا مدير الاوقاف وقتئذ فى النظر على 
اوقاف المرحوم حسين افندى غيته العين 
بكتب وقفه الي اللدعى عليه واذنت لسعادة 
الباشا بالانفراد بالنظر في شؤون الوقف طبقا 
للمنهيج الشرعى وذلك لما ثبت لتلك الممكمة من 
تصرفات المدعى عليه الضارة بالستحقيين فى 
فى هذا الوقف وقد تأيد هذا القرارمن احكمة 
العليا الشرعية فى ؟مارسسنة ل فل يذعن 
المدعي عليه الى تسايم اعبان الوقف فاضظر سعادة 
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جحملة الحانماة 


الناظر المضموم الى مقاضانه حتى حكم بتاريخ 
9 مارس سنة 161١‏ من محكمة الاستئناف 
ضد المدعى عليه بوجوب تسايم اعيان الوقف 
ولاشرع فى تنفيذ هذا الحسكم اقام المدعى عليه 
العراقيل فى هذا السبيل <تى لايتم التسليم فرأى 
حضرةصاحب المعالي اسماعيل صدقىباشا الذى 
قرر ناظراً مضموما الى المدعى عليه على هذا 
الوقف ىام دسميرسنة 416 أثرهذهالمنازعات 
وقنا لمشاكسات المدعى عليه أن يوكلهق ادارة 
وم؟ فدانا من اطيان منشاة الحاج وهى توازي 
تفر يبأقيمة استحةاقهواستحةاقالميرات المترتبة 
مدفن والده فى جميع الاطيان الموقوفةوقدصدر 
هذا التوكيل على أن يكون دوريا وحظر فيه 
على معالى الموكل عزل الوكيل أو الرجوع فى 
قسمة ما اختص المدعى عليه بادارته واستغلاله 
لنفسه وقد صدقت محكمة الاستئناف الاهلية 
على هذا التوكيل فى "١‏ مارس سنة416١‏ وفعلا 
تنفذ هذا الاتفاق 

وبتاريخ ٠٠‏ يونيه سنة 1416 أقامالمنفور 
له السلطان السابق ماله من الولابةالعامة حضرة 
صاحب المعالى المدعى ناظراً على جميع الاوقاف 
التىكان صاحب المعالى صدقى باشا ناظراً عليبا 
فاستمر المدعى عليهني ادارة الاطيان الى تجنبت 
اليه وفي استغلالها ال ىأن رفعت دعوى من بعض 
مستحقى هذا الوقف امام محكمة بنى سويف 


لفذف 
الابتدائية الشرعية بطلب الأذن باالحصومة 
لنقض التوكيل المعطى من سعادة صدقي باشا 
والذى صدقت عليه محكمة الاستئناف 

وفى 1 اكتوبر سنة لاواقررت الحكمة 
الشرعية أن تنخذ الاجراءات الموصلة ارفع بيد 
المدعى عليه عن اعيان الوقف الى اختتص بها 
ايتمكن حضرة معالى الوزير من ادارة اعيان 
الوق ف بالانف راد طبقاً لقرار التعيين 

وما أن التوكيل الصادر من معالى صدقىي 
باشا الى المدعى عليه فى +١‏ مارس سنة 1916 
قد امل جرد زوال صفة النظر عن معالى 
الموكل واصبح المدعي عليه بعد ذلك غير ذى 
صفة فى ادارة الاعيان الواضع اليد عليبام أن 
معالى المدعى يرى تنفيذ قرار امحكمة الشرعية 
برفع به المدعى عليه عن الاعيان الى يدبرها 
ولذا فبو يكلفه بتسليمها الي مندوى الوزارة 
فى ظرف اسبوع من وصولاعلانهذهالدعوى 
اليه لالم يذعن المدعى عليه لذلك 

طلبت وزارة الاوقاف الحكم ارلا بضنة 
مستعجلة بتعيينحارس قضائىلاستلام الاظيان 
المبينة بالكشف المرفق بعر يض ةالدعوىلادارتها 
وايداع صافى ريعها فى خزرنة وزارة الاوقاف 
لضنه علي غلة الاطيان الموقوفة وتوزيعه على 
جيع المستحقين بنسبة حصصهم الى أن يفصل 
فى موضوع هذه الدعوى وان يكون حكم 
00091 


نقذ 
الحرامة نافذ) بنسخته الاصلية بزوال صفة 
للدعى عليه فى ادارة الاطيان الموقوفة الواضعم 
اليد عليها الى الآن وبالزامه بتسليما الى معالى 
المدعي بصفته مع الزامه بالمصاريف واتعاب 
الحاماة وان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ 
العجل وبنير كفالةمع حف ظ كافة المقوق الاخرى 

وبمد المرافمة فى هذه الدعوى 

حكمث محكمة بنى سويف المشار الها 
يتاريخ ٠١‏ ابريل سنة 1914 حضوريا برفض 
الدفم الفرعي المقدم من المدعى عايه وفضت 
بقبول هذه الاعوى وحددت لنظر الموضوع 
جلسة يوم الاثنين1#مايو سنة ١414‏ واعتبرت, 
النطق بهذا الك اعلانا للاخصاموابق تالفصل 
فى المصاريف 

فاستأنف المستأنف بتاريخ ه مايو سنة 
السك المكور وطلب للاسباب المبينة 
لصحيفة المكم بقبول الاستثنافشكلا وبالغاء 
المكم الستأنف ويعدم قبول دعوى وزارة 
الاوقاف لتثبيت نظرها وا لم فيها نايا 
يحكمى ؛؟ينابرسنة14واواس مارس سنة116 
وبالزام الوزارة بالمصازيف والرسوم والاتعاب 

وقدتحدد اخي رللمرافمة فىهذاالاستئناف 
جلسةيوم /ادسمير 1416 وقيهاطلب الحاضران 


عن الستأنف المكم بطلبانه الميينة بصحيفة 
الاستتنداف ‏ وطلب الماضر عن المستأفف 


مملة المحاماة 


عليها تأييد المكم المستأنف وذلك للاسباب 
التى ابداها كل منهم ودونت بمحضر الجلسة 
وقد تأجل اخيراً الحنكم لجلسة اليوم (5 يناير 
اسنة ١95٠‏ ) 
الحمكمة 

بعد سماع المراقءة الشفوية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانون 

حيث أن الاستئناف مقبول شكله 

وحيث أن النزاع القائم بين االخصوم هو 
فى اعتبار الحسكمالصادر من محكدة الاستئناف 
الؤرخ ١‏ مارس سنة 1416 القاضى بالتصديق 
على عفد الصلح لقم من المصين هو حكم 
قضانى لايقبل الطعن الا بالطريقة المتبمة فى 
الاحكام أو كا يو لديوانالاوقافإن التصديق 
على الصلح بين الحصم لايكون حك بالممنى 
القنونى بل مجرد تصديق على اتفاقا تحص لأمام 
الحكمة فتكسيقر ةالمستندا تالواجبة التنفيذ 
كالمقود الرسمية التى تحرر أمام مأمور المقود. 

وحيث ان هذه ااسألة مختاف عليبا فى 
فرنسا ففريق من الششراح يرى ان محاضر 
الصلح المصدق عليها من الحكنة هى أحكام 
لما قوة الثىء الحمكوم فيه وفريق آخر يصرح 
بان هذا التصديق على الصلح لا يكون حكيا 
ولكل فريق منهم وجهته فما يراه 

أما الفريق الاول فيملل رأبه بان الحسكة 
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مم الحاماة 


التى تصدق على الصلحالمتفق عليه بي نالاخصام 
حك به ولا تقتصر علىير دالتصديق عليهننها 
قبل اعهاده تراجمهوتريا نكا نيشتمل'مورا ما 
عبوز الصلح عليبا أو لا يجوز الصلح فيها بل 
وتشرك النيابة العمومية معبا لتبدى رأيها فيه 
الوك ة باعتمادها الصلح بعدكل هذه الاحتياطات 
واتخاذ هذه الضمانات يكون تصديقها حكما 
له قوة الثثىء الحكوم فيه على ان أصحا بهذا 
الرأى يفرصون ان الحكمةقبلاءمادها الملح 
تراجعه لتئره فاذا بت ان الصاح اللصدق عليه 
يداجع سقطت حجة أصحاب هذا ارأى- 
أما الفريق الثانى فيو بد رأيه بان الاتفاق الذى 
يطلب من المحكمة التصديق عليه هو مرن 
عمل المصمينولا دخلللقضاء فيهوجملالمحكلة 
قاصر على التصديق فهذا المحضر لا ييكون 
حكن وان تشكل بشكل الأعكام واصحاب 
هذا الراى يستندون على ما هو متبعق المحام 
عادة عن التصديق على الاتفاقات فان المحاكم 
قايلا ما تراجع هذه الاتفاقات 

وحيثان هذه المحكمة تفضل اتواع الرأى 
القائش بعدم اعتبار محاضر الصاح أحكاما وذاك 
لما تستنتجه هذه المحكمة من ان هذا هو رأى 
الشارع الصرى الذي يستخلص رأيه من المادة 
(54) مرافمات اهلى ونصها 

«يجب على قاضى المواد الجزئية ان يبسعى 


إففا 
فى المصالحة بين الاخصام أول جاسةبحضرون 
فيها أمامه فان تبسر حصول الصاح يينهم يحرر 
محضرا عا وقع الاتفان عليه وبعد ثلاوته اطع 
عليةكل من الاخصام امضاءهأو ختمهويكون 
الحضر المذكور فى قوة السند الواجب ااتنفيذ 
وعلى الكانب ان يسم صورة منه بالكيفية 
والاوضاع المقررة فها يتعلسق بالاحكام » 
وتستخاص المحكمة أيضا من عدم أخذ رأى 
النيابةالعمومية أمام امحاكم المختاطة وعدم وجوه 
النيابة فى المحآً كم المدنية ان الشارع المصرى 
ننج علي طريق الرأى القائل بان هذا التصديق 
لا يكون حكما اذ انه لم يحصل أمام المحكمة 
مرافعة ما ولا مناقشة بين الخصوم وم يبحث 
فى شروط الاتفاق حى يكون التصديق عثاية 
حك اكتسب قوة الثىء الحمكوم فيه 

وحوث انه يتلخص مما تقدم ان محضر 
الصلح المؤرخ © مارس سنة اكالم يكن 
حكما بل هو فى قوة سند واجب التنفيذ يجوز 
الاحد الاصمين ان يطلب نقَضْه أو تمديله ان 
وجد وجه لذلك وهذا بخلاف الاحكام 

وحيث انه لا لزوم للبحث فيباق الاوجه 
المقدمة م نالاخصام اذ اذباتيالاوجهموضوعه 
تبحث فيباالمحكمة الىستقدم اليبا هذه القضية 

وحيث الت المستأنف ل يقبل دفاعه 
فيلزم بالمصاريف 
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4لا 


فلبذه الاسباب 
حكمت الحكبة حضوريا بتبول 
الاستئناف شكلا ورفضت الدفع الفرعى القدم 
من الستأنف وبجواز نظر الدعوى والزمقنه 
بالصاريف وبلغ فرش صاغ اتعاب محاماه 
لوزارة الاوقاف 
هه 
حق الشريك في اسسترداد الحصة الشائعة 
للشر يك على الشيوع حقان لاسترداد الخصة 
الشائمة. حق عام ورد في قانون الغهعه ٠‏ وح قآخر 
نصت عليه المأدة ؟41 مدنى ولصاءب الشأن ان 
يتمسك بِأى القين ولا .ترتب على سقوط حقه فى 
أحدها سقوطه في الثاني . وللشريك الذى يسترد 
الحصة الشائمة تطبيقا للمادة ؟11 استمال هذا 
الحق حتى حصول القسمة . 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علذا حت رياسة حضرة صاحب 
السعادة مد حرز باشا و :ضور حضرات مستر 
كرشو وصالح حق بك مستشارين ومبروك 
افندى فيمىكاتب الجلسة 
اصدرت المك الآني 
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى 
غرة 889 سنة 5م قضائية 


عبلة المحاماة 


وكيلاعن حرمه الست حفيظه هائم الاامتيه 
صْد 

عبد الله بلك حلمى يكن . ثم امد بك 

ممدوح يكن الذى لمحضر بالملسة ولااحدعنه 
الوقائع 

رفع المستاتف عليه الاول هذه الدعوى 
لممكنة مصر الابتدائية الاهلية ضْد المستأنف 
وااستأنف عليه الثانى بعريضة مؤرخة ٠١‏ و1 
اكتوبر سنة ١14‏ تقيدت يحدوها غرة ١4‏ 
سنة وها طلب فيها الحكي له على الستأف 
فىمواجبة المستأ نف عليهالثنى بأحقيته لاسترداد 
الحصة البالغ قدرها : ط ++ س عل الشبيوع فى 
مزل المبين الحدود واللعالم بالعريضة الني باعبا 
الستأنف عليه الثاني للمستأنف بصفتهالمذكورة 
بعد تسحل فى ؛ مايو سنة10واوهذه الحصة 
من استحقاق المستأنف عليه الاول لانه هو 
صاحب الحصة الباقية وقد دفع مبلغ ادن و قدره 
٠ه‏ جنيهاو مصاريف التسجيل حر ينقحكةمصر 
الاهلية مع الزام المستأنف بالمصاريف ومقابل 
اتعاب الحاماة وذلك بناء على نص المادة( +47 ) 
مدني.وبمد الرافمة فى هذه الدعوى حكمت 
المحسكمة المذكورة بتاريخ بابيونيهسنة 1515 
حضوريا باحقية للدعى فى استرداده الحصة 
المبينة بعريضة الدعوي ووقائع هذا ١‏ 
نظير قيامه بدفم ان البالؤقدره. هجنيهامصرياً 
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عل الحاماة 


مع مصاريف التسجيل والزمت المدعى عليه 
الاول بصفثه بالمصاريف و ٠١‏ قرش اتعاب 
محاماه فاستأنف المستأتف هذا الحكم بتاريخ 
4و ٠١‏ دسمبر سنة 1419 وطلب للاسباب 
الوارذة بصحيفة الاستثناف الحكمبقبوا لمشكله 
وف الموضوع 'بالغاء لمكم المستأتف بكامل 
اجزائه ورفض دعوى المستأتف عليه الاول 
مع الزامه بمصاريف الدرجتين واتعاب الحاماة 

ويجلسة المرافمة الحددة اخيرا لنظر هذا 
الاستثناف طلب الخاضر عن الستأفالحمك' 
بالطلبات الواردة بصيحفة الاستثناف وطاب 
الحاضر عن المنتأنف عليه الاول تأبيد ا 
المستأ نف متمسكا باق العام الذى فى قانون الشفعة 
الخاص الذى ف المادة (0+؛) من القانون المدنى 
والاسبابالتى ذكرها كل منب.ا دونت بعحضر 
الجلسة المحكمة 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
ورق الدعوي والمداولة قانونا 

حيث ان الاستثناف مقبول شكلا 

وحيث ان السؤال الواجب حلهه وتفسير 
المادة (؟5: ) مدني كا هى مع مراعاة نصضوص 
مواد قانون الشفعة 

وحيت انة لمكن الاستناد علي الاحكام 
القضائية الفرنسية فى هذا الموضوع لان المادة 
القتصة بذلك مر: القانون الفرنسى المقابلة 


ييف 


للقانون المصرى تختلف فى النص عن المادة 
(؟41 ) من الماون الصرى 

وحيث انه فى الوقت نفسه فأن قانون 
الشفعة يبيح للشريك فى الحق الشاع الاخذ 
بالشفعة ولوجود حقينٌ فى أن واحد للشريك 
ف الملك المشاع حق عام ورد في قانون الشفعة 
وحق آخر تكامت عنه الادة ( :45) مدق 
فلصاحب الشأن ان يت.سك بأى المقين الذى 
يرى فيه مصاحته وان سمّوط الحق فى احدهما 
لاترتب عليه سقوط حقه فى الثالى راجع 
(دوهاس ) جزء رابع باب الشفمة 

وحيث انه من الواضح ان المادة ( 38 ) 
مدني لم :نص على ميعاد محدد جب فيه على 
الشرريك فى اأشاع ان يتمسك بحته. فى الشفعة 
لذلك يحق له القسك بهذا الحمق حتى حصول 
القسمة را جم دوهلس جزء ثالى باب الشفعة 

ا 1 يحصل من المتأنف عليه 
الاول تنازل لاصربحا ولا صمنيا 

وحيث اله يؤخد ذ من كل ماتقدما نانج 
الابتدائى فى محله ويتعين تانيده 

فلبذه الاسياب 

حكمت المحمكمة حضودريا بقبول 
الاستئناف شكلا وف الموضوع برفضه وتأبيد 
المي الستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف 
وبمبلغ ٠٠؛‏ قرش لمبد الله بك حلهى يكن" 
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به 
عدم جواز سماع الدعوي لسبق الفصل فيها 
اثبات الدين وائيات الوظء 
رفع شخص على آخر دعرى يطالبه فيها بدين 
فادى المدين براءة ذمته من الدين وقدم ايصالات 
اثثبت وقاءهجزءا من الدين فةغى عليه نهائيا بالباقي. 
عثر المدين بعد ذلك بايصالات اخرى تفيد 
وذاء باق الدين الحسكوم به فرفع دعوى جديدة 
علي دائنهطاب الحكم عليه فير بقيمة تلك الا يصالات . 
فقضت الحسكة بعدم جواز مماعالدءوي لسبق 
الفصل فيها مقررة الميدأ الأ" في : 
اذاكانت الدعوى الاولى لم تتناول سو البحث 


فى تعلق ذمة المدين بالدين دون البحث ف دعوىٍ 


الوفاء جاز نظر الدعوى الثانية اما اذاكانتالدعوي 
الاولى تضمنت الامرين مما فلا يجوز مماع الدعوى 
الثانية لسبق الفصل فيها ٠‏ 
يانم صاحب المظمه فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة بنى سويف الاهلية 

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى الحكمة 
بهيئة مدنية استثنافية في م الاربعا .م يناير 
سنة ١ه‏ تحت رياسة حضرة مصطفى فهمى 
البحيري بك القاضى 

وحضور حضرتي مد فؤاد حسنىافندى 
وتمدكامل افندي القاضيين 

وحضور على كامل افندى الكاتب 

صدر الحم الآتى 

في قضية الاستثناف المرفوع من الشيح 

ابراهيم مبداله محدلطف اله نغرة 4 سنة 6ه 


الحاماة 
ضصّد 

الشيخ عبد الرحناحد بصفتهوكيلادايرة 
سعادة قطب يأشا عبد الله مستأنف عليه 

اقام المتأنف هذه الدعوى علىالمستأنف 
عليه امام محكمة با المزئية وطلب بعررنضتها 
المعلنة فى 7 اغسطس سنة ١4١8‏ الزامه بان 
بيدفع له مبلغ ٠٠-0‏ قرش معالمصاريف والنفاذ 
المعجل وهذا الباغ قيمة ماقبضه من المستأتف 
ضده زايدا عن اتجارسنة؟1 وطلي المستأنف 
ضْده المكم يعدم قبول هذه الدموى لسبق 
الفصل فيها 

ومحكنة يبا المزئية حكمت فى" ديسمير 
سنة 1814 بعدم قبول الدعوى للسبب الشار 
اليه والزمترافعها بالصاريف و٠هقرشا‏ مقابل 
الحاماة 

فاستأنف المستأتف هذا الحسكم بتاريخ 
ود فبراير سنة طالبا الغاممواالحكم له على 
المستانف عليه عبلغ ٠٠00‏ قرش ومعازيك. 
الدرجتين. وبجلسة المرافعة صمم المستأنف على 
هذه الطلبات وطلب المستأنف عليه السكم 
بالتاييد 

المحمكمة 

بعد سماع المرافمات الشفوية والاطلاع 
على الاوراق والمذكرات: اللتامية والمداولة 
حسب القانون 
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مجه الحاماة 


حي ثأن الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث ان دعؤى المستأنف تتلخص فى 
ان المستأتف منده رفع عليه فيا مضني دعويين 
نحكمة بني سويف المزئية طلب فى الاولى 
الزامه نيدقع لهمياغ 0/16 قرشأقيمةونصف 
القس طالمستحق سداده في اول ابريل سنة 51١‏ 
عنالاطيان المؤجرة اليه وفى الثانية الزامهبأن 
.يدقع مبلغ 0.40 قرشا قيمة الباقى عنده من 
ايجار سئة 4٠١‏ وان امحسكمة المذكورة حكمت 
عليه في ؟ اكتوبر سئة 111 يدفم هذين 
المبامين فاستا نف المكمين طالباالغاءهها ورفض 
٠‏ والمحكمة 
الاستثنافية .د ان اميت بضم الاستئنافين 
الى بعضبما حكمت فى ١١‏ فبراير سنة ١514‏ 
بتعديل المسكمين والزام المستأنف بان ,دقع 
للمستأنف ضْده مبلغ ١١‏ قرشا باعتبار انه 
هو الباقى طرفه من الاصجار وانه بعد ان تنفذ 
عليه هذا الحكم وقام بسداد قيمته تبي له ان 
لديه ايصالين عبلغ ٠١6‏ قرشامن اار سنة 
١9١‏ الذى ادخاته الحسكمة الاستثنافية فى 
جموع حساب الايجار المعللوبمنهوانهإيقدميما 
للمحكمة المذكورة لاعتقاده وقت ذلك ان 
التزاع كان قاعا يبنه وبينخصمه عنا#ارستى 
٠وو‏ إلدوعا ان الحسكمة الاستثنافية قد 
جملت اساس تصفية الحساب بين الطرفين 


دعوى المتأتف ضده قبله 


لليف 


تموع ايجار السنوات الثلاث ثم اسة عدت من 
ذلك المجمو. ع قيمة الايصالات الىكانتتدمت 
منه ولم يكن يبنها الايصالان المشار اليهما 
و كمت عليه بالباقى وقد دفمه فملا فيكون 
قد دفع فى الواقع قيمة هذين. الايصالين مرة 
اخرى فبو لذلك يدفم هذه الدعوى طاطم 
له على المستأنف ده بانيرد لهفيمتها وقدره] 
00 قرش 

وحيث ان المستأنف عليه يدو لان 
الصادرمن ال سكمة الاستثنافية بتاريٍ؟٠‏ فبراير 
سية خا قد از قوة الى امحسكوم فيه ولا 
تجوز المستأنف تجديدالتزاع مرة اخرىويقول 
الستا نف ان الايصالين اللذين رفع بقيمنهما 
هذه الدعوى لم يكونا مقدمين فى القضية 
الاستثنافية الاولى فلا يكو ذالم الصادر 
فيب متعلدًا مهنا ولا قاطما فيبما 

وحيث انه مما لاشك فيه ان الدعوبين 
اللذين صدرفيهها الحسكم:الاستثثافى المشاراليه . 
كانا متعلقين بالاصجار المءقود بين المستأتف 
والمستتأ تف صضندهوكانالنزاعفيرماقاعابينالطر فين 
على الاتوار الذى كان المستأنف عليه بطال 
بالباقى منه وكان المستأ قف يدعي ناك 7 

وحيث ان ممنى هذه .الدعوى المالية ان 
ذمة المستأنف بريئة من قيمة الايصالين! للذين 
قدمهما اخيرا الرقيمين "١‏ ديسمير سنة ٠910+‏ 


©0081 رناثلاة 


يلي 
وه مابو سنة 41 ولذلك يطلب قيمتهما 
وحيث أله مما يجب البحث فيه والمالة هذه 
هو معرفة ما اذاكانت دعوى براءة الذمة 
مقبولة بعد المكم فى الدين أم لا 
وحيث أن القضاء الاجنى القديءكان ببيح 
سماع دعوى براءة الذمة بد الم فى الدين 
فى ججيع الاحوال متىكان بيد الدين اوراق 
تفيد الوفاء لم يكن استمسك بها فى الدعوى 
الاؤلى 
وحيث أن القضاء الحديث قد عدل عن 
هذا الرأي المتيق وقرر بالاجاع أن دعوىبراءة 
الذمة تكون مقبولة بعد المكم بالدين اذاكانت 
الرافسات فى الدعوى الاولى لم تتناول سوي 
تعلق ذمة المدين بالدين دون ادعاء المدين الوفاء 
فان تناولت هذا وذاك بان طلب الداين المكم 
بالدين وادعى المدين السداد فلاتسمع منه دعوى 
براءة الذمة بعد ذلك ويكو ن المكم الصادر 
بالالرام قد حاز قوة الثىء الممسكومفيه(راجع 
كيتاب لآكوست ف قوة الثىء المحسكوم فيه 
صحيفة 164 عرة 41١‏ و41 و1414 و51١4-‏ 
جارسوني عجلد " طبعة ثانية صحيفة 0٠‏ فقرة 
١18+‏ أوبرى وطبعه رابمة مجلد 4 فقرة ودب 
صحيفة 40٠‏ ذيلالمرافعا تلدالوز مجلد؟ صحيفة 
هم مزةه؟7 تعليقات دالوز علي القانون المدني 


عجلة المحاماة 


لد م طبعه «٠ة‏ مادة ١مم‏ صحيفة هده 
غرة دما) 
وحيث انهتبينمن مراجعةاورا قالدعويين 
الاوليين والاستثنا ف الذى نظر بشأئهما أن 
مذكرة المستأف عليه اشتملت على جموح ايجار 
سنى 4٠١‏ و١اه‏ و 418 وان المستانف كان 
يدعى الوفاء وقد قدم ايصالات السداد ما عدا 
الايصالين الآخرين واذن يكون النزاع الاول 
قد تناول الدين وتناول الوفاء ومن ثم فلا جوز 
لله تأنف الرجوع فى شيء مما تناوله المكم 
الاستثنافى الاخير 
وحيث انه ما تقدم يكون المكم 
المستانف في محله ورتمين تأبيده 
فلبذه الاسباب 
حكمت الحسكية حضصوريا بقبول 
الاستثناف شكلاه رفضهموضوعاوتأبيد الميم 
الستأنف والزام امستأنف بالصاريف ومائة 
قرش صراغ اتعاب محاماة 


/ا5 
فوائد . استحقاقها من تاريخ 
المطاليه بها . 
تستحق فوائد الددين من تاري#المطالبة بها وليس 
من تاريخ المطالبة بالدين مالم يتفق على خلاف ذلك. 
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عملة الححاماة 


يدم صاحب المظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
حكمة بى سويف الاهلية 
بالجلسة الاستئنافية المدئية النمقدة علنا 
بسراي الحكمة في يوم الاريعاءم فبرابر سنة 
الأول و 4؟ جماد اول سنة وم 
نحت رثاسة حضرة يوسف مينا اقندذى 
القاضى 
وحض و رحضرتى حسن عبد ال رمن افندى 
وحسين رك افندى القاضيين وحسن حييب 
افندىكاتب الجلسة 
صدر الحم الآتى 
فى الاستئناف المرفوع من الشيخ امد 
ابراههم الملط عرة 4#ه سنة 19٠٠‏ 
مد 
حمد فوزى بك ابو السعود 
رفع الستأنف عليه دعوى أمام كة 
بى سويف الجن زئية ضد الستااف طلب فيها 
الحسكم بالرام لدعي عليه بمبلغ ٠0‏ جنيها و51 
ملا مع المصاريف والاتماب والنفاذ بدون 
أكفالة 
ويتاريخ ٠١‏ ابريل سنة 15٠0‏ حكنت 
الحكمة حضوريا بالزام المدعى عليه بأن يدفع 
للمدعى مبلغ >٠7‏ جنيها و 515 ملها والمصاريف 
ومائة قرش اتعاب الحاماة ورفضت ما زاد عن 
ذلك من الطلبات 


كني 

فاستأنف المستأنف هذا المكم بغار 
٠‏ مايو سنة نيرود بمريضة طلب فيها الحكم 
بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الماء الحكم 
المستأنف ورفض دعوى الستأنف عليه والزامه 
بالمصارريف واتعاب الحاماه 

وبمد ان تحضرت القضية احيات على 
جلسة المرافعة وفيها صمم الحاضر عن المستأنف 
على طلباته المبينة بعريضة الاستئناف وعلى ما 
ابداه وتدون محضر الجلسةوعل ماجاءمذكرته 
والحاضر عن المستأنف عليه طلس التأييد ص تكنا 
على ما ابداه وتدون :بمحضر الجلسة وعلى ما 
جاء بهذ كرته 

المحسكمة 

حيث ان الاستثناف مقبول شكلا 

وحيث ان المستأنف عليه ينى حتّه في 
المطالبة عبلع ٠0‏ جنيرا و15" ملبا الذى قضى 
له به الحكم الستأنف والذي بمادل قيمة فو اند 
دينه قبل المستأتف بواقع الائة جمسه سنويا 
من تاريخ مطاليته رسميا الى تاريخ تسديده 
على ان المستانف ماطله فى تسديد هذا 
الدين ودافع فى الدعوى التى رفت بطلب 
الزمه بالدين دفاعا كيديا لتمطيل وصوله الى 
حه فهو مازم بتعويضه عن الضرر الذي الحقه 
به بسبب هذا الدفاع السكيديوعلى انه ملزم 
من جبة اخرى بدفع فوائد الدبن من تاريخ 
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للم 


مطالبته رسميا بوفاء الدين 

وحيث انه ععراجعة القضية تمرة 75١سئة‏ 
91 ببى سويف النى حك فيبابازام الستأنف 
بان يدفم للمستأتف عليه مبلغ ذه جنيهار 2٠‏ 
ملها وهو قيمة الدين الشار اليه فى الدعوى 
الحاليةلم يتبين ان دفاع المستأنف كان دفاعا 
كيديا ويكفى لتبرير هذا الدفاع ان الدعوى 
كانت مرفوعة من المستأنف عليه بطلب مبلغ 


حجلة الحعاماة 


الفرنساوية وشراح القانون الفرنساوى قبل 
ادخال التعديل الذى قفي بوجوب فوائد 
الديون النقدية من تاريخ التكايف الرسمى 
بدفعبا لاحل لتفسيرنص المادة؛؟1 من القانون 
المدنى المصرى بغي ما فسرت به المادة اانى نقات 
عنها من القانون الفرناوى ( انظ ككتاب 
المسيو دسهاس فى القانون المدني المصرى الحاد 


الثانى صحيفة ١١6‏ نبذة +5 مكرره نحت 


5ه جنيهاوه٠‏ ملها فم تقض له الممسكمة من كلت التنفيذ والوفاء وأنظر المكنين الصسادرين 


ذلك المبلغ الا عبلغ دمع جنيها و60 ملها وقد 
استأنف ذلك المكم فقضت حك ةالاسئناف 
بتاريخ 4 يناير سنة اواباضافه مبلغ»ههقرشا 
فقط على المبلغ الذى قضث بهمحكمةاولدرجة 

وحيث انه .بناء على ذلك لا ييكون 
للمسةأنف عليه حق فى بلغ الذى يطلب لمتكم 
له نه فى الدعوى المالية باعتباره تعويضا عن 
دفا مكيدي 

وحيث انه لاحق للمستانف عليه ايضا 
فى المبلغ ا أذ كور باعتبارأنفوالدالدينالنقدى 
نمب من تاريخ المطالية الرسمية لان المقصود 
من المطالبة الرسمية المنوه عنبا فى المادة 1١4‏ 
الخاصة عبنأ جريان الفوائد عند عذم وجود 
شرط خاص اا هى المطالبة بتاك الفوائد فلا 
تكفى المطالبة باصل الدين لوجوب الفوائدمن 
تاريخ هذه المطالبة وقد قررت ذلك الحا كم 


من كمة الاستئناف الختلطة فى تارضى ٠١‏ 
ابريل سنة ١4.4‏ و ؛ فبرايرسنة 19.7 اأشار 
الببما فى فبرست اعكام العشر سنيف الثانية 
نحت عرة ومو 503 ) 

وحيث ان الست نفعليه لم يطالي بالفوائد 
فى اعلان الدعوي الآآنفة لذ كر ولم يطالب بها 
الا بد تسديد الدين اليه كل فلب قله حق 
فى المطالبة بها واذن يتعين رفض دعواه والغاه 
السكم المستأتف 

فلبذه الاسباب 

حكت المكة حضوزيا بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحسكم 
المستا نف ورفض دعوىالمستا نف ضدووالزاءه 
بالصاريف عن الدرجتين و١٠٠٠‏ قرش اتعاب 
اماه للمتأتف 
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مجلة الحاماة 


بيع الحسكومة ارضها اداريا بطريق امزايده 
عدم جواز الشفعةفيها 
اذا باعت احدى جبات الادارة عقارا تماوكا لها 
بطريق المزايده فلا شفمة فيه هنذا ولو أن ظاهر 
النص العربي للمادة * من قانوق الشفمة يقيد قصر 
المنع على حالتى البيع لعدم امكان القسمة بين الشركاء 
عينا او لتزع ل قهرا سواءكان البيع اسلا 
امام جبة الادارة او الققضاء 
ذلاك لان النص الفر نساوي طذه الاده وهو 
الاصل قد اطلق المنع فى حالة حص ول البيع امام 
جبة الادارة وحصره فى الحالتين السابقتين عند 
حصول البيع امام القضاء ولانه ليس من شؤوت 
الادارة تولى البيع فى الحالتين المذ كور تين 
بان مم صاحب العظامه فؤْاد الأول ساطان مضر 
فكنة سوط الأهاية 
بالجلسة المدنيةالمنمقدةعلنانسراىالكمة 
فى يوم السبتث 8 ناير سنة 1501 تحثرئاسة 
حضرة تمد عبد الحادي الجندي بك وكيل 
المكة : 
وعضوية حضرق عبد اله عمد افندى 
ود شركس افندى القاضيين والكاتب امد 
زى افندي 
صدر المكم الآني 
فى القضية الاستثنافية رقم ١‏ للاسنة د19 
من مد مود ابو زيد 
صْد 


المرفوعة 


مدبرية اسيوط وورثة خليل حنس وى 
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عزيزة حنس بصفتها الشخصية ووصية علي ان 
اخيها نسيم اسكتدر حت القاصر 70١‏ 
وقائع الدعوى 

تاريخ سبتميزسنة415ارفع الست نف 
دعوى صْد خليل افنديحنس مورثالستأنف 
عليها الثانية بمفتيها ومديرية اسيوط فيدت 
نحت دق 0 سنة 0واوقالفيهابأناالحسكومة 
تلك قطعة أزطن مساعتها :م طون موطحة 
الحدود والمءلم بعريضة الدعوى وقد باعنها 
المستأنف عليها الاولى اورث ااستأنف عليبا 
الثانية بصفتيها بطريق المارسة بثمن قدره 
وه جنيبا و ٠ه‏ مايم وأا كان لامستأنف حق 
فى اخذ القدر المذ كور بطريق الشفعة لحجاورتة 
لاطيانه من الجبتين البحر م ةوالشر قيةفقدعرض 
لذن عرضًا حقيقيا بتاريخ ١؟‏ اغسطس سنة 
فرفض استلامهفاودعه خزينة المسكمة 
فى ه؟ اغسطس سنة واوا نحت رقم /ايومية 
ورفع تلك الدعوى وطالب امسكم في بأحقيته 
الياتقدر اذ كور نظير الدن وصحة العرض مع 
الصاريف والاتءاب 

والحاضر عن مورث المستأنفعليجالثانية 
طلب رفض الدعوى وقالبأنالارض المشفوعة 
غير محاورة للمستأ نف 

وبناء على ذلك حكمت المحكنة حكنا 


حضوريا بتارخ ١؟‏ ينابر سنة 158١‏ برفض 
001 


لحك 


دعوى المستأنف والرمته بالمصاريف 

فاستأ نف المستأنف هذا الحكم بتاريخ 
؟” فبراير سنة ١97٠‏ وطلب | بقبول 
الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء السكم 
المستأنف والحكم باحقيته فى الأأخذ بالشفمة 
طوس الراردة بالمريضة نظير القن 
وقدره هه جنيها و ٠‏ مليم وصحة العرض مع 
المصاريف والاتعاب عن الدرجتين 

وبعد ان حضرث القضية احيلت على 
جلسة المرافعة وفيها أصر الماشرعن المستأنف 
على هذه الطلبات 8 

والماضر عن الست نف عليها الثائية طلبٍ 
التأييد 

والستأف عليها الاولى لم حضر احد عنها 

امحمكله 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والداولة قانونا 

حيث ان الاسة ناف حاز شكله القانوق 

وحيث ان وكيل اللستأنف طلب الغاء 
المسكم المستأنفواحقية موكله لاخذالمشرزين 


مملة الحاماة 


العربى للمادة الثالئة من قانون الشفعة الصادر 
في م؟ مارسسنة 1401 قائلا إن النصالذكور 
لامنع الشفعة فيها بيع بواسطة المبات الادارية 
الا اذا وقعالبيع لمدمامكان القسمة بين الشركاء 
عينا او لنزع اللكية قبرا وما دام ان المين 
الطلوب اخذها بالشفعة لم حصل يعها لاحد 
هذين السببين فحقه في الشفمة انم 

وحيث أن الادة الثالئة السالفة الذكر 
وضمت خصيصا لمنع الشفمة فيا باع بواسطة 
الادارة او بواسطة القضاء فيتعين اذن ممارنة 
النصين العرنى والفرنساوى للادة المذكور 
بيعضها لمعرفة أيهما يؤدي الى نحقيق غرض 
الشارع ٠‏ 

وحيث أن النص العربى معتاه الظاهر 
عدم جوا از الشفعة فها بيع أمام أحدى جبات 
الادارةا والقضاء بامزا ادالمانى لمدم إمكان القسمة 
بين الشركاء عينا او لزع الملسكية قبرا ولا 
توجدحالة منهاتين الحالنين تتولى فيها الجبات 
الادارية ابيع بل انالجبات القضائية هى المختتصة 
باجرا ا٠‏ البيع فى هاتين الحالتين وم ىكان الامر 


قير اطا وثمانية اسم التى باعتها مديرية اسيوط كذلككان النص على البيع معرفة الادارة لنوا 


لمورث الستانف عليبا الثانية بالشفمة لان بيع 
المسكومة لأملا كبا سواء حصل باأزادالملنى 
او بنيره لا سقط حق الشفيع فى طلب المين 


لاممنى له ما دام أن ابيع سيقععليكل حال أمام 
القضاء ويكون هذا التعبير خطأ لا حاله 
وحيث انه بالرجوح الى النص الفر نساوي 


المبيعة بالشفعة وارذكن فى ذلك علي النص وهو : 
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جلة الحاماة 


أ موأامصسؤعم 8 بعلا حدم ع كأمال» 
-تاطنم وعمقطعمة سه عات اق عامعم و[ 
مع دنه فكتاقماوتمتصلة عاأعمانة عدم كعنن 
كل ناه ممتاماءنا هل علمد عدم ممتاكيل 
«.ممتأه ممم 

ينضح أنه افترض حالتين منفصاتين عن 
بعضهما تمام الانفصال : 

اولهما حالةالبيع الى يحصل بالمزاد المسوي 
بواسطة الادارة 

والثانية حالة البيع الذى يحصل امام 
القضاء لمدم امكان القسمة بين الشركاء أولتزع 
الملسكية قبرا ( بواسطة الدائنين) . فأذا باعت 
أحدى الجبات الادارية.عقارا مماوكا لمابو اسطة 
الزاد المموى فلا يكون لاحد حق في أن 
يشفع فيه وقد ايد هذا الرأى الءلامة المرحوم 
فنحى زغلول باشا ( يراجع كتايه شرحالقانون 
المدنى صفحة م) والملامة دى هلس ( نبذة 
ه؟ صفحة 785 جزء ثالث من كتابه شرح 
القانون اللدنى) 

وحيث انه فى 78 مارس سنة٠٠16‏ صدر 
قانون الشفمة الخاص بالحكمة المختاطة وفىم 
مارس سبنة ١٠١‏ ثقل الينا ذلك القانون محرفه 
فيكون قد تقل اولا عن الفرنساوية ثم ترجم 
الى العريية ويكون النص 
واعتباره هو النص الفرنساوى خصوصا وقد 


الواجت الاخذبه 


دك 


ظهر انه هو المتفق مع المعقول والمطابق لرض 
الشارع 

وحيث أنه متى تفرر ذلك فلا يكون 
لاحد الحق فى الشفعة فى عين ببعت بواسطة 
الجبات الادارية بالمزاد العمومى لان الشفيع 
فى هذه المالة لديه الفرصة الى تمكنه من تتبع 
المزايدة الى أن يرسى عليه اازاد 

وحيث ان وكيل المستأنف قال ان البيع 
لم يحصل بطريق المزاد العلنى بلحصل بواسطة 
المظاريف ولم يقدم دليلايئيت هذا الادعاءوترى 
المكمة أنه لو كان البيع يمحصل بهذه الطريقة 
المازت فيه الشفمة لفقدانه شرط العلنية:ولانه 
يكون هناب ابيع المادى أما وأنه ل يشبت ذلك 
بل ثبت أنه حصل بالمزاد الللنى فيكون حق 
الشفمة ساقطا ويكون الحكم المستأنف فى 
>له ويتعين تأبيده 

وحيث ان المحكمة لاترى بعد ماتقدم 
الالتفات الى غيره من اوجه الدفع لانهاتسقط 
بجواره وتصبح عدعة القيمة 

فلبذه الاسباب 

حكمت المحكمة بقبول الاستئنان 
شكلا ورفضهموضو: عا وتأييدالحكم المستأتف 
والزمت|استأنف بالصاريف يت شاتعاب 
محاما الجأ نف عليها الثانية بصفتيبا ورفضت 
ماخالف ذلك من الظلبات 
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4ك 


إدية 
اعاده نظر الدعوى 
حضور المدعى عليه قبل اتفضاض الجلسه 
اذا سبق حضور المدعى عليه في قضية وم يحضر 
في الجلسة الاخيره و حك عليه فيها حضو ريام حضر 
قبل اتفضاض الإلسة وطلب اعادة نظ الدعوى اجيب 
لي ذلك طبتقا للماده 1١‏ مرافعات 


باسم صساحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة بْى سويف الجزئية الاهلية 
بالجلسة المدنية العلنية المنعقدة بسراى 
الممكمة فى ١؟‏ نوفير 15٠‏ وها ديع اول 
سنة وبم( حت رياسة حضرة احدنشأتافندى 


القاضى وحضور حسن افندى خذاجى كاتف 


الجلسة 
صدر الحكم الآتى 
فى.قضية حسانين على نصرالدين الواردة 
الجدول سنة ٠؟ه‏ مرة 454 
ضصْد 
مود على نصر الديين 
طلي المدعى الحكمباز ام المدعىعليبعبلغ 
6٠٠‏ قرش صاغ مع المصاريف والنفاذ وهذا 
المبلغ قيمة تمن ثلث جاموسه مشتركة ينهو بين 
المدعى عليه وارتكن على عقد الشركة القدممنه 
والحاضر عن المدعى عليه دفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لانها شركة مواشى وتكون من 
اختصاصعكةالحطثم طلب التأجيل للاستعداد 


عبة الحاماء 


وجلسة اول نوفير لم محضر المدعى عليه 
ولكن حضر محام عنه وقال بان هكان يحضي رمع 
المدعى عليه ولسكن ليس معهتوكيل والحاضر 
عن المدعى صمم على طلباته السابقة وبعدئذ 
حكمت الحسكمة حوري بؤام المدى عليه 
يان يدفع للمدعى مبلغ خمسةعشر جنيها مضريا 
والمصاريف١جنيه‏ و٠٠‏ ؟مليم وتعدصدورالحكم 
وقبل انفضاض الجلسة حضر المدعى عليه ومعه 
محاميهوطلب اعادهالةضية لأرول لان 
فى غيبتهوقبل انفضاض الجملسة وطلبالتأجيل 

وسيقهدم مذكرة بدفاعه فالحسكمة اجلت 
النطق بالحكم لجلسة ة 1١‏ نوفبر سنة +؟وومنها 
لجلسة اليوم 

ال حسكمة 

حيث انه بعد انحكم فى القضيةحضوريا 
مع عدم حضور المدعي عليه بالجلسة الاخيرة 
لسنق حضوره فها مضي عاد قبل انفضاض 
الجلسة وطلاب اعادة نظر الدءوى متمسكا بالمادة 
٠‏ مراقعات 

وحيث يجب البحث فيا اذا كانت المادة 
المذ كورة قاصرة على الاحكام الغياييةاو منطبقة 
على هذه الحالة ايضا 

وحيث ان المادة تنص على انه لا 
إيصح السك بالم كم الصادر فى حال الغيبة 
الا بعد انفضاض الجلسة الى صر فيها ولذلك 
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مجلة الحاما 


.يعاد نظر الدعوى فى حالة ما اذاحكرفيرا غيابيا 
اذا حضر المدعىعليهةبل نفضاضالجلسةوطلب 
ذلك او فى حالة الشطب لعدم حضور الطرفين 
كذلك فى حالة ابطال اأرافعة 

وحيث انه في هذه الاحوال الى يمكن 
للمحكومعليهفيها غيابيا ان يءارض وعكن لمن 
شطبت قضيته او بطلتفيبا المرافمهان جددها 
يه رسم فى الحالة الاول وبنصف وم ف 
الحالة الثانية يعاد نظر الدعوى فن باب اولى 
يعاد نظن الدعوى عند عدم امكان المعارضة او 
الطمن بأى طريقة اخري اذاكان الك نهائيا 
ولا يعقل ان الشدارع صرح باعادة نظرالذعوى 
فى تلك المالات الى يمكن تلافى مارم فيها 
وعنع ذلك فها لامكن تلافيه " 

وحيث ان كل ذلك يعزز ان المادة 1٠١‏ 
منطبقة علي كل حي صدر فى حال الغيبةسواء 
كان نمياييا او حضوريا كاجاء فى نصها( لايصح 
القسك بالمم الصادر فى حال الغيبة الا بعد 
انفضاض الجاسة ) ولم تل ( لا يصح السك 
المم الغيالى ) والغرض منها اعطاءالمدعى عليه 
الذى لتحضر وفت نظ رالقضية فرصة الدفاع عن 
نفسه حتى | نفضاض الجلسةلقولهلا يصع السك 

الا بعد انفضاض الجلسة 

وقد سارت محكة النقض والابرام على 

هذا المبدأ فى حتكمرا الصادر ى ١‏ يتأير سئة 


ده 


.هه المنشور فى محلة القضاء سنة ٠‏ صحيقة 
+ وعحلة الحقوق رة ١4‏ صحيفة غمرة ١١٠6‏ 
وفى حكمبا الصادر فى ا«مايو سنة .٠ه‏ اذ 
قررت ان هذا المبدأ يسرى فى المواد المنائية 
كا يسري فى الموادالمدنيةولا تمس كبالحكم 
قبل انفضاض الجلسةلافرق بين الاحكام الغيابية 
والاحكام التى تصدر فى غياب اللءارض ويكون 
هم قوة الاحكام الحضورية لأن قصد الشارع 
تمكين كل من حكر عليه وهو غائب ان 
بدافع عن نفسه اذا حضر قبل |نفضاضالجلسة 
إلا ان يحصر هذا الحق فى من صدر عليه 
غياني فقط لانه اذا كانت الاحكام الغيابية قابلة 
للطمن بطريق المعارضة ولا يخثى منها ضرر 
ومع ذلك للمحكوم عيه فيبا هذا المق فنباب 
اولى ان يكون هذا المق للمحكوم عليه فى 
غيبته حا فى قوة المكم الحضورى غير قابل 
لامءارضه (داجم تعليْقات جلاد على المادة ٠+١‏ 
عصسافءات والجموعة الرميةسنة 1١٠+‏ عرقهم) 
وحيث انه مع سريان هذا المبدأ على مساًلة 
اللعارضة المتقدمة الذ كر لاشك انه يسرى على 
كل حك فى قوةالمسكمالحضورى صدر فىحال 
الغيبة كما فى حااتنا وقد ب مت محكةاسيوط 
الجزئية فى مثل مسألتنا فى 4"ابريلسنة16و١‏ 
اتباعا لهذا ابنأ ( راج جم المجموعة الرسمية سنة 
لكا عرة/) 0 لماك امختلطةباعتتبار 


00581 او 


1 
مل هذا الحكم غياييا ( راجع حك حكمة 


الاستئناف الصادر فى ٠١‏ ديسمبر سنة لم١‏ 
المجموعة الرسمية ؛ كرة 8ه وحكم محكمة 
الاستئناف الصادر فى ١١‏ مارس سنة 1489 
المجموعة الرسمية ١‏ نمرة 17 المشار اليبما فىلناز 
جزء .اول نحت كرة مهمع و عجره صحيفة؛؛ 
وف بورالى صحيفة نمرة 61 تعليقا على المادة 
4 صرافعات مختلط ) 

وحيث انه مما تقدم نري المحمكنة الحكم 
بأعادة نظر الدعوى 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحمكمة باعادة نظر القضية 

وعلى المدعى عليه اعلان المدعى لجلسة ١١‏ يناير 


سنة اها 


٠ ٠ 
اليمين الماسمه - وضع اماف‎ 
أبده على المصحف الشريف‎ 
لامانعم ينع الخصم عند توجيه اليمين الماسعة‎ 
لخصمه من أن يطلب منه ان يضم يده على المصحف‎ 
او الاجيل او التوراة وقت الحلف . فاذاقيل الخمم‎ 
حلف الوين ورفض وضع بيده على الكتابعد ناكلا‎ 
. عن الدين‎ 
اسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطأن مصر‎ 
محكمة بنى سويف المزئية‎ 
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا يوم التلاثاء‎ 


مجلة الحاما 0 


١ نوفير سلة و1 و5 دييع اول سنة وعم‎ +٠ 

نحت رئاسة حضرة القاضى احمد نات 
افندى وحضور حمد افندى صادق المبدئ 
الكاتب 

صدر المكم الآتى 

فى قضية المعازضّة الواردة الجدول نمرة 
ووم سنة 1٠١‏ المرفوعة عن نظله بنت على 
مرزوق 

ضْد 

مسعود حسن مسعود ( معارض ضده ) 

بجلسةك١‏ أكتو بر ٠6و‏ حكمت الحمسكمة 
إزام المعاوضة بان تسل الممارض منده الاشبياء 
المببنة بعريضة الدعوي أو قيمتها +٠١‏ قرش 
والصاريف 56٠‏ ملما 

وبتاريخ ٠١‏ أكنوور سنة ٠‏ عارضت 
المعارضة فى هذا المج وطلبت قبول المعارضة 
شكلا وفي الموضوع بالغاء المكم الغيانيالصادر 
بتاريخ/ اكتوبرسنة٠0هورفضدعوىالمعارض‏ 
مده مع الزامه بالمصاريف والاتماب. 

وجلسة ؟ اكتوبرسنة٠+9١‏ حضز طرفا 
الحصوموهع الاولى محاميها ومع المعارض ضْده 
محاميه 1 

الماضر مع الممارضة صم على الطلبات 
الواضحة بعريضة الدعوى 

والحاضر مع المعارض صنده طلب: تحليف 
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مجلة الحاماة 


الممارضة اليمين الماسمة علىانها لم تأخذالاشياء 
المبينة بعريضة الدعوى 
وبالجلسة الذكورة حكمت الحمكمة 
حضوريا بتحليف المعارضة اليمين الحاسمة على 
انهالم تأخذ الاشياء امبينة فى عريضة الدعوى 
وعلى المعارض ضده اعلانم! بصينةاليمين لملسة 
٠‏ أوفير سنة ٠*٠‏ وفيها حضر طرفا الخصوم 
رض المعارض ضده اليين على العا ةفل تقبله 
1 المكم املسة اليوم 
الحسكمة 
حيث أن المعارض ده طلب تحليف 
المعارضة البين الماسمة على انها لم تأخذ الاشياء 


الطالب بهاوان تضع يدهاعلى المصحف الشريف 
وقت الحلف 

وحيث أن المعارضة قبلت الملف بير 
وضع يدها علي المصحف 

وحيث انه يجب البحث فيا اذاكان هذا 
يمد تكولا عن الوين أم لا 

وخيث أن اليمين نوع من من انواع الصلح 


بيفوض بها الحصم الامر لذمة خصمه وهى 


لدف 


مستنده الوحيد عند توجبهها ( انظر المادة 96« 
مدتى والمادة << مرافمات ) ولاش كأ نغرضه 
من توجيه اليمين بهذا الشكل الذى يرى انه 
يؤر فى اعتقاد خصمه الوصول الى حقه وجب 
أن تساعد امحسكمة علي ذلك مادام لاضر رع 
الغير من لنت كالح فى اللا ومادام لا 
بينافى ذلك الصيغة المبينة بالمادة 10 مرافمات 
إذ أذكل ما جد هو طلب المعارض ضده وضع 
بيد المعارضة على المصحف وقت الملف يعز زذلك 
أن الشارع نص ف المادة وم من قانون عام 
الاخطاط علي انه يجوز الاستحلاف بأية عين 
توجه الا بالطسلاق والقوانين المسكريةتحلف 
على القرنأوالاتجيل أوانتوراةحسب الاحوال 

وحيث انه لذلك تعتير المحسكمة ماحصل 
من الممارضة تكولا عن اليمين'وان الواقعة 
المراد الاستحلاف عليها صحيحة ” 

بناء عليه 7 

حكمت الحكمة بقبول المارّضّة شكله 
ورفضها موضوعا ونأييد الحنكم المعارض فيه 
والزام المعارضة بالمصاريف 
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ينف مملة الحاماة 


رجاء 
الى حضرات الحامين ١‏ 
نعول فى اثتقاء الاحكام الى ننشرها على الاحكام النبائية بنوع خا سواءكانت ‏ , 
جزئية اوكلية ولمكنا نجدكتيرا منبين الاعكام الابتدائية جديرا بالنشر فننشره. 
ول كانت هذه الاحكامملا للالناء والتعديلكا همحل للتأبيد ويهمنا معرفة ماتقرره 
لهام الاستئنافيه بشأن المبادىء الواردة بهذه الاعكام . 
وحيث اثنا لانستطيع تقبع سير القضايا رجو حضرات الحامين الموكليف فى 
هذه القضايا بأن يتفضلوا بارسال صور الاحكام التي تصدر من لحك الاستئنافيه 
بالغاء او تعديل الاحكام المنشورة بالله . 


أ 

() _حصل خطأ في ملخص الحسكم مرة ٠١‏ الصادرمن محكمة الاقصراللمزئية 
المنشور فى العدد الثامن وصحة الملخص كا يأني ‏ ( لا يمكن | كتساب حق المرور 
بمضى المدة الطويلة ولا حتج بعدم توفر شرطى ااظبور والاستمرار.اللازم توفرها . 
فى حقوق الارتفاق طبقا لمادة 541 منالةانون الفرنسى لان القانون المصرى انما اغفل 
هذا النص مدا وجمل حقوق الارتماق كباقى الحقوق العينية تُكتسب بالملانية 
والاستمرار ويكنى توفر هذين الشرطين بحسب العادة وللألوف وحكم الطابيمة ) 

وحصل خطأ مطبعى فى الميثية الرابعة وصحته.( وترك القيد اطلاق للحكم ).. 

وكذلك فى الحيثية السابعة وصحته ( ان يظل نهاره ليله راتحا غاديا لنوفر الاستمرار 
المطلوب بالمادة 9١‏ ف التى لذلك لقيت مالقيت من العااء والقضاه الفرنسييكٌ 
|نفسهم ) : 
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عملة الحاماة لي 


(9) وتضاف عبارة لم لملخص المكم نمرة ١ه‏ الصادر من محكلة الاقصر الجزئيه 
فى العددالثامن ايضا بحيث يصير ( لا محكم باعتبار الممارضة في مواد الجنح كأن ا 
تكن لمم حضور العارض اذا كان قد سبق ان حضر فى جلسة سابقة ودافع عن 
نفسه وتأجلت الدعوى لأعلان الشبود لأن امك بذلك دخلت فى مومتوع 


'الاعوى واصبحت مضطرة للفصل فى الموضوع الذى دخلت فيه ) 


هذا وقد وقءت غلطاث مطبعية اخرى ف فى العدد السابق لن تفوت على 


حضراتالقراء 


352000 
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44 حمل المحاماة 


فبرس العزى التاسع 
(وقع خلا مطبعى فى ارقام الصفخحات ابتداء من الصفدة 416 الى الصفحة 480 تقد رقمت صفحة 
8 برقم 411 خطأ واستمرذقك اعلطأ الي صفحة 4٠‏ التى رقت برق +57.وقدتدورك اللملً 
يسدالصفحة المذكوره قترجو التنبه ذلك ) 


المباحث القانونيه والتشريعيه 


لا تركة الا بمد دين للاستاذ عبد اليد بك بدوي ص 2# 
الاجكام 
قرار قاضى الاحالة بالا وجه لاقامة الدعوي ااممومية.طر يق الطعن فيه # محكةالنقض والابرام 
7 ديسمبر سنة 1917٠‏ 44 


محكبة الجنايات . تغييروصف التهمة # محكمة النقض والابرام  "٠‏ نوفير سنة 15٠‏ 444 
قرار الجلس الحسى التمبيدى . جواز استثنافه ‏ الجلس الى العالى ؟ توقير 


سنة 1 14 
الولى الشرعى . عزله . اختصاص الحكة الشزعية ‏ الجلس الحسبى العاليب ١١‏ ينابر 

سنة 1991 2 
نحقيق الخطوط . المضاهاة.الببنة.القرائن.محكمة استئناف مصر الاهلية 77 يناير سنة +158 446 
هبة الولى . قضها # محكية استئناف مصر الاهلية 7 فبرايرسنة 1901 46 
عدم اثتقاد عمل وزارة المواصلات الاداري مع وجوب البحث فى ظروف الدعوى ‏ محكبة 

استشناف مص الاهلية ‏ 17 يناير سنة 19371 م16 
الفاس ‏ اغفال النظر فى الطاب الاحتباطي . انتقال الحكبة . محكرة استئناف مصر 
الاهلية 7٠١‏ ديسمبرسنة 1907٠‏ لف 


رفت الموظف واشراف الا 1 #محكية استشنافمصر الإهليةق#٠#اديسمبر‏ سنة 1987٠‏ ينف 
الي الوفائى والرهن الميازى ب محكية استئناف مصر الاهلية # ١4‏ مارس سنة 1981 يلف 
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ملة الحاماة ماع 
الم القبيدي ٠‏ جواز اسئثنافه بعد تنفيذه # حكية استثناف مصر الاهلية # 4 يناير 
سنة 15171 © #>كد 
تسجيل تيه نزع الللكه ‏ محكة استئناف مصر الاهلية ‏ ٠م‏ نوفبر صنة 141 459 محد 


محضر الصلح المصادق عليه . قوته . ححكة استثناف مصر الاهليه - حينايرسة 197٠‏ #بو “لاك 
حق الشر يك في استرداد الحصة الشائعة # محكية استئناف مصر الاهلية ‏ 7 ديسمير 


سنة +191 


اميف 


عدم جواز سماع الدعوق لسبق الفصل فيها . اثبات الوفاهء # محكية بنى سويف الاهلية # 


6 يناير سنة 19171 


44 


فوائد . استحقاقها من تار يخ المطالبة بها #_محكةبنى سويفالاهلية_#فبراير سنة 1931 447 
بيع السكومة ارضها ادار! بطر يق المزايدة. عدم جواز الشنمة فيا محكبة اسيوط الاهليقف 


79 ينابر سنة 19171 


يلين 


اعادة نظر الدعوي - حضور المدعى عليه قبل انفضاض الجلسة ‏ محكمة بني سو يف الجزثية 


الاهلية 76 نوفبر سنة 151٠‏ 


484 


البين الماسمه # وضع المالف يده على االصحف الشر يف محكة بني سويف المزئية # 


٠م‏ نوشبرسنة 7و1 
رجاء تصحيح 


4 
يلف 
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م اهمأواته 


اده اتن اانا 10/0 اكقع/االانا 


ش ع00081 لاط مع دلوم 


ين 


السنة الاولى 


المجاماة 


العدد العاشر 


مصرىق فى نويل سئة. فك 


المسا مسا لما و 


لاتركت الا بعل وفاء الدين 
أجانا نشر المقالات [احدد الآتى لسكثرة الاحكام المنشورة بهذا العدد 





انرصكام 


هلا 
رئيس نيابة الاستئناف . الاستثناف 
فى ميماد الثلاثين يوما 
ارئيس نياءة الاستئناف بصفته حالاحل النائب 
العموىالحق في الاستكناف في مواد الجنح فى ميعاد 
ثلاثين يوم من وقت صدور امم 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكنة النتقض والابرام 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
العالى امد طلعت باشا رئيس الحكلةوبحضور 
حضرات اصحاب السعادة والعزه عبد الرجمن 
رضا باشا ومستر هل وحافظ عبد النى بك 
ومتولى غنيم بك مستشارين وسامانءعز تبك 


رئيس نيابة الاستئناف وعلي فبمى افندىكاتب 
الحمكة 

اصدرت المع الآتى 

فى الطمن المقدم من 

النيابة العمومية في قضيتها مرة 47 سنة 
وا 1991 المقيدة يجدول الحكمة غرة سه 
سنة 4" قضائية 

ص 

جمر افندى سرى جمره :م سنة وضاعته 

صاحب ملك وسكنهنشارع الانتكخانه بعصر 
وقائع الدعوى 


لهمت الثيابة | مية المذكور بأنه فى 


20 61 


ل 


ليلة *٠‏ مارس سنة ١9١‏ بشارع المدابغ اخفى 
زمردتين من بنتنديف سسرقه آخر مع علمه 
بالسرقة وطلبت عقابه بالمادة ( 54 )من قانون 
المقوبات 

ومحكمة جنع اوايلى الجزئية حكمت 
فى هذه الدعوى بتاريخ 1 مابيو سنة 1١‏ 
وعملا بامادة اللذكورة ومادة ( ؟ه ) عقوبات 
بحسهذا المتهم ثلاثة شهو» د معالشغل مع ايقاف 
التنفيذ فاستأنف المكم فى 7" منه واستأتفته 
النيابة فى 8١‏ منه بتوكيل من حضرة رئيس 
نيابة الاستثناف عن سعادة النائب الممومى 
ومحكة مصر الابتدائية الاهلية بصفةاستئنافية 
حكت بتاريخ ٠١‏ | كتوبر سنة بقبول الدفع 
الفرعي القدم من المتهم وعدم قبول استثئاف 
النيابة ضد امتهم وقبول استئناف المنهم شكلاوى 
الموضوعم بتأبيد الحكم المستا نف بكامل اجز اله 
بلا مصاريف 

وبتاريخ م نوفير سنة 147٠‏ قرر حضرة 
رئيس نيابة مصر بالطمن فى هذاالمك بطريق 
النقض والابرام وقدم اسبابا بالطمن فى التاري 
المذ كور 

المسكمة 1 

بعد سماع طلبات النيابةالممومية والحامى 
عن النهم والاطلاع على الاوراقوالداولةقانونا 

حيث ان الطمن تقدم فى الميعاد القانوفي 


عجة الحاماة 


فبو مبول شكلا 

وحي ث|نالطمن مبى علي السك المطمو 3 
فيه نضمن تغيير الف القانون لاندقضى خطأ بأن 
رئيس نيابة الاستثناف لايل كحق الاستئناف 
المخول للنائسالءمومى لدم وجود نص فى 
القانون يبح له ذلك وكان يجب علي ال ممكة 
ان نقضى بانرئيس نيابة الاستئناف حل محل 
الافوكان و العمو مى فيكو له اختتصاصاته بناءعلى 
نص الامر العالى الصادرفى ٠١‏ آكتوبرسنةبهه١‏ 

وحيث انه فى الواقع اذا كانت الفقرة 
الثالثة من المادة (1707)من قاتون نحميق الجنايات 
قد حفظت لشخص التائب العمومى وحده 
حق الاستثناف في مواد الجنح فى ميعادثلاثين 
المي فان هذا الاختصاص 
الخاص به قد تقرر لغرض واحد وهو عدم 
اعطائه لاعضاء النياية الآخرين الذين ييؤدون 
الاعمال مقتضى وظائفهم الخاصه 


.يوما من وقتصدورا 


وحيث اله مع ذلك لايوجد فى القانون 
ما جيز القييز بين النائب العمومى فىحد ذاته 
وبين من ييكون- لسبب خلو الوظيفة او 
الاجازة او الغياب او لمان الوقتى_قائما بوظيفة 
النائب العمومى بدون ان يكون له هذا اللقب 
وحيث انه فضلاعن سكوت القانون 
عن هذه النقطة فانه يوجد دليل آخر فملى 
.يقضى إبآن هذا الاختصاص الخاص بالنائئب 
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حبلة المحاماة 


العسومى يجب ان يكون مرتبطا بالوظيفة لا 
بالشخص نفسه 

وحيث انه فيهذهالحالة يكو ن الاستثئناف 
الحاصل بأمر رئيس نيابة الاستثناف الذىكان 
قانما بمال النائ الممومى اثناء خلووظيفته فى 
محله ومطابق للقانون وعلي هذا يكون الطمن 
المرفوع من النرابة الممومية فى تحلهويتمين الغاء 
المكم واحالة التقضية الحك فى موضوعراتحددا 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحمكة بقبول النقض والغاء 
المكم المطعون فيه واعادة القضية المحكمة 
الابتدائية الحكم فى »وض و عبامندائرةاخرى 
غير التى حكمت فيها اولا 

صدر هذا الحسكم وتلى علنا جلسة يوم 
الاثنين م؟ فيراير سنة ١9١‏ موافق ٠١‏ جاد 


آخر سنة وعم 


ل 
تغيير وصف التبمة . الطرق الاحتيالية 
فى جرعة النصب 

رفعت الدعوى الممومية على شخص وطلبت 
النيابة عقابه أصلياً باعتباره سارت بالمادة 2/8 
واحتياطياً باعتباره تلا بالمادة؟ فقضت محكة 
الجنح الاستثنافية باعتبار الواقمة نصبا دون أن 
تشير فى حكها الى مادة النصب ودون ان تبين 
الطرق الاحتيالية التى استمملت فى ارتتكاب الإريمة 
فقررت عحكة النقض انه لايحق للمحكة تغييد 


كف 
وصف التهمة دون ان تنبه الدفاع الى ذلك كا انه 
من الواجب على المحسكة ان تبين الطرق الاحتيالية 
التى استمملها الهم فى ارتتكاب جريمة النصب التى 
هى ركن من أركاها وقضت بقبول النقض 
بام صاحب المظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
عكلة النقض والابرام 

المشكلة ءانا نحت رئاسة حضرة صاحف 
المعالى اححد طلمت باشا وئيس الحمكةوبحضور 
حضرات أصحاب السعادة والعزة عبد اارعن 
رضا باشا ومستر هل وحافظ عبد النى بك 
ومتولى غنيم بك مستشارين وسلمان عز تبك 
رئيس نيابة الاستثناف وعلى قهمى افندىكاتب 
الحكة 

اسدرت الحمكم الآني 
فى الطمن القدم من 

وهبهيوسف ناروز مره ... فلاح سكته 
ملوى . ابراهيم يوسف :ناروز حمره ...فلاح 
وسكنه ملوى .ام الرزق بنت غبريال جمرها... 
فلاحه وسكنراملوى 

ضصْد 

النيابة المسومية فى قضيتها عمرة 76 
سنة 198٠‏ و1401 المقيدة يجدول الحكة مرة 
هلاه سنة 4 قضائية 

والشيخ عمود عمان الننيم على شلقانى 
مد سيدا مدع بحق مدنى 
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وقائع الدعوى 

أمهمت النيابة السدومية مورث الطاعنين 
بانه فى يوم 7 فبراير سنة 1و1 يشدر ماوى 
اختلس كتابات مشتملة على تمسك أى سند 
برد أطيان مباعة يما وفائيا وعقود ايجار أخرى 
وهذه السندا تملك لشلقانى مد سيد وطابت 
عقابه بالمادة ( "07٠‏ ) عقوبات واحتياطيا بالمادة 
(95؟) عقوبات 

ودخل الغنيم على المبنى عليه في اثناء سير 
الدعوى بصفته مدعيا بحق مدنىوطلب الحكم 
له ممبلغ ٠٠‏ جنيها تمويضا وعكلة جنح ماوى 
الجزئية بمد ان سممت هذه الدعوى حكمت 
فيبا حضوريا بتاريخ أول نوفير سنة ١1د‏ 
يبراءة امتهم مما أسند اليهدورفض الدعوىالمدنية 
والزام المدعى المدنى بمصاريف دعواه 

فاستأنفت النيابة لمكم المذكور فى م 
نوفير سنة 141 واستأنفه االدعىف ؛ منه 

ومحكمة اسيوط الابتدائيةالاهلية بصفة 
استثنافية حكمت بتاريخ أول نوفيرسنة.؟٠‏ 
بقبول الاستئنانف شكلا وى ا موضوع بالغاء 
الحكم المستأنف فما يتعلق بالدعوى المائية 
والزام وهبه يوسف. ناروز وابراهم يوسف 
ناروز وأم الرزق غبريال ( بصفتهم ورثة المتوم 
الذي توفى فىاثناء سير الاستئناف وحلوا محله) 
بان يدفمو امتضامنين للمدعى باحق للدنى بصفته 


يجلة الحاماة 


انفة الذكر مبلغ ٠١‏ جنيه والمصاريف |المنسبة 
و١٠‏ قرش صاغ اتعاب الحاماه 
وبتاريخ»١‏ نوفميرسنة٠؟١قرر‏ الحكوم 
علييم بواسعلة وكيليم يالطمن في هذا الحسكم 
بطريق النقض والابرام وقدم الوكيل المذكور 
تقريرالأسباب طمنهم فى التاريخ المذكور 
الحكمة 
بعد سماع طلبات النيابة العمومية ودفاع 
الحائي عن الطاعنين واللهامى عن المدعى المدنى 
والاطلاع على الاوراق والمداولة قنونا 
حيث ان النقض صحيح شكلا 
وحيث ان اوجه النقض الى نمسك مما 
رافمو التقض :نحصر فى ان ال1كمالمطمون فيه 
م يذكر النص القانونى الذى طبقه على الواقمة 
حت يعم ان كانت المحكمةاعتبرتالواقعة سرقة 
أو احتيال 
وحيث اله تبين من الحكم المطمون فيه 
ان مورث رافعى النقض ألم باختلاس كتابات 
مشتملة على تمسك أي سند برد اطيان مبيعة 
بيما وفائيا وعقود ابجارات أخرى وه-ذه 
السندا تملك لشلقاني تمد سيد وطلبت النيابة 
عقابه بالمادة (770 ) عقوبات واحتياطيا بالمادة 
[لدذةا منه والحسكمةالابتدائيةحكمت بيراءته 
م رفض دعوى المدعى المدني 
وحيث ان الحكة الاستثنافية النت هذا 
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مملة المحاماة 


الحسكم بحيئيات يفوم منها امها اعتبرت الواقعة 
نصبا اذذكر فى غير موضع ان ورقة السند 
أخذت من المجنى عليه احتيالا من غير مقابل 
ومع هذا فان الحكنة لم تبين الطرق الاحتيالية 
الى استعملت حتى كانت نبين محكمة النقض 
والابرام اذكانت الواقعة معاقب عليبا قانونا 
أم لا خصوصا وان الدفاع لم ينبه الى تغييد 
وصف التبمة هذا انكانت الحكمة قصدته 

وحيث ان هذا النقضف الحكم المطمون 
فيه ما ببطله فيتعين قبول النقض واحالةالقضية 
علي دائرة استثنافية أخرى لاحكم فيها مجددا 
فما مختص بالمسئولية المدئية 
١‏ فلبذه الاسباب 

حكمت الحسكمة بقبول النتقض والغاء 
المكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة 
اسيوط الابتدائية الاهلية للحكم فى الدعوى 
المدنية جدداءن دائرة أخرى غير الوحكمت 
أولا 

صدر هذا الكم وتلى علنا بالماسة يوم 
الاثنين م؟ فبراير سنة ١4٠١‏ الموافق ١‏ ججاد 


آخر سنة وس 





٠ 
تغيير وصف التبمة - شرطه‎ 
يجوز لحكاة الجدايات تعديل وصف التوءة انما‎ 
يشترط لذلك شرطان . الاول ان يكون التمديلقد‎ 


امه 


تناول وقائع دار عليها التحقيق . الثاى ان يعلن 
المتهم بهذا التعديل حتى يتمكن من الدفاع من تفسه 
( وفى القضيةكان المتبم مقدماللمحكةياعتبارهفاعلا 
اصليا في جرعة القتتل فمدلت الحكةالوصف واعتبرته 
شريكا فيبا ) ناذا لم تراع احمككة هذين الشرطين 
كانت اجرا 1 نها باطلة وحكها محلا للنةض 
باسم صاحب المظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
المشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
المعالى ام دطلمتبياشار ئيس الحمكمة .ونحضور 
حضرات مستر برسفال وكيلها وعبد الرحن 
رضا باشا ومستر هل وحافظ عبد النى بك 
مستشارين بها وعلى سالم بك رئيس" نيابة 
الاستئناف وعلى كامل افندي كانب الحسكمة 
اصدرت المك التي 
فى الطمن المقدم من 
عبد الدمد احمد ابراهيم جمره سنة 4٠‏ 


هاد 


قلاح دمقيم بعزبة ابي هاشم 


ضصْد 

النيابة المسومية فى قضيتها مرة 444 سنة 
:19 - (ىوا المقيدة يجدول الحسكمة غمرة 
“ره سنة مم قضائية 

وقائع الدعوى 

اهمت النيابة العمومية المذاكور بأنه فى 
يوم ٠١‏ اغسطس سنة 4و١‏ بجبة ابو هاشم 
التابعة لناحية ابو زيان مى كز بيا اولا قتلعمداً 
تادرس مطاس وذلك بان ضربه بسن الفاس فى 
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لك 
رأسه ونشأت عن ذلك الوقاه . ثانيا بأنه ضرب 
سعد جرس تادرس ضربا اعجزه عن اتماله 
الشخصية مدة تتجاوز المشرين يوما وطلبت 
من حضرة قاضى الاحالة احالة المذكور على 
مكمة الجنايات لحاكته بالمادنين 6و فقره 
اولى و٠٠‏ عقوبات 

وحيث ان حضرة قاضى الاحالة قرر فى 
٠‏ ديسمير سنة ١914‏ احالة الذ كور على 
الحسكمة لحا كته بلمادتين السابقين ومحكمة 
جنايات بنى سويف بعد ان مع تهذهالدعوى 
حكمت فيها بتاريخ ١١‏ فبراير سنة 1١16‏ عملا 
بالمواد ٠‏ و ١ءوده١‏ فقره اولى عقوبات عن 
الهمةالاولى وه١؟منءالثانية‏ ومادة +« عّوبات 
حضوريا بمعافية عبد الصمد أجمد ابراهيم المتهم 
المذ كور بالاشغال الشافة مدة ثلاث سنوات 
وبرفض طلب التعو يض امرفوع من المدعينبالحق 
المدنىو الزامهمعصاريفهورفم المصاريف الجنائية 
على جانب المسكومه . 

قر المسكوم عليه بال ف هذ الم 
بطريق النقض والابرام ف ١اغبرايرسنة15؟١1‏ 
وقدم الحامى ع:+ تقريرا باسباب الطمن فى 57 
فيراير واول مارس سنة ١1ة١‏ 

المحكمة 

بعد سماع النياي ةالممومية ودفاع المحائي عن 

الطاعنوالاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا 


مملة المحاماة 


حيوث ان الطمن صحيح شكلا 

وحيث ان اوجه الطمن تتلخص اولا في 
ان الحسكمة برأ تالطاعن من نهم ةالقتل ووجبت 
له تهمة الاشتراك فيه دونانتملنهبهذا التعديل 
الجديد حتى دافم عن نفسه . ثانيا ان الافعال 
التى عدنها الحسكمة اشتراكا في جرعة القتل 
ليست من اعال الاشتراك القانونية المنصوص 
عليها فى الماده ٠؛‏ عقوبات لان وجود الطاعن 
في حل الحادثة وضر به لشخص آخر غيرالقتيل 
بدون سبق اصرار انما جمله مسئو لا ءن نتيجة 
عمله عمفرده مادام انه لم يتفق مع من ضرب 
القتيل الضرية القائلة او حرضه او ساعده بأى 
طريقةمن طر قالمساعدةالمنصوص عليهافىالمادة 
المذكورة 

وحيث انه ولوان لحسكمة الجناياتفىاى 
حالة كانت عليها الدءوي تعديل وصف التهمة 
الاانه يشترط ان يكون هذا التعديل قد 
تناول وقائع دار عليها التحقيق مع اعلان المتيم 
بهذا التعديل حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه 

وحيث انه يتضح من المكم المظمون 
فيه ان المحسكمة برأت الطاعن من نهمة القتل 
وقضت عليه بالعقوبة باعتباره شريكا فيه دون 
ان تنبه الدفاع الى هذا التعديل الجديد وبهذا 
قد اضاعت علي الطاعن فرصة الدفاع عن نفسه 
فى هذه التهمة الجديدة وهذا من اهم الاركان 
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غك الحاماة 


المبطلة للاجراءات ويتعين فى هذه المالة تقض 
المكم المطمون عليه واحالة القضيةعلي دائرة 
اخرى لحك فيياتجددا 

وحيث انه متى تقرر قبول الوجه الاول 
فلا محل اذن للبحث عن الوجه الثانى ‏ 

قلبذه الاسباب 

حكمت الممكمة بقبول النقض وإلفاء 
المي المطمون فيه واحالة القضية على دائرة 
أخرى للحكم فيها مجددا 

صدرهذا لمكم وتلي علنا بجلسة يوم 
الاثنين م مارس سنة 199١‏ ومارجي سنة 


لضيمنا 





66 
خلو المسك من الاسباب فى مواد الجنح 
نقفض 


قضت محكة الجنح. الاستئنافية بتأييد 
صادر بعقوبة دون انق تبين الاسباب التى بنتعليها 
حكمها ودون ان تشير الي انها خذت باسباب!. 
الابتدائى نقررت محكة النقض بان الحم خال من 
الاسباب فباطل تاتونا. 0 
باسم صاحب العظمة فؤاد الول سلطان مصر 
محكلة النقض والابرام 

المشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
المعاللي امد طلمت باشا رئيس الحكةو حضور 
حضرات اصحاب السعادة والعزة عبد الرمن 
رضا باشا ومستر هل وحافظ عبد النى بك 


ميق 
ومتولى غنيم بك مستشارين وسلهان عزت بك 
رئيس نيابة الاستثناف و. علي فبمى افنديكاتت 
الجلسة 
الآتى 
فى الطمن المقدم من 
عبد الرحمن حمد عبد لله مره م٠‏ سنة فلاح 
وسكنه جناج »عبد اليد دعبد اللّمر. والاسله 
فلاح وسكنه جتاج , عمد تمد عبد الله مره 
سنة نالب جمده وسكنه جناج 
ضد 

النيابة الممومية في قضينها مرة ١ه‏ سنة 
٠491 - 190‏ المقيدةيجدول المحمكة مرة بيده 
سنة 00 قطالية وأم السمد السيد عنترهمدعية 
بحق مدنى 


اصدرت | 


وقائع الدعوى 

اهم النيابة المسومية المّكورين بان 
الاول وااثاني واخر فى يوم أول اغسطس سنة 
حاولا جناج ضربوا ام السعد السيد عنترهضربا 
تقرر لعلاجبا بسببه اقل من عشرين يوما وبان 
الثالث فى ليلة » اغسطس ١16‏ يجناج بصفته 
نائيمدة استعمل القسوةمعأمالسعد المذكورة 
اعتمادا علي سلطة وظيفته وطلبت عقابهمبالمادتين 
١١ 6705(‏ ) عقوبات 

وادعت الجنى علهابحق مدني وطلبت 
المكم لماعلى المهمين عبلغ . مجنيباوالمصاريف 
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4ة 

ومحكمة جنح كفر الزيات الجزئية بعد أن 
سم تهذهالدعوى حكنت فيها حضوريا بتاريع 
ه مازس سنة 1450 وعملا بالمادتين المذكورنين 
بحب سكل من الاول والثافيشهرا بسيطا والزمتهما 
متضامنين بان يدفما للمدعية بالحق المدنى مبلغ 
٠‏ قرش على سبيل التعويض والمصاريف 
امناسبةثانيا بتغريمالمتهم الثالث ٠٠١‏ قرش والرامه 
يأنيدفع للمدعية بالحق المدنىمبلغ ٠٠١‏ قرش على 
سبيل التعويض والمصاريف المناسيةلهذا المبلغ 


فاستأنف المحمكو. م علييم هذا الحكم فى الميماد, 


ومحكة طنط الابتدائية الاهلية بصفة 
استثنافية قضت فى هذا الاستئناف بتاريخ م1 
أكتور سنة 4.٠‏ حضودبا أولابتمديل المكيم 
المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وحيسه خمسة 
عشر بوما بسيطا وثانيا بتأييده فها عدا ذلك 
والزمت امتبدينبالصاريف المدنةبالنسبةللمبلع 
الممسكوم به عن الدرجتين 

وبتاريخ وا“#اكتوير سنة .جود وم 
نوفير سنة 1٠٠‏ قرر احسكوم عليوم بالطمن 
فى هذا المكم بطريق النقض والابرام وقدم 
لحاميان عنهم تقريرين باسباب طنهم فى ا 
أكتوير سنة 198٠‏ و4 وفير سنة 1500 

1 المحمكمة 
بمدسيع طلبات النياية العنومهة و دفاع الحامى 


عجة الحاماء 


عن الطاعن الاول فققط والاطلاع على الاوراق 
والداولة قانونا 

حيث أن النقض صحيح شكلا 

وعية أن الطمن مبنى على أن المكم 
المطمون فيه ل أت بأي سبب فيد للك 
المستأتف 

وحيث اند الواقع رؤ ىأ نالك المطمون 
فيه خال من ذكر الاسباب التى ببى عليها وكل 
ماجاء فيه انه فا مختص بباقى المهمين ( الذين 
م راقعوا النقض نض )فيتمينتأبيدالحكم الستأنف 
بالنسبة لهم بدون أن يذكر لذلك سيا ويسم 
إنكانت المحسكمة الاستثنافية أخذت بأسباب 
المكم الابقدائى أم لا 

وحيث أن خلو السك من الاسباب الى 
بْى عليهأ وجه مناوجه البطلان فيكون الطمن 
وجبها ويتعين قبولة 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحسكلة يقبول النقض والناء 
المسكم الطمون فيه واحالة القضية على تحكمة 
طنطا الابتدائية الاهلية للحكم فها يجدداً من 
دائرة اخرى غير الى حكمت أولا 
وتلى علنا جلسة .يوم 
الاثنين م؟ فبراير سنة ١4*1١‏ الموافق +٠‏ حماد 


ى آخر سنةكجي]ي 600 


صدر هذا | 


- مجلة المحاماة 


٠ 
الببة الستورة  شرط الواهب بقاء‎ 
حق الانتفاع لنفسه  هبة لاوصية‎ 
باع رجل لابنته وازوجته عينا وذكر فى عقد‎ 
البيع انه وهب ما ان وشرط لنفسهحق الانتفاع‎ 
بالعين طول حياته‎ 
قالت مكمة أول دوجة بان | ب با اأمقد لغ وصية‎ 
جل لتمليق تفاذهعل الموت/ كلت سكاف‎ 1 
انما بدمل العقد هبة مستورة صديدة وان شرط‎ 
الانتنماع بالعي نلا ينافى انتقال ماسكية الرقبة للمث تريين‎ 
لانه شرط انو ىكششرط تأجيل تسلم البيع الى أجل‎ 
باسم صاحب العظمة فؤاد الأول ساعلان مصر‎ 
محكمة استئناف مصر الاهلية‎ 
الدائرة المدئية والتجارية‎ 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب‎ 
السعادة حمد محرز باشا وحضور حضرات‎ 
مستر كرشو وصالم حقى ,ك مستشارين‎ 
ومبروك فهمى افندى كاتي الجلسة‎ 
اصدرت السك الآني‎ 
فى الاستئناف المقيد بالجدول العموي‎ 
مرة 14 سنة 17 قضائية‎ 
امرفوع من الست مبروكة بنت موسى‎ 
عن نفسبا وبصفها وصية على ابنتها القاصرة‎ 
ام ابراهيم المرزوتة لما من زوجها امرحوم‎ 
على حميدة‎ 
ضصْد‎ 


ابراهم حسين جيدة وجيده تمد جيده 


6ه 


وحسين كمد جيذه وعوض مودى يده 
الوقايم 

رقم المستأتف عليهم و قاسم تمد جيده 
هذه الدعوى نحمكمة لالت اليه الإهاية 
ضد المستأنفة بصفنهاا لذ كوره بعريضةتقيدت 
يجدوها غرة 76٠‏ سنة 0١وجاء‏ فيهاانامرحوم 
علي جميده توق عن ورثاه دم المدعى عليها 
بصفها زوجة وبنتها القاصرة منهواولاداخوته 
الذكور وهم الدعون وترك من العقارات 
٠١‏ س و ؛ ط و١١‏ ف ومتزلين ومبين حدود 
ذلك بالمريضة وترك غلالا ومواشى وزراعة 
قطن وخلافهوطلبوا المك بتتييت ملكيتهم 
الى ٠١‏ س و ١١‏ ط وه ف في الاطيانوالىةط 
من + ط شائعةف الث لين واحقيتهم الىحصتوم 
اللذكورة فى المواثى والذلالالموضحةبالمريضة 
والى أصيبهم في محصول زراعة القطن والذرة 
وتنبيت المج زالتحفظى التوقع طليرأوجمله حجزا 
نافذا مع الزام المدعى عليهابالمصاريف والاتماب 

ويجلسة التحضير طلب وكيل المدعى عليبا 
إيقاف الدعوى حتى يثبت المدعون صفتهم 
لمهم يدعون الهم ورثة المرحوم على جيده 
ول يقدموا اى دايل على ذلك . 

وبجلسة ١١‏ ديسمير مننة 17 مرافعة 
0 


ما تر كه المورث مم حفظ ١‏ منزل 
9 1 ا 


ذية 


ترف الدعوى بالنسبة اليه. وبعد اتام المرافعة 
فى الجلسة المذكورة حكمت الحمكمة بايقاف 
الفصل فى الدعوى الى انيب تالمدعون صفاتمم 
والناء الحجز المتوقع بتاري م اكتوير سنة 
٠ه‏ وبرفض ماخالف ذلك من الطلبات 

وبعد ان تعجلت الدعوى اوقفت بجلسة 
٠‏ كتوبر سنة هوا لوفاة قاسم مد حميده 
م نحركت .ثانيا الدخول ورثة المرحوم قاسم 
المتوفى فى الدعوي غله فطلبت المدعى علي اليمافيا 
مرة اخرى حتي شب تورثة قاسم ورائتهم لورتهم 
المذ كور فتنازل ازاء ذلك وكيل المدعين عن 
حصة ورثة قاسم مؤقنا وطلب حضة باقى 
المدعين وقدزها المطالب به فىالمريضة وطلب 
تثبيت ملسكيتهم الى ه س و 1 ط وهف مع 
حفظ الحق فى الرجوع على اللدسى عليها يمن 
الاقطان التى ببمت 

وبتاريخ ه ينابر سبنة15؟١‏ حكم تحكة 
طنظا المذكورة حضوريابةئبيت ملكي ةالاربعة 
المدعين الى .م س و مط ؛ ف شائعه فى ٠١‏ 
س و 4 ط وه ف والى/7 قراريط ومس من 
قيراطا شائمة في المزاينوالى سبع ة قراريط, 
وس ايضاء فى المواشي والغلال والبيف جميع 
ذلك بصحيفة الدعوى مع الزام المدعى عليبا 
بصفتها بالمصاريف وعبلغ ٠١‏ قرش اتعاب حامام 

فاستأنقت المستأئفة هذا الحسكم بتاريخ 


عله الحاماك 


1 وليه سنة 1ه وطليت للاسباب الواردة 
بصحيفة استئنافها المسكم بقبوله شكلا وفى 
الموضوع بالغاء المسكم المستأنف بكاملاجزاثه 
ورفض دعوي المستأنف عليهم مع الزاميمبكافة 
المصاريف عا فيها اتعاب الحاماه 
وحجاسة المرافعة ١١‏ يناير سنة١4الحددة‏ 
اخيرا لنظر هذا الاستئناف طلب الحاضر عن 
المستأنفة الكم بالطلبات الواردة بصحيفة 
الاستثناف وطلب الماضرعن المستأنف عليهم 
تأبيد الك المستأنف وذلك للاسباب التى 
ذكرها كل منبما ودونت بمحطر الجلسة 
المحكمة 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا 
بيث ان الاستعئناف مقبول شكلا 
وحيث انه بالاطلاع على القد الصادر 
للمستأنفة ولابنتها ام ابراهيم تبين ان عقد بيع 
صادر ليا من مورهما زوج الاولى ووالدالثانية 


فى الاعيان المبينة فيه . 

وحيث أن صيغة ذلك العقد قد اشتمات 
على جميع شروط اركان البيع الناقل للملكية 
اذ جاء فيه مايأنى : 


قد بمت وتنازلت انا الواطع اسمى بجخعلي 

فيه ادناه المايج على 0 من ادق 

ام ابدلهيم مل جيه وزو بتى مد د كه امالسمد 
0001 


مجلة الحاماة 


ماهو ٠١‏ س و ؛ ط و ٠6‏ ف وذّكر حدودها 
ثم قال ويتبع هذا البيع الربع فى ساقيتين حجر 
على بحر الملاح والثلث فى ساقية على ترعة بحر 
املاح وجميع البيت الكائن بعزبة حميده وربع 
بيت العاثلة وذلك البيع فى نظير مبلغ 000000 
قرش الف وحجسباية جنيه تنازات . لما عن جميع 
هذا المبلغ وساعتهما فيه إشرط ان يكون لى 
حق الانتفاع مدة حياتى بهذهالاطيانومايتبعها 
ولا يجوز لى بيعها ولارهنها للنيد وبعد وقلى 
يكون هذا البيم الى ابتى الثلئانوزوجى الثلث 
وهذا البيع برضائي واختيارىه اناف حاله صحتى 
وتلا 

وحيث ان الصيفة السايق ايضاحبا بالمقد 
المتنازع فيه وا نكان ظاهرهاالىأفرغت فى قالبه 
يدل على | نهءقد يبع الاانهمن كو (البايع وه بثمن 
العين المبيعة للمشتريتينوساحهما فيه يدل ذلك 
على ان حقيقة العقد هو عقد هبة افرغ فيقااب 
عقد بيع نام . 

و<يث ان الهبة المستئرهى صورة عقد 
آخر جا حصوها بعقد عرف م ىكانتشاملة 
لاركان الءقّد الآخر الذى افرغت في قالبهطبتا 
للادة (4؛ ) مدنى 

وحيث أن البائعلم يشترط على المشار يتين 
عدم التصرف في الاعيان امبيعة فى حالةحيازته 
كا ذهبت لذلك المحكمة الابتدائية بل الذى 


باثة 


ذ كر فى العقد انه حرم علي نفسه التصرف فى 
الاعيان المذ كورة بالبيع او الرهن للميد وهذا 
مما يؤكد اخراج المين لمبيعة من ملكةوتمليكها 

وحيث اذالبائع اشثرطلنفسهخق الاتتفاع 
بالعين مدة حياته وهذا الشرط لا ينافى انتقال 
الملكية للمشتريتين لان ملك الرقبة خرج من 
البابع للمشتريتينك دل عليه نص المقد واما 
من خصو ص اشتراط البائع الحفظ حق الانتفاع 
بالمين فانه شرط ثانوي كششرط تاجيل قسليم 
ابيع الى اجل ما وهذا جائز قانوناوقد حكنت 
8 1 المختلطة بان بقاءالمي نحت بيدالبائع يدلعلى 
االعقد هو من عقودالتبرع واذلك لايكون 
سببا قانونياً لابطاله متّى كان صدوره برضاء 
صحييح وقد بينا فهاسبق ان العقد صادرمنالبائم 
برصناء تام « راجع. حم المحكمة المختلطةالصادر 
يتاريخ؟١‏ مارس سنة١١صحيفة‏ ةم افقرة 
(008) جموعة 'ثانية وراجع تعليقات دالوز على 
المادة ( ٠٠‏ ) مرة 45؟ وما بعدها حيفة غرة 
47" جزء ( 11 )وراجع حك ربحكمة الاستثقاف 
الاهلية الصادر بتاريخ 4 مارس سنة كله 
المنشور بعجله الشر ايع سنةثالنة صحيفهعرة 45.٠‏ 

وحيث ان ماذهيتاليه حكمة اول درجه 
من اعتبار هذا العقد عمد وصية فانه فى غيرحله 
لان الوصية هى تمايك ماف الىمابمدالمورث 
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4و 


وهذه المالة لاتنطيق على الدعوي المالية لان 
تمليك الرقبةقد تم بالتماقدكاقدمنافازلك يكون 
السك المستأنف فى غير محله ويتمين الفاؤه 
فلبذه الاسباب 

حكبت المكة حضوريا بقبول 
الاستئناف شكلا وقررت فى موضوعه بالغاء 
المكم المستأنف ورفض دعوى ااستأاف 
عليهم قبل المستأنفه والزمت المستأنف علييم 
بمصاريف الدرجتين ومبلغ 46 قرش اتعاب 
ماماة لمستانفة ورفض بافى الدالبات المغايرة 
لذلك 5 

هذا ماحكنت به المحكمة تجلسها العلنية 
المنمقده فى بوم الثلاثاء ٠6‏ ينابر سنة 150١‏ 
الموافق ١١‏ ماد اول سنة وم 


٠١ 
موظف المسكومة . رفته في وقت غير لاثق‎ 
ألتعويض . معاد سقوط الحق فيه . المعاش‎ 

لأسقط <ق الموظف فى مطالبة الحتكومة 
بتمويض الضرر الناثىء عن خالفتها لشروط عقد 
الحدمة طبقا لاو ائح والقوا نين المعيول بها الاإعفى 
الميماد العادى ل قوط الحقوق . اما ميماد الأربعة 
الشبور المنصوص عنه فيالمادة + من قانونالمماشات 
غرة ه الصادر في ١9‏ ابريل سنة نذا نبي قاصر 
على حالة المذازعة فى تقدير المعاش والمكافأة . ولا 
بمحتج بأن دعوى التمو يض انا برادبهاتءديلالمعاش 
بطريقة غير مباشرة للاختلاف بين الحقين فى ال.بب 

والموضوع. 


مجلة الحاماة 


ليس المعاش منحة تمندبا الحكومة للموظف 
وانما حق أوجبته الخدمات التى اداها والمبالغ التى 
ا-تقطعتها هن هرتبه الذي كان بأخذه اجراعلل هذه 
الحدءات 

م تخدمو السرايال لطالية موظفون مموهيون 
و كار عملرم قاصراً على خدمة شخص عظمة 
السلطان فهم يتقاضوف «رتباتهم هن وزارة المالية 
وهى المثولة قباوم بجبر الضرر الناثىء لمم ععرن 
مخالفة الدبوان الساطاتي العالى لشروط عقد الخدمة 

رفت الموظف اغير سبب ودوف يق اعلانه 


. يعتبر رفتا فى وفت غير لائق ويترتب عليه حق 


الموظف في التمويض 
باسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة استكناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة ءانا حت رياسة حضيرة صاحب 
السعادة تمد محر ز باشا ونحضور حضرا تمستر 
كرشو وصالح حقي بك مستشارين ومبروك 
فبمى افنديكاتب الجلسة 
اصدرت الحكم الآني 
ف الاستئناف المقيد بالجدول العمومىمرة 
سنة لا قضائية 
المرفوع من وزارة المالية والدريوان العالى 
السلطاق 
دضد» 
عبد المتجلى افندى حسن 
الوقئم 
رفع المستأنف عليه هذه الدعوى لحسكمة 
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مملة الحاماة 


مصرالابتدائيةالاهلية صّد وزارة المالية بعريضة 
مؤرخة ١8‏ يوليوسنة 1914 قيدت بجدولها 
عمرة#م١٠‏ سنة 18 اجاءفيهاانهننكاتيابالديوان 
العالى السلطانى عرتب شهري قدره ه جنيبا 
مصريأ واحيل علي المماش بتاريخ ١5‏ «دسمبر 
سنة 1914 عفتضى خطاب ورد اليه من سعادة 
رئيس الديوان بدون مسوغ وبلا سبب من 
الاسياب المنصوص عنها فى المادة (14) من 
قانونالمعاشاتوكانمرهوقتكذيو. م«مسنةوشرراً 
وه؟ يوما أى تمبل بلوغه السن القاتونى بأدبع 
سنوات تقريبا كان له أن يتقاضى فيه مبلخ 7*٠‏ 
جنيها لولا تصرف الديوان وطلب مع طابات 
اخري تنازلعنهاثنا سيرالدعوى امك لهمبلغ 
٠لاجنيها‏ على سويل التعويض نظي رالضر رالذى 
له بسبب رفته بدون سيب قالونى وبدون 
اعلانه . ويجحاسة التحضير ادخن المدعى الدبوان 
العالى السلطاتى خصما فى الدعوى والحاضر عن 
المدعى عليهما دقع بعدم جواز نظر الدعوى 
لامها رفعت بعد مغى اربعة شبور طبقا لنص 
المادة (5) من قانون المءاشات الصادر فى ١٠5‏ 
ابريل سنة 1.5 

وال محمسكمة المشار المها بعد أن ضمت الدفع 
الفرعى الي الموضوعوسمعت الرافعةفيه حكمت 
بتاريخ ١‏ فبرابر سنة 1550 حضوريا بالزام 
وزارة المالية بان تدفع للمدعى مبلغ ؟ه جنيبا 


ؤقءهة 


مع المصاريف المنأسبة ورفضت ما عدا ذلكمن 
الطليات 

فاستأتفال-تأتفان هذا المكم تاريخم 
بوليه سنة ١١7٠‏ وطلبا للاسبا بالوردة بصحيفة 
اسئنافهما الحكم بقبوله شكلا وف الموضوع 
الثاء “لمكم المستأنف والحكرم اصليا بسدم 
قبول الدعوى واحتياطيار فضبامع الزام ا«المستأنف 
عليه بكافة مصاريف الدرجتين 

وجلسة المرافمة لا ينايرسنة و الهددة 
اخيراً أنظر هذا الاستئناف صمم الماضر عن 
المستأ نفينعلي المكم بالطلباتالواردة بصحيفة 
الاستذاف وطا الحاضر عن ن المستأنف عليه 
تأييد ال مك التاشيوقك للاسباب التي 
ذكرها كل منهما ودونت بمحضر ال+اسة 

الممكمة 

بعد سماع المرافمة الشفوبة والاطلاع على 
ورق الدعوي المداولةقاتونا 

حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 

عن الدقع ب بعدم قبول الدعوى 

حيث أن المساً أنف عليه رفع دعواه على 
وزارة المالة وقال بانه كان موظفا بالديوان 
السلطاني العالى بصفتهكائها عرتب شهرى قدره 
٠5‏ جنيبا معمريأ واحيل على المعاش بتاريخ 1 
دسمبر سنة 1914 عقتضي خطاب ورد اليه من 
سعادة رئيس الديوان بلا إعلان ولا سبب 
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وام 


من الاسباب المنصوص عنها بقانون المعاشات 
الصادر فى سنة .16 وطلبمع طلبات ١‏ خرى 
تنازل عنها اثناء سير الدءوىف الابتدائى الحم 
له بتعويضعا لنقه من الضررباحالنهعلى المعاش 
في وقت غير لاثق لسبب رفته قبل باوغه سن 
الستين سنة بأر بع سنوات 

وحيث ان وزازة الالية دفمت بلسارنف 
المدافع عنها بمدم جواز النظر فى هذا ااطلب 
اعمادا على ما جاء فى المادة )١(‏ مر قانون 
المعاشات عرة ه الصادر فى ٠١‏ ابريل سنة.٠.16‏ 
وهذا نصها « لايجوز للحكومة ولا لصاحب 
الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت 
اربعة لشبر من تاريخ قسليم السركى البين فيه 
مقدار المعاش الى صاحب الشأن ولا تقبل ابه 
منازعة تعلق بمقدار المكافأة الا اذا قدمت الى 
وزارة المالية فى الاشبر الاريمة التالية لتاريخ 
صرف المكافأة وبناء على ذلك فكل دعوى يراد 
بها أو بواسطتها تمديل مقدار المعاش الذى م 
قيده أو المكافاة الى تم صرفها لايجوز قبولما 
بعد مضى الميماد اكور أمام أبة محكمةكانت 
لاعلى المسكوءة ولاعلى مصالهها لاى سبب 
كان وتحت أبة حجة كانت ولامجو زايا قبول 
هذه الدعوي هن المسكومة أو من مصالحبا» 
واستدلت من هذا النص على أن هذه الدعوى 
يراد بواسطتها تعديل مقدار المماش الذى 3 


مجلة الحاماة 


قيده فلايجحوز قبولها بعد فوات ميعاد الاربعة 
اشبر المقررة ابول هذه الطلبات 

وحيث أن الام ظاهر من أن الشارع 
وضع المادة الدّكورة ليجمل حدا سكل منازعة 
فى مقدار ا معاش أو المكافأة سواءكان ذلك من 
جانب المسكومة أو من جانب الوظف 

وحيث أن الدعوى الحالية هى مطالبة 
بتعوبض عن ضرر نشأ لموظف من تخالفة 
الحكومة لتنفيذ عقد المدمة حسب اللوائح 
والموانين التى تعاملبها مو إظفيهافىمدة خدمتهم 
وفى كيفية احالتهم على المعاش 

وح ثانه يجب الرجوع ا يتعريف المعاش 
او المكافاة وتعريف التعويض الناشىءعن الضرر 
لمعرفة إن كانت هذه الدعوى تتملق بالمعاش 
أو اللكافأة أو هى قاصرة على التعويض النانج 
من الضرر ليس الا لسبب الاحالة على العاش 
قبل الوقت المناسب حسب القانون . فالمعاش 
هو عبارة عن مال اوجده عقد الاستخدام لنفعة 
الوظف عن المدة التى قضاها فى الحدمة مقابل 
المبالغ لت تحخصم من را اتبهالشبرى طول مدةخدمته 
.يصرف له عندالتقاءدوقدجع ل القانو نحداً مدة 
المدمة وهو بلوخ اللوظف سن الستين ما دام 
قادراعلى العمل فيتعين من ذلك أن المعاش ليس 
عنحة تمنحها الحمكومة للموظف واكا حق 
اوجبته المدمات الى اداهاوامبالغ الى استقطمتها 
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جلة المحاماة 


منص تبه الذىكان يأخذه أ جراعلى هذه الخدمات 
وقد اوجدت الكومة للمعاشات نظاماخاصا 
هو قانون العاشات يستمد اللوظف حقهفيه من 
ذلك القانون وأما التعويض فأنه عبارة عن حق 
اوجبه القاون العام لكل شخص حصل لهضرر 
بسبب فعل شخ صآخر مالفا للقوانين واللوائح 

وحيكان التعويض الطالب به 0 


نانج من فمل الحسكومة باحالتها الموظف على كأ 


العاش لجرد ارادها فى فسخ عمّد الاستخدام 
بطريقة مخالفة لالقوانين واللوائح التى تعامل بها 
موظفيها قبل أن نم مدة المدمة حسب عقد 
الاستخدام 

فما تقدم يتبين أن حق طلبالمعاش وحق 
طلب التمويض هما حقان مختلفان عن بعضهما 
فى اسبابهما وموضوعهم كا اهما مختلفان كذلك 
في القانون الذى يستمدان منه وجودهها فأن 
حق المعاش مستمد من انون العاشات وحق 
التجوي ضمستمد منالقانون العام ودموادم.؛ 
و4 و6٠‏ من لالحة ترتيب الحم 
اذا تقسرر ذلك أمكن الفهم أن الفرض الذي 
وصّعت لاجله المادة (5) من قانون المعاشات 
هن جبة سد ابواب المنازعات التعلقة عدار 
المعاش الذى تم قيده واللمكافأة التى تم صرفها 
ل يكن القصد منه الا المحافظة على استتمرار 
النظام فى قلم المعاشات بكيفية منتظءة نع 


الاهلية »ء فقط 


ألة 


عنه التشويش لكثرة ما ي.تور المعاشات 
والكافات من التخيير والتحوير بلحكام للحأكم 
لوترك باب المنازعات مفتوحا ويدل على ذلك 
تعميم حجب دفم الدعاوى بعد مفى الميعاد 
المذكور على ججيع ذوى الشأن حت على المسكومة 
نفسها وقد زاد الشارع حيطة فى نصعام يشتمل 
كل تراعيؤدى الىهذهالنتيجة مباشرةاوبواسطة 
ن رفم شخص دعوى تعويض عاضاع عليه 
م نأجل المعاش أوالمكافاًةأ والامع الشكزمة 
دعوى اعادة الثىء النير مستحق الذى تقرر 
ربطه للموظف وقوله فى المادة لاىحجةكانت 
كأن بدعى الشخصس اندكان غائيا مثلا 

وحنت أن ما يؤيد ذلك هو ماجاءفى هذه 
الادةء نأ نلاتقيل أيةمنازعة متعلقةعقدارالمعاش 
أو المكافأة الااذا قدمث الى وزارة امألية فى 
الاشبر الاربعة التالةلنا ريخ تسليم سركى المعاش 
وصرف المكافأة فال هذه العبارة صريمحة في 
تخويل الوزارة حق الفصل فى هذه المنازعات 
وهذا لا بتأقي فى حالة ما اذاكانت المصلحة 
الى احالت الوظف على المعاش أو رفتته قد 
خالفت القانون فأن الوزارة لاتكون مختصة 
بالفصل فىمثل هذا التزاغ بما انه من اختصاص 
الحم القضائية وليس ف لانحة المعاشات نص يفيد 
الغاء القانون العام ولذا يكو ذمن التعسف تحميل 


المادةالمذكو, 0 زالتأوبل وماتقصده 


يدف 


لائحة المماشات واضح وليس من الصواب أن 
تأخذ هذه الحمكمة بما ذهبت اليه المالية من 
عدم قبولالدعوى إِذ يترتب علي ذلكعدم قبول 
أى دعوى تعويض ترفع على الحكومة مىكان 
ذلك بعد مضى اربعة شبور على استلام المعاش 
والقضاء مخلان هذا الرأى يكون من ورائه 
الغاء المادة )١6(‏ من لائحة ترئيب الحاكم 
الاهلية والحجر علي المحاكم من النظر فى 
التمويضات عن اوامر الحكومة التى تكون 
مخالفة للقوانين واللوائح الى بثتها وهاذا أمن 
غير مسم به .وحيث أن النص بسقوط الحق 
باربعة شهور هو خاص بالمنازعات فى مقدار 
المعاش والمكاقأة وهو استثناء يجب تطبيقه 
بكل تضييق ولا يجوز التوسع فيه فلايعكن 
تقل النص المذكور من حالةالىاخرى وتطبيقه 
على مسألة التعويض الذى لالسقط الاق منه 
الا بمفى خحسة عشر سنة طبقا القاعدة العامة 
( زاجع الحكم الاستئنافى الختلط بتاريخ 7« 
فبراير سنة ١456‏ عن الدفم بعدم قبولالدعوى 
فى دعوى ممائلة لهذه) 

وحيث انه بناء على ماتقدم يكور ن الدقع 
الفرعى الرفوع من امالية بعدم قبول دعوى 
المستأنف عليه فى غير محله ويتمين رفضه 

عن اموضوع : 
حيثان المالية معترفة بأن احالةالمستأنف 


مجة الحاماة 


عليه على المعاش لم تبن علي اسباب منطبقة على 
قانون المعاشات ولم كن الا لرغبة جنتمكان 
عظمة السلطان عندما تبوا المرش فىسنة914١‏ 
فى استبدال مستخدمى السراى السلطانية م 
مستخدمون مكلفون بخدمة شخص السلطان 
ولا شأن للحكومةمعهم امن حيث دفع مس تبهم 
او معاشهم او مكافاتهم وأذارادةعظمةالسلطان 
ه ىكل مايمكن ان يرجع اليه فى تنظيم شروط 
الاستخدام 

وحيث اله يكفى لارد على وزارة المالية 
فى ذلك انها همي الىكانت نصرف ماهيته وقت 
استخدامه فى السراى وسوت مماشه على لانحة 
المماشات سنة عند خروجهفبوم تخدم 
تمومى قائم بخدمة مومي ةكبافي مستخدمى 
الحكومة وفى هذا القانون لم يوجد استثناه 
مابين الستخدمين المشمولين به بل الكل 
معاملون معاملة واحدة وله ان تستمده مبدئيا 
بشروط اللاحة الى عاملته الحكومة بموجبها 
لتقدير المعاش 

وحيثاذاماليهمعترفةأيضا بأنالمستأنف 
عليه وقت بدون سبب وبدول سبق اعلانه 
فيكون محقا فى طلب التعويض ارفقه فى وقت 
غير لائق 

وحيث ان هذه احكمة تأخذ بأسباب 
الحمكمة الابتدائية فها مختصببهذاالصددوتواقق 
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نجلة الحاماءٌ 


على ماجاء من حيثيائها فى تقدير هذا التعويض 
ما قدرته للمستأنف عليه 
وحيث انهلكلماتقدميكو نالاستئناف 
فى غيرحاه ويتعيز رفضهو تأإيدا هكم المستأنف 
فلبذه الاسباب 
حكمث المحكمة خطوريا بقبول 
الاستئنان شكلا وقررت ف الموضوع برفضه 
وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين 
بالمصاريف وعبلغ ٠‏ 6 قرش صاغ اتءاب محاماة 
هذا ماحكمت بهالمحكمهمجلستها العلنية 
المنمقدة فى يوم الثلاثاءمفيرايرس' 13+ الموافق 
.م جاد اول سنة ىو 
/ا ١‏ 
موظف الكومة . لاحة المعاشات 
ميعاد سقوط المق في دعوى الموظف بالتعويض 
لاتقبل دعوى التءويض المرفوعةعلى ال .كومة 
من الموظف الحال الى المعاش اذا ظهر ان الغرض 


9 المنازعة فى المكافأة التى تقدرت لهطيقا للائحة 
المماشات الصادرة فى سنة 11١9‏ واصبح تقديرها 





عهائيا يا مضي اربعة شهور من يوم صرف المكافأة 

اليه طبقا لنص المادة السادسة من اللائحة المذكورة. 
3 

يلوح لنا ان لاخلاف فى المبدأ بين الحسكين السابقين 
لان لحلاف بين منطوقيهماناشيءعن اختلاف السبب 
فى الدعوبين ‏ فني الدعوى الاولى تبين للمنحكية 
ان سبب التموويض الرفت فى ميماد غير لاق وى 
الثانية ذهنت المحكة الى ان ب التعويض رغبة 
المدعى فى تعديل تقدير المكافأة وعليه كوت 


سه 
الملاف بين الحسكينتاصرا على تقدير وقائع الدعوى 
فيه 
اسم صاحب العظمه فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

المشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل المحكمة ونحضور حضرات 
صاحى المزة عطيه بك حسنى واجد بك زكى 
ابو السعود مستشارين واحمد افندى عوض 
الشاذلى كاتب الجلسة 

اصدرت المكم الآتى 

فى الاستئناف المقيد بالحدول العمومى 
مرة هه سنة 7" قضائية 

المرفوع من وزارة الداخلية مستا تفه 

ضْد 
عبدالحسكيم افندىغالب مستأنف عليه 
الوقائ 

رفع الستأثف عليه هذه الدعوى محكمة 
مصر الابتدائية الاهلية قال فيها انمكان موظفا 
بالحسكومة المصرية بوظيفة معاون بوليس 
بمركرأ أطساوقد احالنهالحتكومة على الاستيداع 
فى اول بوليه سئة 141 بعدان كشفعليهطبيا 
وقرر القومسيون الطى العالي لياقته الخدمة 
طبيا وانه فضلا ءن ذلك قوى البنيةومكثى 
الاستيداع لغاية ١‏ يناير سنة 1917 وفي7امنه 


00091 


كن 


أحالته المسكومة الصرية على المعاش وبا ان 
احالنه على الاستيداعثم على المعاش مخالفة للقو انين 
وقد ناله ضرر من جراء ذلك سها وانه صغير 
السن وكان له الحق فى البقاء مخدمتها مدةكانية 
وعشرين سنة ونصف ويقدر ذلك الضرريمبلغ 
«سوم جنيها تعويضا لذلك يلتمس المكم له 
بهذا التعويض مع المصاريف والاتءاب بحم 
مشمول بالنفاذ الؤقت بلا كفاله وقد دفمت 
الحكومة دفما فرعيا بعدم قبوالدعوى ارفعها 
اماد وه مده الاربعة اشبر من تاريخ 
تسليم السركي او صرف الكافأة عملا بالماده 
السادسة من لائمة العاشات الصادرة فى سنة 
6 ويعد اهام الرافمة فى الدعوي تضت 
الحكمة المشار اليبا افا برفض هذاالدفم وقبول 
الدعوي وحددت جلسة للنظر وابقت الفصل 
فى الصاريف 1 
فاستأنفت الحكومة الصرية هذا الحكم 
٠ -‏ مايو سنة ١97٠‏ طالبةقبولاستئنافها 
شكلا وف الموضوع بلغاالحكم للست تف و بعدم 
جواز قبول الدعوى والزام الستأنف عليه 
بالمصاريف والاتعاب عنالدرجتين 
ويجلسة الرافعة صمم مندوب الحكومة 
على طلباته السابقة ووكيل المستأنف عليه طلب 
نايد السك المستأنف لاسبابه وللاسباب 
التى ذكرها كل منهما بالجلسة 


حجلة المحاماة 


الحكمة 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة فانونا 
حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 
من اوراق الدعوى ان 
المستأنف عليه بعد ان احيل على المعاش فى 11 
ينابر سنة 19107 طلب من وزارة الالية تسوية 


وحيث بين 


معاشه وصرف المكافأة ااستحقة له وفى 7« 
فبراير سنة 110 استلم المكافأة المقررة له عن 
مدة خدمته وتخالص مع وزارة المالية مقتضى 
ابسالموقع عليهمنهفالتاري ال كور واعترف 
فيه بأن ليس له الحق بمد ذلك فى المطالبة بعىه 
الى آخره 

وحيث ان وزارة الداخليةالمستأنفة دفمت 
بلسان الحاضر عنبا دفما فرعيا بعدم قبول 
هذه الدعوى لان الستأنف عليه ل يرفعها فى 
مدة الاربعة اشبر من تاريخ استلامهالمكافأة 
وقد قضت امادة السادسة من قانون المعاشات 
غرة هسنة 1١.4‏ بأن الموظف الذي تسوى 
مكافأته ويكون قدتم صرفها لا تقبل منه أى 
دعوى يراد مها او بواسطنهاتعديلمقدارالمعاش 
الذى تم قيده او المكافأة التي تمصرفبابعدمضى 
المعياد الذكور امام أية محكئة كانت لاعلى 
المكومة ولاعلى مصال بالا ىسبسكان ونحت 
أية حجة كانت كاانهلاجوز قبولهذءالدعوى 
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عجلة الحاماة 


يعينها لو رفمت من المسكومة أو من مصالحبا 
على الافراد بعد مشى تلك المده 
وحيث ان الستأتفعليهيمارضالمستأنفة 

فى هذا الدفع بقوله انه رفع هذ«الدعوىمطليا 
الحسكومة بتعويض مالمقه من الضررسبب 
احالته على المعاش بغير وجه فانوتى وفى وقت 
غير لاق فالقانون الواجب تطبيقهفىهذهالمالة 
اما هو القانون المام لاقانون المعاشات 

وحيث أن المستأ نف عليه ارتكنفىاساس 
التعويض على ان مره واحد وثلائون سنة 
ونصف وقت احالته على المعاش وقد كان له 
المق ف البقاءنىخدمة االكومةالىأ نيصل الى 
السن القانوني المقرر للمعاش فبوحرم من خدمة 
ثمانية وعشرين سنة ونصف يسيب احالته علي 
المعاش بدون مسوغ قانونى وقد قدر تعويض 
الضرر الذى لحقه بسبب ذلك بلغ .موس جنيها 
باعتبار ان مرتبه السنوى ٠*١‏ جنيرا مصريا فى 
كانية وعشرين سنه ونصف 

وحيث ينتج من ذلك ان الستأنف عليه 
وان صاغ هذهالدعوى فشكل دعوى التعويض 
لرفته بلا وجه قانونى الا انه يظبر جليا من 
جملية المساب الى بن عليها تقدير التعويض 
ومن ظروف الدعوى انهيطال ب بمجموع متب 
المدة الباقية له الى ان .يصل الستين وهذارجوع 
الى المنازعة في قيمة المكافأه اتى قدرتلهوالى 


كه 


قبلبا بدون تحفظ . يستنتج اذن من ذلك ان 
امستأنف عليه لم يرفع الدعوى بهذه الصفة الا 
بيقصد الدخول بواسطها بطريقة غير مباشره 
الى تعديل المكافأة الى استلمرا وا بلاغها لاقيمة 
الى يطالب بها الآن وما ان لويرفع دعوا بذلك 
فى ميعاد الاربعة اشب رالناليةلصرفتلك اللكافأة 
فيجب المكم بعدم قبولها طبقاليادةالسادسة 
من قانون المماشات السالف ذ كره 

وحيث فضلا عن ذلك فأن الستأ عليه 
صرف التكافًتوقبلا بالككيفية السابق ايضاحبا 
ول بحفظ لفسه الحق في مداعاة المسكومة 
بشأن التمويض الذي يدعيه اليوم فيكون قد 
قبل حالته ويعتبر انه متنازل عن أى مطالبة 
السبب احالته على المماش 

وحيث مما تقدم يكون الكالمستأتف 
فى غير مله وجب الغاؤه وعدم قبول دعوى, 
المستأ نف عليه لتقدعها بعد الميعاد 

فلبذه الاسباب 

حكيت الحكمة حضوريا بتبول 
الاستثناف شكلا وف اللوضوع بالناء | 
امستانف وبقبول الدفع الفرعى المرفوع من 
المتكومة وبمدم قبولالدعوي والزام امستأنف 
عليه بمصاريف الدرجتين و ٠0م‏ قرش صاغ 
اتعاب محاماه عن الدرجتين 
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كلم 


٠١08 
قرار الحجر - نمره‎ 
القرار القاضى بالحجر حجة على الغير من تاريخ‎ 
صدوره وليس من تاريح نشره راجم القالة المنشورة‎ 
بالعدد الثامن صحيفة بالا‎ 
راجع ايضا الحم مم ؟”المنشور بالعددالثامن‎ 


صحيئة 1م 
يدم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
بحكمة استكئناف مصر الاهلية 


الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المعالي امد طلمت باشا رئيس الحمكمةوحضور 
حضرات جناب مستر كلابكوت وصاحب 
المزة امد زى أبو السعود بك مستشارين 
وتمد عبد السلام افندىكاتي الجلسة 
اصدرت .١|‏ الانى 
في الاستثناف القيد بالجدولالعموى مرة 
سنة 4" قضالية 
المرفوع من الست نبويه حسن القصبىي 
بصفتها قيمة على أخيبا حسين حسن القصى 
مستأئفه 
ضْد 
الست سوسان مرقص زوجة المرحوم 
اسكندر افندىفبمى بصفتها وصيةعلى أولادها 
نصيف وأيس ولطيف ووديع وجورجيا 
وغطاس القصر ورثة اسكندر افتدى فيمي 


عجلة الحاماة 


ثم الست هيلاله أم ‏ 
السيد احمد القصبى وأنسس بيد .م :مه يبيد يد 
السيد امد القصبى والبسيونى بك الموهرى 
النشاوى بصفتهقيما على جمد وامام أولاد السيد 
احمد القصبى وبحلس حسبىمديرية الغربية 
الوقائم 

رفع اسكندر افندى هذه الدعوى لدي 
محكة المنصورة الابتدائيه الاهليةضْد الست 
هيلانه أم صليب والشيئخ البسعا و سى على بصفته 
قها على حسين حب نالقصبى بعر يض ةموّرخه 
+ اكتوبرسنة1914قيدت نجدولهاءرة١؛سنة‏ 
ىور جاء فيها ان المدمى اشترى من المدعى 
عليها الاولى ه أفدنة شائعة فى 1١‏ فم ط ٠١‏ 
س بحوض الغفاره غرة ١07‏ شائعة فى ٠+‏ ف18 
ط ١١‏ س قطءة واحدة مبينة الحدود والعالم 
بعريضة الدعوى عقتضى عقد مؤرخ م" ينار 
سنة ىا فى نظي رمغ * قرش صاغ وهذا 
القدر آل للمدعى عليرا الاولى بطريقة المشترى 
من حسن حسين القصدبى قتفي عقد عرق 
مسجل بتاريخ ١‏ دعبر سنة 408. وقد نازع 
المدعي عليه ااثانى المدعى فى هذا القدر ولذلك 
طاب المدعى الحكم عليها بتتبيت ملكيته الى 
و افدنه المذكو رة ومنع منازعة اللدعى عليه الثانى 
له فيها وذلك فى مواجهة المدعى عليبا الاولى 
واحتراطيا الحكر بالزامالمدعى عليباالاولى بردكن 
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حملة المحاماة 


المين البيعة وقدره 77٠٠٠‏ قرش صاغ مع الزام 
من بحكم عليه بالمصاريف والاتعاب وشمول 
لحكم بالنفاذ وفى اثناء سير هذه الدعوى 
أدخل المدعى فيها ورئة السيد امد القصبى وم 
لست ففيسه القصبي زوجة خمد بك نصير 
وبسيونى الجوهرى المنشاوي بصفته قما عل 
احمد القصبى وامام القصبىوامين القصى أولاد 
السيد احمد القصبى والست نابيه عمد زوجة 
الرحوماحمد القصبى وماس حسبى مديرية 
الغربيةوذلك باعلان مو رخ اوم اغسظس 
سنة1916 نظرا لانه اتضح للمدعى أخيرا من 
الشهادة التى استحضرها بإن البائع للبائعة له 
وهو حسن حسين القصىكان محجوراً عليه 
وقت ان باع وقد كان مورث الثلاثة الاول 
يصفته قها عليه وطلب المدعى الحكم فى 





مواجهتيم بتثبيت ملكيته الىْ ه افدنةمشتراه 
من الست هرلانه صليب وفى حالة ابطال هذا 
البيع بسبب عدم أقلية نع عبان القميق 
للتصرف ع بالزام المدعى عايهم اثلاثة الاول 

نك مودتهم بالنضاءن مع 
مجلس حسبى مديرية الغربية مبلغ امن المدفوع 
وقدرم ...لام قرش صا والمصاريف والاتعاب 
حسكم نافذ بدون كفالة . ثم طلب المدعى 
بالمكرةالمقد م ةأخيراً أ منهالمسكم أصايا كتنيت: 
ملكيته الى 9 افدنة المذكورة ومنم منازعة 


بان يدفعوا 


اام 


البسطوسى على فيبا والزامه بالصاريف 
والاتماب واحتياطيا الزام المدعي عليبا الاولى 
الست هيلانه مع باق المدعى عليهم بان يدفموا 
له متضامنين مبلغ لذن وقدره 57٠٠١‏ قرش 
صاغ الاولىوالاخيرة من مالهم| الخاص والباقمن 
تركة مورثيم مع الزامهم بالمصاريف والاتعاب 

وبتاريخ "١‏ مارس سنة 1515 حكلت 
الحسكة المذكورة حضوريا وقبل الفصل فى 
الوضوع بأحالة الدعوي علي التحقبق لاثبات 
ون ما تدون بأسباب هذا الحكم 

وبمد اذ ثم التحقيق والرافمة فى الدعوى 
المذكورة 

حكنت كل المنصورةالمشار اليبا بتاريخ 
37 يونيه سنة 1415 <طوريا بتشبيت ملكية 
اللدعى الى افدنة الشائعة فى الاطيان المبينة 
الحدود والمعالم بعريضة الدعوى ومنع منارعة 
الب طوسى على لهوالزامه بصفته قما على ا حجور 
عليه حسن حسين القدبى ومن مال محجوره 
الذكور بالمصاريف عا فيها ٠٠١‏ قرش صاغ 
اتعا ب حاماه ورفضتما عدا ذلك من الطلبات. 

فاستأنف الشيخ بسطوسيعل بصفته فها 
على حسن حسينل القصبى بتاريخ دوا اوكاوم 
نوفير سنة ١15‏ الحكم الذكور وطابٍ 
للاسباب البينة بصحيفة الاسئناف الحسكم 
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالفاء 
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مله 


الحنكم المستأتف ورفض الدعوي مع الزام 
المستأتفعليها الاولىبالمصاريف واتعاب المحاماه 

ويتاريخ > يونيه سسنه 1517 حك تهذه 
الحمكنة بايقاف الدعوى لسبب وفاة امستأنف 
الشيخ بسطوى على القيم وباعلاف مؤرخ ١‏ 
أبريل سنة 16٠١‏ و98 منه و" مابو سنة ١٠5و‏ 
عجلت الست نبويه حسن القصى بصفتهبا 
المذكورة هذا الاستثناف ضد المستأنف علييم 
المذكورين وطلبت الك بقبول الاستئناف 
شكلا وف الموضوع بالغاء الحتكم المستأفف 
ورفض الدعوى والزام المستأنف عليبا الاولى 
بمصاريف الدرجتين واتعاب الهاماه . 

وقد تحدد للمرافمةأخي رفي هذاالاستئناف 
جلسة يوم أول فبراير سنة 15١‏ وفيها طلب 
حضرة الحامى عن المستأنفه الحكم بالطلبات 
المببنة بصحيفة الاستئناف وطلب حضرةالحامى 
عن المستأنف عليها الاولى تأبيد الحكم 
المستأنف وطلب حضرة الحامى عن المستأنف 
عليه المامس اخراجهمن الدعوى بلا مصاريف 
وذلك للاسباب التى أبداها كل «نهم ودونت 
بمحضر الملسة 

المحمكمة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

أوراق الدعوى والمداولة قانونا 


جلة الحاماة 


حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث زمار تكنتعليه حك ةأولدرجة 
من اباحة البيع لعدم نشر قرار الجاس المسبي 
الصادر باستمرار الوصاية لا توافقها عليه هذه 
الحمكمة بان المبرة بالواقع وعدم النشر لا ينيد 
صفة المتعاقد بل يجب على من تعاقد معه ان 
نتحري ويبحث عن أهليته حتى يتأكد من 
صحة التصرف والاكان مسكولا عن نتيجة 
اهماله . 

وحيث ثبت أن التصر ف بالبيع من حسن 
حسين القصبى حصل فى" نوفميرسةة١١‏ مع 
أن قرارالجلس المسى القاضى باستمرارالوصابة 
صدر فى 7؟ ناويك سن زة فالتعاقد حصل 
ذا مع شخصعديم الاهلية وهو قابل للبطلان 
واذ فالاستئناف ىله وترىا حكمة وجوب 


الناء المي الابتدانى . 
ليه الاسباب 
حكنت المحكمة بقبول الاستثناف شكله 


وف الموضوع بالق المكم الابتداثى ورفض 
الدعوىوالزاالمستا نف عليهاالاولي بالمصاريف 
و ٠٠م‏ قرش صاغ اتعاب محامأة . 

هذا ما حكمت به الممسكمة بجلستبا 
الملنية المنمدة فى يوم الثلاثاء ٠١‏ فبراير سنة 
وا الموافق 7 جمادى الثاني سنة .ومم١‏ 
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مجلة الحاماة 


٠١6 
توزيع مال المدين -طاب الدخول ف التوزيمة‎ 
يجب على الدئن الذى يريد الدخول فى توزيمة‎ 
ان يقدم بذلك طلبا مصحو با بتنداته طبقا لنص‎ 
المادة 017 مرافعات . اما اذا اقتصر الدائئن علي‎ 
تقديم مستنداته دون الطلب وجب الحم بعدم‎ 
قبوله في التوزيعة لان المستندات وحدهالاتغنيعن‎ 
الطلب الذى يبين قيمة الدين ويحدد صكر الدائن‎ 


باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مسر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعاده اجمد موسى باشا وحضور حضرات 
صاحب العزه فوزى المطيعى بك ومستررافرني 
مستشارين ومد فرمبي احمدافندى كات الجلسة 
اصدرت الك الأ تي 
فى الاستئناف المقيد بالمدول العمومى 
غرة ١1مسنةمقضائيه‏ 
الرفوع من الست فاطمه هائم كرعة 
ا مرحوم حمد بك منيب 
ضد 
حضرة صاحب الدوله تمدسعيدياشابصفته 
قيها على صاحب السمو الامير اجمد سيف الدين 
وقائع الدعوى 
يتاريخ + دسمير سنة 1919 دفع حضرة 
صاحب الدوله حمد سعيد باشا بصفتهالمذكورة 


كاه 


معارضة امام محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
ضد الست فاطمه هائم التقدم ذ كرها فى قائمة 
التوزيعم اأؤقنة الحررة بتأريض "يوا ليهسنة119 
أتوزيع وباختصاص 
المعارض صدها عبلغ ال4؟١‏ جنيها المراد توزيعه 
وم تحدد جلسة لنظر هذه المارضة فاضطرت 
المعارض ضدهاالى تمجيلباباعلام.|اللؤرهابريل 
سنة 15٠١‏ طالبة الح بر برفض المعارضة وتأييد 
القا عة مع الزام المعارض بالصاريف والاتماب 

ويجاسة ١‏ ابريل سنة ٠+؟‏ الحددة 
لنظر هذه الممارضة صمم الطرفان على طلبتبما 
الواردة بمذكرتيبما 

وبتاريخ مايو سنة٠+9‏ كت عكة 
معي المشار اليها بقبول الممارضة شكلا وفى 
الموضوع بالناء قائحة التوزيع الصادرة فىبريوليه 
سئة 1416 واختصاص المعارض بامبلغ الوارد 
فىقا م ةالتوذيع مع خصم. صاريف هذه العارضة 

من المبا بلغ المطلوب توزيعه_قضية عر "توزيع 

سنة موا 

فاستأنفت الست فاطمه المذ كورة هذا 
الحم بتاريخ " يوليه سنة ١44٠‏ طالب ةللاسباب 
الواردة نصحيفة استئنافها القضاء بالناء ١‏ 
الستأنف والمج بتأييد قائمة التوزيع الصادرة 
من حضرة قاضى التوزيع بمحكة مصر الاهلية 
بتاريخ *يوليهسنة ٠١15‏ والزام المستأنفضده 
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القاضية باخراجه من | 


لكف 


بالمصاريف والاتعاب 

ونجلسة لا« فبراير سنة الحددةلنظر 
هذا الاستئناف صم الحاضر عن المستأتقفة على 
هذه الطلبات والماضر عن المستأنفعليهطلب 
التأييد ووعد بتقديم مذاكرة ثم اجل اانطق 
بالمسكم لهلسة اليوم (7 مارس سنة 1551) 
مع تقديم الذكر ا توقدقد مكل طرف مذكرته 
واصر فيها على سابق طلياته . 

ا محمكه 

بعد سماع المرافعة الشفبية والاطلاع علي 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا 

حيث أن الاستثناف مقبول شكلا 

وحيث أن التأنف عليه لميقدمفيظرف 
الشبر المنصوص عليه بالمادة ( 515 ) صرافمعات 
سي مستندات دين حجوره ولم يقدم ذلك 
الميعاد طلبا يبين به مقدار الدين وصفته 

وحيث ان قول محكمةاولدرجةانالقصد 
من تقدبم الطلب هو اظبار الرغبة فى الدخول 
فى التوزيم وان تقدم المست:دات يعتبر دليلا 
كافيا لاثبات هذه الرغبة وان تقديم هذه 
المستندات يعتبر عثابة تقدم طابتخااف لنص 
القانون الذى اشتر ط تقد الطلب مع المستندات 
حتى يكون قاضي التوزيع وبقية الداثنين 
المشتركين مع الطالب على علم نام من مسكز 
هذا الاخير فى التوزيع وامستندات وحدهامن 


جلة الحاماة 


غير طلب بحصرها ومحددها وبين صفها لاتفى 
بالغرض ( راجم تعليقات داللوز نوته نمرة ‏ 
على المادة ٠+منقانون‏ المرافعات الفزنساوى 
التى تقابل المادة ١ه‏ من القانون المصرى . ) 

وحيث انه لا يمتد بما دقع به الستأنف 
عليه من بطلان اعلان ورقةالتنبيهالواردذكرها 
بالادة ١١ه‏ من قانون المرافمات لحصوله 
حل خلاف امهل الممين بورقةالحجز لا نتقديم 
المستندات من المستأف عليه الى قرالكتاب 
بعد الاعلان امر يستفاد منه ان ورقة التنبيه 
وصلت اليهوانه اعتبراعلانها صحيحاو بذاقدزال 
الإعالان الذى يدعيه عملا بالمادة ٠.‏ مرافعات 

وحيث انه مع تقدير ماتقدم لاحل للبحث 
فم دفت به الستأئفة من أن دين المستأتف 
عليه لم يكن حالا ومترتيا فى ذمة المدين الابسد 
قفل باب التوزيع وغير ذلك من الاوجه التى 
تمسكت بها 

وحيث انه يتعينفى هذهالالة اناه لمكم 
المستأنف وتأييد قائمة التوزيع 

فلبذه الاسباب 

حكمت ا حسكمة بقبو ل الاستة اف شكلد 
وف اللوضوع بالذاء الحسكم امستأئف وتأييد 
قاعة التوزيع الصادرة من حضرةقاضى التوزيع 
يمحكمة مص ر الاهلية تاريخ" يوليهسنة1919 
والزمت المستا نف ضده بالمصاريف وميلخ 
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نجلة الحاماة 


++" قرش اتعاب الحاماه للمستاًنفة مع رفض 
ماخالف ذلك من الطلبات 

هذا ماحكمت به المحسكمة فى جلستها 
العلنية المنعقدةفىيومالاثنين امارسسنة91١‏ 
الموافق 807 جمادى الثانية سنة وجس, 


6 


وقفا بدل - عقد عرق 
لايصح البدل اله_ادر من تاظر الوقف وان 
كانت له الششروط العشرة الا باشهاد على يد حك 
شرعى فاذا وقع البدل بعقد عر كان باطلا 


باسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان 
#كمة استئناف مصر الاهلية 
الدارة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل الحسكمة ويحضور تحضرات 
مستر كلابكوت وصاحب العزة احد زكى 
بك ابو السعود مستشارين واد افندىعوض 
الشاذلى كات الجلسة 
اصدرت المسكم الآآني 
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى 
غرة 11١‏ سنة لا" قضائية 
المرفوع من منصور بك لطيف عن نفسه 
وبصفته وصيا على اخيه #د لطيف .وتمودبك 
لطيف والست مريم كرعة عيسي بك عجوب 
والستات زهو وسكينهوعسكر وفاطمه وعزيزه 


أكة 
كرعات لطيف منصور مستا نفين . 
صْد 

شيخ العرب سلهان منصور اطيف 

مستا نف عليه 
: الو قالع 

رفع المستا نف عليههذهالدعوىلمكمة 
فوسو يف الاهلية قالفيهانتباد لمع المستا. نفين 
بأن أعطام ؟»اس 4ه قدنمنارضّه مقاب ل أخذه 
منبعاس و ؛ طوه ف بموجب عقد بد ل تارعخه 
اوليتايرسنة 310١‏ وقد اتضحح ان اطيانه مو قوفه 
مصر ولا يمكنه التصرف فيها بالبدل او مخلافه اذا 
يلتمس المكم بتسليمه التسعة الافدنةوالاثنين 
وعشرين سما المتبادل علي,ا الموضحة المدود 
والمعالم بعريضة افتتاح دعواه مع النصاريف 
والانياب محم مشدول بانفاذ المؤقت بلا 
كفالة . وبعد اهام الدرافمة في الدعوى قضت 
الحسكمة المشار اليها؟ نفا تاريخ ٠١‏ اغسطس 
اسنة 19:5 حضوريا بفس عقد البدل الؤرخ 
اول ار 
7س وى ف المبينة بمقد البدل المدّ ذ كور الى 
المستأنف عليه والزمت المستأنفين بالمصاريف 
و00 قرش صاغ اتعاب محاماه ورفضت ما 
ماعدا ذلك من الطليات 

فاستأتف المستأ تون هذا الحم بتاريخ 
١‏ نوفبر سنة 1 طايخ قبول ينام 
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ره 
شكلاوق الموضوعبالناء لك المذ كرروالقضاء 
برفض الدعوى والزامرافسابالمصاريف والاتعاب 
عن الدرجتين 


ويجلسة امرافعة صمم وكيليم على هذه 
الطلبات للاسباب التى قللها بالجاسة ووكيل 


المستأنف عليه طلب تأبيد المكم الستأنف 
لاسبابه التى ذ كرها بالجلسة 
ال مسكمة 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع علي 


اوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث أ الستأتينيمة فو ن بأ نالاطيان 

تى اعطيت لهم من المستأنف عليه بطاريق 
2 اطيان موقوفة ة ولكنهم يدعو بأن 
الواقف قد حفظ لنفسهالشر وطالعشرةفيجوز 
له البدل والاستبدال . 

وحيث أنه من الميادىءالقرر. تملابأعكم 
الشريعة الغراء لاجوز البدلف الاعيانالموقوفة 
الا اذا صدر اشباد بذلك من علكه على بد 
حام شرعى فينتج من ذلك أن البدل لايجوز 
عمله بعقد عرفى والا كان باطلا 

وحيث أن هذه المراقبة المخولة للقاضى 
الشرعى هى اساسية ليتمكن بها من معرفة 
ما اذا كان البدل صحيدا وتستوجبه مصلحة 
الوقف 


مجلة الحاماة 


وحيث أنه بناء على ذلك يكون المكم 
المستأنف القانى بفسع عقد البدل في محله 
وجب تأبيده 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحكلة حضوريا بقبول 
الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا ناس 
المسكمالمستأ تقفو الزامالمست أ نفين,المصاريف 
ومبلغ "٠٠‏ قرش صاغ اتعاب محاماه لسلهان 
منصور لطيف 

هذا ماحككت بها لحك ةيجلستها المنقدة 
في يوم الاثنين ١4‏ مارس سنة 1481 الموافق 
4 رجب سنة نمم 

د 

تحمل الهادم نانح الاخطار التى تنجم عن طبيعة 
العمل الذى يتقاضى اجراً عليه دون 1 
مخدومه . أما اذا كلف الخادم عملاخارجا عن حدود 
وظيفته ونشأ له عنه ضرر فالخدوم مازم يجير هذا 
الضرر . 

كلف الطبيب الشرعى مو رجي تشريج جنةفأصاب 

7 التورجى يكشرطه زميلا له فأحدث به عاهة دائمة 
فقتضت الحمكمة للاخير على,مصلحة الصحةبالتعويض 


لانه لم يكن من مأموريته عادة الاشتر اك فى تشريح 
الجبث . 


٠. 
مع‎ 


براجءة وقائع الدعوي ند أن هناك حالتين 
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مجبلة الحاماة 


الاولى - «سئولية مصاحة الصحة باعتبارها 
مدوم للتمورجي الشرح فسئولة عن خطأه قبل 
القورجى المصاب 

الثانية - مسئولية مصلحة الصحة قبل القَورجى 
المصابمباشرة لتتكليفه ملا خارجا عن حدودو ظيفته 
فاصايته سيب هذا العمل 

وهذه م المالة التى نص عليها الحم 
بأسم صاحب العظمه فؤاد الأول سلطان مصر 

محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المّدنية والتجاريه 
المشكله علنا حت رئاسة حضرة صاحبي 

العزة عطيه بك حسنى و بحضور حضر ات مستر 
كلابكوت وصاحب العزهاحمدزكىابوالسعود 
بك مستشارين ومد عيد السلام افندى كاب 
الجلسة 
الآتى 

في الاستثناف المقيد بالجدول العمومى 
غرة ٠١#‏ سنة ل قضائية 

المرفوع من مصاحة الصحة الممومية 

صْد 
غطاس غبريال وحنا صليب القورجي 
الو قالع 

رفع غطاس غبريال هذه الدعوى لدى 

محكة مصر الابتدائية الاهلية مد مصلحة 


السحة العمومية لعريضة مؤرخة م» ستمبر 


اصدرت| 


سنة 1919 قيدت بجدولما مرة 11١‏ سنة 


ايفن 


1 جاء فيبا أن المدمى كان معينا باسبتالية 
الجيات بالعباسية بصفة تمورجى بعر ت_شهرى 
قدره 156 قرشا صاغا وصار قا عابتأدية وظيفته 
لغاية وم اول اويل سنة 1417 وفياثناءما كان 
المدعى مؤديا لوظيفته فى عملية تشريح جنة 
متوفى امام جناب الطييب الشرعى وطييب 
الستشفى أصيب فى يده اليسري ءن احد 
المشرحين و بعد أن ملت لهجلةمليات جراحية 
فى يده بأسبتالية القصر العينى وبعد ان مكث 
بها مفة عشرين يوما اصبحت بيده المذّ كورة 
عاجزة ولم يمكنه الانتفاع بهاشم عاد بعد ذلك 
اللي مقر وظيفته وصار ملازما لاشفالهالى آخر 
شبر أغسطس سنة 14ؤ١‏ ولكن قد فاجأته 
المصلحة بر قته لمدم لياقتهالخدمة بالنسبةللاصاية 
ألتى بيده حسب قرار القومسيون الطىوبما آن 
ماحصل للمدعى هوكان فى اثناء لأدة وظيفته 
وثبوت ذلك بالتحقيق الذي حمل ععرفة قمم 
الوايلي ومن شبادة زملائه ونفس طبيب 
الستشفي وجناب الطبيس الشرعى ويهذهالاصابة 
قد اصبح المدعى عاجزا تماماً عن أداء أى مل 
وقيمة الضرر الذى لحقه وعائلته جسيمة جدا 
غير ان المدتى يكتفى بطلب مبلغ جنيه 
بصفة تعويض مع صرف مايستحقهمنالمكافاه 
عن مدة خدمته الى مقدارها ست سنوات 
فبو يستحق عنبا مكافأة قدرها ١١6.‏ قرش 
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674 
صاغاً باعتبار شبر ع نكل سنة حسب مر تبه 
وحسب ماهو متبع فى ذلك قانونايجميع مصالح 
المسكومة وأنه باضافة ميا لغ التعويض على مبلغ 
المكافأة فيكون المجموع ١ه‏ جنيه وه ماي 

لذلك طلب امدعى الكم بالزام المدعى 
عليها بأن تدفع له مبلغ ١ه‏ جنيه و 4٠١‏ مليم 
من ذلك 0.0 جنيه بصفة تعويض عن الاصابة 
ومبلغ ١‏ اجنيه و ٠٠‏ ملم قيمة المكافاة الى 
إستحقها المدعى عن مدة الست سئوات الى 
خدمها بالصلحة حسب التبع فى ذلك قانونا 
مع المصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ 
وبدون كقاله 

وفى اثناء سيرهذهالدعوىادخلتمصاحة 
الصحة المدعى عليبا حنا صليب بصفته ضامنا 
لما فى الدعوى وذلك بأعلان مؤرخ ٠"‏ بناير 
سنة 9و1 طلبت فيه الإمسكم عليه بأعساءأن 
يحكم به عليها 

وبعد المرافمة فى هذهالدعوى- <حكمت 
محكمة مصر المشار اليبا يتاريخ ٠١‏ مايو سنة 
حضوريا بالزام مصلحة الصحة باذتدفم 
للمدعي مباع ١١؟‏ جنيه و ملم مع جميع 
المصاريف و ٠٠١‏ قرش اتعاب محاماه ورفضت 
ماعدا ذلك من الطلبات - 

فاستأتفت مصاحة الصحة بتاريخ ه و + 
يوليه و4؟ إغسطسسنة.٠المسكم‏ المذكور 


حملة الحاماة 


وطلبت للاسباب المببنة بصحيفة الاستئناف 


المكم بقبول الاستئناف شكلاه وفي اوضوع 
بالفاءا لمك المستأتفورفض دعوىالستأتف 
عليه الأول مع الزامه بالمصاريف والاتءاب 


ا باب الاحتياط لمكم على 
المستأئف عليه الثاني بما عداة أن بحم به 
للمستأتف عليه الاول 

وقد تحدد للمرافمة في هذا الاستثناف 
اخيرا جلسة بوم اول مارس سنه ١45١‏ وفيها 
طلب حضرة مندوب الستأنفة 0 بطلباتها 
المبيئة بصديفة الاستثناف ‏ طاب حضرتا 
الحاميين عن الستأتف ا تأود الح 
المستأنف وذلك للاسياب ااتى ابداها كلمتبما 
ودونت بمحضر الجلسه 

8 المهكمة 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداوله قانونا 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلاه 

وحيث بين للمحكنة أن حنا صليب 
القورجى كاف من قبل الطبيس الشرعى بنش ربح 
جئة شخص متوف باسبتالية الجيات الاميرية 
وفى اثناء عملية التشريح كان غطاس غبريال 
الّورجى الآخر تمسكا بالمثةماصابه حناصلوب 
خطأ فى يده اليسرى بالمشرط الذى كان جاريا 
التشريح به اصابة سبيت له عاهةمستدعة وي 
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عملة العاماة 


فقد منفعة اليد اليسرى واصبح ذراعه عاجزا 
لايقوى على العمل به 

وحيث وان كان من اللي به ان المدمة 
يتحملون ثتائج الاخطار التى تنجم عن طبيعة 
العمل الذى يتقاصون اجرأ على القيام به بدون 
أبة مسؤلية بتعويض علي مخدومهمالاأزنظروف 
الحادثة لابنطيق عليرا هذا المبدأ لان الء.ل 
الذى انيط به المستأتف ءايه الاول والني وفع 
فى اثناء تأديته هذا المادث لا يدخل فى طبيعة 
المال التى يكلف بها عادة فيكون اذن وقع 
هذا الحادث الذى نشأت عنه الاصابة خارجا 
عن الاخطار التي يتعرض لما مثل المصاب 
ويحق له إذن طلى ااتمويض عن الطرر الذى 
,يلحقه فىهذهالطرون بدون دخل الى حناصليب 

و<يث أن هذه الحكئة ترى ان التعويض 
الذى قدرته المحكة الابتدائية يتناسب مع 
الضرر فيتمين تأييد الحكم المستأتف 

فلبذه الاسياب 

حكنت الححكمة حطضوريا قبول 
الاستئناف شكلاورفضهوضوعاد تأبيد الحكم 
المستا نف والزام المستا نفة بالصاريف و ..م 
قرش اتعاب محاماه 

هذا ما حكمت بها لمتكم ةعواسسها العلنية 
امنمقدة فى يوم الثلاثاء ١٠‏ مارس سنة جود 


الموافق ه رجب سنة ومم١‏ 





نانفا 


ددا 


النظلم من الاوامر 
جواز استئناف حم التظلم 

قانون الخسة افدنه 
الاوامر الصادرة ٠ن‏ قاضى الامورالوقتية بناء 
على عريضة قدمت اليهمناحد الحصومليست احكاما 
بالمعنى القانوقي حيث لا خصومة ولا مراففة مرن 
الطرفين اعظر في هذه الاوامر امام المحمكة لايمتير 
. وعليه يصح استئناف الحم الصادر 
في اتش ركسائر الاحكام الابتدائيةالقاةللاستئناف 


قانون اللجسة افدنه وارن قعى بعدم جو 
التنفيسذ على ءن لا يعلك اكثر من الجسة اقدتة 
بنزعها من ملكيتة فأنه لايحرم اخذ اختصاص ليها 
لا يوز 'خذ اختصاص على نخيل قائم على ارض 
ملو كة اير المدين ( لانه فى هذه المالة لايمتبر 
النخيل عقاراً ) 
باسم صاحب العظامة فؤاد الأول سلطان مصر 
#كمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدئية والتجارية 
امشكلة عانا حت رياسة حضرة صاحب 
السعادة امد موسي باشاوحضورجنابمستر 
كالوينى وحضرة صاحب العزة فوزى المطيعى 
بك مستشارين وخمد فهمى امد افندي كانتب 
الملسة 
اصدرت الحكم الآني 
فى الاستئناف القيد بالجدول الع.ومىكرة 
ووة سنة لا قضائية 
المرفوع من مديرية قنا 
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ضْد 

عبد الرحمن مران الذى لم تحضر بالجلسه 

ولا احد بالتوكيل عنه 
وقائم الدعوي 

رفمت مديرية قنا هذهالدعوىاماممحكة 
قنا الابتدائية الاهلية صّْد عبد الرحمن عمران 
قالت بعريضتها العلنة فى ١6‏ يناير سنة ١9.٠‏ 
انها تخصلت على حك ضد المدعى عليه عبلغ10 
جنيها و و ملها والمصاريف والفوائد وارادت 
الحصول على امر اختصاص بالنخيلالمملوك الى 
المدعى عليه تأمينا لمطاو.ها الا أحضرةرئيس 
الحكنة المذكورة أصدر أمرا برض هذاالطاب 
على الها لاترى وجها لهذا الرفض لانه وان 
كان المدعى عليه لابملك سوى العشرة نخلات 
فبذا السبب لاتحول دون منح المكومة 
الاخةصاص المطلوب عملا بلمادتين(؛ههوههه) 
من القانون المدنى خصوى] وان المدعي عليه 
م يدفع الطلب بئىء ما ذيا يختص بقانون اسه 
افدنه لذلك نظلات المسكومة من هذا الامر 
فرفمت هذه المعارضة وطلبت بحجلسة المرافمة 
المكم بالفاء الامر الصادر من رياسةالحسكنة 
المذ كورة الصادر برفض طلب الاختصاص 
وباختصاص مديرية قنا بالمشرة مخلات المبينة 
بطلب الاختصاص مع الزام المدعى عليه 
بالمصاريف.والمدعى عليه لم محضر ‏ وبتاريخ 5 


مجلة الحعاماة 


ابريل سنة 1+٠‏ حكمت المكمة المشار اليبا 
يقبول المعارضه شكلا وموضوعا بتأديد الامر 
المعارض فيه والزمث المعارضة بالمصاريف 

فاستأنفت مديرية قنا هذا لمتكم تاريخ 
١١‏ ستمبر سنة 16+0 طالبة للاسياب المبينة 
لصحيفة استثنافها الحكم بقبولهذاالاستئناف 
نشكلاوموضوعاالفاء لمكم المستأنف والقضاء 
بالغاء الأمر الصادر من رئاسة محكمة قنا 
الابتدائية الاهلية برفض طلب الاختصاص 
وباختصاص مديرية قنا بالمشرة تخلات المبينة 
بطاب الاختصاص مع الزام اللمستأنف عليه 
بمصاريف الدرجتين واتعاب الحاماه 

وعجلسة ه فبراير سنة 14+١‏ الحدده ا خيرا 
لنظر هذا الاستئااف حضرة ناب قسم 
القضايا على هذه الطاباتثمأجل النطق بالحكم 
الى آخر الجلسة اليوم ١؟‏ مارس سنة ٠95١‏ 

المحكمة 

بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والداولة قانونا 

حيث ان الاستثناف حاز شكله القانوق 
فبو مقبول ش كلا 

وحيث ان من المقرر قانونا ان الاوامر 
التي تصدر من رئاسة المحسكمة او من القاضى 
المعين للامور الوقتية طبقا لليادة (57) من 
قانون المرافمات لا تعتبر ا حكاما لإن الك هو 
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جه الحاماة 


النصل فى خصومة بين طرفين داف مكل طرف 
فيها عن نفسه او امتنع عن الدفاع فيها برغبته 
بعد اعلانه قانونا ومتى”ةرر انالاوامرالمذكورة 
لاتمتبر احكاما فلا يعتبر التظل منها استثنافا اما 
المكم الذي يصدرق التظل من المحكمةالكلية 
فانه حكم ابتدائى قابل للاستثناف كباقى الاحكام 

وحيث ان ماجاء بمذكرة قسم قضايامالية 
من ان قانون الجسة افدنه لم يحرم اخذ 
اختصاصات عليها وان ماحرمههوتوقيع الحجز 
ومباشرة نزع ملكية من لا علك اكثر من 
خخسة افدنه قول في محله غيرانويطلب اختصاصا 
علي عشرة مخلات وليس على الاطيان الممزرعة 
بها ولا يحوز قانونا اخذ اختصاص على الاشجار 
والنخيل وحدها مت ىكانت مملوكة لنير صاحب 
الارض التزرعة بها يما هو الال فيهذهالدعوى 

وحيث انه مما عدم يكون الحكم 
المستأنف فى عله ويتعين تأبيده 

فلبذه الاسباب 

حكمت الممكمة بقبول الاستئناف 
شكلا وف الموصوع برفضه 50 المكم 
المستأنف والزمت الستأئفة بالصاريف وميلغ 
٠٠‏ قرش اتعاب محاماه عن المستتأنف عليه 

هذا ماحكمت بها حسكم ةحلسم االملنية 
المنعقده فى يوم الاثنين ١؟‏ مارس سنة ١0و١1‏ 


الموافق ١١‏ رجب سنة يوسم 


قوة الثىء المحسكو م فيه 
اذا رفع دائن دعوى على مدينه فاعتر ف الاخير 
بالدين وادعى الوفاء ولكنه تعجز عن الاثباتفقضى 
عليه نهائيا بالدين ودفعه فعلا نم عثر المدين بالورقة 
الدالة على الوفاء ‏ فل يجوز للمدين بعد ذلك ان 
يرفع الدعوى بهذه الورقة يطلب فيها رد مادفمه 
تنفيذاً للحك الصادر عليه ٠‏ 
قالت محكة الا-تئناف بعدم جوازسماع الدعوى 
لسبق الفصل فيها نهائيا لاتحاد السبب فى الدعويين 
وعملا بالمبدأ الجارية عليه الحام الفر نااوية فى 
الوقت الماضر . 
راجع بهذا المعنى ايضا حكم محكة بنى سويف 
المنشور بالعدد السابق بحت رقم 55 
باسم صاحب العظمه فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة احمد موسى باشا و ضور جناب مستر 
كلوينى وحضرة صاحب العزة فوزى المطيعى 
بك مستشارين وخمد فهمى امد افندى كانتب 
الجلسة 
اسدرت الحسك الآني 
فى الاستكناف المقيد بالجدو ل العمومى مرة 


40 سنة ل قضائية 


المرفوع من مود بك راسم الماضر عنه 
بالجلسة حضرة محاميه 
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0 
ضّد 
الست خليدههاتمكرةالمرحوم حي ن باشافهمى 
ثم حضرة صاحب الدولة تمد سعيد باشا 
وقائع الدعوي 
رفع تود بك را اسم هذه الدعوى امام 
محكمة اسكتدرية الاختائية الاهلية ضْد 
اللستأنف عليهما طلب فيباالحكم بالزاماللدعى 
عليبا الاولى فى مواجبة الثانى بان تدقع له.م 
جنيبا مع فوائده من تاريخ الطلب لنايةالسداد 
وذلك قيمة ما بخصها بحق النصف فى المبلغ 
الذى دفعه عن الست امينه هائم اخت المدعى 
عليها الاولى وزوجة المدغى عليه الثاتى مقتضى 
ايصال مؤرخ ١؟‏ ينايرستة 16وامع المصاريف 
واتعاب الماماه وتثبيت الحجز التحفظى وجعله 
نافذا بحكم مشمول بالنفاذ الموقتوبلا كفالة. 
ويجلسة المرافعة صم وكيل المدعى على طلياته 
ووكيل المدعى عليها الاولى قال ان المبلغ الذى 
دفمه المدعى اخذه من الست أمينه هام ودقعه 
عنها والحاضر عنالمدمى علي اناي طلب اخر اجه 
من الدعوى بلا مصاريف 
وبتاريخ م» دسعبر اسنة 115 حكمت 
محكمة اسكندريه المثار اليبا حضوريا اولا 
باخراج المدعى عليه ااثانى من الدعوي بلا 
مصاريف ثائيا برفض دعوى المدعى والزأمه 
بالمصاريف و "٠١‏ قرش اتعاب محاماه ( قضية 


مجلة الحاماة 


غرة مهل سئنة 1414) فاستأنف المدعى الل كور 

هذا السك لم بتاريخ ه؟ فبراير سنة. 197٠‏ طاليا 
للاسباب لين بصحيفةاستكافها لكي م يقبول 
الاستئناف شكلا وف الموضوع بالغاء اللي 
المستأنف بكامل اجزائه والمكم له بالطلبات 
الاصليةالتى طابها امام محكمة اول درجة مع 
الرام المع ن اليب|الاولى بالمصاريف واتماب الحاماه 


عن الدرجتين 
ويجلسة ؟؟ ينابر سنة 1؟4١‏ الحددة لنظر 
هذا الاستئناف صم وكيله على هذه الطلبات 


والحاضرع, لياف سالا لشفا 
لما يبنه فى مذّكرته وطلب الماضرعن المستأنف 
عليه الثنى التأييد ايضا بالنسبةله ثم اجل النطق 
بالمم اخيرا لجلسة اليوم بعد ان قد مكل من 
المستأنف والستأنف عليها الاولى مذكرة صمم 
كل منبماعلى سابق طلباته 
المحكمه 
بعد سماع الرافعة الشمبية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانونا 
حيث ان الاستثناف مقبول شكلا 
' وحيث انه تبين من منراجمة الاوراق 
ان الست خليده هائم كرعة الأرحوم حسين 
باشا فهمى رفمت بتاريخ ٠‏ دسعير سنة 1915 
دعوى علي تود بك راسم زوججاختهااأرحومه 
الست أمينه هانم امام محكمة اسكندرية 
ع1و009 600 


حمل الحلماة 


الإبتدائية لمطالبته اولا بقيمة ما خصبا بالبيان 
الشرعى عن اها الذكورة أى النصف وقدره 
٠١+‏ جنيها و ٠ه‏ مليم فى مبلغ 046 جنيها 
عُن متزل كانت تملكه مورثتهما كان بجبة 
الموازين باسكندرية باعه زوجبا المذكوربصفته 
وكيلا عنها بموجب عقد تاريخهوينايرسنةودى١‏ 
وقيض ثمنه ولم يدفم منه شين للمورثه . وثانيا 
بنصف اانقولات التي تركتها المورثة المقدرثمنها 
عبلغ 6٠م‏ جنيه و٠.٠ه‏ 1 

وحيث ان المكنة امثار اليها قضت 
بحكها الصادر في14 فبراير سنة 1418 بلا 
خمود بك ر راسم با يل لالت ينتعا 
نصف الاثاثات المنزليةالتروكةعنالورثةويدفع 
لا مبلغ ٠١0:‏ جنيها و ٠ه‏ مليم قييعة نصف 
ذلك المنزل وقد جاء فى حيثيات المجكم فيا 
يتعلق بهذا المبلغ ان إدعاء مود بك راسم بأنه 
دقع بعض القن ازوجته «ورثة المدعية ودقع 
البعض الآخرفى تسديد درونها لم يقم عليهأى 
دليل ولم يبين مقدار مادفعه لزوجته ولا مقدار 
ماسدده من الديونكادانهم بيذ كراسماءالدائنين 
ول يقدم الوصولات التى استامبا ميم ولذلك 
ترى للحسكلة لمك للمدعية بنصيها فى ال مزل 
المذكوز . 


5 وجيث ان مود بك براسم استأنف هذا 


المكم وتمسلك امام يحكة الاستثناف بايصال: 


لف 


بمبلع هذا جنيبا تاركخه ١‏ ينار سبة.ولو1 
بامضاء عطوفة تمد سعيد باشا مذكور به انه 
استل منه بصفته و كيلا عن زوجته الست امينه 
هائمالمبلغ اذكو روذلكمن الزايدمناستجرارها 
ما تستحقه من ايجار اطيانها والمستحق عليه|من 
اقساط البنكوقد حك فى ؟١‏ دسمبرسنة191 
بتأبيد الحم الابتدائى ارتككانا على أن دعوى 
مود ب بك راسم عن دفعه تمن البيت الذى باعه 
بتوكيل من زوجته بعد مسجل في ٠8‏ ينابر 
سنة واوا م يثبت بحال من الاجسوال وعلى 
م ماورد الحم المستأنف من الاسباب ‏ 

وحيث أن مود بك راسم رقع + بعد ذلك 
دعوى على الست خليدة هام قال فيها أنميدائن 
المرحومة زوجته مورثة الطرفين بالغ الغ ونشأ 
الست خليدة هائم أن تحاسبه بالطدرق الودية 
على ما خصها فيها 5 مبلغ ١٠١+‏ جنيم|الثابت 
بالابصال التقسدم ذكره وطلب الم علييا 
بقيمة ة نصف ذلك أي٠24‏ جنيهاهع تثبيت الحجز 
التحفظلى المتوقع نحت بده عبلغ ٠ه‏ جنيها مما 
هو كوم عليه به لاست خليدههائم وقدادخل 
2 هذه الدعوى صاحب العطوفة مد سعيذ 
ياشا ولسكنه لم يبد طلبات بالنسية اليه وقبيم. 
إثبانا لدعواه الايصضال الحمكى عنه وكشفا .عن 
خساب الست امينه هائم .مع هداجب المطوافة 
عمد اسعيسياشا مصادق عليه منها فى به فيراين. 
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عاق 
سنة 16و1١‏ وأورد يه مبلغ ال ١4٠‏ جنيبا 


وحيث أنه حك برفض هبذه الدعوي فى 


ن؟ دسمير سنة 1416 بناء على مارأته المكنة. 


من أنه ثابت من الايصال الؤرخ ١؟‏ ينايرسنة 
6و الذى هو اساس الحمساب المعتمد من 
مورثة الطرفين أن ترود بك راسم دفع ذلك 
المبلغ بصفته وكيلا عن زوجته و يقدم دليلا 
على انه دفمة من ماله الخاص وان ماذهب اليه 


تحود بك راسم فى مككرته من أنْ ثمن الممزل” 


الذى قضي عليه بدفع نصفه للست خليده هائم 
فى حين انهكان قد سدده فى دين على المورثة لا 
يجوز الرجوع الىيحنهمرة اخرىكادفمت بذلك 
الست خليده هائم في مذكرتها السبق الفصل 
فيه نهائيا فى محكئة استئناف مصر بتاريخ ٠١‏ 
دسمبر سنة 1914 

وحيث أن تود بك راسم قد استأنف 


هذا الحكم مرتكنا على ما يزجمه من وجود. 


اختلاف فى السبب بين دعواه هذه والدعوى 
السابقة 

وحيث أن سيب الِعوى المقامةمن مود 
بك راسم على الست خليده هانم هو دفعه مبلغ 
158١‏ جنيها الذى يطالبها بنصفه الى مورثتهما 
الست امينه هاتمويا هو مونم عذكرته أمام 
الحسكمة الابتدائية اذ جاء فيها أن المورثة لما 
رأت نفسبا مدينة الي عطوفة عمد سميد باشا 


عبد المحاماة 


ارادت أن تسدد له جزء! من ذلك الدين فوكاث 
زوجبا فى بيع المأذل وان يدفع من ثمنه ٠ه‏ 
جنيها فبلع وسدد المبلغ اكور وسلمباباتي 
الن- 

وحي ث أنه بمقابلةهذا السبب على ماتضمته 
دفاع تمود بك راسم فى الذعوى الاولىي] هو 
مبين فها سبق ذكره من الوقائع تعض أن السببب 
واحد فى الدعويين 

وحيث أنه ما جب ملاحظتهتاييدا اذيك 
انه قفى على تمود بك رامم بان يدفم نصف 
تمن المنزل ملك المورئة لكونه لم يثيت قيامه 
بسداد الْهْن اليها فاذا قضى في هذه الدعوي على 
الست خليدة هاتمبان تدقع اليه مبلغ ٠6م‏ جنيها 
الذى هو جزء من من النزل. اجابة لطلبه لا 
يتأت ذلك الا اذا تقسرر فى المكم انه ثبت 
سداد المبلغ لل.ورثة وهذاالتناقض بين الحكين 
اقوى دليل علي وجود الاتحاد ليس فقط فى 
السبب بل فى الموضوع ايضا 

وحيث أن تمود بك راسم مع استناده 
عل كشف الحساب الصدق عليه من زوجته 
الست امينه هائم أورد فى المذكرة المقدمة منه 
أمام هذه الحكة انه يسوخ لمن قضىعليه نبائيا 
بدين ودفعه بمد المكر أن يستردهاذا امكنه 
أن يثبتخالصته من ذلك الدين بايصاليكون 
تارمخه سابقا علي تارينع صدورا. 
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مبلة الحاماة 


وحيث أن المماكم الافرنسية سارت على 
هذا امبدأً معدلتعنهمنعيد بميدوا أ ىالذى 
قد اتيم بعد ذل كأ مام تلك الحا اكملايجوز للمدين 
استرجاع دينه متى ذكر فى المكرم الذي الزمه 
بدفعه انه ادعى الوفاء وعجز عن اثياته(تمليقات 
دالوز على المادة ١45١‏ من القانون المدتى 
صحيفة /مه فمرة 14١4‏ ومايليبا) 

وحيث أن الحمكمة تأخذ.هذاالرأى أَيِضًا 
لان الممل به لا مخل بقوة الثيء الحسكوم به 

أوحيث انه بناء على عاتقدم يكونالمكم 
المستانف فى محله فيتمين تا بيده 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحكمة بقبول الاستثناف 
شكلا وف الموضوع برفضه وتأييد المكم 
المستأنف والزمت المستأتف بالمصاريف وميلغ 
٠‏ قرش اتعاب لتكل من الحامين ععرن 
المستأتف عليهما مع رفض ما خالف ذلك من 
الطلبات 

هذا ما حكمت به الحسكمة فى جلستها 
العلنية المنعقدة فى يوم الاثنين 16 فبراير سنة 


الموافن 5 جادى التانية سنة وسح 
1 
الشفعة 


صاحب اابناء على ارض محكرة شفيع 





اعم 
ارض ممتكرة بحق القرار يجوز اصاحب هذا البناء 
الشغمة في العين الجاو, رة لدطبةالااحكام الشربعةالغراء 
ياسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المإنية والتجارية 
المشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحى * 
السعادة مد فخري باشا وحضور حضرات 
مست ركرشو وصالح حق بك مستشارين 
وحسن ذبيهكاتي الجلسة 
اصدرت ال الآنى 
فى الاستثناف المقيد بالجبدول العمومي 
غرة ٠١5.‏ سنة 84 قضائية 
ا مرفوع من الشيخ جبر حسين الجندى 


صد 


مم 


احمد افندى نصر ناصيف العلاوى. وتمود 

اغا الاترنى . ومنصور افندي صالح الاتربي . 
واحمد بك الاتربي . والست فاطمه أم احد. 

لانربى 5 مستا نف عليهم 
الوقائع 

٠ «‏ رفع اجمد افندي نصر الستأنف عليه الاول 
هذه الدعوى أمام حكنة المنصورة الابتدائية 
الاهلية المقيدة بالجدول تمرة 161 سنة ١5٠‏ 
كلى . ضند جبر خان الجشدى . وممود باشا 
الاترى . ومنصور افندىصالحالارني . واجمد 


كا يجوز للجار ان يشفع في البناء القائم على بك ا الانرنى . وقال في 
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ينانا 


عريضة: دعواه المؤرخة ١١‏ فبراير سنة +19 


ان المستأنف اشترىمن مود باشا الاترىوباقي 
المستأنف عليهم مي لاكاثنا بالصورة مساحته 
سياثة متر تقريبا ونين حدوده بالمريضة 
المذكوره بعقد نظير مبلغ ١٠م‏ جنيه 00 
كان احمد افتدى نصر المستأتف عليه المذكور له 
حق الشفعة فى هذا المنزل والارض القائمةءليه 
محاورة لمنزله من المهة الشرقية قد اظهر رغبته 


عبلة الحاماة. 
المدعى عليه الاول على.الشفيع بالبيع قبل رفع 


الدعوى باكثر هن خمسة عشر يوما بكافةالبلرق 


:الفانونية بم فيبااليبته وللسدعى النفى بالطرق 


عينها وندبث لاتحقيق حضرة عبد العزيز. بك 
غنم أحد قضاة الدائرة وللرياسة ندب خلافه 
عند الماذع وابقت الفصصل فى المضاريف 
فاستأنف المستأنف هذا المكم بتاريخ 
4 أوفمبر سنة 1١8٠‏ وطلب الحسكم بقبول 


ذلك وعرض على المشترى رمياقيمة اورم _ الاستئناف شكلا وفى الموضوح الغاء الحكم 


التسجيل عن بد عضر عقتضى انذار رسمى اعلن 


بتاريخ وم ينابر و» فبراير سنة 158٠‏ وتسجل , 


قانونا ولكن الشيخ جير حسين الستأأف لم 
يشأ قبول المبلغ فلودع علي ذمته هذا المبلغ. 
مخزينة محكلة المنصورة الكلية الاهلية ورفع.. 
هذه الدعوي أمامها وطلب ١‏ 
لاخذ المتزلالمبين هذه بالعريضة بطري قالشفمة 
واعتبارء ملسكا اليه مقابل التصريح لامستأنف 
بصرف المبلغ المودع علي ذمته خزينة هذه 
المحكة وقدره ١ ٠‏ جنيه و15م ملم قيمة ان 
ورسم التسجيل وبالزامه بالتسلم وعدم المنازعة 


باحقتيه 


مع الرام من يحك عليه بالمصاريف واتعاب الجاماه, 


3 03 ل الجكم بالنفاذ الموقت وبدو نكفالة 

ومحكده النصورة المشار الييا حكت بتاريخ 16 
اكتوبر سنه 1١+.‏ حضوريا قبل الفصل فى 
الموضوع باحالة الدعوى على التحميق ليت 


المستأنف والقضاء برفض دعوى الشفية مع 
الزام رافمها بالمصاريف واتعاب الحاماه 

وبجلسة المرافمة التى تحددت لنظر هذا 
الاستثناف ٠١‏ مارس سنة 19٠٠١‏ ص م الوكيل 
يعن المسنتأتف على هذه الطليات و اليل عن 
المستأئف عليه طلب تأييد المكم المستأنفأما 
باقى المستا: لك عليرمفل يحضروا وذلكالاسباب 
للدونة بمحضر الجلسة المذكورة 

الحكه 

يمن انتما اع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
.أوراق القضية والمداولة قانونا 

وحيث ان الاستثناف قدم فى الميعاد 


. القانوتي فهو مقبول شكلا 


وحيث أنه لا نزاع فى أن لبا القام على 
الارض المشفوع بها ملك لوالد المستأنف عليه 
وأقم هذا البنا على أرض موقوفة كم بيدل على 
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جلة الحاماة 
ذلك الستندات المقدمة من الست انف ولاناتفت 
الحسكمةلمقدى التصرف بالبيع الصادرين فى" رييع 
الثانى سنة .م٠‏ و١‏ دوليه ١4‏ المقدمين من 
المستأنف عليه 
وحي ث أن الارض الم ذّكورةصارت حكراً 
كا سقدل ذلك من عقد البيع السجل فى ١٠١‏ 
ابريل عن حهها الذى اعتررف فيه البأئم وهو 
والد المستأنف عليه للحصة المباعة بذلك'العقد 
أن أرضية المزلحكر: ومر بوط. عليها بديوان 
الاوقاف عن كل ذراع / فضه 
وحيث أن تعريف الاتككار: هو عقد 
ايحاره يقصد به استبقاء الازض للبنا والفرس أو 
لاحداما على الدؤام والاستمرار 6ا ذكر ذلك 
علماء مذهب إلى حنيفه 
وحيث أنهلم يذكر فى كتاب الشفعة شىه 
بعنمألة المسكر هذه انكان يصح الاخذ يها 
الشفعة أم لاما نص على الوقف 
وحي ث أنه لأجل معرفة ذلكيجب الرجوع 
الكت ب الشريمةالذراء'اهى أ صل مأخذالشفمة 
وحيث أنعلماء مذهب أبى<'يفه اتفقواعلي 
أن القرار لصاحب المسكر حق الانتفاع بالمين 
فم استاجرها لاجله ويورثالانتفاع بعده 
وحيث أن مذه ب الاماممالك نجيز الشفعة 


ش فى البناء القانم على الارض الحمتكرة فدنمضن في ” 


الجزء الثانى فى كتاءه البيجة فى شرح التحفه 


يدنه 

للعلامة المتولى صحيقة 1+٠(‏ ) أينبنى أن تفق 
فى الاحكار التى عندنا عصر أنه يجب الشفعة فى 
البناء القائ فيه راجع إزنطا المنيدا غررة )0ه 
من الجزء الثانى من بلمة السالك تأليف الثليخ 
احمد الصلوى على الشرح الصغير الشيخالدردير 
وقدأجاز ذلك أيضا بعض علماءالمذهب المنفى 

وحيث أن ما يجوز أخذه بالشفعه يجوز 
الاخذ بانشفعة بسبيه أى انه 6 يثبتالشفعةفى * 
البناء فى الارض المتكرة حق القراز بتثبيت فى 
الماك المقاري لوكان المشفوعبءبناء ىأر ضمحتكرة 
بحقللقرار فتدذَ كرف الجزءالثالث من شرح تتح 
الجاي ل على مختصر العلامة خليل صحيفة (551) ما 
نصه: فاذا بنى فوء في أرض حسبت عليهم ثم مات 
أحدمفارادبعض ورثته نيع نضببه في البنا غلا خو» 
الشفعة فيه استخدنه الامام مالك رضى الله عنه 

وحيث انه بناء على ذلك ترى الحسكمة ان 
المكم المستأنف فى عله ويتمين تأييده 

فلبذه الاسباب 

حكبت المسكنة خضوريا بقبول 
الاسكئنات شكلا وقررت فى الوضوع بزفضه 
وتأيدا سم المستأقف: والزمت الستأنف 
بالصاريف وببلخ 6٠٠‏ قرش صاغ اتماب حاساه 

هذا ما حكمت به الحكم ةيلها الملنية 
المنعقدة فى يوم الثلاثاء.ه؟ منارس سنة ١901‏ 
الموافق 15 رجب سنة يوسم 


00081 


اننا 


ناذا 


استئناف الضامن - استفادة المضمون منه 


يستفيد المضمون من الاستكئناف المرفوع من” 


الضامن . فاذا. رفع الضامن استكناقه في الميعاد وكان 
استئناف المضمون بده جاز للاخير الاستفادة من 
استئناف الاول ولا يموق ذلك تنازل الضامن عن 
استئنافه بطريق التواطوء مع الحصم لاسقاط حق 
المضمون في الاستئناف 


بلدم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكنة اسيوط الابتدائية الاهلية 
بالجلسة الدنية والتحارية التمقدة علنا 
ببيئة استثنافية بسراي الحكئة بالمزان في يوم 
الاربماء 6؟ سبتميرسنة٠195‏ 
حت رئاسة حضرة عمد لببب عطية بك 
كيل الممكنة 7 
وعضوية حضرتى حدين صادق افندى 
ورياض قلنه افندى القاضيين 
ش وحضوركاتب الجلسة اسكندر افندى 
جر جس 
صدر ال سكم الآتى 
فى استئناف عبد القادر مد 
فد 1 
مود توفيق ابراهم وتمود احد مد لغا 
وحمد احمد مد اعا وزهره بنت احمد محمد اغا 
زوجة ابراهيم وامينه بنت امد #داغا وحسوب 
عبد الرحمن وحمد عد الرحمن وعبد الل د غيم 


مله الحاماة 


حشسإن أحمد 

الوارد جدول الممكةغرة14؛سنة روا 

النضم الى الاستئئاف المرفوع من مود 
توفيق ابراهيم 

ضصْد 

تمود امد مد اغاوعبدالقادر محمد وزهره 
بنت امد محمد اغا زوجة محمد ابراهيم وامينه 
بنت احمد محمد اغا زوجة محمود منصور 
وحسوب عبدال رمن ومحمدعيدال رمن وعبدالله 
محمد وغيم حسين اجمد 

الوارد جدول المحسكة غرة؟؛اسنة٠9و1‏ 

رفع عيد القادر محمد هذه الدعوى , امام 
محكمة البلينا الجزثية الاهلية صْد باقى الحصوم 


٠.‏ قال فيها انه اشترى من مود توفيق ابراهيم 


٠ط‏ نازعه فيبا باقى الحصوم ولذلك طاب 
المسكم اصليا بثبوتملكيتهالى٠ ٠‏ طالمذكورة 
ومنع المنازعة والتسليم واذا ثبت االبائع له لا 
علك ما ياعه اليه يلزم برد القن وقدره 4٠‏ جنيها 
مع الزام من يحكم عليه بالمصاريف والاتعاب 


٠‏ .. وارتكن في اثبات دعواه على عقد مسجل 


وقال ان البائع له ملك القدر الذى اشتراه منه 
بطريق الميراث عن امه 

والحسكنة المشار اليها عكتف #اكتوير ‏ , 
سنة 1914 حضوريا بالزام محمود توفيق ابراهيم 


ان يدفع الى عبد القادر محمد مبلغ +١‏ حنيها 
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غبة الحاماة 


والزمته بجميع المصاريف ومائة قرش لكل 
عحام عن الخصوم ورفضت ماعدا اوغاير ذلك 
من الطلبات 

فاستأنف عبد القادر محمد هذا المكم 
بتاريخ ٠‏ ابريل سنة ١4٠0‏ طاليا | 
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء 
السك المستأن ف بكام ل اجزائهوتييت ملكية 
المسستأنف اه ط الم ضحهالمدودوالعالم بعريضة 
الدعوى الا بنداثيةو بطلان التنصر فاتالماصةعليها 
من المستأنف علريمحموه د اجمدحمد اغاوتمداجد 
محمد اغا وزهره بنت احمد محمد اغاوامبنة بنت 
أحمد محمد اغا للباقين ومنع منازعتىم وتسليمها 
له مع الزام من يحكم عليه بالمصاريف عن اول 
وثابي درجة واتعاب الحاماه وتقيد هذا 
الاستئناف تحت غهرة 54؛ سنة ٠ب‏ 

واستأت حمر دتوفيق ابراهيم هذا المبكم 
بتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة 1515 طالبا المسكم 
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوح بتعديل 
المسكم المستأنف وتثبيت ملسكية المستأتف 
عليه الاول الى ١9‏ ط الميبنة الحدود بالعريضة 
الافتتاحية وباخرابج المستأنف من الدعوى بلا 
مصاريف والزام من بحم عليه بالمصاريف 
واتعاب الحاماة عن الدرجتين 

وبتاريخ ٠١‏ اسبتمبر سنة 1980 قررت 


14 بغمالاستثئاف كرة 54 سية معول 


لدف 


الى الاستناف عرة 47 سننة 1580 ومها دفم 
المستانف عليه عيم حسين امد فرعيابعدم قبول 
استئناف عبد القادر محمد لتققدعه بعد الميعاد 
وحمود توفيق |براهيم تناز لعن استئنافه المرفوع 
منه عن المسكم الابتدائى بورقة قدمها غيم 
حسين قرر وكيل تحمود توفيق أنه لابمم شيك 
عنها وباتى الخصوم صممواعلى طلباتهموارتكنوا 
على ما ابدوه يمذكر انهم 
الممكمة 
بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع علي 
الاوراق والداولة قانونا 
حيث أن تود توفيق ابراهيم قد تنازل 
عن الاستئناف الرفوع منة بتاريخ ٠‏ ١ديسمير‏ 
سنة ١19‏ عن المكيم الابتدالى الصادر في + 
أكتوبر سنة 1515 عن الحسكم وذلكعقتضى 
الورقة المقدمةفى اللدوسيهمن تميم حدين احد 
مستا نفعلييمومؤرخة فى ” مارس سنة. بو 
وأودعت بالدوسيه فى؟؟ مايوسنة.؟و؛ 
وحيث أن الحاضرعنه قرر يجاسة هاسبتمير 
مكئة مب أمام هذه الحكمة :انه لابسرف 
هذا التنازل السو ب لوكله وا لكنه يطاس نت 
على صحته بأى طعن من الطمون القانوئية. 
فيتعين اذن الاخذ بهذا التنازل والحكم باثياته 
وحيث ان عبد القادر تمدرفم استثتافابتاريخ 
*'ابريلسنة ٠‏ واعن البكالابعدائي الصادر 
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سمرم 

في ١4‏ اكتوبر سنة 15ة١‏ وقيد حت رقم فا 
سنه ولو استثناف |سيوط سنة 15٠١‏ وقد 
اصدرتهذهالجسكمةقرا ارأبضم هذا الاستناف 
الى: إستئتاف مود توفيق ابراهيم المقيد حت 
دم 147 منه ١40‏ استناف اسيوط 

وحيث أن المستأنف عليهم دفموا بعدم 
جواز استئناف عبد القادر مد لانه قدم بعد 
الميماد 

وحيث أن عبدالقادز يقول بأن استثنافه 
جائز قانونالان مودتوفيق ابر اهيم هوالضامن 
له فى الدعوى وقد رفم المذكور استئنافا لو 
3 فيه.لعادت فائدته عليه لان نجاحه يقتفى 
يوت ملسكيته للخمسة عشي قيراطا المبيمة من 
تود توفيق لفكانه تثييث للكيته هوللارض 
المذكورة ولذلك فانه اكتني باستاناف مود 
توفيق لعامه باحاد المصلحة يينهما فلما عم بان 
المذّكوز قد تنازل عن استثنافه بعدفواتميعاد 
الاستئناف وذلك تواطأ تدمع سائر المستأنف 
علهم بادر هو ورفم استئنافا 


وجيث انه من المسل به أت استئنان 
الضامن ف الميعادالقانونيببر راسكنا فالمضمون 
بعد ذلك الميعاد 


:وحيث انه لانزاع فى أت مود توفيق 
براهيم امن لمبد القادر مد في مبيع الحبة 
عشر قيراظاومصلحهما فى الدعوىكانت واحدة 


عبة المحاماء 


وحيث انه وان يكن من حاجة لبحث 
التواطىءالذىيقو[عبدالقادربحصو له بينحمود 
توفيق وسائرالمستاً:فعليهم الاانه م نالظاهرق 
الذعوىانه على الرغم من أنتنازلحمودتوفيق 
كان فىورقةعرفية مؤرخةفى+مارس سنة٠؟15‏ 
فقذحضروكيلهامام قاضي التحضير فى جاسة ه 
مارسستة 147٠‏ ول يذكر شيئاعن تناز ل موكله 
بل طلبالتأجيل لشم مفردات القضية وكانطلبه 
هذا بمدأن بابطال المرافعة لنيابه وبمد أن 
اعيدتالدعوى الى الرو لثم اجات الدعو: ولماسة 
؛ مايوسنة *؟١1‏ وفى تلكالجلسةطاب الاحالة 
على المرافمة فاخيلت على جلسةاوليونيه ومنها 
إذاريا لجلسة ٠١‏ سبتمير سنة 47٠‏ الوسممت 
فيبا المرافمة 

وحيث أن ساوك المستأتف هذا وتجدن 
وكيله ذكر شىء عن التنازل فى. جلسة .+ مارس 
و4 مايو سنة 1470 يويد شببة التواطىء الذى 
قال به عبد القادر محمد ويدل على أن التنازل ل 
يحصل فى التاريخ الذى ذكر فى ورقته اله حزر 
فيه ويكون اذن من المدل اعتياراستئناف عبد 
القادر محمد الذي اعلن فى ٠١‏ انريل شمنة .جز 
حاصلاقب لتنازل>مودتوفيق وقمّا كان انتثنافهم 
قاما لاسما وان التنازل لم يودع فى الدوسيه: الا 
فى ؟؟ مايو سنة .وما تقدم 


٠‏ . وخيث .أن قول الوكيل عن: المستأنف' 
00091 


الحامأ 


علييم انه غير جائز أن يستأنف أحد المستأنف 
عليهم فرعيا مندالمستأنف علي,مالآخرينقول 
يرد عليه أولا أن الضامن بتنازلهعنالاستئناف 
قد جمل المضمون فى مركزه لان هذا انبا 
يختصم المستأنف عليوم عمستندات!اضامن الذى 
كان مستأتقاً 

وثانيا - ان عبد القادر محمد لم يكن ف 
الواقع مستأنفا عليه فى الدعوى الإسكنافية 


امرفوعة من محمود توفيق بل انه اعلن ممم 


سائر المستأًنفعايمء المنازعين هليكون الحكم 
فى وجبه وغنى عن البيان ان مركزه فى تلك 
الدعوي كان مركز المستأنف عينه لوانه ليتنازل 
عن استئنافه فهو .مستأنف عليه شكلا فقط 
ومستأنف فى الواقع 

وحيث انه يقبين من ذلك ان الدفع بعدم 
قبول استئناف عبد القادر جمدفيغير مله ويتبين 
رفضه 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحسكمة حضوريا اولا بائيات 

تنازل محمؤد توفيق ابراهيم عن الاستئناف 


المرفوع منه بتاريخ ١٠.ديسمير‏ سنة 1115 عن . 


حكم محكمة البلينا الصادر فى | كتوبز سنة 
والزامهمصاريفهوثانيابرفض الدفع الفرعئ 
المقدم من تميم حسن عن استئناف عبد القادر 
٠‏ مخمد وقبول ذلك الاستئتاف شكلا. وحددت 


باعة 


امكل فىالوضوعجاسة 7؛ اكتوبرسنة.؟؟1 
واعتبرت النطق بهذا اعلانا م وابقث 
الفصل فى العاريف ا 
صخته فها يختص بالتعو بض 
التعود بحمل ااغير على تر كدعو اهصحيخ فالشيرظ 
الجزائي المبني عليه ناف نو ثالانكرنالصلالشميد 
ا الغير فهو تمكن او مستحيل 
انع من التعهد بفمان امكانه 
باسم صاحب العظمة فؤاد الأول ساطان مصر 
مكة بنى سويف الاهلية 
بالجانسة الغلزية المنمقدة بسراى الحكية 
بهيئة مدنية استئنافية فىيوم الازبفاء ». فيراين 
سنة ١91‏ واول ججاد آخرسنة وس 
نمت رئاسةتحضرةمم هلف ى فهعى البحيرى 
بك القاضي 
و<ضور حضرفى محمد فو ادحسن افندى 
وم اذ كامل افتدى القاضيين ' 
وحضور علي كامل افندى الكاتب 
صدر ا مكم الآتى- 
فيقضية الاستثنان المرفوع منسعداوى 
وكيلاني ولنى خسين حمد على غرة 7و” ا سنة 
و مستأتفين م 0 
صْد 
عبد الله افندى حسن ' مستأن عليه: 
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نه 

رفع الستأف عليه هذه الدعوى ضد 
المستأنفين سك ة اطسا المزئية طلس بعر يضتها 
العلنة فى ١١‏ اكتوبرسنة»1؟ الك علييها 
أن .يدفما له مبلغ ٠ه‏ جنيه|مصر يافيمةالتعويض 
التفق عليه فما ينهم وذلك بطريق التضامن 
والتسكافل مع المصاريف ومقابل الحاماة والنفاذ 
بغي ركفاله 

والحسكمة المذكورة حكمت فى فيراير 
سئة 1476 للمستأنف ضده بالمبلغ المذ كور 
والمصاريف دون النفاذ 

فاستأنف الحسكوم عليهمابعريضةاعلنت 
فى 7٠‏ مارس سنة ١57٠‏ طالبين الغاء الحكم 
ورفض دعوى المستأنف تبليما والزامه 
بالمصاريف 

وبجلسة المرافعة صمم المستأتفان على هذه 
الطلبات . وطلب المستانف ضده التنيد 

الحكمة 

بعد سماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة 

حيث ان الاستئناف حاز شكله الفانوتي 

وحيث ان ماخص هذه الدعوى انه كان 
بين الستأنف ضده ووالدالمستأنفين تراع رفم 
اه الى القضاء ثم تصالح المستأنفانعن نفسهما 
وبالنيابة عنوالدهها مع المستأ نفعليهعبل ماتقرر 
فى المقد الحرر يينهم يما بتاريخ ٠6‏ اغسطس 


عجة الحاماء 


سنة 1415 وا زالمستأ نفينالتزماالمقدالمذ كور 
ان بحملا والدهيا على ترك دعواه المقامة صْد 
الستأنف عليه وان لم يفملا يكونا ملزمينقبله 
بمبلغ 0٠‏ جنيهاعلى سبيل التعويض وان والدهها 
م يترك دعواه بعد ذلك بل سار فيها ة فاستحق 
المستأف عليه التعويض ووجب الك له 5 

وحيث ان مستا نفين يدفعان الدعوى 
بامور منها ان المستأنف أكرهب! على التعاقد 
ممه لانه موظف بالادارةومنها ا[التعاقد ياطل 
أولا لأن سببه غير صحيح وغير جائز قانونا 
وثانيا لان الغر ضالمقصود من التعبد وهو مل 
الغيد على مل من الاجمال غير ممكن ولا جائز 
وارتكنا على حك الملاتيف دوهه منالقانون 
المدنى 

وحيت انهل يقم من جانب المستأ نفين ما 
يدل على استمال المستأنف ضده سلطةوظيفته . 
لأكراهبما على التعاقد بل الظاهر من ظروف 
الدعوى وعيارة عقد الصلح المشار اليه افا ان 
ما وقع كان أكثره لصالمهما 

وحيث انه من جهة كون التعبد باطلا 
لأن سببه غير صحيح فالسبب الفاسد 
المبطل التعبدات هو الحظور قانونا الخالئف 
للآذاب والنظام العام وليس من يقولانالتوسط 
بين المتخاصمين وحمل بعضهم علي قبو لالصلح 
مخالف للقانون أو للآداب والنظام العام اذلو 
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مملة الحاماة 


كآن ذلك لما أوجب القانون على القاضي ا نيسمى 
بادىء بدء فى اصلاح لين يينطر في المتخاصمين 
فكل ١‏ راع رفم اليه أمرة 

وحيث ان القول من جهة أخرى بأن 
الغرض المقصود من التعبد وهو حمل الغير على 
رك دعواه غير ممكن ولا جائز فيه نظر 

وحيث ان اججاعالعياء متف قعل اناعتبار 
كون الفرض من التعبد فعلا ممسكتا وجائزاً 
ينصرف الي طبيعة العمل لذانه بغير التفات الى 
كونه فى مقدور المتعبد أو فو قطاقتهوقالوا ان 
الفمل المستحيل لا نصح به المقود الا اذا 
كانت استحالته مطلقة دائءة فاذا كانت 
راجعة الى عجز المتعبد فلا بطل التعاقد 
لانهكان يتعين عليه وقت العقد ان يدرك عجره 
عن أداء العمل الذى التزم بدولا يدقع عنهعجزه 
مسؤولية عدم الوفاء بتعبده ومن ثم فاذا كانت 
الاستحالة مؤقته فبىلا غز انتقاد العمد وقالوا 
انه اذا كاناعتيار الفعلممكنا أو مستحيلا أمرا 
خلافياً فيجوز التمبد بغمان امكانة(راجع كتاب 
دومولوسب مجلد 4؟ نمرة 84 وبوري وبرد 
ملد() تمرة هه وبلانيولى لد ؟ مرة ٠١٠١١‏ 
وتعليقات دالوز على القانون المانى محلد * مادة 
صحيفة الاو عرة 46514٠‏ 4177) 

وحيث ان تعبد المستأنفينغيرمستحبلق 


3 
ذانه لان الصلجائز وممكن وعجزهها عن اتمامه 
لا يقيلبما من المسؤولية 

وحيث ان التزامهما حمل والدهماعلى ترك 
القضية المقامة منه صْد المستأنف عليهتعبد عن 
فمل يقوم به النير وهو جائز اذا اشترط الملتذم 
به على نفسه كفالةالمير الذي ضمن لهأو شرط 
على نفسه المزاء عند امتناعالمير عن ذا كالعمل 
(را اجم كتابتعليقاتدالوز المنوهعنه سابقا مادة 
صحيفة 111 تمرة"1 وأوبرىوبرد طبعه 
؛ تلد ؛ صحيفة 8٠+‏ فقرة 8-84 ويوردى 
وبرد مجلد ١‏ تمرة 1١‏ وبلاثيولي طبعه ؟ #لد ٠‏ 
غرة 10) 

وحيث انه ثابت من عقد الاتفاق الرقم 
٠5‏ اغسطس سنة 19و١1‏ تعبد المستأنفين عبلغ 
خمسين جنيها مصريا على سبيل التعويض 

وحيثانهذا التعبد صحيحلا تقدموا اذن 
يتمين تأبيد الحكم الستأنف 

فلبذه الاسباب 

حكيمت المحمكبة حضوريا بقبول 
إلاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد 
المكم المستأنفبكامل اجز اث والزام المستأتقين 
جميم المصاريف مائتى قرش صاغ مقابل محاماه 
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0 اليد 
دقع دعوى الملكية على واضع اليد لايعتير 
تعكيرا بالمنى القانوني لان في رفع دعوى األكية 
اعتراظ شعلا بوص الق | ا 
ياسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة جرجا المزلية 
بالجلسة الدنية والتجارية امنمقدة علنا 
بالحكمة فى يبوم الاثنين مم أكتو برسنة لوا 
و 1 صفر سنة م1 تحترياسة حضرةهارون 
سلم افندى القامنى 
وحضور مد افندي ود الكاتب 
صدر المكم الآي 
فى قضية منصور جريس فرج 
صد 
عبد المبيد عبد الرجمن ههام 
الواردة الجدول عرة اب١‏ سنة ١+٠‏ 
طلب المدعى الحسكم بصفة مستعجلةمنع 
.: تعرض الدعى عليه له فى التسمة افدئة امبينة 
الحدود والمواقع بالعريضة ونسليمرا. اليه.والزام 
المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب والنفاذ ينخة 
المسكم الاصليه 
وبالجلسة صمم على هذه الطلبات بلسان 
الماضر عنه وقرر باالمدعى عليه زورعايه عقدا 
بهذا القدر وادعى عدم صحةهذا العقد ووضع 


حجلة الحاماة 


يده على القدر المذ كور 
ووكيل المدعى عليه طلب رفض الدعوى 


-وقرر بأ العقد صحيح وم يعس لشىء للاذوفيه 


تنازل المدعى عن حق الاتتفاع وموكله راقم 
دعوى مدنية بتثبيت ملكيته ولم يفصل فيها 
الحكمة 
حيث | المدعي قرر بلسانوكيلف الجلسة يانه 
هوالواضع اليد وانالمدععليه رفع عليه دعوى 
بتثديت ملكيته وقدم صحيفةاعلانهذهالدعوى 
وحيث ان المدعى يريد القول بان هذا 
التمرض ما يسمى بالتمكير القانوني عإناده:!” 
وحيث ان المتف عليه علا وعملا اشدعوى 
المللكية ودعوي حق الارتفاق لا تدخلضْمن 
التعكير القانوني على وضع اليد لأن اللدعى في 
هاتين الدعويين يقر لخص.ه بوضع يده ولذلك 
رفع عليه الدعري وهذا بخلانما لو كان المدعى 
فيهما ينازع فى وضع اليد بان دفي عليه دعوي 
عنع وضع اليد أو يرسل انذارأ للمستاجرين 
يكلفهم دقع الأجرة اليه وعدم دقمبا للمؤجر 
لحم وحينئذ لا يكون فى عمل المدعى عليه ن 
رفع دعوى تثبيت الممكاليهافدنهتعرض قانوني 
للمدعى وتكون دعوي المدعى لا أساس لما 
فلبذه الاسباب 
حكمت المحكمة حضو ريا برفض دعوى 
المدمى والزمته بالصاريفت 
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حملة المحاماة 


18 


بطلان المرافمة # تعجيل قلم الكتاب لاقضية 


لا يستفيد المدعي من تعجيل قل الكتاب للقضية . 


بعد استمرار اتقطاع المرافمة فيا ثلاث سنوات فاذا 
اب المدعى عليه بطلان المرافمة بمد هذا التعجيل- 
8 ان يعجل المدعى دعواه بنفسه ‏ أجبب الى طلبه 
لانه نما أريد ببطلان المرافمة جزاء المدعي على اهيله 
وليس تعجيل قلم الكتاب للقضية بدافع تهمة الاههال 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة اسيوط الجزئية 
بالجلسة المدئية والتجارية المنمدة علنا 
بسراى الحكة فى يوم اليس ٠١‏ سبتمبرسنة 
لتر ياس حضر: 5عبداقنجدافندىالقانى 
وحضور خلة افادى عوض لله الكاب 
صدر المسكم الى 
في قضية عبد الحافظ خمدجلالثمالستات 
نبيبة وآمنه وشاه وفاطمة وعلىأولاد تمدجلال 
الوكيل عنهم عبد المجيدافندىامدجلال والوصى 
على على محمد جلال القاصر 
ضْد 
مديرية اسيوط 
الواردة جدول الممكنة غرة 8١8ه‏ سنة ١1و1ا‏ 
رفع مورث المدعين المدعو السيد محمد 
جلال دعوى على الحسكومة يطا 
«لسكيتهالى وس باط واضحة المدود والمعالم 
بالعريضة ورد التكليف والمصاريف والأتعات 


اب تثبيت 


لدف 


وبتاريخ؟ أوفبرسلة 1915 تدبتالحكة 
خبيرا فى هذه الدعوى 

ويعارضه ديسمير سنة 1911 أوقفت 
القضية حتى يقدم اللييد تقريره واستمرت 
موقوفة حتى مضى على ذلك أكثر من ثلاث 
سنوات الى أن عجلها قل كتاب الحكلة فى ٠م‏ 
ديسمير سنة 114 وأعلن االحصوم فيها لجلسة 


© ابريل سنة 5+٠‏ للسير فى الدعوى وبتاريخ 


8 يناير سنة 197٠‏ رفعت المديرية دعويه 
بظلانف المرافمة وحددت لما جلسة ؟ أبريل 
اسنة 141٠‏ المنظورةفيها القضية الأ صلية 

بالجلسة الاخيرة مندوب المديرية صعم 
على طلب بطلان المرافعة ووكيل المدعين صم 
على طابانه الاصلية ورفض الدعوى فى قضية 
البطلان لرفعها بعد أن عجل قل ركتابالحكمة 
الدعوى الاصلية أى بعد أن حصلت اجراءات 
صحيحة فى امرافعة قبل طلب البطلان 

المحسكمة 

حيث أن مورث المدعين المدعو السيد 
عمد جلال رفع دعوى على المسكومة يطلب 
تنيت ملكيته الى قيراطين وسدس 

وحيث ان الحتكمة فررت بجلسة م١‏ 
ديسمبر سنة 1417 أيقاف القضية حتى يقدم 
المبير تقريره واستمرت موقوفة حتى مفى 
على ذلك كر من ثلا ثسنوات حتى عجلبا 
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ع الحكتاب فى "٠‏ ديسمبر سنة 1و1 بأن 
أعان طرف اللخصوم بالحضور لجلسة » ابريل 
سنة 18٠‏ للسير فى الدعوى 

وحيث أنه بتارض ١‏ يشاير سنة ١99٠‏ 
رفعت المديرية دعوي بطلان المرافمةوحددت 
لنظرها جلسة * ابريل سنة ٠؟4١‏ المنظؤرفيها 
موضوع القضية الأأصلية 

ويرك أن مندوب المديرية بالجلسة 
الأخيرة صمم على طاب بطلان المرافمةووكيل 
المدعين طلب رفض الدعوى لرفعها بعد ان 
عجل قم الكتاب الدعوى الاصلية أى يمد ان 
حصلت اجراءات صحيحة في | أرافعة قبل طلب 
البطلان 

وحيث انه يجب البحث تمااذا كان تعجيل 
فم الحكتاب لاقضية بمد استمرار اتقطاع 
المرافعة فيبا تلاثسنوات بحرم المدعي عليبامن 
حقها فى طلب البطلان أو أن هذا الم قلايؤثو 
عليه وبمنمه الا الأأجراءات التى تحصل مرق 
المدعى نفسه 

وحيث انهو إنكان نص المادةعام غيرمقيد 
بما يفيد ضرورة حصول اجراءات المرافمة من 
أحد الاصمينالا أن روحلماذةواتصالهاالباشر 
بالمادة التى قبلبا يدل بجلاء على ان الاجراءات 
التى تؤثر علي طلب بطلان المرافمة وتنهه هى 
التي تصدر من احد طرف اللخصوم لامن قلم 


جلة الحاماة 


الكتاب لان القانون انما قصد من بطلارنتف 
المرافنة عدم تخليد القضايا بالمحكمة فأجاز 
لكل خمم انف يطلب بطلان الرافعة اذا 
استمر الاتقطاع ثلاث سنوات بفعل خصمه 
أو اهماله او امتناعه أى ان الشرع اعتير أن 
البعللان عقاب علي الاهمال والترك الا انه قيده 
بضرورة طلبه من أحد طرف اللخصوم قبل 
انا اجراءات صحيحة من الطرف الأخير 
فن سارع منهما الي استعهال حقه سد الطريق 
فى وجه خصءه وأفسد عليه استعمال حق نفسه 
وعلى الاسبقية فى هذه الخالة الممول فاذا كان 
طلب البطلان من الدعى عليه سابقا لمأ 
يتخذه اللدعى من الاجراءات وجب ١‏ 

به واذا سبقت الاجراءات الطلب أثرت عليه 
وحالت دون اجابته إذ لا موجب للءقاب فى 
هذه الحالة مادام ان المدعى تند أعاد الاهتهام 
بالدعوى واتخذ من الاجراءات الصحيحة ما 
يحركبا بعد همودها وليس له مطلقا ان يتمسك 
بطلب رفض البطلان اللقدم من خصمه اذا 
استمر امماله حتى ولو عجل قر لكتابٍالدعوى 
بصفة ادارية وكان طلب البطلان بعد ذلك 
التعجيل إذ لا محل لاعفائه من العقوبة وسببها 
من جهته مستمر ول يبد منه أى مل يدل على 
نحوله عنه لا سما وان التعجيل من قلرالكتاب 
ما كان يحول يبنهوبيناتخاذه اجراءات صحيحة 
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مجنل الحاماة 


لحنظ حقه والتأثيد علي حق المدعى عليه الذي بادر 
برفع دعوى البطلان بعد التعجيل والتسلم للمدعى 
بالاستفادة من حمل النيد وهو فلم السكتاب 
ترجيح لكفته علي كفة المدعي عليه بلام جح 
بلهوت رجي للمبم ل التارك علي الَظ التمسسك 
بحقه وممكز أزهما بعد التمجيل هو بنفسه قبله لم 
ور عليه التعجيل أقل تأثي رعمنى انهلايحول يينبم| 
وبين مبادرتها باستمال حقبما المخول بالقانون 


وحيث انه مما تقدم تكون دعوى بطلان - 


امرافمة القدمة من المديرية صحيحة ويتمين 
المكم لها بطلباتها 
فلبذه الاسباب 

حكدت المحكمة حضورياييطلانالرافمة 
والزام للدعى علييم بالصاريف 

صدر هذا المسكم وتلي علنابسراى الحكمة 
بالكزان فى يوم الجيس 1١‏ سبعمير سلنة .به 
حت رياسة حضرة تود صادق بك اسماعيل 
القامئي وحضرة زخارى بشاى الكانب 


115 
هرب المتهم بعد القبض عليه بمعرفة.النفراء 
لبس المفراء من رجال الضبطية القضائية فقبضهم 
على منهم قبل التحقيق وقبل صدور أمر من الات 
القضائية بالقبض عليهلا يعتبر قبضا قانونيا ‏ وعليهفهرب 
الهم فى هذه المالة لا يدخل نحت نص المادة 1٠١‏ 
عةوبات ولا عقاب عليه 





ينك 


اسم صاجب المظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة أبنوبال+زئية 

حكم 

بجلسة الاثنين ؛ ١‏ 

الموافق ١‏ محرم سن ةيوسم( المامةيدةعلنا سراي 

الحتكمةحت رياسة حضرةعبدالله تمد بك القاصضى 


توبر سنئة ٠0و١1‏ 


وحضور حضرة احمد الصاوى افندى 
وكيل النيابة 
وعبد الرجمنمردى افندى الكاتب 

صدر المكم الآتى 
فى قضية النيابة الغمومية غرة .6م جننح 
اسنة 190٠١‏ 

مد 

محد سلما نعل سنه »غنام كوم المنصورة 

حيث ان النيابة العمومية انهمت الذّ كور 
لانه فى يوم من شهر 'يونيوسنة 0ه حجهة بى 
تمد هرب من اللفيرين على سلمانوشحاته عند 
العال بعد القبض عليه قانونا لانهامه فى سرقة 
حماره وطلب عقابه بالمادة ٠+٠‏ عقوبات 
اتيم حضر واتكر 

١‏ ال حكمة 

حيث انه يشترط لتطبيق المادة ١٠١‏ 
عقوبات ان يكون الهم امهارب قد قبض 
عليه قانونا 

1 
اد 


044 


التحقيق وقبل صدور امر من الجهات المخقتصة 
بالقبض عليه لا شير قبضا قانونا لأن المفراء 
ليسوا ضمن رجال الضبطية القضائية حسب 
نص المادة ؛ من قانون تحقيق الجنايات 

وحيث ان مأمورى الضبطية القضائية 
دون سوام لمم حق القبض على متهم بالسرقة 
أو النصب أو متليس بالمناية وذلك اتباعا لنص 
المادة6٠‏ من القانون المذكور 

وحيثانه من ذلك يتضحجليا ان المفيرين 
اللذين قيضا على الهم متليسا بجرعة لم يكونا 
من رجال الضبطية القضائية فلا يعتبر قبضهما 
قبضاقانو ناوتكونالادة٠؟٠من‏ قانو نالعقوبات 
غير منطبقة(راجع حكم محكمة النقض والابرام 
الصادر فى ١5‏ ابريل سنة ١4١‏ «السنة الرابعة 
عشر» جنح الجموعة الرسمية الرالعة عش روعدد 
هه صحيفة 191 ) ولذا يتعين براءة المتيم عيلا 
بالمادة 17 جنايات 

فلبذه الاسباب 
وبمد رؤية المواد المذكورة 
حكمت الحكمةحضوريا ببراءة التهم 
1 
سرقة ‏ نية الك 

الدائن الذى يأخذ شيا لمدينه بغير رضائه وبيقيه 
عنده علي سبيل الزهن تأمنا دينعلا يد سارقا لانعدام 
نية القزك عنده 


عمة الحاماء 


باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 

بيجلسة الجنحالمنعقدة علنا نسراى المحتكمة 
فى الاربع ١‏ أوفمبر سلة 5 50 ريمع 
الاولسنة سم« تحت رياسة حضرةامدنكأت 
افندى القاضى 

وبحضور حضرة على سرى افندى وكيل 
النيابة ومرسى احمد افندى الكاتب 

صدر المكم الآني 

فى قضية النيابة الممومية غرة 514 جنح 

بنى سويف سنة 197٠‏ 
صْد 

حسانين حسبو طنطاوى فلاح من عزية 
لطفى وعمره 7٠١‏ سنة 

خيث أن النيابة انمحت المذكور بانه بوم 
0“ اكتوبر سنة .147 بعزية جمر باشا سرق 
طشطا تحاسا ملك صميده عبدالجيد وطلبت 
عقابه بالمادة :57 فقرة أولى عقوبات 

وحيث أن الهم قرر با هوواضح بمحضر 
الجلسة 

وحيث أنه تمن أقوالالشبودواقوال 
اللتيم والنى عليه وظروف الدعوى أن امتهم 
اتشاحن مع الجنى عليه من أجل دين لهفى صبح 
يوم الادثة واخذ طشطا من النحاس للمجنى 
عليه كرهن لدينه يحضور المتهم وأحد الشهود 
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غبلة الحاماة 


ولاء عم العمدة بلمسألة كله برد الطاشث فرده 

وحيث أنه يجب البحث فيا اذا كان امتهم 
يمتبر سارقا أم لا 

وحيث لاعتبار م نأخذ شيئًا سارقا يجب 
أن يكون قد اخذه بنية التملك والا اذاكان 
جرد أخذ الثىءكافيا لتكوين جرعة السرقة 
فيعتبر من أخذ سم جاره لامر له سارقا كذلك 
الصائع الذي يتناولآلة لزميل له رغم مائعته 
لامام عمل أمامه كذلك الفلاح الذى يحد ثورا 
برعى فى مزرعتهفير بطه ىر اثه (فان ف الحقيقية 
فى هذه الحالات قد وقءت السر قةعلى الاستعمال 
فقط الامر النير معاقب عليهكا كان الشأن ى 
القانون الرومانى ) كذلك لا يعتبر سارةا من 
أخذ مواشى جاره عنده للاعتناء بها لغياب 
صاحببامع أنه في هذه المالة لايمتبرأأنه لميسرق 
فقط بل داثنا لماره بشبه عقد وكذلك من 
دخل دكانا واخذ شيئا للتفرج ومن دخل منزل 
صديق لهأو دخل محلا يسبب قانوتى وتناول 
شيئا بيده 

وحيث أنه كذلك لايعتبر سارقامن أخذ 
شيئا لمدينه كره نإذ انه لم يتملكالشىء ول نحزه 
الاحيازةمؤقتة بلولم يستعمله (راجع جارسون 
جزء أول تعليقاً على المادة وب عقوبات صفحة 
4 كرة 4ل وهة؟ و91؟ و ؟5؟ وقد قالى 


فى 40؟ « وبعبارة اخرى جب أن يكون عند 


يدل 


السارق نية التملك » وقال فى ؟؟ « ولمذه 
الاسباب لمكن توقيع عقوي ةالسرقةعلىدائن 
أخذ شيئًا لمدينه كرهن لدينه ») وقد قرر جارو 
فى الجزء المامس رة *٠١١‏ هذهالقاءدة حيث 
قال ( إن نية السرقة هى الوصول الىتملك الثثىء 
بنير جق ال ) وقد أني بس ألةتقرب من مسألتنا 
نفظا ولكنها تختلف عنها معنى واعتيرهاسرقة 
بحق وهى مسألة الدائن الذى يأخذ شيا لمدينه 
فى نظير دينه ففي هذه الحالة 1 النعدمنية التملك 
كا تنعدماذا أخذ الثى»ءلحفظهعندمك رهن لدينه 
(يج التفريق بين الدافع والنية فالدائن الذى 
يدفعه دينه لاخذ الثىء لاسهرب من السكولية 
كذلك من سرق انتقامالسرقةومهما كان الداقم 
شديد لابخلى السارق من عقا ب السرقة لمكم 
محكمة اميا نالشبي رالذي قضى ببراءة امرأةبالسة 
سرقت رغيفا من شدة الجوع دالوز 4 
و»م) ثمعاد جارو وقال(والشىءالوحيدالذى يجب 
البحث عنه هو نية القلك وان يكون ذلك ضْد 
رغبةالمالك) والركن الاخير وحده غي ركاف والا 
يقرب على ذلكعقاب من أخذ سلم جاردمؤقتا 
لامرله الخمن المسائل السابق ذكرها ولوعرف 
ان ذلك د رغبة صاحب الثىء الامر الغير 


مقبول عقلا 
0 
النية 4 ان يكلف المتهم بايا 
3 6 . ات مايز 
00091 ولق ا 





35 مجلة الحاماة 
بطريقة قاطعة مادام قد أخذ الثىءلا انيكلف. ذلك متلا فى 44؟ تعليقا على المادة 004 ايضا 
الاتهام بان يثبت بانه أحذه بنية القلك لأن 22 وحيث ذلك يتعين براءة المتيم جملا 
المنوم باخذة الثىء قد نقل جل الاثبات على بامادة اج 
عائق نفسه ١‏ فلبذه الاسباب 

وجيث ان الأمر فى قضيتنا واضح 'تمام 2 وبمد رؤية المواد المذكورة و:٠ج‏ 
الوضوح اذ أخذ المنهم الطشت هارا وعلتً وأمام حكمت الحكمة حضوريا ببراءة التسم 
مدينهوغيرهفضلا عنرده وقد ضر بجارسون واضافت المصاريف على جانب المكومة 
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جلة الحاماة 


قانوننبرة ١6‏ لسنة ١955١‏ 
بتشيكل لجان لتحديدإمجارا تالاراضى الزراعية 
عن سنئة ٠197ب‏ 1991 الزراعية 

نحن سلظان مصر 

بما انه تلقاء هبوط أثءان القطن هبو طا 
نجاو زكل تقدبر يقضى العدل بان يرخص على 
وجه الا-تنناء في اعادة النظر فى:اجارات 
الاراضى الزراعية المتفق عليها فى الود البرمة 
فيسنة مجو عن سنة 90و ١؟وا‏ الزراعية 

وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية» 
وموافقة رأي يلس الوزراء 

رسمنا بجا هوّآت : 

مادة ١‏ - تشكل ىكل مديرية لجنة أو 
أكثرتسمى «لمنة اتجارات الاراضى الزراعية» 

ويكون تشكيل هذه الاجان بقرار من 
وزير المقانية حدد دائرة اختصا ص كل لمنة 
ومركزها ويعين اعضاءها 

مادة ؟ - تتألف اللجنة من أحذ قضاة 
المحاكم الاهلية رئيسا.ومن ائنين من الأعيان 
أحدهما بعثل املاك والثاني بمثل امستأجرين 

,يقس الاعطياة الأعبان اويل أن بيؤ دوا 


القراي الفرا ران النشوران 


وظيفتهم بالذمة والأمانة أمام رئيس الحكمة 
الابتدائيةالاهاية النى يقع مركز الاجنة فىدائرة 
اختصاصها . 
مادة © - تنص اللجنة بالنظر فى الطابات 
التى تقدم اليها من المستأجرين بالشروط البينة 
بعد وبتحديد قيمة الاتجار عن سنة ٠190ب‏ 
الزراعية دون غيرها مراعية على قدر 
الستطاع التوفيق بين مصلحة الالك ومصاحة 
الستأجر . 
مادة 4 - يشترط فى قبول الطلبات : 
() ان يكون المقد قد أبرم فسنة.؟؟٠‏ 
لدة تشمل سنة ٠؟و١‏ - !وا الزراعية » 
(؟) وان يكون قد اشترط دفع الاجار 
كله أو بعضه نتداء 
(5) وأن نسكونالارضقداجرت لتزرع 
مادة ه - تراعى الاجنة فى تمحديد قيمة 
الايجار الاثمان الجاريةالةطن والمحاصيل الاخرى 
التى تسكون الارض المؤجرة قابلة لانتاجبا 
ونتائج الاجارات السابقةبين امالك والمستأجر 


وك عاج ات جنات الى صو ل اليتقديرعادل. 


لينف 


ولا جوز في أى حال من الاحوالتحديد 
قيمة للاجار أدنى من متو س طالثلاثالسنوات 
السابقة . 

ويجب ان يذ كر ثمن القطن الذى جعلته 
اللجنة أساسا لتقديرهافالّر ارالصادر بتحديد 
الاصجار . 

مادة + - اذا زاد تمن القطن على الْمْن 
الذى جعاته اللجنة أساسا لتقديرها كان للالك 
الحق فىتسكملة للاسجار.وتكون هذه التكملة 
ثثى الفرق بين الْمُنين باعتبار عدد القناطير التى 
ننجت فعلا من الارض المؤجرة . ويرجم فى 
معرفة الزيادة الى سعر القطن فى اليوم الذى 
يستحق في هآخرقسط من الاحار اوالىمتونبط 
اسعار الثلاثين يوما التالية ليوم الاستخقاق اذا 
طلب ذلك المستأجر . 

وتعتبر هذه التكملة جزءا متما للايجار 
مذمونا جميع طماناته . 

مادة يحب ان تقدم الطلباتالمنصوص 
عليها فى الادة الثالئة بعر يض ةموقععلي,ابامضاء 
الطالب او ختمه الى اللجنة التى تمع الارض 
المؤجرة فى دائرة اختتصاصها وان يكون ذلك 
فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار 
النصوص عليه فى امادةالاولى فق الجر يد ةالرسميه 
والاسقط الحق في الطاب . 

وتكون المرالظتةمنشتتملة على البيانات 


مله الحاماة 


الآنية : 
(0. اسم المستأجر الطالب » 
2( اسم امالك وعند الاقتضاءاسمالمستاجر 
الاصيبل 6 
(0) تاريخ العقد ومدته» 
(:) موقم الاطيان المؤجرة ومساحتها » 
(0) مساحة الجزء الممزرع قطناء 
(5) قيمة الايجار وبيان مادقع مله . 
فاذا تمددت عقود الابجار وجب ان يقدم 
طلب ع نكل عقد على حدته 
واذاكان المستأجر عديم الاهلية ولريكن 
4 وصى او قم جاز تقدم الطاب بالنيابة عنه من 
احد اقريائه الاقربين . 
مادة م - تدعو الاجنة الخصوم لسماع 
أقوالهم فاذا كانوا عدى الاهلية أو كان لديهم 
ما منم-م عن الحضور دءت من تراه أصلح 
من عثليم في مصالههم . 
وتتحقق اللجنةمن الوقائع علي أوفق صورة 
تراها وتصدر قرارها على وجهااسرعة. وييكون 
القرار نهائيا بللنسبة ميع الالكيز والمستأجرين 
الذيئكانوا طرفا ف العقد ولا يكو نالقرار قابلا 
للمعارضة أو الاستثداف . 
علي انه لايحق للمستأجر القسك بذلك 
القرار اذا فضل المؤجر ان تكون المعاملة يدنه 
وين الستأميو تلوط جالمزارع ة يس اصول 


جلة الحاماة 


فلاحة الجهة . 
ويسقط حق المؤجر فى هذا الخميار اذا ل 
يسان به المستأجر فى بحر ثلاثة أيام من تاريخ 
اعلانه بالقرار. 
مادة بو - اعلانالخصو. مأوالشبو د الذين 
ترى الاجنه ضرورة سماع شهادهم وكذل ككل 
اعلان تدعو اليه الال يكون بالطرق الادارية 
اذا دعت الال الى معاينة الارض فتتولى 
ذلك الاجنة نفسها أو أحد اعضائها أو تنتدب 
لذلك أحد رجال الادارة أو أحد أعيان الجهة 
ويقدم الخبير المنتدب تقريره اليها شفويا . 
ويجب ان بحاف الشبود والمبراء الذين 
ليسوا من أعضاء اللجنة اليين بحسب الاوضاع 


المقررةفىقانونامر افماتالاهلى ويكون هؤلاء .. 


الشبود والميراء خاضعين لاجزاءات المنصوص 
عليها فى ذلك القانون وف قانونالعقوباتالاهلي 

مادة ٠١‏ - تسرى أعكام هذا القانون 
دون اخلال بقواعد القانون العام الجارية على 
وق للساندن وال | ينص صراحة على 
مخالفتها وعلى الأخص بقواعد الاجراءات 
التحفظية . 

مادة ١١‏ - المستأجر ملزم على كل حال 
بتسديد ٠0‏ فى المائة من القسط الشتوىوذلك 
إلىان يصدر القرارفى الطلب المقدم لاجنة طبقا 
لبذا القانون . 


هذه 

فاذا زادت قيمة الاتجار النفق عليه على 
ثلاثة أمثال آخر ايجار لم يز الرامه بأن يدفم 
| كثر من ١ه‏ ف المائةمنالقسطالشتويالمذكور 

مادة ؟٠‏ كل اتفاق ودى يشأن قيمة 
الايجار بين مستأجر بعقد تسرى عليه احكام 
هذا القانون ومؤجر لالك الصلح الا باذن 
خاص يجوز أن يعرض على الاجنة الى نتكون 
الاعيان المؤجرة فى دائرة اختصاصهاللتصديق 
عليه ويقوم هذا التصديق مقام الاذن الواجب 
الحصول عليه من الجبة الختتصة 

مادة ٠١‏ - يجوز لوزير الحقانية ان يتخذ 
بقرار يصدر منه ججيع التدابير الى يقتضيها 
تنفيذ هذا القانون . 
٠,‏ مادة 4 - على وزيرىالداخليةوالحقائية 
تنفيذ هذا القانون كل منهما فها مخصهويعمل 
به بمجرد أشره فى المريدة الرسمية 
صدر بسراى عابدين في م٠‏ شعبان سنة 


ومم8 ( اول مايو سنة ١2وا)‏ 


فؤاد 
بأمر الحضرة الساطانية 
رئيس مجلس الوزراء 
عدلى يكن 
وزير المقأنية وزير الداخلية 
عبد الفتاج يي روت 
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3-5 عخلة الحاماة 


فبرس العدك العاثر 


الاأحكام 
رئيس يابة الاستئناف .الاستئناف فى ميعاد الفلاثين يوما ‏ محكمة النقض والابرام 





اتغدير وصف التومة . الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب ‏ محكمة النقض والابرام 
8؟ فبرابز سنة 19191 1 

الغيبر وصف التهمة ‏ شرطه ‏ محكمة النقض والابرام 4؟ مارس سنة ١551‏ 

خلو الحسكم من الاسسباب في مواد الجنح. تقش محكمة النقض والابرام 34 فبراير 

5 اساه إاخةل 

الهبة المستورة ‏ شرط. الواهب .. بقاء حق الانتفاع انفسه ‏ هبة لا وصية - 2. 
استئناف مصر الاهلية- 55 يناير سنة 19171 

موظف الحمكومة . رفته في وقت غير لائق . ااتدويض ٠‏ ميعاد سقوط الحق فيه 
المعاش . حكمة استئناف مصر الاهلية هم فيبراير سنة 19421 

موظف الحسكومة . لائحة المماشات . ميعاد سقوط المق فىدعوىالموظف بالتعو يض 

مكمة استئنا مصر الاهلية 7١‏ مارس سنة 1571 

قرار الحجر . نشره ‏ كمة استئناف مصر الاهلمية ‏ 19 فبراير سنة ١421‏ 

توزيع مك المدين . طلب الدخرل في التوزيعه ‏ محكمة ١‏ 
لامارس سنة 1911 

وقف ‏ بدل .. عقد عرى ‏ محكمة استئناف مصر الاهاية 14 مارس سنة 1951 

مسكواية المخدوم ‏ حكمة استئناف مصر الاهلية ١١‏ مارس سنة ١981‏ 

التظلم من الاوامز ‏ محكمة استئناف مصر الاهلية . 7١‏ مارس سنة 195١‏ 

قوة الغىء الحكوم فيه يحكمة استئناف مصر الاهلية ‏ 15 فبرابر سنة 1571 

الشفمة ‏ صاحب البناء على ارض محكرة شفيع - محكمة استكناف مهر الاهلية 
وومارس (كود 0 

ستفادة المضمون منه ‏ محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية 9 
سبتمبر سنة 19171 

التعبد بدل الغير ‏ صحته فيا ختص بالتعويض ‏ محكمة بتي سويف الاهلية ه فبراير 
سنة 1911 8 











اف ففير الاهاية 





استداف الضامن. 
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فير اين سنة 1981 وان 


45 
عه 


وءة 


بين 
كام 


حلم 
كم 


مع 


الا 


فين 


كين 


فين 


غك الحاما امه 


التمكير على واضع اليد محكمة جرجا الجرئية + اكتوير سنة ١950‏ 00 

بطلان ارفس ٠‏ لعجيل قم الكتاب . حكنة اسروط الجرئية؟1 سبتمبر سنة +1907 41م 

هرب المتهم يمد القيض عليه بكمرفة المفراء ‏ محكمة ابنوب الجزئية - ؛ أكتو, 
اسنة 1959 4ه 

ة القلك ‏ كمة بنى سويف -17 نوفير سنة ١87‏ 0 

4 لسنة 1991 بتشكيل لجان لتحديد ايجارات الاراضى الزراعية عن 

سنة 1971-197٠‏ الزراعية /641 
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0 3 


تقابت الخامين الاهلييت 


مسد 


ا مواماه 


9 


م 


فبرميت 
الفح الاوى 


ل 


لعيسد 
دسف راع سفادي لواف ذه تاد 


عاوه 60 


ده اقمأواره 


انمالك ا ع0 17 أكمع/اللانا ع00081 م معدتاأوزم 


بيان 


تشتملفهرس مجلة الحاماة على الابواب الا نية : 

١‏ - بيان المقالات والباحث التشريعية 

؟- ملخص احكام الحاى الاهلية النشوره 

٠‏ يان القوانين والقرارات والمنشورات 

4 ليان الاخبار الؤتلفه الخاصة بالتقضاء والنياية والحاماه 


اوسا 


(نذكر نحت ه ذا الباب عنوانات المقالات والباحث مع أسماء اصحاءها وبيان العدد 


والصحيفة امنشورة فيبا) 


١ددع‎ ١ ص‎ )198١ الجدول الاستمر ( تعريب مقالكتبه الستر شإزون ابموس سنة‎ ١ 


؛- بحث في اتعاب الحاماه الى يحي يها على الحصم ( لرئيس تحرير امهلة ) «لكت 


*- مزايا الحائي ( محاضرة للاستاذ اجمد بك مصطف الحاءي ) 2مك 
؛ - بحث في استرداد الشيوع ( للاستاذ امد بك لطن الحاي ) د وات 
«- الجدول المستمر ( بحث للاستاذ عبد الوهاب تمد بك الحامي ) دهت 
+ شسكاوى وأمَال ( للاستاد اميل بولاد الحامي ) معد 
سم ااصل الوقف .ولا يداع آخر. إج من اختتصاص الحامالاهلية (لر ثيس محري اللجلة)« #١177‏ 
9 18 

1١ 
الملسضنة‎ 1 

+ التعاقد بالمراسلة ( للاستاذ سامى المريد.نى الحابى ) / 


دام 
( 
م 


4- مركز الوادث في القوانيف للصرية (مقال للاستاذ علي زكى المرالى بك ) « 40 
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5 


5 


59 


) الاختتصاص ودعوى الغمان للاستاذ مرقص فبمى الحامى‎ ٠ 


فهرست ااسنة الارلي 


| ص 6900 عدد 5 


يك « * 


١لا‏ تركة الا بمد دين ( للاستاذ عبد الجيد بدوى بك ) 0 
<> «خلامك « 4ه 
٠١‏ - اختلاف الاحكام ( ارئيس تحرير اللجلة ) دوسا دم 


١١‏ فى تصرفات الحجورٌ عليه قبل وبعد الحجر (لرئيس محرير الجلة) ‏ « برسم « لم 


الاسم 


ماحوظة- ننششر نحت هذا الباب ماخصات الاعكام مرتبة ترتيبا هجائيا ٠‏ وترد فيبا يبيان 


الحكة الصادر منها المي وتاريخ صدوره والعدد النشور فيه المكم من هذه 
الجلة والصحيفة والنمرة المعنون با الحم وقد يشار الى الحكم أكثر من مرة تبمأ 
لتعدد الباحث الواردة فيه فيذكر البداً ويحكتن بالاحالة علي موقع ملخص 
الحكم منالفيرست مع النمرة ة الذكوره على بينهني الفهرست تسهيلا للبحث ٠‏ 





حرف الالف فلا يشترط فى ابطال تصرفات الوارث 
١‏ اثبات الغش والتوامطق بل يكفى تحقق 
ابطال تصرفات الدائن الضرر - ذلك هو الطريق الوحيد لتأمين 
0١‏ شروطه. تركة . دين عليها. حق الدائنين | <: الدائنين على ديونهم من تبديد الوارثين 
)١(‏ ان الشريمة الاسلامية هي المرجع ٠‏ (طنطا الكلية -4؟ مارس سنة 19151 
فى مواد الارث وهي المرجم 5 ا عدهة دص مه» نمرةعم) 
نممديد الترامات"المورث 5 250-06 5 
دت لآرت هذه | زرار في النضد انا 
الالتزامات انما هي جزء مث التركة مقابل اععاد ف التصد جناي 
الحقوق 1 تعدد الجراتم . وحدة العقوبة 
(؟) اذا كان حق الدائنين شخصيا فى السرقة والشروع ‏ فى النصب وااتعدي 
حؤأة. المورث فانه يصبح عينا على تركته على_موظف' أثناء تأدية وظيفته يعاقب 
بعد وفاته ويكون حق الدائنين فى | بطال مرتكبها على أشد عقوبة وان تعددت 
لقف فات نتيجة نحول حقهم وتغيرطبيعته الجرائم منى ثبت ان الفرض منها يما 
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+ سس مه - 


فبرست السنه الاولى . 


واحد وانها ارتكبت نآ لقصد اثبات في المواد المدنية 


جنائي واحد تطبيقاً لاه 
المادة ‏ »ام - من قانون المقوبات . 
(جنايات قنا -- 18 اكتوبرسنة 195٠‏ 
عدد1_ ص وة؟ كرة #ه) 
وحدة العقوبة . شريك . فاعل أصلى 
أطلق متهمان أر بعة أغيرة قار 
شخص فصابه ائدن منها و ندا عن ذلك 
قتله فقضت محكمة الجنايات باعتيارها 
فاعلين أصليين فى جرية القتتل دون ان 
تبين اذاكان المقذوف الذى أصاب الى 
عليه وتشأعنه قتله صادرا ١ن‏ المتهمين 
الاثنين اومن أحدها وأيهما. ٠‏ فطمن | 
لمنبمان فى ال بطريق النتقض بحجة ان 
هذا اليا كان واجيا على المحكمة لانه 
يترتب عليه تغيير وصف التهمة واعتبار 
تهمة أحدها شروطا ونهمة الأآخر قتلا 
فقضت محكمة النقض والابرام رفض 
الطمن لتمذر هذا البيان على الحكمة 
ولان المتهمين فاعلان أصايان على كل 
حال لاتحادها فى القصد ااجد يي ي واشتراكبما 
فى الجرعة باله.لى ‏ ولانه لا «صلحة 
النقض لان المادة 5وةف- 
عقوبات نصت على ان عقوبة الشريك فى 
مثل هذه الجناية هى عقو بة الفاعل لاصبي 
لان القتتل حصل عمدا 
والترصد 


أي من 

















مْع سبق الاصرار 


( قفض - 0؟ سبتمير سنة | 
عدد/ا ص وام 0 | 
1 





( داجع ١‏ 
غرة14) 


37 





لا يملك الوصى الاقرار بالدبن فلا يجوز 
له أن يدد ديونا على القاصر لم تكن 
ثابتة 
( املس الحسبي العالى ‏ 7 بو نيه سنة 
1915 -عدد هص 44؟ كرة 16) 
تدليس . اثباته 

اذا ثبت عدم صحة سبب التعهد الوارد 
بالعقد فعلى الدائن أن يتولى هو اثبات 
وجود سبب شرعي آخر 

لايثيت التدليس المدنى مادام وجه 
التدليس نفسه غير واضح فى الدعوى 
( أسيوط الكليه ‏ +" أكتوير سنة 
19 عددم _ ص 4وم كرة 06) 
شهود .دبول قيمتها الف قرش. تخالص 

جواز مماع ش+ادة الشهود فى الديون 
اغاية الف قرش ليس مرن النظام العام 
ولذلك يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين 
في ذلك على انه لا عبرة شبادة الشهود 
ولا يعتبر السداد الا بإيصال او استلام 
سند الدين مئرشراً عليه السداد 
( الاقصر- ؛ ابريل سنة 95 عدد 4 
ص لا١؟ ‏ كرة 4م ) 
تحقيق الحطوط . المضاهاة . البينة .القرائن 

تفى القانوذه: المصري يواز اثيات 
التوقيغ على الاورا 1لا اد 
ولكنه لا يشترط لجواز الاثيات بالبينة 
حصولالضادة أولا ا 0 حمول 
الاثبات بالطريقين معا ولايوجي حصول 
المضاهاة مطاقا ب وعليه فالمحكمة الحرية 
المطلقة فى رفض طلب اثنات التوقيع أو 
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فبرست السنه الاولي 


فى قبول الاثبات بأحد الطريقين أو 
بكايهما معأ 

ولما كان الاثبات بالقرائن جائزا فى جميع 
الاحوال الى يجوز فيها الاثبات بالبينة 
لاتحاد المي فى الحالتين جاز للمحكمة أن 
تستند فى اثبات صحة التوقيم على نفس 
الاوراق الى قضت بالمضاهاة عليما ان لم 
يكن باعتبارها أوراةا للمضاهاة فللقرائن 
الىقد تستنبطه! الحكمة منهذه الاوراق 
( استئناف مصر - 307 يناير سنة 1917٠‏ 
عدد4_ ص 44؛ ‏ كرة 5م) 
اثبات الدين واثبات الوفاء : عدم جوازمماع 

الدعوى لسبق الفصل فيها 

رفع شخص على آخر دعوى يطالبه فيها 
بدين فادعى المدين براءة 
وقدم ايصالات تثبت وقاءه جزء من الدين 
فقضى عليه نهائيا بإللاقي 

عثر المدين بعد ذلك بايصالات أخرى 
تفيد ولاءه باقي الدين الحكوم به فرقع 
دعوى جديدة على دائنه طلب الحسكم 
فيها عليه بقيمة تلك الايصالات 

فضت الحكمة يدم جواز ملاع 
الدعوى لسبق الفصل فيها مقررة للبداً 
الآآني : 

« اذا كانت الدعوى الاولى لم تتناول 
سوي البحث في تعلق ذمة المدين بالدين 
دون البحث في دعوي الوفاء جاز نظر 
الدعوي الثانية . أما اذا كانت الدعوي 
الاولي تضمنت الاصرين مما فلا دوز 
سماع الدعوي الثانية لبق الفصل فيها » 
( بنى سويف الاهلية - 8 ينابر سنة 





ذمته من الدرين 


عددظة _ ص 42٠6‏ رة 5و) 


3 


٠ 


155 


قوةالثي" لض بالحالدنية وا والجنائية 
لني المقضي به وان كانت تتعلق 








فو 


عادة بنص الك لا باسبابه الا ان بعض 
الاسباب قد تكون مع انس جموعا 
لا يتجزا 


الحكمة الجنائية له امام الحسكمة 
المدنيية قوة الشىء المقفى به نهائياً فما 
يختص بأوجه التزاع الى فصل فيها 
(سوهاج - ©؟ نوفير سنة 1919 
عدد هص 519 كرة 45 ) 


قوة اله ي* اكوم فيه : 





اذا رقع دائن دعوى على مدينه فاعترف 
6 

الاخير بالدين وأدعي الوناء ولكنه عجز 

عن الاثبات تقغى عليه 





الدينودفعه 
فعلا ثم عثر المدين بالورقة الدالة على الوفاء 
فهل يجوز للمدين بعد ذلك ان يدقع 
الدعوى بهذه الورقة يطلب فيهاردمادفعة 
تنفيذا للح الصادر عليه 

حكمت مكمة الاستئناف بمدمجواز 
سماع الدعوي لسبق الفصل فيها تمائيم 
لاتحاد السبب في الدعويين وعملا بالمبداً 
الجارية عليه الحا م الفر نساء ية فى الوقت 
الحاضر 

( استئناف مصر 16 فبرايرسنة951١1-‏ 
عدد ٠١‏ ص باه - كرة 15# ) 


عين : صيغة الطلاق ٠‏ 


ان طلب توجيه اليمين بصيغة الطلاق 
يخالف القانون ذلك لان قانون المرافعات 
مادة - 11# - لم يسمح للخمم الذي 


يكلف خصمه باليمين الا ال يقدم صيغة 
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الواقعة الى بريد الاستحلاف عليها .وقد 
جري العرف في القضاء الاهلي بان تكون 
بغة ( اقنم واحلف بللهالمظيم) 
هذا هو الشعور يلال الهاوف 
به ورهاة و<شية العقاب واليمين بصيغة 
الطلاق ليس فيه شىء من حكمة اليمين 
ويتعدي اثره الى الغير (اروجتهوالاولاد) 
فهو اضعف من اليمين بالله قوة وهو يضر 
الغير اذا كان الحالف حائثا 
( طنطا - ١ ١6‏ كتوير سئة ولام 
عدد 4 ص 196 ب كرة )#١‏ 
ء 














لاماتع عنع الخصوم من توجيه اليمين 
الجاسعة بعد تقديم طرق اثباتاخري او<تي 
عند عدم تجاح هذه الطرق الاخرى . 
( الاقصر 109 ديسمير سنة15911- 
عدده س ص ١ه‏ س كرة 14) 
٠1‏ اليمين الماسمة والريا الفاحش 
لايجوز مليف شخص اليمين المامة على 
انه لم يقرض آخر ميلا بالربا الفاءشس 
( الاقصر ‏ 16 فبراير سنة +195 
عدد ه - ص وه - كرة 16) 
5 اليمين الماسمة وضع الحالف يده على 
00 المت الشريف 
لامائع امانع مهنع امم عند توجيه اليمين 
الحاسعة لخصمه من ان يطلب منه ان يض 
.بده على المصحف او الانجيل او التوراة 
وقت الحلف فاذا قبل الحم حلف اليمين 
إرفض وضع بده على الكتابعدنا كلا 
عن اليمين 
( بى سويف الجزئيه © نوفير سنة 











)٠٠١ عدد 4 ص 490 كرة‎  1١56* 


اثيات في المواد الكنائيه 


المستعملة ١‏ فى القتل : شروع فالقتل 

استعمال الالات الى قد تحدث القتل في ف 
ذامما الا يني لاعتبار الواقعة شروطا فى 
قتل خصوصا اذا كان من بين تلك الالات 
اه نارية #شوة بالبارود فقط الذى 





لايستعمل عادة فى القتل 
( احالة سوهاج - عدد ؛_ص09.»_ 
غرة مم) 





اذا امسك شخص مخناق آخر واطلق 
ثالث عيارا ناريا على هذا الاخير فلا 
يعتبر الاول شريكا فى جرع ةالشروع 

في اتقتل الااذاتوفر احداوجهالشروع 

المبيد في المادة ( 4٠‏ ) عقوبات . 

؟ يجب لتوفر اركاذ جرعة الشروع فى 
القتل ان تقع الافمال المادية مقترنة 
بنية القتل 

لات تجرد استعمال! الى آل نارية لا يكفي 
لاثبات تلك النية خصوصا اذا حصل 
الطلق على مسافة قريبة الى درجة 
الملامقةومن 1 لمحشوة بالبارودفقط 
وكانث الاصابة فغير مقتل من الجسم 

( احالة سوهاج 56 ابريل سنة 195٠‏ 

عدد لاس ص اوم سس اكرة 35) 


في الواد المنائيية 
أخلال يحقوق 6.1 











غيير وصف الجريعة 








اذا رأت المحكمة تغيير وصف الجريمة 


00091 


9 اخلال بحق الداع : تعيير وصف التبمة : 


من شروع فى جنايةسرقة بأكراه الى حرقه 
تامة ولوكانت جنحة ولم تنبه المتهم الى 
هذا التغيير عد” ذلك اخلالا بحقوق الدفاع 
وبطلانا جوهريا فى الاجراءات وسببا 
النقض ١‏ 

( نقض -- ه يونيه سنة 1956 - عدد 
؟- ص 4ه- نرة١١)‏ 





اخلال بحق الدفاع : تغيير وصف التيمة : 





الطرق الاحتيالية ف جريمة النصب 





رفت الدعوي المسومية على شخص 
وطلبت النيابة عقابه أصليا بأعتبارة سار 
بالمادة ( 507 ) واختياطيا باعتباره تلسا 
بالمادة (93؟ ) فقضت ممكمة الجنح 
الاستئنافيه باعتبار الواقعة نصبا دوذان 
تشير فى حكمها الي مادة النصبودون ان 
تبين الطرق الاحتيالية الى استعملت فى 
ارتكاب الجرعة 

فقررتمحكمةالنقض بانهلايحق للمحكمة 
تغيير وصف التهمة دوذ ان تنبه الدناع 
الى ذلك كا انه من الواجب على الكمة 
ان تبين الطرق الا<تياليه الى استعملها 
المنهم فى ارتكاب جرعة النصبلانهاركن 
من اركانها وقضت بقبول النقض 
( نقض . 4لاسنة 88. عدد ٠١‏ . صقة4 
غرة ؟١1)‏ 














شرط 
يحوز لحسكءة الجنايات تعديل وصف 
التهمة انما يشترط لذلك شرطان الاول ان ) 
يكون التعديل قد تناول وقائع دار عليها 





التحيقق - الثاني ان ينان كي بهدا 
التعديل حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ؟ 


سث السنه الاولي 


5 


( وف القضيةكان اقيم شان افستكة 
باعتباره فاعلا اميا في جرع ةالقتل فمدلت 
المحكمة الوصف واعتبرته شريكا فيا ) 
اذا ماع المحكمة هدين الشرطين كانت 
اجراءاتها باطلة وحكمها محلا للنقض 

( فض - 58 مارس سنة 1951 عدد 
.ناص 8.١]‏ - عرة "168 ( 


اعدام : حك : رأى المفتى : نائب الحكمة 


الشرعية 

تقذى المادة - ١8‏ - من لائحةثرتيب 
الحا كم الشرعيه الصادرة فى ٠١‏ ديسمير 
سنة 1404 انه فيا عدا المحروسه يؤدى 
كل نائبٍ او من يقوممقامهوظيفة الافتاء 
فى دائرة السكمة المعين فيها 

وبناء على هذا اذا احالت محكمة الجنايات 
أوراق الدعوي على مفتى احدى الجبات 
وجاءها الرد من نائب الحكمه يكون 
الافتاء صادرا من ذى الصفة وتكون 
المركية قد اخذت رأي المفتي قبل الحم 
بالاعدام تطبيقا لمادة ( 708 ) تحقيق 
جنايات والمادة 9ن قانو نتشكيل بحا كم 
الجنايات ويكون النقض المرفوع لهذا 
السبب مرفوضا 

( تقض : +" اغسطس سنة 1950 : 
عدد ة سس ص 7و - كره 89 ) 
عدم جواز مماع الدعوي : جريمتاذ 
تبطتان المم في احداهها 

لايجوزللمحا 8 الاهليهان تنظر الدعوى 
الجنائية المكونة من جريعى التبديد 
والتروير اذاقضتالحا 5 المختلطة بالءقوبة 
فى جرع ةالتبديدو حدها. ذلك لان الجرعتين 
مرتبطتان .عضهما ووقمتا لغرض جنائي 








00091 





الا 


وأمق والحم من السكمة الختلطة بعقو بة 
على التبديد هو حكم على اشد الجرعتين 
عقوبة . والعبرة في معرفة اشد المقو بت 
بالقانون الذي قرر ارتباط الجرائم التي 
وقعت لغرض واحد . وما دام القانون 
الاهلى جعل عقو بة للتبديد والتزوير معا 
فلا يجوز نظر الدعوى امام الحا كم الاهلية 
اذا قضت الحكمة المختلطة بعقو بةالتبديد 
السبق الفصل فيها 

( طنطا.جنج سايرة - »©٠‏ مارس سنة 











9 - عدد « ص5١‏ كرة19) 





١‏ عدم حصول النيابةعلى اذذمن القاضى 
الجزئى باءتداد الحيس فيمدةالاربعة 
الايام يقط حقها فى طلب الامتداد 
بعد ذلك عملا بنص المادة لام من 
قانون تحقيق الجنايات 


”- طلب النيابة امتداد أمر لحيس الصادر 

منها لا يمكن ا عتباره استصدار امر 

الحبس مباشرة من القاضى ولا يدفم 

عنباخطر سقو طحتقهافيطاب الامتداد 
اذالم تطلبه فى مدة الار بعة الايام 

( سوهاج الدزئيه س 4 مايوسنة٠؟و‏ 

عدوم س ص 191١‏ ب مرة 86 ) 

الميم الغيابي فى جناية : قواعد سقوط 
الحق : المعار 

حك على شخص غيابيا بعقوبة فى 

جناية ثم قبض عايه واعيدت الاجراءات 











اذا 


ضده فلا تنطبق عليه قواعد سقو طالعقوية أ 


فبرست السنة الاولى 4 





بدليل صريح نص المادة ‏ 584 - من 
قانون تحقيق الجنايات 
( تقض - ©0؟ سبتمير سنة 1976 
عدد م - ص .مم س كرة 59 ) 

1 رئيس نيابة الاستكناف : الاستئناة 

ميعاد الثلاثين يوما : تقض 

ارئيس نيابة الاستئناف بصفته حالا 
محل النائب العمومى الحق فى الاستئناف 
فى مواد الجنح فى ميعاد الثلاثين يوما.ن 
وقت صدورا 






( تقض م؟ فبراير سنة مولا 
عدد ٠١‏ س ص /و4 س مرة )1١1‏ 
في المواد المدنيه 
: الاتفاق على ما يخائفها 
اجراءات التنفيذ الى وردت بقانون 
المرافءات من النظام العام فلا يجوز لدائن 
أن يتفق مع مدينه على ما يخلفها مثل 
الاتفاق على ان يكون للدائن حق الحجزر 
على نقولات مدينه تحفظيا فيغيرالاحوال 
الي نص عليها القادون على سبل الحصر 
( جرجا المزئيه - 1 اعسطس +195 
عدد /!- ص 05م كرة 34 ) 





7 اعادة نظر الدعوي ٠.‏ حضور المدعى عليه 
قبل انفضاض الجلسة 
اذا سبق حضور المدعى عليه فى قضية 
وم يحضر فى الجلسة الاخيرة وحك عليه 
حضوريا ثم حضر قبل اتمضاض الجلسة 
وطلب اغادة نظر الدعوي أجيب الى ذلك 
طبقا للمادة ( 1٠١‏ ) مرافمات 








(بى سويف الجزئيه -- 59 توفير 
اانه ٠‏ عدد4ة _ص 1448 كرةحة) 
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1 بطلان المرافعة .تعجيلقلم اللكتاب للقضية 


احاله 


لا يستفيد المدعي من تمجيل قلم 
الكتاب للقضية بعد استمرار انقطاع 
المرافمة فيهائلات سنوا'ت فاذا طلبالمدعي 
عليه بطلاق المرافعة بعد هذا التعجيل 
وقبل ان يعجل المدعيدعواه بنفسه أجيب 
الى طلبه لانه انما أريد ببطلان للرافمة 
جزاء المدعي على اهاله وليس تعجيل قم 
الكتاب القضية بدافع تهمة الاهال 

( أسيوط اجزئية ‏ م» اكتوير ٠ه‏ 
عدد 1٠١‏ دص اذه ثمرة 114) 

انظر اثبات فى المواد المدنية فرة هوه 
واوا 


احاله . قاضى الاحاله وتحقيقات النيابة 





البوليس 
المراد بتحقيق القضية الجنائية 
اانيابه صملا بالمادة التاسمة من القانون مرة 
4 سنة 1908 قبل تقديعها لقاضى الاحالة 
هو اذيتولىاحد اعضاء النيابة بنفسهذلك 
التحقيق لا انيعهد به لاحدرجالالبوليس 
بائتداب يصدر اليه ومن ثم فالقضية الي 
تقدم للاعالة على غير هذا الوجه بجب 
اعادمها للنيابة لمباشرة تحقيقها بنفها 
(قاضى احالة سوهاج فى القضيه مرة 44 
سوهاج سنه 196٠‏ _عدد _ ص 1417 
غرة #”) 








9 احاله . قرار قاضى الاحالة بالاوجه لاقامة 


الدعوى العمومية. طر يق التطعن فيه 
الطمن فى قرار قاضى الاحالة بالاوجه 
لاقامة الدعوى العمومية يرفع الى حكمة 


ععرفة أ 


النقض اذا كان القرار مبنيا على خلا في 
تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها 
(قانون رقم 4 سنة 14.08) 
ويرفع الطعن بطريق المعارضة أمام 
الحكمه الابتدائية اذا كان قرار قاضى 
الاحالة مبنيا على عدم كفاية الادلة 
(قانون رقم /ا سنة 1614) 
واذا كان القرار مبنيا على عدم صحة 
التهمة فلا يمح الطعن فيه بطريق النتقض 
بحجة تجاوز قاضى الاحاله سلطته وائما 
يققدم الطعن بطريق المعارضة لانه لا فرق 
عدم صحة التبمة وعدم كفاية الادلة 
طالما ان السب ف المالتين انما يتعاق بوقائم 
الدعوي وليس بتطبيق القااون 
( تقض - 12٠١‏ سنة ورساءم 
عددة_ ص 144١‏ كرة 5م) 
احاله_ اختصاص قاضى الاحاله . التقرير 
بإن لا وجه لاقاءة الدعوى لعدم صحة 
التيمة . لا يمكن اللمن فيه 
بحث فاضى الاحالة فى الادلة 
١-القرار‏ بان لا وجه لاقامة الدعوى 
العدم صحة التبمة ليس معناه عدم 
كفاية الادلة او عدم الثبوت علي 
الاطلاق بلمعناه ا الواقمة لاوجود 
ها أصلا 
؟ لقاضى الاحالة ان يبحث فى الادلة 
من حيث الصحة وعدمها وليس هذا 
مما يتفرد به قاضى الموضوع بعكسما 
قضت به محكمة النقض بمكمبها 
الصادر فى ” يونيه سنة 19311 
لقاضى الاحالة ان يصدر قرارا بعدم 
صحة التبمة وهذه الله تنطوي 
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فهرست الدئة الاولى 


تحت « عدم وجود أثر لجرعة ما » 
الى نمت علرها الفقرة الثائنة من 
المادة ؟١منالقانونعرة‏ ؛ سنة 15.٠8‏ 
القرار بان لا وجه لاقامة الدعوى 
العدم الصحة لا يقبل الطمن باى وجه 
من الوجوه . ١١‏ امام أودة المشورة 
فلانه ليس قرارا بعدم كفاية الادلة 
واءا امام حكمة النقض فلانه تند 
الى الوقائع لا الي القانون 
(قافى الاحالة محكمة سوماج 
فى الجناية مرة 4" طبطا سنة ميو 
عدد”م داص 16# غرة ؟7) 









ان الفانون مرة ١5‏ الصادر فى ١١‏ بو نيه 


سنة 1416 الذي يجيزاحالة ضياط البو ليس 
علي الاحتياط اسوة يضباط الجيشلم ينشىء 
حالة جديدة تجيز الاحالة على المماش بعد 
انتهاء مدة الاحتياط ولا يترتب عليه 
الحرمان من الضمانات التى منحها قانوذ 
المعاشات فها يمختص بالشروط الواجب 
اتباعبا عند الاحالة نمائيا على الما 

و'ذمدةالاحتياط هىيكثابة اجازه به 
خاص يبتى اثناءها الحال على الاحتياط تابعا 
لميئة الموظفين فاذا انتبت مدة الاحتياط 
أعيد الضابط الى الخدمة او احيل علي 
القومسيون النابي لفخصه ولايحال على 
المعاش الا اذا توفرت فيه حالة من حالات 
الاحالة علي المعاش المنصوص عنها فوقانون 
المعاشات . 

وان قانون المعاشات لايجوز تعديله بأى 


ذا 


31 

نوع كان الا برضاءالموظف ولوكان ذلك 
التعديل لفائدته 

( استئناف - ١4‏ مارس سنة 1914 
عدد1 ص 6ككرة 4) 
معاس . تعويض . فصل . الوظيفه 

ان طلب التعويض بسبب الفصل من 
الوظيفة والاحالة علي المعاش في 
المنصوص عنها قانونا هو طلب يغاير طلب 
تعديل المعاش وان كان قانون المعاشات 





أحدعناصره والطلبان وا كانا ناشئينعن 
عقد واحدالا انها مختلفان فى اساسهها 
وموضوعب) وتلفان كذلك فى الحق 
القاذرني الذى يستمدان مذه وجودها 
فالمعاش متمد من قانون المعاشات واما 
دعوىالتعويض فانها مستمده منالقانون 
العام مادتا +40 » 4٠4‏ مدني والمادةب 
٠1‏ من لائحة تريب الحا كمالاهليه ومن 
قانون المعاشات فلا يسري حك الماده 
السادسه من القانون عرة ه سنة وهة 
علي دعوىالتعويض ولا يسقط الحقفيها 
بمفى ار بعةاشهر »ن استلام السركي 
(مصرالابتدائيه 14مارسسنة٠197‏ 
عدد 1 ص 59 مرة © ) 


تعويض : احاله على المعاش فغير الاحوال 





ان الدعوىالتى رفع عن الموظف يطلب 
.بض عن ضرر لاق به سبب أحالته علي 
المعاشفى غير الا<وال المنصوص عليها 
قانونا او تفدر هذاالضرر غن المدة الى 
كانت باقية له عن السن المقررة لاحالتهعلي 
اللعاشهي فى المقيقة وتفس الامردعوى 
ترى الى تعديل المعاش بطريق غير مباشر 
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فهرست السنه الاولى 


بطلان المرافعة تعجيل قل الكتاب للقضية 

لا يمتفيد المدعي من تعجيل قلم 
الكتاب للقضية بعد استمرار انقطاع 
المرافعة فيبائلاث سنو'ت فاذا طلبالمدعي 
عليه بطلان المرافعة بعد هذا التعجيل 
وقبل ان يعجل المدعي دعواه بنفسه أجيب 
الى طلبه لانه انما أريد ببطلان المرافمة 
جزاء لدعي على اهاله وليس تعجيل قم 
الكتاب للقضية بدافع تهمة الاهال 

( أسيوط ااجزئية ‏ 0؟ أكتوير ٠؟.ة‏ 
عدد 1٠١‏ _ص اذه ثمرة 114) 

انظر اثبات فى المواد المدنية نفرة ه و 





ا١١والو‎ 





4 سنة 19٠6‏ قبل تقفدعها لقاضى الاحالة 
هو اذيتولىاحد اعضاء النيابة بنفسهذيك 
التحقيق لا انيمهد به لاحدر ال البوليس 
بانتداب يصدر اليه ومن ثم فالقضية التي 
تقدم للاحالة على غير هذا الوجه بيجب 
اعادمها للنيابة لمباشرة تحقيقها بنفسها 
(قاضى احالة سوهاج فى القضيه غرة 44 
سوهاج سئه 196٠‏ _عدد _ ص 1417 
غرة م) 
احاله . قرار قاضى الاحالة بالاوجه لاقامة 
الدعوى العمومية.طريق التاعن فيه 
الطعن فى قرار قاضى الاحالة بالاوجه 
الاقامة الدعوى العموومية يرفع الى محكمة 


النقض اذا كان القرار مبنيا على خلأ في 
تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها 
(قانون رقم 4 سنة 1508) 
ويرفع الطعن بطريق المعارضة أمام 
الطمكمة الابتدائية اذا كان قرار قاضى 
الاحالة مبنيا على عدم كفاية الادلة 
(قانون رقم /ا سنة 1915) 
واذا كان القرار مبنيا على عدم صحة 
التهمة فلا يمح الطعن فيه بطريق النقض 
بحجة مجاوز قاضى الاحاله سلطته وانما 
بيقدم الطعن بطريق المعارضة لانه لا فرق 
عدم صحة التبمة وعدم كفاية الادلة 
طالما ان السبب ف المالتين انما يتعاق بوقائع 
الدعوي وليس بتطبيق القانون 
( نقض - 181٠١‏ سنة ووساء.م 
عددة_ ص 44١‏ كرة 45) 
احاله_ اختصاص قاضى الاحاله . التقرير 
بان لا وجه لاقامة الدعوى لعدم صحة 
التبمة . لا يمكن اللمن فيه 
بحث فاضى الاحالة فى الادلة 
١‏ القرار بان لا وجه لاتامة الدعوى 
العدم صحة التهمة ليس معناه عدم 
كفاية الادلة ا وعدم الثبوت علي 
الاطلاق بلمعناه انالواقمة لاوجود 
ها أصلا 
؟ لقاضى الاحالة ان يبحث فى الادلة 
من حيث الصحة وعدمها وليس هذا 
بما يتفرد به قاضى الموضوع بعكسما 
قضت به محكمة النقض بمكمبها 
الصادر فى ؟ يونيه سنة 18117 
لقاضى الاحالة ان يصدر قرارا بعدم 
صحة التبمة وهذه الحاله تنطوي 
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فبرست السئة الاولى ل 


نحت « عدم وجود أثر لجريمة ما » 
الى نصت عليها الفقرة الثاثشة من 
المادة ؟١منالقانونغرة‏ ؛ سنة 15.٠8‏ 
القرار بان لا وجه لاقامة الدعوى 
لعدم الصحة لا يقبل الطعن باى وجه 
من الوجوه . ١‏ امام أودة المشورة 
فلانه ليس قرارا بعدم كفاية الادلة 
واءا امام محكمة النقض فلانه ياتند 
الى الوقائع لا الي القانون 
( قاضى الا<الة عحكمة سوماج 
فى الجناية نمرة 254 طبطا سنة ٠5و‏ 
عددم_ص |١4#‏ ا كرة ؟8) 





احالة على الاش 


”١‏ احالة على الاحتياط . استيدا 


استيداع. مما 
رضاء الونلف 

ان القانون مرة 15 الصادر فى ؟٠يو‏ نيه 
سنة 1415 الذي يجيزاحالة ضباط البو ليس 
علي الاحتياط اسوة بضباط الجيشلم ينشىء 
حالة جديدة تيز الاحالة على المعاش بعد 
انتهاء مدة الاحتياط ولا بيترتب عليه 
الحرمان من الفمانات التى منحها قانون 
المعاشات فها يمختص بالشروط الواجب 
اتباعبا عند الاحالة نهائيا على المعاش 

واذمدةالاحتياط هى عثابة اجازه بشكل 
خاص يبتى اثناءها الحال على الاحتياط تابعا 
لهيئة الموظفين فاذا انتبت مدة الاحتياط 
أعيد الضابط الى الخدمة او احيل علي 
القومسيون النابي لفخصه ولايحال علي 
المعاش الا اذا توفرت فيه حالة من حالات 
الاحالة على المعاش المنصوص عنها فوقانون 
المعاشات - 

وان قانون المعاشات لايجوز تعديله بأى 














نوع كان الا .برضاءالموظف ولوكان ذلك 
التمديل لفائدته 

( استئناف - ١9‏ مارس سنة 1914 
عدد 1 ص ثاعرة 4 ) 

معاس . تعويض . قصل ._الوظيقة 

ان طلب التعوريض يسبب الفصل من 
الوظيمة والاحالة علي المعاش فيغير الادوال 
المنصوص عنها قانونا هو طلب يغاير طلب 
تعديل المعاش وان كان قانون المعاشات 
أحدعناصره والطلبان وان كانا ناشئينعن 
عققد واحدالا انهه مختلفان فى اساسها 
وموضوعها و*تلفان كذلك فى الحق 
القاذوني الذى يستمدان هذه وجودها 
فالمعاش متمد من قانون المعاشات واما 
دعوىااتعويض انها مستمده منالقانون 
العام مادتا م40 » 4٠04‏ مدتي والمادة- 
من لائحة ترتيب ا 
قانون المعاشات ها ي حك الماده 
السادسه من القانون 1 
علي دعوىالتعويض ولا يسقط الحقفيها 
بعفى ار بعةاشهر هن استلام السركي 

(مصرالابتدائيه امار سسنة٠؟19‏ 
عدد 1 ص 59 كمرة ©) 


"71 تعويض :ا : احاله على | المعاش فغير الاحوال 





ان ذ الدعوكاتى ترقع »» هن الموظف يطلب 

تمويض عن ضرر هق به سبب احالته علي 
المماشفى غير الا<وال المنصوص عليها 
قانونا او تفدر هذاالضرر عن المدة الى 
ن المقررة لاحالتهعلي 
المعاش هي فى المقيقة وتفس الامردعوى 
ترى الى تعديل المعاش بطريق غير مباشر 


كانت ياقية له عن ال 


عاوووي 


ا 0 





1 فبرست السنه الاولي 


ويسرى عليباحكالمادهالسادسهمنقا نون 
المعاشات مرة ه سنة 1108 الى تفضى 
بسقوط الموفيها اذالم توفع ومحرالاربعة 
شهور من تاريخ استلام سركي المعاش 
( استناف 18 يناير سنة 1970 - 
عدد 1ص #4 كمرة 5) 
المعاش : <ق أو منحه 
ليس المعاش منحة تمنحها المسكومة 
للموظف وانما حق اوجبته الدمات الى 
أداها والمبالغ الي استقطعتها من مرئبه 
الذيكان يأخذه اجرا على هذه الحدمات 
( استئناف ‏ 4 فبراير سنة 1911 - 
عدد ١1ص‏ 6084 ثمرة )1١5‏ 
و" لائحة المعاشات : موظف الحسكومة : 
: ط المق فى_دعوى 
الموظف بالتعو يض 
لاتقبل دعوى التمويض المرفوعة على 
الكومة من الموظف ا أل الى المعاش 
اذا ظهر ان الغرض مبنا المنازعةي المكافأة 
الى تقدر تلهطبقا للائحةالمعاشاتالصادرة 
فى سنة 19٠94‏ واصبح تقديرها نهائيا 
بمضى اربعة اشهر من «وم صرف المكافاة 
اليه طيقا لنص المادة السادسة من لائحة 
المذ كورة 
( استئناف مصر -- 3١‏ مارس سنة 
91ل سب عدد 1٠١‏ سد ص #اه ند كرة 
0 
احوال شخصية 
77 بطريكخانةالارمنالارثودكس:اختصاص. 
اتفاق الحصوم - 1 












ان نصالمادة 18 من المط الما بو يفي 


المادر فى 1١4‏ فراير سنة 1465 فى عبد 
السلطان عبد الجيد لبس قاصراعلى دعاوي 
الميراث بالنسبة لاختصاصالبطريكخانات 
واا ذ كرت دعاوى الميراث على سبيل 
التمثيل والمقار نةوا نالتعبير بلف ظالدماوي 
الحصوصية الذى جاء فى هذه المادة يشمل 
جيم الاحوال الشخصية المتملقة بغير 
المسلمين من رعايا الدوله المليه فيجوزاذن 
رفعها امام البطريكخانات أو رؤساء 
الطوائف مّى اتفق الخحصوم على ذلك 
والمقصود هنا من اتفاق الحصوم ان 
الاتقوم معارضة فى شأن هذا الاختصاص 
من أحد الخصوم ذلك لانه من المبادى» 
المسلم بها قانونا ان عدم المعارضة ىقبول 
اختصاص احدى جباتالقضاءالاختياري 
يقوم مقام قبول اختصاصها فى فظر الامس. 

( استناف مصر ‏ ؟1.فبراير سنة 
6س عدد 4 ا ص 49] ل كرة 
0 

/ام اوقاف قبطيه اهليه : تداخل الجلس اللي 

00 فيها.انمدام الصفة 

ليس للمجلس الملى للاقباط الارثوة كس 
<ق التداخل فى شئؤون الاوقاف القبطية 
الاهلية يححة ان جزءا من ريعها مخصص 
بالفقراء لان المواد 4وةو1 من لائحة 
تكيل الجلس المذ كور المصدق عليها 
بالامر العالى الصادر فى 4١مايوسنة1888‏ 
انما نصت عل الاوقاف الميريةدو نالاهلية 
ولا يصبح الوقف الاهلى خير يإعجر دتخصيص 
جزء من ريعه بالفقراء 

وعليه فالدعوي الى ترفع من المجلس 
الى على تاظر وقف أهلى بالمطالبة بحق 


00091 





ولى شري :عز 


القراء فى الوقف تكو غير مقبولة 
لعدم الصفة 

( اسكندرية الاهلية - ؟١ ١‏ كتوبر 
اسنة 1976 - عددلا اص 40م سا 
عرة 54) 





اختصاص الحا كّالشرعية 
٠‏ ليست الجالس الحسبية مختصه بعزلولى 
ولا بتعيين وصى لخاصمته وانما النظر في 
ذلك من اختصاص الاك الشرعيه طبقا 
لنص المادة  ١١‏ من لائحة الجالس 
الحسبيه 

( الجلس الحسبى العالى - 1١١‏ ينابر 
سنة 1951 - عدد و اح 4407 عرة 
هم 


9" ولى شرعى : عزله :اختصاص الجلس ال1سبى 


اذا كان للقاصر ولى فليس للمجالس 
الحسبية التداخل فى تعيينومي للخصومة 
ولوتناقضت المصلحة بين القاصر وولية 
والجبة الختصة بالنظر فى ذلك هى المحكمة 
الشرعية لانها هى الي تملك تزع الولاية 
من الولى وهي الى تملك حق مخصيصها بدون 
تداخل الجالس الحسبية 

( الجلس الحسبى العالى ست ؟ يو نيه سنة 
19317 - عددة س ص 1و - عرةم) 

انظر وصى - مالس حسبية - اعدام 
هبة - الولى - وصية 


اختصاص الام الاهاية 
٠‏ اختصاص الحكمة الجرئية الدنية فى للب 


تصحيح دفاتر المواليد 


يجوز للمحاكم الاهلية ان تنظر طالب 
التصحيح فى دذتر المواليدلانهذا الطاب 


١ 





فبرست السنه الاول 1 


وان كان سملااداريا الاانه متعلق بالمصلحة 
العامة وليس فيه تعطيل لامال الحكومة 
بل فيه مصلحة من حيث تصحيح الخطاً 
والاعمال الادارية الى تمنع الحاكم من 
النظر فيها هى الامسال الى تجريها فروع 
المكومة بصفتها ممثلة السلمطة العيومية 
وهذا لا ينطيق على الاغلاط الى تحدث 
ف الدفاترالمموميةكدفترالمواليدوالتوفين 
والمطلقات . كذلك تنظر الحكمة المدنية 
هذا الطلب لان المادة ١؟‏ من لائحة 
المواليد والوفيات لم تمنع ذلك بلاكتفت 
بالقول ات التصحيج يكون بحكم 
قضائي من دون نص على ما 'ذاكان هذا 
الحكم تضدر من قاضى الخالبات اق 
القاضى المدتى والمفبوم من هذا النص 
ان كل أمر لا يكون موجبا للمقوبةبرفع 
الى القاضى المدني 

( الموسكي الجرئية ‏ مايو سنة 19419 


عدد + ص ١48‏ - مرة 54 ) 


أختصاص الحام الاهلية بالنسبة للاجانب 


دول موقعة على معاهده الحا كم المختلطة 

انه واذكان الظاهر من نص لا ئحة 
ترتيب المحا ك5 الاهلية ان اختصاصهاقاصر 
على ما بقع بين الاهالى من دساو ى الحقوق 
دون الاجانب سواءكانوا تابعين لاحدى 
الدول الموقعة علي معاهدة المحاكم المختلطة 
أو تابمين لاحدى الدول الغير الموقمة . 
وانه وانكانت لائحة ترتيب المحاكم 
المختلطة لم تفرق بين الاجانب التابعين 
منهم للحكوءات الموقعة علي معاهدة اجام 
المختلطة وبين غير الموقمة بل ركت 
نصها عاما شاملا فانه بالرثم من كل هذا 
لايخرج عن اختصاص الها م الاهلية غير 
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فهرست السنة الارلي 


دعاوى الاجانب التابعين لاحدى الدول | اختصاص المجالس الحسبية 


الموقمة على معاهدة الحا كم المختلطة ذلك 
لان الاصول القانونيه المقررة والظروف 
التاريخيه التي دعت الى ا نشاء الحا ك الختاة | 
والخابرات الي جرت بدأن ذلك والفرض 
الذى توخته الدول في انشائهاوطبيمةهذه 
لا من الما عا استعايه اخري 
( انحا ك القنصلية ) والداعي الذى جر 
الحكومة المصرية لابرام هذه الماهدة 
وهو الاحتفاظ بسلطتها واحلال النظام 
محل الفوضى الذي كانت سائده كل هذا 
يني اختصاص الها يم الختلطة بدعاوى 
الاجانب التابعين لدول لمتوقع عل معاهدة 
الحا كم الختلطة يويد اختصاص الحا كم 
الاهلية بها . 

( طنطا الكليه - 8*؟ ١‏ كنوبر سنة 
- عددم ‏ ص وم عرة 00) 
اختصاص القضاء والاداره - حقالشرب 

بصدور لائحة الترع والجسوراص.حت 
دعاوي الشر ب من اختصا صجبة الادارةفلا 
يجوز المحام الاهليه التعرض للقرارالذي 
الصدر من وزارة الاشغال فى مسائل الري 

( استئناف مصر ٠--‏ 7 ويسمبر سذة 
عدوم ص جم - عر ةع/) 
اختصاص القضاء والادارة : حق الشرب 

لاعنع لائحة الترع والجسور اختصاس 
الخاكم الاهلية بنظر دعاوي الشرب لان 
اللائحة المذ كورة لم تنص علي الغاءالمادت 
“م سب من القانون المدنى 

( بنى سويف الابتدائيه سل سبتمير 
سئة 9 - عددم ا ص أو ا 
عرة 4/ا) 











الوصاية العامة والوصاية الخاصه 
٠‏ المقصود من الوصاية التي تخص بنظرها 


الجالس الحسبية هى الوصاية الخاصة بعمل 
مين هى الى تنتهي بانتهائه فبي خارجة 
عن اختصاص الجالس الحسبية ذلك لانه 
لايوجد نص صريح أو ضمنى يفيد 
الاختصاص بل على العكس من ذلك يوجد 
نص المادة -. /* سب من اللائحة القدعة 
للمحا كك الشرعية الصادرة فى ١١‏ يونيه 
سنة 128٠‏ يفيد انه لااشأن للمجالس 
الحسبية فيها كذلك لانسكون الوصاية 
بالحصومة مع وجود ولى او وصى وصاية 
عامة ولا اختصاص للمجالس الحسبية عند 
وجود الولي او الوصى العام ( المادةالثان 
من أمر 14 نوفير سنة 1895 والمادتان 
5او/١‏ من لائحة 56 ينابر سنة 1441 

( الجلس الحسبى العالى -- اول قيراير 
اسنة 19414 ج عدو « سسا ص 8و لا 
مرة )1١‏ 





8 اختصاص الجالس الحسبيه بالنسبة للموطن 


لامانع يمنع من تغيير حل توطن ا جور 
عليه فأذا مات القيم كان الجلس المسبى 
المختص بتعيين بدله هو مجلس حسبى تو طن 
المتوفى الذى ظهرت فدائر ته مسألةالقوامه 

(الجلس الحسبى العالى :- رقم 5/اسنة 
14 --16- عدن ؟سص 75460 سا 
كرة مم) 
اختصاص (حق ال ) 

قانون الخسة افدنة وان قضى بمدم 
جواز التنفيذ على من لاعلاك ١‏ كثر من 
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قهرت السنه الاولى _ 1 


00 000 نانه لا 
يحرم اخذ اختصاص عليها . 

لايجبوز اخذ اختصاص على تخيل ام على 
ارض مملوكة لغير المدين ( لانه فى هذه 
الحالة لايعتبر النخيل عقارا ) 

( استئناف مصر -- 5١‏ مارس سنة 
عدن 1١‏ ساص 086 سد كرة 
)م 


/1؛ اداره : انتقاد اعماها : «سئولية 








مع عدم انتقاد مل وزارة المواصلات 
الادارى وتحديدها النقط الى وضعت 
فيها ( المزلقانات ) فانه يجب على الحا كم 
عند وقوع حادثة ينشأ عنها ضرر للافراد 





. ان تبحث فى ظروف الدعوى وتقرر ما 


اذا كان من الواجب على مصلحة السكة 
الحديد ان تتخذ من الطرق والاحتياطات 
ماهو ١‏ كر تفما وضمانا من التى اتخذتها 
فاذا ثيت ان هناك طريقا قاطعا للسكة 
الحديد يصل بلدين وليس به ( مزرلقان ) 
يما يوجد ( منلقانات ) فى جهتين اخر ين 
دون الاولى فى الاهمية عد ذلك تقصيرا 
من مصاحة السك ةالحديدموجبا للسئولية 
( استئناف مصر - 5098 سنة 97م ا 
عدد ه - ص 404 - كرة هم ) 


ارتباط بين جرعتين : وحدة العقوبة 


تعدى شخص ع آخر بالضر ب ولماا بلغت 
الحادثة للجبه الاتصة قدم الضارب بلافا 
انهم فيه المضروب بالسرقه راميا بذلك 
الى الدفاع عن نفسه فى أمهمة الضرب . 
بعد ذلك على الضارب بالعقوبة ثم رفع 
المضروب دعوى البلاغ الكاذب عل ضار به 
فقضت المحمكمة بعدم جواز سماع هذه 





الدعوى لارتباط جريتي الضرب والبلاغ 
الكاذب ارتباطا يجعلبما جرية واحدة 
ولسبق المسم على المتهم بالعقو به جريعة 
الغرب وهي اشد الجررعتين عفوية 

( الجيزه الجزئيه/اديسميرسنة 197٠‏ 
عددهم_ ص 4١١‏ رة )4٠‏ 


اكان المرعة 


( داجع شروع ‏ نقض ) 


استثناف في المواد المنائية 





1.5 


محام. حق رفع الاستئناف ب ف باسم الوكيل 


فى فموادالججح ‏ 
ان الاستئناف فى مواد الجنح غير جائز 
من غير الحكوم عليه نفسه بتقرير فى قله 
الكتاب ولا يستئنى منهذه القاعدة الا 
أحوال مخصوصة جوز فيها علاء القانون 
الاستئناف من شخص آخر بالنيابة 
عن لكوم عليه رفع الومى استئنافا 
عن قاصره وأجاز بعض المتشرعين جواز 
رفم استئناف من محام عن الحتكوم عليه 
و يذهب أحد الى أبعد من ذلك 
( قنا الكرة - 5 ابريل سنة ٠و1‏ 
عدد /ا ص 44م مرة 56 ) 
استئناف الجبح . 
وحق الااستئناف 
لرئيس نيابة الاستئناف بصفته حالا محل 
الذائب العموىي الحق فى الاستئناف فى 
مواد الجنح فى ميعاد ثلاثينيوما منوقت 
صدور الحم 
( تقض -8؟ فبرايرسنة ١؟‏ عدد 1١‏ 
ص 0اة؛ ‏ عرة )1١١‏ 






نيابة الاستئناف 
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14 فبرسث | 
استئناف في المواد الدنية 
. استثناف 








السنة الاولي 


هه تظل من 





من الاواص. جواز استئناف . حكم 


النظل 





0 لاصدوطة الاحكام دعوى جديدة الاوامى الصادرة مرك قاضى الامور 
الصادرفيها من الحكمة الابتدا الوةتية بناء علىعر يضة قدمت اليه من أحد 
5 للاستئناف ول وكان الحنكم موضوع الحصوم ليست أحكاما بالمعنىالقانونىحيث 


الاشكال صادرا من هذه ال حمكمة بصفة 
استئنافية 
( استئناف مصر - عدد؟_ص 1٠١5‏ 
غرة 14) 
01 الاستئناف ونصابه فوالسند الواحد 
يجب لمعرفة جواز رفع الاستكا ف من 
عدمه ان يقدر نصاب الدعوى القائمة على 
سند او سيب قانوتى واحد بحسب القيمة 
الاجالية ليع 
( استئناف مصر -- ٠١‏ فبرايرسنة ٠١‏ 
عدد ص ١١8‏ ثمرة 14) 
“اه الاستئناف ونصاب الدعوى 
يجو زاستكناف الحكم الصادر فى دعوى 
نصابها مما يحكم فيه نجائيا مى استازم 
القضاء فى هذه الدعوى الفصل صحة 
مستند الخالصة النىقيمتها تزيد علىالنصاب 
الذى يجوز فيه الحكم نهائيا 
(أسيوط الابتدائية - م سبتمير 
سنة ٠9و‏ ه عدد 5_ص 5٠ل‏ مرة4ه) 


الاستعناف ٠.‏ الحكم الس ادر ف التشل 


جواز استئنافه 
يصح استئناف الحكم الصادر فى التظلم 
كمائر الاحكام الابتدائية القابلة | 
للاستئناف ا 
( استئناف مصرح ١؟‏ مارس سنة >1١‏ / 
عدد 1٠١‏ ص وه تمر )1١9‏ 





الانصية 





لاخصومة ولامرافعة من الطرفين وال 
في هذه الاوامى امام الحكمة لا يمتبر 
درجة ثانية . وعليه يصح استئناف | 
الصادرني التظلكسائر الاحكام الابتدائيه 
القابة للاستئناف 


( استئناف مصر- 7١‏ مارس سنة 71 


عدد ٠١‏ ص 9ه ككرة 11) 





يستفيد المضموذ من الاستئناف المرفوع 





من الضامن فاذا رقع الضامن استئنافه فى 





ليماد كان اف المضمون بعده جاز 
للاخير الاستفادة من استئناف الاولولا 
يعوق ذلك تنازل الضامن عن استئنافه 
بطريق التواطق مع الكمم لاسقاط حق 
المضمون فى الاستئناف 

( أسيوط الكلية - 74 سيتميرسنة ١‏ 
مرة )311١‏ 
/01 الاستئناف ومبدأ ميعاده 


عدد ٠١‏ ص 4ه 


يبتديء ميعاد الاستئناف من يوم اعلان 
الحكم الصادر في الممارضة لا من يوم 
اعلانالحتكم الذى ومف خط انه غيابي 
وهو حضورى 

19:٠ كتوبرسنة‎ ١ ١6 - (طنطاالكلية‎ 


عدد ؟_ص ١94‏ مرة 337) 
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6 قرار الجلى الحبي 


05 


© التنازل عن استناف قرا رصادر باس:. 





١ جواز‎ 

يعتير القرار الصادر من الجلس الحسبى 
يتكليف .طلوب الحجر عليه بالحضور 
امامه للكشف عليه طبراقرارا تمهيدياةابلا 
للاستئناف طبقا لنص المادة الثانية من 
الامى العالى الرقيم 0 مارس سنة 1١‏ 

( اليجاس الحسبي العالى رقم 84 سنة 0ه 
عدد هك ص440 مرة 44 ) 
ميعاد استئناف قرارات الس الحسبى 

| يتبع الحساب الشمسى عند البحث فى 
ميعاد استئناف قرارات الجالس الحسبية 
كاهو المتبع في مواعيد قانون المرافمات 
ويكون ميعاد الشبر لاستئناف قرارات 
الحجر مقدرا بثلاثين يوما ولا عبرة 
بالحساب القمرى 

(الجلس الح ىالعالى. "١‏ مايوسنة 314ه 
غدد"»ص ؟95اء مرة 49 ) 





ار 






الوصاية . عدم تقييد المجلس 
ان هسائل الحجر والوصابة همي من 
المسائل المتعلقة بالنظام العام . فالتنازلعن 
الاستئناف لا يمنع الجلس من النظر فى 
الموضوع 
(الجاس الحدبى العالى8؟ أكتوبرسنة 35ه 
عدد 4ص 0ه كرة 59 ) 


١‏ قرارات الجالس الحسبرة القبيدية . عدم 


جواز استئنافها 
لايجوز استئناف القرارات القبيدية 
الى لم تفصل فى الموضوع وذلك جملا 


531 


فبرست السنة الاولى 0 


بالمفبوم من نص الفقرة الثائية من المادة 
الثانية من ق'ون احالس الحسبية ومنما 
للاضرار الناججة عنعرقلة سير العدالة امام 
الجااس الحسبية برفع الاستئنافات عن كل 
القر رات ولوكانتصادرةبالتأجيل ارتكانا 
علي ظاهر نص المادة دون الاخذ بالمفبوم 
والمقصود منها 


( الجلس المسبى العالي » 0 


سنة 1١‏ » عدد ص 64اء تمرة 15) 


استرداد ( حق ال ) 


حق الشفعة وحق الاسارداد . قبول 


شريك لا ينع الاسترداد 


١لا‏ تنافر ولا تناقض بين حق الشفعة 
و<ق الاسترداد المقرر بموجب المادة 
45 مدى ذلك لانكلا من المقين 
يرد على نوع مخصوص من التصرفات 
لا برد عليه الآخر لفق الاسترداد 
يرد على بيع جزء من التركة اوالتركة 
لاعلى ببع عقار معين بالذات كا هو 
الحال فى الشفعة 

؟ لا يكون قبول الشريك نهائيا ومانماً 
مناستعمال حق الاسترداد حى تصبح 
القسمة نهائية ويجوز الرجوع فيه حى 
تفرز الانصباء 

قبول شريك بين الشركاء لا يحتج به 
لايجاب قبول شريك آخر وليس فى 
ذلك القبول ما يمنع من استمال حق 
الاسترداد بالنسبة للشريك الجديد 

( طنطا الكلية  ١9‏ ديسمبر سنة 5له 

عدد ١‏ ص #0 ثمرة 17) 
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م" استردآد حق الشفعة . عقار معين 
حصة شائعة - 
القول بان المادة ‏ 47 مدثى تنطبق 
كذلك على حالة التصرف ف العقار المعين 
يقتضى حا القول بالتناسخ او التناقض 
او الاشتراك بين هذه المادة ومواد قانون 
الشفعة بالتصرفات ف العقارات المعينة وان 
تجمل المادة 45 خاصة بالتصرف فى 
الحصص الشائمة من تركة او شركةوذلك 
تنزيها للشارع عن التناقض وايثار! للقولك 
.دم التناسخ بين اجزاء قانون واحد 
خصوصا وان تانون الشفعة لم ينص علي 
الغاء المادة ‏ 435 - مدتي مع صدوره 
بعدها 
( طنطا الكليه ‏ 1 مارس سنة 195٠١‏ 
عدد ١ص 41١‏ كرةه) 
4 الشفمة وحق الاسترداد : عين معينه 
المادة ‏ 4+7 - مدق ماخوذةمنالمادة 


4١‏ من القانون الفرتساوى على الرأي 
الراجح فيجب حصر هذه المادة فى الحالة 
الى اقضت قتضت حكمة الشارع الفرنساوى في 
وضعها وذلك يان نكون قاصرة علىوحق 
الشر يك ف التركات والشركات قبل قسمتها 
متّى كان البيع حاصلا فى عين غير معينة 


اما اذا كان فى عين معينه فقد بطلت حكمة 
الشارع من خوف تفوذ الاجنبى الى مسر 
العائلة ووجوب الرجوع الي قانو ذالشفعة 


بقيؤده المعلومه 
( استئناف مصر ‏ 1 مايوسنة1950 | 
عدد#_ ص 10 كرة 18) 


6" حتق الشريك فى استرداد الحصة الشائعة 
للشر يك على الشيوع حقان الاسترداد 





0 فبرست السنه الاولي 


الحصة الشائعة حق عام ورد في قانون 
الشفعة - وحق آخر نصت عليه المادقف# 
4+7 مدى ولصاحب الشأن ان يتمسك 
باي الحقين ولا ينرتب علي سقوط حقه 
فى احداهها سقوطه في الثاني - وللشريك 
الذى يسترد الحصة الشائعة تطبيقا لمادة 
40 استمالهذا الحق حى حصولالقسمه 
( استئناف مصر 7 ديسمبرسنة 1950 
عدد هص 4074 تمرة 6) 
5 حقالشر. .يك في اسرداد الحصة| 
لمر نمل راذا باع احد را وار 
فللشر يك الآخر 
ا بطريق الشفعة 
عملا بقانون الشفعة وحق اسار دادالحصة 
المبيعة طبقا لنص الماده 455 من القانون 
المدني 
وليس الشريك الذى يختار الطريقالثانى 
مقيدا بالمواعيد والقيود الواردة : 
الشفعه 
( استئناف مصر 1 فبراير سنة 195٠‏ 
عدد ا ص 7م" كرة 53) 








انون 


استيداع 


( انظر احالة على الملعاش ) 


اشكال في التنفيذ 


(انظر اسذكناف فى المواد المدنيه ) 


الهاس اعادة النظر 
١‏ /” موضوع الدعوي : سبيها 





رفعت الدعوي بطلب بطلان سندين 
لاسباب ثلاثة الربا الفاحش وفوا تالسبب 
والا كراه فقضت الكمة الاستشافية 
برفض الدعوي ولكنها م تفصل الا فى 
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احد الاسياب الثلائه . رفع اماس عن هذا 
لحك فقضت المحكمة برفضهلان الطاب 
فى الدعوي واحد وهو بطلان سند الدين 
ولو تعددت الاسباب وقررتالمكمةفى 
حكمها ان للمدين حق رفع دعوى جديده 
ببطلان السند للاسباب الى لم تنظرها 
المحكمة الاستئنافيه 
( استئناف مصر_ 4 نوف رسنة كحم 
عدد م سا ص #مم_ كرة 1371) 
الماس اعادة النظر : احكام تأديبيه 
أوأده جديده 000 
تجوز اادة النظر فى الاحكام التأديبية 
الصادرة عحو الامم من الجدول ولو 
كانت صادرة من محكمة استئنافية مي 
وجدت وقائع او ادلة جديدة ينرتبعليها 
تخفيف المقوبة أو تحوها 
( استئناف مصر ‏ 5 مار سسنة 197٠‏ 
عدد ؟ ص #هة_ كرة 18 ) 
الماس اعادة النظر : اغفال الفصل ف الطلب 
الاحتياطي.انتقال احكمة 7 
اغفال الحكمة طلبا احتياطيا متضمنا 
اثتقال الحسكمة للاطلاع على اوراق متعلقة 
بالدعوى لايمتبروجها للالماس لان! نتقال 
الحسكمه طر يق من طرق الاثيات لا يتوقف 
على نتيجته ما الفصل فى الدءوي 
( استئناف مصر_٠؟ديسمبرسنة‏ 197 
عدد و ص 556 كرة هم ) 
امادة نظر الدعوى : حضور المدعى عليه 
قبل اتفضاض الجلمة 
اذا سبق حضور المدعي عليه فى قضية 
ول يحضر فى الجلسة الاخيرة و 








فبرست السنه الاول 


اعدام ٠‏ را أي بالفى 


1 
وطلب اعادة نظر الدعوى اجيب الى ذلك 
طبقا للمادة 1٠١‏ مرافمات 
( بنى سويف الجزئيه - 794 نوفبر سنة 
عدد 4 ص 44848 كرة 9و ) 








( داجع اجراءاتف الموادالجنائيه مرة»*) 


اقرار الوصي بالدين 


( داجع أب 





فيالمواد المدنيه كرة') 


١‏ كتساب الحقوق يعفى المده 





الا 


ج]ة 


( داجع مفى المده) 
انتباك حرمة ملك الم 
لايشترط فى جرعة التعرض لملك الغير 
بقصدمنع الحيازة ان يكو التعر ضمصحوبا 
بايذاء من المتمرض بل يكفى وجود اى 
عمل من شأنه منعصاحب الحق من الانتفاع 
بحقه ويكفي فى هذا ان توضح الحسكمة 
فى حكمها صفة التعرض الذى لم يتمكن 
بسببه صاحب الحق من الانتفاع ويكون 
النقض مرفوضا مى توضح ذلك ف الحم 
( نقض -- #٠‏ اغسطس سنة 195٠‏ 
عدده اص 4و س كمرة 66) 


و5 
الم 









حرف الباء 


وقف : بدل : عقد عرى 

لايصح البدل الصادر من ناظر الوقف 
وان كانث له الشروط العشرة الا باشهاد 
علي بد حا كم شرعي فاذا وقعالبدل بمقد 
عرفى كان باطلا 

( استئناف مصر -4١مارسسنة1؟195‏ 
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.7 فبرسث السنة الاولي 


عدد ٠١‏ - ص إله - كرة 116) 
بيطر د 
ارمن ارثوذ كس : اختصاص 
( انظر احوال شخصية مرة 1م) 
بطلان المرافعه 
تعجيل قل الكتاب 
ستميا 
( انظر اجراءات فى المواد المدنيهكرة/0؟) 
بناء على ارض حكرء 
<< (انظر شفعه رةه 40 
55 
07١‏ بيع ملك الة القاصر : تتفيذ الحكم : : وجوب 
0٠‏ البدءبالمنقول 
لايجو ز للوصى!! ان يديع عقار القاصر تنفيذا 
لمع قبل البدء فى بيع النقولات ولا 
يجوز له بيع العقار بطريق المارسة او باي 
طر ب قغيرالطر يق المبينة بالمادة ‏ 114 وما 
بعدها من انون المرافمات وذلك كله 
بعد استئذان اجلس الحبى ولا يجوز 
له على اي حال ان يكون مشتريا لما ببيعه 
( املس الحسبى العالى ) - 15 يوليه 
سنة 1911-عدد ه_ص47؟ ‏ مرة وم) 
7ع بيع عقار القاصر : مسوغائه : طر يقته 
اذا عرض الوصى على المجلس الحسبى بيع 
عقار القاصر فيجب على املس اذ ينظر 
فما اذا كان هناك مسوغ لابيع أولا 
٠‏ فاذا تبين للمجلس ان هناك مسوغا له 


فعليه ان بأمر الوصى باجراء البيع بطريق | 


المزايده امام قاضى البيع طبقا لنص الواد 
4 وما بعدها من قانون المرافمات ‏ 


لان فى البيع بهذه الطريقة غمانا لمصلحة ” 


7 


القاصر وهذا الفمان من متمات المسو 
الغرعي 

( الجلس الحسبى العالى ‏ 18 فبرايرسنة 
1 عدد 7 ص |#م_ مرة 84 ) 
بيع املاك مفقودى الاهليه : طريقة البيعم 
قانون الجالس المسبية لم برسم لهذه 
الجالس خاة خاصة <تم عليها اتباعها فى 

بيم املاك مفقودي الاهليه بل تركذلك 

ارأى تضاتها فيصيح البيع بطريق المزايده 
امام الجالس الحسبيه تفسها كا يصح امام 
الها كم النظامرة فى جلسات البيع الملنيه 

( الجلس الحسبي العالى - .ه؟ | كتوبر 
سنة 1915 عدد 7 سوباك 
بيع الشريك على الشيوع حصة مفرزة : 

بيع معلق 

اذا باع احد الشريكين الشائعين حصة 
مفروزة فبيعه معلق على <صول القسمة 
وليس بطلا فاذا وقءت العين المبيعة فى 
فصيب البائع كان البيم صحيحا نافذا من 
تاريخ صدوره والا كان البيع باطلا 

( البلينا الجزئيه ‏ 194 اغسطس سنة 


9 عدد لا ص 04م مرة 337 ) 





اا بيع وقالى: : الفرق بينه و بين الرهن .قرائن 


اذا كان الثمن الوارد بعقد البيع الونائي 
أقل من الثمن الاقيقي . واذا بقيتالعين 
المبيمه تحت يد بائعها بالرثم من البيع فهاتان 
قرينتان على ان المقد اما .يتضمن رهنا 
حيازيا لابيما وفائيا 

( استئناف مصر ‏ 14مارسسنة1951 
عدد هص 45١‏ كرة 91) 

بيع اض لمكومة بالمزاد :عدم جواز 
العفمة فيها 2 (انظر شفمه تمرة )1١*‏ 
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فهر ات السنه الاولى ف 


تاديب 


23 


تأديب:القرار ا تالتأديسيةو الحا كم النظاميه 


ان احكام او قر'رات امات التأديبيه 
الامنع من الحا كة امام الحا كم انظ 

( نقض  ”٠‏ اغسطس سنة ٠4_عدد‏ 
ك5+-صوة؟_ارة 1ه) 

( انظر الهاس اعادة اانظر تمرة 54 ) 


ركات 
التصرف ف التركات والديون 
ان الشرريعة الاسلاميه هى المرجع 
مواد الارث وهي امرجم كذلك 7 
مصير التزامات المور ثلا نهذهالالتزامات 
اما هي جزء من الركة مقابل للحقوق 
( طنطا الكليه - »١‏ ا كتوير سنة 
5 عدد 4 ص دوا كرة بم ) 
( راجع ابطال التصرفات) 
تحقيق اللطوط 
( انظر اثبات فى المواد المدنيه تمرة 7ا) 
قيقات النيابة في المنايات 
( انظر احالة عرة4؟) 





اتسجيل 


٠‏ تسجيل عقد الوقف : تصرف الواقف 
بم الوقف ويصبح حجة على الغيرعجرد 
صدور الاشهاد به وقيدهبالمضيطهفالتصرف 
الحاصل من الواقف بعد ذلك لايؤثر فى 
<جة الوقف ولو كان عقده مجلا بعد 
تسجيل كتاب الوقف 


( استئناف مصر ‏ ه ابريل سنة ددود 


)١ةرعو‎ ص_١اددع‎ 

اتصرف المسكومة فما زعت ملكيته 
لاحكومة الهرية المطلقة فى التصرف 
فى كل أو بعض ماقدعلكه بتع الملكي 
فلها ان ترعه لمن ارادت من دون أز 
مل هن أزعت ملكيته الا 
اذا كان له حق فى الشفمه وطالب يها فو 
المواعيد المقررة 


( استئناف مصر ٠١‏ فبراير سنة 195٠‏ 


/١ 





عدد ”ا ص 6م9١1‏ كرةه1) 


استكناف ‏ عرةوه/ 


( نظأو ام ر على العرائض 





( انظر احالة على المعاش ) 
تعدد الطلبات وتعدد الا-يابي . 


( انظر الس ) 





تعد الجرام 
( انظر اتحاد فى القصد الجنائمي ) 
تعرض لملك الغير 
007١‏ [الظر اتبالاحرمة ملك اخير) 
التمكير على واضم اليد : اركانه 
دفع دعوي الملكية علي واضع اليد لا 
يعتير تعكيرا الس لقنو لاق رقع 
دعوى المدكية اعتراة ضمنيا بوضم اليد 
1 كتوبرسنة 1950 
ةلا ) 
لعهد - صحته - تدليس - سبب صحيح 
اذا ثبت عدم صحة سيب التعهدالوارد 
بالعقد فعلى الداين ان يتولى هو ائيات 
وجود سبب شرعي آخر 






م 
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نف 


( اسيوط الكليه - ١١0‏ كتوير سنة 
194 -عدد م ص 4وم كرة ٠/ا‏ ) 
تعبد بدل ااخير:جوازهفماتصبالتعويرض 
التعيد بحمل الغير تمتك دعواه صحيح 
فالشرط الجزائي المبنى عليه نافذ قانونا 
لان كون العمل المتعهد به معلتقاعلي ارادة 
الغير فهو ممكن او مستحيل لاعنم من 
التعهد بضمان امكانه 
( بنى سويف - 4 فبراير سنة 1951 
عدد ٠١‏ سا ص لسه - كرة 115) 
ولض 
203 (انظر احالة على اللعاش ) 
5م موظف الحكومه :رقتهفىوقتغيرلائق. 
التمويض_ميعاد سقوط الحق فيه.المعاش 
لايدقطحقالموظف مط ا'لبةالحكومة 
بتعو يض الغرر الناثىءعن مخالفتها لشروط 
عقد الادمة طبقا للوائحوالقوانينالعمول 
بها الا فى الميعاد العادى لسقو طالحقوق 
اما ميعاد الار بمة الشبور امتصوص عنه 
فى المادة ب 5 من قانون المعاشات رةه 
الصادر فى ١9‏ ابريل سنة 9م فهو ةاصر 
علي حالة المنازعةفىتةديرالمماش او المكافأة 
ولا يحتج بان دعوى التعويض انما يراد 
بها تعديل المعاش بطريقة غير مباشرة 
لاختلاف بين الحقين فى السببوالموضوع 
مستخدمو السراي السلطاني» موظفون 
عموهيون ولو كان عملهم قاصرا على خدمة 
شخص السلطان فهم يتقاضون مرتياتهم 
من وزارة الماليه وهي المسكولة قبلوم بجر 
الضرر الناثيء منوم عن مخالفة الديوان 
السلطاتي الءالى لشروط عقد الخدمه 
رفت الموظف لغيرسيب ودوذسيقاعلانه 





ا فهرست السنه الاولى 





يعتبر رفتا فى وقت غير لائق ويثرتبءليه 
حق الموظف ف التعويض 
( استكناف مصر 8 فيراير سنة ةا 
عدد١٠١‏ - ص همه اكرة )1١5‏ 
موظف المكومة :لائحةالمعاشات:ميعاد 
سقوط الحق فى دعوي الموظف بالتعويض 
لاتقبل دعوي التعويض المرفوعة على 
الحسكومة من المونلف الحال الى المعاش 
اذا ظهر أن الغرض منها المنازعة ف المكافأة 
التى تقدر تلهطيقا للائحةالمعاشا تالصادرة 
في سنة 1509 واصبح تقديرهانهائيامفى 
أربعة شبور من يوم صرف المكافأة اليه 
طبقا لنص المادة السادسة من اللائحة 
المذكورة 
( استكناف مصر س 5١‏ مارس سنة 
11 _عدد 1٠١‏ صن"#له_كرة1١1)‏ 
تنبير وصف التبمة 
( انظر اخلال يحق الدفاع ) 
تقرير بان لاوجه 


( انظر احاله ) 
تناقض بين مصاحة الولى والقاصر 














إل عن الاستاناف 1 
00 (انظر استئنا استئناف قرارات الال سالهسبيه) 





توجيه اليمين 
0 (انظر ائبات في المواد المدنيه ) 
/ام تملك بمفى المدة - حق المرور 
يعكن | كتساب حق المرود يعفى المدة 
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الطويلة رلا يحتج بعدم توفرشر طي العلانية 
والاستمرار اللازم توفرها عادة ى وضع 
اليد لان القانون المصري انما اغفل النص 
على ذلك عمدا مخلاف القانون الفر نساوي 
( مادة 591 مدتي ) ولانه يكفى على كل 
حال اثبات توفر هذين الشرطين بحسب 
العاده و ث 

( الاقصر الجرئيه ‏ 8» فيراير سنة 
19 عددم_ صلءة ‏ كرة 9ل ) 


الطبيعة : 


4/8 توزيع مال المدين:طلب الدخول ف التوز بعه 


يب على الدائن الذى بريد المخول 
فى توزيعة ان يقدم بذلك طلبا مصحوبا 
عستندات طبقا لنص:المادة سم كله سا 
مرافعات أما اذا اقتصر الدائن على تقديم 
مستنداثه دون الطلب وجب ١‏ بعدم 
قبوله ف التوزيعة لان المستندات وحدها 
لاتغنى عن الطلب الذى يبين قيمة الدين 
ويحدد مركز الدائن 

( استتناف مصر ‏ 7 مارس سنة٠195‏ 
عدد ١٠1-_ص‏ واه كرة )1١9‏ 


حرف اليم 


جرائم : تعد الجراتم : عدم جوازسماع الدعوى 


(داجع أجراء ءات و 000 
مرتبطتان :( انر الحاد 1 


جناية : ل 
( انظر اجراءات ف المواد الجنائية ) 


جناية : اجراءات فى المواد الجنائية : امادتها أ 


ضد الحمكوم عليه غيابيا 
( انظر اجراءات فى المواد الجنائية ) 





03 


51١ 


5 


4 : ع 
حرف الداء 


حجر : اعلات قراره 
قرا ر الحجر حجة عل الفير من وقت 
صدورة وليس من تاريخ النشر عنه فى 
الجريدة الرسمية 
( استئناف مصر  ١5‏ يونيه سنة 1915 
عدوم ا ص كمم - مرة 378) 
حجر : سفه : عته : يثيت بقيام سيبه لا 
الحجر لسفة احير تبت بقيام ديب 
نفسه لا م القساضى ويرجع 
للتصرفات الى ادت الى الحجر 
(أسيوط الكلية #٠‏ اكتوبر سنة ١95+‏ 
عدد م سا ص 4م -- عرة 108) 
حجر : وصية : سفيه قبل الاجر عليه 
تناقض مصاحة الودى والقادر 
١‏ ب الحجر لاسفه لا يبطل الوصية الى 
صدرت من الوصى قبل الحجر 
؟ - التناقض ف المصلحة بين الومى 
الختار والقاصر لا رتب عليه عزل 
هذا الومى بل يذبتى عليه تعيين وصى 
للخصومة كلا دعت الحاجة الى ذاك 
( الجلس الحسبى العالى  ٠‏ مايوسنة916 
. ص .و - كرةة) 


اثره اذا 





ع نيعت 
حجر : طالب الحجر : عضو العائلة 

ان الحجر مشروع لمصلحة المحجور 
عليه أولا وبالذات لذلك لم ييز القانون 
بين الوارث من اعضاء العائلةوغير الوارث 
ونصت المادة الحامسة منه ديكرتو 19 
نوفير سنة 14945 علي ان الحجر يكون 
رفعه بناء على طلب احد اعضاء العائلة 


00091 





54 فبرست السنة الارلي 


او طلب الندابة العمومية 
( الجلس الحسبى العالى - 4 ينابر سنة 
14 عدده ‏ ص 548 كرة لم) 
عه حجر : قراره : لشره 
القرار القاضى بالحجر حجة على الغير 
من تاريخ صدوره وليسمن تاريخ نشره. 
لولس الحسبى العالى  ١٠6‏ فبراير سنة 


11 عدد 1٠١‏ _ص 5زه_عرة4١1)‏ 3 


0 


حبس احتياطى : مواعيد طلي 
(داجع اجراءات فى المواد الجنائية ) 
51 حبس : ره فى اتمم بالمقوق الوطنية 
بالحيس ولو لسرقة لاير تبعليه 
وحده حرمان ال مكوم عليه من التمتع 
بحقوقه الوطنية الى منها الوصاية 
( الجلس الحسبي العالي اولفبراير سنة 





14 عدد 4 ص 145ب س( 
<ساب ثعسى : ( راجع استئناف قرارات 
الجالس الحسبية ) 


حق الشفعة ( راجع شفعة ) 
حق الدائن 
( راجع ابطال تصرفات المدين ) 
حق الدفاع 
( راجع اخلال بحق الدع ) 
حق الاختصاص 
( داجع 


وه حق الارتقاق 


اختصاص ) 


لايشترط فى وجود حق الارتفاق ان 
تنكوذ ملكية المراوىكلما لاحدالفريقين 
وكا يمكن انشاء حق الارتفاق على ملك 








مفرز يكن انشاؤه على ملك شائم . 
( طنطا الكفية - ؟ "مار سسنة 155٠‏ 
عدد 4 ص 7١#‏ مرة ع7 ) 


حق الاتتفاع 


( داجع وصيه ) 


حق الشرب 


(انظر اختصاص القضاء والادارة ) 


( انظر شفعة ) 
7 حم : خلو الحم من الاسباب : تقض َس 
قضت محكمة الجنح الاستثنافية بتأييد 


صادر بعقوبة دون أن تبين الاسباب 
الى بنت عليها حكمها ودون ان ثشير 
الى امها اخذت باسباب المكم الابتدائي 
فقررت محكمة النقض بان الخال من 
الاسباب فباطل قانونا 
( نتفض - 8؟ فبرابر سنة 1951 عدد 
٠١‏ “عه كرة )1١4‏ 
/91 حكم موضوعى : تقض 
لايقبل الطعن بطريق النقض الا في 
الاحكام الموشوعيه فلايقبل نقض ١‏ 
المادر من محكمة الجنح الاستثنافيه القاضي 
بالغاء ا ل المستأ نف وباختصاصالهكمة 
الجرئية بالفصل في الدعوى 
( فض 78 يونيه سنة 1950 
عدده - ص وه» - م1) 


حكم الاعدام الاعدام 


2000 1 اجراءات فى المواد الجنائيه ) 


حكم مربي الزاد 


0( جم اجم تنبيدئزع الملكيهعدد» ١أعرةكة)‏ 
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فهرست السنة الاوك _ 54 


ريا فاحش لمكن 
( انظر اثبات ف المواد المدنية مرة 1 ) 
| رسو المزاد 





( راجع أوامر على المرائض 





حرف الخاء اإحتب ( راجع تفبيه نوع الملكيه ) 
خفير - رجال الشبطية القشائيه ‏ القيش أ ديع : حق الشفيع في 
متستسيت ( افظر شفعه ) 1١‏ 
على متهم هروبه 9 رهن حصه شائعه لاجنبى: اختصاص القضاء 
('نظر هروب) 11 الاهلى : قسمه 
00 يجوز للشركاء على الشبوع قسمة العقار 
حرف الدال العنك بارغ من دهن أحدالشركامحصته 
000 الشائعة لاجني وتكون الدعرى من 
دين : اقرار الوصى 0 ا اذا كان جبيع 
( راجع قرار الشركاء وخاضعين لقضائها 
دفوع فرعية : ( اسكندرية الكلية  ١+‏ اكتويز 
5/1 دفوع فرعيه : سةوط الحق فى ابدائها 0 
ان سقو ط اله و الدفو عالف عيةالفير عرة 38 
ن سقوط الحق فى الدفيعلفرعة يد | رئيس نيابة الاستئناف 


المتعلقة بالنظام الم'م لايستفاد من عرد 111 
تأجيل القضية بناء على طلب لمم وأنها ( انظر استئناف في المواد الجنائيه ) 
يستفاد بالتنازل عنها صراحة او بأبداء 5 
دفوع أخرى او ابداء اقوال او طلبات حرف السين 
ختامية تطبيقا لمادة - 4م مر افغات سوء علابج 

( اسيوط الكلية -4ستمبرسنة٠195‏ 








عددة ص 4:م - ككرة 6ه) ( انظر ضرب ) 
سرقة 
حز ف الراء اكه الي 
زكاار ٠‏ سرقه : نية التملك : 
الدائن الذى ياخذشيئالمدينه بفيررضائه 
ويبقيه عنده على سبيل الرهن تامينا لدينه 
لابعد سارتا لانعدام نية التملك عنده 
( انظر بيع وفائى ) 7/١‏ ( بنى سويف الجرئيه - 17 نوقير 
رفث الموظف : وقت غير لاق سنة 1976 سب عدد 1٠١‏ سا ص644ه سم 
تحسعته- عرة 1 
( انظ تبويض) 1 
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(انظر حجر) 
سقوط الحق عذى المدة 
١‏ سةوظالحق عضي المدة:وقف :مغىلادة 
لاسقط الحق فى المطالة بالاوقاف الا 
بحفى ثلاثة وثلاثرن سنه 
( دصر الابتدائيه - 15 'غسطسسنة 
- عدد ١‏ ا ص١1‏ - مرة؟) 











سيد : مسئوليته عن امال مخدومة 
راجع تعويض ) 
حرف الشين 


شفعه ( انظراسترداد) 
٠١7‏ الشفعه وعرض الو : الغرض اليم 
القن المورى 
١‏ ان الملقصود من عرض الثمن وملحقاته 
الوارد ذ كره فى المادة - ١4‏ من 
قانون الشفمه انما هو العر ضاأقيقى 
المنصوص عنه فى قانون المرافمات 
 ”‏ اذا عرض الشفيم تمنا اقل من الثمن 
الثابت فى العقد بحجة دورية هذا 
الثمن ول ينجحفىاثباتهذهالصورية 
فلا يعتبر انه قام بما فرضه عليهقاانون 
الشفمة من عرض الثمن وملحقاته 
ويسقط حقه فى الشفمة ولا يفيده 
ان يعرض بقية الثمن بعد ذلك اذا 
كان الميعاد المنصوص عنه فالمادق 
9 - من قانون الشفمه قد انتقضى 
(انطا الكايه 55 أكتوبرسنة1918 
ص وم1 ل عدد"م - كرة 81) 


ليلا 





يستحق الشفيع الريم من يوم الحكر 
لامن يوم العرض 
( بنى سويف الجزئيه - 58 ١‏ كتور 
سنة 1950 ب عدد 5_ص#807_كرة 83) 
جزئيات قضية الغفمه : اختصاص الشفيع 
وحده بما اشتراه عند التزاحم : العرض 
الحقيقي : ميعاد الايداع 
١‏ - قرر الشارع حق الشفمة مطلقا لكل 
من توفرت فيه شروطه فلا يتوقف 
قبول دعوى الشفعة فى جزئيات 
القضايا على توفر حكمة الشفعة فيها 
؟ ‏ العرض الحقيقي واجب على العفيع 
طبتا لاحكام قانون المرافعات الى ل 
تحدد ميعاد للابداع فعدمايداعالثمن 
مخزانة احسكمة لايجمل امرض باطلا 
لعدم النص على البطلان وائما يترتب 
عليه الزام الشفيع بفوائد الثمن من 
تاريخ العرض حى الايداع 
اذا كان المشترى حائزا لوجه من 
وجوه ااشفعة فلا وجه لنزع العقار 
منه بطريق الشفمة بشفيع هو فىدرجته 
( طنطا الكطيه ١7 -٠‏ مابو سنة1950 
عدد لاس ص .4م ب 58 ) 








دعوى الشفعة : المواعيد القانونيةوميداً 

سريانها:مواعيد المسافة : ابتداء الميعاد 

بسبب العطلة ال سمية :اعلادع وى الشفعه 

فى الميعاد للبائع و بعده للمشترى . 

١-المعتبر‏ فى مواعيد الاعلانات وقت 
وصوطا امال مملن اليه لاتار بخ تسليمها 
الى قم ا محضرين 
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فبرسث النه الاول 





؟ - لاحق للشفيم فى ميعاد للمسافة فوق 
الميعاد المنصوص عنه فى المادة - 1١6‏ 
من قانون الشفعه 

اذا كان ختام ميعاد من المواعيد 
ألمقررة فى قانون المرافمات ١‏ كثر 
من يوم عيد واحد فلا على صاحب 
الحق فى الميعاد الا يوما واحدا بمد 
نهاية العيد لعل الاجراء المطلوب 
وهذا اليوم يقوم مقام ايام العيد 
جميعها وويكمل الميءاد 

اذا رفعت دعوى شفمه على البائع 
فى الميعاد ولم تسكن كذلك بالنسبة 
للمشتري فلا تمتير صحيحة بالنيةله 
لان الامر بين البائع والمدترى لين 
من نوع حالات عدم التجزئه التي 
تغلب فيها المساعة ص البطلان لان 


الشفعة ليست عقدا و عا هي طريقة 
ليك بحكم لقانوق فلا تمري علي 
احكام المقود 


( طنط الابتدائيه س «بمه سنة1918 
عددم - ص 4.١‏ - كرة /الا) 
الشفعة وعرض الثمن : 
يوجبالقانون على الشفيع عرض الثمن 
عرضا حقيقيا 
( أسكندرية الكليه - 1١‏ نوفيرسنة 
اس عدوم سس هي سس عر ةم ) 
بيع الحسكومةارضها ادار يا بطر ب قالمزايده 
عدم جواز الشفعة فيها 
اذا باعت احدى جبات الادارة عقارا 
ماوكا ا بطريق المزايدة فلا 
هذا ولو أن ظاهر النص العربى لليادة (©) 
من قانون الشفعة يفيد قصر المنع عل حالى 
المنع لعدم امكان القسمة بين الشركاء عينا 








شفعة فيه 





* 


او لنزع الملتكية قبرا سواء كاق البيع 
حاصلا امام جبة الادارة او القضاء ذلك 
لان النص الفر نساوي ذه الماده وهو 
الاصل قد اطلق المنع فىحالةحصولالبيع 
امام جبة الادارة وحصره فى الهالتين 
السابقتين عند حصول البييم امام القضاء 
ولانه ليس من شئوون الآدارة تولي البيع 
فى الحالتين المذكورتين 

( اسيوط الاهلية -- 34 فبراير سنة 
وا عددة_ ص 440 كرة 4ة) 
الشفعة والمساومة فى الشراء : لاتسقط 


حق الشف 
ان المساومة فى ااشراء لاتعتبر تنازلا 
عن حق طلب الشفعة الذى هو تزع ملك 
المشترى جبرا عنه ذلك لان هذا الحق لا 
يولد قبل ان يوجد المشتري ورم لهالشراء 
( طنطا الابتدائية 
407-19 عدوم -كرة 5) 


4>” مارس سنة 





غلى أرض 0 0 لصاحب 
هذا البناء الشفعة فى العين اللجاورة لدطبقا 


لاحكام الشريعة الغراء 


( استئناف - 594 مارس سنة 1951١‏ - 
عدد ١٠1ص‏ اله ب مرة 174) 
شريك 2 (انظر استرداد) 
شيوع 


( انظر بيع: بيع الشر يكالشائع حصتهمعززة) 
شرب ( انظر اختصاص القضاء والادارة ) 
شرو فقتل :استعا ال من ش أن أخداث القفل 

( انظرا اثبات في المواد الجنائيه ) 
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شبود : الاتفاق على عدم جواز سماعيم 

( راجع اجراءآت من الموادالمدنية ) 
| 
٠‏ صلح عضر الصلح المصادق عليه : قوته 


ليس ضر الصلح المصادق عليه قوة 
الشىء اكوم فيه لانه يستفاد من نص 


فهرسث المنة الاولي 


حرف العين 
عقد : عقد عرفي : وقف . ناظر وتف 
عقار مين 
202020202000 (الظراسترداد) 
عدم جواز سماغ الدعوي 
( انظر ارتباط جرعتين ) (وانظر ائبات فى المواد 


المادة ( 784 ) مرافمات انه ليش للمحكمة المدنة ) 

الحق في مناقشة الحصوم فيا اتفقوا عليه | عته : سفه 

فى عضر الملح فلا عكن_ان تكون ( انظر حجر) 

للصادقة عليه مثابة حم ١‏ كتسب قوة | عرض الثمن : عرض حةرقى : شفعة 

الثىء اكوم فبه 00 

( استئناف مصر ‏ 5 ينابر سنة 195٠0‏ ( انظر شفمه ) 

0000 عقار القاصر : :بيع عقار القاصر 
صورية الثمن : اثياته ( انظر بيع ) 
00000 (واججشفيه) عزل : ولى شمرعى 


صينة الطلاق 

200 (انظر ائبات في المواد للدنيه) 

صرب 

١‏ ضرب عاهة مستديعه : سوء علاج 
اذا نشأ عن جرية الفر بعاهة ستديعة 
ولو كانت هذه الماهة مترتبة على سوء 
العلاج فالمتهم مسئول عن نتيجة فمله 
وتعتبر جريمته جناية طبقا لنص المادة - 
04 عقوبات 
( تقض - ©0؟ ستمبر سنة 1917 سا 
عدد لاس ممم مرة 9ه ) 


( انظر اختصاص المحكمة الشرعية ) 
عاهة مستديعه (انظر ضرب) 


حز ف الغين 


غيالى (انظر معارضه) 
غرامة 
غرامه : غرامه تهديديه : الرجوع فيها 
اذا حك علي شخص بالقيام بعمل ٠١‏ 
وقفىعليه بغرامة يومية يدفعهالخصمه الى 
القيام بوذا العمل واردت ان تعرف اذا 
كان حكم الغرامة مهائيا لايجوزالرجوع فيه 
او تهديديا يجوز العدول عنه فعليك ان 
ترجع الى اسباب المكم ناذا انضح منها 
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أن القاضى توفرت لديه حميع الاركان 
اللازمة لتقدير الضرر طبقا لنص الادة - 
من القانون المدتي كمه نهائى 
والافلا 

( استئناف مصر - 677 سنة #4 سا 
عدد؟ سا ص ٠١١‏ - كرة 14) 


حرفا الفاء 
1117 فوائد : استحقاقها من تلريخ المطالبة بها 
انستحق فوائد الدين من تاريخ المطالبة 
بها وليى من تاريخ الطالبة لين ملم 
يتفق علي خلاف ذلك 
( بنى سويف الابتدائيه -- © نوفير 
سنة 1451 عدد ه_ص 445-كرة/اة) 
قانون الخمسة افدنه : حدق الاختصاص 
) راجم اختصاص ( 
قانون المعاشات : تعدله : رضاء الموظف 








( راجع احاله على المعاش ) 
قاصر : بيع عقار القاصر : مسوغانه 
( انظر بيع ) 
قبض.*روب المنهم بعد القبض 





( داجع هروب) 

قرارات قاضى الاحالة : الطعن فيبا 
( داجع احاله ) 

قسامة 

11 قسمة : اجراءتم : ولي شرعي : قاصر 

١‏ لابتقيد الولى الشرعى بالاجراءات 


فيرست السنة الاولى _ ل 





الى وضعها قانون المرافمات لصحة 
القسمة حيث يكون فيها تاصر ذلك 
لان احكام الشر يم ةالاسلامية واحكام 
القانون الفرنساوى الذى احذت 
عنه هذه الاجراءات تقفى بعدم 
سريانها على الولى الذى منح سلطة 
0ت ءن سلطة الوصى 
كذيك لايجوز أن يحتج بهذه 
الاجراءات غير القاصر لامها وضعت 
جايته فالاحتجاج بها منغيرهاعا هو 
سعي لنقض مالم من جبة القاصر وهو 
سعي مردود 
( طنطا الكليه - 4امار سسنة1951 
عدد 4 سس ص 0#؟ س عرة م ) 
6 قسمة عقار مشترك : رهن حصة شائمة 
لاجنبى 
يجوز للشركاء على الشيوع قسمة المقار 
العترك بالدغم من رهن احدالشركاءحصته 
الشائمه لاجنبي 
( اسكندرية الاهلية ‏ ؟١ ١‏ كتوبر 
سنة 195 عدد 7 عرة 5# ص #وم) 


قصد جنائى 


( انظر اماد ا الجنائى) ( انظر شروع) 





(انظر اثبات فى المواد الجنائية ) 
قوة الثيء المحسكوم فيه . المثور على ورقة 
0 الواء بد الصفيد 0007 


( راجع اثبات فى المواد المدنيه ) 
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5 فهرست السنة الاولى 


قوة الثىء المحسكوم فيه . اثباءت الدين.اثيات 
الوفاء .قيم- وفاته 
( انظر حجر ) 


حرف اميم 
حالس حسبية 
( انظر اختصاص لالس الحسبية:استئناف 
بيع : حجر : سافه ( قاصر ) 
محكة الجنايات . تغيير وصف التبمة 
( انظر أخلال يحقوق الدناع ) 
محضر الصلح المصدق عليه . قوته 








( انظر صلح) 
علات تموميه ( انظر بيوت الماهرات ) 
1 07 (انظر تأديب : اعادة النظر ) 
مسثوليه 


7 ١سئولية‏ السيد : تمويضات 

يتحمل الخادم نتائج الاخطار الى تنجم 
عن طبيعة العمل الذى يتقاضى اجرا عليه 
دون مسئولية ما على مخدومه . اما اذا 
كلف ٠‏ اخادم عملا خار جاعن حدو دو ظيفته 
ونع له ضررفالخدوم ماز ميجر هذا الفرر 

كلف الطبيب الشرعى تكو رجيا نشر بح جثة 
قاصاب التمورجي بمشرط زميلا لهف أحدث 
بدعاهة دائمه فقضت الحسكمة للاخير على 
مصلحة الصحة بالتمويض لانه لم تكن 
مأمو إديته عادة الاشتراك فى تش يح الجنث 

( استئناف مصر - ١١‏ مارس سنة | 


"وا عدد ١٠ص‏ كلاه_كرة111) - 





مصلحة السكة الحديد . مسكوليه 


( انظر تعويض ) 
( انظ تحقيق الطوط ) 


مفي اللده. وقف وقف 

( انظر سقوط المق بمفى المده تمرة1١1)‏ 

١17‏ مفى المدة : وقف 
| انه وان كانت مسألة سقوط الحق فى 
الوقف واءتلاك اعيانه بوضع اليد ليست 
من أصل الوقف فان حك الشريعة واجب 
0 فى شاها لان الشريعة 
من القانون الاهلى فيا يتملق بنظام 
الوقف اذهو ل يضم احكاما للفصل فى 
منازعاته مع اختصاص الحا كم الاهلية بها 
عندمًا لا تكون متعلقة باصله واذ هو 
قد احال ني المادة (7 ) من القا نوذالدتى 
على لوائحه. ولوائحههى الشمريمةالاسلامية 
واوائ تح الحا كم الشرعيه ( مادة -4 
من لائحة سنة 144٠‏ ومادة - ”7 من 
لائحة سنة 141١‏ ) وعلى ذلك فلا تسمع 
دعوي الوقف بعد 80 سنه و هى أسمع قبلها 
( طنطا الابتدائية - ١‏ مارس سنة 
9 سس عدد ١‏ ص 14 - كرة #) 


معارضة 
1138 معارضة : المسكم الغيالى ف جناية:قواعد 
٠ 00‏ سقوط الاق 

جا ل رمدت الاجراءات 
ضده فلا تنطبق عليه قواعد سقوطالحن 
فى رفع الدعوي للعمومية . وائما قواعد 
سقوط العقوبة بدليل صريح نص المادة 
( 515 ) ءن فانون تحقيق الجنايات 


مضاهاه 





اذا ى 


__عاعه0ه00 





ليلا 


فهرست السنه الاولى 


( نقض : : 76 سيتمير سنة 1950 
عدد م ص ٠م‏ كرة 54) 
المعارضة فى مواد الجنح : غياب المعارش 


بعد حضوره وتقديم دفاعه 
لايحكم باعتبار المعارضة فى مواد الجبح 
كان لم تكن لعدم حضور الممارض اذا 
كان قد سبق ان حضر فى جلسة سابقة 
ود فع عن تفسه وتأجلت الدعوى لاعلان 
شهود فيها لان الكمة بذلك ودخلت 
فى موضوع الدعوى واصبحت مضطرة 
للفصل فى الموضوع الذي دخلت فيه 
( الاقصر ‏ ؛ مارس سنة ٠؟19_عدد‏ 
هم+-ص١ا؛ة_‏ كرة 41) 
اعادة الاجراءات ضد الكو كوم علياغيا 












رقمت لت العرم لتر و 
امام محكمة الجنايات بتهمة مسرقه باكراه 
فتقضت المسكية غيابيا بالنسبة لاحدمم 
وحضوريا بالنسبة للباقين باعتبار الواقعة 
جنحه طبقا لنص المادة ‏ 74 فقرة ه 
عةوبات . قبض بعدذلاء على المتهم الغائب 
قرأ تالنياب 
فقدمته لقاضى الاحاله الذي قرر بان لاوجه 
لاعادة الاجراءات لان الواقمةصحيحة جنحة 

طعنت النيابة في هذا القرار بطريق 

ض فقضت الحمكمه بقبول النقض 
الققضية لقاضى الاحالة نتقربرا<التها 
على محكمة الجناياتطبقا لنصالمادة(5؟9) 
تحقيق الجناات المعدله بالا العالى رقم 
/اسنة 1914 

( نقض به #٠‏ اغسطس سنة 1950 
عددم_ ص 941١‏ كرة 1/6) 





وجوباعادةالاجراءاتضده 






لذن 


معارضة امام اودة الشورة 


( انظر احاله ) 
معاش 


0 |نظر احالةعلى المعاش_موظفيرفت_تعو يضه) 
موظف حكومة 
( انظر تعويض _ احاله على المماش ) 
مفقود الاهلية بيع املا كه . مزايده امام 


المجالس المسبية والحا 5 النظاميه 





(داجع بيع) 
حرف النون 
ناظر وقف ( انظر بدل ‏ عقد عرفى ‏ وقف ) 
نصيب (انظر اخلال يحق الداع ) 
نزع الملكية 


 هيكلملا جيل تنبيه تزع‎ ١ 





را أزع الملكية نبي لاإينتفم به 
غير الاشخاص الذين قصد القانو نجنا 2 
ونص عليهم فى المادة (504) مرافمات 
تلط وليس بينهم لا للدين ولام ن,يتلقى 
الحق عنه 
تبقي العين التزوعه ملكيتهافى.لكية 
ل بالرغ, م من حْ مسمى المزاد اذا 
اعيدت اجراءات الب بعد التقرير بزيادة 
عشر الثمن والى ان يحم نهائيابجر سى الزاد 
فاذا باع للدين العين ‏ بعد جيل تنية 
زع الملكيه وبعد مرمي المزاد الاول 


00091 


ذا 


ا 


يفن 


يفنا 


الشخصين تعهد اوطها بسداد جميعالدين ثم 

رسا مزاد العين جيمها عليه نهائيا يصبح 
البيم الصادر له من المدين صحيحا نافذا 
فيا اشتمل عليه كا يصبح الصادر من 
المدين الثاني صحيحا ايضا نافذا فى حق 
الاول لتعهده بواء جميع الدبن وبارتم 
من مرمى جميع العين عليه فلا يملك الاول 
ان يبيع جزء بما ملكه الثانى ولا يحق له 
ولا للمشتري منه ان يحتج ببطلان البيع 


.الصادر عن المدين للثانى بحجة صدوره 


بد نجل نع الملسكيهو بعد حم 
مرسي المزاد فى المرة الاولي 

( استئناف مصر ‏ ٠انوفبرسنة 197٠‏ 
عدد هص 450 كرة #ه) 





اخلال يحق الدناع ‏ تغيير وصف الجرية 

عدم تنبيه الحاني ‏ بطلان جوهرى 
(انظر اخلال بحق الدظع ) 

اشتول المي على واقعة خطاً: : بطلان جوهرى 
قبل التقض ويعتير الحم معتملاعل 

بطلان جوهري اذا قرر وثأء المتهم ثم 

ثبت ماذيا مخالفه هذا للحقيقة ولوكان 

هذا المطا مترتبا علىرقول لايحكن انديقوم 

مقام الدليل القانونى اللازم لاثبات الوفاة 
( نقض ‏ © يونيه سنة 195٠‏ عدد 

؟-ص هو رة؟1) 

شروع : اركانه : التعبير بالفاظ القانون 
من الاركان الجوهرية لجرعة الشروع 


فهرست السنة الأرلي 


1 


نينا 


بعبارةصريحة ولا أن يستعمل الفاظ القانون 
تفسها طالما ان الوظائم الثابتة فى المكم 
مدتملة فى تفبا على مااستفاد منه أر 
الجريمة قد خاب بظرف خارج عن ارادة 
امتهم 





( نض - 58 بونيه سنة 1910 عدد 
ه-_صبسمه؟ كرة 148 ) 
احكام موضوعيه : احكام معهيديه . فى 

ايها يقبل النقض 

لايقبل الطمن النقض الا فى 
الاحكام الموضوعيه فلا يقبل تقض الكم 
الصادر من ححكمةال4: نح الاستئنافيا القاضى 
بالقاءالحسكم المسة :أ نف وباختصاص الحكمة 
الجزئيه بالفصل فى الدعوى 

( قفض ‏ 56 يونيه سنة 1996 _عدد 
ه-صءه؟ رة 1# ) 
مر ض للك الغير - صفته_تدوينهاق ا حكم 

يكفي أن توضح المحكمة فى حكمبا 
دفة التعرض الى م شك موسا 
الحق من الانتفاع بويكو زالنقضمرفوضا 
مى توضح ذلك فى الحكم 

( نقض - #٠‏ اغسطس سنه 5ه ب 
عدد5_ ص 4و5 كرة 66 ) 
(داج [تالإتغرمة الغير ) 
قتل . فاعل اصلى - شريك . نقض 











(انظر اتحاد لر أتحاد فوالتقصد الجنائى )- ( انظراحاله) 


"7 تغيير وصف التهمة ‏ الطرق الاحتياليهءق 


ان يجيب ائرها بظرف خارج عن ارادة | 


المتهم فلابد ان ينص الحم علىهذا الركن 





من الضرورى ان ينص ١‏ 





على ذلك أ 


جريعة النصب - نقض 
رفعت الدعوي العموميه علي شخص 
وطلبت النيابة عقابه اصليا باعتباره سارةا 
بالمادة 78» واحتياطيا باعتباره ممتلسا 
بالمادة+* افقضت محكمة الجنح الاستثنافيه 
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/ا1 


1 


باعتيارالواقعة نصبا دون 
الي مادة النصب ودون ان تبين الطرق 
الا<تيالية الى استعملت فيار تكابالجريعه 
فقرر تمحكمة النقض بأنه لايحق للمحكمة 
تغيير وصف التهمة دون ان تنبه الدفعالى 
ذلك كا انه يجب على المحمكمة ان تبين 
الطرق الاحتيالرة الي اتعملها التهم فى 
ارتكاب جرية النصب الى هي رحكن 
من اركانها وقضت بقبول النقض 

( تقض -8؟ فبراير سنة 1915٠‏ عدد 
٠‏ اص كحهة غمرة؟١1)‏ 


تغيير وصف التهمة ‏ شرط - بطلاث 
جوهرى 

يجوز لحكمة الجنايات تمديل وصف 
التهمة انما يشترط لذلك شرطان الاول ان 
يكون التعديل قد تناول وقائع دار عليها 
التحقيق والثانى ان يعان المتوم هذا 
التعديل حي يتمكن من الدفاع عن تفسه 
( وفى القضية كان المتهم مقدما للمحكمة 
باعتباره فاع لا اصليا فى جريمة القتل 
فمدلت الكمة الوصف واعتبرته شريكا 
فيها ) فاذا لم تراع الحمكمة هذينالشرطين 
كانت اجراءتها باطلة وحكمها محلا النقض 
( تقض - 8 مارس سنة 1911 عدد 
٠‏ ص اءه_كرة )1١#‏ 











حرف الهاء 


هبة الولى وقبضها 
اهب ةالطفلمن له الولاية عليه تنم بالايجاب 
وينوب قبض الواهب عن قبض اموهوب 


فبرست السنة الاولى بيدا 


له اذا كان الموهوب معلوما معينا مقرر! 
فى بد الواهب 

( استثناف مصر ‏ 7 فبرايرسنة 1951 
عدد هك ص 408 كرة الم ) 


هبة مستورة ‏ شرط الواهب بقاء حق 


الانتفاع لنفسه . هبه لا وصية 


باع رجل لابنته ولروجته عينا وذكرى 
عقد البيع انه وهب للها الثمن وشرط 
النفسه حق الانتقاع بالعين ظول حياته . 

قالت محكمة اول درجة بالالعقديشمل 
وصية باطلة لتعليق تفاذهعني الموت وقالت 
محكمة الاستئناف أيشمل المقد هبة 
مستورة صحيحة واذشرطالانتفاع بالعين 
لا ينافي انتقال ملكية الرقبة للمشنين 
لانه شرط ثان شرط نا 
0 وى كشرط: اجيل أسليم ألبيع 
( استئناف مصر ‏ 55 ينايرسنة واد 
عدد ١٠1-_ص‏ 0م.ه- كرة )1٠١8‏ 


هبة مستوره . هبة الذن : بطلانها 7 


اذا وقعت الهبة فى صورة بيع وذكر 
به أن البائع وهب الثمن للمشتري فاللمبة 
باطلة لان الاصلق الهبة ان تكون بعقد 
رمي وليس جواز الحبة: المستؤرة بمقد 
عرفى الا استئناء لا يجو زالتوسم فيه ولانه 
يجب أن يستر العقد لطبة ماما “فلا بشعر 
المقد بانه انما يشمل هبة” 7 

( بنى سويف الكليه - ١ ١‏ كتوبر 
سنة 1956 س عدوم ا ص وم ل 
عر ام) 


00091 


ع 


هرب 


فهرست السنة الأرلي 


110 هرب المتهم بعدالقيض عليه هعرف اطفراء : 


رجال الضبطيه القضائية 
ليس اطفراء هن رجالاضبطيةالقضائرة 
فقبضهم على متهم قبل التحقيق وقبل 
دور مر من الجهات القضائية بالقيض 
عليه لايعتبر قبضا قانونيا وعليه فبرب 
المتهم فى هذه المالة لا يدخل نحت نص 
للادة - 1٠١‏ عقو بات ولا عقاب عليه 
( ابنوب الجرئيه 4 أكتوبرسنة٠97١‏ 


عدد ١٠1ص‏ 4#ه كرة 119) 


حرف ال ىاو 


وضع اليد 


وقف 


زلرنا 


( انظر تسكير علي واضم اليد ) 


( انظر بدل ‏ عقد عرف - ناظر وقف ) 
وقف ب مامه حجة علىالغير -. تسجيل 
عقده. تصرف الواقف 
م الوقف ويصبح حجة علي الغيرعجرد 
صدور الاشهادبه وقيدهبالمضبطةتالتصرف 
الحاصل من الواقف بمد ذلك لا يؤر 
فى حجة الوقف ولو كان عقده مسجلا 
قبل تسجيل كتاب الوقف ذلك لانه ل 
يعهد فى الشرع الاسلاي ولا ف نظامه 
القضائى ولا فى اللوائح الصادرة بنظام 
الها ك الشرعيهاذالتسجيل مشروع لجل 
التصرفات حجة على الغير ولا القانون 
اللدني الذي لم ينص على وجوب تسجيل 


كتاب الوقف ليكون حجه على الغير ٠‏ 


( استئناف مصر ٠9‏ ابريلسنة1914 
عدد ١ص‏ ه كرة )١‏ 


| وقف مغى الده 


( راجع سقوط الحق بمفى المده ) 


987 وقف. <جة على الغير : مفى المدة 


١‏ ان الاختلاف بين اصطلاحاتالحا كم 
الشرعيه واصطلاحات الحا كم النظامية 
فى أمر مئلة التسجيل هي الى اثارت 
الغك فى أمر تسجيل الوقف ودعت 
المرا كم الى تقر ب رالاستغناءعنه ليكون 
حجة على الغير وبري من نظامالضبط 
والتسجيل فى الحا كم الشرعية انه 
يوجد فى كل محكمة شرعية دفار 
اسعه المضيطه وفيه بيذ ا قيادات 
الى تكتب كملة وععضها الشبد 
والقاضى ودقتر آخر أسعه السجل 
تتقل فيه ملخصات الضبطه كا تنبت 
فيه مخلصاتالمرسلهمن الماك الاخري 
من الاشهاداتالمضبوطهفيهاوالمتملقة 
بعقارات واقمة فى دائرة المحسكمة 
طبقا لمادة ( 4لا" ) ولكلا الدفترين 
دفر فبرسث يثبت فيه البيانات 
التي تمكن من البحث في ايهما ومن 
هذا الدفتر تستخرج الشبادات الي 
يطلبها الافراد عن التصرفات بحسب 
ماتقفى به المنشورات فضبط اشهاد 
الوقف تسجيل بمعنى القانون المدني 
اذا حصل الضبط فى محكمة العقار 
تفسها لانهثبت فىدفترفهار س التسجيل 
ويذكر في كل شهادة تطلب من 
بعد ضبطه فاذاضبط الاشهادف محكمة 
غير محكمة العقار فلا يعتبر الاشهاد 
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مسجلا الا من يوم قيدملخصهالرسل 


من المكمة الى شبطفيها الى حكمة | سس 


المقار لان محكمة الضبط في هذه 
الحالة ليست مظنة البح عن التصرفات 
الصادرة بشن ذلك العقار وبناء على 
هذا ليس القيد في السجل! اطلاتا 
هو التسجيل وائما هو التسجيل لالم 
يضبطاشهاده ف محكمةالعقار والضبط 
فى غير ذلك تسجيل لابزيده القيد 
فى السجل شيئًا 
” - انه وان كانت مسألة سقوط الحق فى 
الوقف وامتلاك اعيائه بوضع اليد 
بيست من 'صل الوقف فأن حك الشر بعة 
جزء من القانون الاهلي فها يتعلق 
بنظام الوقف اذ هو لم يضم احكاما 
للفصل فى منازصاته مع اختصاص الحا م 
الاهلية بها عند ما لاتكون متعلقة 
بأسله واذا هو قد احال فى الماده ا 
من القا نو ذالمدني على لوائحه ولوائحه 
هي الشريعة الاسلاميه ولوائح لمحا كم 
الشرعية ( مادة 1١4‏ من سئة 1844٠‏ 
ومادة_لا#_من لائحةسنة )1531١‏ 
وعلى ذلك فلا تسمم دعوى الوقف 
بعك # سئه وهى الشمع قبلها 
(طنطا الكليه  ٠١‏ مارس سنة 195٠‏ 
عدد1_ ص ها عرةم) 
اوقاف قبطيه 


( راجع احوال شخصية . اختصاص) 1 





فبرست السنة الاولى 


يندا 


وصية سفيه 
( راج حجر ) 
وصي:خصومه 
(داجع احوال شخصيه . اختصاص الجالس الحسبيه) 
وصى . حرمانه من المقوق الوطنيه 
وصى . اقرار بدن ١‏ 

( داجع أقرار ‏ اثبات ) 
ولى شرعى . عزله 

( راجع اختصاص الحاكم الشرعيه ) 

(؟) قبض اليه 





(هبه) 
قسمة اموال القاصر 
(راجع قسمة) 
حرف الياء 


عين حاسمه 
(راجع اثبات فى المواد المدنيه) 
عين حاسمه 
(ياجع دبا) 
عين حاسمه. وضع بدالحالف على | لصحف الششريف 
( راجع اثبات في المواد المدنيه) . 
نوجيه اليمين - صيغة الطللاق 


( راجع ائبات فى المواد المدنيه ) 
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م ١ ١‏ فهرسث السنة الاولي 





فبهرست 


القوانين والقرارات وا منشورات 


ع 


. اختصاص قَاضى التحضير واحماله ( منشور من وزارة المقانية) ص 44 عدد ١‏ 
* قانون قاضى التحضير ( نصالقانون غرة “اسنة )1١91٠١‏ دءه ه ١‏ 
قانون خاض باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصيه «لللاه »" 
3 تعديل الادة ‏ ٠م»-‏ من لائحة ترتيب الماك الششرعيه معرراه »م 
٠‏ منشور خاص بالقضايا الى مضى على ايقافها | كثر من ثلاث سنوات « ١١٠8‏ ه » 
منشور خاص بالتفتيش فى احوال الاختلاس «ؤللاه "5 
7 منشور خاص بقضايا المعافاه ٠4لا«‏ 5 
منشور خاص بقضايا خيانة الامانه دوااه » 
0 قأنون بانشاء قرع حسابات الامانات بمداحة البوسته درواه بم 
٠‏ قانون عرة اماسنة ٠و1‏ تعديل بعض اعكام قوانين العاشات مسالا مام 
١‏ اصلاحية الرجال ( قرار من وزارة الحقانيه ) «مالامم 
1 احضرون واهمالهم ( منشور من وزارة الحقانيه ) د ككلام 

4 بتعديل لائحة ترتيب الحا ك الشرعيه مسماه‎ 195٠ قانون نمرة #مسنة‎ 1٠ 
+ « 809 «  1١9*٠ منشورمرة ؛ للمحا؟ الشرعيه بتطبيق القانون فمرة «لاسنة‎ 
4 منشور عن اهمال المبراء دولعه‎ ٠١ 
قانون بعد اجل الحا ك الختلطة لغابة اول مايو سنة ١1؟9١ مع" د م‎ 1 
.مخشور من وزارة المقانيه مخصوص ترشيح اعضاء محا 5 الاخطاط د54" داه‎ "7 
قانون خاص بالاحكام التأدبية في الماهد الدنية والجامع الازهر ممم مام‎ 
القضائيه م عرسم 5ه‎ ؟١‎ ٠١ بان جاسات المجالس السبية سنة‎ 
5 منشور للمحا 5 الشرعيه خصوص تزويج الارامل «دعإم«‎ ٠ 


١‏ الائحة الاجراءات الداخلية للمجااس اللية الاقباط الارئوذ كس دومم د ل" 
؟» منشور لسكتاب الجا الإهليه 


35 


الضايهء ا 
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م 


54 


يه 


ذا 


ف 


564 


فهر ست السنه الا ولى يننا 
الامانات في ا حا ى (منشور) ص اب معدد 7 
امال الماع ا لاهليه (منشور) عمد 
الدراسة بمدرسة الحقوق (قرار) ركسمد, 
قانون عرة ؛ سنة 1481 بتقييد اجور الامكنه د ولة ١ <١‏ 
اعلان من القائد العام بسريان القانون عرة 4سنة41١‏ علي ججيع سكان القدار 00 
قانونعرة ؛ مة ٠١١‏ بتشكيل لجماناتدديدايجاراتالاراضي الزراعيه « “وه « 


_عاعو609 


»> 0ه امم 


و 


05 


5-3 


5 
1 
ذا 
الم 
ل 
1 


1 
1١ 
5” 


1 


لدانا 





اخبار القضاء واتحاماه 








اعادة النظر في قرارات مجلس تأديب الحامين 
الحامى امين الطرفين ( قرار مجلس النقابة ) 
رجال القضاء واانيابه ( ينات قضائيه ) 

لنة قبول الحامين 

وظائف جديده في القضاء الاهلى 

دياسة الجالس المسبية 

انتداب القضاه 

اجازات الحامين 

اجازات الحامين ( منشور من محلس التقابة ) 
تعيينات وننقلات قضائيه 

امتحان الحامين تت التمرين ( صورة الاسئلة ) 
وكيل المقانية 

اتتداب القضاه وننقلات النيابه 

اخبار #تلفه 

وفيات قضائيه 

منج اصانه > "/. ارجال القضاء والنيابه 

إنة قبول الحامين 

وفاة محدى باثا 

اخبار مختلفه 

الانعام بالرتب والنياشين على موظى القضاء والنيابه 
تعينات وتنقلات وانتدابات قضائيه 
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مدرسة الحقوق السلطانيه 
مما الجنايات 

الجلسات المدنيه المؤقته 
أخبار مختلمه 

الجنة قبول الحامين 

فى مدرسة الحقوق 

كتاب جاسات الجنايات 

في القضاء الاهلي . نعيينات 

تتقلات وكلاه النيابة 

اخبار خلفته 

تقابة ا حامين الاهلية . جلسة المعيه العموميه 
وداع المحامين لمستشار 

الؤميه العنوميه لمحسكة الاستثناف 

جنة الراقبة الفضائية 

لنة قبول الحامين 

اخبار مختلفه 

زيارة وزير الحقانيه لنقابة الحامين 

لجنة قبول الحامين 

الامتحان التحريري للمحامين نحت التمرين 
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